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الحمد لله مبدع البدائع ؛ وشارع الشرائع» فكان نورا رضيًّاء ونور فضا » لتكليف خلقه 
المحجوجين» ووعد عباده الطائعين» ووأدٍ عبيده العاصين» سبحانه وتعالى» ؛ علّم بالقلمء علم 
الإنسان ما لم يعلم؛ فقال: #اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم 
الذي عشّم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم» ثم أمره بالتدبر والنظر في ملكوت آياته المرئية؛ بعد 
أمره بتدبر آياته المسموعة المتلوّة» فقال: #قل انظروا ماذا في السموات والأرض». 
وصلاةً وسلاماً دائمين أتمَّيِن أكملَّيِن على خاتم أنبيائه وَمُرْسَليه؛ سيدنا ومولانا محمّد 
السعوتك رحمة للعالمين» #وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين4» القائل: ١منْ‏ يرِ الله به خيراً 
يفقهه في الدين وعلى آله وأصحابه الذين أشاروا الدين؛ وأغْلّوا مناره المتين» وعلى من تبعهم 
بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد: 
فلقد اشتمل القرآن الكريم على كافة الأحكام التشريعية المتعلقة بأفعال المكلّفين؛ فهي 
صالحة لهم من كل زمات ومكان». واتصلت هذه الأحكام التشريعية عبادين الحياة؛ 0 
على جميع نأو الحياة» فقامت بإصلاح النفوس» وتهذيب الأخلاق؛ بإقامة الفرائض من 
العبادات والمعاملات: وجَعِل ذلك فنظرة إلى الفلاح في الآخرة. 
وقد أجمل العلماء بالاستقراء ضَبْطَ الأحكام التشريعيّة المعروضة في تايا القرآن الكريم 
٠‏ والسّئّة المطهّرة ومصادر التنّشريع الأخرئ» وهي كالثالي: 
ام التشريعيّة تتعلّق بأعمال العبادات البدنيّة الماليّة» وحدد الشعائر التي كانث من 
17 إبراهيم ‏ ثم اندثرث في العصور؛ مثل الصوم. الزكاة. . . الخ . 
ا" المدنيّة؛ مثل: البيع» والإجارة» والرَّْنَء والرّبًا. .. وغير ذلك» ووضع 
لها القواعدّ والضَوّابط الكليّة . 
 "‏ أحكام تتعلّق بنظام الأسرة وتكوين البَْتَ؛ كالزواج والطلاق» والميراث... وغير 
ذلك . 
 :‏ أحكام تتعلّق بالأمور الجنائيّة؛ كالقتل والسّرقة» والزنا. .. الخ. وحدّد العقوبات 
المناسبة لرذع الججئاة» وحَفْظٍ المقدّسات. 
الحكام تتملق نوو البالاة السارحتة من عادين الدغوةة وسؤرن البلاد الدالحلية من 
حفظ الأمن العام فشَرّع أخكام الجهّادء وعلاقة المُسْلِمِين بِغَيْرهمء وأحكام الأسْرّئ والغنائم 
والفيء. . . الخ. وسنتكلم عن ضبط الأخكام بشَيْءِ من الإجْمّال: 


ان 
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الإِسْلامُ فِطْرَةٌ الله ظ 
ِنَّ كل إنسانٍ فوق ظَهْر البّسيطة يُشْعِر بارتباط قويٌّ وطبيعيٌ بينه وبين قوّة عُلْيَا خلقته» 
يِه ا رُوح الكؤن الأعلى» ويحاول دائماً وجاهداً أن يعرف مده القكة العظيمة التي أُوجَدَنْه 
بهذه الصّورة في هذا الكؤن الهائل. 
إِنَّ هذا الشعور شعورٌ طبيعيٌ نابع من النفس الإنسانيّة» وإذا أردنا أن نترجم هذا السُعور 
إلوالقة حتةوبفاننا ملميه بالتدين : 


وعلئ هذاء فالشعور بالدين شعورٌ طبيعي؛ كما أنه ضرورةٌ طبيعيّة ملحّة كامئَةٌ في النفس 
البشريّة لا يستطيعٌ الإنسانٌ أن يتخلّص منهاء أو يحاول الفكاك منها. 

إن الإنسان مُنْدُ قَجِرُ التاريخ وهو تيحاول أن ينكس .ذائه ويفييمها :ويحاول أن يفهم كُنْه 
وجوده وقيمته بين المخلوقات» وأهداقّه وغاياتِه وصيرورتهُ» ولعلٌ الملائم للإنسان أنْ يبحث 
عن هذه القوّة العظمّئ» وعلاقتِهِ بها وتلك فحوى التديّن وقد تكونٌ ضرورةٌ الشُعور بالتديُن 
ظاهرةً بطريقةٍ ملحوظة في المجتمعاتٍ البشريّة الكبيرة عَنْها في الأقْرّاد؛ٍ بأعتبار أن هذه 
التخعيعات الكنية سجمرعة أفراق! ويذا تكون ترون العذ تن مجموعة فرؤرات 6 هله 
الأفراد؛ كما أنَّ وجود المجتمع وشعوره بئفسة وعلاقاتة المَيِنبّة المتعدّدة والمتشابكة ينزع لي 
الّدِيّن بصورة أقوّئ؛ قال الله عر وجلّ: ظنَأَقِمْ وَجهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفاً فِطرّة الله الْتِي قَطَرَ الئاس 
عَلَيْهاء ذَلِكَ الذّينٌ الْقَيُمُْ وَلَكنّ أكْئَرَ الئاس لا يَلمُوة» [الروم: 0]. 

إن الله سبحانه وتعالئ ‏ هو مُوجِدُ هذا الإنسان وحَالِقُةُ بهذه الصورة الدقيقة من هذا 
الكون المعمّد التركيب» والمترامي الأطرافٍ» وكان من الملائم لهذا الإنسان في هذا الكونٍ 
08 ؛ يرسل الله إليه الرسّل بالأوامر والنواهي» وقد أوحى الله - جل جلاله - إلى أناس من عباده 

معيّنين معيّنين اضْطَمَاهم وميّزهم على سائر الحَلّق بالوّخي والرّسَالة» وأعدّهم الله اسان العا 

إعداداً كاملاً ليتسَئّى لهم حمل أعباء هذه الأوامِرٍ والنواهي» والقيام بتبليغها علّى أكْمَل جه في 
آفاق هذا الكؤن العظيم . 

وكان من الطبيعي أن تتضمّن هذه الرسالاتُ العظيمةٌ مختلفٌ التعاليم التي تَهْدي هؤلاء 
البسَّرٌ الحيارئ إلى طريق الثُورء بعيداً عن غياهب الظلمات والحَيْرة والتخبط الأعمّى على غَيْر 
هُذَّى وبصيرة . 

لقد اشتملت هذه التعاليمٌ السماويّة على مبادىء ساميّةِ قادرة على أن تقيم أعوجاجٌ البَشّر 
في الحياة الدنياء وتضيء لهم طريقّهم نحو الدار الأخرى. 

ولعل المتفخص بعين العفل المنزه عن الشّطّط يدرك إدراكاً يقينيًا لا يعتورُهُ أدنئ شك أو 
ريب؛ أن الإسلام هو الدينٌ العام وأنَّ شريعته هي الشريعة الكاملة المتجدّدة؛ لتلائم كل عصر 
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زمانٍء وأن هذا الدين الإسلاميّ العظيمَ هو القادرٌ على أن يأخذ بيد الئّاس جميعاً ويسْمُوَ 
بأرواحهم إلى الله تعالى . 
قال كك: «كُلُ مَولُودٍ يُولَدُ عَلَى الفْطِرَةء وَإِنْمَا أبَوَاُ يهَوْدانِهِ أو ينَصْرَانِه أو يُمَجّسَائمه0" . 
فالنفسٌُ الإنسانيةٌ إذن مطبوعةً على التديّن والنزوع إِلَيْه بحكم فطرتهاء وإنَّ الدين 
الإسلاميٌ هو دينُ الفطرة التي قصدها الرسُول كَكلِةٍ فى الحديث السّابق ذَكَرَهُ . 


/4( كتاب القدر: باب الله أعلم بما كانوا عاملين» الحديث (5099): ومسلم‎ )5947/١١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/6( كتاب القدر: باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (31908/505)» وأبو داود‎ 4 
والترمذي (/ 707): كتاب القدر: باب‎ »)41/١5( كتاب السنة: باب في ذراري المشركين» الحديث‎ 
كل مولود يولد على الفطرة» الحديث (0777»: ومالك (1/١4؟): كتاب الجنائز: باب جامع الجنائزء‎ 
وأبو‎ »)5١١81/( وعبد الرزاق‎ »)١١1١*( الحديث (07)», وأحمد (777/1): والحميدي (؟/ 7ا4) رقم‎ 
وأبو نعيم في الحلية (58/9"). من حديث‎ 2)١1١ 2158( رقم (5705) وابن حبان‎ 2)191//1١( يعلى‎ 
أبي هريرة» أن رسول الله كلِ قال: كل مولود يولد على الفطرة؛ فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه.‎ 
كما تنتج الإبل جمعاء. هل تحس فيها من جدعاءء قالوا: يا رسول الله: أرأيت الذي يموت وهو صغير»‎ 
قال: الله أعلم بما كانوا عاملين.‎ 
ولفظ مسلم مصدراً بلفظ «كل إنسان تلده أمه على الفطرة» وأبواه بعد يهودانه وينصرانه ويمجسانه» فإن كانا‎ 
مسلمين فمسلمء كل إنسان تلده أمهء يلكز الشيطان في حضنيه إلا مريم وابنها.‎ 
وفي الباب عن جابر والأسود بن سريع وابن عباس وسمرة بن جندب.‎ 
حديث جابر‎ 
أخرجه أحمد (8/ 707) من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن الحسن عن جابر قال: قال‎ 
رسول الله تَكلِ: كل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه فإذا عبر عنه لسانه إما شاكراً وإما كفوراً.‎ 
وقال: رواه أحمد وفيه أبو جعفر الرازي وهو ثقة وفيه خلاف وبقية‎ )771١/0( وذكره الهيئمي في «المجمع»‎ 
. رجاله ثقات‎ 
حديث الأسود بن سريع.‎ 
موارد) ٠أبو يعلى (؟/١5١) رقم (447) والطبراني في‎ - ١11908( أخرجه أحمد (*/ 575) وابن حبان‎ 
من حديث الأسود بن سريع بمثل‎ )١77 /7( رقم (414) والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ )187 /١( «الكبير»‎ 
حديث جابر.‎ 
وقال: رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط‎ )١19/0( وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛‎ 
وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح.‎ 
بلفظ كل مولود‎ )51١/1( كشف) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ 71١71 أخرجه البزار في «مسنده»‎ 
يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه وقال الهيشمي: رواه البزار وفيه ممن لم أعرفه غير واحد.‎ 
حديث سمرة بن جندب.‎ 
كشف) وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 7/90 1؟5) وقال: رواه البزار وفيه عباد بن‎  7١757( أخرجه البزار‎ 
منصور وهو ضعيف ونقل عن يحيى .القطان أنه وثقه.‎ 
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إِنَّ الحقيقة السابقة بقة التي أقررناها والّتي أثَرَتْ بها كُلْ نَفْسٍ إنسائيّة موجودةٌ وراسخةٌ في 
القلب ليل نهار, تسير في دم كل إنسانٍ» وفي شرايينه وعرُوقه وإِنْ شَذَّ عن هذه الحقيقة 
النّاصعة البياض قوم استهوثهُم المضلاتٌ وشَطحات الفلاسفة» أو النْوعٌ نحو المادة والتقليد 
الأغمّئ للآباء والأجداد. 


لقد تناسئ هؤلاء كل هذه الحقائق التي تنطقٌ بوجود الله وتراه في أغوار كل شيءء 
صغيراً كان أو كبيراً؛ حتى إذا تَرَعُوا عن قلوبهم غطاء التعامي والعَفْلّة» انهم يَروْنَ مَا لا ره 
من قبل» يروك انبنَاقٌ الثُور في ضمائرهم وإِشْرَاق اليقين في نفَوسِهِمْ وقلوبِهِم؛ ويرَوْنَ الله في 
أعماقهم» ف فَيَهْرَعون إلى التماس معرفته» وَطْلَب المعونة منه» والإخللاص في عبادته . 

ولقد كان القرآن العظيمُ جارياً على وَفْق الفطرة ة الإنسانيّة؛ فكان هادياً إلى دين الفطرة؛ 
وهيّأ للنّفس الإنسانيّة أن نّسير في طريقها نَحْوٌ خالقهاء وَرَسَّمْ لها معالِمَ الحياةٍ المُؤْمِئَة الآمنة 
في الدنيا الآخرة. والقارىءٌ للقرآنٍ العظيم أو الدَارِسٌ له يدرك من أوَّلٍ وهلّة مُلآءمَة هذا 
الدسْتُورٍ العظيم لطبيعة النفْسٍ الإنسانيّة نيّة» وما جُبِلَثْ عليهء والأمثلةٌ على ذلك كثيرةً لا تُعَدُ ولا 
تحصئ » د بايا على سبيل التبييين والتُؤضيح: 

نجد أنّ هذا القرآن العظيم الذي لا يأنيه الباطل من بَيِن يديه ولا مَنْ حَلْفِه - لا ينكر على 

ل الإنسانيّة سغيّها للحصول على المالٍ أو جَمْعِهِء بل إنه يعتبر المَالَ طريقاً ضروريًا لعُمْرانٍ 
الحياة وسَيْرهاء وأنّه زينة الحياة الدنيا ورَهْرَنُهاء وأنّه من النعَمٍ التي وعد الله بها عباذَةهُ 
المؤمنين؛ قال الله تعالى : لتَقُلتُ اسْتَجِفْروا رَبكُمْ إِنّهُ كان غَفَارا يُرْسِلٍ السّمَاءً عَلْكَمْ مذراراً 
وَيُمْددَكُمْ بِأموَالٍ وَبيِنَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَناتٍ تِ وَيَجِعلْ لَكُمْ أَنْهَاراً© [نوح: ا 
المال على النفس في الجهاد. فقال تعالئ: #فَضَّلَ الله المُجَاهِدِينَ بِأمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى 
القَاعِدِينَ دَرَجَةّ» [النساء:ه4] وأقرٌ القرآنٌ الكريمٌ طبيعة التملّكٍ» ولم يقف أمامٍ غرائز النفسٌ 
الإنسانية موقف البطش والعنف» بل ميل مها كملكا تصلشها ويقرنها ويهدبها؛ وبذلك 
يستطيعٌُ الإنسان أن يحقّق ذاتَهُ وطموحة. 

أما ما جاء ة في القرآنٍ من الحَضٌ على الزهْدٍ وذمٌ الذين يعمَلُونَ للدنيا وشهواتها افإننا 
أراد الله به أن يحرّر النفس الإنسانيّة من ربقة المفاتِن'وأسْرٍ الشَّهَوَاتَء ويَضْعَدَ بها إلى روحانية 
جل وعَلاً. : 

خلاصة الْقَوْل أنَّ الفطرة الإنسانيّة تحفّقّت بالتشْرتع السماويٌ الذي رُوعِيّتْ فيه المصالحُ 
العامة والخاصة» وحقوقٌ التملك والحريّة الشخصية والفكريّة, وأن هذا التشريع السَّماويّ كان 
وَفْقّ النواميس الطبيعية التي جعلها الله لسعادة البَشّر وازتقائهم . 

كل ذلك أيّده الشرعٌ الحنيفُ» لكنْ بأعتدالٍ؛ بحيثُ لا يخرج إلى حب الذاتِ وهو عدم 
الاكتراث؛ بمصالح العموم . 
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والشّرْعٌ من هذا أشبة بالطبيب الحاذقٍ الماهر الذي يعرف الداءء وي يضعٌ م له الدواءً 
المناسِبٌ الناجمٌ؛ فهو أعرّف كرائي بقكل المكة ودفع المرضء وهو المرشدٌ إلى القدر 
المناسب الذي لا يض منها؛ ليتناولها باعتدالٍ؛ كإباحته الاكتساب» ونَهْيهِ عن الشّرّهِ والجَشّع 
الف والتدليسن: 

وهو أيضاً كالطبيب الذي ينْهَى عن الشُّبّع المُفْرط؛ خوفاً من التخمة المضرّة» ويرشدُ إلى 
الطريق الموصل لإزالة الألّم؛ ودفع المَضَرّة؛ كإباحة الشَّرْع الحنيف النّعَمّ من الطيّبات» ونهيْهِ 
عن السّرف والتبذير. 

والأحكام راجعةٌ إلى سعادة الدارَيْن؟ الدُنْيْا والآخرة؛ قال الله تعالى: #وّلآ تُنْسَ نَصِيبَكَ 
مِنَ الدُنْيَا» [القصص:/97]؟ ولهذا كان الكثيرٌ من أحكام المعاملاتٍ يتغيّر بتغير الأحوالٍ وتطوّر 
الأمة. 


قال عمرٌ بْنُ عبد العزيز : ١تَخدثُ‏ كُ لئاس أَقْضْيَةٌ ِقَدْرِ ما أَحْدَتُوا مِنْ فُجُورِ»؛ وعلئن هذا؛ 
كان إرساءٌ قاعدة المصالح المرسّلَّة وسَدٌ الذرائع» وهذه المصالحٌ هي حُكُم من الأحكام المرتّبة 

على العِلَلٍ ل لأجلها شرع الحكم. 

ولهذا نظر أولو البصائر والمُعْرفة في الأخكام؛ ليجدوا لها عللاً؛ فما ثبت بالنصض 
والإجماع. فمسلّم » وإلا استنبطوا من الاقتضاءات» والإيماءات» والسّبر والنُفُسيم» والإخالة» 
وَالمَنَاسَبَة وهي المُلائِمَةُ للطباع الإنسانية نولت لذ ةِ ودفع ألم مما هو من مقاصدٌ الشرع: 

والمرادٌ هنا بِالمَصْلحَة المحافظة عَلّى مقصود الشارعء ومقصوده من الخلى: : ديهم 
وَأَنْفْسُهُمْ وَالعَقْل» وَالقسَتُه والمكال+ والعرض» فكل عا يحمنلها فيو حنشنة + وكل ما 
يفوتهاء فهو مفسدةٌ» ودَفعها مصلحة. 

وأحكامها: حَكمَ الشَّرْعٌ ؛ بقتل الكافرٍ المُفْسِد؛ِ لحكمة المحافظة على الدّين» وَشَرَعَ 
القصاصّ؛ لحكمةٍ المحافظة على النفس» وشَرَعَ حدٌ السرقةٌ؛ لحكمة المحافظة على المال» 
وشَرعَ حدٌّ الزنا؛ لحكمة المحافظة على العرض. 

ورا اح المجتهدون يِذُلُونَ وُسْمَهم لكَشْف العلل وكشف الأشرّار؛ حتى استنار لهم دَرْبُ 
الاجتهادٍء فدخلت الفروع وتوسّع عَلِمُ الفقّه» وعَظمت دائرئّهُ وعَمّت المصالح؛ حنّى أصبحتُ 
قانوناً عامًا يَحْكُمُ المجتمع الإنسانيٌ بأسره» يكم له المصالح» وَيَدْرَأ عنه المفاسدٌ. 


اوالنانار لتاريع التشريع الإسلاميٌ يجد أنه كان في «المدينة» بعد الهبجرة» بَيْك أنه أقرت 

بغض التشريعاتٍ في «مكة'ء لكنها كانّتُ قليلة ؛ كتحريم وأدٍ البناتِ» وتحليلٍ الطيباتِ 2 
حرسها الجاعات أقترة عل الله ثتالى» كما جاه فى كوله سيجالة وتعاليةة «اما جَعَلَ الله مِنْ 
بَحِيرَةٍ وَلا سَائِبَةٍ ولا وَصِيلَةِ ولا حَام» [المائدة:*500. - 
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وقال أيضاً: ثلا جد قِيمًا وحن إَِيّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطعَمُهُ إلا أن يَكُونَ ميته أو 
دما الريا أو لَخمَّ حَنزِير» [الأنعام : 48 1] . 


وقال: قل تَعَالَوَا أَثلُ ما حَرَّمٌ م رَبَكُمْ عَلَيِكُمْ» [الأنعام : *187] . 


وَقَالَ: «#وّلاً تَأكُنُوا مِمَا لم يُذْكْرِ أَسْمْ الله عَلَيْهِ» [الأنعام :1 ولكن ما السُرٌ في قَلَةٍ 
التشريعات الإسلاميّة في لمَكةًا. 


السرُ يكُمْنُ من أن المسلمين لَمْ تكن قد تكوّئّث لهم دَوْلَةُ قائمةٌ بذاتهاء ولم تَكنْ لهم 
قوّة ة عظيمةٌ تحرسُهُم وكان الهدفٌ الأساسيُ في هذه الفترة بالذَّاتِ هو غَرْسُ الإيمان في قلوب 
المسلمينَ» وتشرّبّ قواعدٍ التوحيدٍء ونَيْذ الشَّرْك ومساوىء الجاهلية . 

ولك كمكن الليسان من تفوس سمي ؛ وتعْلْعَلْتْ أنواره في أعماقهمْ. وتحصّئتت 
الُفُوسُ المؤمئةُ بالمكارم فكان ذلك تمهيداً لتكوين الججتمع الإسلامن الذى وفعت أشله 
في المدينة بَعْدَ هجرة النبئ كل إليها . 

ولما تكوّن المجتمعٌ الإسلاميٌ في «المدينة»4» كانت الحاجة مُلحَةَ وضرورية إلى إقرار 
القوانين» وسَنٌ النُظم ؛ فتوالّث آياثٌ القرآن , تْرَى ببيانٍ التشريع » ورسم الصراطٍ المستقيم 
لمعاملات العباد؛ مع خالقهم» ومع أنفسهم . فيما بينهم ؛ فأستقبله المسلمون اسْتقبالَ الظمآن 
إلى شَرْيَة ماءء استقبله المُسْلِمُون في شَوْق إلى الامتثالٍ لتعاليم خالقهم» والاستعدادٍ لتنفيذ هذه 


التعاليم . 


الب خُلَمَاءُ الله ني الأزض 

أختار الله - سبحانه وتعالئ - سيِّدَنًا آدمّ - عليه السلام -؛ ليكون أباً للبشريّة وخليفةٌ عَنْه 
- سبحانه ‏ في عمارة الكؤن؛ هو وذريْتَهُ بإمضاء أحكام الله النّى شرعَهاء وتفيٍ أوامره التي 
قَضَاها. 

وبهذا يكونٌ آدمُ أَوَلَ رسولٍ يعمر الكونٌ» وكانّتُ رسالته إلئ ولدهء ثم تناسَل أولادُةٌ من 
بعده» فتوالدُوا وكَُرُواء وفي هذا يقول الله تعالئ : «إيا أيها النّاس أن وا ربك اللِي حَلقكن من 
نمس وَاحِدَةٍ وخَلّقَ مِنْهَا رَوْجَهَا وَبَبَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كُثِيراً وَنْسَاءَ4 [النساء:١].‏ 

وقد شرع الله شريعة تناسب ابتداء الجَلقّة وكان مما أنزله عليه تحريمٌ المَيْئَةِ والدّم ولحم 
الخنزير. وبذلك تحمّق أمر استخلاف الله البَشّر في الأرض» وصار آدمٌ أصلاً من نصب خليفةً 
عن الله؛ وذلك كما جاء في سورة البَقَرّة: «إنّي جَاعِلٌ في الأزض خَلِيفَة4 [البقرة: 50 . 


كما جعل الله سبحانه وتعالى ‏ الخلافة متداولة فيما بين النّاس جميعاً؛ حيث قال في 
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سورة النور: ##وَعَد الله لذن آمكوا منكم وعَمِلوا الصتالحات لَيَسْتَحْلِمَئَهُمْ في الأزض» 
[النور: 606]. وهذا ما أجمعث عليه الأمَهُ وانّفقتْ عليه بعد وفاة الرسولٍ كلد ؛ حنة ابتدأت 
الخلافةٌ الرشيدةٌ بأبي بكر الصَديقٍ» ثم عمر بن الخطاب, ثم عثمانٌ بِنْ عفان ثم عَلِيّ بْنِ أبي 
طالب. ْ 


والخليفةٌ عن الله هو الَّذِي يقومُ بأحكام الخالِتٍ الرازق في عبادِه بكل ما أُوتِيَ من طاقة» 
يجري هذه الأحكام في مجاريها الخاصّة بها في عِبَادٍ الله والخلاقَةٌ عن الله بهذا المعَئّئ تعتبر 
عهداً عامًا يمل ذِرْوَةَ القوامة على الخلق والرّعَاية لعباد الله . 


وينبغي أنْ يلاحظ أنَّ الخلافة لا تقْتَصِرٌ عَلَى هذه الدرجة من الولاية العامّة بل الخليفةٌ 
ا ا ا ا مو ل كي 
إقامة مَصَالِح العبادٍ الضرورية . 


ومعنى الخلافة الْني أْمَطنا عنه اللكَام سابقاً» إِنّما دلْتْ عليه ظواهر النصوص لني تواتردث 
متضمُّنة عهْد الله - سبحانه وتعالى - إلى المكلّف بأن يقُومَ بما عهد إليه» وها كلت بن كن 
عمارة الكون؛ قال تعالى: «(آبئوا بلله وَرَسْوِه وفوا مما جَعَلَكُمْ مُسعَخْلَفِينَ فيد» 


[الحديد: /(]. 
وقال أيضاً: لوَيَسْتَخْلِفَكُمْ َيَنْظْرَ كَيِففَ تَعْمَلُونَ4 [الأعراف:14]. 


والناظرٌ إلى تاريخ البشرية مُنْذُ النشأةٌ يجد أنَّ الله - تعالى ‏ وحَّحد بين الناس جميعاً في 
أصل الخلقة والنّشْأة والمصيرء وسوّئ بينهم في تسْخِير الكؤن لهم جميعاًء فتكافؤوا في 
المُرّص ؛ كما ألغى الفوارق بينهم مَهْمَا اختلفتٍ الأجناسٌُء أو اختلف الزمانُ والمكانٌ» لكنّ الله 
- سبحانه وتعالئ - رَفع بغضٌ الناس قَوْق بغض» ا في الرزقٍ 
والأجلٍ والإدراك والعمل؛ وذلك ابتلا لهم واختياراً؛ لير أب يَهُمْ أحسنٌ عملاء وأخَلْصٌ في 
شكر النعمةء واكعة انكقافة على الجاكة 0 الله - تعالى من مكارم 
الأخلاق وما يحبّه من محامد ومحاسنٌ وهل هُمْ أهل لتقدير النعمة ة التي منحها الله لهم؟رهل 
ل ا - عنْه سبحانه وتعالئ» وهل وضعوا النعمَ 
مواضعها ذ في أنفسهم وأهليهم ومواطنيهم» ثم أعلمهم الله - تعالى - أنهم بهذا تختٌ رقابته 
وعنايته ينه ينظر إليهم ويحصى أعمالَهُمْ ؛ ويرقُبُ سرّهم. ويقدّر أعمالهم؛ فيثيب من أَخْسّنّ» 
ويعاقبٌُ من أساء وقدط أو أَفْوَط ؛ وبذلك يعيش الناس تحت مراقبة الله - سبحانه وتعالى - 
فينظرٌ كَنِفَ يعملون» وليبلوهم فيما آتاهم . 
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وأعلمنا الله تعالول - أنّ كل نعمةٍ في أيدينا ظاهرةً وباطنة» إنما هي أمانةٌ وَضَعَها الله في 
أيديناء وخوّلنا حريّةَ إلتصرّف والتملّك لهاء بينما المالك الحقيقي هو الله سبحانه وتعالئ الذي 
خلنه وقذوة وورعه بفضلة وشكئئة وفي ذلك يقول جل شِأَنُهُ : «رََنْفُِوا ما جَعْلَكُمْ 
مُسْتَحْلفِينَ فيه ألمخ إلى أن المال» وهو بعض ما خلق الله لناء إنما هو أمانةٌ في يد المتملّك» 
والملك الحقيقيُ لله وحده. 


ْ وكلّ ما أجراء لله على أيديناء صغيراً أو كبيرأء إنما هو جار مَحرَى العاريّة والودائع ! 
يقومٌ الناس على حِفْظِها والتصرّف فيها؛ على نحو ما رسّمْ خالقهاء فالمقصد الحقيقي العام 
للتشريع الإسلاميٌ هو مصالح النّاس» وكل ما في الكون مسخر لمنفعتهم في الدنيا والآخرة. 

والدليل عَلَ هَذا الأمرِ أَ الإِنْسَانَ قد جاء إلى الكؤن خالياً عاري الجَسَدَ صِغْر اليدَيْنء 
فاقد العِلّمء ثم هو كذلك حينَ يفارق الدنيا؛ لا يستأثر بدزهم»؛ وهو بين وجوده مرت 
يتعاطى النُعم والآلاء من الله منحةً ومَضلاً؛ لذا رسم الله الطريق» وأوضحّ معالمه حنّى تتحقق 
الخلافةٌ فيما جُعِلّتْ له؛ في توجيه هذه النّعم في وجوهها الصحيحة؛ بمباشرة الأسباب الظَاهِرَةٌ 
على وَفْقٍ ما بيّنه الشرعء وما أودعه الله العقول والألباب. 

وكما كانت الخلافةٌ عن الله وانة بن عقوم التكلينية فهي كذلك عامّة وخاصّة. 


وفي ذلك يقول النبُ كَلِ؛ «وَكُلْكُمْ رَاع َكلُكُمْ مَسْؤُولُ عَنْ رَعِيْتِه َالأمير دَاع وَمَسْؤُولُ 
عَنْ رَعِفِيِه وَالرَجْلَ رَاع في أهلٍ بَبتِهِ. وَالمَرَآَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى زَوْجهَا وَوَلَدِه؛ َكُلْكُمْ رآع وَكُلْكُمْ 


مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيْتَهِ)” 0 وفي بعض الروايات: «وَالعَبْدُ راع في مَالِ سَيِّدو) وهذه أمثلةٌ يسوقُهًا 


)511١/8( :)5404( أخرجه البخاري (0/ 84) كتاب الاستقراض؛ باب العبد راع في مال سيده حديث‎ )١( 
كتاب العتق: باب العبد راع في‎ )١١60/0( )١5004( كتاب العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق حديث‎ 
مال سيده حديث (5008)», (0/ 554) كتاب الوصايا: باب تأويل قوله تعالى: #من بعد وصية يوصى بها أو‎ 
/9( »)0 /88( دين # حديث (701؟), (17/4) كتاب النكاح: باب #قوا أنفسكم وأهليكم نارا»# حديث‎ 
كتاب النكاح: باب المرأة راعية في بيت زوجها باب قول الله تعالى #أطيعوا الله...# حديث‎ ٠ 
)١40 وأبو داود (؟/‎ )1879/7١( كتاب الإمارة: باب فضيلة الإمام حديث‎ )١505/7( ومسلم‎ )7178( 
2514 20 كتاب الخراج: باب ما يلزم الإمام من حق الرعية حديث (59418) والترمذي (17065) وأحمد (؟/‎ 

)١1١١ 611١ 58 .‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم )١١45(‏ وأبو عبيد في كتاب الأموال (ص )١١ 2.٠١‏ 
ش رقم (ا. 4) وعبد الرزاق )919/١1١(‏ رقم )5١500(‏ وأبو يعلى )١194/1١(‏ رقم (08731) وابن حبان 
(5/ا44» “4 4 ؛ 5975 4) والبيهقي (9/1/ )191١‏ والبغوي في «شرح السنة» (0/ 7١١‏ بتحقيقنا) والقضاعي 
في «مسند الشهاب» رقم )5١4(‏ كلهم من حديث ابن عمر. 
وللحديث شواهد من حديث أنس وعائشة وأبي لبابة بن عبد المنذر حديث أنس: قال: قال رسول الله عَلِِ: 
كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته فالأمير راع على الناس ومسؤول عن رعيته والرجل راع. على أهل بيته- 
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الرسولٌ كَل عَلَى سَبِيلٍ التمثيل لا الحَصّر لأن الخكمَ كلي عام لا يختصٌ بما ذكره فقّطء فلا 
حلت عن الولاية كود من أفرادها . 

قلنا فيما سَمَّقّ: إن الإنْسَانَ خليفةٌ الله في أَرْضِدِء وَإنّه القائ لم مَقَامَ مْنِ أستخلفة؛ كي 
يجري أحكامَةُ ومقاصدة وَفّْ ما أراد الله» وقلنا أيضاً: إن مقاصدّ الشرائع كلها هي مصالحٌ 
النّاس» وإن كل حكم خاصٌ يختص بمصلحةٍ معيّنةٍ بدكنة تبلق ساني متو هر خوانية النكياة 
والمصلحةٌ العامّة للتشريع» هي أن يكونّ كل مكلف تحت قانونٍ عام معيّن من تكاليف الشْرْع 
في شميع حركاته وأقوالّه واعتقاداته» فلا يكون كالأنعام التي تعمل بهواهاء واتسدة خبط 
عَشْواءء قلا تكون أفعاله عَبَعْأُ وعلّى المكلّف إيقاٌ أفعاله لتحقيتٍ المقصد الشرعي ؛ ولا عبرة 
بفغل مخالِفٍ لمقصود الشارع؛ لأنّ الأعمال لا تُمُْصَدُ لذاتهاء ا ل 
الناس التي هدى الله الإنسان إل إدراكهاء والدين الإسلاميٌ هو الدين الذي رَضِيه هٌ المولى ديناً 
عامًا له جِوَهَرَهُ العامٌء ره تار ل تدج حرف لشن الكل على محلفي اناري 

فَحْوَى الدّين والاسْتبّاط 

حول الدَينٍ الإِسْلامِي : 

الإسلام لغةّ: يرجمٌ معناه إلى السَّلامة من الآفَاتِ والنقائص» وأمّا اصطلاحاًء فإنَ له 
معاني كثيرة : 


-2 ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية لزوجها ومسؤولة عن بيتها وولدها والمملوك راع على مولاه ومسؤول عن 
ماله وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
ذكره الهيثمي في #مجمع الزوائد» (5/ )75١١‏ وقال: رواه الطبراني في الصغير والأوسط وأحد إسنادي 
الأوسط رجاله رجال الصحيح. 
حديث عائشة ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد(0/ )73١١‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه أرطأة بن 
الأشعث وهو ضعيف جدا. 
وللحديث طريق آخر. 
أخرجه الخطيب في تاريخ بغداد (777/5) من طريق النضر بن شميل عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
عن النبي كَلةٍ قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. 
حديث أبي لبابة بن عبد المنذر. 
نهى رسول الله يللي عن قتل الحيات التي في البيوت وقال: كلكم راع ومسؤول عن رعيته والرجل راع على 
أهله ومسؤول عنهم وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها وهي مسؤولة عنهم وعبد الرجل راع على مال سيده 
وهو مسؤول عنه ألا كلكم راع وكلكم مسؤول. 
قال الهيثمي في «المجمع» (5/ :)35٠١‏ لأبي لبابة في الصحيح النهي عن قتل الحيات فقط رواه الطبراني في 
الأوسط والكبير ورجال الكبير رجال الصحيح. 
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كار بكر مسي كلما رديت وأصول العقائدٍ المُشتركة بَيْنَ كل الأديانٍ؛ إِذْ وصف 
الله +تسحالة تقال الأنبياء الذين سَبَقُوا سيّدَنا محمدًا ‏ كله - بكلمة الإسْلام؛ وفي ذلك 
يقول الله تعَالول : يكم ها ليون اين و4 [الدة:44؛ كما وصف الله ل ا 
أتباعً الأنبياءِ بالإشسلآم» وفي ذلك يقولٌ الله تعالّى: قال الحَوَارِيُونَ نحن أَنْصَارٌ الله آمَنَا بالله 
وَأشْهَدْ أن مُسْلِمُونَ 4 [آل عمران: 07]. 


وبهذا المعئئ - أي معنى حكمة التوحيد يكونُ الإسلامٌ ضدًا الشرْك بالله» يقولٌ الله 
تعالل : لقُلْ إِنِي أُمِرْتُ أن أَكُونَ أَوْلَ مَنْ أسْلَمَ وَلا تَكُونَنْ مِنَّ المُْرِكِينَ4 [الأنعام :1 

وتارة يجيء الإسلامٌ بمعنى الدّين» أي الدّين الذي بُعِتَ به سيدنا محمد يَلِهِ من 
المبادىء السماويّة والعقائدٍ والتكاليفٍ الشرعيّة والتعاليم الخلقيّة . ... 5 


وهذا المعنى تتضمّنه الآية القرآنية: الَيَوْمَ أَكْمَلْتَ لَكُمْ نكم ولبقت عَلَيِكُمْ نكمتي 
وَرَضيت لم الإسلام ديناً» [المائدة : ”] والإسلام بهذا المعتّى يقابل الأديان السَمَاوية 0 


كاليهودية وَالنَّصرَانِيّة 
الفْرْق بين الإسْلام والإيْمان: 

ورد الشْرْعٌ الحنيفٌ باستعمال الإيمان والإسلام مرّة على سبيل الترادّفٍ بينهماء ومرةً على 
سبيل الاختلافٍ بينهماء ومرّة على سبيل التداخل: " 


فقد يُطَلَقَان عَلَى معنّى واحد؛ كما في حديث أركان الإسلام ١بنِيَ‏ الإشلامُ عَلَى 


0 اك 
خمس ..٠.١‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري /١(‏ 14) كتاب الإيمان: باب دعاؤكم إيمانكم حديث (8) ومسلم /١(‏ 40) كتاب الإيمان: 
باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام حديث )١1/1١9(‏ والترمذي كتاب الإيمان: باب ما جاء في بني 
الإسلام على خمس حديث (15117) والنساني )1٠١8- ٠١1//8(‏ كتاب الإيمان: باب على كم بني الإسلام» 
وأحمد (/ )١5" 1١١‏ والحميدي (؟7”08/7) رقم )١1(‏ وابن خزيمة (2704 )"١8‏ وأبو يعلى /٠١(‏ 
4 رقم (0/484) وابن حبان )١08(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (/17) والبيهقي )8١/4(‏ كتاب الزكاة» 
والبغوي في «شرح السنة» 14/١(‏ - بتحقيقنا) من طرق عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 
وللحديث شاهد من حديث جرير. 
أخرجه أحمد (9*77/5) وأبو نعيم في «الحلية» )1١5١/9(‏ والطبراني في «الكبير؛ (77/1”) رقم 21957 
4 من طرق عن الشعبي عن جرير قال: قال رسول الله يلِةِ بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا 
الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. 
وقال الهيثمي في «المجمع» )0١ /١(‏ وإسناد أحمد صحيح. 
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وَسْئْلَ الرسُولٌ كلِِ مرّةَ عن الإيمان؛ فأجاب بهذه الخمس. 

وقد يُطلقان» ويكون بينهما اختلافٌ في المعئى» حيث أطلق الإسلامٌ وأريدٌ به الاستسلامٌ 
ظاهراً بالجوارح واللسانٍء وأطلق الإيمان وأريدٌ به التصديقٌ القلبيُ الجازمٌ؛ قال تعالّى؛ ظقَالَتِ 
الأغرَابُ آمََا قُلَ لَمْ تُؤْمنُوا وَلَكنّ كُوْلوا أشلنكا» [السحرات: :4 وكذلك حديثٌ أركان الإسلام 
التي هي الخصالٌ الخمسُ من حديث جبريلَ ‏ عليه السلام ‏ لما سأل رسول الله 0 
الإيمانٍء فأجابَهُ: «أنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكْتِه. . .2 الخ. 

وقد يكون بينهما تداخُلُ في المعنى أي يختلف المراد من كلّ منهما مع دخول أَحَدِهِمًا 
في مسمّى الآخَر؛ ويدلنا على هذا المعئّئ ما رُوِيَ في الخبر عن رَسُولٍ الله عبد حينما سيل 

عن أفضل الأعمالٍء فقيلَ: أي الإسلام أَفْضَلُ؟ فاجاب كل: الإيمانٌ”'2 وتفسير ذلك أن 
الإيمانَ عمل خاصٌ من أعمال القلب» بينما الإسلامُ تسليمٌ بالقلي أو اللْسَانِ أو الجوّارح . 

وبديهي أن النطي تاللياة دليلٌ التصديق بالقّلبء» وأنّ أعمال الجوارح تقرّي الإيمانَ 
وتزيذة . ّْ 
عَالِمَيَةٌ الإشلام و و ول : 


الإسْلامٌ بمفهومه العام الذي هو بمعنى الدّين الذي جاء به محمد كله - يشمل كُلّ ما جاء 
في هذا الدّين من المعاملاتٍ والعباداتٍ والعَقّائد والأخلاق. . . الخ؛ كما أن الإسْلامٌ يشتمل 
على تفْسِير هذه الأمور وتَبِيينها. وقد جاء ذلك جليًا واضحاً عَبْرَ نصوصه الكريمة من الكتاب 
وَالسُنّة ونتكلّم عن ذلك فيما يأتي في مجال العَقَائِدِ: 


ويتضمن إرشاد البشر إل الخَالِقٍ الرازق» وأشقعه بوجوب توحيذده سبحانه وتعالئ» 
والاعتقاد الجازم ؛ أنه وحده ‏ بغير شريك ‏ هو الذي أَبْدَع هذا الكونَ الهائل بنظامه المُحْكُم 
الدقيق» ونه وححدم وبغير شريك» خلق كلّ ما يعرض فيه من الحركة والسّكونء وأن نه جَلَّ 
وَعَلا رتط بين المسيّبَاتِ وأسبابها. 


وتضمّنت العقائدُ معرفة صفاتٍ الخالق الكماليّة التي تليق بملكوته وتنزّهُهُ عن كل نفص 


)١(‏ أخرجه البخاري )77/١(‏ كتاب الإيمان: باب من قال إن الإيمان هو العمل حديث (55)» وكتاب الحج: 
باب فضل الحج المبرور حديث )١1519(‏ ومسلم )88/١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله أفضل 
الأعمال حديث (170/ 87) وأحمد (7/ 555) والدارمي )5١١/7(‏ كتاب الجهاد: باب أي الأعمال أفضل» 
والبغوي في «شرح السنة» (4/ 1 بتحقيقنا) من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: 
سئل النبي يَكلِِ أي الأعمال أفضل قال: «إيمان بالله ورسوله؛ قيل ثم ماذا؟ قال «الجهاد في سبيل الله؛ قيل ثم 

(؟) وسيأتي البحث عن شمول الأحكام المصالح العباد وبيان حكم التشريع إن شاء الله تعالى. 
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وعَيْبٍ ؛ فإنه سبحانه وتعالئ عليمٌ حكيمٌ قديرٌ محيط بكل شيءٍء ظهر أو حَفِيّ: كبر أو صغرء 
فلا يعرْبُ عنه مثقالُ ذرةٍ في السمواتٍ والأرض . 

ومنح الله - تعالى ‏ الإنسانَ العقُلء وكرّمه به عَلّى سَائر المخلوقاتء ثم أناطه بأمانة 
التكليف. ودعاه إلى النّظر في هذا الملكوت الفسيح» واحترمّة الله بأنْ خاطبه» وهَّدَاه بالوْسُّل 
والأنبياء» وأمره بالتضديق برسالاتِهمْ» وبالوخي الذي أنزل عليهم» وتتضمّن العقائدٌ التصديقٌ 

بجميع الرسلٍ وبجميع الكتب السّماوية التي أنزلث عليهم . 

وتتصع العقائدٌ تصديقٌ الإنسان بالحياة ة الآخرقء والإيمانَ بالثواب والعقاب» حيثٌ لم 
يترك الله - تعالل أعمال الإنسانٍ هَمَلاَ بل جعله مسؤولاً عنهاء إذا أطاع اللهء كان جزاوه 
الثوابت» وإذا عصاهء كان جِرَاؤُهُ العقات» والله - تعالّئ ‏ فى كل ذلك غنىٌ عن عباده؛ فلا 
تنفعْهُ طاعةٌ البشر جميعاً. ولا تضرُهُ معصيتهم جميعاًء ل اعسالق مخضا عليهمء 
0010 
وفي مَجَالٍ العِبَادَاتٍ : 

إِنَّ الهدفّ الأساسئ منها أن يكونّ قلْبُ الإنسان دائم الصلةٍ برّبهء متعلّقاً به آنا الليل 
وأطرافٌ النهار. والعبادات في مجموعها وشعائرها إِنّما هي روافدٌُ تمد الإيمانَ دائماً بالزيادة 
والنماء والقوة في جميع أوقات الإنسان. 

فالصلاةٌ - مثلاً ‏ مناجاةٌ بين العَبْد وربّه حينما تنطلقٌ النفْسُ الإنسانيّة من رِبْقة الأسْرٍ 
المادّيّ إلى مسارب الرُوح الألهية . 

والصّوْمْ قهُرٌ للنفس الإنسانيّةٍ وتهذيبها من الخبائثٍ والأدران النّ تَعْلَّقُ بها على مّدار 
الحياة اليومية . 

والرّكاة إحساسٌُ مُفْعَمّ بالغقطف والرحمة. 

والحَج مال الرقٌ والعبودية لله. 

ولا بد أن يعلم الإنسانٌ أنَّ صلته بربّه لا تقتضي واسطة؛ إذ ليس بين العبْدٍ وربّه واسطةٌ» 
وإنما كان الرْسلٍ للتبليغ فقطء ودعوة الناس إل دين الله . 

وفي كل ما شرعه الله من عبادات لا بد من إحسان النيّةء وسلامة القَّضْدِ؛ٍ حتى يثابَ 
الإنسانٌ على فْلِهِء ولا تكون أعمالهُ ْم القيامة هباء مَنثُوراًء وسلامةٌ المَضد لا بدّ أن تتضمّن 
كل أمْرٍ وفعلٍ كُلْف به الإنسالُ؛ حتى فيما يتناولةُ من طعام وشراب؛ فإنّهُ إذا قصد به وجه الله 
تعالن ؛ كي يتقرّئ على الطاعة» فإئه يئاب علّى ذلك ويجزئ الجزاء الأونّئ . 

والعبادات الخمئس التي شرعها الله» والتي بني علَيْه الإسشلام - محدّدة واضحةً في الكتاب 
والسنّة وليْسَّ لأيّ أحدٍ مهما د بَلَعَتْ منزلته أن يغيّر فيها بزيادة أو نقصان. 
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وتقينية كر عازه ككية نطياتك نا أن تكقيت علناه بعك وسلمها سيحالة تفال 

وقد اقترنَ تشريمٌ العباداتٍ بتسْهيلاتٍ ورُخّص تجعلها سهلةً ميسّرة لكل العباد» وقد بعث 
الله سيدنا محمد ككل بالحنيفية السَمْحة» وجعل الدين الإسلامىّ دين يُسْر لا عَسْر. 

ولقد كان المعنى العام للواجبات والمحرّمات هو ملاءمة الفطرة الإنسانية» فلم يقفْ ضدّ 
الغرائر البشرية » بل نظّمهاء وهدنيا: وحدّد سبل انطلاقها؛ ؟؛ كي يعمل الإنسان على تحقيق ذاتِه 
وطموحف ويرفع حيوائيتَُ إلى مستوى عَْلِهِ الْذي شَرّفه الله به. 


وعلّى سبيلٍ المثالٍ؛ أودع الله في النفس الإنسانيّة شهوةً ؛ الطعام والشراب» وهذّبها. 
فُمَتقهَا سارها من الطمع والشراهّة؛ كما أودعٌ فينا شهوة المرْجء وحذّرها عن الحرام وهذنيا 
حنَّ لا تكونَ بهيميّة أيضاً حبّب إليها المال والاكتسات» ود من الإنانيّة وحَُتٌ الذات 
والجَشّع والتَّبذِير. 
وفي مَجَالُ الأخلاقٍ : 

وضع لنا الله - سبحانه وتعالئ - أَسّسَ بناء مجتمع طاهرٍ سليم لتقومَ العلاقاثٌ فيما بِئْن 
الئاس عَلَى أَسّس نظيفة عفيفة أمينة. 1 

1 قد حرم الله الاعتداء على النفُس والمالٍ والنّسَب والعزض» وسَوّى بين بني الإنسان لا 
َرْقَ لعربي على عجميٌ إلا بالتقوى» فالحرٌ والعبدٌُ سواء» والرجلٌ والمرأةٌ سواءًء بل المسلمُ 
َالذْمَيُ سوائء ما لم تكن فتنةٌ في الأرض أو فساد. 

ودعا الله إلى الإخسانٍء وجعله فعلاً حميداً» سواءً بالقول أو بالفعل» ودعا إلى الكلمة 
الطيبةٌ؛ وفغْلٍ الخير» وتَبْذ الضعائِن والأحْمّاد. 

واختصٌ الأقارب بزيادة البر والصّلة» وجعل لمختلفٍ العلاقات العائلِيّة حمًّا يَجِبُ 
احترامُة وأداؤٌةٌ؛ وبذلك يسعد المجتمعُ ويخطو نحو تقدمه من آفاق الحياةٍ الرخبَة. 
وفي مَجَال المُعَامَلاتِ : 

حيثُ جعل للأسرة نظاماً خاصًا بهاء وجَعَلَ للدّؤلة نظاماً خاصاً بها فأصّابهاء وجعل بناء 
هذه المعاملاتٍ قائماً عَلَى أساس التعاونٌ والبرٌ والتكاقُلٍ والمساو]ة: فيها ين الثامن تخميعا: 

فالفردُ في المجتمع عليه واجباتٌ» وأيضاً له حقوقٌ» وبقدر إعطاءٍ الأفرادٍ يتكوّن المجتمعٌ 
من تعاونٌ الأقْرَاد. 

والحاكمٌ العام يقومُ في الجماعة مَقَام الميزانٍ العادِلٍ» والحاكمٌ له أيضاً حقوقٌء وعليّه 
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واجباتٌ» وذلك في غير قُدْسِيةٍ ولا امتياز» لوط بالمصلحة العامة في الأرواح والأموال 
والأعراض والأديانٍ. 


وم الأسينن الشاقة ابدام عند محم لد ينيدا لاض بالمعرؤف والنهي عن المُنْكرٍ ؛ وذلك 
بالحتٌ على أداء المعروفٍ وفتح السّبُلٌ أمامّه. والعمل على سد الأبواب أمام المُذكر والمفاسِدٍ 


بوه عام. 


ومن ناحية أخرئ» فقد نظّم الإسلامُ علاقاتٍ الحَرْب والسّلْم بين المسلمين وغَيْرهمْ عَلى 
أساس العَذْل الإنسانيٌ» وجعل الأضلّ والعلاقة بين المسلمين وذوي الديانات الأخرى هو 
السَّلمَ وإِنَّما كان الحربُ طارئاء فشَرَعَ لردٌ الاعتداءء ولحفْظٍ الدّين» إذا بُغِيّ باغ على انين 
وأهله. والإسلام للا يَعْرِفُ معنيو السيَادة المطلقة الخاليةٌ عن النُظام والقُيُود. والدولة الإسلاميّة 
التي أقامَّهًا الرتشول عَكِِ - لا تخد بهذا على إطلاقِه نا هي دولً من طراز خا بسني 
بعض علماء المسلمينَ بالدّؤلة الفكريّة ؛ لأنَّ الحكام, والمحكومين فيها مقيّدون ا 
وبمجموعةٍ من القيم والمبادىء التي تكوّن إطاراً قانونياً مُلْزِماً للجماعة بِأْسْرَها. 

وعلئ هذا فسيادةٌ الدّؤلة سيادةٌ مطَلقةٌ لقانون الله سبحاتة وتعالئ» وسيادةٌ شعبية محدودةٌ 
لجمهور المسلمينَ فيما دُونَ حدود الله. وقد أنزلَ الله النصوصٌ التى تحدّد كافة المعاملاتِ 
والتشريعاتٍ الإسلاميّة» وعند عدم النصّ؛ فقد جعل الله رأي الجماعَةٍ هو الميزانَ» وهو ار 
على الحَقٌّ؛ والشاهذ عَلَْيْهِ : «مَا رَآهُ المُسْلِمُونَ حَسَناً فْهُوَ عِنْدَ الله حَسَرٌ206 أيضاً لا م تَجِتَمِعْ 
أَمّتى عَلَى ضَلالَةَ) . 


المَرْق بَيْنَ التّشْرِيع المُسْتَقَى مِنَ النُصُوصٍ وَجَوْهَرٍ الدين: 


إِنَّ انكام السابق الذي لمحا إلَبْه غى َوه الدين: وهو عبارةٌ عن أمور راسخةٍ لا تتغير 
ولا تتبدّل» ٠‏ كلها أسسلٌ تنظم شؤون الحياة الإنسانيّة سياسيةً واجتماعيةً واقتصادية . 


وجوهرٌ الدّين يتضمّن العقائد التي اتفقتَ عليها كلّ الأديان» ويتضمّن العباداتٍ التي 
حدّذْتها نصوصٌ القرآنٍ الكريم والسّئَّةِ المطهّرة» ويتضمّن المعاملاتٍ الضوابط الشَّاملَة النن :يليت 
عليهاء ويتضمّن الأحكام التي شَرّعها الله ِحفظٍ الدين والنفس والعقل والمّالٍ والعزض. 


)١(‏ أخرجه أحمد (85:0 شاكر) والطيالسي (ص 537) والحاكم (5/ 078 والبزار والبيهقي في المدخل. كما في 
انصب الراية» (177/4) من طريق أبي بكر بن عياش ثنا عاصم عن زر بن حبيش عن عبد الله بن مسعود 
موقوفاً. 
قال السخاوي في «المقاصد» (ص 3727): وهو موقوف حسن. 
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وفي كُلَّ ذلك احترم الدينٌ العفْلَء ووجّه الله الناسّ إلى التأمّل بالعقولٌ في المظاهر 
الكونية, ودعا إِلَ إدراكِ معنى النُصُوص»ء وفَهُم مقاصدها. 

وبعد ورود الشرع كان لزاماً على العَقْل أنْ يُدْرِكَ الأسرار والمعانيّ الكامنة خَلْقَ نصوصِه 
وآياته» وعلى العَقّْل أنْ يَعَمْلَ تخت الهدى الإلهىّ؛ فَلَيْسَ له أن يتجاورٌ الشَّرْعَّ أو يعْمَلَ دونه. 

ولقد حدّد الله للعمُول الحدود التي تقفٌ عندهاء والّتي من خلالها يدرك الشَّرْع وَحَظَر 
عليها أنْ تَرْئَادَ بض الحدودٍ الصّعْبة» فالعقْلٌ الإنسانىٌ قاصرٌ محدودٌ. 

التشريعاتٌ التي أرساها الله - جل وعَلآ ‏ لِيْسَتْ جامدةً» ولا نستلزمٌ الحججر على 
العقول؛ فالله تعالى - - فتح باب الاجتهادٍ لِمَنْ تأمّلَ له» حيْتٌُ جاءتٍ النصوصٌ بالقواعدٍ العامّة؛ 
والمبادىء الكل ة التي تسعٌ ما لا يُحصّئ من الجزئيات والمُرُوعء وبهذا اتيت هذه المبادىءٌ 
للتطبيق علّئ واقع الحياة في البِيئَةِ والعُْف والرَّمَانَ. 

وجاء الشّرْعُ الإسلاميُ عامًا في المرسّل إليهم» وعامًا في المُرْسَل به» يخاطبٌُ كل 
الأجيالٍ بنصوصه الثابئة؛ من غير جُمُود المرنة؟ من غير انحراف. 


وقد يكون التشريمٌ من النصوص مباشرةٌ؛ بأَخَذٍ معانيها من العبارات» 0 
بالاستنباط , أي : امام د بعد النّظرٌ في أنواع دَلآلةٍ النصوص الشرعيّة 


م 


وهذه الأحكامٌ المستنبطة حك شرعيةً؛ لأنّها ناتجةٌ من دائرة النصوص القطعيّة. 
اكتسبت ضفة الشرعيّة من هذاء ومن أمْر الشّارع بالاجتهاد. 


ا الأحكام الشرعيّة إلى ثابتة ة ومتغيّرة؛ وذلك باعتبار لالع المترتبة 
لتتريع هده الأحكام . 


وهذه الأحكامٌ مئها ما عَلِمَ الله منه أنّ مصالح التشريع فيه ثابتةٌ لا تتغيّر بتغيّر الزمان أو 
المكانٍ أو العُزفء بَيْدَ أنَّ هذا لا يتناّئ مع الاستنباطٍ والاجتهادٍ؛ فمثلاً لِيْسَ لأحدٍ أن يقول: 
إن القِصَاصٌ الذي د شَرَعَهُ الله لحفظ النفوس يجب في وقُتٍ دون آخَرّ؛ وذلك لأنّهُ من البداهة أن 
حفْظ النفس ضرورةٌ من ضرورات الحياة في كلّ الأوقاتء وعند جميع النّاس؛ لا يختلف على 
ذلك اثنان ومن هذه الأحكام ما علمَ الله من تشريعها أنّ مصلحة التشريع فيها مما يختلف في 
وقْتٍ دون آخرء أو في مكانٍ دون آحَرَّ؛ ا له 
المصلحةٌ في وقْتٍ أو مكانء ثم في وقتٍ آحر أو مكانٍ آخْرَء تتغيّر المصلحةٌ» فيتبدل الحكم 

تبعاً لذلك. 
بدائع الصنائع ج١‏ - م؟ 
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تَشْرِيعَاتُ الله حِكمُهَا لآ تُخصّئ : 

إِنَّ كل كم شرعَهُ الله لنَاء إنما كان لِحِكُمَةٍ فيه مترئّبة على تشريع هذا الحكم» د 
بعقولنا المحدودةٍ قد نصل إلئ فهم هذه الحِكمّة» وقد لا نَمْهّمها ولِيِْسَّ معنى ذلك لو هذا 
الحكم أو ذاك عن الحكمّة. 

وحكمةٌ الله في أحكامه تتعدّىئ ما يظهر لعقولنا القٌاصرةء فقد يكون للحُكم الواحدٍ حِكمْ 
وأسرارٌ متعدّدة لا يتسّئ للعقل البشري إدراكُهًا وفهِمُهًا جميعاً. 

وبهذا يفسحٌ الدّين المجالّ لإعمّال العقل ورُقِيُه فكل مظاهر الطبيعة مفتوحةٌ أمام عقول 
البشر جميعاً» كَيْ يجتهدُوا؛ ليصلُوا إلى ما فيه سعادَتُهُمْ. وكلُ ما يمكن للعفْلٍ أن يرتادَُ» وفيه 
مصلحةٌ للناس» فارتياده مشروعٌ بأعتبار أنَّ هذا من موازين الفَضِيلَة» ومن مقوّمات الإيمان» أن 
المقصد الأوّل للدين» بوجه 0 هو الرقيّ بالإنسان ماديًا ومعنويا ولهذا فالعبادةٌ التي أرسّئ 
قواعدها الله لا تقتصرٌ علىل بغعض المشاعر الخاصّة» بل إنها تم تقتضى إصلاحاً لذات الإنسان 
ومجتمعه على السواءعء فالخلقٌ عيال اللّه» وأفضلهم عند الله قفوم لغباله: 
سْمُوْ التَضْرِيعَاتِ الإشلامئة : 


والَرقُ بَينَها وبينَ القوَانِينَ الوَضعيَة . 

قُلْنَا: إِنَّ التشريعَ الإسلاميٌ الذي هو مجموعةٌ الأوامر والنواهي يمتاز بشموليّته وعموميّته 
لجميع الناس في كل زمانٍ ومكانٍ إلى يوم القيامة؛ وذلك لأنّ الإسلامَ الدّينُ الْخَاتَمُّء فكان لا 
بدّ أن تتوافر فيه صفةٌ الشموليّة . وقلنا أيضاً: إِنّهِ الدينُ الذي يعمل علئ توثيقٍ العلاقاتٍ بِيْنَ 
الإنسان وخالقِهِ» وتوثيق العلاَاتٍ بيْنَ الإِنْسَانِ ومجتمعِهٍ الذي يحيا بَيْنَ ظهرانَيْه بينما القانون 
الوضعيٌ ل ل الأفراد فقط. ومن ناحية أخرئ؟ فإنَّ من خصائص التشريع 
الإسلاميٌ مبدأ الأمر بالمعروفٍ والنهيْ عن المنكرء وهذا ما تفتقده القوانينُ الوضعيَّةٌ إذ هي 
قاصرةٌ على علاج المفَاسِدٍ دون التعدُؤض لطرق الخَّيْدٌ والمَعْرُوف. 

أنِضاً: وضع التشريمٌ الإسلاميٌ مبداً النُواب والعقاب على أساس الطاعةٍ والمعصية» 
وجعل ذلك في الآخرة» بَِيْدَ أنه لم يهمل مجال الإصلاحج الدنيويٌ» أما القوانينُ الوضعيّةٌ فإنها 
وضعتُ عقوباتٍ زجر فقط لإصلاح المجتمع من الفسادٍ في الدنيا فَقَط. 

كذلكء فإنَّ التشريعٌ الإسلاميّ يجازي الإنسان عَلَى ما تفعلّهُ جوارحه» وعَلّى ما في 
قَلْبهِء بينما الوضعُ فإنه لا يحاسِبُ إلا عَلَى أعمالٍ الجَوّارح التي تنّصِلُ بالآخرين. 

والمصلحةٌ في التشرِيع الإسلاميّ كاملةٌ اومستمرٌة ؛ أما في الوضعيٌ» فهي محدودة قاصرةٌ 
متصلةٌ بالزمان والمكان والعّرْفٍ والبيئة» وكلّ ذلك يتغيّر دائماً. والقانون الوضعي لِسُئّهُ أفرادٌ 
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تؤثّر فيهم الرغباثٌ الدنيويّة» والأهواء والبيئاتث» أما التشريع الإلهيُ؛ فهو من عند الله الحكيم 
العليم بمصالح عباده. وكذلكء» فإن التشريعات الإسلاميّة تستندٌ إلى أصولٍ ثابتة من الكتاب 
والسنةء وكذلك الإجماعٌ والقياسٌ والاستحسانٌ والمصالحٌ العرشيلة ود الذرائع وكذلك» فإن 
إعكام الشريعة تلازمٌ الإنسات علئ مدارٍ عُمْره الطويلٍ مُنْذ كان جنيناً لم يولّدْ بعد إلى أن 
يموتٌ» فرنّبِ له الحقوقٌ» ورنّبٍ له الواجباتٍ في جميع أطوارٍ حَيَاتِه . 

وقد اكتسب الفْقْهُ الإسلاميٌ قِدَاسَنّه من الوخي» وكانت جميعٌ تعاليمه مضدَّرٌَ خَيْرٍ وبرُ 
لإصلاح شؤون الإنسانٍ في الحياة والآخرة. 
النَرْعَةٌ الحماعيّة عِِ لأخكام الشريعة : 

إِنَّ الناظر لأخكام الشريعةٍ والأحكام المستنبطة من النُصُوص والأدله» يدرك أن لها طابعاً 
جماعيًا تهتَمُ بالمجتمعات وبإصلاح شأنٍ الجماعةٍ» وهذه النزْعَةٌ ملحوظة ومرعيّة» وهي 
المخوّرٌ الذي تدورٌ حَوْلَهُ الأخكام : 

تكلا الرحل بجت الأزراد بحت راتوا وتحوطهُ بسياجها القويٌ في شرف الانضواء 
تخت عبوديّة الله وخدهء وبذلك يتقرّر مبدأ المساواة يق النامن حميعا . 

وكذلك بقيةٌ العباداتٍ البدنيّة والماليّة إنّما تؤئّر على الفرد. بما يُسْعِدُ المجتمعٌ؛ لأنَّ هذه 
العباداتٍ تعالِجٌ الأنانيّةَ والنقائصٌ الحيوانية على مستوى المَّرْدٍ والجماعة. 

وأيْضاً من المعاملات» فإنها بنيث على الصدقء والوَقَاءء والنصح» وحذرت من الغِشل» 
.والخداع, وإذا قامث معاملاتٌ الأفراد على هذا الأساسء فإنه لا شك تؤثّر على الجماعة» 
فتعيش متعاونةٌ على الخير والسَّلام والمحبّة. 
٠‏ والحكمة العامة في تشريع العقوباتٍ هي القضاءً على الجرائم» وهذا ما يؤدّي إلى إخلاء 
المجتمع من المفاسِدٍ والأدرانٍ ويدعُو إلى الأمْنٍ والطمأنينة . 

[التهن” عن ميخ الرذائل المستقبّحَةٍ الفرديّة؛ كالرَّنَاء والسرقةٍء والخمرء والقتل» والربا 
إنما يتصل بأمر الجماعة؛ لأن تربية الأفرادٍ إذا كانت نظيفةً خاصة؛» انعكس ذلك بالإيجاب على 
المجتمع المسشلم. 

وأجاز الضّرْع للحاكم ‏ أن يتصرف في حقوق الأقرَادء إذا كان في ذلك صالحٌ الجماعة» 
َلَهُ الاستيلاء على أرض أو مَنْزِلِ لتوسيع شارع أو بناء مسجدٍ أو مدرسةء أو مستشمّى» وغير 
ذلك من مصالح المجتمع الغضروريّة . ولقد دعا الإسلامٌ إلى خير المجتمع الإنساني ِأَسْرِه؛ 
بأعتبار أن الناس جميعاً عبادُ الله وأبناءً آدَمَ» ولو تأدب الناسُ بآداب الرساد» حلت حاتم من 
الْشَّرّ وانقطعقت العفافية + ولسكت الدفاهية والطفاني:ة يقول تعالئ : «يَا أَيَهَا النّاسٌ إِنا نا حَلَقْتَاكُمْ 

مِنْ ذْكرِ وَأَنتّى ل وَجَعَلنَاكُمْ شعُوباً وَقَبَائْلَ لتَعَارَقُوا إن أكرَمَكُمْ عِنْدَ الله أَنْقَاكُمْ 4 [الحجرات “ا 


” مقدمة بدائع الصنائع 
مَظَاهِرٌ النَرْعَةِ الجَمَاعِيِةِ في الأخكام الففهيّة : 

١‏ الأرض المواتُ التي تعتبر مِلْكاً للدؤلة إذا أخذها فرد؛ لِيَرْرَعَها ويُضْلِحَهاء فإنّه إذا 
أهْمَلّهاء قا لت وول وتكون مِلكاً لمن يصلحهاء ومثْلٌ ذلك الكنورٌ والمعادنُ الكامنةٌ في 
باطن الأرض . 

١‏ - قرر الله - تعالى - في الغنائم ‏ حُكُمَ الحُمُس لله يضرف الرسول في خدمة مصالِح 
الجماعةٍ؛ كذلك كان للغانمين الباتِي» حيتٌ جعلت الأرض وتقفاً على المسلمين جميعاً؛ 
ويوججة خَيْدها إلى خدمة مصالح الجماعة ة؛ كإقامة الجْسُّورِء وشَقٌ الترّع وَالتعُورِء وإعداد 

٠"‏ راعتٍ الأحكامٌ الفقهيّة أمْر الجماعةٍ في مقابل المَّرْدء فمثلاً إذا صاد, إنسانٌ صيداً 
باجا +.وهرت من يده عاد مياخ) ين يتملكة الخو ؤزالك غنه ملكية الضائن الأول: 
تَدَرْحُ الأخكام الشَرْعِيَة : 

لقد كانت رسالةُ محمد وك بعد فترة طويلةٍ من رسالة عِيسَى - عليه السلام - فى هذه 
الفثْرَةِ» نْسِيَ الناسٌ معظمٌ الشّعائر التي تضمّئثها الشرائع السابقةٌ» وعْصِي الله بالتحريف والتبديل 
في شرائعه. وكان العَرَبُ في زمن الفترةٍ تحكمُهُم الغرائرٌ والعاداتُ المنافية للشّرائع ؛ ؟ حلى 
أصبيحت طبائع وسجايًا كامنةٌ في نفوسهمء وأصبحَ من الصعب انتزاعها دفعة واحدةً؛ لما فيه 
من المشقّة العظيمة التي تنفّرهم عن الاتباع . 

لذلك كان التمهيدٌ والتدرّج في تحريم هذه العاداتٍ ‏ عَوْناً لهم على سهولة الامتثال» 
وتحقيقاً لمبد! عدم الحرج وهذه بعض الأمثلة على ذلك: 

فالخمر ‏ مثلاً ‏ كانت أمراً طبيعيًا لدَى الجاهليّين» ولما جاء الإسلامُ» تركيا على انها 
قبل الهجرة» وزماناً بعدها؛ حنّى نَرّل قوله: وِيسْأَلُوئَكٌ عَن الجَمْرٍ وَالمَئِسِرٍ» [البقرة:0]519 فبِيّن 
ما فيها من المنافع والأضرار» وأنَّ أضرارها أَكْبَّرُ من نَفْعِهاء ار 
المنع إلئ أنْ نَزَّل قوله تعال: طفَأَجْتَيْبُوة4 [المائدة:0]. 

ومثل ذلك الربا؛ فقد كان أمره شائعاً في الجاهليّة» وجاءت أحكامٌ الإسلام في تحريم 
الرّبَّا علئ نهج تدريجيٌ» فبدأ بالآية الكريمة : طوَمَا آتبتُمْ مِنْ رباً ليَربوا في أَمْوَالٍ الس قَلآ يربو 


عِنْدَ الله وَمَا اي من دكا تُرِيدُونَ وجه هَ الله َأُولَيِكَ هُمْ المُضْعِفُونَ» [الروم :]؟ حيث ساق 
موعظةً سلبيةٌ تفيد أنَّ الرّبا لا ثوابَ له عند الله . 


مقدمة بدائع الصنائع 1" 


ثم انتقلّ إلى المرحلة الثانية فحرّمها بالتلويح لا بالتصريح؛ حيتٌ قضّ علينا سِيرَةٌ اليهودٍ 
لق ل عدي طبات أعلت زوين (زيضني عن سبيل اله كيرا وأختجئ لزنا رقذ نور 
عَنْهُ وَأكْلِهمْ أُمْوالَ الئاس بِالبَاطِلٍ وَأْعْتَدنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابا أَلِيمَا© [النساء:٠151-15].‏ 
ثم انتقل إِلَى مرحلة ثالث وهي لهي عن الرْبَا الفاحش الذي يتزايّدُ أضعافاً مضاعفة : 
5 أ ين آمثوا: لآ تأكلرا اننا أمعانا تماعنة واتقوا الله لَعَلكُمْ تُفْلِحُونَ» [آل) عمران: 17*0] . 
ثم تدرّج إلى المرحلة الأخيرة التي حَتَّمَ بها تعاليمَهُ في أَمْرٍ الرباء وفيها النَهَيُ القاطم عن 
الربا ؤي ًا لين وا لوا اله وروا ما بت ه بن لزنا إ3 تيم مُؤمنين إن آم تفلو كرا 
بِحَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِه وَإِنْ ُبُمْ فُلَكُمْ رُؤُوسَ أنوَالِكُمْ لا َظْلِمُونَ ولا ُظْلْمُونَ4 [البقرة:0/6. 
ويقاس على ذلك كل ما كان يتنانّئ مع أضل الأحكام الإسلاميّة؛ كالنكاح» والطلاق 
والحج. والعُمْرة. ١‏ 1 
وهذا التدريجٌ في التشريع هو بعض مِنْ حكمةٍ الله عالت في إنزالٍ القّرآن مُتجماً؛ 
وبذلك كانت مرحلة التمهيدٍء ثم لأحكار تسمل وايسير في الاساي ا 
من النفوس وَعُْمّْرَتِ القلوبُ بالعقيدة» وأصبّحَ الإسلامُ عزيزاً يُفْتَدَى بالأزواح» وأصبّحَ 
الإقلاع عن هذه العاداتٍ القبيحة أمراً هَيّناً لا وَرْنَ له ولا مشقّة فيه» وتمّثْ كلّماتُ ربك 
صذقاً وعذلاً. 


بَعْض الشُّبْهَاتِ المُفْتَرَاةٍ وَمَحْضُهَا 
لقد كان من العم ألا تتوامٌ أحكامٌ الإسلام النّي انتشرٌ بها العذل» وعم الأمْنُ س 
أولئك الظّلمّة المخادعينَ الذين يتسلطون على الضعفاء» ويستخلُونهم » وكم أزالت عظمة 
الإسلام عروشاً وجبابَرَةَ وطغاةً» وكم أخئث رُؤُوساً وجباهاً تطاولث على رِقَّابِء وعاشتُ 


تَقْنَاثُ من أرزاقهم ودمايْهِمُ وثرواتِهُم. 

وقد وجد هؤلاء السُرُدْمَةٌ لمقاومة هذا الذين الشامخ ؛ أن يَطْكّوا فيه ويشككوا في أخكامه 
ومبادئه : ليُرِيدُونَ لِيُطْفئُوا نُورَ الله بأفوَاهِهِمْ وَاللْهِ مُيَمْ نُورِه وَلوْ كَرِة الكافِرُونَ » [الصف :8]. 

وراح هؤلاءِ الخونةٌ يقولُونَ: إن القوانينَ الوضعيّة قادرةٌ على حَلْ كل مشاكلٍ الحياق» 


فهي متنوؤعة ومتعددة) تبعا لتعدة أدواء البشرية» يما نيمو الإسْلامَ علئ أنه مجموعةٌ ةُ طوس » 
وشعائرٌ تعبّدية؛ سر عن إطار المَسْجِدٌ ولا تصلْحُ لتقدمهم ولا تساير المدنية الحديقة؛ 


علّى حَدْ زَعمِهِم: ثم هم يَرْمُونَ المسلمين بالتخلف؛ لالْترَامِهم بالإسلام. 
ومن الواضح أنَّ في ادعاءاتَهِمْ هذه مغالطةً كبيرةً تنافي واقمٌ وتاريصَ الإسلام الحنيف؛ 


ف مقدمة بدائع الصنائع 


وذلك لأنَّ المتأمّل لأحكام الإعلام يجدّها متعدّدة ومتنوعةً لتلائم كافة جوانِب الحياة الإنسانية ؛ 
ففيها القانون العترى الذي يتضمّن كاقّة أحكام المعامللات؛ من بيع» ورهنء ووكالة» وَحَوَالةَ 
وإجارة؛ وشُمّعة» وشِركّة» ومُضَاربة» وقد فصل الكتابٌ والسّنئّة أحكامً هذه المعاملاتِ على 
أكمل وجه. 

ولقد أخذ العلماء يجتهدونَ في سَبيل ضَبْطٍ القواعِدٍ والأحكام» وكَتَبُوا في ذلك الكت 
والموسُوعَاتٍ؛ مثل كتاب يحيى بْنِ آدَمّ في «القانون الماليٌ»؛ وكتاب «الخَرَاج» لأبي يوسُفَ 
صاجب اه 

وتشتملٌ أحكام الإسلام عَلئ ما يُعْرَفٌ الفْقِهِ الدستوريٌ»؛ ككتاب «الأحكام السَلْطَانِيّةِ) 
ِلْمَاوَرْدِي » وكتاب «الَبِصِرَة لابن فَرْحُونء وكتاب «مُعِين الأخكام» للطرابَلْسِيّ . 

وفيه القانونُ العامُّ؛ كأحكام الإمام في أداء الصَّلاةٍ والزكاق» وإجراءٍ العقوبات والقصاص 
والحُدُودٍ والجهاد؛ ويدخل فيه قانونُ العقوباتء والقَانُونُ المَدَنِنُ الذي يشملٌ الضمانَ الماليٌّ 
والضمانٌ فِي الجَرّائم 

واستمرٌ المسلمونٌ متماسِكِينَ بأداء هذه الاجكار» وإجرائها علئ وجوهها المشروعّة» أما 
الضَعْفٌ الذي أْصَابَهُمْ في بعض العصور؛ 8 طارىء بسَبَب الاختلافات» والعصبيّاتٍ التي 
حَلْتْ بهمء فرت في تمسّكهم بكامل دين 


لكز السمارنة العفيدية ني تنفق مع التلق والتقل يجب أن تقجه إن تابيخ الإشلام: 
وما فعله في قُلُوبٍ العبّادٍء وما حقّقه من فتح البلاد؟ بمبادئه السامية» وغدات وتعاليمه» لقد 
غَيّر الإسلام العرت وتقلهم من ظلفات الجهلٍ والماديّة» وعبوديّة ة الحكام والكهّان إلى آفاق 
الإسلام الوَحْبّة» وعبوديّة الواحد الخالق الرّازق. 

لقد كان للإسلام مَضْلٌ عظيمٌ على العالِم بأشره» فهو الذي عَرّفَ أوروبا بالحضارة 
والمدئئة )وف بعدها قرا الثاسٌ اللقاس حتضارة» ولأورويا وغيرها هن بعدها تقدما. 

وقد تزامَنَ مع كَبْوةٍ المشلمين وَضَعْفِهِمْ أن تحقّق ولأوروبا الاستعلاءً المادّيُ» وواتثهم 
الفْرَصُ حتى سَبَقُوا أَهْلَّ الإسلام» ولقد كان هذا الاستعلاءٌ وبالا على الإنسانيّة جمعاء؛ بما 
وقع من المَثل» والتدمير» والخَرّاب؛ لأنّه لم يتحمّق لهؤلاء ما كَفَلَهُ الإسلام ؛ من تهذيب 
للنفوس» ورّقيٌ للضمائر؛ لذا فقد أفلسَتْ أوروبا وصارث على هاوية القَّنَاءء بعدما فنيت 
مُقَدَّراتَهُا الروحيّة» وإمكاناتها المعنوية . 

0 29 لير ئرُ ويبيتونَ في قَلَقَ واضطراب وحَيرة: 


مقدمة بدائع الصنائع وف 


الْفِغهُ الإسْلامِيٌ وَالنَطورٌ 

إِنَّ أحكامً الفَقْهِ الإسلاميّ ليسثْ محصورةً في عددٍ ثابتِ من القضايا المحدّدة الْبِي لا 
تمل التجديد» ولا تتغيّر. 

نعم في الفقّه نوعٌ ثابتٌ لا يتغيّر ولا يتبدّل في أصوله وقواعده؛ كما في العبادات» لكنّ 
هذه القواعد غيرٌ جافة أو جامدّة» وإنّما هي مَرنة تصلّحُ للتعميم» وتنّسِع للتُطبيق. 

لقد أَشَارَ القُرْآنُ الكريمُ إلى كَثِيرٍ من المصادرٍ في إِنْبَاتٍ الأحكام الفقهيّة ؛ وذلكَ مثل 
القياس والاستحسانٍء والمصالح الرسلة 1 الذرائع » والكرف » وكل هذه الأحكام تغني 
بحاجاتٍ الناس والحياة . 

كذلك فإنَ للفَقُهِ الإسلامي عا يتغيّر تبعاً لتغير المضلّحَة» وتبعاً لخيز الزماتة والمكان: 
والعُزف» وذلك مع عدم الإخلالٍ بالأصول العامّة التي حَُفِظَتْ بالتشريع . 

من ناحية أخرئ» فقد جَعَلَ الله عَنْصْر الاجتهادٍ أساساً لمَهُم الأحكام الفقهيّة؛ حتى 
يتحمّق عمومُهَاء ويبقئ دوامهَاء وبذلك فإنَّ التشريَ الإسلاميّ يمتازُ بالحيويّة والمرونة؛ لأنَّ الله 
جَعَلَ هذه الشريعة خاتمةً للشرائع وجعلها عامة دائمة؛ 0 ويبقّى دوامها. 


الِقْهُ الإشلآبي لَيِسَ حُلولاً جز 

ومن الشبهات المفتراةٍ التي ألحقها هؤلاء لاضن أنهم قالُوا: ! 
الأحكامٌ الفقهيّة الإسلاميّة هي حلولٌ جزتيّةٌ لمشاكل خَاصَّةَ ومعنى ذلك الور 
لمسألة معيّنة لا يصلح لعَيْرها. 

ولكن نموم القران الكريم والدله الشريقة تَرِدُ عَلَى هذا الافتراء حيثٌ وردّثْ هذه 
النصوصٌ بالعموم؛ مثل: #وَأَقِيمُوَا الصّلاة وَآنُوا البَّكَاة4 [البقرة :4]» ومثل قوله : #وَأَحَلّ الله 
البَئِعَ وَحَرّمَ » [البقرة: 1700؛ فكيف تُعْكُسٌُ هذه العموماتٌ وَيُحْكُمُ عَلَيْهَا بالخصوص 
والحرقية. 

وكُلٌ ما كان من هذه الفُصُوص وَارِداً عَلى سبيل الخصوص» نقد أوضح العلماءٌ أنَّ العبرة 
فيه بعموم اللفظء لا بخُصوص السّبَبِ ؛ وذلك مِثْلُ تُشريع الظَهّار والخُلع ؛ حي كان مسبت كل 
منهما حادثة خاضّةٌ لشخص معيّنِء فجاء النْصٌّ بصيغة العموم؛ لإثباتِ عموم الحكم لجميع 
الأشخاص» وفي عموم الأحوالٍ والأزمانٍ. 


01 وهو الله عن وفي ا وهو توحيده وده م 04 


1 مقدمة بدائع الصنائع 


وفي ذلك يقُول الله تعالى: طشَرَعَ لَكُمْ مِنَّ الدّينِ مَا وَصّئ به وحاً وَالَذِي أَوْحَيْا إلَنِكَ4 
[الشورى: 1]. 

ويقول أيضاً: #ومًا حَلَْتُ الجن وَالإِنْسَ إلا ليَعبُدُونِ4 [الذاريات:0]. 

وكانت الشّريعة الإسلامية» ولا ال لعن ما وصلَّتُ إليه الإنسانيةٌ من رَقِيء رلهذا 
كانت عامَة للئّاس عا وكان النبيُ ككل - هو حاتم الأنبياء» #وَمَا أَرْسَلْئَاك إل رَحْمَةٌ 
لِلْعَالَمِينَ 4 [الأنبياء:107] وتقتضي الشّرِيعَةُ الإسلاميّةٌ تصديقٌ جميع الرسالات السَّابقّة مع ما 
تصّمنته هي من الجديدٍ الذي يناسِبُ كمال الإنسانء وَحَلَتْ عمًا لَمْ يَعْذْ صالحاً للأمّةِ في رُقِيُها 
وَتَقدقها. 

ومن مميّزات التشريع الإسلاميٌ؛ أنه لم ينكر المحمُود من عاداتٍ العَرّبء بل أُقَرٌ بعض 
القواعد الصالحةء ولا غضاضّةً في ذلك أبداً. 

والشريعة الإسلاميةٌ شريعةٌ أصيلة لم تستمدٌ أحكامها من أي نظام آخرء وقد بِّنَ القرآن 
أصولَّهًا وأسُسَّهاء وأَزَّالَ إِشْكَالَ تَظمهاء وخْصّصٌ بعضٌّ عموماتهاء وقيّد بعض إطلاقاتها . 

| ' أنواعٌ ع الأخكام التَشْرِيعِيَة 

الأحكام التشريعيّةٌ نوعان: 
١‏ الأحكام الذَابيَُ: 

وهي الأحكام التي لا تختلِفُ بأختلافٍ البيئاتٍ والعَادَاتِء وتجدّدٍ الظروفٍ والحوادث» 
أي : أَنّهَا لا تتأئّر بالزمّان والمَكَانء وهي أحكامٌ ثابتةٌ دائمةٌ للئّاس جميعاً؛ ومقصود الشَّارِعَ منها 
حَفْظ المصالح التي لا تتغيّر كمصلحةٍ حفظ الدين والعقل والنفس» ٠‏ وكتحريم السَرِقَةٍ والمثل 
والرّنا والظلم والرّبا. . . الخ. 


وهذه الأحكام الثابتة لا تناقِض العَمْل إِذْ أمر الله المجتهدين بإعمالٍ عُقُولِهِمْ وألبابهم لمَهُم 
مَقَاصِدٍ وأسْرّار النصوص الشريفة؛ من أجل أستنباطٍ أحكام تلائمُ ما يُسْتَحْدَّثُ في الحياةٍ 


الإنسانية 
وثبوتٌُ مِثْل هذه الأحكام يلاثم أيضاً الفطرَةٌ الإنسانيّةَ ولا يخالمُها؛ فإنّها مناسبةٌ لطبيعة 
لبَشّر وفطرهم . 


فمثلاً القصاصٌ والحدودٌ تشريعُهًا ظاهرٌ في كونه مُسْتَمدًا من حاجة إنسانيّة حيويّة. هي 
المحافظةٌ علّى حَقٌ الحياقٍء والأمْنِ على الأرواح والأغرّاض» وحقٌ الحياة؛ كما هو معلومٌ 
وبديهيٌ» فطريٌ إنسانيّ . 

وعلى العموم؛ فإن هذه الأحكامٌ الثابتة جاءث لحفظ ضروريّات إنسانيّة ثابتة؛ حتى 
يتحمّق التَّناسُبُ بين الأحكام ومصالح الناس. 


مقدمة بدائع الصنائع هه" 
الاسْتئبَاط العَقلى : 


لقد فْتَحَ الإِسْلامُ البَابَ وَاسِعاً للعَقْلٍ الإنسانيُ كَيْ يصلّ إلى سعادة الدارَيْنِ» وهو مَعَ هَذَا 
قد أَخْتََمَ الغثل؛ ودّعاه إلى النّظر والتديّر ذ في الكوْنٍ لِيَصِلَ إلى معرفةٍ رَيْهِ مسترشداً في ذلك كُلَه 
بِهُدَى الله ونُوره. 

ولقد أَفْسَحَ الله لِلعَفْلٍ مجالاتٍ الاجتهادٍء لاستنباطٍ الأحكام من النصوصء وكان مِنْ 
عمله استنباط العِلّة في المنصوص» وتنقيحهاء ٠»‏ ثم تحقيقّها في الفرع المشكرك عنه؟ لإلحاقه 
بالأضل المنصٌّوص على حكمه. 

واستقراءٌ الشّرِيعةِ الإسلاميّة يضح ألها لا تصاومٌ الل ولا تنافضة» بل إن الشارع اغتبر 
نَظْرهُ من خلال الشَّرْعء وحَْلَ دائرةٍ نُصُوصِهِء وبهذا تكونٌ الشريعةٌ مناسبة للفطرة الإنسانيّة, 
ومتَّفِقَّة أيضاً مع نَظَرَ العَقْل وإدراكه على أنّها أضلّ له. وتِلْكَ خاصّيّةٌ عظيمةٌ للشَّرْع الإسلاميٌّ 
لأنَّ الَفْل بمفرده لا يَسْتَطِيعُ إدراكَ مَصَالِحَ الئاس كلّهم ولا يستطيعٌ معرفَةَ ما يضرّهمء فَلئِسَتِ 
المصالحٌ التي قَصَّدَهَا الشَّرْعٌ هي أهواءً النفوس وآراءَهًا. 

" - الأخكام المُتَغَيْرَةُ. 

وهي الأحكامٌ الفقهِيّةُ التي تتغيّر وتتأنّر إتبعاً لتغيّر الزمان والمكان والبيئة؛ وقد جعل 
الشارعٌ لهذه الاحكام قواعدٌ كلَيّة مرنةٌ تصلْحٌ لِكُلَ زمانٍ ومكانٍء وتفتحُ للاجتهاد باباً واسعاً في 
أخداثها . 

وتغيّر مثل هذه الأحكام يكون بحسّب ما تقتضيه تقتضيه المَصْلّحَة العامّة» فمثلاً شْرِعٌ التعزيرٌ 
بالقثل لِمُدْمِنٍ الخْمْر في المرّة الرابعق» واستمر عَلَى هذا أصحابٌ رسولٍ الله يَلِهِ ‏ فكان عَمَرٌ 
رضي الله عنه ‏ يَخَلِقُ الرأس ويثفي ويَضْرِبُ وَيَحْرِقُ حوانيت الحَمّارين. 

والأحكام المتغيّرة هذه متنوعة ومتعدّدة فمنها: 
الأحكام السّياسِيَة : ش 

وهي الأحكام الفقهيّةُ التي تتعلّق بالسّيَاسَة والحُكمء حيتٌ إن هذا الأمْرَ يتغيّر تبعاً لتغيّر 
مصلحة الئاس واختلافٍ الأزمنة» فَنَمْ شَرْعٌ لازم لعضر ما غَيْرُ لازم عضر آخر. 

خلاصة القّول أن هذه الأحكام أحكام مَضْلْجِيُةٌ بع المصلحةٌ وجوداً وعدماً. 

وينبغي أن يُعْلَمَ أن لله حكمة في ورود الأخكام الثابتٍ التي لا تت تتغيّرٌ؛ إذ لا يُعْجِرُهُ أن يأتي 
بالأحكام كُلْها مفصّلةٌ: سواءٌ ما يتغيّر وما لا يتغيّرء ولكنه - سبحانه - ازاة رم الخرج عدا 
فنظم لَنَا أحكامً العباداتِء وبيِّنَ لنا أنّها لا تتغيّر ولا تتبدّل؛ لأنَّ المقصود واحدٌ لا يتغيّرء وهو 


تعظيم الله وتقديسة . 


5" مقدمة بدائع الصنائع 
وينبغي أن يُعْلّم أن هذه الأحكام المتغيرة تير المصاليح أحكام شرع لأنّ الشارجَ رسَمْ 
خدودّهاء وأباح لنا سُلُوكَهًا . 

ما وجودُهَا بالاجتهادء وبأستلهام النصوصء فلا يخرجٌها غن حدود الشريعة؛ لأنّ الله 
هو الذي كلّفنا بالئُظر والاجتهاد والاستنباط ؛ لِفَاغْتِرُوا ًا أولي الأَنْصَارِ» [الحشر:؟]. 

تَغيْرُ بَغض الأخكام لئس تشخا لَهَا: 

ا و ولا يَتْصِل بدائرة تَهِ؛ لاد و خا يفلا ردن 
اا لان لا خالِفُ أصْلّ الشرية آنا الخكم لمنلوخ فاه ع تماماً؛ هرة مثالة 
على ذلك بالمؤلّفة قلوبُهُم . 

والمؤلفة قلوبهم هم مَضْرِفٌ من مصارف الزكاقّء فقد كائوا ول الأمْر من الضعفاء الفلدلة 
فأغطاهم رسول الله عبد دَفْعاً لشَرّهم وتأليفِهِمْ للذين» ولَمًا قَوِيَ الإسلام؛ وانتشن مَنْعْ عْمَرٌ 
- رضي الله عنه - عنهم أذ شيءء وقال: : «الآنَّ أَغْنّى الله عَنْهُمْ » َلَيْسٌ لَكُمْ عِنْدَنَا إلا السَيِفٌ». 

فالحُكمُ يدورٌ مع المضْلَحَةٍ وجوداً وعَدّماً؛ فلمًا كانتِ المصلحةٌ أوٌلاً في الإعطاءء 
أعطاهُمٌ الرسُول» ولمًا أصبحتٍ المصلحةٌ من منعهمْ» مَتَعَ عمَرُ إعطاءَهُمْء فالإعطاء للمصلحةء 
حِكمّة الندَرْج في بَعْض 00 


لم تكن الدولة الإسلامية مي قد اكمل 0 واستقرٌ بناؤها بعد فكانٌ رول القرآنٍ مُكججما 


كذ ركوهاء كذلك كانت حداكةٌ النولة الإسلامئة ل 0 حنّى تبلغ 
أسُدّهاء وتتمكنّ من القلوب» فكوة عن الكو سسائرة أ هله الأحكا والمشيع ل 

لقد أخذ الله تَعَالَى ‏ العربّ بالتدرُج؛ أَقَةَ بهم» ورحمة» فقد كانوا في فُوضَئ 
واضطراب» نَسُوا فيه التعاليم السماوية التي سَبَقَتِ الإسلامٌ» فأخذهم الله بالتدرّج؛ لغلا تثقل 
عليهم الأحكام في بداية الأمرء ويظهر ذلك ججَلِيًا في تشريع حُرْمَة الخمر» وفرْض الجهادٍء 
وتنظيم الطلاق. 
وَسَائِلَ عُمُومٍ الأخكام : 

علكنا انها سيق أن غاياتٍ التشْريع الإسلاميٌ هي جِلْبُ المصالح» ودَرْءٌ المَفَاسِدْء وممًا 
لا َك فيه أن مصالحٌ العباد معبرة من جهة الشارع؛ وأن التشريع هو السْيَاجُ الذي يحفّظ الله به 
الإنسانَ مِنْ أمْرَاضٍ الهوّىئ والشّهوة. 


مقدمة بدائع الصنائع ف 


لكن الواضح أن النصوصٌ الشَّرعيّة محدودةٌ بينما أفعال العبادٍ لا تنتهي» وتشريعٌ أحكام 
الأفعالٍ سبيلَهُ الوحيدٌُ هو النصوصش» وعَلَى هذا ؟ فكيف تَكَفِي هذه النُصوصض المحدودّةٌ لِتَشْرِيم 
كُل أحكام الأفْعَالٍِء وهي غير محدودة؛ وجواتٌ ذلك أن القرآن الكريم كن الشريع بياناً كما 
بوضع القواعد الكلْيّة: وَوَضَعْ يكل نوع ما يناسبُهُ من الأحكام التي فيها بيانُ كلّ شيء: هما 
َرَطْنَا في الكتّابٍ مِنْ شَيْءِ4 [الأنعام 8"]. 

وكان للسْنَةِ دَوْرٌ كبيرٌ في شرح القرآن» وتكميله» وضزب الأمثال» ثم أمر الله المجتهدين 
بالنظر والاعتبارء فتتبّع العلماءً المصالحَ العامّة التي تتحقق بالتشريع الإسلاميٌء وأوضحوا أنها: 

١‏ - مصالح أَعتَبَرَهَا الشرْع» فوضع لها أحكاماً تحققهاء وأمرنا أن تقيون علنها ما يبائلها 
في تحقيق المصْلّحَة ولم يَرِدْ بذِكْرِهًا نَص. 

- وألغى مصالمَ يترئّب على إلغائها مَصَالِحٌ أَخْرُء وهذا النوعٌ يَنْبَغي أنْ نقفٌ عنْدَهُ؛ فلا 
نتعدّاه . 

١‏ - ومصالحَ لَمْ نُجد ألتفاتاً للشّْع إليها بأَرٍ أو نَي» وتلك المَصَالِحْ هي التي قُتَحّ فيها 
باباً واسعاً من الاجتهادٍء وإعمالٍ العقل. 


المَصَالِحُ التي يَغَْرُها الشَارعٌ: 

وهي المصالحٌ التي ورد بخصوصها دليلٌ معيّنٌ ١‏ فيبنى الحكمٌ عليها أو يقاسٌ غيرُمًا 

غلبهاة أو يعلل بهاء ا ويَذخُلَ تحتها عل المصالح التي ورد الشرعٌ بتحصيلها؛ 
على شاربها ده 20089 قَامَ ل المضلحة . 

ومعنى الخَمْر الذي يُطْلَقُ عَلَيْهِ أسمٌ الخمر: هو النَبّىءُ من ماء العتبء إذا عُلِي وَاشْمَدٌ 
وقُذِف بالرُنْد. 

فإذا قَصَرْنا الحَكُمَ عَلى ما ورد به النضٌ حرقيّا لآفْتصّر التحريم علئ ماءِ العتب فقطء 
ولا يتعدّاه إلى أيّ شراب آخر يكون فيه ذهابٌ للعَقْلٍ . 

ا م ا ل 1 لو 

ومن هنا يون الت الوارة في تحريع شرب الخ عر خا ؛ لهو عام وأن الآية 


دلْتْ على حُرْمَة شرب الخمر نضّاء وشَّمِلَت الحؤمة ‏ جميع المشروباتٍ الّْتي تُطِيعٌُ مصلَحَةٌ حِفْظٍ 
العَقْل لعلَّةِ الإشكار. 


4 مقدمة بدائع الصنائع 


وَآبة تحريم شُرْب الخمر هي : «إِنّما العذة والمة والاتفات وَالأَرْلامُ ِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ 
الشَّيْطانِ كَأجْتَيبُوءَ لَعَلَكُمْ تَفْلِحُونَ» [المائدة: ]9٠‏ . 
ا ل ل ل ا د 


ا يه تسوه كيه راصن لكواق الخد 


فإذا اجتهد المجتهدء ا م ا أو غيرهماء وتحقّق من 
وجود الإسكارٍ بشُرْبه كان لَهُ أن يحكم بأنَّ شُرْبَهِ حرام مثل الخَمْرء وهذا النّظدْ الأخيرُ يُسمَّى . 
تحقدى العلقة 


وهذا المثال يدل علّئ أنه ثبتث فيه العلّةُ باجتهادٍ المُجْتَهد واستنباطِه لها من النْصء 
وبهذا الاجتهادٍ والاستنباطٍ ظَهّر عمومُ انض وشْمولَهُ للتمائَليْن في العلة. 


المَصَالِحُ التي لم بعتب زْهَا الشّرْعٌ 

وهي التي ورّدتٍِ النصوص الشرعيّةٌ بإلغائهاء ولا يصحٌ بناءً الأحكام عليهاء أو التعليل 
بهاء وعَلَ هذا اتفاقٌ العلماء. 

والحكمةٌ من الغاء هذه المصالح؛ أن الشارعَ علمّ أنَّ في إلغائها مصلحةء أو دَرْءَ 
مفسدةء فما حكم الشارع بردو وح ارده 0 
المعاني المتعلق به فَإِنَّ المناسبة بينهما لا تقتضِي الحُكمَّ بِتَفْسِهاء بَلُ من اعتبارٍ الشارع 
افْتِضَاءَهًا للخكم؛ وهذه أمثلةٌ عَلَ ذلك رمخ انها اللو 

-١‏ هل مناسبة م سبّة تسَاوي البنتِ والوّلَدٍ في البَرٌ بالوالِدِ» وفي درجة القَرَابقَ تقتضي 
تساويَهُمًا في الميراث» أيْ َأَحَدُ البنتُ مِثْلَ نصيب الوّلّد؟ . 

والإجابَةُ عَلَ ذلك تقتضى أنَّ هذه المناسبةً وخدمًا لا تة تقتضي الحُكُمَ بالتساوي في 
المِيرّاث» بل لا يُذّ من | أن يعتبرها الشارعٌ لهذا الحكم بل وردتٍ النصوصٌ بإلغائها؛ بقوله 
تعالى : للِلذّكَرٍ مِثْل 10 الأنتِيين» [النساء: ]١١‏ وَإِلَغاكٌ الشّار هذه المناسبة لحكمة أو لمصلحة 
أهمء حيتُ راعئ ما كَلّف به الرجال من التكاليفٍ والنفقاتٍ الكثيرة؛ كالمَهْرٍ عنذ الرُواج؛ 
والئَمَقّةَ على الزوجات والأؤلاد» ولم يُلْزِمِ المرأة بشرن ةنمو للك 

وعليه؛ فقد أَنْقَصَ من نصيبهاء وأعفاها من الالتزامّاتِ»ء وفرض لها على الرجّلٍ حقو 
تزيدٌ عن نضْفِ نصيبها الذي خصٌ به الرَّجُلَّ. 


مقدمة بدائع الصنائع 1 


ولا يجوز بحالٍ من الأحوالٍ اعتبارُ ما أَلْعَاهُ الشَّارِعٌ ؛ ؛ لأنّه افتياتٌ على حقّهء ومعارضة 
له؛ بممجرد الوّهم والظنّ. 

وهذا النوْعٌ من المصالح التي َلْعَاهَا الشارع الحكيم يحدد بدقة ة موقف 0-7 
السَماويٌ» إذ ليْسَ لأيّ شخص» مهما عظْمَتْ مكانته؛ أن يتوهّم مصلحة ما أو يخترعَ منفعة 
كاه عنلء .مهما كانت عبان تهاء ٠‏ ثم ينُب عليها حكماًء لأنّ الحاكم هو الله وحده. 

ولعلّ ذلك يُلْقِي الضّْءَ على ما يَهَدِفُ به بَعْضٌ الجَهَلَة من مدّعي العِلْم؛ أنهمٌ اخترعوا 
من عندهم مصلحة» أو تخيّلوا مفسدةً» ثم يقولون على الدِّينِ ما لا يعلّمُونَ» وما لَيْسَ منه. 

" - مسألة تمليكِ الرّوْجَةٍ حَقّ الطلاق: 

إِنَّ المعهود د شرعاً أنَّ الشارع لا يُلهْي مصلحة إلا إذا ترد نَبَ على إلغائِهًا مضْلَحَةٌ أَهَمْ 
وأرجَخ. أو لدفع مفِسَّدَةٍ تزيدٌ عن المصلحة التي ألْعَاهًا. 

وقد رنْب الشارعٌ على عَفْد الرَواجٍ إعطاء كل من الزوجَيْنِ ح الاستمتاع بالآحَر ونَسَبِ 
الأولادٍ إلى كلا الزوجَيْنٍِء وأثبت التوارثٌ بينهماء فهل هذه المناسبةٌ تقتضي تمليكٌ الرّوجة حنٌّ 
الطّلاق ومثلما يملكُهُ الدَجُل؟. 


نقول: هذه المناسبةٌ لا تكْفِي بتشريع حُكم تمليكِ الزوجة حنٌّ طلاق زوجهاء بل لايد 


من اعتبار |الشّارِع هذه المناسبة؛ كي تقتضي الحكم بالتمليك» بل ألعَاهَا بالنُصُوص التي وردَتُ 
بإسناد الطلاق إلى الرّجَال؛ مثْلُ قوله تعالئ: طمَطَلْقُومُنٌ» [الطلاق: ]١‏ وقوله تعالى: لقَإِنْ 
طَلََّهَا» [النساء: 378]. 


ووردّث بذلك السُنهَ الشريفة» يقول رسول الله بَكلِ: «الطلاقٌ لِمَنْ أَحَشَ بالسّاق؛. 

وإلغاءُ اشع مصلحة تمليكِ الروْجَةٍ حقّ طلاقٍ زَوْجها - لِدَفْع مفاسدٌ كثيرةٍ تترنّب ١‏ 
تخويلهًا حىَّ الطلاق» ولعل من أبرزها أنَّ المرأة بطبيعتها وأنونّتها سريعةٌ الاغترارء سيَئة 
الاختيارء تنقادٌ للرغبة الطارئة» وتتأئّر بسرعة بالمؤثّرات الوقتيّة» فقد تثِيدمًا عا يل أو 
حكمة خادعةً مغْسّولة» وليس في ذلكء إجحاف بالمرأق» أو إِهُْدارٌ لرغبتهاء فقد احترم 
الإسلام إرادتها في كل ما تستطيمٌ فيه إِذْرَاكَ مَضْلَّحَتَهَا الآجلة والعاجلة» فملكها حقٌّ التصرّف 
في مالهاء وفي اختيارها لِرَوْحِهًَا. 

ومن ناحية أخرّئ» فقد خقْفَ عنها الشْرْم الأعباءً والتّكاليفٌ, بل قرر لها حقوقاً من 
الصّداق والنفقة على الرّجُلء وذلك يَجْعَلُ حريصاً عَلَى بقاء العضّرة نكا حتاف ال دار 
المهن؛ وأغتاء الزواج من جديدٍء فيتعلقُ بالإبقاء. على الزوجيّن» ولا يتعمّد إنهاء العَقْدَء إلأ 
إذا ضاقَتٌ به السُبُل» ولم يجذ سبيلاً إل ذلك . 


ولم يغلق الشْرْعٌ الأبوابَ أمام المَرْأة التي تريدٌ أن تتخلّص من زؤج لا تحبٌء أي ترعْبُ 


ذن مقدمة بدائع الصنائع 


في الطّلاق منْهُ» يك زر هلله 5 وهو أنْ تفتدي الجزاة تعسهاين الزوع بعال اندقف (م 

وقد وَرَدَتَ النصوصٌ في المَُرْآنٍ تقرّر هذا الأمْرٌ مِثْلَ قَوْلِهِ تَعَالَى: لفن جِفتم ألا يْقِيمَا 
حُدُودَ الله قلآ جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمًا أَفْنَدتْ بو [البقرة:978]. 

وإلزام المرأة أنْ تَدْكَعَ مالاً؛ كَيْ تفتديّ به نَفْسَها من الزؤج الذي لا تحبه هو ميزانٌ عادلٌ 
يدل دلالةً واضحةٌ علَى مُدَى كراهيتها للبقاء َتَ هذا الزؤج. 

 *‏ مسألةٌ أخرّئ تتعلّق بنظام الأسْرَةٌ وهي مسالة تعدد الزوجات» فقد يتخيّلٌ بعض 
الجَهلة أنَّ منع التعدّد يقتضي مِضَْحَة دفع مفاسد النَسَاجُرٍ الذي يحدّثُ بيْنَ الزوجَات ودّرْء 
أَضْرَار الخصومات التي تقع بِئِنَ أقْرَادٍ 3 

ثم يخلّصُ من هذه المقدّمة إلى تزة ِيبٍ حُكُم عليهاء وهو الحُكُمٌ بمنع التعدّد؛ وقصر 
إباحة التزوّج علّى واحدةٍ فقّط. 

وفي الحقيقة أن هذه مصلحةٌ موهومةٌ لا تقتضي تشريعٌ حُكم مبني عليها؛ لأن الشارع لم 
يعتبرهاء بل أَلْغَى هذه المصلحة اللمتوص التي ورذث بإيادة التعدٌّدء مِثْلُ قوله تعالى : 
فَانْكَحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مكّْى وَثُلاَتَ وَرُبَاعَ 4 [النساء:4؟؟]. 

والشَّرْعٌ الحكيمٌ لا يقضِي إِلْعَاءِ مصلحة ما إلا إذا تر نْب على إلغائها مصلحةٌ أهمْ فيهاء 
أو دفْعُ مفسدة ة تزيد أهميّة عن الملغاة» والمصلحةٌ الأهم هنا عي درك الرجالٍ ذِي الشَّهَوَاتِ 
الحادّة عن الوقُوعٍ في الزناء ويحمّق ما قد يصبُو إِلَيْهِ بُعضُ الرّجَال من كثرة الأؤلآد» أو أن 
الروجة لمان بالعقّم . 

أما القَوْلُ بأنَّ التعدد منسَأ الخصومة والمُسَاجَرَة فإِن الشارع قد وضع لَهُ العلآجَ» حيثٌ 

شترط العَذْل بَيْنَ الزوْجَاتِ في كل الحقوق التي يستلزمُهًا الاج قَولِهِ َعالّى: إن حَفْثُم ألا 
0 قَوَاحِدَةٌ# [النساء: "] . 

والله - سبحانه وتعالئ ‏ أعلّمٌ بما يترنّب على التشريع من مصالح» سواءً ظَهرَتْ لناء أو 
حَفِيّثْ عليناء لأن شرائع الله لا تكونُ عبثاً بلا غاية» ولا تكونُ لمصلحةٍ تعودٌ علَيْ سبحانه» بل 
لمصالح العبادٍ في الدنيا والآخرة. 

 :‏ مسألةٌ الجهادء حيثٌ يتوم هم البعضٌ أنَّ في وجودٍ الاستسلام ونَرْكِ الدفاع عن الذين 
والخخضوع للعدق حفْظاً للنفس عن الهّلآك» وجَلْباً للسّلامة . 

لكنٌّ الشارعَ ألْعَْ هذه المصلحة المتوهّمة» وأمّرَ بالجهادٍ في كَثِيرٍ من النصوص أمراً 
جازماً؛ ومنه طَأفتُلُومُْ حَبْتُ تَقِفتْمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْتُ أَخْرَجُوكُمْ4 [البقرة :191]. 


عَكو 


ويقول أيضاً: «أَذْنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بأَنْهُمْ ظَلِمُوا» [الحج:4] فالشرعٌ هُنًا يَرْمِي مى إِلَّل مصلحة 


مقدمة بدائع الصنائع ام 


هم وأعظمَء وهي مصلحةٌ حفظ كيّان الأمة ة وصِبَانَةٌ أرواح الشغبٍ من ظلم العٌدوانء لأنّ 
الصُرّر واقعٌ لا محالّة بالاستشلام أو بالقِمَالٍ؛ لذا أعلى الله شأنَ المجاهدين» ومنحهم الحياةً 
الروحيّة الدائمة» وهي حياةٌ الشهداء والصَّالِحِينَ . 

مما سبَّقَ يتبيْن لَنَا أن المصالح التي حَكم الشرْعٌ بإلغائها - ضابطً ضبط به الشْزِعٌ 
الأخكام؛ وأَوْقَفَ التكلف عدن الحد الذي لا يجورٌ تغدية فلا يُعَارض الإنسانٌ مقُصودٌ 
الشّارِع. ولا يسيرٌ وراءً ما تتوهّمه نفْسّهُ من مصالحٌ وَمَمَاسِد؛ٍ لذا كان هذا النْوِْعٌ من المصالح 
لجاماً يقيّد الإنسان. 


المَصَالِحَ التي سَكَتَ عنها الشَّارِحُ 

وهي المصالحٌ لبي لَمْ يَرِدْ في الشرع أمرٌ باعتبارهَاء ومن ناحية أخرّىئ» الم يرد ام 
بإلغائهًاء وقد أطلق العلماءًٌ علّى هذا النوع من المصالح اسْمْ المَصَالِح المُْرْسَلَةة» وإنّما تثبتٌ 
بها الأحكامُ عن طريق الاجتهادٍ والاستنباطٍ . 

والمصالحٌ المرسَلَةُ ليِسَ لها أصلّ تقاسٌ عَلَيِوء لكن أضْلَّها هو النصوصٌ الشرعيّة الكلية: 
فَلَنِسَتْ تشريعاً بالهرّئ» بل هي ثابتة عن الشارع بأدلَّةِ متعدّدة من الكتاب» والسّّة» وقرائن 
الأخوال» وقد وَاجَه الصحابةٌ - رضوان الله عليهم - المسائِلَ التي لا نُخْصَّئ من واقع حياةٍ 
الدولّة الإسلاميّة التي اتسعّث وأْمْئَدتْ في عهْدٍ الخلفاء ال اشدِينَ؛ فشملتٌ أمماً كثيرةً» فَأمْعَتُوا 
المَهُمَه ونظروا في مقاصِدٍ التشريع م وأعطوًا المسائل الم.تجدة أحكاماً شرعيّةٌ: فأثبتوا بذلكَ 
عمومٌ الشريعة ووفاةها بما جد ويجدٌ من وقائ خصوصاً في عَهْد سيّدنا عُمَر - رضي الله عنه - 
حَيْثُ اقتضى تنظيمٌ الذُوْلَةٍ وبناة مرافقها. 

وقد بندات هذه الوقائعٌ المستجدة عروضها بعد وفاة الرّسُّول كقيدِ وما واجهه المُسْلِمُون 

من أمْر الخلافة» وارتداد كثِيرٍ من العَرَبِء راسنافهم عن أداء الزكاةء ثم في أمر جمع القرآن 


الكريم. ثم تتابعت الأحداتٌ َدُونَتِ الدواوينٌ» ونَظعف الجيوش .. الخ. 
وَلِنُوضْمَ هذا الأمرّء نسوقٌ مثالاً على المَصَالِح التي سَكتَ عنها 0 
مسألةٌ جمع المُرْآنٍ الكريم : 


َ لقد كان الرسُولُ وي كلما أُوحي إل يَْضٍ الآياتٍ يدعو كناب الرّخي؛ ويملي عَلَيْهِمْ ما 
أوحِيّ إليه» وكان كنات الوخي يكتبون» ما يُمْلى عليهم في الجَرِيدٍ والعظام َالْجَلُودٍ واستمر 
هذا الأمْرُ حتى تُوْني النبيّ - كَكِدِ ددوالف إن فى سدور المسحاية» وتتابعت ليام واستشهّد كثيدٌ 
من قُرَاءِ القرآنٍ الكريم في حروب الرد: وفي واقعة «اليَمَامَوَق فخاف سيّدنا عُمَرُ - رضي الله 
عنه ‏ من ضياع القُرْآنٍ الكريم» فأشار علّئ أبي بَكْرِ الصّدّيقٍ - رضي لله عنه ‏ بِجَمْع القرآنٍ. 
والعلّة هنا في جَمْعِ القرآنِ هي حَوْفُ المسلمين من صََاعَهِ وهي مصلحةٌ عظيمة . 1 


ف مقدمة بدائع الصنائع 


لكن الشرْعَ لم يرد فيه دليلُ أو نضٌ يدل على اعتبار الحَؤْف عله في جمع القرآن؛ كذلك 

لم يِذ ما يدل عَلَى عَدَمٍ اعتباره عله في جمع القُرْآنِ؛ فلم يِأمرِ الرسول وك به ولم ينه عنه؛ لذا 
قال الصّدَيقُ حيئئلٍ : اكَبْفَ أفْعلُ سَيْئَاء لم يَفْعَلهُ رَسُولْ الله يليه فقال له عمر: ١هُوّ‏ وَالله خْيْرٌ 
لك الضضابة روا ذلك «متلحة؛ لأنّ ذلك راجعٌ إلى حفْظٍ الدين» والأمر بحفظه معلومٌ بأدلة 
كثيرة وردت في الكتاب والسّنة : 

فقد سمّى الله القرآن كتاباً فَاسْبفِيدَ من ذلك وجوبٌ كتابته؛ كما أنَّ النبيّ اتخذ كُتَّاباً 
للوخيء والرسُول - َكل لهام بتكلعة تن عياته! لاحتمال المزيد من الآيات والسّورء ما 
دام حيّاء ومما'سين ينيكن لنا أن هذا اجنياذ وانتقاط لموولحة حلط القران بادلة عائة: لا 
بدليل معيّن واحدٍ. 

وقد اشترط العلماءٌ أنْ يوافق الاجتهاد أو الاستنباط مقاصِدً الشَّرْع؛ بحيتٌُ لا ينافي أصلاً 
من أَصُولِهِ ؛ لَبِلاً يكون تشريعاً بالهَوَئ والعَقْلٍ المجرّد من الاستناد إلى الشّرْع . 

وجملة اعماج المسكوتٍ عنها في الشَرْع تندرجُ تحت المعاملاتٍ» أما العباداث فإنَّ 
أحكامها لا تَنْيْتّ بهذا الطريق» وليسَث مَحَلاً لإعمال العقّل» ؛ بل هي مسَّلماتٌ؛ كما وردّث عن 
الشارع من غير زيادة 0 

والأدلّة الشرعيةٌ الي ير رٌ هذه الطريق طريقاً لاستنباط الأحكام الفقهية متعدّدة وواضحةً 
منها . 

حديتُ معاذٍ بْنِ جَبَلٍِ - رضي الله عنه عقن سألة الكشزل:. علد - بم تَقْضِي؟ َال : 
يكاب الله قَالَ : قَإِنْ لَمْ تجذ؟ قال: بسْنَةِ رَسُولٍ الله» قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِذْ؟ قَالَ مُعَاد: أَجْتَهِدٌ 
راي ولا الرااي لا أقصّر. 

وكان الصَّحَابَةٌ - رِضْوَانُ الله عليهم يبحتُونَ في الفعل لإدراكِ ما فيه من مَضْلَحَوٍ أو ما 
يترنّب عليه من مفْسَدَةِء وقد أَيْرَ عَنهم في ذلك الكثيد؛ حتَّى زادَث مسائلٌ الفقهء وانّسَعت علول 
مُرُور الزَّمَن. 

والواقعٌ الذي لا مراء فِيه أنَّ يُسْرَ الشريعة الإسْلآمِيةِ وَمُرُوئتها وملأمتها للأحوال ل قد حَقّقه 
العمل بالمصالح» والسَّيْرُ في ضوء قواعد الأحكام الكلْيّة العامة؛؟ يقول الله تعالئ: يُرِيدُ الله 
ِكُمُ اليْسْرَ وَلا يُرِيدُ بكم العْسْرَ4 [البقرة 4 

تقول #ما يُرِيل دُ الله لِيَجْعَلَ عَلَيِكُمْ مِنْ حرج » [المائدة :5]. 

100 أيضاً : #يُرِيدٌ الله أنْ يُحَمْفَ عَنْكُمْ» [النساء :18]. 

وفي كل شُعْبَةِ أو فَرْع من فروع التشريع الدُوَلّيء أو الدُسْتوريّ» أو الجنائي» أو المَدَنيّ» 


مقدمة بدائع الصنائع إوفنا 


نجد أن التشريع جاء في صُورَة كلّياتِ وضوابط التي هي بِدَوْرِها راجعةٌ إلى تحقيق فيق المصالح 
النافعة للعبّاد» ودَّرْء المفاسد المضِرّة بهم 

وقد استقرأ العُلَمَاهُ 59 المَسَائْلَ التي أثْتَى الصَّحَابَةٌ فيها والاجتهاداتِ 
والاستنباطات التي ما رَسُوها في الوَقَائِع المستجدّة؛ وذلك واضحٌ من أُوَّلِ اجتماع للصّحابة 
رضوانٌ الله عليهم - في سَقِيمَةِ َي سَاعِدة للتشاور في أمْر الخلاقة إِلَى أنْ مَاتَ آَجِرٌ صحابيّ » 
وهم في كلّ ذلك يعتمدُونَ على المصالِح في كل ما عَرَض عليهم مع كَثْرَة ما وَقَعَ في أيّامهم 
من أحداث ووقائعَ . 

وبذلك أَصْبَحَ الفقْهِ الإسلاميّ بمسائِلِهِ وأخكامه مَضْدراً خضباً للأجِيّالٍ عَلى مَرٌ العصور. 

ولهذا كائث حركاتٌ الإصلاح الدينيٌ التي تزعمها علماءًٌ المُسْلمين وَنْبَضَتْ بها كُلُوبِهُمْ 
على مرٌ الأجيَالٍ سَتَبْدأْ من باب التشرِيع والفقْهِ ثم تفّجِة إلى أَهَمْ نوافذٍ الاستنباطٍ بالعَمَل 


بالمَصّالح . 
ومِنْ هنا تنْضِح لنا أهمّيّةِ معرفةٍ هذه النظريّة الفقهيّة لما يترئّب عليها كثيرٌ من القضايا في 
الذين والتّشْريع . 


الْعِبَادَاتُ وَالْعادَاتُ 

دمل الت العام خامل ني الاكام العرعية يه المتعلّقة بأفعالٍ الناس مِنْ غَيْر قرت بينَ 
أفعالٍ العباداتٍ الخاصّة» وبيْنَ أفعَال العادّات والمعامّلات؛ وذلك بشَرْط أن تَمَعَ هذه الأفعال 
امتثالاً لطلب العامة وأنْ 00 وَفق الا الذي حَدَّدَنه الشرَيعَة الإسلاميّةٌ فإذا تحقق مّقَ ذلك» 
كان الفاعل متبعاً - بحقٌّ ‏ مولا وكان الفعْلٌ الذي يؤدُيه خالصاً لوَجْهِ الله . 

إن السَّعْيَ لابتغاء الرّرْقٍ ‏ مثلاً ‏ عادةٌ إنسانيّة ومع هذا فهو عبادةٌ؛ إذا قصد بها وجّه الله 
- تعالى» أي: إذا قَصَدَ بها فاعُلّها الاستغناء عَمّا في أيدي الئّاس» وأنَّه حصل هذا السغيُ 
بطريق مشروع خَالِصٍ من الغشش والخداع والمُقَامرََ» وأنّه صرفه في قضاء الحاجَاتٍ الضروريّة 
له ولِمَنْ وجبّثْ عليه نفقته» ونحن نستنبط هذا الأمْرَ من أحاديث رسُول الله لله يَهِ حينما سَأَلَهُ 
أصحابهُ : «أَيَقَضِيٍ أَحَدُنَا شَهْرَتَهُ»' فتَكُونَ َهُ صَدَقَة؟ كقَالَ لَهمْ: «أرَأيتُمْ َو وَضَعَهَا ني حَرَام للد 
أق* أنّها تكون عليه وزراً؛ والرسول في هذا يشيرٌ إلى استمتاع الرّجل بزوجته فيعف نفسه 
وزوجته. 


ومن هناء كانتٍ النَيّهُ ذَاتَ أَئَر هَامّ في تقْييم الأفْعَالٍ الإنسانيّة» فالفْعْلُ يصيرٌ عبادَةٌء إذا 


)١(‏ أخرجه مسلم (1941//1 - 198) كتاب الزكاة: باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
حديث )1٠١/07(‏ وأحمد (2171/0 118) من حديث أبي ذر. 
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ب مقدمة بدائع الصنائع 


كان المقصودٌ به وجْهَ الله. وكذلك يكونُ معصيّة» إذا قُصِدَ به ضِدُ وجْهِ الله أو ضِدُ مقصود 
الشَّارِع» ويَسْتَوِي في ذلك عَمّل القَلْبِ وأفعال الجوارح: 

فمثلاً كلمةٌ التَوْحِيدٍ؛ إذا قصد بها تقديسٌُ الله» وتنزيهُةُ» وإفرادهُ وحده بالعبوديّة» فهى 
إذن إيمانٌ» وإذا قُصِدَ به وجْهُ الناس, والسُمْعةُء فهي إِذنْ نفاقٌ. 

وأضلٌ هذا الأمر هو حديتٌ الرسُولٍ ‏ ككل -: «إِنّما الأعْمَالٌ بالئيِاتِ» وَإِنْمَا لكل َمْرِىءٍ 
مَا نَوَىء فْمَنْ كانّثْ هِحْرثةُ هُ إلى الله وَرَسُولِهِ 3 الله 50 وَمَنْ غ كَانَث هِجْرثة إلى 
دُنْيَا يُصِيبْهَاء أ أنرَأةٍ يَكَحُهَا فَهجْرَئْهُ إلى مَا هَاجَرَ م7" , 


وأيضاً؛ ول الله عز وجل : 000 وَل يُشْركُ 
بِعِبَادَة رَبَّهِ أحَداً» [الكيف: .)1٠١‏ 


وهذا الأصل يثّر في تؤجيه كل التصرّفات» وإنْبَاتِ الحقوقٍ الناشئة عن ظواهر الأعْمّالِء 
وعليه فيكتسبُ العَمَلُ صفاتٍ الصّحّحة أو المَسَادء وتجري آنارُ الأفْعَالٍ عَلّى حَسَب قضدٍ الفاعل. 


0-07 السك جناءت النيات جد ار إر ل الفال لا ود وتوجيه هذه 
أدرانٍ 0 


وقد أطرد عُمُومٌ هذا المعئى. » فشملٌ حقٌّ الحياة التي يت يتمنّع بها الإنسالٌ» ركل عا شك 
اليد الإنسانيّة يَهٌ الظاهرة بحكم استخلافي الله للبَشَر» ا د العذن اق 0 
والأشياء؛ فذلك لا يؤثْر في ملكيّة الله الحقيقيّة للمخْلُوكَات. 


وعلئ هذاء فكلّ أفعالٍ العبّادٍ حق لله - تعالئ - بأنْ تَجْري المصلحة فيها على وَفْق 


)١(‏ أخرجه البخاري )4/١(‏ كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحى حديث )١140 /5( »)١(‏ كتاب العتق: 
باب الخطأ والنسيان (حديث 5079؟) ١71/0‏ كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي ككِهِ وأصحابه إلى 
المدينة حديث (7898): )١17/4(‏ كتاب النكاح : باب من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة فله ما نوى حديث 
)080/1١( »)60170(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النية فى الأيمان حديث (5789), (8147/15- 81) 
كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث (1907) ومسلم (5/ 1915) كتاب الإمارة: باب قوله ككله: إنما 
الأعمال بالنيات حديث )١1107/155(‏ وأبو داود (1901/17) كتاب الطلاق: باب فيما عنى به الطلاق والنيات 
حديث )55١1١(‏ والنساني 58/١(‏ - 29) كتاب الطهارة: باب النية في الوضوءء والترمذي )١79/54(‏ كتاب 
فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل زياء حديث (/1149) وابن ماجه (141/8) كتاب الزهد باب النية 
حديث (/5771) وأحمد /١(‏ 276 5) والحميدي )١7-17/١1(‏ رقم (50) وأبو داود الطيالسي (77/5 - 
منحة) رقم (1491: وابن خزيمة /١(‏ 75 - 75) رقم )١57(‏ وابن حبان 784, 589 الإحسان). 


مقدمة بدائع الصنائع م 


نعم للعبادٍ حق منحهمٌ الله ياه في الأفعال؛ بتنغمهم بنعمة ة الله بأقصّى إكمالها؛ وذلك 
بتناول الحلآل الطَيّب الذي رسم الشارعٌ طريقة في الدنياء وجعل لهم حمًا أَعظّمَء وهو 
المجازاةٌ على على العَمَلِ المشروع بالنعيم والنجاةٍ من اليم في الآخرة . 

والعبادةٌ في الإسلام ‏ كما اومن العلماءٌ ‏ قِسْمَانِ: عامّة وخاصّة: 

فالعبادة العامة : هي كل عمل حنّئ لو كان دنيويّاء ينطبقٌ علئ أوامر الله ويرادُ به 
يكال أ وأمره + واسجفيق :إزاديه + كالاتفاق على الأسرة مدل وتتازل الطنياك من الررق: للتقرية 
عَلَى القيام بواجبّاتٍ الجهاد في سبيل الله ونُْضْرّة المظلومين. 

والعبادة الخاصّة هي الشْعائْرُ النَّى أمر الله بإقامتهاء كالصّلاة» والزكاة» والصوم. .. الخ. 

وقد بَيّنَ الرسُولٌ ‏ كك - حقٌ الله وحن العباد؛ وذلك بالحديث الشريف: «حَقٌ الله عَلَى 
عِبَادِهِ أنْ يَْبْدُوهُ وَلاَ يُشْرِكُوا به شيئاً وَحَقُ العِبادٍ عَلَى الله إِذًا عَبَدُوه وَلَمْ يُشْرِكُوا به شيئاً؛ ألا 
بعذبههض" . 

والحقٌ أن تسمية بغض أحكام الأفْعَالِ بحقوقي العباد» إنُما هو على التغليب» أي غلت 

حمّهم؛ ولم حلص عن حقّ الله» بل إِنّه مع كونه من حقوقهم فيه أنْضاً حفه تعالى؛ وذلك لأنّ 
حقّ الله - تعالى ‏ على عباده؛ كما قدَّمُناه سابقاًء هو أن يعبُدُوهُ وحْدَهُ لا شريك لَهُ؛ وذلك 
باجتناب نواهيهء وامْيِئَالٍ أوامِروء والأحكامٌ الإسلاميّة واردةٌ بالأوامر والنواهي؛ سواءً لتحصيلٍ 
لف ةا أ أخرويّة؛ وترئّب على ذلك أن تصرّقَاتٍ العبادٍ تَرْجِم إلئ ما جعل حمًّا لهاء 
فلا تنْسَحِبُ على ما هو ظاهر حقٌّ الله» فالقاتِلُ عمداً حُكُمُهُ وجوبٌ القِصّاص منهء ونرى أنَّ 
القمناف 40 علب دة نضا ؟ :وذللف الأن عحباة المقتول كاتف مصلسة لأرليافف: جيف كان 
يتكسّب لهم ويرعَاهُمْء وعلّى هذا فالقِصَاصٌ يكمّل حفْظ الأرواح» ويحقّق الأمنَ للئّاس» 
وتلْكَ مصالحٌ إنسانيّةٌ» وذلك هو مَعْتَى قولنا: الْقِصَاصٌ مِنْ حُقُوقٍ العِبّادِ). 

ومن ناحية أخرئ» فإن مضدّر تشريع القصاص هو الله وحده؛ وعلَيْه فهو حقٌ من حقوقِهٍ 
سبْحَانهء وتنفيذَُهُ طاعةٌ لأمْرِه؛ ولهذا كان القصاصٌ مما اجتمع فيه الحَقّانَ: حقٌ العباد» وحقٌ 
الله تعالى . 

والأصلٌ فى العباداتٍ أنها راجعةٌ إلى حقٌ الله والأضلٌ في العاداتٍ أنها راجعةٌ إلى 
قوق القبادء مع قوت المعتق العام للتعيد في 'الجميم . ْ 


الْمَرْقَ بَيْنَ العِبَادَاتِ وَالمُعَامَلات 
الراك #بالقناذات كما نذا سابقا ممموعة التتعائز التعتدية لكام ةلت حعدقها الله 


.)49( ومسلم كتاب الإيمان‎ )56٠00( كتاب الرقاق باب من جاهد نفسه‎ )١88/48( أخرجه البخاري‎ )١( 
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سبحانه وتعالول؛ كمًا وَكَيْفاً وهي تكونُ خَالِصَةً لله فلا تجورٌ فيها الزيادةٌ ولا النْفْصَانُء ولها 
حِكمّ وأسرارٌ شْرِعَتْ لتحقيقهاء » كالممُصُودٍ من تحقِيقٍ أمْرٍ الصَّلاةً هو أنّها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء والمقصودٌ دُ من تحقيق الصؤم : للَعَلْكمْ تتَقْرنَ4. وهكذا كل عبادة. 

وينبغي أن يُعْلَمْ أنّ هذه الحكم لَيْسَتْ عِلَلاً تستلزم وجوة الحَكُمٍ عند وجودمَاء وانعدامّة 
عند انعدامهَاء فلا قِيّاسَ فيهاء ولا تَوَسّمّ في شأَنِهَاء ولا ينبغي الاجِتهادُ بالرأي» والاستنباط 
بِالهَوَ فيها؛ لأنْ أمْرَ تشريع أحكامهًا توقيفي من قِبَلٍ الله وده لا شَرِيكَ له. 

وقد وردّتٍ النصوصٌ الشرعيّةٌ تفصّل هذه الأحكام» وتبيّنهاء وتوضّحها؛ ما فَرَطْنَا في 
الْكِتَاب مِنْ شَيْءِ أ [الأتعام : 4] . 

ولم يتركِ الله - تعالى - أمراً صغيراً أو كبيراً م مِنْ أمور الناسٍ وعاداتِهِمْ إلأ ووضع له 
الجواب الكافِي الشَافِيَ» وبيَّهُ بالقواعدٍ والضّوّابط اللي تحدّده . 

.وقد أوضّح لَنَا الاستقراءً المتأني للنُصْوصٍ الشَّرْعِيُة عِيّة؛ أنّها مبنيّةٌ على الأمْرِء فالطهارةٌ 
عة - تعدّث غَسْلَ الأعضاءٍ الأربَعَةٍ في الوضوء إلى عَسْل البسّد كله في الغشلٍ» والتيّمم 
بالتراب مع أنه مُلَوثُ إلا أنه طهارةٌ كما نص على ذلك الشارِعٌ؛ والصّلاة مخصوصٌ بأقوالٍ 
0 لا تجورٌ بغيرها. 

وَالعَقُلُ معزولٌ عن فَهْمٍ كل أشرارٍ هذه الأحكام؛ والتعبّد بها هو الانقيادٌ لله وحَدمُء 
والخُضُوعٌ لأمره كما حَدَّه الله سَبِحائَهُ وتعالئ. 

ولو أرادً الله أنْ يكونَ أمْرٌ العبادةٍ قائماً بما حَدّدَمُ وبما لم يحدده. لسَلَّك فيها ما سَلَكَهُ 
في غَيْرِهَا مِنْ تَضب الأدلة؛ كما دلّنا حديث معاذٍ بْنِ جَبّل - رضي الله عنه دفي اعبار الاجتهاد 
بالرأي عند عدم النصٌ» لكنه ‏ سبحانه - لم يأَدّنْ لنا بالاجتهادٍ في أَمْرٍ العباداتٍِ إل في بعض 
المسائلٍ القَلِيلَةٍ التي نَبَنَتْ بنصٌ خاص. 

والأحكامٌ المشروعةٌ في العباداتٍ إذا وُجَدَ فيها معئى مناسبٌ» فهو معدودٌ من باب ما لا 
نظيرٌ له؛ فلا يُقَاسٌ عليه؛ إِذْ هو معدول به عن سنن القياس» والعمدةٌ في القِيّاس هو المعنّى 
المغقول الذي يجوز به القيامء وها لا نظي له له تعد ستحلة : 

فمثلاً: قَضُْ الرباعيّة وإباحةٌ ل ا ل 
المَشَقةٌه فلا يقاسٌ على السَّمَّرٍ أي عمل تكونُ فيه مشّقَةّ بل تقتصر الرخْصّةٌ على مورد الشّرْعَ» 
وهو السَّفَرُء ولا أثر للسَّمَر في غير الصلاة والصوم. ْ 

ومما ينبغي أنْ يلاحظ أَنَّه في غير أَزْمِئَةِ الشّرائع ٠أي‏ اتوارن القتراق له ريلد لمقلا 
قووف الساداك تراه : كما حَصَلٌ في بعغض المعاملاتٍ والعُقُودٍ؛ ولكنّهم ضَلُوا في 
أَمْرِ الْعَبَادَاتَ؛ لعدم وَجَودٍ هذى الرسلٍ» فتراهُمُ غيّروا عما عُهِدَ في الشرائع السالمة» 2 


مقدمة بدائع الصنائع يفن 


جاءت الشريعةٌ الإسلاميّةُ» اقْتَضَئ كونها خاتمة الرسالات؛ أنْ تُبَيّن العباداتِ التي ُخْرِجُ البَشّر 
عن الحيرة والضلالٍ إلى الهُدَىُ والإيمانٍء وقرّرت الشَّريعة عُذْرَ السَّابِقِينَ في عَدَّم اهتدائِهِم إلى 
العاذات حك يقولٌ اله بعال وما كنا معذييع خت نع رسولا4 (الإسرااده ]د 

وقد أ رع الام مَالِكِ - رضي الله عنه - أنه كان يتشدّدُ في أمر العباداتٍ عَنْه في أمر 
العادّات؛ حَيْتُ كان يتوسّع في الاستنباط؛ بناءً علئ قاعدة ة المَصَالِح المُرْسَلَةَ وقاعِدة 
الاسْتَحسّان: 


َهْرَ في العباداتٍ قد تشدّد فيهاء والمَرّمَ صُورَهَا الشرعيّة؛ فقال بلزوم افتتاح الصّلاة 
بالتكبين؛ ٠‏ ولّمْ يُجَوْرْ أن يَقُومَ غَيْرُهُ مَقَامَه لو كان مفيداً للتعظيم ؛ كما منع دَفْمَ الزّكاة بالقيمة. 

وقد قال الغزاليٌ في «الإحياء؟ : : «وَلَعَلُ بعضٌ من لم يُذْرِك عرض الشافعيّ - رضي الله 
عنه د تساهل في ذلك» راط أن التتصرة من الزكاة هُوَ سَدُ خَلَةِ المُقيرا . 

قال الغزالئٌ: وما أَبِعْدَهُ عن التَْصِيل؛ فإن سَدَّ الخَلّة مقصودٌ» ولكنْ لَيسَ هو كل 
الممُصٌودء بل واجباتٌ الشّرْع ثلاث أقسَام : ّ 

١‏ قَسْمْ هُوَ تعبُدٌ محض لا مَدْخُلَ للحَطوظٍ والأغرّاض فيه؛ وذلك كَرَمِي الجمراتٍ 
عقاف ذلا حظ للقية في وُصَول الخصّئ إليها؛ قمقضيرة الشارع الاعلاة بالعمل؟ لِيُظهِرَ 
العبْدُ رقّهُ وعبوديئة بفغلٍ ما لا يَعْقِلُ له معتى؛ لأنّ ما يَعْقِلُ معناءً د يُسَاعِدُ الطبِمُ عليه؛ 
ويدعوة إلثّه قلا يظهر”يه به خلوصٌ الرقّة والعبوديّة؛ إِذِ العبودية تظهَرٌ بأنْ تكونَ الحركةٌ لِحَقْ أَمْرِ 
المْبُودٍ فقّط لا لِمَعْنَى آخرء راكثر الأعيال في الج كذلك؛ ولذلك قال كه في إخرامه 
بالحج : «لَبَيِكَ بحَجَّة حَقّاء تَعَبّداً وَرِقّاه مُتَبِهًا عَلى أن ذلك إظهارٌ للعبوديّة بالانقيادٍ للأمْرٍ 
المجرّد وامتثاله كما أمَرَ من غير استئناس العَفْل بما يمل إِليِْ ويحثُ عليه. 

1 ومن واجباتٍ الشزع ما المقصوةٌ منهُ حظ معقول» ا 
دَيْنِ الآدميّين» وو المغضوي لذ فك نه قعل ونيّنه» ومَهْمًا وصل الحقٌ إلى صاحبه 
بِعَيْنهِ » أو بِبَدَلِهِ برضا تأذّى الوجوبُ» وسَّقَط خطابث الشارع . 

وق ما هو مركبٌ يقُضْدُ منه الأمران» حل العا وامتحانٌ المظلة: بالاستعباد» فيجتمع 
ا ار كط العكرت فإِنْ وَرَدَ الشَّرْعّ به وَجَبَ الجَمْعْ بَيْن الأمرَّيْن» ولا 

ين أذق المعتبيق وهو التعيق. 

قال : الزكاةٌ من جهّة التعبّدِ صارّث قرينة الصَّلاة والحجٌء فكانّث من مباني الإسلام» ومن 
فياه العردية بعلي العلنم _زافيهما ليها 

ويقولٌ الغَرَالنُ أيضاً في فَهِمْ أضل الحَج والعباداتٍ على العُمُوم : 

«اعلَمْ أنه لا رُصُولَ إلى الله - سبحانه وتعالئ ‏ إلا بالتنرُه عن الشهوات» والككفٌ عن 


وان مقدمة بدائع الصنائع 


اللّذّاكِ؛ والاتقضار على الم وراك فنهاء والتجرد لله سبحانه وتعالئ في جميع الحركاتٍ 
والسَّكناتٍ؛ ولأجل هذا الْمَرَد الرهبانِيُونَ في الملل السَّابِقَةٍ عن الحَلْق» وانْحَارُوا إلى كُثْل 
الجبّال واندوا التوحش عن الكلى يطلب لاني بال فل وسيل فتركوا لله عَزْ وجل اللّذَاتِ 
الحاضرة» وألزمُوا أنفسَهُمْ بالمجامَدَاتٍ الشَّافّة طمعاً في الآجِرَةء وأ؛: ننّى الله عرّ وجل عليهم في 
كتابهء فقال: #ذَّلِكَ أن مِنْهُمْ يِسْيسِينَ وَرُهبَانا وَأَنْهُمْ لآ يَسْتَكبِرُونَ4 [المائدة : 47] فلما اندرسٌ 
ذَلِكَء وأقبل الخَلْقُ على انباع الشهوات. وَهَجَرُوا التجرّد لعبادة الله عر وجل وفتّرُوا عنّه» 
بَعَتَ الله عَزّ وجل نبيّه محمد كَل لإِيَاءِ طريتٍ الآحِرَة وتجَدِيد سُنْةٍ المرسلِينَ في سلوكهاء 
فسألة أَهْلُ المَلِكِ عن الرهبانيّة والسّيّاحَةَ في دِينِه» فقال : «أَبْدَلَنَا الله بهِمًا الْجِهَادَ وَالنَكبِيرَ عَلَى 

شرف 

افأنعم الله على هذه الأ أن جعل الح رهبانيةٌ لهم يَضْدْهُ الرَُار مِنْ كل فَجّ عميق» 
ومِنْ كُل أوب سحيق شُعْثاً عُبْراً متواضِعِينَ كَرَبٌ البَيْتِ وَمُستَكِينِينَ لَهُ خُضُوعاً جلالِه واشتكانةً 
لعرّته مع الاعتراف بتنزيهه عَنْ أنْ يَحْويَهُ بَئِنّ أو يَكْتَيِمَهُ بَلدٌ؛ ليكون.ذلك أبلعٌ في في رهم 
وَعْبُودِيتَهِمْ وأتم في إذعانِهم والْقِيَادِهِمْ ولذلك وَطظْف عليهم فِيها أَعْمَالاً لا تأَنَسٌ ن بها 
النمْوسٌ , ولا تهنّدِي إلى معانيها العُقُول كَرَمِي الجِمَارٍ بالأحجَارٍ والتردد بين الصّفا والمَرْوّة عَلَى 
سَبيل التّكُرَار» وبمثْلٍ هذه الأغمالٍ يَظْهّرُ كمال الرّقّ والعبودية. 

أنا:تزذدات لسغي :ور الجمازه فلا حَظ للئفُوسٍ ولا أَنْسّ للطبْعِ فيهاء ولا اهتداءً 
للعَقْلٍ إلى معانيها, ٠‏ فلا يكونُ في الإمدَامٍ عليها باعثّ إل الأمْرُ المجرّد وَقَضدٌ الامْتئال للآمْرٍ مِنْ 
حَيِثُ إنه أمْرٌ واجبُ الاتباع فَقَطءٍ وفيه عَزْلْ للعَقْل عن تصرّفهء وصَرْفٌ النَّفْسِ والطُبُْع عن 
محل أَنْسه؛ فإنَ كل ما أدرك العقْلُ معناه مال الطبع إل مَيْلا ناه فيكونٌ ذلك المَيْلُ باعثاً على 
الفغل» » فلا يكادٌ يَظْهَردْ به كمال الْرّقْ والانقياد. 

وإذا أَنْقَضَتْ حَكْمَةُ الله تعالى - ربْطٌ نجاة الخَلقٍ بن تكون أعمالْهُمْ علّى خلافٍ هَوَى 
طباعِهمْ ) وأن يَكُونَ زمامها بيدٍ الشْرْعَ» فيتردّدون في أعمالهم عَلّ سَئْنِ الانقياد. وعلى مقتضى 
الاسْتَعباد» وكان ما لا يُهْتَدَى إلى معانيه أَبْلَعٌ أنواع التعبّدات في تزكية النفوس» وصَرّفها عَنْ 
مقتضى الطباع والأخلاق إلى مقتضى الاسْيَرْقَاق . 

ولقد عُنِيَ العلماءً المسِلِمُونَ على مَرٌ التاريخ. ببيانٍ العباداتِ من الصَّدْر الأولٍ» وإِلفاتِ 
النّظر إل قدسيتها واحترامهّاء وصّونها عن النّظر العقلي؛ سَدا الدرائم؟ وتحديداً لِمَجَالٍ العقّل 
مَعّ سلْطان التشريع» ولَطالمَا امتنع الوسُولٌ د غاله الصلدة والشادم - عن التوعل مع أصحابه في 
ا 0 ولمَّدْ كَانَ من أصحابه ‏ عَلِةِ - قَوْمٌّ يَبْعُْونَ الاستزادة في 

لتعبّدء وَالمْبَالَعَةِ في التدشّك, لكنّه عد - حَنَّهُمْ على التَحَفِيفٍ» ولم يَرْض لهم الإسراف 
0 حَشْيَة أن يكونٌ سَبباً للتّشْريع . 


مقدمة بدائع الصنائع ىا 


و ا سْيِلَ الحج في كُلّ عام؟ فشان تلز لقان تع لوعي" تررني ينا 
تك . ولقد سار علّئ هديه أصحابهُ ‏ رضوان الله عليهم فأَحْسَئُوا إلى هذه الأمَّةَ 
بالتزامهم ما رِسّمّه لهم رسول الله عليه # والوُقُوف عِنْدَ مَا حَذَّ وفَرَضٌ لَهُمْ وها هي أمثلةٌ 
علّ ذلك: 

يُرْوَىْ أن حذيفة ‏ رَضِيَ الله عنه قَالَ: اك عِبَادةٍ لم يتعَبَدَهَا أضحَابٌ مُحَمْدٍ يكئاةخ - 
قلا تَعَبَدوهًا؛ فإنّ الأوّلَ لَمْ يَدَعْ لِلآحِرٍ مَقَالاَء َانقُوا الله يَا مَعْشَرَ المُرّاءِ» وَحْذُوا بطرِيتٍ مَنْ كَانَ 
َبلَكم). 

وَيْرْوَى أن السَّيدَة عَائِشسَّة - رضي الله عنها سُيْلَّتْ : لِمَاذًا ثم تَقْضِيَ الحَائْض الصوم دُونَ 
الصّلاة؟ قَأَجَابَتْ : بقَؤْلها : أَحَرُوريّةٌ أنْتِ؟ كنا تُؤْمرُ ِقَضَاءِ الصَّوْم ولا تفن قضاء الصلدة . 
وَإحََابَةٌ السئدة عائشة علرخ سُوَالٍ السَائلة إنْكَارٌ رْ عَلَِهَا أن سَأََ مِثْلَ هَذا السؤالٍ؛ لأنَّ العباداتٍ لا 
تحكم للْعقْلٍ فيهاء ولَمْ يوضع التعيّد بن تفهم عِلْتهُ الخاصة» وهذا الجوابٌ يرجح معنى التعبدٍ 
بالأمر النبويّ في هذه المشألة على التْليلٍ بالمسَّّة» يعني أنَّ العلّة في هذا هِيّ الأمرُء وليس 
لأنّ قضاء الصّلاة الم ينه المتقة علق الحزاه خوك إلها كز في الموم حفس هرات فتكثُرٌ 
أَعْدَادُها المتروكةٌ زمانَ الحَيْض» فقضاءً هذه الصَّلَّواتِ المتروكة فيه مَسَمَهُ مَسَقَةٌ عليها بعد الظَهْرِء ولو 
كان هُو المَلْحُوظَ في القَضَاءء لأجَابَتْ به السيدَةُ عَاَشةَ السَائلَة؛ لكنّها لَمْ تَذْكُرُهُ في الجواب» 
بل أنكرّث عَلَيْها السؤال بِقَوْلِها : أَحَرُودية أل اه جَعَثْ بهذا الإنكارٍ الأمرَ كلهِ إلى الشارع 
بقَوْلِهَا : "كنا ُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصّوْم وَلآ نُؤْمَرْ ره الصّلاةا 

وخلاصة الأمْر في أحكام العبادات أنّ علّتها المطلوبة هي مجرّد الانقياد لله وخذهُ» من 


)107١/١( وأحمد (؟447/1) والبيهقي (178/5) والحاكم‎ )١/0( والنسائي‎ )1١7/4( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)56 /١7( والدارقطني (/7؟) والخطيب‎ 

(؟) أخرجه أحمد (777/7), والدارمي :)7777/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة» والبخاري :)17١/1(‏ كتاب الحيض: باب لا تقضي الحائض الصلاة» الحديث (2)751 ومسلم 
::2350/١(‏ كتاب الحيض : باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» الحديث (2)70/59 
وأبو داود :)١14٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الحائض لا تقضي الصلاة» الحديث 2275779 والترمذي /١(‏ 
1180): كتاب الطهارة: باب ما جاء فى الحائض أنها لا تقضي الصلاة» الحديث (10)» والنسائي 
(18:1/5): كنات الخص: بات بنقرط الصلاة عن الحايضن 20963 “وين ماجة (7)91//1 كنات 
الطهارة: باب الحائض لا تقضى الصلاة» الحديث (2)571 وأبو عوانة /١(‏ 7”715)» وأحمد  711١/5(‏ 
7 والدارمي (1/ 77) والطيالسي (1610) وابن الجارود «المنتقى» ص (77) رقم (1 23١‏ والبيهقي 
)3”08/١(‏ من طرقء» عن معاذة قالت: «سألت عائشة فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي 
الصلاة» فقالت: كان يصيبنا مع رسول الله كَل فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» وقال الترمذي 
هذا حديث حسن صحيح . 


4 مقدمة بدائع وت 


غَيْرِ زيَادةٍ ولا تغييرِء ولا تعليل؛ مكل العنادات النقدرات» كنا مق» وسائِرٍ ما عدِلَ به عَنْ 
تكن القيائي؟ كما أن الشارعٌ الحَكيم كذ ضَبَطَ بِذَلِكَ وجُوة المَصَالِح ولم يَثرْكِ المكلْفِينَ 
مَكَذَا للنّظر بدُونٍ تحدِيدٍ حَوْفٍ الرَّللَ فكان ضَبْطهُ أقْربَ إلى الامِْئَالِ والانثقِياد» وعَلَيْهِ فقد 
جَاءت الحدوة التى شَرّعها اله مقدرة بمقادية مخدودة) لأشيات مغلومة لا تقدئ. 
فمثلاً قد جعل في القذْفٍ ثمانين جلْدةً وجعل في الزُّنا بلا إخصانٍ مائة جِلْدَةٍ وتقريب 
عام» وجعل في السَرْقٍ قم اليدء واعدد بالكووة 21 
' لكنّ هناك أموراً لا تنْضَبطً؛ فهي لا تظهّر ولا نَنْضِحٌ إلا في سرائر العِبَادِء ومِثْلُ هذه 
الأمور قد تركها الشارع لأمانة العبّاا؛ كتفس الحَيْض» وذات#الطورء فخفاءً مثل هذه الأمور, 
يِجِعَلُ الرُجُوعٌ إلى صل معيّن لها متعذرآء فوكَلَهَا الشَّارِعٌ إلى الئاسء تُعْلَمْ من ضمائرهيم» 
وهُمْ فيها مسؤولُونَ بيِنَهُمْ روبناه ماله وفي مثلها تأتِي الأحكآمُ بوصف كونها ديانة» 
فالاستسلامٌ والانقيادُ لله وحدَّهُ ظاهران في العباداتِ» ولا يتوقّف أحَدُهُما على مغرئة مضْلَحَةٍ 
مَّاء شرعَ الحُكمُ لأجلهاء فعندما يِأْمُرُ الله فما على العَبْدٍ إلا أنْ تَمْئِيلَ ولا يَْبَنْي أن يتخلّفَ 
أرٌ أو نَمّي شرعها الله عن ذمّة العَبّْدهِ حتى يؤْدْيَهُ. 
العَادَاتُ وَالمُعَامَلاتُ 
لقد وَضّع الله - سبحانه وتعالى - الشّرائعَ السّماو يه لينظم بأخكامها الطريق نَّ السّوِيٌ لعبادو» 
لبكالوا مزقَاله وغفداتنة ومن هذه العباداتٍ ما ينظم العلاقة الخاضة بَيْن العَبد وربّه. لكي يَعْرفَ 
الإنْسانٌ الله سُبْحَائَهُ ونَعَالَىء وهناك أحكامٌُ المعامّلآتِ التي شُرَّعَهًا الله لِبيَانِ السُنُوك والعَادَاتء 
وتنظيم العَلانَاتٍ بَيْنَ الئّاسٍ بَعْضِهِمٌ البَغض» وهذه الأمورٌ قدْ عَلِمَ الله - تَعَالَى ‏ أنَّ لأخدّاث 
الحياة فيها شَّأناُء وللتغييراتٍ الكونيّة مَدْخَلاٌ ولرقيٌ العَقْلٍ البشريٌ في تحصيلها تأثيراً؛ وعَلَيّْه ١‏ 
فقد بَيّنَ الله تشْرِيعها بالنُصُوص بِطَوَاهِرِهاء وضيط معانيها يال اعد العائة ++ والسادى» الكلئة 
التي بِيّتْ مقاصِد الشّارع» وَأَسْرَارَ التَشْرِيع الإسْلابيّ؛ عَلَى وَجْدٍ الخصُوص ؛ ولذلك فإنّنا نرى 
النُصُوصٌ جمعث شَّنَاتَ المَسَائْلٍء وَتَرَكَتِ التفاصيل والتفاريع» الّتي تتجدّد في البيئات 
والعُصُورء وذلك لالجتهادٍ القُقَهَاءِ وأستنباطِهم» وطلبت مَنْ المُجْتَهِدِينَ الاعتبان لم 
إِلَى نظائرها؛ وَبِهَذًا فإن الشريعة نَهْدِي العُقُولَ إِلَى إذْرَاكِ المَفُْصُودء بمًا أَوْدَعَتْهُ في نصوص 
التَشْرِيع من أنواع المَيَان الظاهر ؛ تَأفْسَحَتُ بذلك مَجَالَ الاجنهاد. 
واسْعئيْط العلماء الأخكامَ من العباراتِ» وطتفرا كلتاعياء وهذا ما 0 
الأضْلُ في العَادَاتِ أغْتِبَارٌ الْمَعَانِي» وهم يَعْنُونَ بذلك؛ أنه إذا ورد حكمٌ شرعيٌ لفغْلٍ مّا من 
أفعال العبادٍء وفُهمَ مِنْ هذا الحكم أن له عِلَّه عَلى معتّى مّاء فإن هل العلة كرون شسايطل 
لغبوت الحكم أو انتفائه» وعليه فيجورٌ قياس أمْر مَسْكُوتِ عنه عَلَى أمْرٍ منصوص علَيْه وينبغي 
أن نلاحظ عذَة أمور : 


مقدمة بدائع الصنائع 4:١‏ 


5 بمعنّول أنَّ هذه القرياتك ا عن ا ا 0-0 ِلَنْهَاً فيد لأوَامِرِ اللّه . 


وأحكام الأفعَالٍ كلّها عبادات أو عادات» شْرِعَتُ لتحقيق منافِعَ للئّاس» علّى أنّ كلّ 
ل نَهِيَ إِذْنْ حاصلةً لَّهُ مِنْ جهة الله تعالى» ضمن 


وأحكامٌ العادّاتٍ المبنيّة على المَضَالِحء لا يَرَمْ أن تَنْحَصِرٌَ فيها حِكُمَةُ الْحُكُم في المَعْنى 
الماهر الذي عَلِمَْاهُ؛ ِجَوَازٍ أن يكونّ لَهُ من الحُكم ما لا يُخضّئ عند الله. 

واعتبار المَصَالِح ينافع لا يكُونٌ إلا بأغتبَار الشّارعَ لهاء وكذلك المفاسدٌ بأعتبارٍ ر الشَّارِع 
لها بَيدَ أن هناك مَصَالِحَ لَمْ نتمكن معرفثها إل بالوخي» أي أنّها مصالحٌ توقيفيّةٌ من قِبَلٍ الله 
تعالى ؛ لا نُدْرِكُ كَؤنها مصلحة أو لا: 

مثال ذلك : : قَوْلَ الله تعالى : لاسْتَغْفِرُوا رَبْكُمْ إِنّهُ كان عَفَاراً يُْسِلٍ السّمَاء عَلَيكُمْ مِذْرَاراً 
وَيمِدْدكُمْ بأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جَنَاتٍِ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أنْهَاراً» [نوح ٠١:‏ -؟1]. 

فالعقلٌُ في هذا الأمر لا يُذْرِكُ كيفيّةٌ أنْ يُمِدَّنَا الله بالأموال والبنين عَلّى عِلةِ أستغْمّاره» 
ولكنّ الشَّارِع عندمًا ينص على ذلك» ينبغي عَلَيْنا الوقُوفٌ عنده. 

١‏ يبن عَلَئ أن المقْصُودَ الأضليّ للتشريع مصالحٌ العبادٍ في الدنيا والآخرة أن تون 
المشْرُوعاتٌ كلها عباداتٍ أو عاداتٍ تحقّق مصالَِ الئّاس؛ وأنّها لَيْسَتْ عبثاًء ومِنَ البديهيّ أنَّ 
المصالِحّ لَنِسَتْ راجعة إلى الشارع ؛ لأنه سبحانه غَنِيُ عن عباده. 

وللعبادات والعادات حكمٌ شْرِعَتْ لأَجْلِهَا؛ لكن هذه الحِكَمْ لَيْسَتْ عِلَلا تعَلْلُ بها 
الأحكام؛ عَلَى أن يدور الحُكم مع علْيّةِ وجوداً وَعَدَماًء وأنَّ التعبد في العادّاتٍ لا يتناف ضٍ 
جَرَيَانِ القِيَّاس فيهاء فالشارع هو 2 أفْسَحَ لنا سَبْل الاستنباط والاجْتِهَادٍ في العادّات» مع أنها 
أوامرُةٌ» وهو الذي أُوقَمَنَا في العِبَّادَاتِ عِنْدَ حدودٍ لا نتعداها. 

١‏ والفَرْقٌ بين العاداتٍِ والمعامّلآتِ يِنْحَصِرٌ في وقوع الاجتهاداتٍ فيهمًا؛ بِسَبَب 
اختلافٍ الأخوّال وَالطوو والبيكات» ما لَه من تأثين في تجدد أفعال المعامّلآت وتغدرهاء 
وهذا باعتبار الغالِبٍ في النوعَينٌ» وإلا فإنَّ النّادِرَ القليل في بَعْض أحكام العِبَاداتِ اعْمْبِرَ فيه 
المعاني كما سَبَّىّه وكذلك بغض أحكام العادَاتِ التي حكم الشارع . بعد إِعْمّالٍ العَقْل فيها؛ 
كالمَقَدرَاتِ في المواريث؛ فإنّها ملحقةٌ بِالَعبادَاتٍ في كُوْنِهًا لَيِسَت محل للقياس . 

4 - سْفْنا فيما سبق بَعضٌ الأيلة لقم عَدَم اعتبار المعاني في العِبّادَاتِ» وإنّنَا الآنّ نَسُوقُ 
بَعْض الأدلّة على أن الأضل في العَادَاتِ اعتباذ المَعَانِي» وتِلْكٌ يعض الأدلّة : 
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أولاً: الاستقراء. وبه وجَذْنا أنَّ الشارع الحَكِيم نَصَدَ مَصَّالح الحا والأحكامُ تدورٌ مع 
ذلك وُجُوداً وعَدَماء فِيُمْنَعْ م الشَّيْء الواحدُ في حالٍ لا تكونُ فيه مصلَحَةٌ فإذا كانّثٌ فيه 
مصلحةٌ انتمّى المَنْعْء مثلا أمتناعٌ الدرْهم بالدرهم إلى أجل في المبايعة ؛ لما فيه من المغالبة 
والاستفادة الماليّة» بينما يجورٌ ذلك في القَّرْض؛ 1 كرون لرخ الله الفا 

وقد قَرَنَ الله التشريعاتٍ في العادَاتٍ بِالمَصَالِحِ؛ كما في خُرْمَةٍ الأكلٍ بالبَاطِلٍء 
وَالقِصّاصٍء وَعَدّم ميراثِ القَاتِلِ وهذا كالتصريح باعتبار المَصَالح» إن يذل على أن القادات 
بن لعا هالص إلى الجقادة 

وقد توب سّع الشَّارِعٌ في باب ار ويك لي لعزي هذا النُوع ؛ حئَّ إذا عرضَتٌْ على 
العُقُول» تَلَقَنْهُ بِالقُبُولٍ؛ وذلك كما نقول: إنَّ علّةَ وجوب ار الْعَمْد العُْوانُ من 
القانزة4 فإنااق علا الفثل القن عله نات تى عن وخزيها وحوث القسناض: ةضورل 
5 ش 

إِنَّ بنَا الأخكام العاديّة عَلَى المَعَانِيء كان مَعْلُوماً في الأزمئة التي كانّثْ تمضي بَيْنَ كل 
رِسَالَةِ سماويّة وأخْرَ؛ كما بِيّن سيدنا عيسَى وسيِّدُْنا محمّد ‏ عليهما الصلاة والسّلام -. 
فالعقلاءُ في مِثْل هذه الفتراتِ اغْتّمدوا على المَعَانِيء وجَرّتْ مصالحهم عَلَيْهاء لكنّ قصورَ 
عُقُولِهِمْ قصّرَ في بغض التفاصيل في الإسْلامُ الخائّمُ لتتمّ به مكارم الأخلاقٍ. 

ومن الملاحظ أنَّ الشريعة الإسلاميّة قد أقرّتْ كثيراً من الأخكام التي كان مَعْمُولا بها في 
الجاهليّة» مثل كسوة الكعبة» والاجتماع يَوْمَ الجْمُعَةٍ للوّعْظٍِ والتّذْكيرِه والقِرّاضء والقَّسَامَة 
والريّة . 

أمّا العباداتٌ» فقد كانّث على العَّككس من ذلك؛ لأن أَهُْلَ الجاهليّة انحرقوا فيهاء ولم 
يكُونُوا قَبْلَ الإسلآم على عبادة صحيحة. 

خلاصة القَوّل: أنَّ الأضلَ في العادَاتٍ الالتفاتُ إلى المعاني» التي أْسَح الشَّارِع فيها 
بَابَ الاجْتِهَادٍ والاستنباطٍ ؛ ولذلك تُسايرُ مظاهرٌ التقدم البشريّ» والرقيّ الحضاريّ» وتحصيلٍ 
التتاقخ الإنسانيّة؟؛ ويذلك اتسعتٌ مسائلٌ الفمّه 4 بتوالي الأجيّال» وبإضيافات علماء ءِ كل جيل 
أحكامً العَضر السَّابق إلى اللآحِتء وهكذا اتسعث مُرُونَةُ ةُ التشريع» وتأمّدت قصّة الإيمان 
والإسادع» بعمُوم رسالةٍ محمَّدٍ ‏ يك - وشمولِهًا وصلاجهًا لكل زمانٍ ومكانٍ وما أَرْسَلْمَاكَ إل 
رَحَمَةَ للْعَالَمِينَ 4 [الأنبياء:1017]. 


الأخكامُ الأخلاقيةُ 
تَمْتَارُ الأحكامُ الإسلاميّة كاسنا ونزَامَتِهًاء وعُمومها ودوامهاء ولا تزالٌ دِيناً يُتَعبّدُ بهاء 
وَقُرْبَة يُتقرّب بها إلى المولى عرٍّ وجلّ. 
والفسين التشرئ هو المحل الكامل المعتمل على مزاقة اش عر وشل 2 بالتسد 
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والامتثال؛ لِذَا فَقَدْ عُنِيَ الإسلامٌ بتربيته» وتهذيب مَشَاعِرِهِ وأحاسيسه» وتطهيرو» وذلك في 
القسْم الأخلاتِيّ من التّشْريع . 

والتعاليمٌ الخلقيّة : خط هام من عناصر التربية الإسلاميّة» فلها دور كبيرٌ في إِعْدَادٍ 
النْمُوذْج الكامِلٍ في البَشَر وقد امتزجَث هذه التعاليمٌ الخلقيّة بالقَوَاعِدٍ التشريعيّة ة» لتلفتٌ نظر 
التصرّفات الإِنْسَانِيّة ة إلى ناحية هامّة تفوق المصَالح الدنيويّة . 

والتعالِيمٌ الخلقيّة منهج ربانيٌ للتربية» يرتفعٌ به الإنسانٌ إِلَى ذِرْوَةٍ الرّفعة فَوْقَ أدران 
المادْيُّء فكان التواضع والخْشُوِعٌ قُوّةَّ شدّت المتواض ضِعٌ الخاشِعَ إلى الله عرَّ وجل : #وَعِبَادُ 
الوكين لذ شرن قاين الأضٍ هَوْنا وإِذًا حَاطْبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَانُوا سَلآماً6 [الفرقان:*7] 
ويقول كَللِِ: «الإيمانٌ بِضعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَة والحَيَاءُ شُعبَة مِنَ الإيمَانِ». 

فعلئ أغصانٍ شَّجَرَةٍ الإِيمَانِ قامّتْ دعائمُ الأخلاقي» وبها يقْوَى المؤْمِنٌ وتنمو مؤاحاّه لأخيه 
المُوْمِنء والعقيدةٌ هٌ الحقَّهُ هي التي تَضَْعُ المؤْمِنَ القويّ وتمَزجٌ نَفْسَهُ ورُوحَهُ بمكارم الأخلاق . 

ولقد اَمَمَتْ جميمٌ الشرائع السماويّة على الأَسّسِ الأخلاقيّة اللازمة لتربية الصضَمير 
الإنساني في إِرشَادِهِ إلى الحَيْرٍ وتخذيره من الشَّرٌ. 

والأخلاق في الإسلام اهتمَّتِ اهتماماً بالغاً بتصوفات الإنْسانٍ وسلوكهٍ وتناوَلَتٍِ العلاقة 
بِئهُ وبيْنَ ربّه ونَّفْسِهِ وأْسْرَتِه ومجتمعه. 

ومن الملاحَظٍ في تاريخ النَّْرِيع الإسلامي اقترانَ خطاباتٍ الإيمانٍ في «مكة» بخطابات 
الحض على التمسّكك بالمكارم الأخلاقيّة 

ولقد عالجَ الوخيُ ذلك في أولّئ مراحلة؛ بأنه اهنّمٌ به» وبالَمَ في تصوير المَقَاسِدٍ 
وافترانها بعبارَاتٍ الوَعْد َالوّعِيدِء وكان عمومٌ الخطاب وإطلاقُهُ في تكوين حَقَائِقٍ الأخلاق؛ 
لكي يَسْلْكَ المُؤْمِنُونَ كلّ أبواب الحَيْرٍ ودُرُوبه. 

أما في مجتمع المَّدِينةٍ عندما تكوّنَ المجتمع؛ وتعدّدتٍ الحاجَات» ورسححت العقائد 
وبااي الصضّمائر وَالقُلُوبء عافت التقيير ات 1534 خط النّفْسِ وقَضدُ التوكل» وقام 

مجتممٌ المؤْمِنِينَ على أسَاس الأخوّة الصادِقةِ التي تتلاشّئ تحتها كل العَصَّبيِّاتِ وَالتَفّاخْرُ 

0 والأخساب . 

وجَمَعَ المؤمنين رباط الحُبٌ والموَدَةِ فيما بِينهُمْ؛ يقول رسول الله كَل: ١لا‏ يُؤِْنُ أحَدُكُمْ 


/١( ومسلم‎ )١1( كتاب الإيمان باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه‎ )7 /١( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الإيمان باب‎ )١١5 /8( والنساني‎ )40 -1١( كتاب الإيمان باب الدليل على أن من خصال الإيمان‎ )١ 
.)00117( علامة الإيمان‎ 
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وعلى هذا الأساس الأخلاقىٌ المَتِينٍ قامَتٍ العَلاقةُ بين أفراد الأسْرَةٍ تُعَلْفُها الرحْمَةُ 
وَالعِشْرَةٌ وَالمَعْرُوفٌ: ##وَمِنْ آيَاته امسلل لك ين أنفُسِكُمْ أزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَتِتَكُمْ 
مَوَدَّةّ وَرَحْمَة4 [الروم:١7].‏ 

رايهنا الفافة رين الوالة وانرقد تضقن أنناين الاعدنان وول تقل ل ني 
تَنْهَرْهُمَا# [الإسراء: 71]. 1 

وكانت العلاقةٌ بين الرسُول - كَل - وأَصْحَابِهِ يتضمّنها قولهُ عَرّ وجلّ: لوَّلَوْ كُنتَ فظًا 
عَلِيظً المَلْبٍ لانْمَصُوا مِنْ حَوْلِكَ فأغفٌ عَنْهُمْ وَأَسْتَعْفِرْ لَهُمْ وَسَاوِرْهُمْ فِي الأمرِ» آآل 
عمران:89١1].‏ 

وكذلك حدّد الله العلاقّةَ بين المسْلِمِينَ وأعدائهم عَلّى هذا الأسَاس الأخلاقيٌ؛ فلا 
سُحْرِية من أحدٍ: لا يَسْخَرْ قَْمٌ مِنْ قم عَسَى أنْ يَكُونُوا حيرا مِنهُمْ وَلا نسَاءُ مِنْ نِسَاءِ عَسَى 
كرا مِنْهُنّ © [الحجرات 1ل]. 

ونهى أيضاً عن التجسّس والْغَيْبَةه ونهّى عن الأخَدٍ بِالظْنَةِ: «إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بكب 
قَتَبَيَنُوَا» [الحجرات:5]. 


الأخلاقُ بَبِنَ الْعِبَادَاتِ والتشْرِيع 

لجوخفق و ا ا ا ل جره ة بما ينْعَكْسٌ على المَزْد 
والجَمّاعة بمكارم الأخلاق» فالصّلاة ‏ مثلاً ‏ عبادةٌ ةٌ تظهر الحُضُوعَ والدُلّ للّه» وهي مع هذا 
تَنْهَى عَنٍ المَحْشَاءِ ءِ وَالمُنْكرٍ4 [العتكبوت:40]. 

وكذلك الصو م سياجج للإنسانٍ يَقِيهِ الشُرُور والمهالِك : «الصّوْمُ جْنةٌ ؛ فَإِنْ أَحَدّ قَائَلَهُ أو 
شَائَمَهُء فَلْيَقُلَ: ني صائمٌ والزكاةٌ أيضاً يتحمّق فيها العنّضٌر الاخلاقي : «حَذْ مِنْ أَنْرَالِهِمْ صَدَقَة 
تُطْهُرُهُمْ وَتَرْكْيهِمْ بها [التوبة:١٠].‏ 

وقال ‏ تعالى ‏ فِي الحَحٌ : اوناك لاف قي لد كو ولك زولا شرق زلا ذال 
الج #4 [البقرة:1917]. 

ولم يقتصر هذا الارتباطً الحميمٌ بين الأخلاقٍ والعبّاداتِ» بل اقترن التشريع الإسلاميُ في 
أصوله وأهدافِه بِالأسَاسٍ الأخلاقي على العموم؛ يقول الله تعالئ : طإِنّمَا يُرِيدُ الشَّيِطَانٌ أَنْ يُوقِعَ 
م العَدَاوَةَ وَالبَعْضَاءً في الخَمْرِ وَالمَيْسِرٍ» [المائدة: 41] . 

ويقولٌ: ولا تَأَحْذْكُمْ بِهِمَا رَأَقَةٌ في دِين الله4 [النور:؟]. 

ويقول: #آنَّقُوا الله وَذَرُوا ما بَقَي مِنّ الرْبَاك [البقرة:9078]. 

ففي جميع الأحكام التشريعيّة تلظ روخلا ع واوعاعاي الاداب الأخلاقيّة الساميّة» 
وذلك في الاقتصاد والقانُونٍ وشتى المُعَامَلآتِ الإنسائيّة 
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إن الدّينَ الإسلاميّ على مدار نصُوصِهٍ جميعّها قد أَسْتَوْعَبَ كلّ الفضائل التي يُفْكن 
تحمقها في الأعمال الإنسانية نيّة؛ وكذلك فعْلٌ الرسُول - يلل - فلم يَدَعْ أمراً فيه مُدَى للنّاسٍ إلأ 
وأَرشَدَهُمْ إليه؛ حنَّى أدنى الأشياء ؛ في الكلام والاستماع والمأكل والمَلْبَسَ. . .. الخ ولم 
تقفٍ التشريعاتٌ الأخلاقيّةٌ عند حدود الإنسان» بل تعدّنّه إلى الحيوانٍ بما وَضعَنْه من الأمر 
بالرّفْقٍ بهء وإخسّان معامَلَيَهِ والانتفاع 15 الله كله : «إِذًا ذُبَحَْمْ م نَأَحْسِنُوا 
الدّنحَةي0" . ويقول: «دَخََلَّتِ أمْرأة النّارَ في هِرّةٍ؛ حَبَسَنْهَا؛ لا مي أَطْعَمَتَهاء وَلا تَرَكَنْها تَأكُلُ 
مِنْ حَشَاشٍ الأزض»' 0 


وفي السّعْي للحصولٍ على المال وقَضَاءِ المصالح الدنيويّة لم يترك الشرعٌ هذا الأمرَ إلأ 
وقرنة بالتعاليم الأخلاقيّة قيّة التي تَخفظه وتصُوئُه وقد ذّكُر العلماء جملةً من هذه التُعالِيم التي 


يجبٌ مراعاتها : 


١‏ - أنْ يكُون السغْي للحْصُولٍ على المَالٍ خاليً من الشح والحرض وعدم الالتزام بما مر 


)1١(‏ أخرجه مسلم )١1944/(‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب الأمر بإحسان الذبح والقتل وتحديد الشفرة - حديث 
)١965 /00(‏ والطيالسي (741/1- 747) كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما جاء في نحر الأبل وذبح غيرها - 
حديث )١7/40(‏ وأحمد (4/ 17 175 )١10‏ وأبو داود (5/ )١145‏ كتاب الأضاحي ‏ باب في النهي أن 

تصبر البهائم والرفق بالذبيحة - حديث (5810) والترمذي (17/4) كتاب الديات ‏ باب ما جاء في النهي عن 
المثلة - حديث )١109(‏ والنسائي (519/17) كتاب الضحايا ‏ باب حسن الذبح وابن ماجه )1١68/97(‏ 
كتاب الذبائح ‏ باب إذا ذبحتم فأحسنوا الذبح حديث (7170) وابن الجارود ص :)701١(‏ باب ما جاء في 
الذبائح - حديث (899). 
والدارمي (7/ 47) كتاب الأضاحي: باب في حسن الذبيحة وعبد الرزاق (4/ ؟49) رقم (28507 4104) 
وابن حبان  5857(‏ الإحسان) والطبراني في «الكبير» (7/ رقم )7١١5‏ وفي الصغير )١1١9/5(‏ والسهمي في 
«تاريخ جرجان» (ص - 3585) والخطيب في «تاريخه» (7178/6) والبيهقي )30/4 والبغري في شرح 
السنة» (7/ ١١‏ بتحقيقنا) من طريق أبى قلابة عن أبى الأشعث عن شداد بن أوس قال: قال رسول الله كَلِ: 
إن الله كتب الإحسان على كل مسلم فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأخسنوا الذبحة وليحد أحدكم 
شفرته وليرح ذبيحته. 
وللحديث لفظ آخر: بلفظ: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. 

(0) أخرجه البخاري (404/5) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ‏ حديث (5918) 
ومسلم (170/5) كتاب السلام: باب تحريم قتل الهرة حديث (1747/191): (1147/197) وأحمد 
(779/6. 758 1107”ء 175) وابن ماجة )١157١7/7(‏ كتاب الزهد: باب ذكر التوبة حديث (51557) وعبد 
الرزاق /1١(‏ 184 180) رقم )7١001(‏ وأبو يعلى )”41/1١(‏ رقم (0910) وابن حبان (075) من طرق 
عن أبي هريرة به وللحديث شاهد من حديث ابن عمر. 
أخرجه البخاري (7/ ١4‏ 5) كتاب بدء الخلق: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم حديث (7718) ومسلم 
)17١/4(‏ كتاب السلام : باب تحريم قتل الهرة حديث )1747/١9١(‏ من طريق نافع عن ابن عمر. 
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به الشرعٌ ونّهَئ عنه» حنَّى لا يتحول الإنسانُ في طَمَعِهِ إلى بهيمة ضَالَةٍ لا نَعْرِفُ إلا إِشْبَاعَ 
الغريزةً م 
أن تكون طرقٌ الحُصُول على المّالٍ مشروعةً خَلالاً» وأنْ يمتنع السَاعِي عمًا حَرَّم 
الله» م لبان حرق مر لاق عر 
أن يحل الإِنْسَانُ بمبد| ! الويئار وعندما يَصِلُ إلى هذه الدرجة؛ فَإنّه قد بَلْغَ الور 

00 ويُسْقِط حقّها حنّى تصيرٌ عندَهٌ من قبيل ما يُنْسَئ بقوّة يقينه بالله؛ لأنه وثق أنّ 
ونه طيد الهةقاة ماده أحدء فَأَظمَأنَتْ نفسّهُ كذلك؛ شرل رسول الله كله : (إنّ الأشْعَرِيينَ » 
ذا أَمَلُوا ة في الغَرْو أز قَلْ طَعَام عِيَالِهمْ بالمَدِئَةٍ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في نَوْبٍ وَاجِدِء كُمْ 
َقُتَسَمُوهُ بينهم في إنَاءِ واجد. فَهُمْ مئي وَأنَا منهه0”" . 

وفي هؤلاء يقُولٌ الله عر وجل : 9تَيؤِرُونَ عَلَى ألقيهم وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ». 

والمساواةٌ انض يدا من المبادىء الساميّة ةِ التي حضٌ عليها الإسلامُ» فلا تَمِْيرَ بَيْنَ أحَدٍ 
وأحد إلا بالتقوّئ : «إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ الله َنمَاكُمْ » [الحجرات: 1] . 

وَليْسَتِ التعاليمٌ الأخلاقيّة قِيُْ الي حضٌ عليها الشارعٌ وأْمَرَ بهًا - أموراً اختياريّة» بل منها ما 
فيه الإلزامُ الشرعٌ . 

عم ِلَيْهِ ا ل ما أضلُ الأمُورٍ الأخلاقيّة التي 
الأخلاقٍ ما هو لازِمٌ؛ > المتمة لاطت م مار ا 4 
[البقرة :1 775]. 
النّجَاسَاتِء ونهى عن المُضَارَبَاتِ 0 بي لجل على تنه أَحِيه*» ونهى أيضاً عن 00 
والتَّدلِيس والغثلء وشرع الوديعةً وَاللْقَطق وَالعَارِيّة: والهِبَةَ والمَرْض» وججميع ذلك المبداً 
العام في قوله : #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرٌ وَالتّقُوَى ى وَل تَعَاوَنُوا على الثم والعْدْوَانِ» [المائدة: 7]. 

كذلك في مسائل السياسّة الشرعيّة - أرشد إِلَ تور الوّرّع» وكَمَال المروءةٍ والحِلّمء 
فيمن يقوم بأمور النّاسء وأمر الؤلاة وَالقّضَاة بالمواساة للوّعيّة » وتجئّب الضيق وا لجر مهنم . 

وفي أحكام الجهادٍ الإسلامي أدَبُ الشّارِعٌ المُجَاهِد في سَبيل الله بخصالٍ حميدة؛ فتَهَُى 


)١9414/5( كتاب الشركة باب الشركة في الطعام والعروض (71875) ومسلم‎ )١157 /6( أخرجه البخاري‎ )١١ 
.)9557/4( والبغوي في «شرح السنة»‎ )190٠١/170( فضائل الصحابة باب فضائل الأشعريين‎ 
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عن قَثْل النْسَاء والصَّبْيَان والعَجَزة والرُهْبَانء ونهى عن المُثْلَةِ بالإنسانٍ» وأمر بحفْظٍ العُهُودء 
وَعَدَم حَبْس الرسُولٍ المُرْسَلٍ من قبل الْعَدُوٌ بل أمْرَ بإجارّة العَدُرٌء إذا استجار: #وَإِنْ أَحَدٌ مِنّ 
المُشْرِكِينَ أَسْتَجَارَكَ َأَجِرْهُ حَنّى يَسْمَعَْ كَلامَ الله كُمْ أَبلَغِهُ مم4 [التوبة 5 

وعندما شَرّحَ الله العقوباتٍ والحُدُودء نَهَى عن الإسْرَافٍ فيها؛ فلا تُضُرَبُ الوجوهء ولا 
مواضِعُ الإيذاءِ؛ يقول عَرَّ وجلّ: #وَمَنْ قُتِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيُهِ سُلْطاناً فلآ يُمْرف فِي 
القَثْل» [الإسراء: ] . 

وبهذا تنَّضِحُْ صورةٌ الحياة في نَظر الشَّارِعء خياة السائئة واقة جيني كلها خَيْرٌ ونَفْعٌ 
ووستللعة: عت ليكاذ الانيتان أن فضي نوق الأرض »: وإذا اسَقَامَ الإنْسانُ عَلَى هدى 
التشريعات الإسلاميّة» تمكَضّت الحياةٌ خَيْراً ونَفعا وطهارةً وعفَةٌ في الدنياء أمّا في الآخرةء 
فَالنّعِيمْ الخالدٌ في جِنّةِ عرضها السَّمواتٌ الأ أغدت للمضينق: 


كَبَفِيَةُ نُوُولٍ آيَات التَشْرِيع 
ددا عجر الريسود كه . - إلى 'المَديئقه؛ لم تكنْ خينئظٍ دولةً لَّهَا نظم قائمةٌ وأسسٌ 
ثابعة تلح لأن ” تُوّسّسَ عليها دولةٌ ناشئة ئة على مبادىء جديدةٍ تستقيم 2 يِمُ عليها أمورٌ الئّاس» ولم 
ا ل يك د وا براتري نَطراً لقلّة 


واتخد الوخي 0 ا متعددة كفا مما بل 


اي «9يَسْأَلُونَكَ مَاذًا يُنَفِقُونَ قل العَفْوَ 
كَذْلِكَ يِبَيّنُ الله لَكُمُ الآيَات لَعَلْكُمْ تَتَفَكرُ ون 4 [البقرة: 719]. 

«نشالرلق عن الشخر َالمَئسِرٍ كل فِيهما إِنْمْ كَبِيرَوَمََافِعُ لِلناسٍ وَإلْمُهُمَا أكبَرُ من 
نَفْعِهِمًا © [البقرة:9١75].‏ 

«يَسْألُوتكَ عَن الشَّهْرٍ الحَرّام قَِالٍ فيه [البقرة:717]. 

«يَسْأَنُونَكَ عَن المَحِيْض» [البقرة:177]. 

«يَسْأَنُوتكَ عَنِ الأَثْمَالِ # [الأنفال: ]١‏ «يسْأَنُونَكَ عَنِ الأهِلّة4 [البقرة:144] . 

١‏ اهناك طريق آخر لمعرئة الحُكم» وهو الاستفتاءُ : 9َيَسْتَفتُونَكَ قُلٍ الله يُفْتكُمْ في 
الكلالَةِ إن امْرُ ُوْ مَلَكَ لَيِسَ له وَلَدَ وَلَهُ أختٌ كَلَهَا نِضفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرئَّا إن لَمْ يكن لَهَا و لد 
لِيَسْتَفْبُونَكَ في النْسَاءِ 1 الله يفتكم فِيهِنٌ * [النساء : ١9/5‏ ]. 
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وطريقةً أخرى لبيانٍ الأخكام؛ وذلك من غَيْر سؤالٍ أو استفتاءء بل لإظهارٍ كم 
الله ؛ مثل : ١ ١‏ 

طحُرْمَث عَلَيْكُمْ المََِهُ وَالدَّمُ وَلَحمُ الْخَنْزِير وَمَا أل لِغَيْر الله بهو [المائدة:5] لوَأَحَلَ الله 
البَيْع وَحَرّمَ الرّبَا4 [البقرة: 1570 . 

إل أنْ أكمل الله الذينَ وميّر الله الحَلآل مِنَ الحَرَام نَل قله تعالن .د لاليوم م أكملت لك 
دِيككُمْ وَأتَمَقت عَلْيْكُمْ نِعْمَئّي وَرَضيَت لكم الإِسْلامَ ديناً # [المائدة : 7] . 

وَمَكدذًا كان الفشويع الإسلاميٌ لبِيانٍ اح الحَيَاق» وإضلاح شؤونهم» عَلَى أن القواعدَ 
والكُلْيّات التي قرّرها القرآنُ تكونُ شاملةً ووافية بما لم يَقَْ في حياتِه مِمّا سيجدٌ بعد وتنطبقٌ 
عليه مبادىءٌ الدين» وكات التشريع » وتلْكَ هي معجزةٌ القرآن الدائمةٌ . 

والتشريع الإسلاميٌ شاملٌ لكل ما اسْتَحْدَتَ من أسماءٍ القُرُوع والقوانين الحَدِيئَةٍء ولقد 
قَسَّم الفقهاء الفقّه إلى أبواب للعباداتِ» وأبواب للمعاملات» وبذلك فرّقوا بين المَسَائِل الدينيّة. 
وبين القاثون بمعناه الحدِيث . 

ولقد قسّم القانونيُونَ القانُونَ العام تقسيماً حديثاً إلى قانونٍ خاصٌ وقانون عامٌ» فالقانونُ 
الخاصٌ يشْمَل القَوَاعِدَ الخاصة بالأفراد وضبط العلاقاتٍ بِيئَهُمْء وتدْخُل تحته أَبْوَابُ الأخوالٍ 
الشخصية . 

أما القانون العام فإنّه يختصٌ بالقوانين التي نَسْرِي على السُنْطات العامة وضبط 
العَلآقَاتَ بَيْنّ هذه السُّلّطاتِ والأفراد. 

وبهذا التقُسِيم نجدٌُ في القانونٍ الإسلاميٌ قانوناً مَدَنِيّاء وقانوناً تجاريّاء وقانوناً 
للمرافَحَاتِ» وقانوناً إداريّاء وقانوناً دُسْتُوريّاء وقانوناً جنائياً. . . الخ. 
سد التَشْرِيع الإسلامئ 

قام التَشريعٌ الإِسْلآمِيُ على جملةٍ من المبادىء الأساسِيّة يّة التي تجعل أحكامّة منسرة 
وَسَهْلةٌ» ولكن يتسئَى للمُسْلِمِ الامتثال لأَوَامِرِ الله ونواهِيهِ في كل عضر ومجتمع عَلَى مَرٌ 
الْعْصُورٍ . 

وإنا لنذكرٌ هذه المبادىء فيما يلى : 

: رَفْعٌ الحَرّج‎ - ١ 
والمرادٌ به في التشريع الإسْلاميٌ نفي المشّقّة الزائِدَةٍ التي تضيئٌ بها النمُوسُء وَتَمَلُ‎ 
القلوبٌُ الأعمالٌ مَعَهاء فتنقطعٌ عن الاسْيِمْرَارِ؛ قال تعالى: وما جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدّين مِنْ‎ 
. حَرَج # [الحج:78]‎ 
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ورفع الحَرْج هذا يشْمُلُ جميعٌ المَجَالآتِ: ففي العبّادَاتِ وردّتٍ الرخصٌ؛ كَمَضْرٍ 
الصَّلاةٍء والإفطار في السَّمَر ٠‏ وَالنَّيِمُمِ عند عَدَّم المّاءِء وجواز الإفْطارٍ للمَريض والحَامِلٍ 
التزضيعة 

ويَشَمُل مجال العَادَاتِء حَيْتٌ أباح الله لعبادهٍ التمتّع بالطيبات من الرزق. 

وفي المعاملاتٍ: قرّر الشَّارِعٌ أنْ تُدْرَأ الحدودُ بِالشُبْهاتِء وجعل ديةً المَقْنُولٍِ على عاقِلَةٍ 
القَاتِلِ ورخخص في أكُل المَينةِ عند حَوْف الهلآكِ من الجوع. كذلك شَرَّعَ السّلَمْ والقَرْض. 

داق التكاليك وَسَهُوَلتهًا: ْ 

جاءث أحكامٌ الشريعَةٍ الإسلاميّة وَسَطأً من غَيْر إرِمَاقٍ ولا إِعْنَاتِء فأركانٌ الإسلام 
الكفيل محكودة تنك معرنتها واتغالها قاتشن وشهولةة مع أن النّوَابَ الَّذِي وعد الله به 
عبادةُ عَلَى ذلك عَظِيمٌ فالله سبحانه كاري على الحسة بمفر أالهاء 

وهذة الأركان لا تحمّاجٌ في الامتثالٍ إل تَفَارِيع وَتفَاصِيلَ أما كَثْرَةُ المسائل الّتي نلاحِظُهًا 
في كُبْبٍ الفِقْهِ ؛ فذَّلِكَ شأنُ العُلَمَاء لبيان الأحكام عند وُجُودٍ الاختمالآت والعَوَارض . 

ولقد نَهَى الله - تعالّل - عن التعمّق في المَسْأَلة؛ لثلاً يكونٌ سبباً في فَرْض أخكام قد 
تُرْهِقُ المكلّفين وتُعْجِرُهُمْ عن الامتثالٍ لها. 

ومما 0 امزانه بنك إشزاييل بتع لزه ولو أنّهِم دَبَحُوا أي ب لكفاهُم 
ذلك ؛ لكنّهم : تعَيّوا وَأَلحُوا : في السُوَالء قُسْدَّدَ الله عليهم؛ يقول الله تَعَالَى : ليا يها الَِّينَ آمنوا 
لا تََْنُوا عَنْ أشْيَاء إِنْ ُبدَ لَكُمْ تَسُوؤْكُمْ وإنْ تَسْأَنُوا عَنْهَا جينَ يُتَزْلْ القُرْآنُ تُْدَ َكُمْ عَفَا الله عَنْهَا 
وَالله غَمُورٌ حَلِيمٌ » [المائدة: .]1١ 1١‏ 

هذا كله يبيّن سماحة الإسلام ويْسْرَهُ وعَدَّم إزهَاق المكلفين بكثرة التُكاليف والأخكام. 

: : التّدرُجُ في الأخكام‎  " 

الله - سبحانه - أعلَمُ بعبادِه من أَنْفْسِهِمْ ‏ لما كانتِ العَرَبُ قبل الإسلام قَذْ تملكنهُم 
الغرائرٌ والشَّهَوَاتُء وتحكمّث فيهم الأهواءً والعاداتُ المدْمُومَةٌ كان من الصّعْبٍ علَيْهِمْ الإقلاحٌ 
عَمّا اعتادُوهُ دفعةً واحدةٌ؛ لما فيه من المَشَفَّةِ التي تُبْعِدُهُمْ عن الامتثال للشَّرْع؛ للك رحمهمة 
الله؛ فأخذهم بالتدرّج والتَمْهِيدٍء ٠‏ ثم شَرَعَ لهم الأحكام؛ حيث تركهُمْ أوْلاً على بغض ما ألقُوةٌ؛ 
تأليفاً لهمء وَاسْتَذْراجاً ؛ فقد تعوّدوا شرْبَ الخَمْرِء وتمكُنث منهم» فتركهُمْ الشْرْعٌ في بداية 
الأمْرٍ بدون نَهُي صريح» ولَّمّا تمكنّ الإيمانُ في القلوب» وأدركُوا عدم تناسب ب الحَمْرٍ مع الذينٍ 
وكمالِهِ - نهاهم المَوْلَى عنهاء وصرّح بتَخرييهاء وجزم بذلك في قُوْلِهِ : : «إنّما الْجَمْرُ وَالمَئِسرُ 
وَالأَنْصَابُ وَالأزْلامُ رس من عَمَلٍ الطيِطانٍ فَأجعيْوة لحم و4 (الماسه: 4 

وعلل أساس التدرّج في الأحكام التشريعية؛ جاءت أحكام الجِهَادٍ وَتَحْرِيم الزّنَا. 

بدائع الصنائع ج١‏ - م4 


6 مقدمة بدائع الصنائع 


وكانت الصلاةٌ أولاً ركعنَيْنِ بالغداةٍ والعَشِيٌ» ثم زادث بعد ذلك إلى حْمْس ليلة 
المعراج . 

وكان الصَّوْم أولا ثلاثة أيّام أو يَوْمَ عاشُورَاء» ثم استقرٌ إلى صوم رمضانٌ مِنْ كل عام . 

وقد بِيّنت السيدةٌ عائِمَةُ أثر التدرج فيما صَحّ عنها: نما نََلَ أَولُ مَا نر مِنهُ سُورَةٌ مِنْ 
ا 000 الجن ا 0-0 إأك 00 0 الحَلال 0 وَلوْ ترد 


الزّنا» 06 0 


؛ - وُقُوعٌ النُشخ : 
وضع التشرِيعٌ الإلهِيّ في أَسَاسِهِ لتَوْفِيرٍ مَصَالِحِ العبَادٍ وَدَرْء المَقَاسد التي تضرُهم؛ وذلك 
ا ا ا ان 


57 


رافك عل المع فى هها ركنا ان كاملا نم ليع هك بأريمةة شَهُرٍ و وَأ عَشَرَةِ أيهم 
- لما اقتضته الحكمةٌ الإِلَّهِيةٌ في تمْهِيدٍ الأحكام. 1 


أنُواعٌ الأخكام التَشْرِيعِيَة 

: الأخكامُ القَطعِيّهُ‎ ١ 

وهي الأحكامٌ التي تكب تَنْبْتُ بدليلٍ قطعيّ الثبوتٍ وقطعِيّ الذَّلالَة» وتعبُتٌ هذه الأحكامُ 
بالنصّوص الشرعيّة ؛ كالآياتِ والأحاديث المتواتِرٌ رَةِ التي لا تحتمل غَيْرَ معئّى واحدء مثل قوله 
تعالى: #وَأمسَحوا بِرُؤُوسِكُمْ4» فهو حكمٌ قطعي الدَّلألَةِ على ثبوتٍ فَرْضِيةٍ يّةِ مسح الرأس في 
الوضوء . 

وكذلك الأحكامٌ التي نَبَنَتْء واصحت معلومة من الدين بالضّرُورة؛ كأركان الإسلام 
الحيسي كبلك الأخكام التي ثُبنَثْ بالإجمَاع ثبوتاً قطعيّاء ٠‏ كإجماع الصَّحَابَةٍ عَلَى بَعْضِ 


وه ٠‏ الأحكاء القطعيَةٌ ليست مَحَلاً للاجتهادٍ لقطعيّة لقطعية د ثبوتها ودَلالَيهًا عَلَى على المعْنّى 
المَقُصْودٍ . 

ومثل ذلك الأحكَامٌ الثابتةٌ بالأحَادِيثِ المتواترة التي لا تحتملٌ معانيّ أَُخَرَ غَيْرَ المعاني 
التى دَلَْتْ عليها الأحاديثٌ . 


.)4997( أخرجه البخاري 418/5 في كتاب فضائل القرآن حديث‎ )١( 


مقدمة بدائع الصنائع ١ه‏ 


: الأخكامُ الظَئيهُ 9 الاجْيَهَادِية‎ ١ 

وهي الأحكامُ التي تبَنَثْ ِ بت بدليلٍ قطعيّ الثبوتٍ ظَنْي الذلالة بأنْ كَانَ اللفظ مُحْتَمِلاً لأكرَ 
مِنْ مَعنى؛ لاي زر فى قله تعالى: طوَالمُطْلقَاتُ يَتَرَبَضْنَ بِأَنْفُسِهِنٌ ثَلانَةَ قُرُوءِ» 
[البقرة:178]. 

لأنَّ لفظ «القرء» مشتركٌ في معنى الحَيْض والطهرء فالقول بأن عدَّةٌ المُطُلّقة مِنْ ذّواتِ 
الحَيْض ثلائةُ أطْهَارِء أو ثلاث حِيّض - ظَنْي ؛ لعدم القطع بالمُرَاد من القرء . 

وأيضاً: الحكمٌ الات بالدَلِيلٍ الظَنِيَ الثبوتٍ ظَنْىٌ» وإنْ كان قطعي الذَّلالَةٍ وكذلك 
الحكمُ النَّابتُ بدليل ظَئَيٌ المُبُوتِ والدّلالة معاء فهذه الأنواعٌ الثلاثة أحكامٌ لكيه 4 الوجرف لظن 
في الدليل. 

والملاحظ أنَّ أكثر الأحكام الفقهيّة من باب الظّنّ؛ لعَدّم القطع في الدّلآلة» وذلك طريق 
فيه تيسيرٌ على النّاس؟؛ لأن الله د تعَالن - لَمْ يُكَلْفِ الئاس إلا بما في وُسْعِهِمْ . 

وتنقيِم م الأحكامُ التشْرِيعِيّةٌ بالنّظَرِ إلى الخطاب الشرعيٌ إلى : 

3 التي طَلَبٍَِ الشَّارِعٌ فيها تكلِيت العِبَادٍ بطلّبٍ فغلٍ أو تَرْكهء وهذا النؤعٌ يشْمُلُ : 

الإيجات» وهو طَلَبُ الفغل طلباً جازماً؛ كقوله: طأأَقِيمُوا الصّلاة4 [الأنعام: 807 . 


ب - النّذْبَ وهو طَلَبٌ الفغلٍ طلبا غَيْر جازم» كقوله: طفَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلَمْتُمْ فِيِهِم خَيْراً» 
[النور: 77] . 

ج - التَحْرِيمَ : إِنْ كان المطلوبٌُ تَرْكَ الفغلٍ تركاً حازماً؛ كقوله: ولا تَفْرَبُوا الزُّنَا»4 
[الإسراء: 177 . 


د الكرَامَةً: إِنْ كان المطلوبُ تَرْكَ الفغلٍ تركاً غير جازم؛ كقوله: «إذا نُودِيَ لِلصَّلاةٍ 
نلو الجَمعَة ة فَأسْعُوا إلى ذِكْرٍ الله وَذْرُوا البَْ» [الجمعة : فالبيعٌ عند أَدَانٍ الْجَمعَةٌ ة مكررةٌ: 
والنَهِ عن البَئِع ليس لذاتّهء إنما لأمر خارج عَنْهُ وهو وقْتُ الأذانٍ لِيَوْمِ الجِمَعَةِ. 


التَخْيَره وهو إباحةٌ الفغل أو تَرْكُهُ؛ كقوله: لأجِلّ لَكُمْ الطَيْبَاتُ وَطَعَامُ الّذِينَ أوتُوا 
الكبّابت# [المائدة: 0] . 


5 الأخكامُ الوَضعيّةٌ : 


7 3 5 ات لو 2 لاقيف ف وقد ف عرز 
والحكم الوضعيٌ هو الذي يكون خطات الشارع فيه متعلقا تعلق شيّء بشيء » كجعل 
الشارع الشئْءَ ركنا لشىء آخرء أو عل له أو سبباء أو شرطأًء أو علامة أو-قانغا” 


ده مقدمة بدائع الصنائع 


فالركنٌ؟ كقوله: تت ام فإن ذلك معناه طَلّبُ الركوع والسْجُودٍ 
في ماهيّة الصّلاة الشَّرعِيّة 

وَالشَّرْط؛ مثل قوله: «إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةٍ فَأَعْسِلُوا وُجُوهَكمْ» [المائدة:1] فقد علق 
الشارعٌ الوّضوءً بالصّلاة. 

والعِلّةُ؛ كقوله: ظفَمَْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ كَلْيِصْمْهُ4 [البقرة:180]» فشهودٌ هلال شَهْرٍ 
رمضَانَ عله ظَاهِرَةٌ في وُجُوب الصّؤم . 

والعلامة؛ مثلٌ الأَذَانٍ في وقْتٍ الصَّلاةٍ للإغلآم؛ بحصّولٍ وقتها. 


الأخكامُ القَضَائيَةَ وَالدَيَانتَة 
١‏ الأخكامٌُ القَضَائِيه 
هي التي تنظم العلاقة بين النّاسٍ بِعْضِهِمْ مَعَ بَعْضِ وَفْقَ ما قرّره الخا مي الاخكام: وما 

يَحْكمُ به القاضي ؟ اعتباراً للأَمُورٍ الظاهرة» ومِنْ ذَلِك قَولَهُمْ : هذا يصحٌ قَضَاءَ وكذلك المَفتي 
. إذا أفتّ بظاهر القَّوْلِء وكان هناك أمرٌ خفي يتعلق بالمسألة لم يكُشِفهُ المُستَفتَى للمُفتي . وهكذا 
أزقدت القرهة الثامس الود أن وجودَمُمْ وأعْمَالَهُمْ في هذه الحياة؛ إِنَّما هُو مقدّمَةٌ لحياة أخرّى 
خَالِدَةٍ فيها ثوابٌ وحسابٌ وعقابٌ؛ ومِنْ أجلها شْرِعَتٍ العباداث» وجَعَلّتٍِ الشريعةٌ ضَمِيرَ 
المُسْلِمِ مهُئِمناً على جَوَارِحِهِ وَحَواسّه؛ يراقب الله في كلّ أعمالِهِ وأفْعَاله. 

: الأخكامٌ الذَيَّانِيهُ‎ ١ 

وهي الأحكامً اللي بكم بها الشّارعٌ تبعاً لني الشخص» ٠‏ فمرجعها إذن إلى النَبّة التي لا 
يعلّمُهَا إل الله ويترئّب عليها النَوَابُ أو العِقَابُ؛ ولهذا قالُوا: هذا يصحٌ قضاءً لا ديانة. 

واعتمادُ القَاضِي في أحكامِه ‏ على الظواهر لا يُصَيّرُ الشَّيْء حلالاً» أو حراماً؛ بخلاف 
القوانين الوضعيّة التي تعتمدُ على الظواهر فقطء ولو كانت النَيّةُ كاذبة؛ إِنّما المَدَارُ في الْجِلٌ 
والحَرّمّة قَيقَةٌ حقيقةٍ الأمْر وباطنه . 

015 أدْعَى رَجُلَ على امْرَأةٍ» أنّها زوجَنّهُ» وَأَنّى بشَاهِدِيْ رُورٍء فقضى القَّاضِي 
بمقتضّى هذه الشّهادة الكَاؤِيّة؟ أنّها زوجَيُهُ ؛ فإنَّ هذا الحَكُمَ حُكمٌ ظاهِرِيٌ قضائيٌ فقط. 

أما في الباطن» وفي حقيقة الأمْرِء فهي لِيِسَتْ زَوْجَةَ له؛ فلا يَجِلَّ له فيما بَبْنَهُ وبَينَ ّ الله 
أن يعاشِرَهًا معاشرّةٌ الأزواج. 

ل 0 سابقاً قول ا 5 0 نا بَشَرّ نكم ت. ختسكون !لي ' لعل 


أخيه شنا كلا يح 5 ل نا ال له يِطَعَةَ من الثارة. ” 


مقدمة بدائع الصنائع ون 


حَُقُوقُ الله - تَعَالَى وَحْقُوقُ الْعِبَادِ 
قسّم العلماءً حقُوقٌ الله وحقوقٌ العِبَادٍ إِلَى أَْبَعةِ أَقْسَام : 
3 شرق خالصة لله : 


وَدلِكَ كَوُجُوب الإيمانٍ والصّلاة» وضابط هذه الحُقُوقٍ أنه الأحكام التي يتلق بها النفع 
العام للدّاس مِنْ غَيْر اختصاص بِأَحَدِء وَنْسِبّث إِلَيهِ تعالى؛ ؛ لِعِظم خَطْرِهَا و شُمُول نَفْعَها. 

١‏ - حُقُوقُ خَالِصَةٌ لِلْعِبَادِ: 

وهي الحقوقٌ التي تتعلّقْ بها مصلحةً خاصّةٌ لأحَدٍ من الناس؛ كبدل المُنْلِفِ ومِلْكِ 
المْعٍبالتكاح . ا 

ليون أَجْتَمَعْ فِيهًا حَق الله مَعَقّ الات وحن الله غالت: وذلك مثل حََدٌ القَذْفِء 
فحقٌ الله فيه هو إخلاء العَالَّم من المَقَاسِدٍ وَحِقٌ العبد.ضيانة العَرْض» وَدَفْعُ م العار عن 
المَقْذُوفٍ. 

4ح شُقرق َجْتَمَعٌ فيهًا الحَقَّانْء وحَقُ العَبْدِ غَالِبٌء ومِثْلُ ذلك القِصَاص» فحقٌ الله فيه 
مِنْ جهّة إخلاء العَالّم مِنَّ المَفَاسِدِ؛ ولهذا سَقَطْ بالشُبهَة» وحقٌ العَبْدٍ فيه مِنْ نَاحِيَةِ رفوع الجئاية 
عَلى نَفْسِهِ . 

القَرْقُ بَينَ الْحَكُم الصّح وغَئِرٍ الضّحيح 

وصف الشَّارِعٌ الحكيم أفْعَالَ المُكَلْفِينَ بأؤْضَّافٍ شرعيّة» وهذه الأوصاف أحكامٌ من 
الشّارع تختصٌ بأفعال العبادات» وهذه الأوصافٌ هي : 

١‏ البُطلآنُ: 

ومعناه: عدم 0 الأئْرَ المَمْصُود من الفِعْل؛ لخَلَلِ في الأركان والشّرائط المعتَبرة 
شَرْعاً؛ كبيع المَيْتَة وبَيْع الصَّبِيّ والمَجْنُونِء لَعَدم جَوَازِ بيع المَيْقٍء وَعَدَم أهليّةٍ الصبيٌ 
وَالمَجَنُونِ للتصرّفات؛ فيتصفٌ هذا الفغْلٌ بالبُطلان» ويكونُ باطلا . 

”' المَسَادٌ. 

ومعناةُ: عدم توئت الأثر المقضوه من الفغل لأمْرٍ خارج, وذلك مثل البَيْع المنْعَقِدٍ بَيْنِ 
المكلَفِينَ عَلّى مَالٍ مُعْمبرٍ شَرْعاء مَعّ أشتراطٍ منفعة لأحدٍ المتعاقِدَيْن لا يقتضيها العقد؛ كَشَرْطٍ 
اباقع على المشتري أنْ يَحْدْمَهُ أياماً. 

: الصَحَعَةٌ‎  * 


وهي ترنّبُ الأثّر المفْصُودٍ ا عِيَّةَ المعتبرةً» 
َيكُونُ الفغْلُ بذلك صَحِيحاً ؛ كُصِحّة الصَّلاة؛ إِذَا صَدَرَتْ على الصفة الشْرعِيّة 


ان مقدمة بدائع الصنائع 


أما أحكامٌ المعاملات» فإنّ لها أؤصافاً خاصّةً بها: 

١‏ الانْعمَادٌ: 

فقو اقباط أجزاء التصرّف بِعْضِهًا ببَغض» وأخداء التضافم بحن الآيسات والقول مره 
المتعاقديْن فيكولٌ الفِعْلٌ بذلك متْعقداً. 

: التّفادٌ‎  ” 

وهو ترب الأثْرٍ المْصُودٍ كترثّب مِلْكِ العين على البَيْع بدُون توقّف» فمثلا بَُْ الفُصُوليٌ 
الذي بَبِيعُ شَيْئاً مملوكاً لغيره مُنْعَقَدٌ لكنّه غَيْرُ نافِذِ؛ِ لأنّه متوقّف على إجارَةٍ المَالِكِ الأصلىٌ. 

: اللَرُومُ‎ - ٠" 

وهو كَوْنُ الفغل غَيْر قَابلٍ لِلْمَسَْ ولا يمكن رَفْعْهُ؛ وذلك مثل البَيْع المُطلِق الذي لم 
فر وخا فإنه 0 لأنّه لا يمكن فَسْحْهُ أما البَئِعٌ بِسَرْط الخيارء كله مك رق 


العَزِيمَة وَالوْخْصَةٌ 

وهي نوعٌ من الأحكام الشّرعيّة التي اعتبر فيها المَّارِعَ المقاصّد الْأَخْرَوية أعتباراً أَوَلِيًا ؛ 
كالئُواب والعقّاب. 

وهي في اللْعَةِ: مشتقةً من العَرْم الذي هو القُوّة. 

وفي الاصطلاح : ما شرع أوٌلاً غَيْرَ مَبِنِيٌ عَلى أَعْذَارٍ العِبّادِ؛ كفرضيّة الصّلاة والصّوْم 
وغيرهما. 

فقد تَبَتَتْ فرضِيّةُ الصّلاة بقوله: طأَقِيمُوا الصَّلاة#» وهذه الفرة ضيّةُ ثابتةٌ ولا بالنْسبة لقص 
الصّلاة في السَفَره ولَيِسَتْ مبنيّةَ على عُذْر من أعذار العِبَادِ؛ لأنّ الله - تَعَالى ‏ لم يعلّق فرضيّتها 
على شَيْءِء فلم يَقّلْ مثلاً: إذا كَانَ كلاه فأقيمُوا الصّلاة. 

يان : الوُخْصةٌ : 

وهي ما شرع ثانياً» وكان بناؤهُ على أُعَذَارٍ العِبَادِ ومثالَنَا على ذلك قَولّهُ تعالّى: #قَمَنْ 
كَانَ مِنْكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَمَرِ فَعِدَةٌ مِنْ أيّام أخْر [البقرة 0 


حيث يفيدُ إباحَةً الإفطَارٍ في رمضانَ للمُسَافِرٍ والمّريض» ثم يَقْضِي ما أَفْطَرَهُ : في أيَام أَخَرَ 
غَيْرَ رَمَضَان . 
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وغير هذا كثير في الأنحكام التشريعيّة التي وردّث في القُرْآنِ والسُئّة . 
طَبَقَاتُ الفُقَهَاء فى المَذْهَب الحَنَفمه 

لنتعرض لطبقات الفقهاء من السادة الحنفية إتماماً للفائدة والاحتياج إليها لديهم في كل 
قضية؛ فإنه لا بد للمفتي أن يعلمها حتى يعلم حال من يفتي بقوله في مرتبة الرواية» ودرجة 
الدراية» ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» وقدرة كافية في الترجيح 
نين القولين المتعارضين . 

فاعلم أن الفقهاء على سبع طبقات : 
الطَبَقَةُ الأؤل : 

طبقة المجتهدين في الشرع؛ كالائمة الأربعة رضي الله عنهم ومن سلك مسلكهم من 
الأئمة» فشأنهُم تأسيس قواعد الأصولء وأستنباط أحكام الفروع من الأدلة الأربعة: الكتاب» 
والسّنة» والإجماع, والقياس» على حسب تلك القواعد» من غير تقليد لأحد» لا في الفروع» 
ولا في الأصول. وهي الطبقة العليا من طبقات الاجتهاد. وحال بيان السَلف متفاوتة في تلك 
الطبقة كالائمة الأربعة. 
الطَبَقَةٌ النّانِيةُ : 

طبقة المجتهدين فى المذهب؛ كتلاميذ أصحاب الطبقة الأولى؛؟ كأبي يوسف ومحمد 
لأبي حنيفة» وكالمُرَنِيُ والبُوَيْطِيٌ للشافعيّ؛ وعلى هذا القياس غيرهم» فمسلكهم أستخراج 
الأحكام من الأدلة المذكورة على مقتضى القواعد التي قررها أساتيذهم؛ فإنهم ‏ وإن خالفوهم 
في بعض أحكام الفروع - لكنهم يقأُدونهم في قواعد الأصول» وبه يمتازون عن المعارضين في 
المذهب اد ونظرائه المخالفين في الأحكام لأبي حنيفة مثلاً؛ فإنهم غير 

فهذه الطبقة هي الطبقة الوسطى من طبقات الاجتهاد. 
الطَبَقَةٌ الثَالئةُ : 

طبقة المجتهدين في المسائل التي لا رواية فيها عن صاحب المذهب؛ كالخصّاف» 
والطحاوي» وأبي الحسن الكرخي» وشمس الأثمة الحُلْوَانِي» وشمس الأئمة السرخسي» وفخر 
الإسلام البزدوي» وفخر الدين قاضي خان» وأمثالهم من الأئمة الحنفية مثلاء ومّنْ في طبقتهم 
من الأئمة الشافعية والمالكية» وغير ذلك من الأئمة المعارضين في المذهب؛ فإنهم لا يقدرون 
على المخالفة للشيوخ» لا في الأصول ولا في الفروع؛ لكنهم يستنبطون الأحكام في المسائل 
التي لا نص فيها عنهم. على حسب أصولٍ قرّرها شيوخهم؛ ومقتضى قواعد بَسَطها أساتذتهم . 
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فهذه الطبقة هي الطبقة السفلى من طبقات الاجتهاد. 
الطَبَقَةٌ الرَابِعَةٌ : 


طبقة أصحاب التّخْرِيجِ من المقلّدِين كالرازيٌ وأضرابه» فإنهم لا يقدرون على الاجتهاد 
أصلا؛ لكنّهم لإحاطتهم بالأصولء. وضبطهم للمآخذ يقدرون على تفصيل قولٍ مجمل ذي 
وجهين » وحكم مبهم محتمل لأمرين» منقول عن صاحب المذهب» 0 
المجتهدين برأيهم ونظرهم في الأصول والمقايسة على أمثاله ونظائره في الفروع . 

وما وقع في بعض المواضع من «الهداية» في قوله: «كذا تخريج الكرخي» وتخريج 
الرازي» من هذا القبيل. 
الطَبَقَةٌ الخامِسَةٌ : 


طبقة أصحاب الترجيح من المقلّدين؛ كأبي الحسين القدوري» وصاحب الهداية» 
وأمثالهم؛ وشأنهم تفضيل بعض الروايات على بعض آخر بقولهم: هذا أولى» وهذا أصحء 
وهذا أرفق بالناس . 
الطَبَقَةُ السَّادِسَةُ : 


طبقة المقلّدين القادرين على التمييز بين الأقوى والقويٌء وظاهر المذهب والضعيف» 
وظاهر الرواية» والرواية النادرة» كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخرين مثل صاحب «الكنز) 
وصاحب «المختار») وصاحب «المجمع»؛ وصاحب «الوقاية» وشأنهم ألا ينقلوا فى كتبهم 
الأقوال المردودة والروايات الضعيفة . 
الطَبَقَةٌ السَّابعَةُ : 


طبقة المفلذين الذين لا يقدرؤة غلن الحتيز المدذكووه ولا رفون بين العف والتمية؛ 
ولا يميزون الشمال عن اليمين» بل يجيعون ما يحدود كجاطيه اللمل ؟ فالويل لهم ولمنٍ 
قلّدهم كل الويل . كذا حمّقه بعض الفضلاء من المتأخّرين؛ فالاحتياط في مثل هذا الزمان ألا 
يعمل بكل كتاب وإسنادء بل بالكتب المعتبرة بين الأئمة الأخيارء وعلم من الضابطة 
المذكورة؛ أنَّ العبرة لشأنهم في مرتبة الاجتهاد والدراية» وحالهم في درجة الترجيح والرواية» 
لا لتقدُمهم في الأعصارء وتسابقهم في الأعمارء إذ كم متأخر في الزمان أعلى مرتبة في 
الاجتهادء وأفقه من المتقدم؛ قالوا في أدب القاضي والمفتي: 

«إنَّ اتفاق أئمة الهدّئ وأختلافهم رحمةً من الله» وتوسعةٌ على الناس» وإذا كان أبو حنيفة 
- رحمه الله - في جانب» وأبو يوسف ومحمد في جانبء فالمفتي بالخيار» إن شاء أخذ 
بقوله» وإن شاء أخذ بقولهماء وإن كان أحدهما مع أبي حنيفة يأخذ بقولهما ألبتة؛ إلا إذا 
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اصطلح المشايخ بِقَّوْلٍ ذَلِكَ الوَاجِدِء فيتبع اصطلاحهم؛ كاختيار الفقيه أبي الليث قول زُقَرَ 
رحمه الله - في قعود المريض للصلاة: أنه يقعد كما يقعد المصلي في التشهد؛ لأنه أيسر 
على الجريض: ل ا ا 0 
القِعْدة والقعود الذي له حكم القيام» ولكن هذا يشق على المريض؛ لأنه لم ب يَْتَدُ هذا القعود» 
وكدلق اختيار تضمنة الساعى ‏ إذا:سقى إلى التلطان يقير دلبت ) هذا فقول زكر سِدًا لات 
اللبعاية» :إن كان على قوق أصحابنا :”لا يح لياق لأنه ال كلف "عليه مالا : 

ولا يجوز للمشايخ أن يأخذوا بقول أحد من أصحابنا؛ عملاً لمصلحة أهل الزمان» ولو 
أختلف المتأخرون يختار واحداً من ذلكء» فلا بد أن يعلم أحوالهم» ومراتبهم حتى يرجح 
واحداً منهم عند التعارض والاختلاف» والله أعلم. 


مَرَاتبُ اكب في الْفِقْهِ الحَتَفِ 
من المعلوم والمقرّر في عالم التأليف» أن الكتب التي روت الفقه الحنفي ليست على 

ورجة واحدة كن حبث َوه الرؤاية: وإذا أَضِيفَ إلى الكتب المرويّة ما أضافه المتأخرون من 
ا ا ع لسريو للد نُشَوُوا المذهب» صارّت 
أولأهًا : الأمتول: 

ونُسمى ظاهر الرواية» وهي مشتملة على أقوال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد التي 
دونها الإمام محمّد في كتبه الستة. 
الثانية : النَّوَادِرٌُ : 

وهي مروية عن أصحاب المذهب المذكورين» ولكن في غير الكتب السّتة المذكورة» بل 
ون كتب أخرى للومام محمد كَالكَيْسَانِيّاتَ وَالهَارُونِنَات وَالجَرْجَانِيَاتَ» والوُقَيّاتء أو فى 
كتب غيره؛ ككتب الحَسّن بن زياد وغيره. 

ويقول ابن عابدين: إِنَّ مِنْ هذا القسم كُتّبَ الأمالي لأبي يوسفء» ويقول في ذلك: 
«ومنها كتب الأمبالي 2 يوسم والأمالي: جمع إِمْلاءٍ» وهو أن يقعد المجتهد. وحوله 
تلامذته بِالمَحَابرٍ والقراطيس» فيتكلّم العالم بما فتحه الله تعالى عليه عَنْ ظهر قلبه في العِلّمء 
ويكتبه التلامذةٌ» ثم يجمعون ما يكتبونه» فيصير كتاباً؛ فيسمونه الإملاء والأمالى» وكان ذلك 
عادة السَّلف من الفقهاء» والمحدّثين» وأهل العربية» فآندرست؛ لذهاب العلم والعلماء» وإلى 
الله المصير!!). 

ومن هذا القسم ما نقل بطريق الرواية المقرّرة؛ كروايات محمد بن سَمّاعة» ومُعَلَّى بن 
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منصور وغيرهما في مسائل معيّنة؛ فإن هذه أيضاً ‏ تُعَذُ من النودار» ولا تعد من الأصول» 
وهذا الفح فى ورك وون طرتة البتم التنابق ؛ ولذا لو تعارضت الأصول والنوادر في حُكم 
مسألة يُؤْحْذْ برواية الأصول؛؟ لأنها المعتبرة أصلاً للمذهب». وهي أقوى ندا 
الثالثة : القَتَاوَىئ وَالوَاقعَاتٌ : 

وهي مسائل أستنبطها المجتهدون المتأخرون فيما سُوْلُوا عنه مِنْ مَسَائِلَ واقعةٍ لم يجدوا 
رواية لأهلٍ المَذْمَب المتقدّمين»؛ وأولئك المتأخرون هم أصحاب أبي يوسف ومحمدء. 
وأصحاب مَّنْ بعدهم. وهم كثيرون» قد بيت أَحْبَارَهُمْ كُتْبُ الطبقات» وقد ذكر ابن عَابِدِينَ 
بعض هؤلاء وعَمَّلَهُمُ؛ فقال: من أصحاب أبي يوسف ومحمد ‏ رحمهما الله مثل عصام بن 
يوسفء. وابن رستم» ومحمد بن سماعة» وأبي سليمان الجوزجاني؛ وأبي حفص البخاري» 
ردن يخدعه مل يعمد ول بكلنه ومحمد بن مقاتلء وتُصَيْر بن يحيىء وأبي النصر 
القاسم بن سّلام» وقد يتفق لهم أن يخالفوا أصحاب المذهب؛ لدلائل وأسباب ظهرت لهمء 
وأول ما جمع فتاواهم فيما بلغنا كتابٌ «النوازل» للفقيه أبي الليث السمرقندي» ثم جمع 
المشايخ بعده كتباً أخرى» متها : «مجموع النوازل»؛ و«الواقعات» للناطفيٌ؛ و«الواقعات» 
للصَّدْر الشهيد» ثم ذكر المتأخرون هذه المسائل مختلطة غير مميزة؛ كما في فتاوى قاضيخان 
وغيرهماء وميّز بعضهم كما في «المحيط» لرضي الدين السَرْحَسِيٌ ؛ فإنه ذكر أولاً مسائل 
الأصول» ثم النوادرء وَنِعِمًا فَعَل. . ١‏ 

ولا شك: أن مسائل الواقعات والقَّتَارَى أَنْرّلُ مرتبةً من الأصول والنوادر؛ لأن الأصول 
والنوادر أقوال أصحاب المَذْهَبٍء وإن تفاوتّتِ الروايةٌ فيهما 

أما الفتاوئ والواقعات فهي تخريجاتٌ على أقوالهم» وقد تكون فيها مخالفة للمرويٌ 
عنهم تتقبّل على أنها اجتهاد من أصحابهاء لا على أنها أقوال لأبي حنيفة وأصحابه؛ فهي تؤخذ 
على أنها آراء لهم ولا يحمل الأقدمون شيئا مِنْ نسبتها إليهم. 

ومن مجموع هذه الأقسام الثلاثة يتكوّن المذهب الحنفي» كما نَوّهناء وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه؛ وما يذكر من المَسَائْل في هذه الكتب من غير خلاف يكون بآتفاق أبي حنيفة 
وصاحبيه» وما يذكر فيه خلاف فهو على النحو الذي يبين. 

وكتب بظاهر الرواية تذكر خلاف أبي حنيفة وصاحبَّيْه» وقد تذكر في أحوال قليلة خلافق 
زكر أما كتب النوادر والفتاورّئ» ففي الغالب تَذَكُرْ خلاقَهء إن كان له خلافٌ. 


قد مَنَّ الله عَلَّى هذه الأمة بفقهاء أَفْئَوا حياتَهُمْ في البَحْث والاستنباط عن أحكام الشرع 
الحنيف» ومِنْ هؤلاء الفقهاء وأولئك الأعلام: الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. 
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قال الشافعي ‏ رضي الله عنه _: «النّاسٌ فِي الفِقْهِ عِيَالٌ عَلَى أبي حَبِيفَة) . 

وقال فيه عبد الله بن المبارك: «إنه مخ العم أي : إنه يصل دائماً إلى اللباب الخالص 

من العِلّم في غير أنحراف. 

وقال فيه الإمام مالك بعد أن ناقشه في مسائل مختلقةٍ من العلم: «إلّهُ َمَقِيد. 

فأبو حنيفة كان فقيهاً جليلاً بلا رَيْبِء شغل عصره بفقهه. واختلف النَّاسٌ في أمره؛ لأنه 
أناهم بطريقة في التفكير الفقهي لم يُسْبنْ بهاء أو على الأقل لم يأخذ أحدٌ بمقدار ما أخذ فيهاء 
مع أستقلال في التفكيرء وأستقامة في النظر .. فغضب عليه المتمسّكون بظواهر التصوص 
الذين لا يتغلغلون في أعماق معانيهاء وَرَمَوهُ بالخروج عن الجادّة» وغضب عليه أل 
الانحراف الفكريٌ؛ لأنهم وجدوه يضع دعائم ثابتة للاستنياط في الفقه الإسلامي» ويل 
الحدود فيها. 


3” 


رسم أبو حنيفة منهاجاً للاستنباط» وإذا لم يكن مفصَّلاء فإنه جامع لأنواع الاجتهاد. 

ولقد روي عنه أنه قال: «آخُذُ يكتَاب الل فإن لم أجذ فبسئّة رسول الله 2 فإِنْ لَمْ 
احداتن كاب الله تعلى: ولاح رينؤل الله يكلة. أخذت بقول أصحابه. ا كك 
منهم وَأدَعٌ مَنْ شكتُ مِنْهُمْء ولا أخرج عَنْ قولهم إلى قول غيرهمء فأمًا إذا انتهى الأمر إلى 
إبراهيم - أي النخعي ‏ والشّعْبِي وابن سِيرينَ والحَسَن وعطاء وسعيد بن المسيب. . ٠‏ َقَوْمْ 
اجتهدواء فاجتهد كما اجتهدوا». 

وهذا الكلام يدل على أنه يأخذ بالكتاب. ثم السّنة» ثم أقوال الصحابة» ولا يأخذ بأقوال 
التابعين. . . وأن هذا هو الاجتهاد بالنصوص . أمّا الاجتهاد بغير النصوصء» فقد جاء في 
«المناقب» للمكي عن أحد معاصريه ما نصه: 

م أبي حنيفة أَخْذ بالثقة» وفِرَارٌ من القَبْح» والنظرٌ في معاملات الناس وما استقاموا 
عليه وصَلُحَ عليه أمورهم. . . يْمْضِي الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يُمْضِيّها على 
الاسعسياة مانام ينهي بن فإذا لم يَمْضٍ له رَجَمَّ إلى ما يتعامل المسلمون به... وكان 
يوصل الحديث المعروف الذي أجمع عليه ثم يقيس عليه ما دام القياس سائغاًء ثم يرجع إلى 
الاستحسان» أيهما كان أوفق رَجَمَ إليه» . 

قال سهل : هذا علم أبي حنيفة؛ وهو علم العامّة 

وعلى ذلك يكون المنهاج الذي رسمه أبو حنيفة لنفسه يقوم على أصول سبعة: 

:تاتكلا_-١‎ 
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وهو عمود الشريعة» وحبلٌ الله المتين» ونور الشرع الساطعٌ إلى يوم القيامة»؛ وهو كلي 
الشريعة» إليه ترجع أحكامهاء وهو مصدر المصادر لهاء وما من مصدر إلا يرجع إليه في أصل 
نوتة: 

* - السُّةُ : 

وهي المبينة لكتاب الله؛ المفصّلة لمجمله؛ وهي تبليغ النبي ككل رسالة ربه» فهي بلاغ 
لقوم يوقنون» ومن لم يأحذّ بهاء فإنه لا يُقِرُ بتبليغ النبي لرسالة ربه. 

" - أَقْوَالُ الصّحَابَة : 

لأنهم هم الذين بِلّغوا الرسالة» وهم الذين عاينوا التنزيل» وهم الذين يعرفون المناسبات 
المختلمّة للآياتِ والأحاديث» وهم الذين حملوا عِلْمّ الرسول كَةِ إلى الأخلاف مِنْ بعده. 

ولتست أقوال التايغين لهاءهذه المتزلة ؟ لأنه فُرِض في أقوال الصحابة أنها كانت بالتّلمّي 
عن رسول الله عَكِنْة ولم تكن بالاجتهاد المجرّد» وأن بعض أقوالهم. أو أكثرها مبنيةٌ على 
أقوال النبي تله وإن لم يووا الأقوال... فإن أبا بكر وعمر وعليًا وغيرهم لم يرووا أحاديث 
عن النبي كك بمقادِيرٌ نَتَنَاسَبُ مع طول صحبتهم وملازمتهم لللَِّي كله فلا بد أنهم كان يُفتون 
بأقوال النبي كَكِهِ من غير أن ينسبوها إليه؛؟ حَشْيَةَ الكذب عليه كَل 

5 - القياس: 

فهو يأخذ بالقياس إذا لم يَكُنْ نص من قرآن» أو سنة» أو قول لصحابة . والقياس هو 
إلحاق أمر غير منصوص على حُكَهِه بأمرٍ آخَرَ منصوص على حُكجه؛ علَّةِ جامعةٍ بينهماء فهو 
في حقيقته حَمْل على النّصٌ ء بأن تُتَعرّف الأسبابُ والأوصافٌ المناسبة للشكم الذي نص عليه» 
حتى إذا عُرِمَتْ علّته طَبّق الحُكُم في كل موضوع تنطبق فيه العلة. ولقد سماه بعض العلماء 
تفسيراً للنصوص» وأبو حنيفة قد بلغ في الاستنباط بالقياس الذَروَة؛ وبه بَلَغّ ما بَلْعّ من المرتبة 
الفقهية. . . كان يبحث عن العلّة فإذا وصل إليها أخذ يختبرهاء ويفرض الفروض» ويقدر 
وقائع لم تقغ ليطبق عليها العلة التي وَصَلّ إليها. 

وَذلك النوع من الفقه يُسَمّى الفقه التقديري؛ إذ تقدر وقائع لم تقع؛ ثم يذكر حكمهاء 
وهذا هو الاختبار لِلْعِلّةِ التي وصل إليها. 

الاسْتِحْسَانٌ : 

والاستحسان أن يخرج عن مقتضى القياس الظاهرء إلى حكم آخر يخالفه: إِنّا لأن 
القياس الظاهر قد تبّين من الاختبار عَدَمُ صلاحيته في بعض الجزئيات» فيبحث عن علة 
أخرى » ويْسَمّي العمل بمُوجَبٍ هذه العِلّة: القياس الخفي» وإمّا لأنَّ القياس الظاهر قد عاد ضه 
نَضُء فإنه يُتْركُ لأجل النّصّ؛ لأنَّ العمل بمُوجب القياس يكون إذا لم يكن نَصء وإما لأنّ 
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القياس يخالف الإجماع» أو يخالف العرف, فإنه يترك القياس» ويؤخذ بما أنعقد عليه الإجماع 
أو العُْف. 
- الإجماع : 

وهو في ذاته حُسَّةُء ثم هُرَ إجماعٌ المُجتهدين في عَضْرٍ من العُصُورِ عَلَى حكم من 
الأحكام. وقد أتفق العلماء على أنه حَجّة. ولكن اختلفوا في وجوده بعد عصر الصّحابة» وقد 
أنكره الإمام أحمد في غَيْر عَضْرٍ الصحابةٍ؛ لإمكان إجماعهم واتفاقهم» ولا يمكن أجتماع 
الفقهاء بعد عصر الصحابة . 

٠‏ - العغرفٌ: 

وهو أن يكون عَمَلُ المسلمين على أمر لم يَرِدْ فيه نص من القرآن أو السّئّة أو عمل 
الصحابة ؛ فإنه يكون حجة. . . والعرف قسمان: عرف صحيح» وعرف فاسد: 

فالعرف الصحيح: هو الذي لا يخالف نصّاء والعرف الفاسد: هو الذي يخالف نضّاء 
والعرف الفاسد لا يُلْتَعَتٌ إليى والعرف الصحيح حُبَةٌ فيما وراء النص. . 

السْمَةٌ الوَاضِحَةٌ لِفْقِهِ أبي حَنِيفَةَ: 

كان أبو حنيفة تاجراً ذا خبرة بالصَّفْقَ في الأسواق» وقد سم وقته بين التجارة والفقه 
والعبادة. وجعل للفقه الحَظ الأكبر في تلك القسمة الثلاثية» وكان رجلا خُرًا يحترم الحرية في 
غيره» كما يحترمها لنفسه» ولذلك اتسم فقهه بسمتين: 

إحداهما: الروح التجارية فيه» والثانية: حِمَايَةُ الحرية الشخصية. 

أما الأولى : وهي السمة التجارية» فهي واضحة في أنه كان في فقهه متأثراً بالفكر 
التجاريٌّ» يفكر في العقود الإسلامية المئّصلة بالتجارة تفكير التَّاجِرٍ الذي تمرّس بهاء وعَرَفَ 
عَرْفَهَاء وأستبان معاملات الناس فيهاء وَوَاءَمٌ بين نصوص الشريعة من كتاب أو سنة» وما عليه 
الناس في تعاملهم . 

وإن ذلك لواضح في أمرين من منهاجه: 

أحدهما: أخذه بالعُرْفٍِ كأصل شرعيٌ يترك به القياس» والعرف التجاريٌ ميزان ضابط 
للجكانة بو القعاتل ب ا 7 1 

ثانيهما: أخذه بالاستحسان؛ لأن الاستحسان أساسه أن يَرَىْ تطبيق القياس الفقهى مؤديًا 
إلى قبح أو معاملة لا تتفق مع المصلحة أو مع العُرْف التجاريء فيترك القياس» ويأخذ 
بالاستحسان المبنيٌ على المصلحة التي يردُِهًا إلى نص شرعيء أو المبنئْ على العرف والتعامل 
بيقن النامن: ْ : ١‏ ْ 

ولقد كان أَقُدَرَ الفقهاء على تخير أبواب الاستحسان؛ حتى إن الإمام محمداً يقرّر أن 
أصحاب أبي حنيفة 
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ينازعونه في المقاييس» فإذا قال : تسن لم يلحقه أحد . وإن آراء أبي حنيفة في العقود 
التجارية كالسَّلّمء والمرابحة» والتولية» والوضيعة» وكالشركات - أخكمٌ الآراء بين الفقهاءء 
وقد وجدنا أبا حنيفة يقيّد تفريعه في العقود التجارية السابقة بقيود أربعة: 

أوّلها: العلم بِالبَدَلِ علماً تَنَْف معه الجهالة التي تؤدْي إلى نزاع؛ لأن أساس العقود في 
الشريعة العِلّْمُ اتام بالتدلن: ع لا يكوق كمه تقريو أو عش وحن لا يكوك ثعة دريعة 
للخصومات» ل ل ل في المستقبل ة قد تنقطع بها المودّةٌ 

بين الناس » وتحيّر القضاءً : في المٌَضل بينهم. 

ثانيها: تجنب الربَا وشبهة الربا؛ فإن الربا بسائر أنواعه أبغضٌ التصرّفات في الإسلام» 
وَأقيدها ريما .. فقد قال النبي كك: أل وزهم واد في الا اكد من كلت للقي ل 
يَرْنِيهَا الرَّجْلٌ . . . مَنْ َبَتَ لَحْمُةُ مِنْ حَرَامٍ» َالئّارُ أَؤلَى بهه؛ فكل عقد فيه رباً باطل» وكل عقد 
يكون فيه شبهة الربا يكون باطلاً؛ سَدًَا للذّريعة» ومحافظةً على أموال الناس أن تؤكل بالباطل. 

ثالثها: أن العُرْفَ له حُكْمهُ فى تلك العقود التجارية» حيث لا يكون نَصّء فما يُقَرهُ 
لشاف هد يقو يوه لذ تزه الشف دك : 

رابعها: أن الأصل فى هذه العقود التجارية» الأمانة؛ فلئن كانت الأمانةٌ أصلاً في كل 
عقد من الحتود الأسلامية؛ لأنها راس _الغضائل فى معاملات الإنسان مع الإننتانا.... اهي :"في 
المرابحة والتولية وأخواتهما أصلها الفقهي؛ لأن المشتري ائتمن البائع في إخباره عن الثشمن 
الأول مِنْ غير بينة ولا يمين» فيجب صيانتها عن الخيانة والتهمة. 

هذه أصولٌ ثابتةٌ في كل الفروع الفقهية التي أَبْرَتْ عن أبي حنيفة في العقود التجارية» 
وهي تتفق مع نزعته الدينية وتحرّجه» وتتفق مع جْبْرَتِهِ في الأسواق» وتتفق مع أصوله العامّة 
التي رسمها في منهاجه'''. 

القَقِيهُ الحرٌ : 

قلنا : إن فقه أبي حنيفة يتسم بالحرية الشخصية» فقد كان - رضي الله عنه - في فقهه 
خريصاً كُلَّ الجحزص على أن يحترم إرادة الإنسان في تصرفاته ما دام عاقلاً؛ فهو لا يسمح لأَحَدٍ 
أن يتدخل في تصرّفات العاقل الخاصّة به. .. فليس للجماعة» ولا لولي الأمر الذي يمثْلها أن 
يتدخّل في شؤون'الآحاد الخاصّة» ما دام الشخص لم ينتهك حرمة أمر ديني؛ إذ تكون حينئدٍ 
السمة الدينية موجبةٌ للتدخّل لحفظ النظام لا لحمل الشخص على أن يعيش في حياته الخاصّة 
على نظام معيّنء أو يذبر ماله بتدبير خاص. 


.)351( أبو حنيفة للعلامة الشيخ محمد أبو زهرة‎ )1١( 
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القسم الأول: أت تجاه تقلية فد القرعة الجمافة: إذ تكون تصرّفات الشخص في كل ما 
يتصل بالجماعة عَن ب أو تحت إشرافٍ الدَّوْلَقَ وهذا نراه الآن في , بعض النظم القائمة» 
ورأيناه في نظم انتههت 


والنظام الآخر: نظام تنمية الإرادة الإنسانية» وتوجيهها بوسائل اليد والتوجيه نَحُوّ 
الخَيْرِه ثم ترك حبلها على غاربها من غير رقابة» وقد يد بشكائم + خلقِيّةَ ودينية تعصمها من 
الشرور. وتبعدها من الفساد» وإن أبا حنيفة كان يميل إلى النظام الثاني» وقد بدا ذلك في منع 
الولاية على البالغة العاقلة بِالنُسْبَةِ للزواج» وفي منع الجر على السَّفِيهء وذي العَفْلَّةَ» وعلى 
المَدِينِء ثم يَمْنَع الوؤقف بأعتباره تقيبداً لحريّة المالك. ثم إباحتهِ للمالِكِ أن يتصرّف في حدود 
ِلْهِ ما دام لا يتجاوز حَدَّ ما يملك . 

نَقْلُ مَذْهَب أبى حََنِيفَة : 

لم يولف أبو حنيفة كتابا؛ إلا وسائل صتغيرة تيت إليه؛ كرسالعه المسناةء #الفقه 
الأكبر). وكرسالته: «العالم والمتعلّم)» ورسالته إلى عثمان البتي المعوقية عام ١135‏ هد 
ورسالته في الرّدٌ على القدرية . 6 وهذه الرسائل كلّها في علم الكلام أو المواعظ .» ولم يَوْلّف 
كتاباً في الفقه» 0 إن تلاميذه 0 الذين ين اكه والآثار التي 0 وأخص 
ادي بم مستي هيا و نيا ذقانهه] عن ادرب انقب لزي 
أنشأها شيخهماً. 

250 والذي يكنى بأبي يُوسُفَ لولده يوسف». 
وقد عاش بعد أبي حنيفة 7١‏ عاماء ولأبي يوسف ما يأتي من الكتب التي دونت فيها آراء أبي 
حنيفة ورواياته : 

وقد روأه يوسف.». عن أبيه. عن أبى حنيفة» وعدا ذلك يقصل' اليد إلى اربوك أن 
الصحابٌّ» أو دمي الذي يرتضي 0 0 ا اختارها 
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> - كتاب أختلآف أَبْنِ أبي لَيلَى : 

وركام حم مدجرامع الخلاف بين أبي حنيفة والقاضي أَبْنِ أبي ليلى المتوفّئ سنة 
هء وفيه انتصار لآراء أبى حنيفة» والذي روى الكتابّ عَنْ أبى يوسف هو صاحبّهُ محمّد 
ابى الحين السسياتة. ْ 

* - كتاب الرّدُ عَلَى سِير الأوزاعئ : 

وهو كتاب قيِّم قد بيّن فيه اختلافٌ الأوزاعيّ» في العلاقات بين المسلمين وغيرهم في 
حال الحَرْبٍء وما يتبع في الجهادء وقد انتصر فيه لآراء العراقيين. 


؛ - كتَابٌ الخَرَاج : 

وهو الأثر القيّم الذي وَضَعّ فيه أبو يُوسفٌ نظاها عفرا فاه 'لفالثة الدؤلة الأبلاسة اوقد 
كان يذكر فيها ما يخالف فيه شَيْحَهُ ويبين وجهة نظره بإخلاص وأمانة ودفاع دقيق عن آراء 
شيخهء وما لم يَذْكُرْ فيه خلافاً يُفْرَض أنه مُتَّفِقٌ فيه مع شيخه الإمامء رضي الله عنه . 

أما التلميذ الثاني : 

فهو محمّد بن الحَسَنٍ الشَّيْبَانَيُ» وهو قد ولد عام ١‏ هء وتوفي عام 8 هه فهو 
لم يجلسل في درس أبي حنيفة مد طويلة ولكنه أتمّ عَلَى أبي يوسف ما بَدَأَهُ مع أبي حنيفة» 
ويل خافطا الفقهِ العراقيٌ ‏ وكان تدوينه أوَّلَ تدوين فقهِي جامع لأشتاتٍ نَوْعِ معيّن من الفقه؛ 
وقد عاونه أستاذه الثاني أبو يوسف على إِخْرَاجٍ تلك المجموعة الفقهيّة. وهي كثيرة» ولكنّ 
الذي يعتبر المَرْجِمَ الأوّلَ في الفقه الحَتَفِيُ كُتُب سِنَّةَ هي : 


«كتاب الأصل» أو «المبسوط». وكتاب (الزيادات)» وكتاب (الجامع الصغير)» وكتاب 
(الجامع الكبير)» وكتاب (السير الصغير)» وكتاب (السين: الكبير)» وبعض هذه الكتاب راجعها 
مع أستاذه أبي يوسف» وبعضها لم يِرَاجِعْهُ . 


وقد قالوا: إن ما وُْصِفٌ ب«الكبير» انفرد بجمعه وروايته» وما وصف ب «الصغير) عَرَضَهُ 
على أبي يوسف. 

وهذه الكتب السّتةُ تسمّى: ظَاهِرٌَ الرواية» وهي تأخذ بما فيهاء ولا يرجّح عليها غيرها 
إلا بترجيح خاصٌء وله مع هذا كتابان آخران يبلغان مَبْلعَ هذه الكتب» وهما: «كتاب الرد على 
أهل المدينة» وكتاب «الآثار»؛ والأخير يتلانّئ مع كتاب «الآثار» لأبي يوسف. وهو يروي عنه 
كثيراً. وكتاب «الرّدْ على أهل المدينة» رواه عنه الإمام الشافعي. 

وللإمام محمّد كتبٌ أخرّئ نُسبّتْ إليه لم تَبْلْغْ من ثقة النّْل ما بلغته هذه الكتب» و 
الكتب هي : الكَيْسَانِيّاتء والهَارُونِيّاتء والجرْجَانِيَاتء والرُقيّاتء وزيادة الزّيَاداتء 0 
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ام مم ككخظخ3ككظكظطقكظكظططكمكتكتتتكتكم53ة5ة010٠6س6تتكتكتت‏ 95235577200 
لهذه الكتب: غَيْرْ ظاهر الرواية» لأنها لم تَرْوَ عن محمد برواياتٍ ظاهرة . 
نُمُوُ المَذْهَبٍ الحَنَفِى وَذُيُوعُهُ : 


نما المذهبُ الحنفئٌ بالاستنباطٍ والتخريج نعرًا عظيماًء :وكاتت غوامل تمزه ترجع إلى 
ثلاثة أمور: 1 

أولها: كثرة تلاميذ أبي حنيفة» وعنايتُهُمْ بتشْر آرائه» وبيان لأسن الي قام عليها فقهه؛ 
وقد خالفوه ة في القليل» ووافقوه في الكثير» وعُُْوا ببيان دليله في الوقاق والخلآف معاً. 


وقد أكثروا من التفريع على آرائه» وبيانٍ الأقيسة الني قام عليها التفريغ . 

وثانيها : له بام بعد بلياء طابفة أخرى غيك باس باط عل الاتكام؛ وتطبيقها عليل ما 
يَجِدٌ من الوقائع في العصورء وأنهم بعد أن استنبطوا عِلَلَ الأحكام التي قامَتْ عليها فروع 
المذهب و شقان المطعا .د فى راع اقلة: فأجتمع في المذاهب التفريغ» وَوَضِعٌ 
القواعد والنظريات العامّة التي تَجْمَعْ أشتاتهء وتوجّه إلى كلياته . 


الثها: أنتشاره في مواطنَ كثيرة» ذاتٍ أعرافٍ مختلفة» اكراكها اعرات عقي 
تخريجات كثيرةً؛ وذلك لأنه كان يعتبر مذمّب الدولةٍ العباسيّة الرسميّ» فمكث بهذا أكئرٌ مِنْ 
حَمِسِمَائَةٍ سَنَةٍ يطبق في نواحي البلاد الإسلامية؛ وذاك لأن الرشيد عيّن أبا يوسف قاضياً 
لبغداد» وما كان القفياةً يعيّنون إلا باقتراحة :في كل الأقاليم» ١‏ كان الاين إلا كن تمعن 
المذمَبٌ العراقيّ» وبذلك عَم وذَاعَء وأن الأعراف المختلفة تنمّي الاستنباط بلا ريب» 
وخصوصا أنَّ مِنْ أصولٍ الاستنباط في المذهب الحنفيّ العُرْفَ في غير موضع النصٌ» وعندما 
يكون الاستنباط بالقياس . 

البلا النّي ذَاعَ فِيها المَذْهَبُ الحَتَفئ : 

أنتشر المذهب الحنفيُ في كل بلد كان للدولة العباسية سُلْطَانٌ فيهاء وكان يق سلطالة 
كُلْمَا حَفٌ سلطانهاء غير أن بعض البلاد تَعْلْمَلَ فيه بين الشّعْبِء وبعض البلاد كان فيه المذهَبٌ 
الرسميّ من غير أن يَسُودَ بين الشعب في العبادات. : . فكان في العراق» وما وراء النهر» 
والبلاد التي فُتِحَتْ في المشرق” المذهبّ الرسميّ؛ وكان مع ذلك مذهباً شعبيّاء وإن نازعه في 
بلاد التركستان وما وراء النهر المذهبٌ الشافعيٌ في وسط الشَّعْبٍِ. 

وكانت المناظرات الفقهية» تجري بين الشافعية والحنفية» وكانت المآتم تحيا بالمناظرات 
الفقهيّة» فكانت هي العزاء . 

ومن المناظرات الفقهيّة السعية#كولدّت الأدلة المتختلفة »بو لد غعها عل :ولم تتولد 
عنها عداوة. 

بدائع الصنائع ج١‏ - مه 


5 مقدمة بدائع الصنائع 


وإذا تركنا العراق وما وراءه مِنْ بُلَدَانٍ المَْرِقِ نَجِدُ المذمَبَ الحنفيٌ يسود في الشام شَغْباً 
وحكومة» حتى إذا جاء إلى مصر وجَدَ المذهبَ المالكيّ والمذهبّ الشافعيّ يتنازعان السلطان 
في الشَّعْبٍ المصريّ : 

الأول: لإقامة كثيرين من تلاميذ الإمام مالك. 

والثاني: إقامة الشافعيٌ بِمِضْرَ في آخر حياتهء ودَفْتُهُ بها. 

وكان للمذهبين علماءٌ أجلاء» فلما جاء المذهتٌ الحنفيٌ ' كان له سلطانٌ رسمي» ولم 
يكن له سلطانٌ شعبئٌ؛ حتى جاءتٍ الدولةٌ الفاطميّة» فأزالّث ذلك السلطان؛ وأحلّْتْ محلّه 
المذهب الشيعيٌ الإماميّ؛ حتى إذا حَلَّ محلّهُمُ الأيوبيون قَوّوْا نفوذ المذهب الشافعيٌ؛ حتى 
جاه تُوْرٌ الدين الشهية» فآراذ تقثر المدذعب الحتفى فن الشنب» وانشاً له المدارمن :ولا 
جاءت دولة المماليك جَعَلَتِ القضاء بالمذاهب الأريعة + تين آل الأمْرُ إلى محمّد على» فأعاد 
إلى المذهب الحنفي صفته الرسمية مثفرداً. َ 

ولم يتجاوز المذهبٌ الحنفيٌ بلاد مِضْرٌ إلى المَغْربِ إلا في عَهْد أَسَدِ بْنِ القْرَاتِ وكان 
ذلك زمناً قصيراً؛ لأن دولة الأغالئة كانك ذات سلطان» وأنفرد المذهمب المالكي بالنفوذ في 
المغرب والأندلس. 

الاستناد إلى الرأي في : 0 الشرعية : 

ثار حوله جََدَلُ طويل» ونقاشٌ كبيرٌء وكان أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - وأصحابه 
محسوبين على مدرسة الرّأيء ولكن ما الرَّأي الذي جَرَى الكلامٌ حوله؟ : 

أهو القياس الذي هو إلحاق أمر غَيْر منصوص على حُكمِهٍ بأمرٍ آخَرَ منصوص على 
حكمه؛ لاه شتراكهما في عِلَة الحكُم» أم هو أَعَمّْ من ذلك؟ . 

إن المتتبع لمعئئ كلمةٌ الرّأي» في عصر الصحابة والتابعين يجدُها عَانَّة لا تختصُ 
بالقياس وحدهء بل تشمله وتشمل سواه. 

ثم إذا نزلنا إلى أبتداء المذاهب نجدٌ فيها هذا العمرم أيضاً ثم إذا توسطدازني عنصن 
المذاهب تجد كُلْ مذهب يختلف في تفسير الرّأي الجائزٍ الخد به عن المذاهب الأخرّى 


يفسر أبن القَيّم الوَأيَ الذي أو خرن المبينانة والتابعين : «بأنه ما يراه القلْبُ بعد فِكْر وَتأَملٍ 
وطلَّبِ لمعرفة وَجّْه الصواب مما تتعارَض فيه الأمارّاتٌ») . 


وإن الراب جع لفتارى الصحابة والتابعين» ومَنْ سَلَكَ مسلكهم. يْهَمُ مِنْ معنى الرأي : ما 
يشمل كُلَّ ما يُفْتِي فيه الفقيه في أمر لا يجد فيه نصاًء ويعتمدُ في فتواه على ما عُرِفَ من الدين 


منصوص عليه تلح العب كيه وعلى ذلك و الرأي ا لاد وَالاسْتِحْسَان» 
والمصالح المُرْسَلَقَ والعزف. 


وقد كان ائز عيقة وأصحابه باحذون بالقتادل: والاستحيان والكذق«ومالك وأضهابة 
يأخذون بالقياس وبالاستحسان والمصالح المُْسَلَّةَ ولقد َشتْهرَ الأخذ بالمصالح المرسلة في 
ذلك المذهب؛ ولذلك كانث فيه مرونة» وقابلية لكل ما يَجِدُ في شؤون الئاس في العصور 
المختلقة» مع أنه مذهب قد قَلَّلَ من القياس» ولم يأخذ به كثيراً. 


7 وكذلك الاستحسان قد أتسع له المذهب المالكي» حتى لقد قال فيه مالك: (إنه يَسْعَةُ 
أَعْشَارٍ العِلم؛» ولكن ذلك كله إذا لم يكن نَصء ولا فتوى ضحابي» ولا عمل لأهل المدينة. 

جاء الشافعي فوجد ذلك الاستدلال المُرْسَلَ ا ل فلم يأخذ 
بذلك الاتجاه غير المقيّد في استنباط الأحكام, ورَأى أنه لا رَأَيَ ذ فى الشريعة إلا إذا كان أساسه 
القياس ١‏ بأن يلحق الأمر غ غين المتضوصى غلنى احكهه بالامن الآخر المنصوص علئ حكمه. 
والرّأيْ في هذا الحال حمل على النص» وليس بذعا في الشرع. 


أما الاستدلال المُطْلق والتّعْلِيلُ المُظْلَّنُ للأحكام من غير البناء على العلّة في الأمر 
المنصوص على حكمه - فهو البدْعٌّ في الشرع؛ ولذلك قال: مَنِ أَسْتَحْسَنَ قَقَد شَرّعَ» ولقد 
وضع للقياس ضوابطه وموازينه. ودافع عنه وأيّدَهُ حتى فاق الحنفية في تحريره وإثباته» 
وحتى القد كال الرازيٌ فى ذلك : «والعجيب أنَّ أبا حنيفة كان تعويله على القياس » رتخصوت 
كانوا يدمو بسب كثرة القياسات؛ ولم ينقل عنه» ولا عن أحد من أصحابه» أنه صَنَّف في 
إثبات القياس وَرَقَهَّه ولا أنه ذكر في تقريره شبهة فضلاً عن حُجةٍ ولا أنه أجاب عن دلائل 
خصومه في إنكار القياس » بل أول من قال في هذه المسألة» وأورد فيها الدلائل» هو الإمامم 
الشافعيٌ) . 
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الإمَام الأغظم أبي حَنِيِقَةَ النْعْمَانِ 


َس مود 

هو الإمامء فقيه الملَّق عالم العراق» أبو حنيفة النعمان بن نَابتِ بن زوطي التيمي» 
الكوفي» مولى بني تَيِم الله بْنِ نُعْلَبَهَ يقال: إنه من أبناء المُرْس» ولد سنة ثمانين في حياة 
صِعَارٍ الصحابة. 

قال أحمد العِجْلِىٌ: أبو حنيفة نَيِمَيُ من رَهْطٍ حمزة الرْيّاتِء كان حَرّازاً ب يبيع الخَر. 

وقال عمر بن حَمّاد بن أبي حنيفة: أما زوطي». فإنه من أهل كَابْلٌ» 00 ثابت على 
الإسلام» وكان زوطي مملوكاً لبني تلم الله بْنِ تَْلبَةَ فأعتقهء فولاؤه لهم. ثم لبني قفل. 

قال: وكان أبو حنيفة حَزَازاًء ودكّانة معروف في دار عُمَرَ بْن حُرَيْثِ. 

وقال النضر بن محمد المروزيٌ» عن يحيى بن النْضْرٍ قال: كان والد أبي حنيفة من نسا. 

وروى سليمان بن الربيع» عن الحارث بن إذريس» قال: أبو حنيفة أصله من يَرْمِل . 

وقال أبو عبد الرحمن المقري: أبو حنيفة من أهل كَابْلَ . 

ورؤى أبو جعفر أحمد بن إسحاق بن بُهُلُول عن أبيه»؛ عن جدهء قَالَ: ثابت والد عن 
حنيفة من أهل الأنبَارٍ. 

0 


.6س رهدم 


- نعم ا 


وعن حَمّاد بن أبي حنيفة قال: كان أبي جميلاء تعلوه م سمْرَةٌ حَسّنّ الهيئة» 6 كيز 
التعطر» ٠‏ هَيُوباً لا يتكلّم إلا جواباًء ولا يَحُوض رحمه الله فيما لا يعنيه . 


وعن ابن المبارك قال : ما رأيثُ رجلا أَؤْقَرَ في مجلسه» ولا أحْسَنَ سَمْتاً وَحِلْماً من أبي 
حنيقة . 
أدرك الإمام الأعظَّمْ أَنَسَ بْنَ مالك لما قَدِمَ عليهم بالكوفة» ولم يَنْبْتْ له حَرْفٌ عَنْ أحد 


وروي عن عطاء بن أبى ربا ٠»‏ وهو أكْبَرُ شيخ له وأذذ على ما قال. 
ي دباح و 
وعن الشعبي» وعن طاوس» ولم يَصِحَ 


وعن جَبَلّة بن سحَيْم» وعَدٌِ بن ثابت. 
وعكرمة» وفي فيد نظر . 

وعبد الرحمن بن هُرْمُرَ الأعرج . 
وَعَمْرو بن دينار. 

وأبي سفيان طلحة بن نافع . 
ونافع مولى ابن عمر. 

وقتادة: 

وقيس بن مسلم . 

وعون بن عبد الله بن عتبة. 
والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود. 
ومحارب بن دنار . 

وعبد الله بن دِيئار. 

والحكم بْن عََْبةَ. 

وعلقمة بن مَرْندٍ . 

وعلي بن الأقُمَرِ. 

وعبد العزيز بن ذُفْيْع . 

وعطية العَوفِيٌ . 

وَحَمَّاد بن سليمان» وبه تفقّه . 
وزياد بن عَلاقَةَ . 

وعاصم بْنِ كُليْب . 

وسِمَاكِ بن حَرْب . 

وعاصِم بن بَهْدَلَةَ. 

وسعيد بن مَسْرُوق . 

وعبد الملك بن عَمَيْر. 


وأبي جعفر الْبَاقِرٍ. 
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وابن شهاب الزْهْرِيّ . 
ومحمدٍ بن المُنْكَدِر. 
وأبي إسحاق السَّبِيعِيٌ . 
ومنصور بْنِ المعتمر. 
وسلم التطين: 

ويريد بْنِ صَهَيْبٍ الفقيرٍ. 
وأبي الزبير. 

وأبي خخصَين الأسَدِيّ . 
وعطاء بن السائب . 


وناصح اله لمُحَلْمِيُ . 


وهشام بن عروة» وخَلْقٍ سواهم. حتى أنه روي عن شيبان النحويٌ». وهو أصغر منه. 
وعن مالك بن أنس» وهو كذلك. 

عِلْمُهُ وَمَنْ حَدَّتَ عَنْهُ 
ال ع ارا ا ام الفقه والتدقيق في الأي لواصم فإليهث 


المِرْيٌ في «تهذيبه») مولا عل عَلَى المُعْجم : 
إبراهيم بن طَهْمَانَ عالمُ خُرَاسانَ. 7 


وأسباط بن محمد. 
وأسد بن عمرو البَجَلِيُ . 
وأيوب بن هانىء . 
وجعفر بن عَوْن. 
وحَيّان بن علي العَنزِي . 


والحسن بن قُرَاتٍ القزازٌ. 


وحفص بن عبد الرحمن القاضي . 


وأبو مُطِيع الحكم بن عبد الله. 


وأبيض بن الأغر بن الصباح المنقري . 
وإسحاق الأزرق. 

وإسماعيل بن يحيى الصيرفي 
والجارود بن يزيد النيسابوري. 
والحارث بن تَبْهَان. 

والحارث بن زياد اللْؤلئِيٌ . 

والحسين بن الحسن بن عطية العوفي. 
وحكام بن سلم . 
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الا 


وحمزة الزَّنّاتَء وهو من أقرانه. 
وداود الطائي . 

وزيد بن الحبّاب . 

وسعد بن الصَّلْت القاضي . 
وسغيداين سلام الخطار. 
وسليمان بن عَمْرِو النّحْعِي . 
وشعيْبٍ بن إِسْحَاقٌ . 
والصَّلْت بن الحَسجاج . 
وعامر بن الفُرَات. 

وعَبَّاد بن العَوّام . 

وعبد الله بن يزيد المقرىء . 


وعبد الرَّرّاقَ. 


وعبد الوارت التتوري: 

وعبيد الله بن عَمرو الرَفَى . 
وعتاب بن محمد. 

زغل بن :عاضم: 

وعمرو بن محمد العَتْمَرِي . 
وعيسى بن يودس ٠.‏ 

والعضل بن موسى 

والقاسم بن مَعْن . 

ومحمد بن أبان العنبري كوفي. 


ومحمد بن الحَسَنٍ بن أَنَش . 


وخارجة بن مُضعب. 

رُفَرٌ بن الهُذَيلٍ التميهوئ الفقيه . 
وسابق لومي 

وسعيد بن أبي الجَهُم القَابُوسِيُ . 
سل مان البلدي: 

وسهل بن مُرَاحِمِ . 

والصباح بن محارب . 

وأبو عاصم التبِيل . 

وعائذ بن حَرِيب . 

وعبد الله بن المبارك . 

وأبو يحيى عبد الحميد الحِمَانِيُ . 
وعبد العزيز بن خالد» يَرْمِذِيّ . 
وعبد المجيد بن أبي رَوَادٍ . 
وعبيد الله بن الرْبيْرِ القرشي. 
وعبيد الله بن موسى . 

وعلي بن ظَبْيَانَ القاضي . 
وعليٌ بن مُسْهِرٍ القاضي . 

وأبو قطن عمرو بن الهَينّم . 
ا 

والقاسم بن الححكم العْرَنِىُ . 
وقيس بن الربيع. 

ومحمد بن بشر 


ومحمد بن الحَسَنِ الشيباني . 


يف 
ومحمد بن مسروق الكوفيٌ 
ومروان بن سَالِم . 


وَالمُعَافى بن عِمْرَالَ . 


ونَضْرٌ بن عبد الكريم البَلخيُ الصَّيْقَل. 


والنعمان بن عبد السلام الأصبهاني . 
ونوح بن أبي مَرْيَمْ الْجَامِعْ . 
وَهَوْدَةٌ. 

وَوَكِيعٌ. 

ويحبى بن نَضْر بن حَاجِب . 

ويزيد بن زَُرَيْع . 

ور بن كه 

وأبو حمزة السكري: 

وأبوتشهاته السخاط: 


والقاضي أبو يوسف . 
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ومصعب بن المِقَدَام . 


ومكي بن إبراهيم 

ونصر بن عبد الملك العتكيّ . 
والنضر بن محمد المروزيٌ. 
نتوج بن ذذاج القاضي . 
وهْشَيِم . 


ومَيّاجٍ بن بشطام . 

ويحيى بن أيوب المصري . 
ويحيى بن يمَانَ. 

ويزيد بن هارون. 

ا إسحاق المَرَارِيٌ . 
وأبو سَعْدِ الصَاعَانُِ . 


وأبو مقاتل السَّمَرْقَنْدِيُ . 


ثناء العلماء عليه 


قال محمد بن سعد العَوْفِيٌ : سمعت يحيى بن مَعينِ يقول : كان أبو حنيفة ثقةّ لا يحدّث 
بالحديث إلا بما يحفظه» ل 


لسرن 5 اس ممعي الجنافعي قال ! ١:‏ 


ام :ال أت أبا نيفة؟ قال: ١‏ انَعَمْ؛ ؛ رأيتُ رجلا لو كَلّمَكَ في هذه السارية أن يجعلها ذهباً 


لجان الو قال : حب أبي حنيفة مِنّ السَنّة . 


وقال الفقيه أبو عبد الله الصَّيِمَرِيُ : لم يَقْبَلٍ العَهْدَ بالقضاءء فضْربٌ وحُبسٌ» ومات فى 

وروى حَيّان بن موسى المروزيٌ» قال: سثل ابن المبارك : مَالِكُ أَقْقَهُ أو أبو حنيفة» 
قال: أبو حنيفة. 

وقال الخريبي: ما يقع في أبي خنيفة إلا حَاسِدٌ أو جاهل . 

وكال بسي بن ضعي القطان كدت ال ا ا مِنْ رَأيِ أبي حنيفة» وقد 
أخذنا بأكثر أقواله . 

كي 0 ا رَجَعَ عليهم. ٍ 

0 ل 1 إثما يدل هذا د 
الخَزَّارُ وأظنه يُورَكَ له فى عِأْحِه. 

وقال الشافعى: الناس فى الفقه عِيّالُ عَل أبى حنيفة . 

قلت: الإمامة في الفقه ودقائقه مُسَلْمَةٌ إلى هذا الإمامء هذا أَمْرٌ لا شَكّ فيه: [من 
الوافر] . 
كي > انر 1 0 > ع 1 5 
وَليْسٌ تصح في الادمَانٍ شيءً إذا اختاج النْهَانرٌإلئى دَلِيلٍ 

وسيرته تحتمل أن تُفْرَدَ في مجلَّدَيْنْء رضي الله عنه. ورحمه. 

وَقَانَهُ 


م 


توفي شهيداً مَسْقِيّا في سنة خمسين ومائة» وله سبعون سَنَةٌ وعليه قُبَةّ عظيمةٌ ومشهدٌ 


فَاحْرٌ ببغداد» والله اع 


»)47/7( التاريخ الصغير‎ »)١8/8( انظر ترجمته في: طبقات خليفة'(/1١ - 007717 تاريخ البخاري‎ )١( 
1/170 75 /١7( تاريخ بغداد‎ 2)51١7/9( كتاب المجروحين‎ .»)55٠ 5149 /8( والجرح والتعديل‎ 
»)١5119( ,)١515( الكامل في التاريخ 0/ 585 5494, وفيات الأعيان (5/ 410 571)» تهذيب الكمال‎ 
مرآة‎ 2)7١5 /١( ميزان الاعتدال (5/ 5155)» العبر‎ »)١78/١( تذكرة الحفاظ‎ »)١/98/5( تذهيب التهذيب‎ 
النجوم الزاهرة (؟/‎ »)557- 551/٠١١( تهذيب التهذيب‎ »)٠١/١١( البداية والنهاية‎ 20309 /١( الجنان‎ 
 ؟5١ا/١( وشذرات الذهب‎ »)5٠7( خلاصة تهذيب الكمال‎ »,)7””  71/١( الجواهر المضيئة‎ )57 
,)5 ١0” _ "4٠9 /5( شفع سير أعلام النبلاء‎ 


وغ”, مقدمة بدائع الصنائع 


١م‏ بلس 5 
تَرْجَمَةٌ صَاحِب ب ابَدَائْع الصتاع ( 


اسمه ونسه ولقيه: 
ودسبهة ولهب 0 


أبو بكر بن مسعود ب بن أحمد الكاساني” "'. كان الإمام رضي الله عنه بلقب ب «ملك 
العلماء»؛ علاء الدين. 0 

«شيوخه. ورحلاته» وتصانيفه970") 

تفقّه صاحبٌ «البدائع» على محمد بن أحمد بن أبي أحمد السَّمَرْفَنْدِيء المعُوثٌ علاء 
الدين» وقرأ عليه مُعْظْمْ تصانيفه. مثل : «النُحفة» في الفقه. وغيرها من كتب الأصول. 


وزَّوّجَهُ شيخةٌ المذكورٌ ابْنَتَهُ فاطمة الفقيهة العالمة» وستأتي لها ترجمة قيل: إِنَّ سببّ 
كوو تند بابل قن أنها كانت هن جتان التسات بوقانه عدكلك #التحية» عست لزه 
وطلبّها جماعة من مُلُوكُ بلادٍ اروم فاممئع والِدُهاء فباء الكَاسانِيُ» وَلَرِمَ والدّهاء واشتغل 
عليه وبَرّع في عِلْمَي الأصول والفروع , وصئّف كتاب «البدائع» وهو شرح للتُحْفَة» وعَرضّه 
0 0 به» ورّوجه ابنته» وجعل مَهْرَها منه ذلك. فقال المُقَهَاءُ عُ في عصره: 


قَقِيهِ ببلادٍ الرُوم» في مسألة الْمُجْتَهِدَيْنَ. هل هما مُصيبانء أم أحدهما مُحْطِىءٌ؟. 

فقال الفقيهُ: المثقول عن أبي حنيفة أنَّ كلّ مُجْتَّهِدٍ مُصِيبٌ. 

فقال الكاسانِي : لاء بل : بل الصحيحُ عن أبي حنيفة أن المُجْتَهِدَيْنِ مُصيب ومُحْطِىءٌ. والحَقُ 
في جهةٍ واحدةء وهذا الذي تقُولُه مذهبٌ المُعْمَرِلةِ. 


وجَرَى بينهما كلام في ذلك. فرقّع الْكَاسانِىُ على الفقيه المِقْرَعَةَ فقال مَلكُ الرُوم: هذا 


/4 الفوائد البهية 0 إعلام النبلاء‎ )١184٠0( الطبقات السنية رقم‎ )١5 /5( تنظر ترجمته في الجواهر المضية‎ )١ 
.445 "ال١ كشف الظنون‎ ١/7 تاج التراجم 85 86 الإعلام‎ 6 

(؟) الكاساني : هذه النسبة إلى كاسان وهي بلدة وراء الشاش ينظر الأنساب ١5/5‏ ويقال في هذه البلدة: كاشان 
ينظر معجم البلدان ."30//١‏ 

(9) ينظر الجواهر 750/5 وما بعدها. 


مقدمة بدائع الصنائع ف 
افْنَاتَ على الْمَقِيهه فاضرفهُ عَنّا. 


فقال الوزيرٌ: هذا رجلٌ كبير ومُحْتّرم» لا يَنْبَْي أن يُضْرِفَء بل تُنْقِدُهُ رَسُولاً إلى المَلِكِ 
نُورٍ الدين محمود. فأزسل إلى حَلَبَ. 

وكان قبل ذلك قَدِمَ الرّضئ السَرْحَسِيْ» صاحب «المُحيط» إلى حَلَبَ» فَوَلهُ نُورُ الدين 
الْحَلاوِيَةَ» واتفق عَزْلهء كما ذكرثه في تَرْجِمتِه فَوَّلَى السطانُ صاحبَ «البدائع» 
الْحَلاوَيّة عِوَضَهُء بطَلّب الفَقَّهَاءِ ذلك منهء فتَلقَّاه الفقهاك». وكانوا فى غَيْبَتهِ 
يَنْسُطون له السَّجَادمَ ويجلسون حَوْلّها في كلّ يوم إلى أن يَقْدَم. 

وله غيدُ 0 من المُصَّئّفات؛ منها «السَّلطَانٌ المبين 0 أصولٍ الدين». 


إلى دِمشّق» ل 00 و يوا منه الكلامُ ي مسألة» فقال : لا أد 0 
فيها خلافٌ 5 فَعَينُوا مسألة . 


قال: فَعَيّنُوا مسائل كثيرةً» فجعل كُلْما ذكُّروا مسألةٌ يقول: ذهب إليها مِن أضحابنا فلان 
وفلان. 


حنيفةً» فالْمَضُ المجلسٌ على ذلك. 


زوجته 


٠ 


فاطمة بنت محمد بن أحمد بن أبي أحمد السَّمَرْقَنْدِيَ . 


مؤلف «التحفة4ف. وهي جه الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الْكَاسَانيّ ؛ صاحب 
(البدائع؟؛ تفقهّث عَلَى أبيهاء وحَفِظث مُصََفَهُ «التحفة». 


قال ابنُ العديم: حكى والدي أنّها كائث تَنْقُلُ المذهبّ نقلاً جَيُّداَء وكان زوجّها 
الكاسانيٌ رَبّما يهم في المُنيَاء فتَرْدْه إلى الصّوابء وتُعَرُقُه وَجْهَ الخطأء فيرجمٌ إلى قَوْلِها. 
قال: وكانث تُفْتِي وكان زوجها يخترمهاء ويكرمهاء وكانت الفتوى ألا يخرج عليها 


خَطُها 06 أبيها السَمَرْقنْديِ؛ فلمًا تزوّجث بالْكاسّانيّ ؛ صاحب ب (البدائع" كانت المَنْوَى تخرج 
بخَط الثلاثة 


بف مقدمة بدائع الصنائع 


قال داود بن عليّء أحدُ فقهاءٍ الْحَلآَويةِ بحلب: يه 
بِالْحَلاويّة: كان في يُديها سواران» فأخرجثهماء وباعتّهماء وعملت بالنّمن المَطورَ كلّ ليلةٍ 
واسْتمرٌ على ذلك إلى اليوم. 


قال ابن الْعَدِيم : أخبرني الفقيه أحمد بن يوسف بن محمد الأنْصَارِيُ الحنفيُء قال: كان 
الكاسّانيٌ عَزّم على العَوْدٍ مِنْ حَلّبٍ إلى بلاده» فإنّ زوجَتهُ حَئْنهُ على ذلك» فلمًا علم المَلكُ 
العنادك نوز الديق محمودء اسْتدعاهء وسألَهُ أن يُقِيمَ بحلّبّء فعبَقَهُ سَبَبَ السَّفَره وأنّه لا يقدر 
أن يُخالِف زَوجَتهُ ابَْهَ شَيْحْهِء فاجتمع رَأَيْ الملك وزوجها الكاسَانِيٌ على إرسالٍ خادم» بحيث 
لا تحتّجبٌ منه, ويحاطِبُها عن الملك في ذلك» فلمًا وصل الخادمُ إلى بابها اسْتأَذْنَ عليهاء فلم 
تأَذّنْ له» واحتّجَبث منه» وأَرْسَلَتْ إلى رَرّْجِها تقول له: بَعُد عَهْدُّكَ بالفَقُهِ إلى هذا الحَدّء أما 
تعلم أنّه لا يحلُ أن ينْظّرَ إلىّ هذا الخادِمٌ» وأيّ قَرْقٍ بينه وبين غيره من الرجال في ججواز 
النظر! . 

فعاد الخادمُ وذكر ذلك لرَّوْجها بِحَضْرةٍ الملك» فأرسلُوا إليها امرأةً برسالة تُور الدين» 
فخاطبئها. فأجابته إلى ذلك . 

وأقامتُ بِحَلّبٍ إلى أن ماتث؛» ثم مات زوجُها الكاسّانيُ بعدهاء ودُفِن عندهاء عليهما 
رحمه الله تعالى. 


مَرَضْهُ وَوَفَائَ 

دي امرك بحت مي الح فا ل حميس الْحَنَفِيٌ؛ يقول: : حضرتثٌ 
الْكَاسَانِيَ عندّ مَوْتَهه فشَرَعَ في قراءةٍ سُورة إبراهيم» حتى الْتقَى إلى قوله: «يُكبْتٌ الله الْذِينَ 
آمَنُوا بالْمَوْلِ النَابتِ في الْحََّاةٍ الدُنيَا وَفِي الآجِرَة# حَرَجِتْ رُوحُه عند فراغه من قَوْلِهِ: «رفي 
الآجرّةٍ» . ١‏ 

قال ابن الْعَدِيم : وسمعتٌ حَليفةٌ , بن سُلَيمانَء يقل: مات علاءٌ الدين يوم م الأحد 
بعد الشون وهو عاشر رجب2ء في سنئة سبع وثمانين وخمسمائة» قلي النّدْرِيسَ 
بِالْحَلاوِيّة بعدَّهٌ افْتَخَارٌ الذين الْهَاشِمِيُ؛ في سابع عَشَرَّ رجب» ودُفِنَ علاءٌ الدين الْكاسَانِيُ 
عند زَوْجِتهِ فاطمة» داخل مَقَام إبراهيمٍ الخليل» لامر حَلَبَ وكان الْكَاسَانِيُ لم 2 
زيارة قَبْرها في كل ليلة جمعة» إلى أن مات» وَيُخْرَف قَبْوُها عند الزُوارٍ يلت بقَبْرِ 
المرأة وَزوجها. 


وخلت: ولدا ذكراء .وتولئ. الشلكه الظاهة. تزبيعة ٠‏ واجتهك كن اشتغالة بالفقه 


مقدمة بدائع الصنائع لال 


فلم ينجب وكانت سنة وفاته على ما جاء في الأعلام 581 ه عليه رحمة الله 
تعالى . 
صِلَهُ كتَاب «التُخفَة) ب «البَدَائِع؛ 


التُحْمَةُ : للومّام أبي بكر علاء الدَينِ محمّد بن أحمد السَمَرْفَندِي؛ قال في أوله: اعلم أن 
«المختّصّر» المنسوب إلى الشْيْخَ أبي الحُسَيْنٍ الشُدُورِيٌ رحمه الله جَامَعَ جملا مِنَ الْفِقَهِ 
مستعملةً ؛ بحيث لا تراها مدى الدَّهْرٍ مهملة؛ يَهْدَىُ بها الرائض في أكثر الحوادث والنوازل؛ 
ويرتقى بها المرتاض إلى أعلى المَرَاتِّي والمنازل» ولما عَمْثْ رَعْبَةُ الفقهاء إلى هذا الكتاب؛ 
طَلَبَ مِئِي بَعْضُهُمْء من الإخوانٍ والأصحاب» أنْ أَذْكُرَ فيه بَعْضّ ما نَرَكَ المُصَئْفٌ من أقسام 
المَسَائِلٍ ؛ وأوضح المُشْكلاتِ منه بقويٌ من الدلائل؛ ليكون ذريعةً إلى تضعيف الفائدة بالتقسيم 
والتفصيل؛ ووسيلة بذكر الدليل؛ إلى تخريج ذوي التحصيل - فأسرعتٌُ في الاسعاف 
والإجابة؛ رجاءً التوفيق من الله تعالى في الإتمام والإصابة؛ وطمعاً من فضله في العفو والغفران 
والإنابة؛ فهو الموفق للصواب والسداد؛ والهادي إلى سبل الرشادء» وسميته: «تحفة الفقهاء»؛ 
إذ هي هَدِيّي لهم لِحَقْ الصحبة والإخاء؛ عند رجوعهم إلى مواطن الآباء . 


فالمدفق في كتاب «التحفة» يجد الصلة الوثيقة بكتابين: 
أحدهما : مختصر القُدُوريٌ؛ وهو واضح لمتأمّل كتابه ومطالعه. 


وثانيهما: 0 فأما ع فمشهور بين أهلٍ العلمء ٠‏ حتى صارت ملآ 
بينهم : «اشْرَحَّ تُحْفَتَهُ؛ وَتَرَوْجَّ عع ؛؛ وذلك على الرأي القائل بأنّ «البذائع» ا شَرْح للتحفة» 
لكن هذا الشرح ليْسَ على غرار الشروح المعهودة من الشْرّاح» حيث يأتي الشارحٌ بِالمَّنْنِء ثم 
يعقبه بالشرح ؛ فليس البدائع علئ هذا النحوء ميد صاحب التحفة مشا يرح ير قرة 
أو عبار عبارةً) كما صنع السر خسىٌ فى «مَبْسُوطِوا على «الكافي». والكمال بن الهُمَام على 
«الهذايَة) . 


77 كما أنه لم يلتزمْ تَرْتِيبَ التُحْفَةِ لا إجمالاً ولا تفصيلاًء من حيث كته وأبوابة. وفُصولَهُ؛ 
بل رئّبه ترتيباً جديداًء مع المحافظة على ألْفَاظٍ «التحفة»؛ بحيث يجد الباحث كتابٌ «التحفة» 
في «البدائع» بلفظهاء لكن بترتيب آخْرٌ. 


.)7791( كشف الظنون‎ )١( 


««7, مقدمة بدائع الصنائع 

فالْحَقُ الذي نسجّلُهُ - هنا أنَّ الكَاسَانِىٌ - عليه رحمة الله - قد اعتمد اعتماداً أساسيًا في 
الصياغة على «التحفة»» فهى التى نَوَرَثْ له طريقه» ورسَّمَتٌْ له منهاجه. 

وأما صلته الشخصية فهي لم تَنْشَأْ إلا بعد أن فرغ من مصئّفه «البدائع؛؛ 
فأعجب به ملع وجعله مهراً لابنته» فرحم الله الجميع !!! . 

وصف الأصول الخطية للكتاب 

النسخة الأولى : المحفوظة بدار الكتب المصرية تمت رقم (2»)05 فقه حنفي» وتقع في 

ثلاثة أجزاءء وعدد أوراقها (27179, .7٠5‏ لاه" ه) وقد رمزنا لها بالرمز (أ) . 


النسخة الثانية: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (09)» فقه حنفي» وتقع في 
أربعة أجزاءء وعدد أوراقها /7571. )73١7 705 .#١8‏ وقد رمزنا لها بالرمز(ب). 


النسخة الثالثة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (10): فقه حنفي» وتقع في 
جزئين» وعدد أوراقهما (١/ا211 ”7١‏ ق). 

النسخة الرابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (51)» فقه حنفي» والموجود 
منه الجزء الثاني في (١١١ق).‏ 
والموجود منه الجزء الثالث في ١85(‏ ق). 
والموجود منه الجزء الرابع في (505 ق). 

النسخة السابعة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (560), فقه حنفي» 
والموجود منه الجزء الخامس والجزء السادس فى (555؟2 51١١‏ ق). 

النسخة الثامنة: المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (0)111 فقه حنفي» 
والموجود منه الجزء السادس فى "١6(‏ ق). 


وهذاء وقد اعتمدنا في أثناء التحقيق على مطبوعتين للكتاب الأولى مطبعة الخانجي. 


مقدمة بدائع الصنائع 7 


وكان 


الثانية طبع مكتبة القاهرة. 

وقد قمنا بمقابلة النسخ وأثبتنا ما كان صوابا في النص ومقابلة في الهامش 
عملنا في الكتاب على النحو التالي. 

أولاً: تخريج الآيات. 

ثانياً: تخريج الأحاديث والآثار. 

ثالثاً: التراجم الواردة في النص. 

رابعاً: التعليق على الغريب الواردة في النص. 
خامساً: التعليق على بعض المسائل الفقهية. 
امنا :* التدرق على .عضن المبائل الأضولية: 
منابعا: وضع مقدمة للكتاب. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 


كم 


املا الما ي ان! 2 سار امنا احللن ا لمات رمي ببحيم زسمنا الشل وار عاننناإكر امنا 
سملا نعرب الرااط سسلوما فى السمريات ا حلي بز نالا جم لزنا احنا م ازالزنارنإه > 
| إساب وسيم الرليد لم برجم د قله من مدا لمملا يا نب تضبمعالما المجون الماح مشلا امل ' 
ركلن السيىيزسآاء نياش د ا لحم ومرا لجرلا نالحاحة اليش ألراجرنها ولب مجرو هه لأ ملب 


1 رهرد مما لثمل لا نرعرر و مان إحلها رخصين ولا احسيا رالا لذ لع يعراا لموولاة‎ ٠ 
: اسلا را ار نا رحا لذائينا لحا نين جسبا د مرا سر و | مرك ديياجمبا ل‎ 


هال لاكرند ررد فلصا ركنا احالان لجا دن لدجاءة رصرا ن لدب طيمر لبزه ل !نا لموجيبرزا اسل 
مر اهز رلر مين اصها! ن! لمعرزمرمز الذكخمل] لاملاد اليد ررًا لحسندلا الحمر اننا - - 


لاضال للأعباد 7 بد لملاسرن١‏ لام المؤتين و للا عاد مل با لزب ر وكا دض المراة اللميه إإيو؟ ٠‏ 


المدد بوجي لسفزولعدم رطا لوا الحبة و كذا د فئ! لجبة را رنكان حزما لاشيام دفي إنزالاً 
داكن نازاته سنا ليدية مو لواف شيل يا تقار لانزئل ولارداؤ ين عن اما سبارحيم اسيل 
دد يدهن ممررمي) دب مرء! نه لمتصضو أ ظر! لببية وامر ا لمدية حا عرفت -إلناد و كن دك الرهئع كه 
لابجب لخد كن إن الوطئ في را را حرب د مذ لرالبعي ,ا برب أخدحر] يمن ريا ويدار ال حرب نر د ! ّ 
الببى دمر السيّالابيًا رمو الحدلا لز يا لمبعيّيسما لزج :ربا حدحين رجوده لمىم ا ل لاية فلاس 
#دردلمنام لم لن لحز وأ لسشامن !دا ني مسلة! ودسسة ا دديل نا عرب مساصةالاضر »!لحر ار 
عير حمين وكير د جر اف تيسث بدا ن رجه مزل اي لما دغل نار | لا سلام نما لسرم اعثاما ةسام 
مدة انامتي ماركا لني د لهذا ييا م ملب! ٠١‏ لزنت كا بجا مم لهي لما ١‏ م لم يم هلد ارالاماق 
دا رمسسل! لانامة وا لسو قن بهلي سالا لمارية لريا شاد بزامله سيرد مركن دحؤله دارالاسلام 
دلا لة! لمزا سحن ايده نا لي ا لصا لان جر ؛ لّندئ لامه ليا طلب ١‏ لاماان بمن! لمسايمن منزما لمزع م 
م الابنا نت مورحم الاسلار يزعت م يه المسارا ل مية عيلي1. «إوعميية وهر نكيم لاجم ونا لكب 
للملان رع لفن لاس ل دمل! لرعل ر مايا بع ذلا ل ميو عا كردت اكاك تارم 
الصئن الحرزن دعو نول!: هناك ابن نش ل] لمج جرام مز لانري نه براعنايه طاند نادتا جيرا 
لاان 1 مد لمرجب عل ! لر ع ل إعدم/ لم امه [حكاسنا و ونا |مرخخصه وغنه! لذ لايديا لدمة رحد 
التز, اعلا رالاسلام مطلن!! لاسريرما رقم! لاسشتباء له و لم يوس صاصا و كنا و هن الحابش: النفنا 
رالصائية رن الحرينة و (لوطوة بره ولي فامرميا 1 لامينا لا يرجي الحررا نكا عراما لنا لزنه 
ادإ امتاع د ند نا ركنا رؤيا جارءة المسترلرالجرسسة رن المرتف هاو المكا نيار الحري: برص جا دمي 
ارجم ليام !لله نكا نجل اما زعل با حرمة كنا دحي ! لاب جار يوا لابن لابرجي الحد و انعريا نه 
لان له مال (سنه ستيمة| ملك نهو املك منوحه رم لنزن لتو لمصق! بسعلسء وسلاتَ وما اذكابك 


تظامرامايةمال الابن! لا لاب قن اللام تتم عسي الملك فلي سناعدعن!نادة الزن ملاسنا” 


عنابها ثالسيدة اوحق ا ملك دكذا وطيجا ربة ا مكات لان امحاني عرز نا مهما بإزجلمو ردم نكال نهلرك 
لول رمزةمؤلا لود تو ل لأسب دان ليب مننضاء حظية نلا شين كلد لي 


ادي الصدا مادندنسواقان علي دين ادل يكن اماا!( نظي وين نظام رلاناملك للولء رلنالان 
كا نودي لان رنبَة الماددو نملك الز مر رمز الرمة بتنمى زا تكسبكا ووجارية لكات ولك 


لانكب الماز ون اقرب الإ لوي سكب للكاب ذال مب ١‏ مد صناك بنامنا ١‏ 500 
ما الامتا د لان المذ)( حكيزات واءزل م بور ثسزءة فأسنه وا عصل ني داه رعل! لاحجهرة 
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5 صور من المخطوط 


55 0 
و سسا صخ ] فلو حصي ايحا ااا دا فك هفسي د سكر ب ٠‏ حم لامرارو ا لبينه لاي 
علي م لان سببا حوس فم بيت لا ستو سا تيدر صتوعطفت اطلاء را سا عفان افرح جنا لابراار 
لانالاصل دناعزار الممزجية له 11 داتعم لصب نوما نرج توج ا حدر ' َيه صق 
مستبا زحي سان! للذك ز الصا ضيبو االمزهةو ضيعم عكر صد م | لوحو لما سل قات نضا بط 
رح ب الم عر سْمّا! ضاي بإ نيان الملخووسنالمال لا صب كلد حر مهم عسترء « رام ايميره و” 
ارهت ناما رضيو ن انعا مالكا ا رسيرلكا رمن صاصم وان م ن فسسفيا. كرا خْصَاص ل 
كن نمصا ١د‏ حبر دل اكد لدي وس مرح تعر بما ريل ا ممصا مع ديا ىكبا لارنرباركنا 

إن ال جد اد ااس وج عير مصلل لامد ر الصّل :الام س عرد لح نغ رين رصؤيا بون رعطع 
انط ري سام شاو كم ذف إمذكاد يا حار من صو( وحبرد< ىسع دربا نالعال 0ل 
ميم نب لاع! يا از ليا بيش لون او يصون وان كانعالم يا لي نت ووم سوا وحمو ن مهال ةع 
ران زبسلاج لان المصي ةا بون لس امن اصل و عرب! نس لم ليها ناف هر حماسطأوا نكا نا 
اصذاقالمها ل امن مل جريب ميان الممال ركم لالز | لسع بيو ب! هر ملو دمطل لحصين م 
الماى رصوانن نك ع مرا فك راض اعم دعس |[ د اما الحا لد سانا نا ملسو 
اوها ريك نزوانا ننه ولصّاصيا ن يع وادِيًا عدم سير ررس مني هار بار ووس ملكة 
١‏ خارب سمع اد هسة؛ ودبرهدلك ولرتميرا الا لإلر بإ سسمنان م ددر ناكل يمري 
رصاع الستواسبه تا جنا نا يكاب تطاح العريي يلق ان سا اسسه مال /ي] ليرا لالت شاب مو 

و جنا بف نعا 32 عونم وعسن برضي و امف سا ا لمسسمان وعليه لتكلا *. 
6 درافو] لما من نه بوم الجر المارك الّابع م 
3 دا 2 عضن قم روتوم ئتردان . 
» وديا عز يدالو رار امرض يلو جره 
' اسم سل كم ل بن . 
» الم وستريا لسا سن برها بيه 
0 شر قير لر و أرالْم د , 
لي ولرامن. 
» امرزميل ٠,‏ 
م 


جناؤا اناق 
كما لصاف 


ربالا 


الإما مكلاء الدَين أ1 2 بر._مسعود 
الكاسان ىسني 


المتوقيّنة 0407 ل 


الحمد لله العلي القادرء القوي القاهرء الرحيم''' الغافر» الكريم الساترء ذي السلطان 
الظاهرء والبرهان الباهرء خالق كل شيء» ومالك كل ميت وحي. خلق فأحسن؛» وصنع 
فأتقن» وقدر فغفرء وأبصر فسترء وكرم فعفى» وحكم''' فأحفى””؛ عم فضله وإحسانه» 
وتمت حجته وبرهانه» وظهر أمره وسلطانه؛ فسبحانه ما أعظم شأنه» والصلاة والسلام على 
المبعرث بشيراً ونذيراً» وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأًء فأوضح الدلالة» وأزاح الجهالة» 
وفلَ السفه؛ وثلّ الشبه؛ محمد سيد المرسلين» وإمام المتقين» وعلى آله الأبرار»ء وأصحابه 
المصطفين الأخيار. 


وبعد: فإنه لا علم بعد العلم بالله وصفاته ‏ أشرف من علم الفقه. وهو المسمى: بعلم 
الحلال والحرام؛ وعلم الشرائع والأحكام» له بعث الرسل وأنزل الكتب؛ إذ لا سبيل إلى 
معرفته بالعقل المحضر دون معونة السمعء وقال الله تعالى: #يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً» [البقرة:174]. قيل في بعض وجوه التأويل: هو علم الفقه” 2 
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنه كَالَ: مَا عَبَدَ الله بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِن فِقْهِ فِي دينء وَلَقَقِيهُ وَاحِدٌ 
شد علَى الشيطانٍ من أَلفٍ عاب" . 0 0 


)١(‏ في ب: القوي. 

(؟) في ب: حلم. 

(*) في ب: فأخفى. وأحفى بالمهملة أي: استقصى ينظر المعجم الوسيط .185/١‏ 

(4) وردت عدة آثار في هذا المعنى عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما ينظر الدر المنثور .)115/1١(‏ 

(6) أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ )"١8/(‏ والترمذي (8/0) كتاب العلم: باب ما جاء في فضل 
الفقه على العبادة حديث )١781(‏ وابن ماجة )8١/١(‏ المقدمة باب فضل العلماء والحث على طلب العلم 
حديث (577) والطبراني في «الكبير؛ )78/١١(‏ رقم (49 - )١١‏ والخطيب في «الفقيه والمتفقه» (١14/1؟)‏ 
وابن عبد البر في «جامع بيان العلم»؛ )١1/١(‏ وابن حبان في «المجروحين» )51184/١(‏ وابن الجوزي في 
«العلل المتناهية» )١14 /1١(‏ كلهم من طريق روح بن جناح عن مجاهد عن ابن عباس به وقال الترمذي: 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 5 
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وروي أن رجلا قدم من الشام إلى عمر”'' ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: ما أَقُدَمَكَ؟ قَالَ: 
قَدمْتُ لأتعلم التشهّدء فبكى عمر حتى ابتلّت لحيته ثم قال: «والله إني لأرجو من الله ألا 
يعذبك أبداً» والأخبار والآثار في الحض على هذا النوع من العلم أكثر من أن تحصى . 

وقد كثر تصانيف مشايخنا فى هذا المن قديماً وحديثا. وكلهم أفادوا وأجادواء غير أنهم 
لم يصرفوا العناية إلى الترتيب في ذلك. سوى أستاذي وارث السنة ومورثهاء الشيخ الإمام 
الزاهد: علاء الدين» رئيس أهل السئة» محمد بن أحمد بن أبى أحمد العمزقلدى "د رحية 
الله تعالى ‏ فاقتديت به فاهتديت؛ إذ الغرض الأصلى والمقصود الكلى من التصنيف فى كل فن 
من فنون العلم ‏ هو تيسير سبيل الوصول إلى المطلوب على الطالبين» وتقريبه إلى أفهام 
عن أقسام المسائل”" ا ا ار كوو ل 1 و 2 


- وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كله والمتهم برفعه روح بن جناح قال أبو' 
حاتم بن حبان: روح يروي عن الثقات ما إذا سمعه من ليس بمتبحر في صناعة الحديث شهد له بالوضع 
ومنه هذا الحديث. 
وقال ابن الجوزي: هذا الحديث من كلام ابن عباس إنما رفعه روح إما قصداً أو غلطا. 
والحديث ضعفه الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ (5/1) وقال الساجي هذا حديث منكر كما ني 
«تهذيب التهذيب» (*9/ 975؟). 

)١(‏ عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن 
لؤي. . أبو حفص . القرشي. العدوي. أمير المؤمنين. الفاروق. 
أمه: حنتمة بنت هاشم بن المغيرة. . المخزومية وقيل حنتمة بنت هشام أخت أبي جهل ولد بعد الفجار 
الأعظم بأربع سنين قبل المبعث النبوي بثلاثين سنة وقيل بدون ذلك. توفي طعن يوم الأربعاء لأربع ليال 
بقين من ذي الحجة سنة 11 ودفن يوم الأحد صباح هلال المحرم سنة 75 على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمته فيى: ‏ أسد الغابة (5/ )١55‏ الإصابة (1/8/5؟)» تجريد أسماء الصحابة (١//91؟)2‏ 
الاستيعاب (8/ »)١١44‏ الجرح والتعديل »23١5/1(‏ تقريب التهذيب (04/1)» تهذيب التهذيب (// 
8) الكاشف (909). تاريخ جرجان (770). 

(؟) محمد بن أحمد بن أبي أحمد أبو منصورء السَّمَرْفَندِقَ صاحبٌ «تحفة الفقهاء». 
فَقَّهَتْ عليه ابنثّه فاطمةٌ العالمةٌ الصالحة» وكانتُ تحفظ «التحفة»» وستأتي. 
وتفقّه عليه أيضاً زوجُها أبو بكر الكاسّانيَء صاحب كتاب «البّدائع». 
ينظر ترجمته في: تاج التراجم 25١‏ طبقات الفقهاء. لطاش كبرى زادهء» صفحة 86. 406» كتائب أعلام 
الأخيارء ب (رقم 304)., الطبقات السنيةء ب (رقم 9785١)ء‏ كشف الظئون /١(‏ الال ؟/ 1547ء 
617 »2 هدية العارفين (؟/ »)4٠‏ الفوائد البهية »)١6/(‏ أعلام النبلاء (5/ 576). 

(6) والمسألة في اللغة: مطلق السؤال. وفي الاصطلاح: مطلوب خبري يبرهن عليه في العلم. 
انظر: مجمع الأنهر »)77/١(‏ مغني المحتاج :)١7/١(‏ لسان العرب (/1905). 
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وفصولها!"', وتخريجها على قواعدها وأصولها؛ ليكون أسرع فهمآاء وأسهل ضبطاًء 
حفظا؛ فتكثر الفائدة» وتتوفر العائدة» فصرفت العناية إلى ذلك.» وجمعت فى كتابى هذا جملا 
من الفقه مرتبة بالترتيب الصناعي ؛ والتأليف الحكمي الذي ترتضيه أرباب العتييةه ولص اله 
أهل الحكمة»ء مع إيراد الدلائل الجلية؛ والنكت القوية» بعبارات محكمة المباني؛ مؤدية 
المعاني؛ وسميته: «بدائع الصنائع ؛ في ترتيب الشرائع»؛ إذ هي صنعة بديعة» وترتيب عجيب؛ 
وترصيف غريب؛ لتكون التسمية موافقة للمسمى؛ والصورة مطابقة للمعنى» وافق شن طبقه. 
وافقه فاعتنقه . 

فأستوفق الله - تعالى - لإتمام هذا الكتاب؛ الذي هو غاية المراد؛ والزاد للمرتاد ومنتهى 
الطلب؛ وعينه تشفي الجرب» رالا مول وو ففله وكرت أذ مله نر ذالم ]11 
الغابرين؛ ولسان صدق في الآخرين» وذكراً في الدنياء وذخراً في العقبى» 0 
وأكرم مسؤول. 


.)51477/60( والفصل لغة: الحاجز بين الشيئين. لسان العرب‎ )١( 
واصطلاحاً: اسم لجملة مختصة من أبواب العلم» مشتملة على مسائل . وعرّف أيضاً: بأنه طائفة من‎ 
المسائل تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها.‎ 

زفق سقط في ط. 


كتابُ الطهَارَة 


الكلام في هذا الكتاب في الأصل في موضعين: 

أحدهما: في تفسير الطهارة. 

والثاني : في بيان أنواعها . 

أما تفسيرها: فالطهارة لغة وشرعاً: هي النظافة» والتطهير التنظيف”'". وهو إثبات النظافة 


في المحل وأنها صفة تحدث ساعة فساعة» وإنما يمتئع حدوثها؛ بوجود ضدهاء وهو القذرء 
فإذا زال القذر وامتنع حدوثه بإزالة العين القذرة ‏ تحدث النظافة؛ فكان زوال القذر من با 


)١(‏ «الطَّهَارَةُ»: هي في اللغة: الَرَامَةُ والنْظَافَةُ عن الأقذار» يقال: طَهُرَت المرأة من الحَيْضِء والرّجُلُ من 
الذلرية بفتح الهاء وضمّها وكسرها. 
والطهر نقيض الحَيْضٍ» والطهر نقيض النجاسة» ويقال: المرأة طاهر من الحيض» وطاهرة من النجاسة . 
والطهور بالضم التطهّرء وبالفتح: الماء الذي يُتَطْهُرُ به هذا رأي جمهور أهل اللغة» كما قالوا في 
السُحور والسّحورء والوصُوء والوّضُوءء بالضم يُطلَّىُ على الفعل» وبالفتح يُطْلَقُ على ما يُتَسَحُرُ به 
وعلى الماء الذي يُتَوَضَأ به. 
وقال سيبويه: الطهور بالفتح يقع على الماء والمصدر معاً 
والمظهرة: الإناء الذي يُتَطْهّرُ منه» والمِطهْرَةٌ: البيت الذي يتطهر فيه. 
ينظر: لسان العرب (7717/4)» ترتيب القاموس )١١5 .٠١7/7(‏ المعجم الوسيط: (؟014/5). 
واصضطلاحا: 
عرفها الحنفية بأنها: النَظَافَةُ المخصوصة المتنوعة إلى وضوء وغسل وتيمُمء وغسل البدن والثوب ونحوه. 
وعئد السَّافِعِية : إِزَالَة حَدَثْ» أو نجس أو ما في معناهماء وعلى صورتهماء وقيل أيضاً: فعل ما يترتب 
عليه إِبَاحَةُ الصلاة» ولو'من تعفن الرجوةة أو ما في ثواب مجرد. 
عن التالكية: صِفَةٌ حكمية تُوحِبُ لموصوفها جَوَارٌ استباحة الصلاة به أو فيه أو له. 
عند الحنابلة: رفع باب اليد وما في معناها من حَدَّثْ أو نجاسة بالماء أو رفع حكمه بالتراب. 
ينظر: الدرر »)7/١(‏ فتح الوهاب: »)7/١(‏ شرح المهذب: »2177/1١(‏ الإقناع بحاشية البجيرمي : 
(8/1ه-وه) ره حاشية الدسوقي: )3١-70/١(‏ الكليات لأبي البقاء ص 
(5؟58). 


زوال المانع من حدوث الطهارة» لا أن يكون طهارة» وإنما سمي طهارة توسعاً؛ لحدوث 
الطهارة عند زواله. 
فصل [في بيان أنواع الطهارة] 
وأما بيان أنواعها: فالطهارة في الأصل نوعان: طهارة عن الحدث وتسمى: طهارة 
حكمية'''» وطهارة عن الخبث» وتسمى: طهارة حقيقية”". 
أما الطهارة عن الحدث فثلاثة أنواع: الوضوءء والغسل» والتيمم. 


أما الوضوء: فالكلام في الوضوء في مواضع: في تفسيره. وفي بيان أركانه» وفي بيان 
شرائط الأركان؛ وفى بيان سننهء وفى بيان آدابه» وفى بيان ما ينقضه. 


أما الأول» فالوضوء اسم للغسل والمسحء لقوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا 
قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى 
الكعبين4 [المائدة: 5] أمر بغسل الأعضاء الثلاثة ومسح الرأسء» فلا بد من معرفة معنى الغسل 
والمسح. فالغسل: هو إسالة المائع على المحل» والمسح: هو الإصابة» حتى لو غسل 
أعضاء/ وضوئه ولم يصل الماء. بأن استعمله مثل الدهن ‏ لم يجز في ظاهر الرواية”” . 


-- وشرعت الطهار حَنَاً للمؤمن على النظافة» ا ا 1 
القلبء نظيف اللسان بالإيمان والإخلآص» ولذا نجد الشَّارءَ ع الحكيم قد أ وجب الوضوء والعطل» وإِزَالّة 
النجاسة لطَهارَةٍ البَدَنِ والغوب والمكان وأعلم أن الفقهاء قَدَّمُوا العِبَادَاتِ على المُعَامَلتِ اهتماماً بالأمور 
الذينية دون الدنيوية» وقدموا منها الطهارة» لأنها مفتاح الصلاة التي هي أهم العِبَادّات. ولذلك ورد 
«مِفْتَاحُ الجَنّةِ الصَلاةٌ وَمِقْتَاحُ الصلاة الطهور» الباجوري .)77/١(‏ 

(1) والحكمية هي التي جاوزت محل حلول موجبها كالوضوء فإنه تجاوز أي تعدى المحل الذي حل فيه 
موجبها وهو خروج شيء من أحد السبيلين مثلاً إذ لم يقتصر على غسل ذلك المحل بل وجب غسل 
الأعضاء المعروفة. 
ينظر حاشية» البيجوري ص .)١0(‏ 

هه هي التي لم تجاوز محل حلول موجبها كطهارة النجاسة فإنها لا تتجاوز أي لا تتعدى المحل الذي حل فيه 
موجبها وهو النجاسة إذ لا يجب غسل غير محلها. 
ينظر حاشية البيجوري ص (550). 

(*) ظاهر الرواية» أو مسائل الأصولء أو ظاهر المذهبء. أو الموافقة لرواية الأصول؛ وهي: المسائل 
المروية عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن؛ برواية الثقات؛ فهي مسائل متواترة أو 

مشهورة عنهم . 

وجمعها محمد بن الحسن في كتبه الستة: «الجامع الكبير»؛ «والجامع الصغير»؛ و«السير الكبير؛» و«السير 

الصغير؛ا» و«المبسوط؛ء و«الزيادات». 

وجمع الحاكم الشهيد هذه الكتب في «الكافي» الذي قام بشرحه السرخسي في كتابه : «المبسوط». 
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وروي عن أبي يوسف"'؛: + يجور. وعلى هذا قالوا: لو توضا بالثلج ولم يقطر منه 


شيء ‏ لا يجوزء ولو قطر قطرتان أو ثلاث جاز؛ لوجود الإسالة. 


فإلةاعالتحه عدن بي 0 


وعن خلف 0 أنه قال: ينبغي للمتوضىء في الشتاء أن يبل أعضاءه شبه 


الدهن”'» ثم يسيل الماء عليها؛ لأن الماء يتجافى عن الأعضاء في الشتاء. 
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هو يعقوب ين ابراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ومقدم 
تلاميذه؛ وأول من نشر مذهبهء كان فقيهاً علامة من كبار حفاظ الحديث ولد بالكوفة سنة 2١١7‏ وتفقه 
بالحديث والرواية ثم لزم أبا حنيفة فغلب عليه فقه أهل الرأي» وولي القضاء ببغداد أيام المهدي والهادي 
والرشيدء ومات في خلافته ببغداد سئة ١47‏ وهو على القضاءء وهو أول من دعي قاضي القضاة» ويقال 
له قاضي قضاة الدنيا فكان له تولية القضاء في الشرق والغرب» وأول من وضع الكتب في أصول الفقه 
على مذهب أبي حنيفة» وهو أول من غير زي العلماء بهذا الزي» وكان واسع العلم بالتفسير والحديث 
والمغازي وأيام العرب» ولكن اشتهر بالفقه أكثر من سائر العلوم لاشتغاله بها مدة طويلة وهو الذي نشر 
علم أبي حنيفة في أقطار الأرض» ومن كتبه المشهورة (الخراج) و(الآثار) وهو مسند أبي حنيفة و(النوادر) 
و(اختلاف الأمصار) و(أدب القاضي) و(الفرائض) و(الغصب) و(الاستبراء» و(الجوامع) و(الذبائح) 
و(الوصايا) و(البيوع) و(الأمالي) . 

ينظر ترجمته في: طبقات الفقهاء للطاش كبرى زادة ص )١5(‏ والأعلام للزركلي )١507/4(‏ ومفتاح 
السعادة (؟/ 714) والجواهر المضية (رقم )١875‏ وطبقات الحنفية لابن قنالي زادة (ورقة )٠١‏ والفوائد 
البهية ص )١١50(‏ وتاج التراجم ص (7) وشذرات الذهب )198/١(‏ وتاريخ بغداد (557-747/14) 
والبداية والنهاية (؟5/ .)18٠‏ 

محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر أبو جعفر الهندواني» وهو إمام كبير من أهل بلخ. قال السمعاني: 
كان يقال له أبو حنيفة الصغيرء لفقهه. حَدِّث ب «بلخ» وما وراء النهرء وأفتى بالمشكلات وشرح 
المعضلات» وكشف الغوامض. تفقه عليه نصر بن محمد أبو الليث الفقيه. وروى عنه يوسف بن 
منصور. توفي ب «بخارى» سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة . 

ينظر: الجواهر المضية (”/ »)١15 - ١97‏ الطبقات السنية ب (رقم :»)5١57‏ كشف الظنون (55/1)» 
هدية العارفين (؟//ا5). 

من ب: سال جاز. 

خلف بن أيوب: كان من أصحاب زفر وتفقه على أبي يوسف ثم كان من أصحاب محمدء» وصحب 
ابراهيم بن أدهمء وأخذ عنه الزهد» وعن الصيمري: لو جمع علم خلف لكان في زنة علم على الرازي» 


إلا أن خلفاً أظهر علمه بصلاحه وزهده. مات سنة 7١6‏ ه. 


ينظر ترجمته في : الفوائد البهية ص 2)9/1١(‏ الجواهر المضية .)١9١/1١(‏ 


كتاب الطهارة يل 


وما" أركان الوضوء فاريعة: 


أحدها : غسل الوجه مرة واحدة؛ لقوله تعالى : #فاغسلوا وجوهكم» [المائدة: 1] والأمر 


المطلق لا يقتضي التكرار”", ولم يذكر في ظاهر الرواية حد الوجهء وذكر في غير رواية 


000 
فق 


في هامش ب: وأما أركان الوضوء فأربعة : أحدها غسل الوجه مرة. 

لا نِرَاعَ بين الأَصُولِييّنَ» وَالتُطَّار ومَنْ لف لفّْهُمْ في أَنْ المرّة ضروريّة مِنْ حَيْتُ إِنّ الماهيّة لا وُجُودَ لها 
في الخَارِجٍ إلا ضِمْنَ أفرادهاء لا من حَيْتٌ إِنَا مدلولة. 
ولم يختلفوا أيضاً في أن الأمر المقيّد بالمرة» أو التكرار يحصل على ما قيّد به. 
ِنَّمَا َع الخلافٌ بينهم في دلالة الأمْرِ على ما زاد على القَدْرِ الذي تتحقّق به الماهيدٌ؛ إذا لم يكن مقيداً 
بما يَدُلُ على التُكرار» أو المرّة. 
وقد تَتَوْعَتْ مَذَاهِبُهم في ذلك إلى أربعةٍ آراء: 
أوّلاً: وهو مَذْمَبُ الجَمْهُورٍ من الأصوليّين» واختارُ أَبُو المَعَالِي الجوينِئُ» والرازِي» والبيضاوي» 
والآمديُ. وابن الحاجب» حيث يرون أنه ذال عل”طلن سين الما من غير إشعار بمرّةء أو 
تكرار. 
ثانيً: وهو مذهبُ أبي إِسْحَاقَ الإسفرابينٌ» والإمام أحمدء وعبد القادرٍ البغدادي» حيتٌ يُرونَ أَنّ الأمر 
يوجبُ التكرارٌ المُسْتَوْعِبَ لجميع الُمْرِ مع الإمكان إذا لم يقترن بما يَدُلْ على خلا وَلِكَ. 
ثالثاً: وَهُوَ منْقُولٌ عَنْ بَعْض مَشَايخْ الحَتَفيّة» وَرَأَيُ بعض الشَّافِعِيّة» ومقتضاه أن الأمرّ المطلقّ يدل على 
المرّة» ولا يوجب التَكْرَارَ ولا يحتملهُ؛ إلا أَذًا عُلْقَ بشَرْطٍ مثل قوله عَرّْ وجَلّ : لوَإِنْ كُنثم ججباً َاطِهّرُوا» 
[المائدة : 5]. 
رابعاً: وإليه ذهب الواقفيّةُ» حيتٌ يَرَرْنَ التّوقُْفَء ما لأنه مشترّكُ بينهماء فلا يحمل على أَحَدِهِمًا إلا 
بقرينة ؛ أو لأنّه موضوع لأحدِمِماء ولا يُعْرَفُ إلا بِالبَيَانِ. 
والرَأيُ الذي تَحْتَارَة هوارَأ يُ الجمْهُورٍ تنكول عاق ذللفه بأدلة منهاة 
أولاً: لو كان الْأَمْرُ مُفِيداً لأحدهما ‏ من المَدهَ أو النَّكرَارٍ - لكان تَقْيِيدُهُ بذلك المعنى تَكرَارأً» وبغيره 
تقْضأَء والتالي بَاطِلٌ فالمُقَدُمُ مثله 
ودليل بُطلانٍ الثّالي : أن التقييد لا يودي إلى النَفُْضء ولا إلى التَكْرَارٍ. 
ودليل بُطلان المُقَدّم: أن بُطلانَ اللازم المُسَاويء أو الأخص يستلزم يُطلان ملزومه. 
ويرد عليه أنه لا يَنْبْتُ المُدّعي؛ لأن عَدَمَ التكرار» أو النَفْضِ قد لا يكون لكونه موضوعاً لِلْمَاهِيّةِ من حيث 
هي ؛ بل لكونه مشتركأء أو لأحدهماء ولا نعرفه كما قد قيل به؛ فيكون التقييد للدَّلالَةِ على أحدهما. 
ثانياً: ولأنه وَرَدَ نَارَهَ مع التكرار شَرْعاً كالآمر في آية الصَّلاةٍء وورد عُرْفاً كقول الحاكم للمحكوم: التزم 
بِالصّبْطٍ الحكومي. وتارة لِلْمَرَةِ شَرْعاً؛ كالأمر في آية الحَجّء وهي قوله تعالى: لوَلِله عَلَى الئاس حِجٌ 
البيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ َيِه سَبيلاً. . . 4 [آل عمران: 91]. 


«الأصول»: أندامن هافن الشعر إلى أشفل الذقوء وإلى شتحستن الآذنين» وعدا تسديي؟ 
[ما]0) يواجه إليه في العادة» والمواجهة تع بهذا المحدود؛ فوجب غسله قبل نبات الشعر» 
فإذا نبت [الشعر]”” يسقط غسل ما تحته عند عامة العلماء. 


وقال أبو عبد الله البلخي:”*' إنه لا يسقط غسله. 


- وعُرْفاً كقولك: ادخل الدارء فيكون حَقِيقَةَ في القَدْرٍ المشترك بينهماء وهو طَلَّبُ الإتيان بِالمَأمُورٍ يه دعا 
للاشتراك» والمَجَازٍ اللائمين من جتعله مَوْعوها لكل متيماء أ و لاأخدهبا فقط 1 لكرّنَهمَا خلاف الأضلء 
وحينئل لا يُفِيد شَيْئاً منهماء ولا ينافيه ؟ لعدم اسْيتِلْرَام العام الخاص» وعَدم منافاته إياه . 
ويرد عليه الأمْرَ إن كان مَوْصُوعاً لِمُطْلِقٍ الطلب» ثم استعمل في طَلَّبٍ الخاصء فيكون مجازاء وبأن 
الأَلْمَاظَ موضوعة للمعاني الذَّهْييةِ فإذا استعمل الأمر فيما تشخص منها في الخارج يكون مَجَازاً؛ لأنه غير 
ما وضع لهء فَاسْتَعْمَالُ الأمر في المقيد أو المرة مجَارٌ فالفِرَارُ من مَجَاذٍ واحد يوقعه في مجوزين». 
ثالثاً: ولِلْقَط بأن المَرّةَ والتكرار من صفات الفِعْل كالقليل والكثيرء ومن المَعْنُومِ أن الموصوف بالصفات 
المتقابلة لا دَلالَةَ له على خُصُوصِيُةِ شيء منهاء وإذا علم ذلك فمعنى «اقرأ» طَلَّبِ لقراءة ماء فلا يدل على 
صِفَةَ للقراءة من تكرار أو مرة. 
رابعاً: كما أن الأمرَ المُطْلَقَ لو كان للدّكْرَارٍ لِعَمّ جميع الأوقات؛ لعدم أُوْلَوِيّةِ وقت دون وَقْتِء والتعميم 
باطل لأمرين : ش 
أحدهما : أنه تَكَلِيفٌ بما لا يُطَاقٌ . 
والثاني : يلزم أن يَنْسَحَهُ كل تكليف يأتي بعده لا يمكن أن يُجَامعه في الوجود؛ لأن الاستغراق الثابت 
بالأول يَرُولُ بالاستغراق الثابت بالثاني» وليس كذلك. 
ينظر: المحصول: ,»)15/7/١(‏ والأحكام للآمدي: (؟/57١)»‏ والبرهان: »)57510/١(‏ والمنخول 
(2230»: والمستصفى: (7/7): وشرح الكوكب: (5/ 57)» والمعتمد: »25١8/١(‏ وشرح العضد: 
(؟/رام) والمسودة  5٠١(‏ 01 ونهاية السول: )ل وأصول السرخسي : 642 ” وتيسير 
الوصول »)7١7(‏ ومنتهى السول والأمل (947)» وروضة الناظر: (؟7/8/1)., والمدخل ص 2)٠١7(‏ 
والميزان: .)599٠/١(‏ 

(4) هو محمد بن سلمةء أبو عبد الله الفقيه البلخى . 
ولد سنة ١97‏ هء وتفقه على شداد بن حكيمء ثم على أبي سليمان الجوزجاني. ومات سنة 114 ه. 
ينظر في الفوائد البهية ص .)١58(‏ 


كتاب الطهارة نل 


وقال الشافعي”'': إن كان الشعر كثيفاً يسقطء وإن كان خفيفاً لا يسقط . 
وجه قول أبي عبد الله [البلخي] :”" أن ما تحت الشعر بقي داخلاً تحت الحد بعد نبات 


الشعر [فلا يسقط يله ]” 2 وجه قول الشافعي: أن السقوط لمكان الحرج» والحرج في 
الكثيف لا في الخفيف . 


ولنا: أن الواجب غسل الوجه؛ ولما نبت الشعر خرج ما تحته من أن يكون وجهاً؛ لأنه 
لا يواجه إليه فلا يجب غسلهء وخرج الجواب عما قاله أبو عبد الله» وعما قاله الشافعي أيضاً؛ 
لأن السقوط في الكثيف ليس لمكان الحرج؛ بل لخروجه من أن يكون وجهاً لاستتاره بالشعرء 
وقد وجد ذلك في الخفيف» وعلى هذا الخلاف غسل ما تحت الشارب والحاجبين. 


وأما الشعر الذي يلاقي الخدين» وظاهر الذقن: فقد روى ابن شجاء©) 0000 


0010 محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن الشافع بن السائب بن عبيد بن عبد يزيد بن هاشم بن 
عبد المطلب بن عبد مناف جد النبي كَلل. ال 0 
في صغره وأسلم أبوه السائب يوم بدر فإنه كان صاحب راية بني هاشم وكانت ولادة الشافعي بقرية من 
الشام يقال لها غزة قاله ابن خلكان وابن عبد البر وقال صاحب التنقيب (بمنى) من مكة وقال ابن بكار 
اابعسقلان» وقال الزوزني «باليمن» والأول أشهر وكان ذلك في سنة خمسين ومائة وهي السنة التي مات 
فيها الإمام أبو حنيفة رحمه الله حمل إلى مكة وهو ابن سنتين ونشأ بها وحفظ القرآن وهو ابن سبع سنين 
ثم سلمه أبوه للتفقه إلى مسلم بن خالد مفتي مكة فأذن له في الإفتاء وهو ابن خمسة عشر سنة فرحل إلى 
الإمام مالك بن أنس بالمدينة فلازمه حتى توفي مالك رحمه الله ثم قدم بغداد سئة خمسة وتسعين ومائة 
وأقام بها سنتين فاجتمع.عليه علماؤها وأخذوا عنه العلم ثم خرج إلى مكة حاجاً : ثم عاد إلى بغداد سنة 
عاك يتين :وياد فاقاز بها هرون أو أل قله تكن الإماء موسي الاقم جر إن ندر للم يرك بها 
ناشرا للعلم وصنف بها الكتب الجديدة وانتقل إلى رحمة الله تعالى يوم الجمعة سلخ رجب سنة أربع 
ومائتين ودفن بالقرافة بعد العصر فى يومه. 
ينظر ابن هداية الله ص »)١١(‏ سير وأعلام النبلاء »)١/٠١(‏ التاريخ الكبير (1/ 47) طبقات الحفاظ ص 
)١159(‏ تذكرة الحفاظ (517/1"). 

(؟) سقط في ط. 

(6) سقط في ب. 

(5) هو الإمام محمد بن شجاع أبو عبد الله الثلجي. كان فقيه العراق في وقتهء والمقدم في الفقه والحديث 
مع ورع وعبادة» وهو الذي شرح فقه الإمام أبي حنيفة» واحتج له بالأحاديث» تفقه على الإمام 
الحسن بن زيادة اللؤلوئي والحسن بن أبي مالك. وروى عنه يعقوب بن شيبة ويحيى بن أكتم» ومن 
تأليفاته: تصحيح الآثارء وكتاب النوادر و في الفروع وضعفه الناس في الرواية» وله ميل إلى مذهب 
المعتزلة» وكانت وفاته سنة ١51/‏ وقيل 155. 
ينظر ترجمته في: اللباب في الأنساب )195/١(‏ وكتائب أعلام الأخيار (ورقة 44)» وميزان الإعتدال 
)"١/5(‏ وهداية العارفين (؟7/1١)‏ والفوائد البهية ص )١١(‏ والوافي بالوفيات )١48/(‏ والجواهر 
المصية ب ارقم +18), ١‏ 


0 1 050 0 017 و 0000 1ه . 
عن الحسن”!؟ عن أبي حنيفة''*» وزفر : أنه إذا مسح من لحيته ثلثا أو ربعا جازء وإن مسح 


وقال أبو يوسف: إن لو يمشح شينا منها جار وهذه الروايات مرجوع عنهاء 
والصحيح : أنه يجب غسلهء لأن البشرة خرجت من أن تكون وجهاً؛ الام ىر اكوا : 
لاستتارها بالشعر. فصار ظاهر الشعر الملاقي لها هو الوجه؛ لأن المواجهة تقع إليهء وإلى هذا 


)١(‏ الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي» أبو علي. قاض فقيهء من أصحاب أبي حنيفة» أخل عنه وسمع منه: 
وكان عالماً بمذهبه بالرأي. ولي القضاء + بالكونة نهنة 194 هدم استعنئ. من كتبه: «أدب القاضي» 
و«معاني الإيمان» و«النفقات» وغيرها. توفي سلنة 5 7١‏ ها. 
ينظر: ميزان الإعتدال /١(‏ 427578 تاريخ بغداد (1/ 20715 الأعلام .)١931/5(‏ 

(؟) هو النعمان بن ثابت التيمي بالولاء» أصله من أهل كابل عاصمة أفغانستان اليوم أعادها الله إلى حظيرة 
الإسلام ‏ الملقب بالإمام الأعظمء. كان قوي الحجة» حسن المنطق» جواد الطبع» اتفق العلماء على 
اجتهاده المطلق وتقدمه في الفقه والعبادة والورع» قال وكيع: (ما لقيت أفقه من أبي حنيفة ولا أحسن 
صلاة منه) . 
وقال الإمام الشافعي: (الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه) وأخذ العلم من شيوخ كثيرين من نحل 
مختلفة وتثقف بكل العلوم المتداولة في ذلك العصرء ثم توجه إلى الفقه واشتهر بها وأسس مدرسة فقه 
العراقيين» ومن أبرز شيوخه: نافع حامل علم ابن عمر وعكرمة حامل علم ابن عباس وعطاء بن أبي رباح 
فقيه مكة والشعبي الذي اشتهر بالأثرء وحماد بن أبي سليمان تلميذ ابراهيم النخعي شيخ أهل الرأي» فقد 
لزم حماداً ثمانية عشر عاماً وتخلف عنه في مدرسته بعد وفاته» وتفقه عليه كثيرون لا يحصى» ومن أبرز 
تلاميذه: أبو يوسف ومحمد وزفر والحسن بن زياد وعبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وغيرهم» 
وهو أول من رتب الفقه ونظمهاء ولكن تلاميذه دونوا مذهبه ونشروا فقهه في أنحاء الأرض» ووثقه في 
الحديث ابن معين والقطان» وعرض المنصور عليه القضاء فأبى أن يقبله فسجنه ومات فيه سنة ١6١‏ ه. 
بعد عمر ناهز السبعين» كله تضرع وقيام لله رب العالمين فرحمة الله عليه. ينظر ترجمته في: كل كتب 
التراجم من أهمها: شذرات الذهب (١/77؟)‏ وما بعدهاء والبداية والنهاية )١١7/١(‏ وتهذيب الأسماء 
)1١195-575/0(‏ وتاريخ بغداد (7”78/1) والجواهر المضية )51/١(‏ وطبقات ابن سعد (9584/5) 
وطبقات الشعرانى /١(‏ 55) ووفيات الأعيان (5/ 505) وتهذيب التهذيب )151/١٠١(‏ وتذكرة الحفاظ 
(20378/1). وميزان الإعتدال (4/ 10؟) والجرح والتعديل (4 ق/ 444) وتاريخ الأدب لبروكلمان (7/ 
38 والأعلام للزركلي (9/ 5) والنجوم الزاهرة )١١/7(‏ ومروج الذهب (/ )”١6‏ ودائرة المعارف 
الإسلامية (؟/ 505). 

() زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من" تميم» أبو الهذيل: فقيه كبير من أصحاب أبي حنيفة أصله من أصبهان 
ولد من ١١١‏ ه أقام بالبصرة وولي قضاءها وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب جمع بين العلم والعبادة 
توفي في سنة /19 ه 
ينظر: الجواهر المضية .)١47/١(‏ (575/7), شذرات الذهب )١5/١(‏ الانتقاء 2)١09/*(‏ الأعلام 
(كرهة؛). 


أشار أبو حنيفة فقال: وإنما مواضع [الوضوء ما ظهر]”'' منهاء والظاهر هو الشعر لا البشرة 
فيجب غسله» ولا يجب غسل ما استرسل من اللحية عندنا. وعند الشافعى : يجب . 


له: أن المسترسل تابع لما اتصل:: والتبع حكمه حكم الأصل”". 


ولنا: أنه إتنا يواجه إلى" المتضل-عادة ل إلى المسترسل: ا" فلا 
يجب غسله» ويجب غسل البياض الذي بين العذار والأذن في قول أبي حنيفة ومحمد”” 


وروي عن أبي يوسف: أنه لا يجب. لأبى يوسف: أن ما تحت العذار لا يجب غسله 


ولهما: أن البياض داخل في حد الوجه» ولم يستر بالشعر ‏ فبقي واجب الغسل» 
كان؛ بخلاف العذارء وإدخال الماء فى داخل العينين ليس بواجب؛ لأن داخل العين ليس 


نوكه لآنه لذ بوائجة إلبهع أن فيه حريها. 


(0) والتابع تابع. 

(6) هو محمد بن الحسن بن فرقد أبو عبد الله من موالي بن شيبان إمام الفقه والأصول صاحب أبي حنيفة 
وتلميذه وناشر مذهبه وعلمه وهو أول من دون مذهب 0 حنيفة» وأصل والده من دمشق» قدم العراق 
فولد محمد بواسط سنة ١7١‏ ه. ونشأ بالكوفة» وطلب الحديث فسمع عن الثوري والأوزاعي ومسعر 
ومالك.» وصحب أبا حنيفة وأخذ الفقه عنه ثم عن أبي يوسف وغلب عليه مذهبه.ء وعرف به وانتقل 
إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء بالرقة وأخذ عنه جمع غفير من أئمة الفقه والحديث ومن أبرزهم الإمام 
الشافعي» والإمام أبو حفص الكبير البخاري والإمام أبو سليمان الجوزجاني» وله كتب كثيرة في الفقه 
والأصول حتى قيل إنه صنف تسع مائة وتسعين كتاباً كلها في العلوم الإسلامية» ومن أهم كتبه المسماة 
بظاهر الرواية والأصول وهي: المبسوط أو الأصل والجامع الصغير والجامع الكبير والسير الكبير والسير 
الصغير والزيادات» وإنما أظهر علم الإمام أبي حنيفة بتصانيفه وأن جلالته ووثاقته مستفيضة مشهودة. 
وقد أثنى عليه كثير من العلماء والمؤرخين فقال الإمام الشافعي رحمه الله: لو أشاء أن أقول نزل القرآن 
بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته» وقال أيضاً: أخذت عنه وقر بعير من علم وما رأيت رجلاً 
سميناً أخف روحاً منهء ونعته الخطيب البغدادي بإمام أهل الرأي» ولما خرج الرشيد إلى خراسان 
صحبه معه فمات بالري سنة 149» ولمحمد زاهد الكوثري كتاب (بلوغ الأماني) في سيرته» ينظر 
ترجمته في: طبقات ابن سعد (75/10*) وهدية العارفين (8/57) ومروج الذهب (”/557”) وشذرات 
الذهب )771١/١(‏ ومفتاح السعادة (؟/١41١)‏ وتاريخ بغداد )١97/7(‏ والنجوم الزاهرة (؟5/١٠1)‏ 
والفوائد البهية ص )١7(‏ والبداية والنهاية )7١7/5(‏ وكشف الظنون 2.3١ 216/١(‏ ١ا5هء‏ لا5ه) 
و(؟/57ة. .٠١١5‏ 1885) وغيرها. 
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وقيل : أن من تكلف لذلك من الصحابة كف بصره كاين ا وابن 5 


والعاق 7" : غسل اليدين مرة [واحدة]”'' لقوله تعالى: #وأيديكم؟ المائدة: 1] ومطلق 
الأمر لا يقتضي التكرار» والمرفقان يدخلان فى الغسل عند أصحابنا الثلاثة . 


وعند زفر: لا يدخلان» ولو قطعت يده من المرفق يجب عليه غسل موضع القطع 
عندنا؛ خلافاً له. 


وجه قوله: أن الله - تعالى جعل المرفق غاية» فلا يدخل تحت ما جعلت له الغاية» كما 
لا يدخل الليل تحت الأمر بالصوم في قوله تعالى: #ثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: 1407]. 
ولنا: أن الأمر تعلق بغسل اليد» واليد اسم لهذه الجارحة من رُؤُوسِ الأصابع إلى الإبط» 
ولولا ذكر المرفق لوجب غسل اليد كلها؛ فكان ذكر المرفق لإسقاط الحكم عما وراءه©, لا 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف أبو العباس. القرشي. الهاشمي. ابن عم 
رسول الله كَلِةِ. أمه: أم الفضل لبابة بنت الحارث . الهلالية . 
ولد وبنو هاشم بالشعب قبل الهجرة بثلاث وقيل بخمس . كان يسمى البحر لسعة علمه ويسمى حبر الأمة 
ويسمى ترجمان القرآن وهو من صغار الصحابة توفي النبي كَلٍ وله على أرجح الأقوال ثلاث عشرة سنة. 
توفي بالطائف سنة 58 وله "١(‏ أو ”ل أو 754). 
ينظر ترجمته في الإصابة (5/ »)4٠١‏ أسد الغابة (*/ »)759٠١‏ الاستيعاب ("/ #*97)» تجريد أسماء الصحابة 
(70/1). التاريخ الكبير (6/*؛ 6) الجرح والتعديل (/111)» العبر )4١/1(‏ |الاعلام (4/ 98), 
شذرات الذهب /١(‏ 5) صفوة الصفوة »)757/1١(‏ الكاشف (7/ »)٠٠١‏ حلية الأولياء .)"15/1١(‏ 

(5) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب» أبو عبد الرحمن» القرشي العدوي. 
أمه : زينب بنت مظعون الجمحية. ولد سنة: ” من البعثة النبوية توفيى سنة: 85 وقيل مات وله: 41 
ينظر ترجمته في: الإصابة »2٠١7//5(‏ أسد الغابة (*/ »)7”14٠‏ الثقات »)7١9/*(‏ شذرات الذهب (؟/ 
6 الجرح والتعديل »)1١17/5(‏ سير أعلام النبلاء (*/ 0707 تجريد أسماء الصحابة /١1(‏ 08), 
تقريب التهذيب /١(‏ 2)17”80 تهذيب التهذيب (778/6)» صفوة الصفوة /١(‏ 271) التاريخ الكبير (5/ 2١‏ 
06 التاريخ الصغير »)2١55 /١(‏ تهذيب الكمال »)7١7/5(‏ الوافي بالوفيات (17/ 777)» الكاشف 
»)١١7/5(‏ الطبقات الكبرى (9 الفهرس/ »)١١١‏ حلية الأولياء (7//)» غاية النهاية /1١(‏ 17 47)» التحفة 
اللطيفة (؟2)8*557/5, روضات الجنات »)١98/8(‏ تذكرة الحفاظ (١//ا7)»‏ نكت الهميان (147). 

(*) في هامش ب: الركن الثاني غسل اليدين. 

(:) سقط في ب. 

)0( في ب: وراءها. 
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لمد الحكم إليه؛ لدخوله تحت مطلق اسم اليد؛ فيكون عملا باللفظ بالقدر الممكن» وبه تبين 
أن المرفق لا يصلح غاية الحكم ثبت في اليد؛ لكونه بعض اليد؛ بخلاف الليل في باب 
الصوم؛ ألا ترى أنه لولا ذكر الليل لما اقتضى الأمر إلا وجوب صوم ساعة؛ فكان ذكر الليل 
لمد الحكم إليه» على أن الغايات منقسمة» منها: ما لا يدخل تحت ما ضربت له الغاية» 
ومنها: ما يدخل» كمن قال: رأيت فلاناً من رأسه إلى قدمه وأكلت السمكة من رأسها إلى 
ذنبها؛ دخل القدم والذنب. 

فإن كانت هذه الغاية من القسم الأول» لا يجب غسلهماء وإن كانت من القسم الثاني/ 
يجب؛ فيحمل على [القسم]”" الثاني احتياطاً» على أنه إذا احتمل دخول المرافق في الأمر 
بالفسل :- واحتمل خروجها عتها ضار ديزي ا ا 


)1١(‏ سقط في ط. 

: المجمل هو ما له دلالة غير واضحة وقيل‎ (١ 
هو ما خفي المراد فيه بالصبغة مع ادراك ذلك بالنقل فهو محتاج للبيان دائماً فلا يدرك معناه إلا ببيان‎ 
الإجمال الذي فيه سواء أكان الاجمال لتزاحم المعاني المتساوية أم لغرابة في اللفظ أم لانتقاله من معناه‎ 
الظاهر إلى ما هو غير معلوم أم لمقارنة الغير محتملاً للمعنيين وإن لم يكن في نفسه كذلك.‎ 
فالأول: كمشترك تعذر ترجيحه سواء كان في المفرد كالعين والمختار أو في المركب كما في قوله تعالى‎ 
«أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» يحتمل الزوج كما هو مذهب الشافعي رضي الله عنه والولي كما هو‎ 
مذهب مالك رضي الله عنه وكالوصية لمواليه وله موال أعلون وموال أسفلون.‎ 
والثاني : وهو ما كان لغرابة في اللفظ مثاله (الهلوع).‎ 
والثالث: وهو الانتقال مثاله الأسماء الشرعية كالصلاة والزكاة والربا.‎ 
والرابع : وهو مقارنة الغير مثاله ضمير تقدمة صالحان كقول القائل وقد سئل عن أبي بكر وعلى أيهما‎ 
أفضل فقال من نبته في بيته.‎ 
البحر المحيط للزركشي (*/ 500)»: الإحكام في أصول‎ »)519/١( ينظر: البرهان لإمام الحرمين‎ 
الأحكام للآمدي (/7)» التمهيد للأسنوي ص (575)» نهاية السول له (008/7)» زوائد الأصول له‎ 
المنخول‎ »)417/١( ص (0200», منهاج العقول لليدخش (97/7١).؛ التحصيل من المحصول للأرموي‎ 
حاشية البناني (08/5)» الإبهاج لابن السبكي (؟/‎ »)740 /١( المستصفى له‎ :»)١78( للغزالي ص‎ 
حاشية العطار على جمع الجوامع (؟/97)؛‎ »)1١1//7( الآيات البينات لابن قاسم العبادي‎ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (7587)»: ميزان الأصول‎ »)747 /١( المعتمد لأبي الحسين‎ 
-حاشية التفتازاني والشريف على مختصر‎ »)3518/1١( كشف الأسرار للنسفي‎ »)01١/1١( للسمرقندي‎ 
حاشية‎ »)١57/5( المنتهى (7/ //9)» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني‎ 
نسمات الأسحار لابن عابدين ص (40).» الموافقات للشاطبي (008/5»: إرشاد الفحول للشوكاني ص‎ 
شرح مختصر المنار للكوراني ص (00)» نشر البنود للشنقيطي (١/5717)؛ شرح الكوكب المنير‎ »)17( 
.)177( للفتوحي ص‎ 
- الصحاح‎ )1485-586/١( لسان العرب‎ )581/1١( معجم مقاييس اللغة‎ 


لاب 


5 كتاب الطهارة 


مفتفرا إلى العنان37 


- (117/4) كشاف اصطلاحات الفنون )781//١1(‏ جامع العلوم (3178/5) الكليات ص )١5(‏ العدة /١(‏ 
5») الحدود للباجي (45) شرح تنقيح الفصول (77) المغني للخبازي (178) كشف الأسرار )014/١(‏ 
المدخل )١57(‏ الروضة (99) فتح الغفار .)١١5/1١(‏ 

)001( اعلم أن علماء الأصول تكلموا على البيان من ثلاث جهات: من حيث الدلالة ومن حيث الثبوت ومن 
حيث الكيفية فمن جهة الدلالة فيجب أن يكون البيان أقوى دلالة من المبين قولاً واحداً إلا فى مجمل 
دخل في الدلالة التي هي من قبيل الظاهر فإنه يجوز المساواة بينهما من حيث الدلالة عندنا خلافاً للشافعي 
تجهة الله وأما من حيث الكيفية فلا يعنينا أمرها لأنها ليست من موضوع بحثنا ويمكن أن أجملها في 
ثلاث كلمات بيان ضرورة وبيان تقرير وبيان تبديل وهو النسخ. 
وأما من حيث الثبوت ‏ وهو المقصود - فالبيان نوعان: ٠‏ 
«النوع الأول»: البيان بقاطع فهذا يصير به المجمل مفسراً كبيان الصلاة والزكاة. 
«النوع الثاني» : البيان بخبر الواحد والقياس فهذا فيه مذهيان: 
«المذهب الأول»: وهو مختار صاحب الميزان وكشف الأسرار والتحرير. 
أن المبين يأخذ قوة البيان في الحجية فيصير؛ ؟ في هذا النوع كالظاهر والنص. 
«المذهب الثاني»: إن المجمل القطعي الثبوت إذا بين بخبر الواحد القطعي الدلالة. 
فإنه يكون قطعياً وهو مختار الأكثرين 
«الدليل للأول؛: هو عر | اسع الحاع انيه راق عطي بز تاب وطن وا من القطع 
والظن إنما هو الظن فالحكم الثابت مظنون. 
وأجيب عنه من قبل الأكثرين أن البيان إنما يفيد تبادر أحد المعنيين وثبات المعنى من قطعي الثبوت يوجب 
م لأن احتمال عدم إرادة هذا المعنى من اللفظ بعدما تبين بخبر الواحد أن اللفظ موضوع يي 

في المبين احتمال خلاف المتبادر وهو احتمال لا يعتد به عرفا ولا لغة فلا يضر. 
القطع ولهذا نظير وهو النص فإنه قطعي مع احتمال التأويل ولا يعترض بترجيح أحد معنى المشترك بالرأي 
فإنه لا يوجب التبادر بخلاف خبر الواحد وعلى ذلك فقولهم أن الحكم لازم من القطعي والظني بمعنى 
انهما مقدمتان له غير مسلم وإنما الحكم لازم من القطعي الذي يتبادر منه المعنى وإنما الظن سبب في 
التبادر وهذا لا يضر. 
قال شارح مسلم الثبوت (وبالجملة ان هذا الظن موجب للتبادر وهو يوجب القطع وكيف لا يوجب التبادر 
وأنه متى علم أن الصلاة ل لي ا ا 0 م 
اللفظين إلى معناهما الشرعي وانكاره مكابرة وليس هذا إلا كما أخبر الخليل والأصمعي أن لفظا وضع في 
لغة العرب لهذا المعنى يتسارع الذهن إليه عند السماع البتة وهذا أولى منه فإن هذا الظن قوي) ١ه.‏ 
ينظر: البحر المحيط للزركشي ؟//ا47» البرهان لإمام الحرمين ,194/١‏ سلاسل الذهب للزركشي ص 
“لال الأحكام للآمدي /75., التمهيد للأسنوي ص 475» نهاية السول للأسنوي 574/7» زوائد 
الأصول للأسنوي ٠(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (6)» التحصيل من المحصول 
للأرموي »4١4/١‏ المنخول للغزالي (271)» المستصفى للغزالي 554/١‏ الإبهاج لابن السبكي 2517/7 
حاشية د الجوامع ؟/ ,.٠٠١‏ المعتمد لاب بي الحسين 2591/١‏ إحكام الفصول في أحكام 
الأصول للباجي ٠‏ 


كتاب الطهارة ١٠١‏ 


وقد روى جابر”'" أن رسول الله كَلِ ‏ كَانَ إِذًا بَلّعَ المِرْفَقَيْنِ فِي الوُضُوءٍِء أدَارَ المَاءَ 


علي نكاة عله نيان لمجمل الكتابن: والمجمل إذا التحق يه البيان بغي مفسرا من 
الأصل . 


00 


0020 


حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 177/7» شرح مختصر المنار للكوراني (89)» الوجيز 
للكراماستى »)١9(‏ الموافقات للشاطبى */2»7*08 ميزان الأصول للسمرقندي »507/١‏ إرشاد الفحول 
للشوكانى (1717)» نشر البنود للشنقيطى »77١/١‏ الكوكب المنير للفتوحي (574)» التقرير والتجير لابن 
أمير الحا ع (00/6/8. 1 

هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن كعب بن سلمة أبو عبد الله. وقيل: أبو 
عبد الرحمن. الأنصاري السلمي أمه! . نُسيبة بنت عقبة بن عدي بن سنان شهر العقبة الثانية مع أبيه وهو 
صبي ومن فضائله قال: استغفر لي رسول الله كلِ ليلة البعير خمساً وعشرين مرة. يعني بقوله: ليلة 
البعير . أنه باع رسول الله يكل بعيراً واشترط ظهره إلى المدينة وكان في غزوة لهم. توفي سنة: 4 وقيل 
/الا وكان عمره: 44 سنة. 

ينظر ترجمته فى أسد الغابة (1/ 007017 الإصابة »)777/١(‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 2077 الاستيعاب 
(719/1)» الطبقات الكبرى (511/8)» الاستبصار (2091)» التاريخ الكبير (2707/7)» التاريخ الصغير 
(١/51ء »)1١6‏ الجرح والتعديل »)75١19/1(‏ تهذيب الكمال (179/1). 

أخرجه الدارقطنى /١(‏ 87) كتاب الطهارة: باب وضوء رسول الله كهِ حديث )١5(‏ والبيهقي )55/١(‏ 
كتاب الطهارة» كلاهما من طريق عباد بن يعقوب عن القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جده 
عن جابر به. 

قال الدارقطني: ابن عقيل ليس بقوي. 

وقال الزيلعي في «تخريج الكشاف» .)747/١(‏ 

وهو حديث ضعيف» فعباد بن يعقوب: هو الرواجني» متكلم فيه» روى عنه البخاري مقروناً بآخرء وقال 
ابن حبان فيه : رافضي داعية» يروي المناكير عن المشاهير» فاستحق الترك. انتهى. 

وعبد الله بن محمد بن عقيل أيضاً فيه مقال؛ وكذلك ابن ابنه القاسم بن محمد بن عبد الله بن عقيل» 
قال فيه ابن معين: ليس بشيء» وذكر ابن أبي حاتم عن أبيه قال: كان متروك الحديث» وذكر عن أبي 
زرعة أنه قال: أحاديثه منكرة» وهو ضعيف الحديث أيضاء وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يروي عن 
جده عبد الله بن محمد بن عقيل» عن جابر. وروي عنه إسحاق بن محمد العزرمي. انتهى. ذكره في 
أتباع التابعين من كتابه . 

ورواه البيهقي أيضاً من حديث سويد بن سعيدء عن القاسم بن محمد العقيلي» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن جابرء أما القاسم وجدّه فتقدماء وأما سويد بن سعيد فهوء وإن أخرج له مسلمء 
فقد قال ابن معين: هو حلال الدمء وقال ابن المديني: ليس بشيء» وقال النسائي: ليس بشيء» وقال أبو 
حاتم: صدوق إلا أنه كثير التدليس» وقيل: إنه عمي في آخر عمرهء فربما لقن ما ليس في حديثه؛ فمن 
سمع منه وهو بصير فحديثه عنه حسن» وسكت عنه البيهقي هناء وقال في باب: من قال لا يقرأ: تغير 
بآخرهء فكثر الخطأ في روايته. انتهى . 

والعجب من البيهقي كيف سكت عن القاسم هناء وقد قال في باب: لا يطهر بالمستعمل: لم يكن 
بالحافظ» وأهل العلم مختلفون في الاحتجاج برواياته. 


٠١١5‏ كتاب الطهارة 


والغالك :20 مسح الرأس مرة واحدة» لقوله تعالى : #وامسحوا بُرُؤُوسِكع» [المائدة: 5] 
والأمر المطلق بالفعل لا يوجب التكرارء واختلف في المقدار المفروض مسحهء ذكره فى 
«الأصل» وقدره يثلاث أصابع اليد. 


إقف 7 5 : 
وروى الحسن عن أبي حنيفة: لودو بتري 1 ل ان 
والطحاوي”؟؟ عن أصحابنا: مقدار الناصية. وقال مالك0©» : لا يجوز حتى يمسح جميع الرأس 
أو أكثره. 
وقال الشافعي: إذا مسح ما يسمى مسحاً يجوزء وإن كان ثلاث شعرات. 


)1١(‏ في هامش ب: الركن الثالث مسح الرأس مرة واحدة. 

(؟) في أء ب: وبه قال زفر. 

(6) عبيد الله بن الحسين بن دلأل بن دَلَهُم أبو الحسنء الكرخيّ. نسبة إلى كرخ جدان: يُكيد في آخر 
العراق» انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة» أخذ عنه أبو بكر الرازي» وأبو عبد الله الدامغائى وغيرف 
كان كين الصوم والصلاء» عورا عن الفقر والبائجة: ١‏ 
ولد سنة ستين ومائتين. توفي سنة أربعين وثلاثمائة . 
ينظر : الجواهر المضية 7/ 444-497 » الفوائد البهية ٠١9 2٠١8‏ » هدية العارفين 5457/1١‏ » الكامل 8/ 490. 

(:) الشيخ أبو جعفرالطحاوي. المحدث الفقيه المصري ولد سنة 770 ه ومات سنة 77١‏ ه وإليه انتهت 
رئاسة الحنفية في مصر. 
وكان خاله اسماعيل المزني المولود سنة ١10‏ ه والمتوفى سنة 775 ه. أفقه أصحاب الشافعية وصاحب 
المختصر المعروف باسمه . وعليه قرأ ومنه سمع وعنه روى مسند الشافعي : ثم انتقل من المذهب الشافعي 
إك الشدهية تسذي راغ قن التعش كير سن الي حبر أعيد يم ضر إلى اشام رخا لقن اباي 
عبد الحميد قاضي القضاة بها فأخذ عنه/ عن عيسى بن إبان عن محمد بن الحسن وله كتب كثيرة منها: - 
نعائن الآثار ومشكل الآثاروشترح الجاع الكين والضغير لمسمد. وكعات الشروظ الستعين والكيير 
والأوسط ‏ والمحاضر والسجلات. والوصايا والفرائض. وأحكام القرآن. والمختصر وهو منسوب إلى 
طحا بصعيد مصر وقيل إنها طحا الأشمونين وتوفي بمصر ودفن فيها قريباً من قبر الإمام الشافعي رضي الله 
ينظر ترجمته في: الفوائد البهية ص١”‏ وفيات الأعيان ج١‏ ص ١لا‏ وص١"‏ الجواهر المضيئة ج١‏ ص 
7 الأنساب للسمعاني ج48 ص .1١8‏ 

(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصبحي أبو عبد الله المدني» أحد أعلام 
الإسلام» وإمام دار الهجرة . عن نافع والْمَقَبُرِي ونُعَيم بن عبد الله وابن المنكدر ومحمد بن يحيى بن 
حَبَّانَ وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأيوب وزيد بن أسلم وخلق. 
قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. 
وتوفي سنة تسع وسبعين ومائة. ودفن بالبقيع . 
ينظر: الخلاصة "/ ”ء سير أعلام النبلاء 44/4»: طبقات خليفة 23216 العارف لابن قتيبة 494 21499 
الديباج المذهب 55/١‏ - 2119 تهذيب التهذيب .0/٠١‏ 


كتاب الطهارة 1١٠١*‏ 


وجه قول مالك: أن الله تعالى ‏ ذكر الرأس» والرأس :7 اسم للجملة فيقتضي وجوب 
مسح جميع الرأس» وحرف «الباء» لا يقتضي التبعيض لغة» بل هو حرف إلصاق؛ ؟؛ فيقتضي 
إلصاق الفعل بالمفعول؛ وهو المسح بالرأس» والرأس اسم لكله. فيجب مسح كله إلا أنه إذا 
مسح الأكثر جاز؛ لقيام الأكد 0" مقام الكل . 

وجه قول الشافعي: أن الأمر تعلق بالمسح بالرأس» والمسح بالشيء لا يقتضي استيعابه 

فى العرف”"». يقال: مسحت يدي بالمنديل» وإن لم يمسح بكلهء ويقال: كتبت بالقلم» 
وضربت بالسيف» وإن لم يكتب بكل القلم» ولم يضرب بكل السيف؛ ؛ فيتناول أدنى ما ينطلق 
عليه الاسم . 


ولنا: أن الأمر بالمسح يقتضي آلة؛ إذ المسح لا يكون إلا بآلة وآلة المسح هي أصابع 
اليدة» عادة» وثلاث أصابع اليد أكثر الأصابع» وللأكثر حكم الكل؛ فصار كأنه نص على 
الثلاث وقال: #وامسحوا بِرُؤُوسِكئ» [المائدة: 5] بثلاث أصابع أيديكم . 


وأما وجه التقدير بالناصية: فلآن مسح جميع الرأس ليس بمراد [من الآية]”” بالإجماع 
[ألا ترى أنه]" عند مالك: أن”" مسح جميع الرأس إلا قليلاً منه جائز””. فلا يمكن حمل 
الآية على جميع الرأس» ولا على بعض مطلق وهو أدنى ما ينطلق عليه الاسمء كما قاله 
الشافعي؛ لأن ماسح شعرة أو ثلاث شعرات لا يسمى ماسحاً في العرف؛ فلا بد من الحمل 
على مقدار يسمى المسح عليه مسحاً في المتعارف» وذلك غير معلوم. 


5 .م .ىت م(94) 
وفهد روى المغيرة بن سعية مهد جك عفر يوت بطب ال ل مل ونوك ول بعرو خط بم اماف ع اه 


0غ( في أ ب: وهو اسم. 
(؟) في أء ب: لقيامه مقام الكل. 
زفوف في أ كت عرفا 
(8) في أء ب: من اليد. 
(5) سقط في أء ب. 
)١(‏ في أء ب: لأن. 
0) في أء ب: لو. 
(8) في أء ب: جاز. 
(9) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود بن معتب بن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن 
قيس . . أبو عبد الله. ول ألو عنص الثقفي. معروف بمغيرة الرأي . 
أمه: أمانة بنت الأفقم أبي عمرو من بني نصر بن معاوية. 
قال ابن الأثير: 
أسلم عام الخندق وشهد الحديبية وله في صلحها كلام مع عروة بن مسعود. . 


٠١:‏ كتاب الطهارة 


1" الفبى 26 وان" بال وتوضا وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِو)”"'. فصار فعله ‏ عليه الصلاة 


-- وكان موصوفاً بالدهاء قال الشعبي: دهاة العرب أربعة: معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص 
والمغيرة بن شعبة وزياد. فأما معاوية. . فللأناة والحلم وأما عمرو. . فللمعضلات. وأما المغيرة 
فللمُبادَهَة وأما زياد فللصغير والكبير. . 
توفي بالكوفة سنة ١ 6٠‏ ' 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (78417/5)» الإصابة »)١71/5(‏ الثقات (7/ 787)» الاستبصار (910), 
الأعلام (9/ /717): الإستيعاب (1440/4): الكاشف (/118): تجريد أسماء الصحابة (81/9), 
العقد 00 (0/ هه ؟)ء الجرح والتعديل (8/ 2575» التاريخ الكبير (717/19)» تاريخ جرجان (96؟). 

)000( في أءب: أن 

(9) سقط في أ ب 

(*) حديث المغيرة: 
أخرجه أبو داود الطيالسي (94). الحديث (2)549 وأحمد (5/ 51 ومسلم الفلضيفة * كتاب 
الطهارة: باب المسح على الناصية والعمامة». الحديث »)705/8١(‏ وأبو داود :)1١6 1١١ 4/١(‏ 
كتاب الطهارة باب المسح على الخفينء الحديث :)١7١- ١3 /١(يذمرتلاو 2)١6١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في المسح على العمامة مع الناصية» والنسائي :)77/١(‏ كتاب الطهارة: باب لعي على 
العمامة مع الناصنةة» الحديث »)١97(‏ وابن ماجة :)181١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء ذ 0 
على الخفين» الحديث (0565), وأبو عوانة :)355١ 7059 /1١(‏ كتاب الطهارة: باب إباحة المع عن 
العمامة» وابن الجارود في المنتقى (ص: 77): باب المسح على الخفين»: الحديث (87): والطحاوي 
في شرح معاني الآثار :)0/١(‏ باب فرض مسح الرأس في الوضوءء والدارقطني :)١977/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب في جواز المسح على بعض الرأس. والبيهقي . ١١1/مه):‏ كتاب الطهارة: : باب مسح 

بعض الرأس 

57 أصله عند البخاري. :)7307-1707/١(‏ كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث 
(2» لكن في ذكر المسح على الخفين فقط ليس فيه المسح على الناصية والعمامة. 
وللحديث شواهد من حديث عمرو بن أمية الضمري» وبلالء وسلمان» وثوبان» وأبي طلحة» وأنس بن 
مالك» وأبي ذرء وأبي أمامة» وصفوان بن عسال» وأبي موسى افيه وخزيمة بن ثابت» وأبي سعيد 
الخدري» وأبي هريرة» وأبو بى أيوب» وجابر بن عبد الله. 
أما حديث عمرو بن أمية: 0 ابن أبي شيبة 579/1 : كتاب الطهارات: باب من كان يرى المسح على 
العمامة» والدارمي :)180/1١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» وأحمد :)١19/5(‏ البخاري 
08/1" كتاب الوضوء: باب المسح على الخفين» الحديث (7505)» وابن ماجة :)١187/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة» 
الحديث (057) عنه قال: «رأيت النبي كي يمسح على عمامته وخفيه؟. 
وحديث بلال: 
أخرجه أبو داود الطيالسى :)١157(‏ في مسند بلال مولى أبي بكر رضي الله عنهماء الحديث »)١١١5(‏ وابن 
أبي شيبة (1/ 77): كتاب الطهارات: باب من كان يرى المسح على العمامة» وعبد الرازق (188/1): كتاب - 


الطهار: باب المسح على الخفين» الحديث (1/8- 1/75), وأحمد »)١١/5(‏ ومسلم »)511١/1(‏ كتاب 
الطهارة: باب المسح على الناصية» الحديث (84/ 5/ا2»)7 وأبو داود :)١1١7- ٠١ 7/1١(‏ كتاب الطهارة: 
باب المسح على الخفينء, الحديث »)١57(‏ والترمذي :)١97/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
المسح على العمامة الحديث »)0١١(‏ والنسائي /١(‏ 075: كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة» 
وابن ماجة :)١87/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على العمامة» الحديث »)05١(‏ وأبو عوانة 
في المسند :)510/١(‏ كتاب الطهارة: باب إباحة المسح على العمامة» وابن خزيمة /١(‏ 45): كتاب 
الطهارة: باب الرخصة في المسح على الموقين» الحديث (184).» والحاكم :)17١/١(‏ كتاب الطهارة» 
وصححههء وأقره الذهبي وقال: صحيحء وليس عندها ذكر الموقين» وأبو نعيم في الحلية (18/4)» 
والبيهقي في «السئن» :)1١/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب المسح بالرأس» عنه: «أن النبي وَل مسح 
على الخفين والخمار؛. وعند أبي داود» وابن خزيمة» والحاكم: «أن النبي كَِ كان يتوضأء ويمسح على 
عمامته وموقيها. 
وحديث سلمان: 
أخرجه أبو داود الطيالسى »)41١(‏ الحديث (507)» وابن أبى شيبة :)77/١(‏ كتاب الطهارات: باب من 
كان يرى المسح على العمامة» وأحمد (414/0): وابن ماجة (181/1): كتاب الطهارة: باب ما جاء 
في المسح على العمامة» الحديث »)١187(‏ والدولابي في «الكنى» »)١17/7(‏ وابن حبان في الصحيح 
كما في موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان :07١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين (؟5)؛ 
الحديث (2)111 وأبو نعيم في الذكر أخبار اصبهان» (47/1)» كلهم من رواية أبي شريح» عن أبي مسلم 
مولى زيد بن صوحان العبدي؛ عن سلمان قال: «رأيت رسول الله يَكهِ يمسح على خفيه وعلى خماره». 
وأبو شريح» وأبو مسلم ذكرهما ابن حبان في «الثقات». 
وأبو شريح هو العبدي ذكره ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (7”941/4) ولم يذكر فيه جرحاً ولا 
تعديلاً وقال الذهبي في الكاشف (/747): ثقة وأبو مسلم العبدي ذكره البخاري في «التاريخ الكبير) 
(8/9) وابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 475) ولم يذكرا فيه جرحاً ولا تعديلاً وقال الذهبي في 
الكاشف (9/ //3”1) : وثقة . 
والحديث صححه ابن حبان. 
وحديث ثويان: 
أخرجه أحمد »)758١/5(‏ وأبو داود .7١١/١(‏ ؟7١٠):‏ كتاب الطهارة: باب المسح على العمامة. 
الحديث »)١57(‏ والحاكم :)١794/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي :)57/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب 
المسح بالرأس» من رواية ثور بن يزيدء عن راشد بن سعدء عن ثوبان قال: «بعث رسول الله يَكيْهِ سرية 
فأصابهم البردء فلما قدموا على رسول الله كَلٍِ أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخين» وقال 
الحاكم : (صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه). ووافقه الذهبي. 
قلت: وفيه انقطاع بين راشد بن سعدء وثوبان. قال العلائي: في جامع التحصيل :)١74(‏ قال أحمد بن 
حنبل لم يسمع من ثوبان. 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه البزار /١(‏ 154) رقم )7"٠0(‏ فقال: حدثنا إسحاق بن ابراهيم ثنا الحسن بن سوار ثنا الليث بن - 


ل ا ا ا ا ا ل ا ا ل 010 


سعد عن معاوية بن صالح عن عتبة أبي أمية الدمشقي عن أبي سلام عن ثوبان قال: رأيت النبي كله توضأ 
ومسح على الخفين والخمار. 

وذكره الهيثمي في المجمع /١(‏ 42508 وقال: رواه أحمد والبزار» وفيه عتبة بن أبي أمية» ذكره ابن حبان 
في الثقات» وقال: يروي المقاطيع . 

ينظر الثقات لابن حبان (8//ا60). 

وحديث أبي طلحة: 

أخرجه الطبراني في «الصغير» (؟/ 460)» فقال: حدثنا محمد بن الفضل بن الأسود النضريء, ثنا عمر بن 
شبة النميري» ثنا حرمي بن عمارة» ثنا شعبة» عن عمرو بن دينار» عن يحيى بن جعدة. عن 
عبد الرحمن بن عبد القاري عن أبي طلحة: «ان النبي يَكةِ ترضأ فمسح على الخفين والخمار». قال 
الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ :751/١(‏ ورجاله موثقون. 

رثالا اكرات :لم بوره عن عه 7ل تخوعي تفرد لمر عين كيه وتعليية لمن 

أخرجه البيهقي في السئن الكبرى :)584/١(‏ كتاب الطهارة» باب المسح على الموقين» عن أنس بن 
مالك : أن رسول الله ككل كان يمسح على الموقين والخمار» ورواه الطبراني في الأوسط كما في المجمع 
.)7017/١(‏ عنه قال: «اوضأت رسول الله يك قبل موته بشهرء فمسح على الخفين والعمامة». 


وحديث أبي ذر: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» )١184 /١(‏ بلفظ: «رأيت رسول الله كلهِ يمسح على . 
الموقين والخمار» . 


وحديث أبى أمامة: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط؛ كما في «المجمع (1/ 101) بلفظ : «أن رسول الله كَلِْةُ مسح على الخفين والعمامة 
في غزوة تبوك» وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الكبير»» و«الأوسط» وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف . 
قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: واهي الحديث وقال أبو زرعة: منكر الحديث جداً وقال 
النسائي: ليس بثقة . ينظر التاريخ الصغير (7/ )١74‏ وسؤالات البرذعي ص (7177) وعلل الحديث (١١1-؟)‏ 
والضعفاء والمتروكين للنسائي (4517). 
وحديث صفوان بن عسال: 
أخرّجه الحارث بن أبي أسامة كما في «المطالب العالية؛» عن صفوان بن عسال قال: «رأيت رسول 
الله يكيهِ يمسح على الموقين والخمار؛ ورواه أبو نعيم في «الحلية» (585/5). 
أما أحاديث الباقين فذكرها الهيثمي في «مجمع الزوائد» )١111/١1(‏ أما حديث خزيمة بن ثابت أخرجه 
الطبراني في «الأوسط» م لا ا عق لش رت الطبراني في الأوسط وفيه 
ونان بق عوف قال الأزدي ضعيف. 
وقال أبو داود: شيخ بصري.سؤلات الآجري المجلد الثالث. 
حديث أبي هريرة أخرجه الطبراني من الأوسط وفيه عبد الحكم بن ميسرة» وهو ضعيف. 

كر المجع :0117/13 
حديث جابر أخرجه الطبراني من الأوسط» وإسناده حسن. حديث أبي أيوب أخرجه الطبراني في الكبير 
وفيه الصلت بن دينارء وهو متروك. ينظر المجمع ..)557/١(‏ 


كتاب الطهارة و١١‏ 


والسلام - بياناً لمجمل الكتاب؛ إذ البيان يكون بالقول تارة» وبالفعل أخرى؛ كفعله في هيئة 
الصلاة وعدد ركعاتهاء وفعله في مناسك الحج وغير ذلك؛ فكان المراد من المسح بالرأس 
مقدار الناصية ببيان النبى كَكهِ. 


ووجه التقدير بالربع: أنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام كما في حلق ربع 
الرأس أنه يحل به المحرمء ولا يحل بدونه» ويجب الدم إذا فعله في إحرامه. ولاايجب 
بدونه» وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة أنه يمنع جواز الصلاة» وما دونه لا 
يمنع؛ كذا ههناء ولو وضع ثلاث أصابع وضعاً ولم يمدها ‏ جاز على قياس رواية الأصل» 
وهي التقدير بثلاث أصابع ؛ لأنه أتى بالقدر المفروض وعلى قياس رواية الناصية والربع» لا 
يجوز؛ لأنه ما استوفى ذلك [القدر]”"'؛ ولو مسح بثلاث أصابع منصوبة غير موضوعة ولا 
ممدودة ‏ لم يجز؛ لأنه لم يأت بالقدر المفروض. ولو مدها حتى بلغ القدر المفروض لم يجز 
عند أصحاينا الثلاثة . 


وعند زفر: يجوز وعلى هذا الخلاف إذا مسح بأصبع أو بأصبعين ومدهما حتى بلغ 
فقفان اقرف 3 

وجه قول زفر: أن الماء لا يَصِيْرٌ مستعملاً حالة المسح» كما لا يصير مستعملاً حالة 
الغسل» فإذا مد فقد مسح بماء غير مستعمل فجازء والدليل عليه أن سنة الاستيعاب تحصل 
بالمد؟ ولو [ضاز]"" سشعملا بالمد لماخغضلت؟ لأنيا "لا تحعئل بالماء المستعمل: 

ولنا: أن الأصل أن يصير الماء مستعملاً بأول ملاقاته العضو؛ لوجود زوال الحدث أو 
قصد القربة» إلا أن في باب الغسل لم يظهر حكم الاستعمال في تلك الحالة للضرورة» وهي: 
أنه لو أعطى [له]”؟' حكم الاستعمال لاحتاج إلى أن يأخذ لكل جزء من العضو ماء جديداًء 
وفيه من الحرج ما لا يخفى؛ فلم يظهر حكم الاستعمال لهذه الضرورة» ولا ضرورة في 
المسح؛ لأنه يمكنه أن لِيمْسَحَهُ]”*' دفعة واحدة» فلا ضرورة إلى المد لإقامة الفرض؛ فظهر 
حكم الاستعمال فيهء وبه حاجة إلى إقامة سنة الاستيعاب» فلم يظهر حكم الاستعمال فيه كما 
في الغسل» ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مراتء وأعادها إلى الماء في كل مرة ‏ جاز. 


)١(‏ سقط في أء ب. 
() في أء ب: الفروض. 
9) فى ط: كان 

فق ستطرق 1 ب 
(5) في ط: يمسح 


6 كتاب الطهارة 


هكذا روى ابن رسته”ا' عن محمد في «النوادرا» لأن المفروض هو المسح قدر ثللاث 
أصابع وقد وجدء وإن لم يكن [بجملتها دفعة واحدة]”"؛ ألا ترى أنه لو أصاب رأسه هذا 
القدر من ماء المطر سقط عنه فرض/ المسحء وإن لم يوجد منه فعل المسح رأساً. ولو مسح 
بأصبع واحدة ببطنها وبظهرها وبجانبيها ‏ لم يذكر في ظاهر الرواية. واختلف المشايخ . [فقال 
بعضهم : ل 

وقال بعضهم : يجوز» وهو الصحيح؛ لأن ذلك في معنى المسح بثلاث أصابع . 

وإيصال الماء إلى أصول الشعر ليس بفرض؛ لأن فيه حرجاً؛ فأقيم المسح على الشعر 
مقام المسح على أصوله» ولو مسح على شعره وكان شعره طويلاً ‏ فإن مسح على ما تحت 
أذنه لم يجزء وإن مسح على ما فوقها جاز؛ لأن المسح على الشعر كالمسح على ما تحتهء 


وما تحت الأذن عنقى ع وما فوقه رأس 


ولا يجوز المسح على العمامة والقلنسوة؛ لأنهما يمنعان إصابة الماء الشعر؛ ولا يجوز 
مسح المرأة على خمارها؛ لما رُوِيَ عَنْ عائِسَة”*) - رضي الله عنها ا 0 كا 
ابجتارء وَمَسَحَتْ بِرَأسِهاء وَكَالَتْ بِهَذَا أَمَرَني رَسُولُ الله و00 , إلا إذا كان الخمار رقيقاً ينفذ 


)١(‏ ابراهيم بن رستم أبو بكر المروزي, أحد الأعلام. تفقه على محمد بن الحسن» وروى عن أبي عصمة 
نوح بن أبي مريم المروزي وأسد بن عمرو البجلي وسمع من مالك. والثوري وشعبة» وحماد وسلمة وخلق. 
توفي ب انيسابور» سنة إحدى عشرة ومائتين» وصلى عليه الأمين محمد الطاهري. ينظر: تاريخ بغداد ”/ 
"لاء ميزان الإعتدال 27١ /١‏ كشف الظنون 7/7 1481» الجواهر المضيئة .48١/١‏ 

(؟) بدل ما بين المعكوفين في ط: بثلاث أصابع 

(6) سقط في أء ب. 

0( عائشة بنت أبي بكر الصديق بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن 
مرة بن كعب بن لؤي. أم عبد الله. أم المؤمنين رضي الله عنها. افرقي لبد 
أمها : أم رومان بنت عامر بن عويمر الكنانية. ولدت بعد البعثة بأربع س: سئين أو خمسة. توفيت سنة /0 
في ليلة الثلاثاء لسبع عشرة خلت من رمضان عند الأكثر وقيل سنة: 0 ودفنت بالبقيع . 
ينظر ترجمتها في اسد الغابة (1/ »)١88‏ الإصابة (194/8)» أعلام النساء (4/7)» الاستيعاب (4/ 
١20؛»‏ تجريد أسماء الصحاية (23387/7 التاريخ الصغير 42١١7 /١(‏ طبقات ابن سعد (8/ 2019 حلية 
الأولياء (؟/57)» تهذيب التهذيب »)47”/١7(‏ تقريب التهذيب (؟505/5).» الكاشف (115/9)» 
خلاصة تهذيب الكمال (781/5)» شذرات الذهب 2»)5١/١(‏ طبقات الشيرازي (51)» العبر 2)57/١(‏ 
بقي بن مخلد (5)» النجوم الزاهرة(1/ »)١6١‏ معجم طبقات الحفاظ .)1٠١5(‏ 

(5) أخرجه البيهقي في ببالقين الكبري 03 1)39 في كاب الظيازة بات اينات الس الاين وإ كان امترييها 
من حديث ابن لهيعة وعمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله عن أم علقمة مولاة عائشة عن عائشة به 
وليس فيه بهذا أمرني رسول الله يك. 


الماء إلى شعرها فيجوز؛ لوجود الإصابة» ولو أصاب رأسه المطر مقدار المفروض أجزأه؛ 
مسحه بيده أو لم يمسحه؛ لأن الفعل ليس بمقصود في المسح وإنما المقصود هو وصول الماء 


والرابع''2: غسل الرجلين مرة واحدة» لقوله تعالى: ِرَأَرْجلَكُمْ إِلَى الكَعْبَينَ4 [المائدة: 
5] بنصب اللام من الأرجل » ؛ معطوفاً على قوله تعالى: فَاغْسِلُوا وُجَوهَكُمْ وَأَئِدِيَكُمْ إلى 
المَرْفِقٍ » [المائدة: 1]؟ كأنه قال: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» وأرجلكم إلى 
الكعبين؛. وامسحوا برؤوسكم. والأمر المطلق لا يقتضي التكرار. 


وقالت الرافضة:” الفرض هو المسح لا غير”"© 


)١(‏ في هامش ب: الركن الرابع غسل الرجلين مرة واحدة. 

(؟) هم الشيعة الرافضون لإمامة أبي بكر وعمرء أو أن ابتداءهم كان عندما خرج زيد بن عليّ بن الحسين بن 
على بن أبي طالب على هشام بن عبد الملك فأراد أنصاره الطعن في أبي بكر فمنعهم» فتركوه وانصرفوا 
عنهء فقال لهم: رفضتموني؟ فبقي اسم الرافضة عليهم . 
وقيل إنهم الرافضة لأنهم رفضوا الدين بالكلية: فقد كفرّوا الصحابة» وأبطلوا الاجتهاد» واتهموا القرآن 
بالتحريف من قبل الصحابة بالنقصان والزيادة» وادّعوا أن الشريعة كما هي بين أيدي المسلمين ليست هي 
ما أنزل الله» وأسقطوا التكاليف لذلك» وأباحوا المحرمات الشرعية وتوسعوا فيها. 
وقالوا: الإمامة لا تكون إلا بنص وتوقيف» وأنها قرابة» وأن النبي قد نص على استخلاف عليّ بن أبي 
طالب باسمهء وأظهر ذلك وأعلنه. فضل الصحابة الذين لم يقتدوا به بعد وفاة النبي كَل. 
وقالوا: الإمامة لا تكون إلا لأفضل الناس» وأن علياً كان مصيباً في جميع أحواله ولم يخطىء في أمور 
الدين ؛ إلا الفرقة المسماة الكاملية أصحاب أبى كامل» فهؤلاء أكفروا الناس بترك الاقتداء بعليّء وأكفروا 
علياً بترك الطلب» وأنكروا الخروج على أثمة الجورء وقالوا ليس يجوز ذلك دون الإمام المنصوص على 
إمامته . 
ينظر الفرق والجماعات (ص 2778 .)١19‏ 

(*) قد أجمع المسلمون على وجوب غسل الرجلين ولم يخالف في ذلك من يعتد به في الإجماع كما صرح بذلك 
الشيخ أبو حامد وغيره وعليه الأئمة الأربعة وجمهور الفقهاء. وتنحصر أقوال المخالفين من ثلاثة أقوال: 
الأول: ان الواجب مسحهماء وبه قالت الإمامية من الشيعة. 
الثاني : أن المتوضىء مخير بين غسلهما ومسحهماء وعليه الحسن البصري» وحكاه الخطابي عن الجبائي 
المعتزلي . 
الثالث : ان الواجب غسلهما ومسحهما جميعاً. وعليه بعض أهل الظاهر ك «داود». والصواب هو مذهب 
الأئمة الأربغة والجمهور لأمور: أ. 
أولاً: الأحاديث الصحيحة المستفيضة في صنعة وضوثه يلِِ وفيها انه غسل رجليه. منها أولاً: ما ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله كه رأى جماعة توضؤوا وبقيت أعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال: «وَيْل 
للأَعْقَاب مِنَ النّار». وفيه دلالة على أن استيعاب الرجلين بالغسل واجب . وثانياً: ماروى مسلم عن - 


ا ا ا ا ا ا 0 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا توضأء فترك موضع ظفر على قدميه؛ فأبصره النبِي كك فقال: 
«ازجغ قر حسنْ وُضُوءَكٌ) . وثالثاً: ما روى أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة «أَنْ رَجُلاً أتى الب يليهِ فنقال 
يَا رَسُولَ الله كيِفَ الطهُورُ فَدَعَا ِمَاءِ فِي إِنَّاءٍ فَمْسَلَ كَطيِر ثلآثاً» وذكر الحديث. إلى أن قال: «ثُمْ عَسَلَ 
رِجْلَيْهِ لاا ثلاثاً. م َال : هَكَذًا الْوْضُوءُء فَمَنْ راد عَلَى هَذَا أ تفص كَقَدْ أَسَاءَ وَظْلَمَ . وهو من أحسن 
الأدلة في المسألة. ورابعاً: ما قال البيهقي: روينا في الحديث الصحيح عن عمر بن عبسة عن النبي كَل 
في الوضوء ثم يغسل قدميه إلى الكعبين» » كما أمره الله تعالى. قال البيهقي: وفي هذا دلالة على أن الله 
عالق أمر كمدهنا. وخامساً: حديث لقيطٍ بن صبرة: أن النبي كَلِهِ قال: (وخلل:: َيْنَ الأصَابع؛. وهو 
حديث صحيح» رواه الترمذي وغيره وصححوه وفيه دلالة للغسل. وسادساً: بما روي أن النبي كك قال: 
١لا‏ يَقْبَلُ الله صَلاٌ أحَدِكُمْ حَّى يَضَعْ الطَهُورَ مَوَاضِعَهُ مَيَْسِلُ وَجْهَهُ ثم يَدَيِْ ُمْيَمْسَحُ بِرَأسِهِ ُمْ يَمْسِلُ 
رجْلَيها. 
وثانياً: الأجماع. قال الحافظ من الفتح: «ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك "يعني غسل 
الرجلين»؛ إلا عن علي وابن عباس وأنس» وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك» اه. رواه سغيد بن 
منصور. 
وثالثاً: أنهما عضوان محدودان في كتاب الله تعالى كاليدين» فإنه قال: «إِلَى الكَعْبَئْنِ» . كما قال «#إِلَى 
الْمَرَافِق». فكان واجبهما الغسل كاليدين. واحتج من لم يوجب غسل الرجلين: أولاً: بقوله تعالى: 
هرَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ4. بالجر على إحدى القراءتين في السبع» ؛ بعطف الأرجل على الرؤوس» 
كما عطف الأيدي على الوجوهء فعطف الممسوح على الممسوح. وثانياً: بما روي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: 'عُضْوَانٍ مَعْسُولآنٍ وَعُْضْوَانٍ مَمْسُوحَانٍ؛. وثالثاً: بما روي عن أنس أنه بلغه أن الحجاج 
خطب فقال لأَمَر الله تَعَالَي بِعْسْلٍ الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ وَعْسْلٍ الرْجْلَيْنِ؛. قَقَالَ أنس: صَدَقٌ الله وَكَدَّبَ الْحَجَاجُ. 
9نَانْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ». قرأها جراً. ورابعاً: بما روي عن ابن عباس أنه قال: «إثما هُمَا 
عُسْلَئَانِ وَمَسْحَنَانِ؛ وعنه أيضاً: «أَمَرَ الله ِالْمَسْح صح. وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب 
رسول الله كلِِ على غسل القدمين. ويأبى الناس إلا الغسل؛ . وخامساً: بما روي عن رفاعة من حديث 
المسيء صلاته. قال له النبي كَله: «إنْهَا لآ د نَيِمُ صَلاةٌ أَحَدِكُمْ حَنّى يُسْبِعْ الْوُضُوءَء كَمَا مره الله تَعَالَى» 
َيَغْسِلُ وَجْهَهُ وَبََيْهِ وَيَمْسَحُ رَأْسَهُ وَرجْلَيهه. وسادساً: بما روي عن علي رضي الله عنه أنه توضأء فأخذ 
باليسرى حفنة من ماءء ل ل ل ل ل 
وسابعاً: بقياس حاصلة: أنه عضو لا مدخل له في التيمم» فجاز مسحه كالرأس 
والجواب عن احتجاجهم بالآية: أنها قرئت بالنصب والجر والرفع» وقراءة ا والجر سبعيتان. قرأ 
بالنصب نافع وابن عامر وعاصم من رواية حفص عنه وقرأ بالجر ابن كثير وحمزة وأبو عمرو وعاصم من 
رواية أبي بكر عنه. وأما الرفع فقراءة الحسن. 
أما قراءة النصب فيكون أرجلكم فيها معطوفاً على الوجه والأيدي. و ا 
قرأ بالنصبء وقال: هو من المقدم والمؤخر "يعني أن لإوامسحوا برؤوسكم» مقدم على #وأرجلكم» 
وهو مؤخر عنه ونظم الآية على الترتيب هكذا: #فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى 
الكعبين وامسحوا برؤوسكم* وقرأ ابن عباس بالنصبء. وقال: يرجع إلى الغسل؛ وكذلك مجاهد 
وعروة. والنصب صريح في الغسل . فعلى هذه القراءة لادلة فيها على المسح. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1111 11 1 1 1 1 1 11 0 


وأما قراءة الرفع #قأرجلكم؟ مبتدأء والخبر يحتمل أن يكون مغسولة أو ممسوحة على السواء. ولعل هذه 
شبهة القائلين بالتخيير بين الغسل والمسح. لكن أدلة الجمهور المتقدمة تُعين أن الخبر مغسولة. 
وأما قراءة الجر فالجواب عنها من وجوه: أولاً: قال سيبويه» والأخفس وغيرهما: إن جرها بالجوار 
للرؤوسء لا بحكم العطف عليها . مع أن الأرجل منصوية. كما تقول العرب: حجر ضب خرب ليجر 
خرب على جوار ضب؛ وهو مرفوع صفة الحجر ومنه في القرآن 9إِنِي أَحَافُ عَلَيكُمْ عَذَابَ يرم أليم4» 
[الأعراف: 094] فجر أليماً على جوار يوم؛ وهو منصوب صفة لعذابء ولا يعكر على الجر بالمجاورة 
وجود الواوء فإنه الجر بالمجاورة مع الواو مشهور من أشعارهم من ذلك قول الشاعر: 

لو لكق إلا اين رزوت وَمُوَنّقِ فِي عَِالٍ الأشر مَكْبُولٍ 

فجر موثقاً لمجاورته منفلت» وهو مرفوع معطوف على أسير. فإنه قيل: الجر بالمجاورة إنما يكون فيما 
لا لبس فيهء وهذا فيه لبس . قلنا: لا لبس هناء لأنه حدد بالكعبين والمسح لا يكون إليهما اتفاقاً. ويدل 
على أن الجر بالمجاورة لا بالعطف: أن المسح لو كان في كتاب الله تعالى لكان الاتفاق فيه» والاختلاف 
في الغسل. وقد اتفقنا على جواز الغسل. على أن السنة والإجماع قد بينا أن المراد من فرص الرجلين 
الغسل. ومع هذا فلا لبس مطلقاً. وثانياً: قال أبو علي الفارسي قراءة الجر وإن كانت عطفاً على الرؤوس 
بالمراد بها الغسل؛ لأن العرب تسمي خفيف الغسل مسحاًء ولهذا إنهم يقولون: مسحت للصلاة. 
يريدون به الغسل. وإنما عبر عن غسل الرجلين بالمسح طلباً للاقتصاد فيه؛ لأنهما مظنة الاسراف؛ 
بغسلهما بالصب عليهما. وبجعل الباء المقدرة على هذا للإلصاق. لا للتبعيض. يدل لهذا أنه حد فرض 
الرجلين بالكعبين مع أن المسح لا يجب فيه الاستيعاب» فدل على أنه أراد به الغسل وثالثاً: نقول إنها - 
وإن كانت معطوفة على الرؤوس - فإنه أراد به مسح الرجلين في حالة مخصوصة:؛ وهي حالة لبس 
الخف. فالمراد بمسح الرجل مسح الخف. 
والتحديد بالكعبين» مع أن مسح الخف لا يجب فيه الاستيعاب» إنما هو لبيان محل الأجزاء فيه. وأما 
قول علي رضي الله عنه ‏ فإنه أراد به: إذا لبس الخف. لما روي عنه أنه مسح على الخف». وقال: لو 
كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهرهء ولكني رأيت رسول الله لخ مسح على 
ظاهر خفيه خطوطاً بالأصابع. ومن رأى المسح على الخفين لا يرى مسح الرجلين وأما الجواب عن 
احتجاجهم بقول أنس فمن وجوه: أحدها: أن أنساً أنكر على الحجاج كون الآية تدل على تعبين الغسل» 
وكان يعتقد أن الغسل إنما علم وجوبه من بيان السنة» فهو موافق للحجاج في الغسل مخالف له في 
الدليل. وهذا الجواب هو المشهور. والثاني: أنه لم ينكر الغسل إنما أنكر القراءة» فكأنه لم يكن بلغة 
قراءة النصب» وهذا غير ممتنعء ويؤيد هذا التأويل: أن أنساً نقل عن النبي - كَكلِ: ما دل على الغسل. 
وكان أنس يغسل رجليهء وهذا الجواب ذكره البيهقي وغيره. والثالث: سلمنا أن كلام أنس يتعذر تأويله» 
لكن ما قدمناه من فعل النبي - ككل - وقوله وفعل الصحابة وقولهم» مقدم عليه. فلم يكن حجة. 
وأما الجواب عن قول ابن عباس فمن وجهين: أحدهما: أنه ليس بصحيح ولا معروف عنه» وإن كان قد 
رواه ابن جرير عنه إلا أن إسناده ضعيف» بل الصحيح الثابت عنه أنه كان يقرأ لوَأَرْجِلَكُمْ4 بالنصب. 
ويقول: عطف على المغسول. هكذا رواه عنه الأئمة الحفاظ» منهم: أبو عبيدة القاسم وجماعات القراء 
والبيهقي وغيره بأسانيدهم. وقد ثبت في صحيح البخاري عنه أنه توضأ فغسل رجليه» وقال: هكذا رأيت 
رسول الله كك - يتوضأ. وثانيهما: كالجواب الأخير من كلام أنس المتقدم. والأول أصحهما. 5 


ل كتاب الطهارة 


وقال الحسن البصري”'" بالتخيير بين المسح والغسل . 

وقال بعض المتأخرين بالجمع بينهماء وأصل هذا الاختلاف أن الآية قرئت بقراءتين 
بالنصب والخفضء فمن قال بالمسح أخذ بقراءة الخفضء فإنها تقتضي كون الأرجل ممسوحة 
لا مغسولة؛ لأنها تكون معطوفة على الرأس» والمعطوف يشارك المعطوف عليه في الحكمء 
ثم وظيفة الرأس المسح؛ فكذا وظيفة الرجل . 

ومصداق هذه القراءة أنه اجتمع في الكلام عاملان. 


أحدهما: قوله: «فَاغْسِلُوا. . 


والثانى : حرف الجرء وهو الباء في قوله: ابرُؤُو سكا والباء أقرب ؛ فكان الخفض 
أولى» ومن قال بالتخيير يقول: إن القراءتين قد ثبت كون كل واحدة منهما قرآناء [وقد]”© 
تعذر الجمع بين موجبيهماء وهواوجوب المسح والغسل؛ إذ لا قائل به في السلف» فيخير 


5 وأما الجواب عن حديث رفاعة فهو أنه على لفظ الآية» فيقال فيه كما قيل في الآية كما تقدم. 
وأما حديث علي فالجواب عنه من أوجه: 
أحسنها: أنه ضعيف» ضعفه البخاري وغيره من الحفاظ فلا يحتج به؛ لو لم يخالفه غيره» فكيف وهو 
مخالف للسنة المتظاهرة والدلائل الظاهرة؟! الثاني: انه لو ثبت لكان الغسل مقدماً عليه؛ لأنه ثابت عن 
رسول الله كلةِ. الثالث: أنه محمول على أنه غسل الرجلين فى النعلين» فقد ثبت عنه من أوجه كثيرة 
غسل الرجلين؛ فوجب حمل الرواية المحتملة على الروايات الصحيحة الصريحة ‏ وأما قياسهم على: 
الرأس فمنتقص برجل الجنب, فإنه لا مدخل لها عن التيمم» ولا يجزىء مسحها بالاتفاق ‏ وأما القائلون 
بوجوب المسحءٍ وهم الإمامية» فلم يأتوا بحجة تبين» وجعلوا قراءة النصب عن الآية عطفاً على محل 
قوله: : #بِرُؤُوسِكُمْ» (وهو النصب). ومنهم من يجعل الباء الداخلة على الرؤوس زائدة» والأصل 
#وامسحوا رؤوسكم وأرجلكم» بل رجحوه بقربة الرؤوس» ولا يصح متمسكاً لهم؛ لمخالفة الكتاب 
والسنة المتواترة قولاً وفعلاً. ولو سلم هذا لهمء فبماذا يجيبون عن الأحاديث المتواترة؟ وقد علمت أن 
هذا الخلاف منهم لم يك شيئاً يذكر من جانب الإجماعء إذ لا اعتداد بهم فيه. 
ينظر نص كلام شيخنا محمد سيد أحمد في المسح على الخفين (ص 8- 17). 

)١(‏ الحسن بن أبي الحسن البَضْري مولى أم سلمة والرَبَيّع بنت النُضر أو زيد بن ثابت أبو سعيد الإمام أحد 
أئمة الهدى والسنة. قال ابن سعد: كان عالماً جامعاً رفيعاً ثقة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً 
وسيماء ما أرسله فليس بحجةء وكان الحسن شجاعاً من أشجع أهل زمانه. قال ابن عُلِيّة: مات سنة عشر 
وماثئة. قيل: ولد سنة إحدى وعشرين لستتين بقيتا من خلافة عمر. قال أبو زرعة: كل شيء قال الحسن: 
قال رسول الله كَلهِ وجدت له أصلاً ثابتاً ما خلا أربعة أحاديث. 1 
ينظر خلاصة تهذيب الكمال 25١١/١‏ تهذيب الكمال 2550/١‏ تهذيب التهذيب 777/7 وتقريب 
التهذيب ١/55١ء‏ خلاصة تهذيب الكمال /١‏ ١٠5ء‏ الكاشف .737١/١‏ 

(6) سقط في ط. 


كتاب الطهارة ١‏ 


المكلف إن شاء عمل بقراءة النصب فغسل» وإن شاء بقراءة الخفض فمسخ.» وأيهما فعل يكون 
إتياناً بالمفروض؛ كما في الأمر بأحد الأشياء الثلاثة . 

ومن قال بالجمع يقول: القراءتان في آية واد بمرلة اقيق لتحت العمل ما مهما 
ما أمكن» وأمكن ههنا لعدم التنافي؛ إذ لا تنافي بين الغسل والمسح في محل واحدء فيجب 
الجمع بينهما. 

ولنا: قراءة النصبء وأنها تقتضي كون وظيفة الأرجل الغسل؛ لأنها تكون معطوفة على 
التشيولات0 رس © الركه والداة» والمفطوق علي المعيير ل ركرة ميرلا ته المشتصى 
اللنطيت: : 

وحجة هذه القراءة وجوه. 

أحدها: ما قاله بعض مشايخنا إن قراءة النصب محكمة في الدلالة على كون الأرجل 
معطوفة على المغسولات» وقراءة الخفض محتملة؛ لأنه يحتمل أنها معطوفة على الرؤوس 
حقيقة» ومحلها من الإعراب الخفضء» ويحتمل أنها معطوفة على الوجه واليدين حقيقة» 
ومحلها من الإعراب النصب إلا (أن خفضها)"'' للمجاورة» وإعطاء الإعراب بالمجاورة طريقة 
شائعة في اللثة بغير (خائل ويحائل)*2 4 آمايغير (الحائل)”؟ فكقولهم ؟ اجحر اضت 
ا » و١ماء‏ شن بارد» و«الخرب» نعت «الجحرا لا نعت «الضب» . [والبار:]0* عت 
«الماء» لا نعت «الشن». ثم خفض لمكان المجاورة» وأما مع (الحائل)''' فكما قال تعالى : 
«يَطوف عَلَْهمْ ولدَانَ مُخَلْدُونَ باب وَأبَارِيقَ. ..* - إلى قوله: ‏ وحور عَيْنّ4 [الواقعة: 
-7]؟ لأنهنّ لا يطافٌ بِهنَّ وكما قال الفرزدق”" [من الطويل]. 


)١(‏ في ب: أنها خفضت. 

() في ب: عامل وبحامل. 

() في ب: عامل وبحامل. 

(4) روي بخفض خرب لمجاورته للضب وإنما كان حقه الرفع» لأنه صفة للمرفوع وهو الحجر وعلى الرقع 
أكثر العرب. 
ينظر الكتاب لسيبويه 4757/١‏ شذور الذهب (500). 

)0( في ط: والبرودة. 

() في ب: العامل. 

(0) -هَمَّام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي» أبو فراس» الشهير بالفرزدق: شاعرء من النبلاء» من 
أهل البصرة» عظيم الأثر في اللغة» كما يقال: لولا شعر الفرزدق لذهب ثلث لغة العرب؟ ولولا شعره 
لذهب نصف أخيار الناس» يشبه بزهير بن أبي سلمى. وكلاهما من شعراء الطبقة الأولى» زهير في 
الجاهليين والفرزدق في الإسلاميين» لقب بالفرزدق لجهامة وجهه وغلظه. توفي سنة ١١١‏ ه. 
انظر: البيان والتبيين» ابن خلكان (1: 195)» الأعلام (4/ 95). ْ 


بدائع الصنائع ج١‏ - م4 


1 كتاب الطهارة 


فهَل أنْتَإن مَائَث أتائك رَاكَِبٌ إلى آل بشطام بْنٍ قَيْس فُْخَاطِِبِ0"© 
فثبت أن قراءة الخفض محتملة. وقراءة النصب محكمة. فكان العمل بقراءة النصب 
أولى» إلا أن في هذا إشكالاًء وهو أن هذا الكلام في حد التعارض”“؛ لأن قراءة النتصب 


894 وصدره في الديوان ص‎ )١( 
ألست إذا القسعاء أنسل ظهرها‎ 

() التّعَارْضَ: : وهو لغة التمانع بطريق التقابل» تقول عرض لي كذا اذا استقبلك بما يمنعك مما قصدتهء وسمى 
السحاب عارضاً لمنعه شعاع الشمس وحرارتها واصطلاحاً اقتضاء ء كل من الدليلين عدم ما يقتضيه الآخر. 
ولا تناقض ذ في الشريعة ألا أنه قد يظهر للمجتهد تمانع دليلين في محل بأن يقتضي أحدهما إيجابه والآخر 
تحريمه فيسمى هذا تعارض الدليلين وليس هذا التعارض إلا ظاهرياً لما قلنا من عدم التناقض ذ فى الشريعة 
أفاض الإمام الشاطبي في الموافقات في ذكر الأدلة التي تنبت عدم التناقض في الشريعة ثم أورد ما قد يعترض به 
على ذلك ورده» ولهذا البحث أهمية عظيمة بالنسبة للشريعة الإسلامية والكلام عليه يتطلب الإفاضة والإحاطة 
بكل ما فيه» وكان بودنا أن نسهب القول فيه لولا أن ذلك يخرج بنا عما قصدناه من تلك المقدمة الوجيزة في 
التعارذ ض التي أردنا منها تصوير ما يستدعيه المقام تصويراً عاماً من غير بسط أو زيادة عن المقدار الضروري . 
قال رحمه الله. يقول الله تعالى: الأفإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول» الآيةه. فهذه الآية 
صريحة في رفع التنازع والاختلاف فإن رد للمتنازعين إلى الشريعة» وليس ذلك إلا ليرتفع الاختلاف ولا 
يرتفع إلا بالرجوع إلى شيء واحد» إذ لو كان فيه ما يقتضي الاختلاف لم يكن في الرجوع إليه رفع 
تنازعء وهذا عبث لا يطلبه الله تعالى. . 
وقد عقب على هذا الدليل العلامة الشيخ درار. قائلاً ومع قوة هذا الدليل على المدعي تبقى شبهة وهي 
أن الأئمة المجتهدين مع رجوعهم.للكتاب والسنة قد لا يرتفع النزاع بينهم . . ثم قال وقد يجاب عنها بأنه 
لم يقل أن أردتموه ارتفع قطعاً وبطريقة كلية. . 
ومثل هذا قوله تعالى طإوإن هذا صراطي مستقيماً فاتيعوه ولا تبعوا السبل فتفرق يكم عن سبيله» فبين أن 
طريق الحق واحد وذلك عام في جملة الشريعة وتفاصيلها. 
وغير ذلك من الآيات التي فيها ذم الاختلاف والأمر بالرجوع إلى الشريعة وكله قاطع في أنها لا اختلاف 
فيها وإنما هي على مأخذ واحد وقول واحد. . 
قال المزني من أصحاب الشافعي: ذم الله الاختلاف وأمر عنده بالرجوع إلى الكتاب والسنة وأيضاً لو كان 

في الشريعة مساغ للخلاف لأدى إلى تكليف ما لا يطاق لأن الدليلين إذا فرضنا تعارضهما وفرضناهما 

مقصودين معاً للشارع . فأما أن يقال أن المكلف مطلوب بمقتضاهما أولاً, أو مطلوب بأحدهما دون 
الآخرء والكل غير صحيح لأن الأول يقتضي «افعل» «لا تفعل» لكلف واحد من وجه واحد وهو عين 
التكليف بما لا يطاق؛ والثاني لأنه يؤدي إلى أنه غير مطلوب بمقتضى الدليلين» والفرص توجه الطلب. 
والثالث يلزمه أيضاً خلاف الفرص» لأن الفرص أنهما مقصودان معاً للشارع فلا يعقل معه أن يكون 
التكليف بأحدهما دون الآخر. . 
لاسكا أن انين ينعي مافيية البو د ا وهو أيضاً قول واحد لا قولان لأنه 
إذا انصرف كل دليل إلى جهة لم يكن ثم اختلاف وهو المطلوب. . 
ينظر نص كلام شيخنا محمد حسن في العام (ص )١57 ١47‏ 


كتاب الطهارة ١١‏ 


محتملة أيضاً في الدلالة على كون الأرجل معطوفة على اليدين والرجلين» لأنه يحتمل أنها 
تعطرفة علي الراضء والمراد بها المسح حقيقة؛ لكنها نصبت [عطفاً]؟'' على المعنى لا على 
اللفظء [لأن الممسوح به مفعول به» فصار كأنه قال تعالى: لوَامْسَحُوا برُؤُوسِكم4» 
والإعراب قد ينيع الف ]9 وقد يتبع المعنى» كما قال الشاعر: 


مُعَاوِي إِنْكَابَشَرٌفَأْجخ فَلَسْدَابِالْجِبَالٍ وَلا الحَدِيد9؟ 


نصب «الحديد» عطفا على «الجبال» بالمعنى لا باللفظ. معناه: فلسنا الجبال ولا 
الحديد. فكانت كل واحدة من القراءتين محتملة في الدلالة من الوجه الذي ذكرنا فوقع 
التعارض » فيطلب الترجيح من جانب آخرء وذلك من وجوه: 


أحدها: أن الله تعالى مد الحكم في الأرجل إلى الكعبين» ووجوب المسح لا يمتد 
إليهما . 


والثاني : أن الغسل بده يتضمن المسح؛ إذ الغسل إسالة» والمسح إصابة وفي الإسالة [الإصابة | », 
وزيادة» فكان ما قلناه عملا/ بالقراءتين معاً فكان أولى . والثالث : أنه قد روى جابر وأبو هريرة ب 


)1١(‏ سقط في ط. 

زفق سقط في ب. 

(*) لعقبة أو لعقيبة الأسدي في الانصاف (١/7707)؛‏ وخزانة الأدب (7/١77)؛‏ وسر صناعة الإعراب /١(‏ 
1١‏ 44؟)؛ وسمط اللآلي (ص 148: 44١)؛‏ وشرح أبيات سيبويه (ص ١٠")؛‏ وشرح شواهد 
المغني (؟/ ١٠41)؛؟‏ والكتاب (١/717)؛‏ ولسان العرب (84/0) (غَمِرْ)؛ ولعمر بن أبي ربيعة في الأزمنة 
والأمكنة (7”117/7)؛ وبلا نسبة فى الأشباه والنظائر (1/5)؛ وأماليى ابن الحاجب لشن )4 
ورصف المبانى (ص 2177 58١)؛‏ والشعر والشعراء (6/1١1)؛‏ والكتاب (؟/ 97ل 44 #/41)؛ 
ومغنى اللبيب (؟/ /47)؛ والمقتضب (98/9. 0117/5 09101 
رالقاعد فيا قولة: ورلا السديو اا حيتت عطقك على تحير البثن)المجروو بالتضني “رهد النطفه علق 
المحلٌّ. والبيت من قصيدة مجرورة» ولا شاهد فيه. 

مق في ط: اصابة . 

(5) أبو هريرة بن عامر بن عبد ذي الشّرَي بن طريق بن عتاب بن أبي صعب بن منبه بن سعد بن ثعلبة بن 
سليم بن فهم بن غنم بن دوس بن عدنان بن عبد الله بن زهران بن كعب. الدوسي. وقيل في نسبه غير 
ذلك. واختلف في اسمه اختلافاً كثيراً ذكره ابن حجر في الإصابة وقد عدد من أقوالهم في اسمه الشيء 
الكثير. 
قال ابن الأثير: 
أبو هريرة ‏ الدوسي صاحب رسول الله يكل وأكثرهم حديثاً عنه وهو دوسي. . وقد اختلف في اسمه 
اختلافاً كثيراً لم يختلف في اسم آخر مث مثله ولا ما يقاربه. . وقيل: رآه رسول الله يك وفي كمه هرة فقال: 
ديا أبا هريرة) . 


"اب 


١15‏ ش كتاب الطهارة 


ََالَ 'ََْ لقاب مِنَ الارء أَسيقُوا الوصو 0 


>2 وفاته: قيل توفي سنة /ا0 وقيل: 08 وقيل 54 وله (8/ سنة) قيل مات بالعقيق وحمل إلى المدينة. 
ينظر ترجمته في : أسذ الغابة (914/5): الآصابة (46144:/97 الامتتيعاب 007/383 التجريذ أسماه 
الصحابة (7509/5)» بقى بن مخلد »)١(‏ تهذيب الكمال :)١1100/6(‏ تهذيب التهذيب (137/17) 
الكنى والأسماء (1/ 056 المغني (598): الكاشف (6/ 86)» الأنساب (407/0)» تنقيح المقال (6/ 
4)؛ معرفة الثقات (57157)» تاريخ الثقات »)75١71(‏ أخبار قزوين (84). 

)١(‏ عبد الله ابن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن مُصيص بن كعب بن 
لؤي. . أبو محمد. وقيل: أبو عبد الرحمن. القرشي. السهمي. 
أمه : ريطة بنت منبه بن الحجاج. 
أسلم قبل أبيه وكان من فضلاء الصحابة عالماً بالقرآن وقرأ الكتب المتقدمة وكان من أشهر حفاظهم 
وأخباره كثيرة لا يتسع المقام للحديث عنه. 
وفاته: قيل توفي سنة 77 وقيل سنة 70 بمصر. وقيل: سنة 7177 بمكة. وقيل: سنة 00 بالطائف. وقيل: 
سنة 748 وقيل سنة “الا وكان عمره (7!) سنة وقيل كان عمره (47) سنة. 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (/ 749)» الإصابة »)١١١/5(‏ الثقات »)5١1١/5(‏ الاستيعاب (*/07؟)2 
تجريد أسماء الصحابة :»)777/١(‏ الجرح والتعديل »)١١7/0(‏ تقريب التهذيب »)555/١(‏ تهذيب 
التهذيب (7591//0؟), تهذيب الكمال »)9١77/7(‏ شذرات الذهب 2)57/١(‏ النجوم الزاهرة »2)١١(‏ صفة 
الصفوة /١(‏ 505).» الوافى بالوفيات .)989/1١1(‏ 
هذا وفي أ ب: عمر. 1 

(؟) ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وهم عبد الله بن عمرو وأبو هريرة وعائشة وجابر وعبد الله بن 
الحرث بن جزء الزبيدي ومعيقيب وأبو ذر وخالد بن الوليد وشرحبيل ابن حسنة وعمرو بن العاص 
ويزيد بن أبى سفيان وأبو أمامة وأخوه. 
مك 0 
أخرجه البخاري )177/١(‏ كتاب العلم: باب من رفع صوته بالعلم حديث (50). )١58/١(‏ كتاب 
العلم: باب من أعاد الحديث ثلاثاً ليفهم حديث (47) ومسلم )5١4/1١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
غسل الرجلين حديث (141/717) وأبو داود /١(‏ 77) كتاب الطهارة: باب في إسباغ الوضوء حديث 
(40) والنسائي )78/١(‏ كتاب الطهارة باب إيجاب غسل الرجلين» وابن ماجة )١54/١(‏ كتاب الطهارة 
نات فس العراقدي حديث (450) وأحمد (1/ 21948 506: )1١١‏ وابن خزيمة /١(‏ 87 - 84) رقم 
() والبغوي في «اشرح السنة»)  7١7/1(‏ بتحقيقنا) عن'عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي وَيِلٍٍ عد 
في سفرة سافرناها فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة رالن خرصا فرلا تعس فلن أرجلنا كادي أعلى دري 
«ويل للأعقاب من النار» مرتين أو ثلاثاً لفظ البخاري . 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه البخاري )١47/١(‏ كتاب الوضوء: باب غسل الأعقاب حديث )١10(‏ ومسلم )١١4/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (17/78؟7) وعبد الرزاق )١5١/١(‏ رقم (57) والنسائي /١(‏ 
لالا) كتاب الطهارة : باب إيجاب غسل الرجلين والدارمي )١174/١(‏ كتاب الطهارة: باب ويل للأعقاب - 
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من النار وأحمد (7578/17. 27854 505. 404 4875و145) وابن الجارود في «المنتقى» (رقم 8لا 
4) وأبو عبيد في «كتاب الطهور» ص (7725) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )"8/١(‏ كتاب 
الطهارة» وابن المنذر في «الأوسط» )407/١(‏ وأبو عوانة (151-1751/1) والبيهقي )19/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل كلهم من طريق محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: 
اسبغوا الوضوء فإن أبا القاسم قال: «ويل للأعقاب من النار» . 

وأخرجه مسلم (1/ )1١4‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (50/ 147) والترمذي /١(‏ 
4) كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ويل للأعقاب من النار حديث )5١(‏ وابن ماجة )١524/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (457) وابن خزيمة (1/ 84) رقم )١11(‏ كلهم من طريق سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة به. 

وللحديث عن أبي هريرة ألفاظ منهاء ويل للعقب من النار وويلى للعراقيب من النار. 

وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح . 

حديث عائشة. وله طرق 

فأخرجه ابن ماجة )١154 /١(‏ كتاب الطهارة؛ باب غسل العراقيب حديث (107) وأحمد -١91/5(‏ 
47) وابن أبي شيبة )51/١(‏ وعبد الرزاق )77/١(‏ رقم (19) والحميدي /١(‏ 817) رقم )١11(‏ وأبو 
عوانة )١0١/١(‏ والترمذي في «العلل الكبير» ص (50”) رقم (51) وابن المنذر في «الأوسط» (407/1) 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ ص (717) وأبو يعلى (10/ 50١‏ ) رقم (1577) وابن حبان  ١١95(‏ 
الاحسان) والشافعي )”7/١1(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (55) والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» )8/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي في ١معرفة‏ السئن والآثار؛ )177/١(‏ رقم )١(‏ كلهم من 
طريق سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال: توضأ عبد الرحمن عند عائشة فقالت: يا عبد الرحمن 
أسبغ الوضوء إني سمعت رسول الله كَلهِ يقول: «ويل للأعقاب من النار». 

ومن هذا الوجه صححه ابن حبان. 

وقال البيهقي: قال أحمد: رواه عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى 
المهري عن عائشة» وهو من ذلك الوجه مخرج في كتاب مسلم. 

وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن عائشة حديث 
فحديث عائشة من هذا الطريق حسنه البخاري وصححه ابن حبان. 

والطريق الذي أشار إليه أحمد: 

أخرجه مسلم )71/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث (0؟7/١51)‏ والطحاوي في 
شرح معاني الآثار» )”8/١(‏ كتاب الطهارة» وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ ص (27875)» والبيهقي /١(‏ 
٠‏ من طريق عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن سالم مولى المهري عن عائشة 
بمثل الطريق الأول وقد خولف عكرمة بن عمار في هذا الحديث. 

خالفه الأوزاعي وحرب بن شداد وأبو معاوية النحوي وعلي بن المبارك وحسين المعلم فرووه عن 
يحيى بن أبي كثير عن سالم مولى المهري عن عائشة دون ذكر أبي سلمة فانفرد عكرمة بن عمار بزيادة 
أبي سلمة في الاسناد. 
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وكما هو معروف فإن رواية عكرمة بن عمار عن يحيى مضطربة. 

قال أحمد: عكرمة مضطرب الحديث عن يحيى بن أبى كثير. 

وقال ابن المديني : أحاديث عكرمة عن يحيى بن أبي كثير مناكير ليست بذاك كان يحبى بن سعيد يضعفها. 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: ثقة وفي حديثئه عن يحبى بن أبي كثير فيه اضطراب . 

وقال النسائي: ليس به بأس إلا فى حديث يحيى بن أبى كثير. ينظر التهذيب (777/17). 

قال الحائظ افن والهويت»-(07 06 مندوق يعلط وان درف عد يج بن الى كقر تاقيظ رات ا 
ومخالفة الأوزاعي : 1 : 

عند أبي عبيد في «كتاب الطهور؛ ص (/711) وأبو عوانة 7١ /١(‏ - ١57؟)‏ وابن أبي حاتم في «العلل» 
(/07) رقم .)١1(‏ 

ومخالفة حرب بن شداد: 

عند الطحاوي في «شرح معاني الاثار»؛ .)7"8/1١(‏ 

ومخالفة أبي معاوية النحوي: 

عند أبي عبيد في «كتاب الطهور» ص (787) وابن أبي حاتم في «العلل؟ /١1(‏ لاه 08) رقم (144). 
ومخالفة على بن المبارك . 

عند أبى عوانة /١(‏ 50). 

ومخالقة حسين المعلم : 

عند ابن أبي حاتم في «العلل» )01//١(‏ رقم .)١44(‏ 

فهؤلاء الخمسة الثقات خالفوا عكرمة بن عمار فلم يذكروا أبا سلمة في الإسناد. 

وقد رجح أبو زرعة رواية الأوزاعي وحسين المعلم كما في «العلل» لابن أبي حاتم (1//ا5 -28) رقم .)١44(‏ 
ومما يدل على أن عكرمة بن عمار وهم في هذه الرواية أن جماعة تابعوا يحيى بن أبي كثير فرووا 
الحديث عن سالم عن عائشة ولم يذكروا أبا سلمة. 

فأخرجه مسلم )75١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )71٠/765(‏ وأبو عوانة /١(‏ 
3٠9‏ والبيهقي )19/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل» من طريق مخرمة بن 
بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي يَلِ يوم توفي سعد بن أبي وقاص 
فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها فقالت: يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول 
الله كلْيْةِ يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 

وأخرجه مسلم (514/1) كتاب الطهارة: باب وجوب غسل الرجلين حديث )١10/55(‏ من طريق 
نعيم بن عبد الله المجمر عن سالم عن عائشة وأخرجه مسلم )5١14/١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
غسل الرجلين حديث )14٠/190(‏ من طريق محمد بن عبد الرحمن عن سالم عن عائشة وأخرجه 
الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )"8/١(‏ من طريق أبي الأسود يتيم عروة عن سالم عن عائشة. 
وللحديث طريق آخر عن عائشة. 

أخرجه ابن ماجة /١(‏ 155) كتاب الطهار: باب غسل العراقيب حديث )40١(‏ وأبو عوانة (١/67؟)‏ 
والدارقطني /١(‏ 40) كتاب الطهارة» من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 


- حديث جابر بن عبد الله. 
أخرجه ابن ماجة )١50 /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (1514) وابن أبي شيبة (57/1) 
وأحمد (259/9 797) وأبو داود الطيالسي /١(‏ 5 منحة) رقم (174) وأبو يعلى (4/؟01) رقم 
)75١76(‏ وفي امعجم شيوخه ص )71١(‏ رقم )١5(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور ص (585) ”587) 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (*/ )01١‏ وابن المنذر في «الأوسط» )105/١(‏ والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار؛ )"8/1١(‏ من طريق الأحوص عن أبي اسحاق عن سعيد بن أبي كريب عن جابر بن عبد الله 
قال: سمعت رسول الله يِه يقول «ويل للعراقيب من النار» . 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١87 /١(‏ هذا إسناد رجاله ثقات. أ.ه. 
وللحديث طريق آخر عن جابر: 
أخرجه الطبراني في «الصغير» (7/7) من طريق الوليد بن القاسم عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر 
قال: قال رسول الله يلِ «ويل للعراقيب من النار». 
وقال الطبراني: لم يروه عن الأعمش إلا الوليد تفرد به حماد. 
حديث عبد الله بن الحارث بن جزء: 
أخرجه أحمد )١191/5(‏ والحاكم )١177/١(‏ كتاب الطهارة وابن خزيمة /١(‏ 84) رقم (177) والدارقطني 
)40/١(‏ كتاب الطهارة باب وجوب غسل القدمين والعقبين (رقم )١‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» (ص 
6 05”) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )"8/١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي )7١ /١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الدليل على أن فرض الرجلين الغسل وفِي «معرفة السنن والآثار» )119/١(‏ رقم (75) 
كدهم من طريق حيوة بن شريح عن عقبة بن مسلم التجيبي عن عبد الله بن الحارث بن جزء الزبيدي 
قال: سمعت رسول الله كَلِ يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار» وقال الحاكم: صحيح ولم 
يخرجا ذكر يطون الأقدام ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة. 
وقال الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 140؟). رواه أحمد والطبراني في الكبير. ... ورجال أحمد 
والطبرانى ثقات 
حلايك مغيتيك»: 
أخرجه أحمد (115/0) والطبراني في «الكبير؛ )"0٠١/7١(‏ رقم (871) من طريق أيوب بن عتبة عن 
يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن معيقيب قال: قال رسول الله كَلْهِ: «ويل للأعقاب من النار؛. 
وعلقه الترمذي في «العلل الكبير؛ ص (0”) عن أيوب بن عتبة به وقال الترمذي: سألت محمداً عن هذا 
الحديث فقال: حديث أبي سلمة عن معيقيب: ليس بشيء كان أيوب لا يُعرف صحيح حديثه من سقيمه 
فلا أحدث عئه وضعف أيوب بن عتبة جداً. أده. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 15؟) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه 
أيوب بن عتبة والأكثر على تضعيفه أ.ه. وأيوب بن عتبة. 
ضعفه أحمد وابن معين وابن المديني والجوزجاني ومسلم والبخاري والعجلي وأبو حاتم وغيرهم كما في 
التهذيب 508/1١(‏ -5095). 
وقال الذهبى فى «المغنى» :)91//١(‏ ضعفوه لكثرة مناكيره. 
وقال الحافظ في «التقريب» (90/1): ضعيف. 
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حديث أبى ذر الغفاري : 

أخرجه عبد الرزاق (1/ )١7‏ رقم (14) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر قال: أشرف 
علينا رسول الله كَل ونحن نتوضاً فقال «ويل للأعقاب من النار» فطفقنا نغسلها غسلاً وندلكها دلكاً . 

وزاد نسبته السيوطي في «الأزهار المتناشرة؛ ص (751) إلى سعيد بن منصور. 

حديث خالد بن الوليد وشرحبيل وعمرو بن العاص ويزيد بن أبي سفيان. 

أخرجه ابن ماجة )195/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل العراقيب حديث (450) من طريق أبي صالح 
الأشعري حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة 
وعمرو بن العاص كل هؤلاء سمعوا رسول الله يكل يقول: «أتموا الوضوء ويل للأعقاب من النار؛ . 
والحديث قال البخاري كما في «علل الترمذي الكبير؛ ص (75): وحديث أبي عبد الله الأشعري ويل 
للأعقاب من النار حديث حسن أ.ه. وصححه ابن خزيمة (5560). 

وقال البوصيري في الزوائد /١(‏ 187): هذا إسناد حسن ما علمت فى رجاله ضعفاء أ.ه. 

حديث أبي أمامة وأخيه: ١‏ 

أخرجه الطبراني في الكبير: (7417/4) رقم )81١9(‏ من طريق علي بن مسهر عن ليث بن أبي سليم عن 
عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة وأخيه قالا: أبصر رسول الله يعِ قوماً يتوضؤون فقال «ويل للأعقاب 
من النار . 

.)4١١9 ل١4‎ ء4ل١7‎ ,411١١ :411١١( وأخرجه الطبراني (8//ا4؟  7"448) رقم‎ 

من طرق عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبي أمامة ‏ وحده . به وأخرجه الدارقطني )٠١8/١1(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما روي في فضل الوضوء حديث (5) والطبراني (59-17148/4") رقم (4117) من طريق 
عبد الواحد بن زياد عن ليث عن عبد الرحمن بن سابط عن أبى أمامة أو عن أخى أبى أمامة. . . . فذكره . 
وقال الهيئمي في «المجمع؛» :)540/١(‏ رواه الطبراني في «الكبير؛ من طرق ففي بعضها عن أبي أمامة 
وأخيه وفي بعضها عن أبي أمامة فقط وفي بعضها عن أخيه فقط.... ومدار طرقه كلها عن ليث بن أبي 
سليم وقد اختلط. أ.ه. 

وحديث «ويل للأعقاب من النار؛ صرح السيوطي بتواتره في «الأزهار المتنائرة ص (755) رقم )١5(‏ وتبعه 
الشيخ أبو الفيض الكتاني ص (78» 19) وقال: وممن صرح بأنه متواتر الشيخ عبد الرؤوف المناوي في 
«شرح الجامع الصغيرء وشارح كتاب مسلم الثبوت في الأصول أ.ه. 

أما الوضوء مرّة مرة فورد من حديث ابن عباس : 

أخرجه البخاري :)7١558/١(‏ كتاب الوضوء: باب الوضوء مرة مرة» الحديث (/ا16)» والترمذي :)5١ /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء فى الوضوء مرة مرةء الحديث (57)» وأبو داود /١1(‏ 45 -45): كتاب الطهارة: 
باب الوضوء مرة مرة» الحديث (18)» والنسائي /١(‏ 17): كتاب الطهارة: باب الوضوء مرة مرة» وابن 
ماجة :)١47/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الوضوء مرة مرة» الحديث »)5١١(‏ من رواية الثوري عن 
زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء» عورابن عبالين: أن النبي يله توضأ مرّة مرة) . وقال الترمذي: (إنه 
أحسن شيء في الباب وأصح). وقال: (وروى رشدين بن سعد وغيره هذا الحديث عن الضحاك بن 
شرحبيل عن زيد بن أسلم» عن أبيه» عن عمر بن الخطاب «أن النبي كلِ ترضأ مرة مرة» وليس هذا بشيء. 


كتاب الطهارة قن 


ومعلوم أن قوله: «وَيْل للأعقاب من النار» وعيد لا يستحق إلا بترك المفروض» وكذا 
نفي قبول صلاة من لا يغسل رجليه في وضوئهء فدل أن غسل الرجلين من فرائض الوضوء. 

وقد ثبت بالتواتر: أن النبيّ كك غَسَلَ رِجْلَيِهِ في الوْضُوء' لا يَجْحَدَُهُ مُسْلِم''. فكان 
قوله وفعله بيان المراد بالآية» فثبت بالدلائل المتصلة والمنفصلة أن الأرجل في الآية معطوفة 


على أنه إن وقع التعارض بين القراءتين» فالحكم في تعارض القراءتين كالحكم في 
تعارض الآيتين» وهو أنه إن أمكن العمل بهما مطلقاً يعمل» وإن لم يمكن للتنافي يعمل بهما . 
بالقدر الممكن؛ وههنا لا يمكن الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة» 
لأنه لم يقل به أحد من السلف. ولأنه يؤدي إلى تكرار المسحء لما ذكرنا أن الغسل يتضمن 
المسح» والأمر المطلق لا يقتضي التكرار» فيعمل بهما في الحالتين» فتحمل قراءة النصب على 
ما إذا كانت الرجلان باديتين» وتحمل قراءة الخفض على ما إذا كانتا مستورتين بالخفين توفيقاً 
من القراءتين» وعملا تهما بالقدر الممكن».وية تبين أن القول التخيير باطل. عند إمكان العمل 
بهما في الجملة» وعند عدم الإمكان أصلاً ورأساً لا يخير أيضاًء بل يتوقف على ما عرف في 


ثم الكعبان”) يدخلان في الغسل عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: لا يدخلان» والكلام 
في الكعبين على نحو الكلام في المرفقين وقد ذكرناه» والكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل 
الساق بلا خلاف بين الأصحابء, كذا ذكره القدوري”"؛ لأن الكعب في اللغة اسم لما علا 
وارتفع» ومنه سميت الكعبة: كعبة» أصله من كعب القناة وهو أنبوبها سمي به لارتفاعه؛ 
وتسمى الجارية الناهدة الثديين كاعباً؛ لارتفاع ثدييهاء وكذا في العرف يفهم منه الناتىء. يقال: 


وفي الخبر عن رسول الله يكلِِ: «أنهُ قَالَ في نَسْويَةٍ الصّفُوفٍ في الصَّلاةٍ أَلْصِقُوا الكمَات 


)١(‏ سيأتي ذلك من حديث صفة الوضوء. 

(؟) في هامش ب: الكعبان يدخلان في الغسل . 

(6) أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان» الإمام المشهورء أبو الحسين بن أبي بكرء الفقيه 
البغدادي» المعروف بالقُّدُوريَ . صاحب «المختصر» المبارك» تكرر ذكره فى «الهداية» والخلاصة. مولده 
سنة اثنتين وستين وثلاثماثة. تفقه على أبي عبد الله محمد بن يحيى الجرجاني» تفقه عليه الفقيه أبو نصر 
أحمد بن محمد بن محمد وشرح «مختصره». روى الحديثء وكان حسن العبارة في النظر. جريٌ 
اللسان» مديماً لتلاوة القرآن. وكان فقيهاً. ينظر: تاريخ بغداد 4/ لالالاء اللباب 7/ 27417 العبر / 154ء 
الجواهر: 71417. 


ِالْحمَاب"” ل ا 0 رمه 1 
الجر ذالم بد الغلين ؛ إنه يقطع الخف اسن الكية ٠‏ فقال: زن الكنب هين الذي تن 
مفصل القدم. فنقل هشام ذلك إلى الطهارة والله أعلم. 


وهذا الذي ذكرنا من وجوب غسل الرجلين إذا كانتا باديتين لا عذر بهماء فأما إذا كانتا 
مستورتين بالخف, أو كان بهما عذر من كسرء أو جرحء أو قرح فوظيفتهما المسح» فيقع 


أحدهما: في المسح على الخفين. 
والثاني: في المسح على الجبائر. 


فصل في المسح على الخفين 


أما المسح على الخفين”" فالكلام فيه في مواضع في بيان جوازه وفي بيان مدتهء وفي 


زفف هشام بن عب الله الرازي تفقه على أبي يوسف ومحمد ومات محمد في منزل بالري ودفن في مقبرته وه 
النوادر» وصلاة الأثر. . قال الذهبي ف في الميزان هشام عن مالك وعنه أبو حاتم . قال: لقيت ألفاً وسبعمائة 
شيخ وأنفقت في العلم سبعمائة ألف درهم وقال أبو حاتم صدوق. ما رأيت أعظم قدراً منه وعن ابن 
حبان كان هشام ثقة. 
ينظر ترجمته في  :‏ الفوائد البهية ص  .777‏ شذرات الذهب ؟41/1. 

(5) المسح في اللغة إمرار اليد على الشيء تقول مَسَحْتٌ الشيء بالماء مَسْحاً إذا أمررت اليد عليه» والمسح 
على الحُفِينٍ شرعاً إصابة البلة للحق الشرعي على وَجْهٍ مخصوص» فقولنا: «إصابة» يشمل ما لو كانت 
يذه بان بين يقي تله عزن لقنا ع اع ادرفم وان عير برا وهي 
000 «للخف الشرعية انعا ليت 0 كان ذلك لعاف أو لم يكن حقاً. 
وقولنا: «على وجه مخصوص؛ إشارة إلى الكيفية والشروط والمدة» وإلى النية» ولو حكماً بأن يُعضد 
مسحه رفع حدث الرجلين بَدَلاَ عن غسلهماء فخرج ما لم يكن كذلك. 
والخف لغة مجمع فرس البعير «والفرس للبعير كالحافر للفرس» وقد يكون للنعام» سَوُوًا بينهما للتّشَابَه 
وجمعه : أخفاف كمُفْلٍ وأقفال» والخف أيضاً واحد الجْمَّافٍ التي تلبس» وجمعه: خفاف ككتاب للفرق 


ينه وين ما للبعيره رض «اللناتة أنه يجنم على خناق وأخفاف الضأء ويقال: تَحَمْفُ الرجل إذا لبس 
الحْف في رجليه. وف الإنسان ما أصاب الأرض من باطن قدميه والخف أيضاً القطعة الغليظه من 


الأرض. 


بيان شرائط جوازه» وفي بيان مقداره» وفي بيان ما ينقضه» وفي بيان حكمه إذا انتقض . 


أما الأول: فالمسح على الخفين جائز عند عامة الفقهاء؛ وعامة الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم - إلا شبعاً قليلاء روي عن ابن عناس - رضي الله عنه - أنه لا يجوزء وهو قول الرافضة. 


واحتج من أتكر المح بقوله تعالى: 8يَأيّها الَّذِينَ آمَُوا ذا قُمْثُمْ إلى الصَّلاَةٍ فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلْكُمْ إلئ الْكَعْبَيْنَ4 [المائدة ]0 فقراءة 
النصب تقتضي وجوب غسل الرجلين مطلقاً عن الأحوال؛ لآنه جم الأر جل ممطوقة عدن 
ال ا ا ل ل 
ا ١‏ والاكا ميخ رمترل اله له عَلَى الحُديْن بَعْدَ ول المَائدو: وَلأنْ ل 
في القّلآا'' أَحَبُ إلَيّ من أن أَمْسَحٌ عَلَى الحُنْيْنِه وفي رواية قَالَ: «لأنْ أَمْسَحَ عَلَى جِلْدٍ 
حِمَار أَحَبٌ إلى بن ,أن أَنْسَح عَلَى الحُميْنَ»”" . 


ولنا: ما روي عن رَسُولٍ الله كَل أنّهُ قَالَ: «يَمْسَحُ المُقِيمْ عَلَى الحُفْينِ يَؤماً وَلَيلَهَ 


- وشرعاً : السّاتر للقدمين إلى الكعبين من كل رِجُلٍ من جلد ونحوه؛ المُسْتَوْفي للشروط هذا وعبر النووي 
بالخف وغير شيخ الإسلام بالخفين وقال: هو أولّى من تعبيره بالخف. لأنه يوهم جَوَارٌ المسح على خف 
رجلء وغسل الأخرى» وليس كذلكء فكان الأولى أن يعبر بالخفين» ويمكن أن يوجه تعبيره بالخف بأن 
«أل» فيه للجنس» فيشمل ما لو كان له رجل واحدة لنقد الأخرىء» وما لو كان له رجلان فأكثرء وكانت 
كلها أصلية» أو كان بعضها زائداًء أو اشتبه بالأصلي؛ أو سامت بهء فيُلبس كلا منها خف ويمسح على 
الجميع . 
وأما إذا لم يشتبه» ولم يسامت. فالعبرة بالأصلي دون الزائد» فيلبس الأول خقَاً دون الثاني» إلا إن توقف 
لبس الأصلي على الزائد» فيلبسه أيضاً. أو أنها لِلْعَهْدٍ الشرعيء؛ أي الخف المعهود شرعاً وهو الاثنان. 
قال علي الشبراملي: وهذا الجواب أولى من الأول؛ لأنه لا يدفع الإيهام؛ لأن الجنس كما يتحقق في 

ضمن الكل كذلك يتحقق في ضمن واحدة منها. أما تعبير شيخ الإسلام بالخفين فإنه يرد عليه أيضاً أنه 

لا يشمل الخف الواحد فيما لو فقدت إحدى رجليهء إلا أن يُقَال. إنه نظر للغالب وقال القليوبي: ويطلق 
الحّذب على الفردتين» وعلى إحداهما. فعلى هذا استوت العبارتان. 
ينظر: المغرب 2517/7 ولسان العرب 4155/5» وينظر: بدائع الصنائع 49/١‏ والمدونة 24١/١‏ 
والأم »759/١‏ والمغني ,578/١‏ والمحلى .97/١‏ 

)١(‏ الفلاة: الأرض الواسعة المقفرة جمعها فلا وفلوات. 
ينظر العجم الوسيط ؟/707. 

زف أخرجه أحمد في المسند 7١7/١‏ من حديث أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن عطاء عن سعيد بن جبيرء 
فذكره. 


وَالمُسَافِرُ مَلامَةَ يام وَلَيَالِيقَا'2» وهذا حديث مشهور رواه جماعة من الصحابة؛ مثل عمرء 


»)115/86( كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» الحديث‎ :)777/1١( فأخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب‎ :)3١-57١77/١( الحديث (55)» وعبد الرزاق‎ :»)755/١( والحميدي‎ :»)١5( وأبو داود الطيالسى‎ 
:)197/ /١( الطهارة: باب كم يمسح على الخفين» الحديث (0/848» وابن أبي شيبة‎ 
.)181/1١( والدارمي‎ »)45/1١( كتاب الطهارات: باب في المسح على الخفين» وأحمد‎ 
:)84/١( والنسائي‎ »)١41١/1١( كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسحء والعدني كما في #انصب الراية»‎ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء‎ :)187 /١( كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» وابن ماجة‎ 

في التوقيت في المسح» الحديث (067)» وابن خزيمة 941//1١(‏ - 94): كتاب الطهارة: باب ذكر توقيت 
المد الحديث »)١95(‏ وابن حبان كما في تلخيص الحبير :)١77/١(‏ الحديث :»)27071١(‏ والطحاوي 
في شرح معاني الآثار :)8١/١(‏ كتاب الطهارة: ياب المسح على الخفين كم وقته للمقيم والمسافرء وأبو 
عوانة :)7551/1١(‏ كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على الخفين» والدولابي ف فى «الكنى 
والأسماء» )١14١/١(‏ من طريق أبي مطر وليس من طريق شريح» وأبو نعيم في حلية الأولياء م 
والبيهقي /١(‏ 776) : كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» وأبو يعلى (1١/9؟١)‏ رقم 
(757)» والبغوي في شرح السنة /١(‏ 737 - بتحقيقنا) من حديث شريح بن هانىء» قال: «سألت عائشة 
رضي الله عنها عن المسح على الخفين» » فقالت: اسأل علياً فإنه أعلم بهذا مني» كان يسافر مع رسول 
الله كك فسألته فقال: جعل رسول الله ليه فذكره. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم  :‏ أبو بكرء وخزيمة بن ثابت» وابن عمر بن الخطاب, وابن مسعود. 
وجريرء والبراء بن عازب» وأنس وأبو بردة» وابن عباسء» وأبو أمامة» ويعلى بن مرة» وعمر بن الخطاب» 
وبلال». وخالد بن عرفطة» ومالك بن سعدء ومالك بن ربيعة» وأبو سعيد الخدري ويسار بن سويد. 
أما حديث أبى بكرة: 
أخرجه الشافعي في المسند (57/1): كتاب الطهارة: الباب الثامن في المسح على الخفين؛ الحديث 
(177)» وابن أبي شيبة (179/1): باب المسح على الخفين» والترمذي في «العلل المفرد؛ (ص 00) 
رقم (51)» وابن ماجة :)١1484/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التوقيت في المسح.ء الحديث 
(057)» وابن خزيمة :)45/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الخبر المفسر للألفاظ المجملة» الحديث 
»)١1947(‏ وابن حبان «موارد الظمآن إلى زوائد بن حبان» :)77/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في 
المسح؛ الحديث (22184» وابن الجارود في المنتقى (ص: 9”): باب المسح على الخفين» الحديث 
(4)80 والدولابي في «الكنى والأسماء» .)1١9/57(‏ 
والطحاوي في شرح معاني”الآثار (1/ 87): كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» كم وقته للمقيم 
والمسافرء والطبراني كما في «نصب الراية» 42١78 /١(‏ والدارقطني :)١914/1١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الرخصة في المسح على الخفين» الحديث »)١(‏ والبيهقي :07777/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» والبغوي في شرح السنة  ”١/1(‏ بتحقيقنا)» 
وكلهم من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» ؛ عن المهاجر عن ابن أبي بكرة عن أبيه: «أن 
النبي كَلِةِ رخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة». 
قال الترمذي في العلل (ص: 50) حديث أبي بكرة. حديث حسن, وقال البغوي في شرح السنة: <ا.يث 
00 


وحديث خزيمة بن ثابت: 

أخرجه أبو داود الطيالسى 2)١59(‏ الحديث )١15١8(‏ و(19١5١)»ء‏ وعبد الرّزاق :)7١7/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب كم يمسح على لقني الحديث .)9/8١0(‏ وأحمد (6/١؟2)7‏ وأبو داود :)١1١94/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسحء الحديث »)١51(‏ والترمذي :)١58/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
المسح على الخفين للمسافر والمقيم» الحديث (460)» وابن ماجة :)١185 /١(‏ 

كتاب الطهارة : باب ما جاء في التوقيت في المسح.» الحديث (001)» وابن حبان «موارد الظمآن إلى 
زوائد بن حبان» (١1/؟77)‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح. الحديث )١81١(‏ و(145١)‏ و(47١)2‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار )8١/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته للمقيم 
والمسافر» وابن الجارود (ص: 0 باب المسح على الخفين» الحديث (81)» وأبو عوانة في المسند 
(1/؟5؟): كتاب الطهارة: باب بيان التوقيت في المسح على الخفين» والطبراني في «المعجم الصغير» 
٠٠5/6‏ وفي (1710//5)ء وأبو نعيم في «ذكر أخبار إصبهان (؟/4/ا؟), والبيهقي :)7777/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين» عنه قال: 

قال رسول الله مَل في المسح على الخفين: «للمقيم يوم وليلة. وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهنٌ». 

وقال الترمذي: وذكر عن يحبى بن معين أنه صحح حديث حزيمة بن ثابت في المسح» وقال هذا حديث 
سن كنع 

وقال الترمذي سألتٌ محمد بن اسماعيل عن هذا الحديث فقال: لا يصح عندي حديث خزيمة بن ثابت 
في المسح. لأنه لا يعرف لأبي عبد الله الجدلي سماع من خزيمة بن ثابت. 

قال الحافظ في التلخيص »)١71١/١(‏ وقال ابن دقيق العيد: الرواياث متظافرة متكائرة برواية التيمي له عن 
عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة» وقال ابن أبي حاتم في العلل: قال أبو زرعة: الصحيح من 
حديث التيمي عن عمرو بن ميمون عن الجدلي عن خزيمة مرفوعاًء والصحيح عن النخعي عن الجدلي 
بلا واسطة وادعى النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعف هذا الحديث» وتصحيح ابن حبان له يرد 
عليه» مع نقلٌ الترمذي عن ابن معين أنه صحبح أيضاً. 

وحديث عبد الله بن عمر: 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (1377/1) وقال: رواه القطيعي من زياداته على مسند أحمد وأبو يعلى 
والبزار والطبراني في «الكبير» و«الأوسط! ورجال البزار وأبى يعلى ثقات. 

وحديث ابن مسحو : ١‏ 

أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 85): كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين كم وقته 
للمقيم والمسافرء قال حدثنا ابن أبي داود»ء ثنا عبد الرحمن بن المبارك» ثنا الصعق بن حزن, ثنا 
علي بن الحكم؛ عن المنهال بن عمروء عن زر بن حبيش» عن عبد الله بن مسعود قال: كنت جالساً 
عند النبي يليه فجاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسالء» فقال يا رسول الله: إني مسافر بين مكة 
والمدينة» فأفتنى عن المسح على الخفين» فقال ”ثلاثة أيام للمسافر ويوم وليلة للمقيم». 

وأخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار :)١157/1(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح» 
الحديث (2)057017 والطبراني في المعجم الكبير (9/ 27848 584) من طرق وبألفاظ أخرى» وذكره الهيثمي 
في امجمع الزوائد» 577/١(‏ - 114) وقال: رواه البزار» وهو عند الطبراني في «الكبير» موقوف وفيه - 
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يوسف بن عطية الكوفي؛ ونسب إلى الكذب ولابن مسعود عن البزار أيضاً وفيه سليمان بن بشير وهو 
صعفه . 

وله طريق آخر ذكره الهيثئمى أيضاً ‏ المصدر السابق ‏ وقال: وفيه أيوب بن سويد وهو ضعيف لكن ذكره 
ابن حبان في الثقات وقال :ارد الحفظ يخطىء . 

وحديث جرير: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» (؟/7757)»: الحديث )١1744(‏ و«الأوسط» كما في «المجمع؛ .)554/١(‏ 
عنه قال: سألت رسول الله يكلْهِ عن المسح على الخفين فقال: «ثلاث للمسافرء ويوم وليلة للمقيم» وقال 
الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط؛ و«الكبير»» وأيوب بن جرير لم أجد من ترجمه غير ابن أبي حاتم 
ولم يخرج ولم يوثق. 

وحديث البراء : 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع؛ »)514/١(‏ و«الكبير» (؟/ »)٠١‏ الحديث .)١١94(‏ 
عنه أن النبي كلِدِ قال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة في المسح على الخفين» وقال 
الهيثمي في «المجمع؛ /١(‏ 314): وفيه الصبي ابن الأشعث له مناكير. 

قال الذهبي في «المغني» :)73١5/1١(‏ له مناكير ولم يترك. 

وحديث أنس: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في المجمع )5514/١(‏ وقال الهيئمي: وفيه القاسم بن عثمان قال 
البخاري : له أحاديث لا يتابع عليها أ.ه. 

والقاسم ذكره ابن حبان في «الثقات» (7017/45). 

وحديث أبي بردة: 

ذكره الهيثمي )114/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه عمر بن رديح ضعفه أبو حاتم» وقال ابن 
معين: صالح الحديث أ.ه. 

وذكره الذهبي في «المغني» (57/5) رقم (4477) وقال: ضعفه أبو حاتم وقال ابن معين صالح 
الحديث . 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (4/ 07 - )3١7‏ ثنا أبي» ثنا محمد بن محمد بن عقبة الشيباني» ثنا 
جبارة بن المغلس» ثنا أيوب» عن جابرء عن مسلم الأعورء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله يك : «المسح للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» وقال: غريب من حديث: سعيد 
عن ابن عباس . 

ومن هذا الوجه رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (؟١/‏ 55) الحديث )١1154171(‏ وفيه مسلم الملائي وقال 
الهيئمي : هو ضعيف «مجمع الزوائد» /١(‏ 599 -5590). 

وله طريق آخر ذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )17/١(‏ من رواية عبيدة بن الأسودء عن القاسم بن 
الوليدء عن قتادة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس مرفوعاًء وقال أبو زرعة» وأبو حاتم إنه خطأء 
والصواب إنما هو عن موسى بن سلمة» عن ابن عباس موقوفاً. أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في - 
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المطالب (44)»: والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 84) كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» 
والبيهقي لديففة كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين» عن قتادة» قال: سمعت 
موسى بن سلمةء قال: سألت أبن عباس عن المسح على الخفين» فقال: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة»؟. وقال البيهقي : هذا إسناد صحيح . 

وحديث أبى أمامة : 

أخرجه الطراين قي التعات الكبير 2)١55/8(‏ الحديث (2558) من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث» 
ثنا مروان أبو سلمة» ثنا شهر بن حوشب عن أبي أمامة «ان النبي كَلِ كان يمسح على الخفين والعمامة 
ثلاثاً في السفر ويوماً وليلة في الخصّر. 

والحديث ذكره الهيئمي في مجمع الزوائد )515/١(‏ وقال: وفيه مروان أبو سلمة» قال الذهبي مجهول 
ا ه. 

ينظر المغني للحافظ الذهبي (191/1). 

وشهر بن حوشب ضعيف. 

وحديث يعلى بن مرة: 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 5580) وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه عمر بن عبد الله بن 
يعلى وهو مجمع على ضعفه. 

وحديث عمر: 

أخرجه البزار في كشف الأستار عن زوائد البزار :)١557/١(‏ كتاب الطهارة» باب التوقيت في المسح» 
الحديث (7057)»: وأبو يعلى )١158/١(‏ الحديث (رقم /١‏ ١17)؛‏ والدارقطني )١46 /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث (4)»: وكلهم من طريق خالد بن أبي بكر بن عبيد الله 
العمري؛ حدئني سالم؛ عن ابن عمرء أن سعد بن أبي وقاص» سأل عمر بن الخطاب عن المسح فقال 
عمر: سمعت رسول الله يأمر «بالمسح على ظهر الخف ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة» وقال البزار 
لم يذكر فيه التوقيت عن عمر إلا من هذا الوجه. وخالد بن أبي بكر العمري لين الحديث أ.ه. 

وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وقال البخاري: له مناكير. 

وقال الحافظ : فيه لين. 

ينظر المغني )5١١/١(‏ والتقريب (1/١51؟).‏ 

وقد ورد التوقيت عن عمر رضي الله عنه موقوفاً عليه. أخرجه البيهقي (١/75؟):‏ كتاب الطهارة: باب 
التوقيت في المسح على الخفين؛من طريق عبد الله بن الوليد. ثنا سفيان» عن عاصمء عن أبي عثمان» 
عن عمر [أنه] قال: «يمسح الرجل على خفيه إلى ساعتها من يومها وليلتها. 

وحديث خالد بن عرفطة : 

قال أسلم بن سهل الواسطي في تاريخ واسط كما في «النصب» :)١77/١(‏ ثنا رزق الله بن موسىء ثنا 
خالد الطحان» ثنا هشيم . 

قال: حدثنا أبو رحمةء عن أبيه عن خالد بن عرفطة» في المسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن 
وللمقيم يوم وليلة. ثم قال: 

حدثنا عبد الصمد بن محمدء ثنا أبو معمرء ثنا هشيمء قال: أنا أبو رحمة عن أبيهء عن خالد بن > 


010 


فم 


عرفطة» عن النبي يك بمثله قال: واسم أبي رحمةء مصعب بن زاذان بن جوان عبد الله الباهلي. 

وحديث أبي سعيد: 

قال أبو نعيم في ذكر أخبار إصبهان )١5/7(‏ حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن ابراهيم» ثنا علي بن 
خشنام» ثنا أبو معين» ثنا أبو توبةء ثنا مبارك بن سعيد عن أبيه؛ عن عبد الرحمن بن أبي نُعُم؛ عن أبي 
سعيد الخدريء قال: «جعل رسول الله يل للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوماً وليلة. ثم قال: وأيم الله لو 
مضى السائل في مسألته لجعلها خمساً». 

وحديث يسار بن سويد: 

أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )١198/5(‏ حدثنا عبد الله بن جعفرء ثنا اسماعيل بن عبد الله ثنا 
قرة بن حبيب القنويء ثنا الهيثم بن قيسء عن عبد الله بن مسلم بن يسارء عن أبيه»ء عن جده؛ أن 
رسول الله يلوه قال في المسح على الخفين: «للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوم وليلة». 

ومن هذا الوجهء رواه العقيلي في الضعفاء الكبير (5/ 58 ") رقم »)١977(‏ وابن أبي حاتم في علل 
الحديث )70/١(‏ الحديث (00)» وقال ابن أبي حاتم في العلل: «سألت أبي عن حديث رواه 
عبد الصمد بن عبد الوارث عن الهيثم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه عن جده عن 
النبي كَلِةِ أنه رخص للمسافر ثلاثة أيام وأنه نهى عن الصرف . قال أبي: هذان الحديثان منكران حدثنا 
بهما قرة بن حبيب ولم يذكر فيه العمامة وليس ليسار صحبة . 

وقال العقيلي: ولا يصح حديثه من هذا الطريق» وأما المتن فثابت من غير هذا الوجه. 

ويسار مُختلف في صحبته. قال الحافظ بن حجر في الإصابة :)70١/5(‏ يسار بن سويد الجهني والد 
مسلم بن يسار البصري. . ذكره ابن السكن وغيره في الصحابة» وأخرج سمويه في «فوائده» وابن السكن 
والخطيب في «المتفق» وابن منده من طريق أبي الهيئم بن قيس عن عبد الله بن مسلم بن يسار عن أبيه 
عن جده عن النبي كَلِْهِ في المسح على الخفين وفي الصرف وغير ذلك عدة أحاديث؛ وقال موسى بن 
هارون الجمال الحافظ قال سئل قرة بن حبيب هل رأى يسار النبي كَلِْ؟ قال: اختلفوا قال أبو موسى وفي 
هذا السد وعم والضواي ماارراة قنادة عق مسلم بن يسان عن ابي الأشعيه عن قنادة في الصرف:: قلت 
وكذا رواه سلمة بن علقمة ومحمد بن سيرين عن مسلم بن يسار. 

علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. 

أبو الحسن. القرشي . الهاشمي ابن عم النبي يكلِ. 

أمه: فاطمة بنت أسد بن هاشم : ولد قبل البعئة بعشر سنين على الصحيح رابع الخلفاء الراشدين وزوج 
فاطمة بنت رسول الله َلِِةِ ووالد الحسن والحسين وهو غني عن التعريف فاضت بذكره كتب التواريخ 
والسير توفي قتل في ليلة السابع عشر من شهر رمضان سنة .4١‏ 

ينظر ترجمته فى: أسد الغابة »)4١/54(‏ الإصابة (7519/84)»: تجريد أسماء الصحابة »)597/١(‏ 
الاستبصار (740)» تاريخ الخلفاء (2173)» الطبقات الكبرى (177//9)» التاريخ الصغير »)470/١(‏ 
الجرح والتعديل »)١9١/7(‏ حلية الأولياء (؟/417)» تهذيب الكمال (91/1/5)» تهذيب التهذيب (// 
. 

خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة أبو عمارة: الأنصاري. الأوسي ثم الخطمي. ذو 
الشهادتين. أمه كبشة بنت أوس . الساعدية. 


وأبي سعيدك الخدري” 
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3 وصفوان بن مك20 وعوف بن مالك2©90, حا ام اه لتم امه 


روى عنه ابنه عمارة أن النبي كَلِ اشترى فرساً من سواء بن قيس المحاربي فجحّد» سواء فشهد 
خزيمة بن ثابت للنبي كَلِةِ فقال له رسول الله كَل اما حملك على الشهادة ولم تكن معنا حاضراً»؟ قال: 
صدقتك بما جئت به وعلمت أنك لا تقول إلا حقاً. فقال رسول الله كلهِ: «من شهد له خزيمة أو عليه 
فحسبه). استشهد بصفين مع علي بعد مقتل عمار من السابقين الأولين شهد بدراً وما بعدها وقيل أول 
مشاهدة أحد ينظر ترجمته فى الثقات ».)٠١//7(‏ الاستيعاب (5548/17)» أسد الغابة (؟/ 20١7‏ تهذيب 
الكمال (١/١/1)؛‏ تجريد أسماء الصحابة (129/1)» الكاشف »)77/4/١(‏ خلاصة تذهيب تهذيب 
الكمال »)7589/1١(‏ العبر 2)5١/١(‏ الرياض المستطابة (55)» الاستبصار (771)» التحفة اللطيفة (؟/ 
7)ء شذرات الذهب /١(‏ 55)» الإصابة »)١١١/7(‏ تلقيح فهوم أهل الأثر (755). 

سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن الأبجر (خدرة) بن عوف بن الحارث بن الخزرج. . أبو 
سعيد الخدري. الأنصاري. 

قال ابن الأثير: 

كان من الحفاظ لحديث رسول الله َل المكثرين ومن العلماء الفضلاء العقلاء. روى عن أبي سعيد قال: 
عرضت على رسول الله يل يوم الخندق وأنا ابن ثلاث عشرة فجعل أبي يأخذ بيدي ويقول يا رسول الله 
إنه عَبْل العظام فردني . 

توفي سنة 21/47 . 

ينظر ترجمته في : أسد الغابة (5/ »)١47‏ الإصابة(1/ 84)» الاستيعاب (17171/7)» تجريد أسماء الصحابة 
(177/0)» الأنساب (5/0) » الإكمال(/597)» تهذيب الكمال(9/ »)١709‏ تقريب التهذيب (47/8/5). 

صفوان بن عسال من بني المربض بن زاهر بن عامر بن عوثيان بن مراد المرادي. قال ابن حجر في 
الإصابة. قال أبو عبيدة. عداده في بني حمد. له صحبة وقال البغوي سكن الكوفة. وقال إن أبي حاتم: 
كوفي له صحبه مشهور روى عن النبي أحاديث وذكر أنه غزا مع رسول اللّه اثنتي عشرة غزوة. 

ينظر ترجمته في أسد الغابة (*/ /71)» الإصابة (/ 7144)» الثقات 2»)١9١/*(‏ تقريب التهذيب /١(‏ 
24 الجرح 0 4). 

عوف بن مالك بن أبي عوف. : 

أبو عبد الرحمن ويقال: أبو حماد ويقال: أبو عمرو. ويقال أبو محمد (وقيل غير ذلك) الأشجعي . 

قال ابن الأثير في الأسد: 

أول مشاهدة خيبر وكانت معه راية أشجع يوم الفتح وسكن الشام. 

روى عنه من الصحابة: أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة والمقدام بن معدي كرب. 

ومن التابعين: أبو مسلم وأبو إدريس الخولانيان وجبير بن نفير وغيرهم. وقدم مصر. 

توفي بدمشق سنة "الا. 

ينظر ترجمته فى : أسد الغابة (4/ 717)» الإصابة (0/ 47)» الثقات (515/6): تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 
5 الاستيعاب »)1١157/5(‏ بقي بن مخلد (50: 2117 الجرح والتعديل (1/ 211 تقريب التهذيب 
(40/0)» تهذيب التهذيب :»)١158/8(‏ تهذيب الكمال (7/ »223١75‏ التاريخ الكبير (07/1): سير أعلام 
النبلاء (41//5)؛ شذرات الذهب ))14/١(‏ تراجم الأحبار (89/7)) الأعلام (47/5) العبر(2»)41 
الطبقات الكبرى (54/ .)58٠١‏ 
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وأبي. بن عمارة”"2, وابن عباس» وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ حتى قال أبو يوسف: خبر مسح 
الخفين يجوز نسخ القرآن بمثله””'» وروي أنه قال: إنما يجوز نسخ القرآن”” بالسنة إذا 
وردت/ كورود المسح على الخفين» وكذا الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أجمعوا على جواز 
المسح قولاً وفعلا حتى روي عن الحسن البصري؟ أنه قال: أدركت سبعين بدرياً من 
الصحابة كلهم كانوا يرون المسح على الخفين؛ ولهذا رآه أبو حنيفة من شرائط السنة 
والجماعة» فقال فيها: أن تفضل الشيخين وتحب الختنين» وأن ترى المسح على الخفين؛ ألا 
تحرم نبيذ التمرء يعني: المثلث. 


وروي عنه أنه قال: ما قلت بالمسح حتى جاءني فيه مثل ضوء النهار» فكان الجحود رداً 
على كبار الصحابة؛ ونسبة إياهم إلى الخطأ فكان بدعة؛ فلهذا قال الكرخي : أخاف الكفر على 
من لا يرى المسح على الخفين. 

وروي عن أبي حنيفة - رضي .الله عنه ‏ أنه قال: لولا أن المسح لا خلف فيه ما مسحنا. 

ودل قوله هذا أن خلاف ابن عباس لا [يكاد]”' يصحٌ. ولأن الأمة لم تختلف أن رسول 


)١(‏ أبي بن عمارة وقيل عُمارة وقيل أبو أبي ابن أم حرام الأنصاري . المدني. قال ابن حيان في الثقات. 
صلى مع النبي َك القبلتين إلا اني لست اعتمد على إسناد خبره وهو من حديث يحيى بن أيوب عن 
عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد بن أبي زياد عن أيوب بن قطن عن عبادة عن أبي بن عمارة: 
أن رسول الله كله صلى في بيته . قال فقلت: يا رسول الله امسح على الخفين؟ قال: «نعم».. قلت: يوماً؟ 
قال: «ويومين». قلت: ويومين؟ قال: «وثلاثة». قلت: وثلاثة قال: «نعم وما بدا لك» مدني. سكن 
مصر وله صحبة . 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (ت 205١‏ الاستيعاب (ت ,)7١‏ الإصابة (ت 59)» الثقات (/5)» تقريب 
التهذيب :)44/1١(‏ الجرح والتعديل (7/ »)54٠‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 4)» تهذيب الكمال /١(‏ 
48 تهذيب التهذيب 7 )»,. الوافي بالوفيات (5/ .)١917‏ 

(؟) ينظر مسألة نسخ القرآن بمثله في كتب الأصول 
ينظر: البحر المحيط للزركشي »213١18/4(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (1/9)» نهاية السول 
للأسنوي (؟01/9/5). منهاج العقول للبدخشي (2501/7)» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (88)» 
التحصيل من المحصول للأرموي »)25١/7(‏ المنخول للغزالي (797)» المستصفى له ».)١74/1(‏ الآيات 
والبينات لابن قاسم العبادي */ 178 , حاشية العطار على جمع الجوامع (؟/١1١)؛‏ المعتمد لأبي الحسين 
(50/1)» إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (505/5): التحرير لابن الهمام (7817)» تيسير 
التحرير لأمير بادشاه (*/ 2)7٠١‏ حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (1/ 195١)؛‏ شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (75/5)» ميزان الأصول للسمرقندي .)1٠١١8/7(‏ 

(0) في ب: الكتاب. 

(4) سقط في ب. 


كتاب الطهارة أقيل 


الله كل - مسحء وإنما اختلفوا أنه مسح قبل نزول المائدة أو بعدهاء ولنا في رسول الله يله - 
أسوة حسئة)» حتى قال الحسن البصريٌ حَدَّئّني سَبْعُونَ رَجُلآ مِنْ أضحاب رَسُولٍ الله علخ - : 
«أَنْهُم رَأَوْهُ يَمْسَحُ عَلَى الحُميْنَ)”" . 


وروي عن عائشة؛» والبراء بن عازب 0‏ رضي الله عنهما : «أَنَّ النبِيّ كَلِ - مَسَحَ بَعْدَ 


الْمَائدَة200 . 


وروي عن جرير بن عبد الله البجلي”*) نه تَوَضأ وَمَسَحَ عَلَى الحُفَيْنِ ٠‏ قَقِيلَ لَهُ في ذَلِكَ؟ 


فَمَالَ: ران وَسُول الله 0 ٠‏ فَقِيلَ لَهُ : أَكَانَ ذْلِك بَعْدَ تُرُولٍ المَائِدَة؟ 


00( 
فق 


فرق 


دق 


ذكره ابن المنذر وقال روينا عن الحسن أنه قال فذكره نصب الراية .)١57 /١(‏ 

البراء بن عازب بن الحارث بن عدي بن جشم بن مجدعة بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن 
الأوس. . أبو عمرو. وقيل: أبو عمارة وهو الأجدح. الأوسي . الأنصاري قال ابن الأثير في الأسد: 

رده رسول الله يَكِِ عن بدر استصغره وأول مشاهده أحد وقيل: الخندق. وغزا مع النبي كه أربع عشرة 
غزوة. وهو الذي افتتح الري سنة أربع وعشرين صلحاً أو عنوة في قول أبي عمرو الشيباني. وقال أبو 
عبيدة: افتتحها حذيفة. نزل الكوفة وابتنى بها داراً. 

توفي في إمارة مصعب بن الزبير وقيل في سنة 77. 

ينظر ترجمته في أسد الغابة »)75١6 6 /١(‏ الإصابة »)١417/١(‏ الاستيعاب »)١66/١(‏ تجريد أسماء 
الصحابة »)57/١(‏ الطبقات الكبرى (720/5/7)» الأعلام (57/7)» التاريخ الكبير (؟17/5١2»‏ التاريخ 
الصغير »)25/١(‏ الجرح والتعديل (7997/5)»: تهذيب الكمال 2)5١79/١(‏ تهذيب التهذيب :)155/١(‏ 
تقريب التهذيب 2)5/١(‏ تاريخ بغداد .)١11//١(‏ تاريخ ابن معين (؟517/5١)2‏ بقي بن مخلد 2)١5(‏ 
البداية والنهاية (4/ 748")» التحفة اللطيفة /١(‏ 755)» الوافى بالوفيات »2٠١ 5 /١(‏ الكاشف 2)١9١/١(‏ 
الثقات (57/9)» عنوان النجابة (49). ١‏ 

أخرجه من حديث عائشة الدارقطني /١(‏ 194) في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين حديث (5) من 
حديث عائشة رضي الله عنها . 

جرير بن عبد الله بن جابر السليل (الشليل) بن مالك بن نصر بن ثعلبة بن جشم بن عوف بن خزيمة أبو 
عبد الرحمن. وقيل: أبو عبد الله. البجلى وقيل اليماني. 

قال ابن الأثير في الأسد: ْ ا 

أسلم قبل وفاة النبي يل وكان حسن الصورة» قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جرير يوسف هذه 
الأمة وهو سيد قومه. 

توفى سنة 0١‏ وقيل 04. 

ينظر ترجمته فى أسد الغابة /١(‏ 7”), الإصابة (1/ 747)»: الثقات (”/ 05)» الاستيعاب 2)575/1١(‏ 
العبر (1/ 017)» الكاشف »)187/١(‏ تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 87)» الطبقات الكبرى (5/ 4277 الوافي 
بالوفيات /1١(‏ 016 تاريخ بغداد (1817/1)» التاريخ الكبير :01١1١/1(‏ التاريخ الصغير (8/1١1)؛‏ 
الجرح والتعديل (؟/ 27074 التعديل والتجريح .)١95(‏ 


شل كتاب الطهارة 


فقال: 'وَهَل أُسَلمت إلا بد يرول لم0 

وأما الآية فقد قرئت بقراءتين» فنعمل بهما فى (حالين)”" فنقول: وظيفتهما الغسل إذا 
كانه باديين» والسسح إذا كاتا مستورتيق. بالشك عملا بالقراءين تدر الإمكانة» :وبجون أن 
يقال لمن مسح على خفه أنه مسح على رجله؛ كما يجوز”” أن يقال: ضرب على رجله وإن 
جرت على نتقدة والرواية عن ابن عباس لم تصح؛ لما روينا عن أبي حنيفة؛ ولأن مداره على 
عكرمة” “تزووق أنه نينا رلغعنه رواتعم عيظ 0 هال : كذب عكرمة» وروي عنه عطاء 


:)144/١( حديث جرير بن عبد الله البجلي: رواه الطيالسي (97)» وأحمد (708/54)» والبخاري‎ ١ )١( 
كتاب الصلاة: باب الصلاة في الخفاف. الحديث (8417): ومسلم (7717/1 - 71 في كتاب الطهارة:‎ 
كتاب الطهارة: باب المسح على‎ :)1١17/١( باب المسح على الخفين» الحديث (77/ 2077/7 وأبو داود‎ 
.)١586/1١( والترمذي‎ .)١154( الخفين» الحديث‎ 
كتاب الطهارة؛ باب المسح‎ )8١/١( كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين» الحديث (97)» والنسائي‎ 
:)14١ 148٠ /١( على الخفين» وابن ماجة‎ 
كتاب‎ )44/١( كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الخفين» الحديث (0141)» وابن خزيمة‎ 
,)717/( وابن الجارود فى المنتقى ص‎ »)١187( الطهارة: باب ذكر مسح النبي كلهِ على الخفين الحديث‎ 
كال اسيم على 00 و47)» والطحاوي في مشكل الآثار (151/5): باب بيان‎ 
كتاب الطهارة: باب‎ »)70١/١( مشكل ما يروى عن رسول الله يله في مسحه على خفيهء والبيهقي‎ 
الرخصة في المسح على الخفين؛ والدارقطني في السئن (19/1) كتاب الطهارة: باب المسح على‎ 
كتاب الطهارة: ياب المسح‎ :)١194 /١( وعبد الرازق الصنعاني في مصنفه‎ :)5 - ١( الخفين» الأحاديث‎ 
:)1975/1١( وابن أبي شيبة في المصنف‎ )1١8/1( على الخفين؛ الحديث (0727» وأبو نعيم في الحلية‎ 
كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين‎ :)١19/١( باب في المسح على الخفين» واستدركه الحاكم‎ 
لزيادة عنده وهي: قالوا: إنما كان قبل نزول المائدة قال: ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة وقال الحاكم:‎ 
. صحيح ولم يخرجاه بهذا اللفظ. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 

(؟) في ب: حالتين. 

زفر4ق في ب: يصح . 

(؟) عكرمة البَرْبَرِي مولى ابن العباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام روى عن مولاه وعائشة وأبي هريرة» 
وغيرهم من الصحابة. قال الشعبي ل ل ل ثقة 
بريء مما يرميه الناس به. ونَّقَهُ أحمد والنسائي 
توفى سنة 1١١8‏ ه. 
ينظر الخلاصة ١7(‏ - :15) (4918)» ابن سعد (5/ 0717-1517 الوفيات (535-118/6), 
والداودي (1/ 78٠9‏ 741). 

(5) عطاء بن أبي رباح القرشي . مولاهم أبومحمد الجندي اليماني » نزيل مكة وأحد الفقهاء والأئمة . عن : عثمان وعتاب 
ابن أسيد مرسلاً وعن أسامة بن زيد وعائشة . وعنه : أيوب وحبيب بن أبي ثابت وجعفر بن محمد وجرير بن جازم . 
قال ابن سعد : كان ثقة عالماً كثير الحديث» وقال: أبو حنيفة : ما لقيت أفضل من عطاء . مات سنة 175. 
انظر: خلاصة تهذيب الكمال (؟770/9). 


كتاب الطهارة يفل 


والضحاك”"» أنه مسح على خفيه» فهذا يدل على أن خلاف ابن عباس لم يثبت» وروي عن 
عطاء أنه قال: كان ابن عباس يخالف الناس في المسح على الخفين» فلم يمت حتى تابعهم . 

وأما الكلام مع مالك فوجه قوله: إن المسح شرع ترفهاً ودف للمشقة» فيختص شرعيته 
بمكان المشقة وهو السفر. 

ولنا “روي كن الحديت المسهون؛ وهو قوله عَللةِ: «وَيَمْسَححَ المُقِيمُ عَلَى الخُفّينِ يَؤْماً 
وَلَيلَةَه وَالمْسَافِدُ مَلامَة أيَام وَلََالِيَهَاا"" 22 وما ذكر من الاعتبار غير سديد؛ لأن المقيم يحتاج إلى 
الترفه ودفع المشقة إلا أنَّ [حاجة]”” المسافر إلى ذلك أشدء فزيدت مدته لزيادة الترفيه . والله 
الموفق. 

وأما بيان مدة المسح : فقد اختلف العلماء في أن المسح على الخفين هل هو مقدر 
بمدة؟ قال عامتهم: إنه مقدر بمدة» في حق المقيم: يوماً وليلة» وفي حق المسافر: ثلاثة أيام 
ولياليها . 

وقال مالك : إنه غير مقدر» د والمسألة مختلفة بين الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ روي عن عمر وعلي وابن مسعود' وابن عباس وابن عمر وسعد 00 


00 الفحاك بو سرام الهلالي ؛ 00 0 00 م هريرة وابن عباس دأبي 
اشتهر بالتفسير. 
توفي سنة ١١5‏ ها 
بنظر الخلاصة (5/ 50) )"١57(‏ أبن سعد (5/ »)7١١- 171١١‏ وصفة الصفوة (4/ »)١5١‏ والعارف (ص 
لاه؛ ىر هة). 

(؟) تقدم. 

(6) سقط في ب. 

(:) عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن سمع بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن الحرث بن تيم بن 
سعد بن هذيل أبو عبد الرحمن. الهذلي. حليف بني زهرة. أمه: اء عد ال نت عبديره نين سواءة قال 
له النبي يَكِهْ في أول الإسلام [إنك غلام معلم] وقال هو: لقد رأيتني سادس ستة وما على الأرض مسلم 
غيرنا وكان يقول أخذت من في رسول الله كَكِهِ سبعين سورة. ا ا ٠‏ توفي 
سنة: 7" وقيل: ٠‏ وقيل توفي بالمدينة وقيل بالكوفة والأول أرجح 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (9/ 584)» الإصابة (9/5؟١)»‏ الثقات (508/9)» الاستبصار (15» 
» تسجريد أسماء الصحابة /١(‏ 884), الأعلام »)١7//5(‏ التاريخ الصغير (1/ 2560 الجرح 
والتعديل (4/ »)١59‏ العبر (1/ 76)»: حلية الأولياء /١(‏ 0/ا3)» سير أعلام النبلاء (1/ 571). 

)2( سعد بن مالك (أبي وقاص) بن أهيب (وهيب) بن عبد مناف بن زهرة بن كلاب. 


يل كتاب الطهارة 


: 006 ؟ 5 زفق 0000 واه : م‎ )١١- 
وجابر بن سمرة وأبي موسى الأشعري والمغيرة بن شعبة  رضي الله عنهم : أنه مؤقت»‎ 
وعن أبى الدرداء9© ومفموووةث ةي وو مم ةم مرو وميم نوو ةم ممم م ةيم نوو م ممم م ممم هيمر نل من م ةنرم هه هتنم تن ننم‎ 


2 أبو إسحاق. القرشي, الزهري. 
أمه: حمزة بنت سفيان بن أمية بنت عم أبي سفيان بن حرب أحد العشرة الميسرين بالجنة وآخرهم موتاً. 
هو أول من رمى بسهم في سبيل الله؛ وهو أول من كوف بالكوفة؛ روى عن النبي كثيراًء روى عنه بنوه: 
ابراهيم وعامر ومصعب وعمر ومحمد وعائشة . وروى عنه من الصحابة: عائشة وابن عباس وابن عمر 
وجابر بن سمرة» وروى عنه من كبار التابعين: ‏ سعيد بن المسيب وأبو سعيد الهندي وقيس بن أبي 
حازم وعلقمة والأحنف وغيرهم. وهو صحابي مشهور كتب في سيرته مؤلفات كثيرة. توفي سنة 08 
وقيل سنة /0 وقيل ١ه‏ وقيل /اة. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (2)955/5 الإصابة (؟/ 287 بقي بن مخلد :)١5(‏ صيانة مسلم (:514؟), 
التبصرة والتذكرة »)235١7/5(‏ الزهد الكبير »)2١1١7(‏ التعديل والتجريح :)١0١(‏ الزهد لوكيع (48), 
الأنساب .)760/١(‏ تفسير الطبري (8/ 7/ا817)» تقريب التهذيب /١(‏ 540)» تهذيب التهذيب (*/ 48)» 
تاريخ بغداد .)١55/١(‏ 

)00 جابر بن سمرة بن جنادة بن جندب بن حجير بن رئاب ا 1 
0 بن عمرو بن جندب» ابو خالد وقيل أبو عبد الله العامري. السوائي. 50 

٠‏ أمه: خالدة بنت أبي وقاص أخت سعد بن أبي وقاص. 

0 ابن الأثير في الأسد: 
سكن الكوفة وابتنى بها داراً. . روى عن النبي كَلِ أحاديث كثيرة. روى عنه الشعبي وعامر بن سعد بن 
أبي وقاص وتميم بن طرفة الطائي. ذأبق محا المسيعي: وأبو خالد الوالبي. وسماك بن حرب 
وحصين بن عبد الرحمن وأبو بكر بن أبي موسى وغيرهم. 
توفي في ولاية بشر على العراق سنة 4 وقيل توفي أيام المختار سنة 55. 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة 07١4 /١(‏ الإصابة 42571١ /١(‏ الثقات (/ 07)» الجرح والتعديل (؟/ 
9 تقريب التهذيب 2»)١7577/١(‏ تهذيب التهذيب (؟2)99/:5 تاريخ بغداد »)١87/1١(‏ مشاهير علماء 
الأمصار (51)؛ الجمع بين رجال الصحيحين »)77/١(‏ ابن معين في التاريخ (781). 

(؟) عبد الله بن قيس بن سليم بن حصار بن حرب بن عامر بن غنم بن بكر بن عامر بن عذب بن وائل بن 
ناجية بن الجماهر بن الأشعر. 
أبو موسى الأشعري . 
أمه: طيبة بنت وهب بن علي. 
صحابي مشهور كان حسن الصوت بالقرآن وله رواية عن النبي كَكهِ كثيرة توفي سنة(57 أو 54) (له نيف 
وستين سنة وقيل 57) وقيل: مات سنة 5٠١‏ وقيل 5١‏ وقيل 57 قيل بالكوفة وقيل بمكة. 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (07/57")», الإصابة »)١١9/5(‏ الاستيعاب (19777/4)» تجريد أسماء 
الصحابة (507/5). الأنساب: (557/1)» الكنى والأسماء (01//1)» تذكرة الحفاظ /١(‏ 57). 

(*) عويمر بن عامر بن مالك بن زيد بن قيس بن أمية بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج. . وقيل 
اسمه: عامر بن مالك وعويمر لقب أبو الدرداء. 5 


كتاب الطهارة وسو 


وزيد بوأثايك؟'" وسعيه رصي الله عنهم : أنه غير مؤقت. 


واحتجٌ مالك بما رُوِيَ عن النبي'"' ككق: اله لخ المع فبحا . 
وروي أن عمر رضي الله عنه بعال :ةن عاد وقد قَدِمَ مِنَ الشّام متى عَهْدُّكَ 


للك 


00 


إفية 


أمه: عبة بنت واقد بن عمرو بن الإطنابة. 

قال ابن الأثير في الأسد: 

تأخر إسلامه قليلاً كان آخر أهل داره إسلاماً وحسن إسلامه وكان فقيهاً عاقلاً حكيماً. آخى رسول الله كَل 
بينه وبين سلمان الفارسي وقال النبي كَل: «وعويمر حكيم أمتي» ‏ شهد ما بعد أحد من المشاهد. قلت 
وهو صحابي مشهور بالزهد والورع والحكمة ولا يتسع المقام للحديث عنه وفاته قبل مقتل عثمان بسنتين. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (91//5): الإصابة (!1/ 08)» تجريد أسماء الصحابة (؟2))177/5 الاستيعاب 
(215175/4).» بقي بن مخلد »)5١(‏ تقريب التهذيب (؟119/1)» تهذيب التهذيب (؟١/9!.‏ 849)» 
تهذيب الكمال (7/ 42١07‏ الجرح والتعديل (9/ 0354» التاريخ لابن معين »2١55/7(‏ الكنى والأسماء 
»)71/١(‏ تنقيح المقال (/17١)؛‏ المصباح المضيء .)151/١(‏ 

زيد بن ثابت بن الضَّحََاك بن زيد برو الا اليه كاتب الوحي » وأحد نجباء 
الأنصار» شهد بيعة الرضوان» وقرأ على النبي كَل وجمع القرآن في عهد الصديق. وولي قسم غنائم 
اليرموك» له اثنان وتسعون حديثاء روي أنه لَمّا مات زيد قال: أبو هريرة: مات خْيرٌ الأمة. توفي سنة 144 ه. 

ينظر الخلاصة )"6٠/١1(‏ (140؟1) الإصابة (؟/ 597 42090 وأسد الغابة (؟778/5 - 779 والاستيعاب 
”لالاة ‏ 019). 

أخرجه أبو داود ١ /١(‏ ؛) في الطهارة باب التوقيت من المسح حديث (198) وأخرجه ابن ماجة (1/ 184) في 
كتاب الطهارة باب ما جاء فى ي المسح بغير توقيت حديث (001) من حديث أيوب بن قطن عن عبادة بن نس 
بلفظء وكان رسول الله كل قد صلى في بيته القبلتين كلتيهماء » أنه قال لرسول الله كَكهّ: أمسحٌ على الخفين؟ 
قال: «نعم»» قال : يوماً؟ قال: «ويومين»» قال : وثلاثاً؟ حتى بلغ سبعاً . قال له: «وما بدا لك». 

قال النووي: هو حديث ضعيف باتفاق أهل الحديث. 

أخرجه الحاكم من المستدرك )١7١ - 17١ /1١(‏ في الطهارة باب المسح على الخفين. وأخرجه الدارقطني 
(198/1) في الطهارة باب الرخصة في المسح على الخفين حديث (19) وقال الدارقطني هذا الإسناد لا 
يثبت» وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافأ كثيرا قد بينته في موضع آخرء وعبد الرحمن 
ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم. 

عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن عدي بن غنم بن الربعة بن 
رشدان بن قيس بن جهينة . 

الجهني أبو حماد. وقيل : أبو لبيد. وأبو عمرو. 

قال ابن الأثير في الأسد: 

روى عنه من الصحابة: ابن عباس وأبو عباس وأبو أيوب وأبو أمامة. وغيرهم. ومن التابعين: أبو الخير 
وعلي بن رباح أبو قبيل وسعيد بن المسيب وغيرهم. 

شهد صفين مع معاوية وشهد فتوح الشام وهو كان البريد إلى عمر بفتح دمشق وكان من أحسن الناس 
صوتا بالقران. توفي بمصر وكان واليا عليها سنة 08. 


ل كتاب الطهارة 


ال قَالَ: 1 فقال 0 الله عنه -: امت مم30 , 


ولنا: الحديث المشهورء وما روي أنه مسح وبلغ بالمسح سبعاً فهو غريب» فلا يترك به 
المشهؤون مع أن الرواية المتفق عليها أنه بلغ بالمسح ثلاثاًء ثم تأويله أنه احتاج إلى المسح 
سبعاً في مدة المسح . 

وما التكونف 2 فقد روى جَابرٌ الجعفي”", ٠‏ عن عمر؛ أنه قَالَ: «لِلْمُسَافِرٍ ثَلانَهُ 
يام وَلِلْمُقِيم يَوْمٌ وَلَيْلَة" ' زعو موافق للخير المشيور؛ فكان الأخذ به أولى» ثم يحتمل أن 
يكون المراد من قوله : متى عهدك بلبس الخف. ابتداء اللبس» أي: متى عهدك بابتداء اللبس 
وإن كان تخلل بين ذلك نزع الخف. 


م2 اختلف في اعتبار مدة المسح أنه من أي وقت يعتبرء فقال عامة العلماء: يعتبر من 
وقت الحدث بعد اللبس؛ ؛ فيمسح من وقت الحدث إلى وقت الحدث» وقال بعضهم: ٠‏ يعتبر من 
وقت اللبس؛ فيمسح من وقت اللبس إلى وقت اللبس» وقال بعضهم: يعتبر من وقت المسح؛ 
لبح بترن ليح أ ريط الع ٠‏ حتى [و]”* لو توضأ بعدما انفجر الصبح ولبس 
ا اح الطك دان الشمس » كه توضا وم علي حفة يدا زول 
عاق هيات . ا 0 وعلل لول امن غير رقف 


2 ينظر ترجمته في: أسد الغابة (4/ 0)» الإصابة (4/ »)76٠١‏ الثقات (7/ 4278٠١‏ الطبقات الكبرى (؟/ 
التاريخ الكبير (5/ 404٠‏ التاريخ الصغير (1/ 7؟23» الرياض المستطابة »)51١(‏ الأعلام (4/ 
2214٠‏ العبر »)57/١1(‏ الإكمال (88/5). بقي بن مخلد (51): سير أعلام النبلاء (477/5)» الأنساب 
(/2"6©» طبقات الحفاظ )٠١(‏ تذكرة الحفاظ »)57/١(‏ حلية الأولياء (؟8/5)؛: روضات الجنات (8/ 
24؛» الجرح والتعديل .)75١7/5(‏ تهذيب الكمال (؟/ 9545)» تقريب التهذيب (77/7). 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ 4)) في باب أحكام التيمم وقال صحيح على شرط ولم يخرجاه 
وأخرجه الدارقطني (194/1) في الطهارة باب الرخصة في المسح. . .. حديث ( () وقال صحيح 
الإسناد. 

(؟) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي الكوفي: أحد كبار علماء الشيعة. عن عامر بن وائلة والشعبي. وعنه: 
شعبة والسفيانان وغيرهم. وثقه الثوري وغيره» وقال النسائي: متروك. مات سنة ثمان وعشرين ومائة. 
ينظر: خلاصة الخزرجي (١//ا16ات‏ 9841). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (17/1 - 114) في المسح على الخفين حديث (14879) وليس من 
طريق الجعفي . 

(4) في هامش ب: تعتبر المدة في وقت الحدث لا من وقت اللبس. 

(5) سقط في ب. 


كتاب الطهارة يفل 


اللبس: يمسح إلى ما بعد انفجار الصبح من اليوم الثاني إن كان مقيماء وإن كان مسافراً إلى ما 
زوال الشمس من اليوم الثاني إن كان مقيماً» وإن كان مسافراً يمسح إلى ما بعد زوال الشمس 
من اليوم الرابع . 

والصحيح اعتبار وقت الحدث بعد اللبس؛ لأن الخف جعل مانعاً من سراية الحدث إلى 
القدم» ومعنى المنع إنما يتحقق عند الحدثء فيعتبر ابتداء المدة من هذا الوقت» لأن"'' هذه 
المدة ضربت توسعة وتيسيراً لتعذر نزع الخفين في كل زمان» والحاجة إلى التوسعة عند 
الحدث؛ لأن الحاجة إلى النزع عنده. 

ولو توضأء ولبس خفيه وهو مقيم» ثم سافر: فإن سافر بعد استكمال مدة الإقامة ‏ لا 
تتحول مدته إلى مدة مسح السفر؛ لأن مدة الإقامة لما تمت سري الحدث السابق إلى القدمين» 
فلو جوزنا المسح صار الخف رافعاً للحدث لا مانعاً» وليس هذا عمل الخف في الشرع» وإن 
سافر قبل أن يستكمل مدة الإقامة» فإن سافر قبل الحدثء أو بعد الحدث قبل المسح ‏ 
تحولت مدته إلى مدة السفر من وقت الحدث بالإجماع» وإن سافر بعد المسح فكذلك عندنا. 

وعند الشافعىٌّ لا يتحول» ولكنه يمسح تمام مدة الإقامة» وينزع خفيه»؛ ويغسل رجليه» 
ثم يبتدىء مدة السفر؛ واحتجٌ بِقَوْلِهِ كلهِ: ١يَمْسَحْ‏ المَقِيه يَؤْماً وَلَيلَهه"'. ولم يفصّل . 

ولنا: قوله يَككِهِ: «وَالمُسَافِرٌ ثَلانَة يام وَلَيَالِيِهَا”" وهذا مسافرء ولا حجة له في صدر 
الحديث» لأنه يتناول المقيم» وقد بطلت الإقامة بالسفرء هذا إذا كان مقيماً فسافر. وأما إذا 
كان مسافراً فأقام» فإن أقام بعد استكمال مدة السفر ‏ نزع خفيه وغسل رجليه لما ذكرناء وإن 
نام كبز أن بسكم هده السفر: فإن انام يمام يوم وليلة أو أكثر ‏ فكذلك ينزع خفيه 
ويغسل رجليه؛ لأنه لو مسح لمسح وهو مقيم أكثر من يوم وليلة» وهذا لا يجوزء وإن أقام 
قبل تمام يوم وليلة أتم يوماً وليلة» لأن أكثر ما في الباب أنه مقيم؛ فيتم مدة المقيم. 

ثم ما ذكرنا من تقدير مدة المسح بيوم وليلة في حق المقيم» وبثلاثة أيام ولياليها في حق 
المسافر [في حق الأصحاء]”*“ . فأما [في حق]”” أصحاب الأعذار؛ كصاحب الجرح السائل» 


)١(‏ في ب: ولان. 

(؟) تقدم. 

(9) تقدم. 

(4) في ب: مخصوص بالأصحاء. 
)2( سقط في ب. 


ب 


والاستحاضة» ومن بمثل حالهما ‏ [فكذلك الجواب عند زفرء وأما عند أصحابنا الثلاثة] :200 
فيختلف الجواب إلا في حالة واحدة» وبيان ذلك أن صاحب العذر إذا توضأء وليس خفيه ‏ 
نيذا علق أريسة اوجدناء 

أما إن كان الدم منقطعاً وقت الوضوء واللبس» وأما إن كان سائلاً في الحالين جميعاًء 
وأما إن كان منقطعاً وقت الوضوء سائلاً وقت اللبسء. وأما إن كان سائلاً وقت الوضوء منقطعاً 
وقت اللبس» فإن كان منقطعاً في الحالين فحكمه حكم الأصحاءء لأن السيلان وجد عقيب 
اللبس» فكان اللبس على طهارة كاملة» فمنع الخف سراية الحدث إلى القدمين ما دامت المدة 
باقية. وأما في الفصول الثلاثة: فإنه يمسح ما دام الوقت باقياء فإذا خرج الوقت نزع خفيه 
وغسل رجليه عند أصحابنا الثلاثة . وعند زفر: يستكمل مدة المسح كالصحيح . 

وجه قوله: إن طهارة صاحب العذر طهارة معتبرة شَرْعاً؛ لأن السيلان ملحق بالعدم» ألا 
ترى أنه يجوز أداء الصلاة بهاء فحصل اللبس على طهارة كاملة» فألحقت بطهارة الأصحاء. 

ولنا: أن السيلان ملحق بالعدم في الوقت؛ بدليل أن طهارته تنتقض بالإجماع إذا خرج 
الوقت وإن لم يوجد الحدثء فإذا مضى الوقت صار محدثاً من وقت السيلان» والسيلان كان 
سابقاً على لبس الخف ومقارناً له. فتبين أن اللبس حصل لا على الطهارة» بخلاف الفصل 
الأول؛ لأن السيلان ثمة وجد عقيب اللبس . فكان اللبس حاصلاً [على]”" طهارة كاملة. وأما 
شرائط جواز المسح فأنواع : بعضها يرجع إلى الماسح» وبعضها يرجع إلى الممسوح . 


أما الذي يرجع إلى الماسح أنواع: أحدها: أن يكون لابس الخفين على طهارة كاملة عند 
الحدث بعد اللبس» ولا يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس» ولا أن يكون على 
طهارة كاملة أصلاً ورأساً؛ وهذا مذهب أصحابنا. 

وعند الشافعي: يشترط أن يكون على طهارة كاملة وقت اللبس. 


وبيان ذلك: أن المحدث إذا غسل رجليه أولآء ولبس خفيهء ثم أتم الوضوء قبل أن 
يحدث» ثم أحدث ‏ جز له أن يمسح على الخفين عندنا؛ لوجود الشرط وهو لبس الخفين””"© 
على طهارة كاملة وقت الحدث بعد اللبس. 


وعند الشافعي: لا يجوز لعدم الطهارة وقت اللبس؛ لأن الترتيب عنده شرطء فكان 
)1١(‏ سقط في ب. 


(؟) في ط: عن. 
(9) في ب: الخف. 


كتاب الطهارة كيل 


غسل الرجلين مقدماً على الأعضاء الأخر ملحقاً بالعدم» فلم توجد الطهارة وقت اللبس. 
وكذلك لو توضأ فرتب» ولكنه غسل إحدى رجليه ولبس الخف, ثم غسل الأخرى ولبس 
الخف ‏ قيل: لا يجوز عنده» وإن وجد الترتيب في هذه الصورة؛ لكنه لم يوجد لبس 
الخفين”'' على طهارة كاملة [وقت لبسهماء حتى لو نزع الخفٌ الأول ثم لبسه ‏ جاز المسح؛ 
لتقيو ل اللبير على ليان كامرد : 


ولنا: أن المسح شرع لمكان الحاجة؛ والحاجة إلى المسح إنما تتحقق وقت/ الحدث 
بعد اللبس . فأما عند الحدث قبل اللبس : فلا حاجة؛ لأنه يمكنه الغسل» وكذا لا حاجة بعد 
اللبس قبل الحدث؛ لأنه طاهرء فكان الشرط كمال الطهارة [بعد]" وقت الحدث بعد اللبس 
وقد وجد. 


ولو لبس خفيه وهو محدث؛» ثم توضأ وخاض الماء؛ حتى أصاب الماء رجليه في داخل 
الخف» ثم أحدث ‏ جاز له المسح عندناء لوجود الشرط» وهو كمال الطهارة عند الحدث بعد 
اللبس . ولا يجوز عنده لعدم الشرط» وهو كمال الطهارة عند اللبس. ولو لبس خفيه وهو 
محدثء» ثم أحدث قبل أن يتم الوضوء» ثم أتم [الوضوء]”*' - لا يجوز المسح بالإجماع. 


أما عندنا: فلانعدام””2 الطهارة وقت الحدث بعد اللبس. 
مم و بعد الب 
وأما عنده: فلانعدامها' عند اللبس. 


ولو أراد الطاهر أن يبول» فليس خفيه ثم بال جاز له المسح؛ لأنه على طهارة كاملة 
وقت الحدث بعد اللبس» وسثئل أبو حنيفة عن هذا فقال: لا يفعله إلا فقيه. ولو لبس”" خفيه 
على طهارة التيمم» ثم وجد الماء ‏ نزع خفيه؛ لأنه صار محدثاً بالحدث السابق على التيمم؛ 
إذ رؤية” الماء لا تعقل حدثاً إلا أنه امتنع ظهور حكمه إلى وقت وجود الماء» فعند وجوده 
ظهر حكمه في القدمين» فلو جوزنا المسح لجعلنا الخف رافعاً للحدث» وهذا لا يجوز. 


)١(‏ فى ب: الخف. 

552770 00 
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لط فى ال 

)0( في أءانه فلضام. 

(1) في أء ب: فلعدمها. 

(0) في هامش ب: لبس خفيه على طهارة التيمم. 


(4) في ب: برؤية. 


1١15٠‏ كتاب الطهارة 


ولو لبس”'' خفيه على طهارة نبيذ التمر؛ * م أحنت: فإن لم يجد ماء مطلقاً توضأ بنبيذ 
التمر ومسح على خفيه؛ ا و ل كا عله مجاه مد انر ا 
مطلقاً نزع خفيه؛ وتوضأ وغسل قدميه؛ لأنه ليس بطهور عند وجود الماء المطلق» وكذلك لو 
توضأ بسؤر الحمار» وتيمم» ولبس خفيه؛ ثم أحدث. ولو توضأ بسؤر الحمارء ولبس خفيه 
ولم يتيممء حتى أحدث ‏ جاز له أن يتوضأ بسؤر الحمارء ويمسح على خفيه» ثم يتيمم 
ويصلي» لأن سؤر الحمار إن كان طهوراً فالتيمم فضلء وإن كان الطهور هو التراب فالقدم لا 
حَظ لها من التيمم. 

ولو توضا!""» ومسح على جبائر قدميه؛ ولبس خفيه»؛ ثم أحدث؛ء أو كانت إحدى 
رجليه صحيحة فغسلهاء ومسح على جبائر الأخرى» ولبس خفيهء ثم أحدث: فإن لم يكن برأ 
الجرح مسح على الخفين؛ لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتهاء فحصل لبس الخفين 
على طهارة كاملة» كما لو أدخلهما مغسولتين حقيقة في الخف. وإن كان برأ الجرح نزع 
خفيه؛ لأنه صار محدثاً بالحدث السابق» فظهر أن اللبس حصل لا على طهارة. 

وعلى هذا الأصل مسائل في «الزيادات»؛ ومنها: أن يكون الحدث خفيفاً. فإن كان 
غليظاً وهو الجنابة» فلا يجوز فيها المسح؛ لمااروئ عن صفواد بن عَسَّالٍ المُرَادِيٌ أنه قال: 
"كان يمنا رَسُولُ الله ف إِذَ كنا سَفواً: «ألا نَنرعَ حِفَاقََا ثَلانَه ؛ أَام وَلََاليََا ٠‏ لآعَنْ جَنَابَة 
لَكن مِنْ غَائِطٍ أو بَوْلِ أؤ نَوم"” '؛ ولأن الجواز في الحدث الخفيف لدفع الحرج؛ لأنه يتكرر 
ويغلب وجوده؛ فيلحقه الحرج والمشقة في نزع الخف, والجنابة لا يغلب وجودها فلا يلحقه 
الحرج في المرع. 


() في هامش ب: لبس خفيه على طهارة نبيذ التمر. 

(؟) في هامش ب: توضأ ومسح على جبائر قدميه. 

() أخرجه الطيالسي »)237١(‏ وابن أبي شيبة (١//ا/ا١‏ - 178): باب في المسح على الخفين» وأحمد (1/ 
84» والترمذي :)151/1١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم» الحديث 
(45), والنسائي )47/١(‏ : كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح. وابن ماجة :)١51١7/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من النوم» الحديث (478)» وابن خزيمة (917/1): كتاب الطهارة: باب» الحديث 
.)١9*(‏ وابن ن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص 75) : كتاب الطهارة: باب التوقيت في 
المسحء الحديث (175)» والبخاري في التاريخ الكبير (47/5) رقم (774), والدولابي في الكنى /١(‏ 
الى (5/ 86١‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 87): : كتاب الطهارة: باب الب علق الشفين 
كم وقته للمقيم والمسافرء والطبراني في المعجم الصغير »)41/١(‏ والدارقطني (1917-195/1): كتاب 
الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين؛ الحديث 2)١5(‏ وأبو نعيم في الحلية (2)5857/5 
والبيهقي :)777/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوقيت في المسح على الخفين. وقال الترمذي: حسن صحيح 


بالمسح على الخفين» وما يستر الكعبين ينطلق عليه اسم الخف» وكذا ما يستر الكعبين من 
الجلد مما سوى الخف؛ كالمكعب الكبير» والميثئم؛ لأنه في معنى الخف. 

وأما [المسح”'' على الجوربين]؛ فإن كانا مجلدين أو منعلين: يجزيه”"' بلا خلاف 
عئل”” أضخابناء وإن لم يكونا مجلدين ولا منعلين؛ فإن كانا رقيقين يشفان الماء: لا يجوز 
المسح عليهما بالإجماع» وإن كانا ثخينين: لا يجوز عند أبى حنيفة . 

وعند أبي يوسف ومحمد: يجوز. 

وروي عن أبي حنيفة أنه رجع إلى قولهما في آخر عمره؛ وذلك أنه مسح على جوربيه 
في مرضهء ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه؛ فاستدلوا به على رجوعه. 

وعئد الشافعى» لا يجوز المسح على الجوارب وإن كانت منعلة., إلا إذا كانت مجلدة 


إلى الكعبين . 
احتحّ أبو يوسف ومحمد بحديث المغيرة بن شعبة: «أَنَّ النّبيّ كه تَرَضأْ وَمَسَحَّ عَلَى 
الجَوْرَييْنَ)” 2 سن سدم ا مط 1 مو لد قد قف مخ و لأا و 10354 0 مالل ل 


)١(‏ في هامش ب: المسح على الجوربين. 

(9) في ب: بين. 

(4:) أخرجه أحمد (507/4).» وأبو داود :)١١75-1١١5/١1(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين» 
الحديث »)١59(‏ والترمذي (117/1) كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين والنعلين» الحديث 
(49).» والنسائي في «الكبرى» :)95/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين والنعلين؛ وابن ماجه 
١86 /(‏ ): كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين» الحديث (6809)»: وابن حبان 
(177)», والطحاوي في شرح معاني الآثار (١//ا9):‏ كتاب الطهارة: باب المسح على النعلين» والبيهقي 
(58/1- 584): كتاب الطهارة: باب ما ورد في الجوربين والنعلين» كلهم من طريق سفيان عن أبي 
قيس الأودي» عن هزيل بن شرحبيل» عن المغيرة بن شعبة؛ أن رسول الله يكوه توضأ ومسح على 
الجوربين والنعلين. وقال الترمذي: (حسن صحيح)» وكذلك صححه ابن حبان» بإخراجه إياه في 
«الصحيح»» ويؤيد ذلك ورود المسح على الجوربين أيضاًء من حديث أبي موسي الأشعري أخرجه ابن 
ماجة )١187/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في المسح على الجوربين والنعلين» الحديث (2)050 
والطحاوي في شرح «معاني الآثاره :)91//١(‏ باب المسح على النعلين» والطبراني كما في «نصب الراية» 
.)186/١(‏ كلهم من حديث ابن سنان» عن الضحاك بن عبد الرحمن» عن أبي موسى الأشعريّ «أن 
رسول الله كه توضأ ومسح على الجوربين والنعلين»» وقد أشَّار إليه الترمذي )١19/1(‏ الحديث (49) 
تعليقاًء وذكره أبو داود :)١١/١(‏ كتاب: باب المسح على الجواربين» الحديث )١59(‏ تعليقأء وقال 


(إنه ليس بالمتصل ولا بالقوي). 


1 كتاب الطهارة 


زلأن الجواز في الخف لدفع الحرج؛ لما يلحقه من المشقة”'' بالنزع؛ وهذا المعنى موجود في 
الجورب بخلاف اللفافة والمُكَعّبِ0'؛ لأنه لا مشقة فى نزعهما” . 


ولأبي حنيفة: أن جواز المسح على الخفين ثبت نصاً بخلاف القياس» فكل ما كان في 
معنى الخف في إدمان المشي عليه؛ وإمكان قطع السفر به يلحق بهء وما لا فلا. ومعلوم أن 
غير المجلد والمنعل من الجوارب لا يشارك الخف فى هذا المعنى» فتعذر الإلحاق» على أن 
شرع المسح إن ثبت للترفيه» لكن الحاجة إلى الترفيه يغلب لبسه؛ ولبس الجوارب مما لا 
يغلب» فلا حاجة فيها إلى الترفيه؛ فبقي أصل الواجب بالكتاب وهو غسل الرجلين. 


وأما الحديث: فيحتمل أنهما كانا مجلدين أو منعلين» وبه نقول» ولا عموم له؛ لأنه 
حكاية حال؛ ألا ترى أنه لم يتناول الرقيق من الجوارب. 


والضحاك بن عبد الرحمن. عن أبي موسى متقطعء قال ابن أبي حاتم في «الجرح والتعديل» (4/ 409): 
روي عن أبي موسى الأشعري مرسل وعيسى بن سنان. 
قال الحافظ التقريب (؟48/1) لين الحديث. 
وقال البوصيري في الزوائد :)7١117/١(‏ الضحاك لم يسمع من أبي موسى» وعيسى بن سنان لا يحتج به. 
وقد ورد من حديث بلال: 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 700) رقم )1١77(‏ من رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ ومن 
رواية يزيد بن أبي زياد» عن كعب بن عجرة؛ عن بلال» قال: «كان رسول الله يهِ يمسح على الجوربين 
والنعلين». 
وقد ورد في المسح على الجوربين؛ عن عمرء وعلي» وابن عمر» وابن مسعودء وأبي مسعود الأنصاري» 
وأنس بن مالكء» وابن عباس» وأبي أمامة؛ وسهل بن سعد الساعدي» وعمرو بن حريث. والبراء بن 
عازب؛ كما أخرجه عنهم عبد الرزاق في المصنف :)25١1-199/1(‏ كتاب الطهارة: باب المسح على 
الجوربين والنعلين» وباب المسح على الجوربين» الأحاديث (1/7 20787 وابن أبي شيبة /1١(‏ 184 
باب في المسح على الجوربين» والبيهقي /١(‏ *787- 380): باب ما ورد في الجوربين والنعلين. 
وذكره أبو داود في سننه (89/1): كتاب الطهارة: باب المسح على الجوربين» (رقم 59١)؛:‏ وقال: 
ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب وابن مسعودء والبراء بن عازب وأنس بن مالك وأبو أمامة 
وسهل بن سعد الساعدي». وعمرو بن حريث وروي ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن عباس. 
وقال الترمذي: وهو قول غير واحد من أهل العلم وبه يقول سفيان الثوري» وابن المبارك» والشافعي» 
وأحمدء وإسحاق. ينظر السنن .)١158/1(‏ 


)١(‏ في ب: الحرج 
(؟) الموش من البرود والأثواب. 
ينظر المعجم الوسيط 7947/7 


(6) في ب: الحرج. 


وأما الخف المتخذ من اللبد/ فلم يذكره في ظاهر الرواية» وقيل: إنه على التفصيل 
والاخةلاف الذي ذكرنا؛ وقيل: إن كان يطيق السفر [بهما”2 جاز المسح عليه؛ وإلا فلا. 


وأما المسح”' على الجرموقين من الجلد؛ فإن لبسهما فوق الخفين ‏ جاز عندناء وعند 
الشافعى: لا يجوزء وإن لبس الجرموق”" وحده»ء قيل: إنه على هذا الخلاف. والصحيح أنه 
يجوز المسح عليه بالإجماع . 


وجه قوله: إن المسح على الخف بدل عن الغسل» فلو جوزنا المسح على الجرموقين 
لجعلنا للبدل بدلاً» وهذا لا يجوز..ولنا: ما روي عَنْ عُمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «رَأَيتُ 
لنب كل مَسَحَ عَلَى الجُرْمُوفَيْنِ' ولأن الجرموق يشارك الخف في إمكان قطع السفر به 
فيشاركه في جواز المسح عليه؛ ولهذا شاركه في حالة الانفراد؛ ولأن الجرموق. فوق الخف 
بمنزلة خف ذي طاقين» وذا يجوز المسح عليه فكذا هذا. 


وقوله: المسح عليه بدل عن المسح على الخف» ممنوع .2 بل كل واحد منهما بدل عن 
الغسل قائم مقامه. إلا أنه إذا نزع [الجرموقين]”'' لا يجب غسل الرجلين؛ لوجود شيء آخرء 
هو بدل عن الغسل قائم مقامه. وهو الخفف. 


ثم إنما يجوز المسح على الجرموقين عندنا إذا لبسهما على الخفين قبل أن يحدث» فإن 
أحدث ثم لبس الجرموقين ‏ لا يجوز المسح عليهماء سواء مسح على الخفين أو لا. أما إذا 
مسحء فلأن حكم المسح استقر على الخف. فلا يتحول إلى غيره. وأما إذا لم يمسح؛ فلأن 
ابتداء مدة المسح من وقت الحدث» وقد انعقد في الخف» فلا يتحول إلى الجرموق بعد 
ذلك؛ ولأن جواز المسح على الجرموق لمكان الحاجة لتعذر النزع؛ وهنا لا حاجة» لأنه لا 
يتعذر عليه المسح على الخفين» [ثم لبس الجرموق؛ فلم يجز؛ ولهذا لم يجز]”*' المسح على 
الخفين إذا لبسهما على الحدث؛ [كذا هذا]9 . 


)١(‏ سقط في ط. 

(؟) في هامش ب: المسح على الجرموقين. 

فيه والجرموق فارس معرب وهومش ويشبه الخف فيه اتساع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة غالباً. وأطلق 
الفقهاء وقالوا أنه خف فوق خف وأن لم يكن واسعاً. 

(؛) في ط: الجرموق. 

(0) في أء ب: لا يجوز. 

() سقط في أء ب. 


مب 


5 كتاب الطهارة 


ولو [مسح”'' على الجرموقين؛ ثم نزع] أحدهما ‏ مسح على الخف البادي» وأعاد 
المسح على الجرموق الباقي في ظاهر الرواية. 


وقال الحسن بن زياد وزفر: يمسح على الخف البادي, ولا يعيد المسح على الجرموق 
الباقى . 


وروي عن أبي يوسف: أنه ينزع الجرموق الباقي» ويمسح على الخفين: أبو يوسف 
اعتبر الجرموق بالخف. ولو نزع أحد الخفين ينزع الآخر ويغسل القدمين» كذا هذا. 

وجه قول الحسن وزفر: إنه يجوز الجخ بن المبع على التريرت وبين المسح على 
الخف ابتداء؛ بأن كان على أحد [الجرموقين خف(" دون الآخر فكذا بقاء. وإذا بقي المسح 
على الجرموق الباقي فلا معنى للإعادة؛ وجه ظاهر الرواية أن الرجلين في حكم الطهارة بمنزلة 
عضو واحد لا يحتمل التجزىء, فإذا انتقضت الطهارة في إحداهما بنزع الجرموق - تنتقض في 
الأخرى ضرورة؛ كما إذا نزع أحد الخفين. 


وجوه 00 وهما لباسا الكفين؛ لأنه شر رع دفعا”" للحرج لتعذر 


ا فأما اليسير فلا يمنع المسح. وهذا قول أصحابنا 
الثلائة وهو استحسان, والقياس أن يمنع قليله وكثيره» وهو قول زفر والشافعي. 


وقال مالك وسفيان الثوري :”2 الخرق لا يمنع جواز المسح ‏ قل أو كثر ‏ بعد أن كان 
ينطلق عليه اسم الخفف. 


وجه قولهما: إن الشرع ورد بالمسح على الخفين» فما دام اسم الخف له باقياً يجوز 


)١(‏ في هامش ب: مسح على الجرموقين ثم نزع. 

)١(‏ في ط: على أخد الخين جرفوق: 

إفوة في ب: : لدفغ. 

إضق في ب: في نزعهما. 

)0( في هامش ب: الخرق اليسير .لا بي يملع المسح . 

(1) سفيان بن سعيد بن مسروق بن حبيب بن رافع بن عبد الله بن موهب بن منقذ بن نصر بن الحكم بن 
الحارث بن مالك بن ملكان بن ثور بن عبد مناة بن أدّ بن طابخة على الصحيحء وقيل: من نُوْر هَمْدَان 
الثوري أبو عبد الله الكوفي» أحد الأئمة الأعلام» كان من الفضلاءء وكان لا يسمع شيئاً إلأ حفظه» » كان 
متقناً ضابطاً زاهداً ورعاً. ولد سنة سبع وسبعين» وتوفي بالبصرة سنة 1١١‏ ه. 
ينظر الخلاصة )3957/١(‏ (19854) أبن سعد (5/لا ”0 )5١5١‏ والحلية (857/5” _ 97: ولا" .)١511١-‏ 


كتاب الطهارة ١‏ 


المسح عليهء وجه القياس أنه لما ظهر شيء من القدم ‏ وإن قل وجب غسله؛ لحلول الحدث 
به لعدم الاستثار بالخف» والرجل في حق الغسل غير متجزئة» فإذا وجب غسل بعضها وجب 
غسل كلها وه الامتحساة أن رسرك اله-86 آمر أطخابة دترفتى اللهعنهم - بِالْمَسْحَ مَعْ 
عِلِْهِ بن حفَافهُمْ لآ حل عَنْ قَلِيلٍ الْخْرُوقٍ'''. فكان هذا منه بيانا . [أن القليل من الخروق لا 

يمنع المسح]”"»: ولأن المسح أقيم مقام الغسل ترفهاء فلو منع قليل الانكشاف لم يحصل 
الم لوجوده في أغلب الخفاف, والحد الفاصل بين القليل ولع 0 أصابع 
[الرجل]”": فإن كان الخرق قدر ثلاث أصابع منعء وإلا فلا. ثم المعتبر أصابع اليد؛ أو 
أصابع الرجل . 


ذكر محمد في «الزيادات» قدر ثلاث أصابع من [أصغر أصابع الرجل]”'“. 
وروى الحسن عن أبي حنيفة : ثلاث أصابع من أصابع اليدء وإنما قدر بالثلاث لوجهين. 
أحدهما: أن هذا القدر إذا اتكشف منع [من قطع الأسفار]. 


والثاني: أن الثلاث أصابع أكثر الأصابع» وللأكثئر حكم الكل: ثم الخرق المانع أن 
يكون منفتحاً بحيث يظهر ما تحته من القدم مقدار ثلاث أصابع» أو ككورة قينا ٠‏ لكنه ينفرج 
عند المشي» نأب انا كان مكها لا بهرت عب لمشي إن | يدنع وإن كان أكثر من ثلاث 
أصابع . . كذا روى المعلى”'' عن أبي يوسف عن أبي حنيفة» وإنما كان كذلك؛ لأنه إذا كان 
منفتحاًء أو ينفتح عند المشي - لا يمكن قطع السفر به» وإذا لم يمكن يمنع” » وسواء كان 
الخرق/ في ظاهر الخف أو في باطنه» أو من ناحية العقب بعد أن كان أسفل من الكعبين لما 
قلنا؛ ولو بدا ثلاث من أنامله اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا يمنع. 


)١(‏ في ب: الخرق. 

(؟) بدل ما بين المعكوفين في ب: للجواز مع الخرق القليل. 

(9) سقط في ط. 

(5) بدل ما بين المعكوفين في ب: من أصابع الرجل أصغرها. 

(5) المعلي بن منصور الرازي» أبو يعلى: من رجال الحديث» المصنفين فيه. ثقة نبيل» من أصحاب أبي 
يوسف ومحمد بن الحسن» صاحبي أبي حنيفة. حدث عنهما وعن غيرهماء وأخذ عنه كثيرون. وطلب 
للقضاء غير مرة فأبى : قال ابن حبان في الثقات: كان من جمع وصنف . من كتبه النوادر والأمالي كلاهما 
في الفقه توفي سئة .1١١‏ 
ينظر ترجمته في: الأعلام 7/ 71/1 »)١857(‏ تهذيب التهذيب 2))78/٠١١(‏ وميزان الإعتدال (185/75) 
والجواهر المضية (؟//ا/ا١).‏ 

00 في أ ب: يكن يمكن. 


بدائع الصنائع ج١‏ م١٠١‏ 
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1١5‏ كتاب الطهارة 


وقال بعضهم: يمنع. وهو الصحيح . 

ولو اتيك الطهانة وفي داخله بطانة من جلد ولم يظهر القدم ‏ يجوز المسح عليه؛ 
هذا إذا كان الخرق في موضع واحد»ء فإن كان في مواضع متفرقة : ينظر إن كان في خف واحد 
يجمع [بعضها إلى بعض]”''» فإن بلغ قدر ثلاث أصابع: يمنع وإلا فلاء وإن كان في خفين لا 

وقالوا في النجاسة: إن كانت على الخفين”" أنه يجمع بعضها إلى بعضء فإذا زادت 
على قدر الدرهم منعت جواز الصلاة. والفرق أن الخرق إنما [يمنع]”" جواز المسح؛ لظهور 
مقدار فرض المسح. فإذا كان متفرقاًء فلم يظهر مقدار فرض المسح من كل واحد منهماء 
والمانع من جواز الصلاة في النجاسة هو كونه حاملاً للنجاسة» ومعنى الحمل [متحقق]؟) 
سواء كان في خف واحد أو في خفين. 


ومنها: تمتخ عالى الام الملا رسكن لو مت على ياطقة لا يجوز وهو قول عمر 


وعلي وأنس درفي العو اع ا 0 50 على 


وحكى إبراهيم بن جابر في كتاب «الاختلاف». الإجماع على أن الاقتصار على أسفل 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في ب: على الخف. 

زفرة في ب: منع. 

04 في ب : يتحقق . 

(0) أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد بن حرام بن جندب بن عامر بن غنم بن عدي بن النجار ‏ 
واسمه تيم الله بن ثعلبة بن عمرو بن خزرج بن حارثة. 
أبو حمزة. الأنصاري. الخزرجي. النجاري من بني عدي بن النجار. خادم رسول الله يَكلِكِ. 
أمه: أم سليم بنت ملحسان. ولد سنة: قيل: كان عمره لما قدم النبي يكل المدينة عشر سئين. وقيل: 
تسع سنين وقيل ثماني سنين. توفي سنة: (90) وقيل (91) وقيل (99) وقيل (957). 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة »)١5١/1١/7864(‏ الإصابة »)1/١/1١(‏ تجريد أسماء الصحابة 2)917/1١(‏ 
الاستيعاب ول الثقات (5/ 4)؛ سير أعلام النبلاء (5/ 796)» الجرح والتعديل 2)1١97/5١(‏ 
الأعلام (755/5)» العبر »2٠١7/١(‏ تهذيب الكمال »)١17/١(‏ تقريب التهذيب /١(‏ 4) الوافي بالوفيات 
(10>© تاريخ الثقات (”7)» شذرات الذهب »)١7/١(‏ خلاصة تذهيب الكمال »)٠١5/1(‏ غاية 
النهاية /١(‏ 10/7)» تراجم الأحبار /١(‏ )2 التاريخ لابن معين (/ 57)» المعرفة والتاريخ (/ 4086). 

(7) سقط في ب. 


كتاب الطهارة ١1‏ 


الخف لا يجوز. وكذا لو مسح على العقبء. أو على جانبي. الخف. أو على الساق ل 
يجوزء والأصل فيه ما روي عن عَمَّرَ ‏ رضي الله عنه أَنّهُ قَالَ: سيقت وَسُول الله كله راقة 


َالمَسْح عَلَى الحُفَيْنَ)”" . 


وعن علي - رضي الله عنه - أنه قال: «لَرْ كَانَ الدينُ بالرٌأي لَكَانَ بَاطِنُ الحُفْ ولي 
بالمَسْح مِنْ ظَاهِرِهء ولكني رايت رَسُول الله يَمْسَحُ عَلَى ظَامِرٍ حُنْيْهِ ذُونَ بَاطتهمَا!")؛ 
ولأنَّ بأطن الخف لا يخلو عن لوث عادة» فالمسح عليه يكون تلويثاً لليد؛ لأن فيه بعض 
مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم. وكذا فعل المسح ليس بشرط لجوازه [بدونه]”” أيضاً 
مبتل» فأصاب البلل ظاهر خفيه»ء إن كان بلل الماء أو المطر ‏ جازء وإن كان بلل الطل قيل: 
لا يجوز؛ لأن الطل ليس بماء. 


فصل في مقدار المسح 
وأنا مقدار المسح : فالمقدار المفروض [منه]”*2 هو مقدار [ثلاثة]'*2 أصابع طولاً وعرضاً 
ممدوداً أو موضوعاً. 


الرأس» ولو مسح بأصبع أو أصبعين» ومدهما حتى بلغ مقدار ثلاث أصابع - لا يجوز عندنا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 157), حديث (2)214877 بلفظ سمعت النبي يَكلهِ يأمر بالمسح على الخفين إذا 
لبسهما وهما طاهرتان. والدارقطني /١(‏ 190)» باب الرخصة في المسح على الخفين. ... حديث (9)) 
البيهقي في السنن الكبرى إليه /١(‏ 75947)» في الطهارة وقال فيه خالد بن أبي بكر ليس بالقوي. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة :)18١/١(‏ باب في المسح على الخفين» والدارمي :)١18١/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب المسح على النعلين» وأبو داود .)١١5/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كيف المسح. الحديث (؟5١)‏ 
والدارقطني .)١494/١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في المسح على الخفين» الحديث (277» والبيهقي 
.)297/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاقتصار بالمسح على ظاهر الخفين وابن جزم في «المحلى» (”/ 
11). من رواية عبد خير عن علي وإسناده صحيح كما قال الحافظ في التلخيص /١١(‏ 16). 

(9) سقط في ب. 

(84) سقط في ط. 

(5) في ط: ثلاث. 


11 كتاب الطهارة 


خلافاً لزفر؛ كما في مسح الرأس» ولو مسح بثلاث أصابع مغصوبة غير موضوعة ولا ممدودة - 
لا يجوز بلا خلاف بين أصحابنا. ولو مسح بأصبع واحدة ثلاث مرات» وأعادها في كل مرة 
إلى الا ا كما في مسح الرأس 


ثم الكرخي اعتبر التقدير فيه بأصابع الرجل» فإنه ذكر في «مختصره»: إذا مسح مقدار 
ثلاث أصابع من أصابع الرجل - أجزأه فاعتير الممسوح؛ لأن المسح يقع عليه. وذكر ابن رستم 
عن محمد؛ أنه لو وضع د20 أصابع وضعا أجزأه. وهذا يدل على أن التقدير فيه بأصابع 
اليد وامو الضبحيج ؟؛ لما رُوِيَ في حديث عَلِيٌ لوكي الل ف - أَنّهُ َالَ في آخره : لكي رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله َل يمْسَحُ عَلَى ظَاهِرٍ حُفْيِ خطوطاً بالأصابع'” '» وهذا خرج مخرج التفسير للمسح 
أنه الخطوط بالأصابع» والأصابع اسم جمعء وأقل الجمع الصحيح ثلاثة؟'؛ فكان هذا يرا 
للمسح بثلاث أصابع اليد؛ ولأن الفرض يتأدى به بيقين؛ لأنه ظاهر محسوسء فأما أصابع 
الرجل فمستترة بالخف. فلا يعلم مقدارها إلا بالحزر والظن؛ فكان التقدير بأصابع اليد أولى. 


وأما بيان ما ينقض المسح وبيان حكمه إذا انتقض: فالمسح ينتقض بأشياء . 


منها: انقضاء مدة المسح وهي يوم وليلة في حق المقيم» وفي حق المسافر: ثلاثة أيام 
ولياليهاء لأن الحكم الموقت إلى غاية ينتهي عند وجود الغاية» فإذا انقضت المدة يتوضأ 
ويصلي إن كان محدثاًء وإن لم يكن محدثاً يغسل قدميه”” لا غير ويصلي9 . 


)٠(‏ في ب: جاز. 

(؟) في ب: ثلاث. 

(9) بنحوه أخرجه البيهقي في السئن الكبرى :»)597/١(‏ في الطهارة باب الاقتصار بالمسح على ظاهر 
الخفين . 

(4) ينظر مسألة أقل قل الجمع ثلاثة في البرهان »)758/١(‏ اللمع (ص »)2١5‏ التبصرة »)١717(‏ الإبهاج (؟/ 
69) المعتمد »)558/١1(‏ العدة (549/5)» المتحول »)١54(‏ شرح التنقيح (577)», الاحكام للآمدي 
(504/5)غ روضة الناظر »)١1١(‏ جمع الجوامع :)519/1١(‏ شرح الكوكب المنير (5/ »)١54‏ المنتهى 
لابن الحاجب (/91)» أصول السرخسى »)١51١/١(‏ كشف الأسرار (؟758/5)» تيسير التحرير 2)7١1//١(‏ 
فواتح الرحموت »07794/١(‏ المسودة »)١59(‏ نشر البنود (1/ 774): شرح اللمع (770/1): الوصول 
لابن برهان 257٠١ /١(‏ مفتاح الوصول (077)» تقريب الوصول (074. 

ليق في ب: رجليه . 

(5) في هامش ب: ويصلي. ومنها نزع الخفين لأنه إذا نزعهما فقد سرى الحدث السابق إلى القدمين ثم إن 
كان محدثاً يتوضأ بكماله ويصلي» ؛ وإن لم يكن محدثاً يغسل قدميه لا غير. 


كتاب الطهارة ل 


منها: نزع الخفين؛ لأنه إذا نزعهما فقد سرى الحدث السابق إلى القدمين» ثم إن كان 

محدثاً يتوضأ بكماله ويصلي» إن لم كن معدة سل قدميه لا عير بولا كيل اوضر 
وللشافعي قولان: في قول مثل قولناء وفي قول: يستقبل [الوضوء]”١‏ أ وجنهة: أن المجدرك فل 
حل ببعض أعضائه» والحدث لا يتجزأ فيتعدى إلى الباقي. ولنا: أن الحدث السابق هو الذي 
حل بقدميه» وقد غسل بعده سائر الأعضاء/ » وبقيت القدمان فقطء فلا يجب عليه إلا 
غسلهما؛ وهو مذهب عبد الله بن عمرء وكذلك إذا نزع أحدهما أنه ينتقض مسحه في 
الخفين» وعليه نزع [الأخرى]”' وغسلهما لا غيرء إن لم يكن محدثاًء والوضوء بكماله إن 


وعن إبراهيم يم النخعي :7" فيه ثلاثة أقوال: في قول مثل قولناء وفي [قول]”؟' لا شيء 
عليه» [إذ لا يعقل ل وفي 5 يستقبل الوضوء. 


وجه هذا القول أن الحدث لا يتجزأ فحلوله بالبعض كحلوله بالكل. وجه القول الآخر 
أن الطهارة إذا تمت لا تنتقض إلا بالحدث» ونزع الخف. 


[لا يعقل حدثاً]”"' . 
ولنا أن المانع من سراية الحدث إلى القدم استتارها بالخف» وقد زال بالنزع فسرى 


الحدث السابق إلى القدمين جميعاًء لأنهما في حكم الطهارة كعضو واحدء فإذا وجب غسل 
عدا فنا وحس[ عي ]71 الاشرى: 


ولو أخرج القدم إلى الساق انتقض مسحه؛ لأن إخراج القدم إلى الساق إخراج لها من 


)1١(‏ سقط في ب. 

(؟) في ط: الباقي. 

إفرة ابراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود أبو عمران النحفي: بن ميحج ولداتي 17 من أكابر التابعين 
صلاحاً وصدق رواية وحفظاً للحديث من أهل الكوفة مات مختفياً من الحجاج . 
قال فيه الصلاح الصفدي : فقيه العراق» كان إماماً مجتهداً له مذهب» ولما بلغ الشعبي موته قال: والله ما 
ترك بعده مثله كوفي في 945 ه. 
ينظر: الأعلام (ط/١8)»‏ الشعور بالعور مخطوطء طبقات ابن سعد (188/5 2»)١194-‏ تهذيب التهذيب 
حلية (719/5)» ضوء المشكاة مخطوطء تاريخ الإسلام (5/ 2)775 طبقات القراء )19/١(‏ 

(4) في ب: قولنا. 

(0) سقط في ب. 

(1) بدل ما بين المعكوفين في ب: ليس بحدث عقلاً. 

60 سقط في ط. 


مها كتاب الطهارة 


الخفء ولو أخرج بعض قدمهء أو خرج بغير صنعه» اروى الحسن عن أبي حنيفة » أنه إن 
أخرج أكثر العقب من الخف انتقض مسحه. وإلا فلا](" . 
محمد: ا 1 ال ؛ 0 0 
لقول أبي ا وهو ا أكثر القدم؛ لأن ل أكثر القدم» ولا بأس 
بالاعتماد عليه؛ لأن المقصد من لبس الخف هو المشيء فإذا تعذر المشي انعدم” اللبس فيما 
قصد له؛ ولأن للأكثر حكم الكل . 

وأما: المسح على الجبائر: 0 في بيان جوازه» وفي بيان شرائط”"© 
جوازه» وفي بيان صفة هذا المسح أنه واجب أم لا وفي بيان ما ينقضه. وفي بيان حكمه إذا 
انتقض» وفي بيان ما يفارق فيه المسح على [الخفين]”*' المسح على [الجبائر م 

أما الأول: افالمسح على الجبائر جائز» والأصل في جوازه ما روي عَنْ عَلِيٌ - رضي الله 

أنه قال اكسِن ربدي يَوْمَّ أحدء مُسَقَطَ اللْوَاءُ مِنْ يَدِي» قَقَالَ لني عَكلهة : «أَجْعَلُوهَا في 
ا قَإِنَهُ صَاحِبُ لِوَائِي فِي الدّنيَا وَالآخِرّقه”'' فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله مَا أَضْئَعُ ِالجَبَائِر؟ قَقَالَ : 
«أنسخ عَلَيقَاك شر رع المسح على الجبائر عند كسر الزند» فيلحق فيلحق به ما كان في معناه من الجرح 
والقرح . 


وروي أن رسول الله كلِ لَمّا شجّ في [وَجهه] يَوْمَ 
وَكَانَ مسح عَلى العصاء ا" 


أ 


معة امك اس الع اخ ام 
خدء داوَاه بعظم بَالٍ وَعصَبٌ عليه 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في ب: عدم. 

)6 في ب: شرط. 

() في ب: الخفين. 

(0) فى ب: الجبائر. 

(3) أخرجه ابن ماجة (2)519/1 كتاب الطهارة: باب المسح على الجبائر حديث (197): من طريق 
عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب قال: انكسرت إحدى زندي 
فسألت النبي يك فأمرني أن أمسح على الجبائر. 
وقال البوصيري في الزوائد /١(‏ 75): هذا إسناد فيه عمرو بن خالد كذبه أحمد وابن معين» وقال 
البخاري: منكر الحديثء وقال أبو زرعة: يضع الحديث» وقال الحاكم: يروى عن زيد بن علي 

الموضوعات. 

0) أخرجه الطبراني ف في الكبير (8/ 2١54‏ حديث (97091)» وقال الهيثمي في المجمع 2)5114/١(‏ فيه 
حفص بن عمر العدني وهو ضعيف.. 
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ولنا في رسول الله يَكلِِ أسوة حسنة؛ ولأن الحاجة تدعو إلى المسح على الجبائر؛ لأن 
في نزعها حرجاً وضرراً. 

وأما شرائط جوازه فهو أن يكون الغسل مما يضر بالعضو المنكسر والجرح والقرح» أو 
لا يضره الغسل» لكنه يخاف الضرر من جهة أخرى بنزع الجبائر» فإن كان لا يضره ولا يخاف 
لا يجوزء ولا يسقط الغسل؛ لأن المسح لمكان العذر ولا عذر. 


ثم إذا مسح على الجبائر» والخرق التي فوق الجراحة ‏ جاز لما قلنا. فأما إذا مسح على 
الخرقة الزائدة عن رأس الجراحة ولم يغسل ما تحتها ‏ فهل يجوز؟ لم يذكر هذا في ظاهر 
الرواية . 


وذكر الحسن بن زياد» أنه ينظر إن كان حل الخرقة» وغسل ما تحتها من حوالي 
الجراحة مما يضر بالجرح"'؟ - يجوز المسح على الخرقة الزائدة» ويقوم المسح عليها مقام 
غسل ما تحتها؛ كالمسح على الخرقة التي تلاصق”'" الجراحة» وإن كان ذلك لا يضر بالجرح - 
عليه أن يحل ويغسل حوالي الجراحة» ولا يجوز [له]”" المسح عليها؛ لأن الجواز لمكان 
الضرورة؛ فيقدر بقدر الضرورة . 

ومن شرط جواز المسح على الجبيرة أيضاً أن يكبون المسح على عين الجراحة مما يضر 
بهاء فإن كان لا يضر بها لا يجوز المسح إلا على نفس الجراحة» ولا يجوز على الجبيرة» كذا 
ذكره الحسن بن زياد» لأن الجواز على الجبيرة للعذرء ولا عذر. ولو كانت الجراحة على 
رأسه وبعضه صحيحء فإن كان الصحيح قدر ما يجوز عليه المسح» وهو قدر ثلاث أصابع ‏ لا 
يجوز إلا أن يمسح عليه؛ لأن المفروض من مسح الرأس هو هذا القدر. وهذا القدر من الرأس 
صحيح ؛ فلا حاجة إلى المسح على الجبائر. 


وعبارة مشايخ العراق في مثل هذا إن ذهب عير فعير في الرباط. وإن كان أقل من ذلك 
لم يمسح عليه؛ لأن وجوده وعدلمه بمنزلة واحدة» ويمسح على الجبائر. 


وأما: بيان أن ا :. الجبائ واجب أ لا. فقد ذكر محمد فى «كتابف 
ثئر هل هو واجب أم في «كتاب 
الصلاة» عن أبي حنيفة أنه إذا ترك المسح على الجبائر - وذلك يضره *' أجزأه. 


)١(‏ في أء ب: الجراحة. 
زفق في أء ب: تلاقفى. 
زفق سقط في ط. 


0 في أ ب : لا يضره. 


؟ه١‏ كتاب الطهارة 


وقال أبو يوسف ومحمد: إذا كان ذلك لا يضره لم يجزء فخرج جواب أبي حنيفة في 
صورة» وخرج جوابهما في صورة أخرى» فلم يتبين الخلاف» ولا خلاف في أنه إذا كان 
المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر فالمسح أولى. 

وأما إذا/ كان لا يضرء فقد حقق بعض مشايخنا الاختلاف» فقال عَلَى قول أبى حنيفة : 
الدع على العشاتن تدب الهو يراجو رسكن تقر قرل الى سكين فى الوق رده 
ويعقوب» وعندهما: واجب. 


بِالمَسْح عَلَى الجَبَائِرِ بقوله: «أَمْسَح عَلَيِهَاه!'". ومطلق الأمر للوجوب”"', ولأبي حنيفة: أن 


)١(‏ تقد 

إفة م دائرةٌ الاختلاف بِينَ العلماء» والأصوليين فيمًا يدل عليه الأمْرُ حقيقة؛ حيث إِنَّ دَوْرَانَ الأمر على 
أَرْجُه كثيرة - لا يَدْلّ على أنه حقيقة في كل منها. 
فإِذًا وَرَدَ أمرُ من الأوامر في القرآنٍ الكريم» أو في السُنَِ النبِويّةَء فهل يُعْتَبَدْ هذا الأَمْرُ دالا على الوّجُوب؟ 
أم التَذْب؟ أم الإباحة؟ أم لمعنى آخر؟ 7 
إن خصوصيّة النّعجيزء والتّحقيرِء والنَّسْخْيرٌُ. .. وغير هذه المعَاني غير مُسْتَفَادٍِ من مجرّد صِيغَةِ الأمرء بَلْ 
نما تفهم هذه المعاني من القَرَائِنِ ولايد لاد أن سين لكك د سو في سب الور 
وللعلماء آرَاءٌ مُتَعَذْدَةٌ في ذَلالَةٍ الصيغة على الوجُوب» أو على الندب» أو على غيرهماء فقد اتفق العْلَّمَاءُ 
على أن صيغة الأمْرٍ لا تَدُلُ على أي معنى من المََانِي المتقدمة إلا بقريئة» كما قلنا سَابقاً. 
وقد اختلفوا فيما إذا تَجَرّدَتْ هذه الصَّيعَةُ عن القَّرِيئٍَ» فهل تدل على الوجُوبٍ؟ أم على الكذْب؟ أم على 
الإباخة؟ 
المَذعث الأؤل: بوغر لعستهون العغلتالة جيت ذمترا إلى ان تضيكة #افعل 4 مول علق الو هوت شتيقة: 
مجازاً فيما سواه» أي: في النَدْبٍ والإباحة» وسائر المعانى المستعملة فيها الصيغة؛ وهذا مَلْمَّبُ 
الشافعي؛ واختاره ابن الحاجب في «المختصر»ء والبيضاوي في «المنهاج». 
المَذْمَبُ النَانِي: ويُغرَّى لأبي هاشم المّبَاني» وهو وَجْهٌ عند الشافعية؛ حيث ذَهَبُوا إلى أن صِيعَةَ الأمر 
حَقِيمَةَ في الندب» مَجَازٌ فيما سواه. 
المَذْمَبُ النَالِتُ: يَرَى أن صيغة الأمْرٍ حقيقة في الإبَاحَة وهو التخيير بين الفعل والنَّرْكِءِ فهي لا تَدُلُ إلا 
على الجواز حقيقة ؛ لأنه هو المتيقن» فعند لوه عن القرينة يكون حَقِيقَةَ في الإبَاحَةٍء مجازا فيما سواها. 
المَذْهَبُ الرّابعٌ : ويُعْرَى لِلْمَاترِيدِي؛ حيث يرى أ: ذ «ميغة الأمْرِ حقيقة في القَّدْرٍ المشترك بين الوّجُوبٍ 
والندب» وهو الطَلَبُ؛ٍ لأن كلا من الوجوب والندب طَلَّبٌء ويزاد قيد الجَرْم في جانب الوجوب؛ لأنه 
الطلب الجازم؛ والندب غير جازم. 
المَذْمَبُ الحَامِسُ : وفيه تكون صِيعَةُ الأمْر مشتركة بين الوّجُوب والنّذْب اشتراكاً لَفْظِياً. 
المَذْمَبُ السَّادِسُ: يرى أن صيغة الأمر مُشْتَرِكَةٌ بين الوّجُوبٍء والنّدْبِء والإباحة. 
المَذْمَبُ السّابِعُ : يرى أن صِيعَةَ الأمر حَقِيقَةَ في القَدْرٍ المشترك بين هذه الأنواع الثلاثة» وهو الإدُنُ. نض 
عليه أبُو عَمْرو بن الحاجب. 


كتاب الطهارة 1١6‏ 


000 


المَذْهَبُ النَّامِنُ: وإليه ذّمَبَ القاضي أبو بكر البّاقلاني» والعَرَّاليء والآمِدِيّ؛ حيث كانوا يَتَوقْفُونَ عن 

القَوْلِ بأن الصيغة َدُلٌ على الوجوب» أو على الندب؛ لأن الصَّيعَةَ استعملت في الؤجُوبٍ نَارَة وفي 

النذْبِ أخرى» فقالوا بالتوقفٍ. 

قال الآمِدِيُ: : ومنهم من تَوَقْفَ وهو مَذْهَبُ الأشعري رحمه الله تعالى - ومن تبعه من أصحابه؛ 

كالقاضي أبي بكر والغزالي ‏ ا 0 الأصح . 

المَذْمَُ النّاسِعٌْ : : يرى أن صِيعَة الأمر بين الوُجُوب» والندب» والإباحة. والإرشادء والتهديد. 

وقيل: صيغة الأَمَرِ ركه د لحرت 0 والتحريمء والكرّاهة» والإباحة؛ فهي مشتركة بين 

الأحكام الخمسة» ووجهة ة دلالة الصيغة على التحريم وَالكرَامَة؛ فإنها تستعمل في التَّهْدِيدٍء وهو 0 

َك الفِعْلٍ المُهَدّدِ عليهء وهو إما محرمء أو كرو 

أما دَلالّة الصَّيعَةِ على الحَمْسَةَ التي هي : الإِيِجَابٌ؛ والندب, والإباحة» والإرْشَادُء والتهديد ‏ فواضح؛ 

لبد ل 

وقال أبو بكر الأبهري ‏ من المالكية : إن أمر الله تعالى للوجوبء وأمر رسول الله كَلهِ المستقلّ غير 

المُيْنِ والمُؤْكدٍ أَمْر الله تعالى فهو للنّذْبٍ. 

المَذَبُ المُخْتَارٌ : وما ذهب إليه الجَمْهُورُ من العلماء لت وهو الذي نَخْتَارُفُ ويلزم أن يكون 
عدَةٌ ننطلق منها في فَهْمِ الأَرَامِرٍ الواردة في كِتَابٍ الله عَرّْ وجَلَّء وَسئَّةَ رَسُوله - عليه الصلاة والسلام - لو 

فرض أن الأَرَامِرَ فيهما وَرَدَتْ خاليةَ عن القرائن التي تبين المُرَاد منها؛ لأن من يَتَبّ الأدلة يُدْرِكُ أن وَضْعْ 

الأمْرٍ في اللغة إنما هو لِطَلَبٍ الإتيان ِالمَأمُورٍ به على وَجْهِ الثم واللزوم» فإذا كان الطالب أَعْلَى منزلة 

وسيَادَة على من توججه إليه الأمرء وأ تى بالمأمور به كان مستحقاً للجَرَاءِ الحَسَنِء وإن لم يأْتِ بما أمر به 

كان مُستحقاً للم والعِقَابٍ وهذا هو معنى الوجُوبٍ في اصطلاح العلماء. 

والفرض والواجب لفظان مترادفان عند غير الحنفية معناهما واحد. هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً 

جازماً سواء كان الطلب بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة. أو كان بدليل ظني كخبر الآحاد. 

أما الحنفية فإنهم يفرقون بين الفرض والواجب. 

فالفرض عندهم: هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي كالصلاة» ومطلق القراءة فيهاء 

والزكاة فإنها مطلوبة طلباً جازماً بأدلة قطعية. هو قوله تعالى: #أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فاقرؤوا ما تيسر 

من القرآن» إذ لا شك أنها قطعية الثبوت ومثل القران في ذلك السنة المتواترة. 

والواجب عندهم : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل ظني كخصوص قراءة الفاتحة في الصلاة». 

المدلول على طلبها طلباً جازماً بخبر الآحاد كما في الصحيحين «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب». 

وعللوا هذه التفرقة بأن الفرض معناه في اللغة القطع لأنه مأخوذ في فرض الشيء بمعنى حزه أي قطع 

بعضه فالفرض بمعنى المفروض أي المقطوع به. والذي فرضه الله علينا لا يمكن علمه يقيناً إلا إذا كان 

ثابتا بالدليل القطعى . 

والواجب هو الساقط لأنه مأخوذ من وجب بمعنى سقط يدل له قوله تعالى: طفإذا وجبت جنوبها» أي 

سقطت» رادي وجي اقاعاجا وليل يلخا لع يماك بردي وميه رماي لاج كان ابناقطا أي غير 

معدود من القسم الذي يت يتعلق يتعلق به العلم لأنه خاص بالمقطوع به ومن ها سموا ما ثبت بقطعي بالواجب 
علماً وعملاء وما ثبت بظني بالواجب عملا فقط . 


١‏ كتاب الطهارة 


لاتثبت إلابدليل مقطوع بهء وبعديتث على درضئ الله غنه من أخبار الآساح” :فلاتقيت الفرضية به. 


ٍ- ولكن يرد عليهم بأن تخصيص الفرض بالمقطوع به فقط تحكم لأن الفرض في اللغة هو التقدير مطلقاً سواء كان 
مقطوعاً به أو مظنوناً فالتخصيص بأحد القسمين دون الآخر تخصيص بلا دليل فلا يكون مقبولاً. 
وبأنه وردت في اللغة كلمة وجب بمعنيين. 
الأول: بمعنى سقط ومصدرها حينئظٍ الوجبة» وليس هذا محل النزاع . 
الثاني : : بمعنى ثبتء ومنه قوله عليه الصلاة والسلام "إذا وجب المريض فلا تبكين باكية» أي إذا ثبت واستقر 
وزال عنه الاضطراب فلا تبكين باكية لأن ذلك علامة اشتغاله بمشاهدة أمر من أمور الآخرة» فمصدرها حيتظٍ 
الوجوب بمعنى الثبوت فيقال وجب الشيء 1 أو مظنوناً» فتخصيص 
الواجب بما ثبت بدليل ظني لأنه ساقط أي نازل عن اعتباره من قسم المعلوم لا س له. 
لكر لور ال ا 250 
يرجح ما نقول . ومن هنا نجد أن الحنفية قد نقضوا أصلهم هذا واستعملوا الفرض فيما ثبت بظني » والواجب 
فيما ثبت بقطعي كقولهم : الوتر فرضن » وتعديل الأركان فرض » وكقولهم : الصلاة واجبة» والزكاة واجبة . 
والواة قع أن الخلاف بين الحنفية وغيرهم خلاف لفظي وليس حقيقياً لأنهم جميعاً متفقون على أن ما ثبت 
بدليل ظني لا يكون في قوة ما ثبت بدليل قطعي» وأن جاحد الأول لا يكر بخلاف جاحد الثاني» كما 
أنهم متفقون على تفاوت مفهومي الفرض والواجب في اللغة. 
وإنما الخلاف بينهم في التسمية فقط. فنحن نقول أن الفرض والواجب لفظان مترادفان اصطلاحاً نقلاً عن 
معناهما اللغوي إلى معنى واحد هو الفعل المطلوب طلباً جازماً سواء ثبت ذلك بدليل قطعي أو ظني» 
والحنفية يخصون كلا منهما باسم خاص ويجعلونه اسماً له؛ وهذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح . 
ومقتضى كون الخلاف لفظياً ألا يكون له أثر في الفروع يترتب على الفرق بين الفرض والواجب وهو كذلك . 
وما يظن من أن هذا الخلاف حقيقي لأن له أثراً ظهر في ترك قراءة الفاتحة في الصلاة حيث قيل بتأثيم 
التارك وعدم فساد صلاته إن أتى بقراءة غيرهاء بخلاف تارك القراءة فيها أصلاً حيث قيل بتأثيمه وفساد 
صلاته غير سديد لأن عدم الفساد عندهم ليس ناشئاً من التفرقة بين الفرض والواجب وإنما هو ناشىء عن 
الدليل الذي دل المجتهد على الحكم وهو ظنية الدليل الذي تسبب عنه أمران التسمية بالواجب» وعدم 
الفساد ولا يلزم من سببية شيء لأمرين أن يكون أحدهما سبباً للآخرء والذي كان في مقابلته الدليل 
القطعي الدال على فرضية مطلق القراءة الذي عدل عن الفاتحة إليها فقيل بعدم الفساد عملاً بظنية دليل 
الفاتحة وقطعية دليل مطلق القراءة. 
وينظر: الاحكام للآمدي /١(‏ 97 45)» الإبهاج /١(‏ 50)» نهاية السول (077/1» التمهيد للأسنوي 
(ص 2088)»: المحصول »)١١7/١/١(‏ البرهان »)708/1١(‏ المستصفى /١(‏ 57)» المنتهى لابن الحاجب 
(ص 77)» كشف الأسرار :070١/7(‏ أصول السرخسي »)110/١(‏ المنخول (ص 76)» فواتح 
الرحموت »)28/١(‏ العدة /١(‏ 02177 7177/7)» شرح الكوكب المنير :»)70١/١(‏ سلاسل الذهب (ص 
6)) البحر المحيط »)١18١7/١(‏ روضة الناظر (ص »)١5١‏ الحدود للباجي (ص 07)» مختصر ابن 
اللحام (ص 05)» ميزان الأصول (8/1؟١‏ 9؟1١)»‏ جمع الجوامع .)85-44/١(‏ 

)00( عر في الات" ما لَمْ يَُْْ مبلّغ التُوائْرء فيصدقٌّ على المشْهُورٍء والعَزِيز والعَريبِ. 
والعزيرٌ : ما جَاء في طَبَقَةٍ من طبقات رُوَاتِهِء أو أكثرٌ من طبقةٍ اثنان» وَلَمْ يَتِلّ في أي طبقة من طبقاته عنهُمَا. 
والغريبُ: ما جاء في طبقة من طَبَقَاتِ رُوَاتِهء أو أكثر ‏ واحدٌ تفرّد بالرُواية. 


كتاب الطهارة ل 


وقال بعض مشايخنا : إذا كان المسح لا يضره يجب بلا خلاف. 


ويمكن التوفيق بين حكاية القولين» وهو أن من قال: إن المسح على الجبائر ليس 


بواجب عند أبي حنيفة ‏ عنى به: أنه ليس بفرض عنده؛ لما ذكرنا أن المفروض”"' اسم؛ لما 


ثبت وجويه بدليل مقطوع به» ووجوب المسح على الجبائر ثبت بحديث علي - رضي الله عنه ‏ 
وأنه من الآحادء فيوجب العمل دون العلم”"'؛ ومن قال: إن المسح على الجبائر واجب 


00 
فم 


للزركشي: (2»07/8 والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (؟20/7)» ونهاية السول للأسنوي: (/ 
/ا9).؛ وزوائد الأصول له (785), ومنهاج العقول للبدخشي: 2)71١17/1(‏ وغاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري (/91), والتحصيل من المحصول للأرموي: طم والمنخول للغزالي (2)56 
والمستصفى له: :)١55/١1(‏ وحاشية البناني: (؟/١7١)»‏ والإبهاج لابن السبكي: (7/ 207549 والآيات 
البينات لابن قاسم العبادي: (1/ 25١16‏ حاشية العطار على جمع الجوامع : (؟/ 161): والمعتمد لأبي 
الحسين: 2/١‏ والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 56 والتحرير لابن الهمام: 
(73)» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (12//1)» وكشف الأسرار للنسفي : (15/5).» وحاشية التفتازاني 
والشريف على مختصر المنتهى: (؟/ 50: 08)» وشرح المئار لابن ملك (078: وميزان الأصول 
للسمرقندي: (؟/5759), وتقريب الوصول للشنقيطي :»)١١1١(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني (45)» 
والكوكب المنير للفتوحي (2571)» والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج: (؟7171/7). 

في ب: الفرض . 

من المعلوم أنَّ الحَبَّرَ هُوَ ما يَحْتَمِلُ الصدْقَ والكذبّ لِذَاتِهه والصَّدقُ هو مطابقةٌ النُسْبَةِ الحُكميّة للنسْبَةِ 
الواقعيّة . 

والكات موعدم المطابقة بين النُسبَةٍ الحكميّة والنّسْبَةِ الواقِعيّة؛ فمثلاً: إذا كان الشَّيْءٌ واقعأء وأَخْبَرْتَ 
بو فإِنَّ هذا الإخبارٌ يحتمل الصّدقء كما يحتمل الكَذِبَ أيضاًء وَإِنّمَا يرفع احتمالٌ الكذِب فيه الذّلِيل 
القطعىٌ» ٠»‏ وَالدْليلُ القطعي هو الذي يرف احتمال النّقِيضٍ عقلاً؛ كما أنه ليس عندنا في الأخبار ما يرفع 
احتمال النقيض فيهاء إلا ذا كان المُخْبِرُ صادقاً بالدليل العقليّ ؛ مثل : أَحْبَارِ الله عَرٌ وجل - وأَحْبَارٍ رُسْله 
- صلوات الله عليهم أجمعين - كذلك أخبار التّواتر. 

وإذا كان الإِحْبَارُ غَيْرَ هذه النْلانَد فَإِنهُ لا يفيدذ ل ؛ لأنّ احتمال الكذب ما زال يَاقِيا. 

أما إذا كان الإِخْبَارُ من مُخْبِرٍ صادِقٍ عَذْلِ ضابط رُجْحَ أن يكون مطابقاً للواقع» وتطرق إليه احتمالٌ ألا 

يكون مطابقاً أ للواقع ؛ لاحتمالٌ النسيان أو الغلطء 3 الوهم إلى غير ذلك من احتمالات. 

ومن ناحية أخرى. فإِنّه إذا تَقَرّى هذا الاحتمال بمُعَارض راجح إن الخبّر يصيرٌ شاذاء ولا يقبل. 

ما إذا تعدّدت الطَبَقَاتُ وَجَبَ أن تتوفر في كُلَّ طبقة منها الْعدَالكُ والضَبْطء وعدم السَّدُوذْء كما يجب 
أن يشت الانُصالٌ والعدالة. والضَّبْطء» وعدم المعارض الراجح في جميع الطبقّاتِ. 

أما إذا قِسْنًا حْبّرَ الوَاجِدٍ بغيره من الأَحبّارٍ التي تُسَاويه في القوّةٍء فُوَجَدْنَا اختلافاً» من غير ترجيح - فَإِنّهُ لا 
يكون راجح الصَّدْقٍ. 

وعلى ذلك قلنا: إِنَّ خبر الواحد الذي استوفى ثُ شُرُوط الْقَبُول الخمسة - وتَرَنّبَ على ذلك أمور هي : 


كه١ا‏ كتاب الطهارة 


عندهماء فإنما عنى به وجوب العمل لا الفرضية» وعلى هذا لا ي: يتحقق الخلاف؛ لأنهما لا 
يقولان بفرضية المسح على الجبائر؛ لانعدام”'' دليل الفرضية» بل بوجوبه من حيث العمل؛ 
لأن مطلق الأمر يحمل على الوجوب في حت العمل» وإنما الفرضية تثبت بدليل زائدء وأبو 
حنيفة - رضي الله عنه - يقول بوجوبه في حق العمل» والجواز وعدم الجواز يكون مبنياً على 
الوجوب وعدم الوجوب في حق العمل . 


١ ( 1 1 2‏ 000 
ولو ترك المسح على بعض الجبائر» ومسح على البعض ”"؛ لم يذكر هذا في ظاهر 
الرواية. وعن الحسن بن زياد أنه قال: إن مسح على الأكثر جاز وإلا فلاء بخلاف مسح 
الرأس والمسح على الخفين؛ أنه لا يشترط فيهما الأكثر؛ لأن هناك ورد الشرع بالتقدير» فلا 
تشترط الزيادة على المقدر. وههنا لا تقد نفدي" “م الشرء: بل ورد بالمسح على الجبائرء 
فظاهره يقتضي الاستيعاب إلا أن ذلك لا يخلو عن ضرب حرج فأقيم الأكثر مقام الجميع والله 
أعلم . 
وأما بيان ما ينقض المسح على الجبائر» وبيان حكمه إذا انتقض - فسقوط الجبائر عن برء 


تقض المسح . 


١-جوارٌ‏ وجود المُعَارِضٍ المُسَاوِي من غير نشخ . 
؟ ‏ لا يعارض المُنَوَاتَرَ بحا 
'- ترجيح الأقوَى من المُتعَارضَيْنِ. 
رم 
عر راسد لمحف ذافن : إذا كانت هناك قرائنُ خارجية» تمنع احتمّال النُقيض» ٠‏ فإِنّ الأكثرين من 
الفقهاءٍ رَأََا أنّ خبر الواحد لآ يفيد القَطمّ؛ ا ا لا الخبرٌء بينما ذهب إمام 
الحَرَمَيْنِء والعَرَّالِيُء والآمديء وَالإمَام الرَاذِيُ» وابنُ الحاجبء» ورواية عن أحمد ‏ إلى أنّهُ يفيد القطع . 
وذهب ابن حجر إلى أنَّ الخبر المُحْتَفٌ بالقرائن أنْوَاعٌ : 
١‏ ما يختص بما أخرجه الشْيْخَانٍ في الصَّحِيِحَيْنٍ مِمًا لَمْ يبلغ حَد التواتر؛ فإنه احتف بقرائنّ كثيرة: 
كجلالة الشّيْحَيْنِ في هَذا النَأَنِ ومكانتهما في تمييز الصّحِيح؛ وتلّي العلماء لِلصّحِيحَيْنِ بِالقَبُولٍ. 
المَشْهُورُ إذا كانت له طَرُقٌ ممَبَايتَةٌ سالمة من ضَعْفِ الرُوَاةٍ والعِلّلٍ. 
 *‏ ما رَوَاهُ الأئمّةٌ الحفّاظٌ المتقنون حيث لا يكون غريباً؛ مثلاً: يروي الإمام أحمدُ بْنُ حنبلٍ حديثأًء 
ويُشَارِكُهُ فيه غَيْرُهُ عن الشّافعيٌ؛ ويُشَارِكُهُ فيه غيره عَنْ مالكِ» فِنهُ يفيد العِلْمَ عند سَامِعِهِ بالاسْيّدْلالٍ من 
جهة جَلالةٍ رُوَاتِهِء وإن فيهم من الصّفَاتٍِ اللائقة الموجبة للقبول ما يقومُ مقامٌ العدد الكثير من غيرهم. 
)١(‏ في ب: لعدم. 
(0) في ب: بعضها. 
(0) في أ: لا يقدر. 


كتاب الطهارة /اه ١‏ 


وجملة الكلام فيه: أن الجبائر إذا''' سقطت فإما أن تسقط لا عن برء أو عن برء» وكل 
ذلك لا يخلو من أن يكون في الصلاة أو خارج الصلاةء فإن سقطت لا عن برء في الصلاة 
مضى عليها ولا يستقبل» وإن كان خارج الصلاة يعيد الجبائر إلى موضعهاء ولا [يجب عليه 
إعادة]'" المسح». وكذلك إذا”" شدها بجبائر أخرى غير الأولى» بخلاف المسح على الخفين 
إذا سقط الخف فى حال الصلاة أنه يستقبل» وإن سقط خارج الصلاة يجب عليه الغسل» 
والفرق أن هناك سقوط الغسل لمكان الحرج [كما]”' في النزع» فإذا سقط [فقد]*؟ زال 
الحرج» وههنا السقوط بسبب العذرء وإنه قائم فكان الغسل ساقطاً. وإنما وجب ا 
والمسح قائم» وإنما زال الممسوح كما إذا مسح على رأسه» ثم حلق الشعر؛ [أنه]”2 لا يجب 
[عليه]”"' إعادة المسح» وإن زال الممسوح كذلك ههنا. 

وإن سقطت عن برء: فإن كان خارج الصلاة وهو محدثء فإذا أراد أن يصلي توضأ 
وغسل موضع الجبائر» إن كانت الجراحة على أعضاء الوضوء» وإن لم يكن محدثاً غسل 
موضع الجبائر لا غير؛ لأنه قدر على الأصل» فبطل حكم البدل فيه» فوجب غسله لا غير» 
لأن حكم [الغسل وهو]”” الطهارة في سائر الأعضاء قائم؛ لانعدام”' ما يرفعها وهو الحدث» 
فلا يجب غسلهاء وإن كان في حال الصلاة يستقبل لقدرته على الأصل قبل حصول المقصود 
بالبدل. 
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ولو مسح على الجبائر [ثم]”''' صلى أياماًء ثم برأت جراحته ‏ لا يجب عليه إعادة ما 

صلى بالمسح». وهذا قول أصحابنا. 


وقال الشافعي: إن كان الجبر”''' على الجرح والقرح يعيد قولاً واحداًء وإن كان على 
الكسر فله فيه قولان. 


)١(‏ في ب: إن. 
(؟) في ب: يعيد. 
(6) في ب: إن. 
(:) سقط في أء ب. 
(5) سقط فى أء ب. 
030( مف في نات 
(0) سقط في ط. 
(00) سقط في ب. 
(9) في ب: لعدم. 
)١(‏ في ط: وصلى 
)0010 ل إن كانت الجبيرة . 


مم١‏ كتاب الطهارة 


السجن إذا لم يجد الماءء ووجد تراب نظيفا؛ أنه يصلي بالتيمم» ثم يعيد إذا خرج من السجن 
ولنا: روينا من حديث عَلِيٌ - رضي الله عنه ‏ أن النبئ 26 أُمَرَهُ ِالْمَسْح عَلَى الجَبَائ 29 
ولم يأمره بإعادة الصلاة مع حاجته إلى البيان. ّ 


وأما بيان ما يفارق فيه المسح على الجبائر المسح على الخفين: 


فمنها أن المسح على الجبائر غير مؤقت بالأيام» بل هو مؤقت بالبرء» والمسح على 
الخفين مؤقت بالأيام للمقيم: يوم وليلة» وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن التوقيت بالشرع» 
والشرع وقت هناك بقوله: يمسح المقيم يوماً وليلة» والمسافر ثلاثة أيام بلياليها ولم يوقت 
ههناء بل أطلق بقوله: 2 عليها. 


ومنها: أنه لا تشترط الطهارة لوضع الجبائر» حتى لو وضعها وهو محدث, ثم توضأ - 
جاز له أن يمسح عليها وتشترط الطهارة للبس/ الخفين حتى لو لبسهما وهو محدث ثم توضأ 
لا يجوز له المسح على الخفين؛ لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتهاء فإذا مسح عليها 
فكأنه غسل ما تحتها لقيامه مقام الغسل» والخف جعل مانعاً من نزول الحدث بالقدمين لا رافعاً 
له. ولا يتحقق ذلك إلا أن يكون لابس الخف على طهارة وقت الحدث بعد اللبس. 

ومنها: أنه إذا سقطت الجبائر لا عن برء لا ينتقض المسحء. وسقوط الخفين أو سقوط 
أحدهما يوجب انتقاض المسح لما بيننا. 


فصل وأما شرائط أركان الوضوء 
فمتها- أن كوة الوضين الما [المطلك ]1 مص ل يحون التوضؤ بما سوى الماء من 
المائعات» كالخل؛ والعصيرء واللبن» ونحو ذلك؛ لقوله تعالى : يأيُها الّذِينَ آمَنُوا َف 
ل الصَّلاةٍ فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا برُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إن 
الْكَعْبَئْنَ4 [المائدة: 5] والمراد منه الغسل بالماء» لأنه تعالى قال في آخر الآية: 9وَإِنْ كُنْتُمْ 
مَرْضئ أَرْ عَلئ سَفَرٍ أو جَاء أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطٍ أو لأمَسْتْمْ النْسَاء فلم تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمُمُوا 
صعيداً طيباً# [المائدة: 5]» نقل الحكم إلى التراب عند عدم الماءء فدل على أن المنقول منه هو 


)000 تقدم . 


زفق سقط في ط. 


كتاب الطهارة ١48‏ 
الغسل بالماء» وكذا الغسل المطلق ينصرف إلى الغسل المعتاد وهو الغسل بالماء. 


ومنها: أن يكون بالماء المطلق» لأن مطلق اسم الماء ينصرف إلى الماء المطلق» فلا 
يجوز التوضؤ"'' بالماء المقيد””» والماء المطلق هو الذي تتسارع أفهام الناس إليه عند إطلاق 
اسم الماء» كماء الأنهار والعيون والآبار وماء السماء» وماء الغدران”": والحياض والبحار؛ 
فيجوز الوضوء بذلك كله؛ سواء كان في معدنه أو في الأواني؛ لأن نقله من مكان إلى مكان لا 
يسلب إطلاق اسم الماء عنه» وسواء كان عذباً أو ملحاً؛ لأن الماء الملح يسمى ماء على 
الإطلاق. 


وقال النبي تكلِةِ: «خُلِقَ المَاءُ طهُوراً لآ يُتَحْسهُ د شَيْءٌ إلآمَا غَيِرَ لَوْنهُ أو طَعْمَهُ أو رد 00ل 


)١(‏ في أء ب: الوضوء. 

(؟) في ب: بالمقيد منه. 

(©) الغدران: جمع الغدير وهو: النهرء وهو أب يضاً: مستنقع الماءء ماء المطر صغيراً كان أو كبيراًء والغدير 
أيضاً: القطعة من الماء يغادرها السيل» وهو فعيل في معنى مفاعل من غادره. مختار الصحاح (ص 
89) المصباح المئير (5077/1)» لسان العرب (7/0١7؟)‏ وما بعدها. 

(4:) أخرجه ابن ماجة )١74/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحياض حديث (271)»: والدارقطني 2»)758/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الماء المتغير حديث (2)5 والطبراني في «الكبير) (11/0) رقم (*6/) من طريق 
رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي أمامة عن النبي كك قال: الماء لا 
ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه. 
قال المناوي في «فيض القدير؛ (؟/ 787): جزم بضعفه جمع منهم الحافظ العراقي ومغلطاي في اشرح 
ابن ماجة» فقال: ضعيف» لضعف رواته الذين منهم رشدين بن سعد الذي قال فيه أحمد: لا يبالي عمن 
روى» وأبو حاتم: منكر الحديث وقال النسائي: متروك» ويحيى: واه وأشار الشافعي إلى ضعفه واستغنى 
عنه بالإجماع أ.ه 
لكن الحديث ورد عن جماعة دون ذكر اللون والطعم والرائحة. 
أخرجه أبو داود )00/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى بئر بضاعة؛ الحديث (57)» والشافعى فى 
النستد (4051:/1 كناب الطهارة# "باب فى المياة» السديت 69 وآبو داود الطبالسى (257): واحيد 
(/1") في مسد أبي سعيد الخدري رضى الله عته والترمذي (1/ 068+ كتات 'الظهارة :باب اما جاه أن 
الماء لا ينه شيء» "الحديت (0)1 والنسائى (01904/1: تاب المياه:” بابب ذكر بكر يضناعة 4 وليق 
التجازوة: (مين 0817 باب في طهارة الماءء الحديث (47): والطحاوي في شرح معاني الآثار )1١/1(‏ 
كتاب الطهارة» والدارقطني :)*١0  79/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير» الحديث ».23١(‏ والبيهقى 
(01//1؟): كتاب الطهارة: ياب الماء الكثير لا يتنس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغيرء .وقال العرمذي : 
(هذا حديث حسن وقد جوده أبو أسامة» ولم يرو حديث أبي سعيد في بئر بضاعة»؛ أحسن مما روى أبو 
أسامة , 
والحديث صححه أحمد بن حنبل ويحيى, بن معين وابن حزم كما في «تلخيص الحبير؛ (1/1). 


١5٠‏ كتاب الطهارة 


والطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وقال الله تعالى : ظوَأَْرَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءَ طهُوراً» 
[الفرقان: 44]» وقال الله تعالى : وَيْئزل عَلَيْكُمْ مِنّ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطهْرَكُم بده [الأنفال: .]1١‏ 


ا ع زات عي” ء 7 00 عر ا م2 معو )١(‏ 
وروي أن رَسَُول الله كيه سيل عن البَحْر؟ فقَال: «هُوَ الطهُور مَاوّهء الحل مَيتتة»؟ ‏ . 


- وللحديث شواهد من حديث جابر وابن عباس وسهل بن سعد وعائشة وميمونة وثوبان. 
حديث جابر: 
أخرجه ابن ماجة /١(‏ 177) كتاب الطهارة: باب الحياض حديث (200) من طريق شريك عن طريف بن 
شهاب قال: سمعت أبا نضرة يحدث عن جابر قال: انتهينا إلى غدير فإذا فيه جيفة حمار قال: فكففنا عنه 
حتى انتهى إلينا رسول الله كَلَِدْ فقال: (إن الماء لا ينجسه شىء». 
تال التعافط الوصيري فى «الزوائهه (498/0)+ عدا ]سكاذ :نه :طريق بن عياب ود هوا عن عبحلة. 
حديث ابن عباس : 1 
أخرجه أحمد )770/1١(‏ والبزار  ١77/١(‏ كشف) (رقم )59١‏ كلاهما من طريق سماك عن عكرمة عن 
ابن عباس أن امرأة من أزواج النبي كَل اغتسلت من جنابة فتوضاً النبي كَل بفضله فذكرت ذلك له فقال: 
«إن الماء لا ينجسه شيء؟2. ْ 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)7١7/١(‏ ورجاله ثقات وأخرجه أصحاب السئن من هذا الطريق 
ولكن بلفظ آخر قريبا من هذا. 
حديث سهل بن سعد: 
أخرجه الدارقطني )59/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث (5) من طريق أبي حازم عن 
سهل بن سعد عن النبي يَككِْةِ قال: «الماء لا ينجسه شيء؟2. 
حديث عائشة : 
أخرجه أبو يعلى )7١7/8(‏ رقم (4150) والبزار  ١77/١(‏ كشف (رقم 719) من طريق شريك عن 
المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة عن النبي يك قال: «الماء لا ينجسه شيء». 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (711/1) وقال: رواه أبو يعلى والبزار والطبراني. في الأوسط ورجاله 
ثقات أ.ه. 
وذكره الحافظ في المطالب العالية. )5/١(‏ رقم (...) وعزاه لأبي يعلى وقال: واسناده حسن. 
حديث ميمونة : 
أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير؛ (17/75) رقم (74) من طريق شريك عن سماك عن عكرمة عن ابن 
عباس عن ميمونة أن رسول الله كلِدِ قال: «الماء لا ينجسه شيء». 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )75١17/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. 
حديث ثوبان: 
أخرجه الدارقطني )18/١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء المتغير حديث )١(‏ من طريق رشدين بن سعد ثنا 
معاوية بن صالح عن راشد بن سعد عن ثوبان قال: قال رسول الله ككهِ: «الماء طهور إلا ما غلب على 
ريحه أو على طعمه». 
قال الدارقطني: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي. 

- :)١6/1( والشافعي في‎ »)١١( كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث‎ :)75/1١( أخرجه مالك‎ )١( 


كتاب الطهارة» ومحمد بن الحسن فى الموطأ (57): كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث 
(45): وابن أبي شيبة (11/1): كتاب الطهارات: باب من رخص في الوضوء بماء البحرء وأحمد (1/ 
»١‏ والدارمي :)187/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من باب البحرء والبخاري في التاريخ الكبير 
(/578)» وأبو داود :)54/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (87)» والترمذي 
:)٠١١-٠١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى ماء البحر أنه طهورء الحديث (54)» والنسائي /١(‏ 
95 كناب الطيارة ثات الرقرءعناء العضن زابق عاج 018/1 عات الطهارة: باتع الرفيره 
بماء البحرء الحديث (787)» وابن خزيمة :)59/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الرخصة في الغسل والوضوء 
من ماء البخرة الحديت :)١11(‏ :واي حباك فى #موارد المان: إلى ورانه ابن حنان: كتاننا الظهارة :. بات 
ما جاء فى الماء» الحديث »)١١4(‏ وابن الجارود ص : (10) باب في طهارة الماء والقدر الذي ينجس 
الماء والذي لا ينجسء والدارقطني (5/1): كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (15)» 
والحاكم :)١51١- ١5١ /١(‏ كتاب الطهارة والبيهقي في /١(‏ 7): كتاب الطهارة: باب التطهير يماء البحر. 
وفي لمعرفة السنن والآثار» )١9١ - 16١ /١(‏ والخطيب في "تاريخ بغداد (19/7) وابن بشكوال في 
«الغوامض» ص (205) والجوزقاني في«الأباطيل» (رقم 771)» من رواية مالك عن صفوان بن سليمء 
عن سعيد بن سلمة من آل ابن الأزرق» عن المغيرة بن أبي بردة» أنه سمع أبا هريرة يقول: سألت رجل 
رسول الله يله فقال يا رسول الله! إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن نتوضأ به عطشنا. 
أفنتوضاً بماء البحر؟ فقال رسول الله ككلِ: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته). 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد توبع مالك على هذا الحديث فتابعه أبو أويس 
وعيد الرحمن بن إسحاق وإسحاق بن ابراهيم. 

فمتابعة الأول رواها أحمد (7/ 97 4)7917, ومتابعة الثاني والثالث» أخرجها الحاكم :)١11/١(‏ كتاب 
الطهارة» والبيهقي في معرفة السئن والآثار :)١55 ١67 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة 
من الماء. 

وقد تابعه أيضاً الجلاح أبو كثيرء فرواه عن سعيد بن سلمة. أيضاً أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير) 
(/128), والحاكم :)١51١/١1(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي :)7/١(‏ كتاب الطهارة: باب التطهير بماء 
البحر. ومعرفة السنن والآثار )١54 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما تكون به الطهارة من الماء. 

وممن روى هذا الحديث عن أبي هريرة غير المغيرة سعيد بن المسيب». أخرجه الدارقطني )”1/١(‏ رقم 
(15) والحاكم )١57/1١(‏ من طريق عبد الله بن محمد القدامي ثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد 
عن أبي هريرة به. 

وسكت عنه الحاكم والذهبي وعبد الله بن محمد القدامى ضعيف. 

قال ابن عدي (508/5): عامة أحاديئه غير محفوظة وهو ضعيف على ما تيسر لي من رواياته واضطرابه 
فيها ولم أر للمتقدمين فيه كلاماً فأذكره. 

أبو سلمة بن عبد الرحمن عنه: 

أخرجه الحاكم »)١57/١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» )١1777/1(‏ من طريق سليمان بن عبد الرحمن 
الدمشقي ثنا محمد بن عزوان قال: ثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 

ومحمد بن غزوان قال أبو زرعة: منكر الحديثء» وقال ابن حبان: يقلب الأخبار ويسند الموقوف. 


بدائع الصنائع ج١‏ م١1١1‏ 


١5‏ كتاب الطهارة 
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ينظر المجروحين (519/7)» المغني (7/ 517) رقم (0897). 

وقد صح هذا الحديث جمع من الأئمة والحفّاظ منهم: 

.)79( رقم‎ )5١/١( البخاري فقال: : هو حديث صحيح كما نقل عنه الترمذي في «العلل الكبير»‎ - ١ 

. الترمذي فقال: :ا حسن صحيح‎  " 
ابن خزيمة : بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه.‎ - "' 
ابن حبان: بإخراجه في صحيحه وسكوته عليه وقال في «المجروحين» (19194/7) حديث أبي هريرة‎ 
8-6 
. الحاكم‎ 5 

5 - البيهقي في في «معرفة السنن والآثار» )١91 /١(‏ ونقل قول البخاري في تصحيح الحديث. 

- الجوزقاني في «الأباطيل» فقال: هذا حديث حسن وغيرهم كثير. 
وفي الباب عن علي»؛ وجابر»ء وعبد الله بن عمروء وأبي بكرء وابن عباس» وأنس» والفِراسِيٌ وابن 
عمر» وعبد الله المدلجي. وسليمان بن موسى» ويحبى بن أبي كثير مرسلا. 
أما حديث علي : رواه الدارقطني /١(‏ 90): كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (5): والحاكم 
0 -145): كتاب الطهارة» كلاهما من رواية بن عقدة الحافظء. ثنا أحمد بن الحسين بن 
عبد الملك» » ثنا معاذ بن موسى» ثنا محمد بن الحسين» حدثني أبي عن أبيه» عن جدهء عن علي قال: 
سئل رسول الله كَلِةٍ عن ماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته؛ . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١١/١(‏ وفيه من لا يعرف» وحديث جابر: رواه أحمد (9/ ”)2 وابن 
ماجة :)117//١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بماء البحرء الحديث (888): والدارقطنى /١(‏ 04): 
كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (2)7 وابن خزيمة (04/1)» وابن حبان  ١١١(‏ موارد)» 
وابن الجارود (8174)» والدارقطني /١(‏ 2004 والبيهقي /١(‏ 50 2)504 وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 
4) من طريق إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر أن رسول الله كَل سئل عن ماء البحر 
فقال: الحل ميتتهء الطهور ماؤه. 
قال الحافظ في «تلخيص الحبير» :)١١/1(‏ قال أبو على بن السكن: 
ع ا امع نازر في تداك 1 

وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (؟/ »)5١7‏ الحديث ,)١9/09(‏ والدارقطني :)54/1١(‏ والحاكم /١(‏ 
1): كتاب الطهارة؛ من وجه آخر من رواية المعاني بن عمران» عن ابن جُريج» عن أبي الزبير» عن 
جابر به . 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١1/١(‏ إسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس» ورواه الدارقطني 
(4/1") أيضاً من طريق ميارك بن فضالة» عن أبي الزبير. 
وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص: 
أخرجه الحاكم (0 )© كتاب الطهارة.» من طريق الحكم بن موسىء. ثنا معقل بن زيادء» عن 
الأوزاعي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه عن جدهء أن رسول الله كلٍِ قال: «ميتة البحر حلال وماؤه 
طهور»ء وقد رواه الدارقطني /١(‏ 5”) كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث (7)» من هذا الوجه 
أيضاً» من رواية الحكم بن موسى» عن معقل فقال عن المثنى» عن عمرو بن شعيب ومن طريق المثنى - 
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أيضاً أخرجه ابن عدي في «الكامل (4/8/7؟) والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين وغيره وقال النسائي : 
متروك ينظر المغني 60/9 رقم (ولااة). 

قال الحافظ في «التلخيص» :)١7/١(‏ ووقع من عند الحاكم الأوزاعي بدل المثنى وهو غير محفوظ . 
وحديث أبي بكر: 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 75): كتاب الطهارة باب في ماء البحرء الحديث (5) من طريق عبد العزيز بن أبي 
ثابت» عن إسحاق بن حازم الزيات» عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله. عن أبي بكر الصديق 
أن رسول الله كل سئل عن البحرء الحديث . وقال الدارقطني عبد العزيز ليس بالقوي» ورواه ابن حبان 
في المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين /١(‏ 2*50: من وجه آخر عن أبي بكر مرفوعاًء لكنه 
من رواية السري بن عاصم؛ قال ابن حبان: يسرق الحديث» ويرفع الموقوف» وأخرجه الدارقطني /١١(‏ 
5 والبيهقي )4/١(‏ : كتاب الطهارة: باب التطهير بماء البحر» عن أبي بكر موقوفاً»؛ وصحح وقفه 
الدارقطني» وابن حبان في «الضعفاء». 

وحديث ابن عباس : 

أخرجه الدارقطني /١(‏ 70): كتاب الطهارة: باب في ماء البحرء الحديث »)٠١(‏ والحاكم :)١5١/١(‏ 
كتاب الطهارة» كلاهما من رواية سريج بن النعمان». عن حماد بن سلمة» عن أبي التياح» عن موسى بن 
سلمةء عن ابن عباس» قال: سثل رسول الله كيده عن ماء البحر فقال: «ماء البحر طهور». قال الحاكم: 
صحيح على شرط مسلم. وأقره الذهبي» لكن الدارقطني قال: الصواب أنه موقوف قال الحافظ في 
«التلخيص» )١١/1(‏ رواته ثقات لكن صحح الدارقطني وقفهء والموقوف أخرجه أحمد )1794/1١(‏ في 
مسند ابن عباس رضي الله عنه من طريق عفان» عن حماد بن سلمة به وفيه: وسألته يعني ابن عباس عن 
ماء البحرء فقال: ماء البحر طهور. 

وحديث أنس: 

أخرجه عبد الرزاق /١(‏ 45): كتاب الطهارة: باب الوضوء من ماء البحرء الحديث :»)77١0(‏ عن الثوري» 
عن أبان بن أبي عياش» عن أنس» عن النبي كلِهِ في ماء البحر قال: «الجلال ميتته الطهور ماؤه». 
وأخرجه الدارقطنى (1/ 90) كتاب الطهارة: باب فى ماء البحرء الحديث (8) من طريق محمد بن يزيد» 
عو ابا يفتوكال 1 اباة قزر : . 

وحديث الفِرّاسي أو ابن الفراسي: 

أخرجه ابن 538 -15/١(‏ لأ١):‏ كعاب الطهارة: باب الوضوء يماء البحر الحديث (9417) عن 
سهل بن أبي سهل عن يحيى بن بكير» عن الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة» عن بكر بن سوادة» 
عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي قال: كنت أصيد وكانت لي قربة أجعل فيها ماء» وإن توضأت بماء 
البحر فذكرت ذلك لرسول الله يك فقال: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» هكذا قال ابن ماجة: عن ابن 
القراسى 

الخ ل .)7570١/15(‏ من طريق أ بي الزنباع روح بن الفرج القطان» عن 
يحيى بن بكير» وفيه عن مسلم بن مخشي» أنه حدثه أن الفراسي قال : كنت أصيد في البحر الأخضر 
على أرماث وكنت أحمل قربة لي فيها ماء» فذكره. 


وروي أنه كِِ سَيْلَ عَنِ المِيَاٍ التي تَكُونُ في القّلَوَاتِ ولعلا متو قدي الذرات 
والسْبَاع» قَقَال: «لَهَا مَا أَخَدَتْ [في بوني ]0 وما أَنْقَك قور لنااعوات تطبو 97 توعان 
ال كه يتَرَمَأ من آنا المد 7 . 

وأما المفيد فهو ما لا تتسارع إليه الأفهام عند إطلاق اسنم الما :وشو [الماء]0* ال 
يستخرج من الأشياء بالعلاج؛ كماء الأشجار والثمار»» [وماء]' الورد» ونحو ذلك» 3 
يجوز التوضؤ بشيء من ذلك» وكذلك الماء المطلق إذا خالطه شيء من المائعات الطاهرة» 
كاللين» والخل» ونقيع الزبيب» ونحو ذلك» على وجه زال عنه اسم الماء بأن صار مغلوباً به 
فهو بمعنى [الماء]”" المقيد» ثم ينظر إن كان الذي خالطه مما يخالف لونه لون الماءء 


قال الترمذي في علله (ص: )4١‏ رقم (75). قال: سألت البخاري عن حديث ابن الفراسي في ماء البحر 
فقال: حديث مرسل؛ لم يدرك ابن الفراسي النبي ككل. والفراسي له صحبة. 
قال الحافظ البوصيري في «الزوائد؛ (151/1) : هذا إسناد رجاله ثقات إلا أن مسلماً لم يسمع من الفراسي إنما 
سمع من ابن الفراسي» وابن الفراسي لا صحبة له وإنما روى هذا الحديث عن أبيه فالظاهر أنه سقط من هذا الطريق . 
وحديث ابن عمر: رواه الدارقطني (357/4) باب الصيد والذبائح والأطعمة» الحديث (؟) طريق 
ابراهيم بن يزيدء عن عمرو بن دينارء عن عبد الرحمن بن أبي هريرة» أنه سأل ابن عمر قال: آكل ما 
طفا على الماء» قال: إن طافية ميتة؛ وقال: قال رسول الله يَكلْةِ: «إن ماؤه طهور وميتته حل2. 
وابراهيم بن يزيد هو الخوزي». قال النسائي والدارقطني: متروك وذكره البخاري في الضعفاءء وقال 
الحافظ : متروك» ينظر الضعفاء للنسائي (رقم )١4‏ والدارقطني (1) والبخاري )١14(‏ والتقريب (435/1). 
وحديث عبد الله المدلجيّ: 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع؛ (518/1): وقال الهيثمي: وفيه عبد الجبار بن عمر 
ضعفه البخاري والنسائي» ووثقه محمد بن سعد أما مرسل سليمان بن موسى ويحيى بن أبي كثير: 
فأخرجه عبد الرزاق في «المصنف» )97/١(‏ رقم (19"). 
وهذا الحديث من الأحاديث التي عدها بعض الحفاظ متواترة كالحافظ السيوطي (ص ؟7) رقم )١١(‏ 
«الأزهار المتناثرة» . 

000( سقط فى أ ب 

زم سقط في أء ب 

إفرة أخرجه ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري )177/١(‏ ومن حديث أبي هريرة في الطهارة باب 
الحياض (219) وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف والدارقطني (91/1) في الطهارة 
باب الماء المتغير حديث ٠  .)١7(‏ 

(5) كوضورله ككل من بئر بضاعة وقد تقدم تخريجه. 

)2 سقط فى أ ب 

430 سقط فى ااي 

إ(ف4 00007 ب 

3 قب العقيد مق العا 


كتاب الطهارة ها 


كاللبن» وماء العصفر» والزعفران» ونحو ذلك - تعتبر الغلبة في اللون» وإن كان .لا يخالف 
الماء في اللون» ويخالفه في الطعم؛ كعصير العنب» الأبيض وخله ‏ تعتبر الغلبة في الطعم» 

زف كان لإابخالته ديينا : تعتبر الغلبة في الأجزاء. فإن استويا في الأجزاء لم يذكر هذا في ظاهر 
03 وقالوا: حكمه حكم الماء المغلوب احتياطاً. 


هذا إذا لم يكن الذي خالطه مما يقصد منه زيادة نظافة» ا ا 
ويطبخ به أو يخالط 0 كماء الصايون» والأشنان90© 000 يجوز التوضوؤٌ به وإن 
تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه 2 لأن أسم الماء باق » وازداد معناه وهو التطهير. 


وكذلك جرت السنة في غسل الميت بالماء المَغْلِيُ بالسّذْرٍ وَالحرض” 5 سول الرضوة 
به إلا إذا صار غليظاً كالسويق المخلوط؛ لأنه حينئذٍ يزول عنه اسم الماء ومعناه أيضاً؛ ولو 
تغير الماء المطلق بالطين أو بالتراب» أو بالجص أو بالنورة”' وبوقوع الأوراق أو الثمار فيه؛ 
أو بطول المكث”" ‏ يجوز التوضؤ به؛ لأنه لم يزل عنه اسم الماءء وبقي معناه أيضاًء مع ما 
فها من الضتروزة الظاهرة لعن وان الماء غن للف 


وقانن: ما فكرنة اله "يجوز الرعور0؟ يديك التمر والتقري طلم الماء وصتيزووتهمغلوياً 
بطعم التمرء لكان في رمن لا المقيد» وبالقياس أخذ أبو يوسف, وقال: لا يجوز التوضؤ 
بهء إلا أن أبا حنيفة ترك القياس بالنص» وهو حديثٌ عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - 


)١(‏ في ب: الروايات. 

(؟) في ب: يخلط فيه. 

(*) الأشنان بضم الهمزة» والكسر لغة» معربء ويقال له بالعربية الحرص» وتأشن غسل يده بالأشنان. 
المصباح المنير /1١(‏ 2517 . 

(4) سقط في ط. 

(5) سيأتي في الجنائز. 

(7) حجر الكلسء وأخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون تستعمل لإزالة الشعر. 
ينظر المعجم الوسيط .)91/1١/17(‏ 

() المُكْث: اللبّث والانتظارء ومكثت مكثاً بفتح الميم» والاسم: المّكث بضم الميم وكسرها. لسان العرب 
(2©47/7 المغرّب في ترتيب المعرّب للمطرزي (ص )47١‏ ط. دار الكتاب العربي ببيروت. 
حكى مضمون هذه المسألة في: فتح باب العناية بشرح كتاب النقاية للإمام علي القاري الهروي /١(‏ 
3٠٠‏ 4١٠ء‏ بدائع الصنائع »١١4 /١(‏ الذر المختار .)1١75/1(‏ 

00 في ب: المياه عنه . 

(9) في ب: التوضقؤ. 


55 كتاب الطهارة 


ا 5 اإزفة 


(0) في ب: يجوز. 

(') ورد هذا الحديث من طريق أبي فزارة العبسي ثنا أبو زيد مولى عمرو بن حريث عن عبد الله بن مسعود 
قال: لما كانت ليلة الجن تخلف منهم رجلان قالا: نشهد معك الفجر يا رسول الله قال فقال النبي كله 
معك ماء قلت: ليس معي ماء ولكن معي إداوة فيها نبيذ فقال النبي كَكلِِ. . . فذكر الحديث. 
وهذا الحديث قد رواء عن أبي فزارة الغبسي جماعة منهم سفيان وإسرائيل بن يونس وليث بن أبي سليم 
وقيس بن الربيع وعمرو بن أبي قيس والجراح بن مليح وشريك بن عبد الله النخعي . 
رواية سفيان الثوري: 
أخرجها عبد الرزاق )174/١1(‏ رقم (791) وأحمد )150/١(‏ وابن ماجة )١170/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء بالنبيذ حديث (281) وابن المنذر في «الأوسط» )155/١(‏ رقم )١17(‏ والهيثئم بن كليب في 
ا(مسنده)ا (164/0) رقم إفقت - 818) والطبراني في «الكبير» ( 8/٠‏ رقم (4477) وابن عدي في 
«الكامل» (/17/557/19؟) والبيهقي في «السنن الكبرى» )4/١(‏ كتاب الطهارة» وفي «الخلافيات» ٠١*/1(‏ - 
بتحقيقنا) من طرق كثيرة عن سفيان به. 
رواية اسرائيل بن يونس : 
أخرجه عبد الرزاق (174/1) رقم (145) وأحمد :»4٠7/١(‏ 100) والهيثم بن كليب في امسنده؛ (؟/ 
6) رقم 23 وأبو عبيد في «كتاب الطهورا (رقم 14) ومن طريقه ابن عدي في «الكامل» 0/ 
75( ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» ٠١ 4 /١(‏ - بتحقيقنا) والطبراني في «الكبير» ( 8/٠‏ رقم 
(45) واب بن الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 0708 من طرق عن اسرائيل بن يونس به. 
رواية ليث بن أبي سليم : 
أخرجها ابن عدي في «الكامل» (1741/17) ومن طريقه البيهقى فى «الخلافيات» .)١١8/1١(‏ 
وأخرجه البيهقي في «الخلافيات» (1/ 1١4‏ - بتحقيقنا) أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا أبو بكر بن عبد الله 
أنا:السين :ين سقيانانا أب و حفط عمر :ين يزيد السياري' نا'عة الزازث عن ليف بن أبي سليم به. 
وليث , بن أي سليمضلاوق: اخخاط أخيرا ولم بيو تجديقة فرلةاالشريي 38/00 . 
رواية قيس بن الربيع : 
أخرجها الطبراني في «الكبير؛ ( )78-7٠‏ رقم (4477) والبيهقي في «السنن الكبرى» )٠٠١9/1(‏ 
وفي «الخلافيات» ١١0 /١1(‏ - بتحقيقنا) من طريقين عن قيس بن الربيع به. 
وقيس بن الربيع صدوق تغير لما كبر أدخل عليه ابنه ما ليس من حديئه فحدث به ينظر التقريب (؟/78١).‏ 
وهذا الطريق ذكره الهيثمي في «المجمع» (8/ 27١107‏ وقال: وفيه أبو زيد وقيس بن الربيع أيضاً وقد ضعفه 
جماعة . 
رواية عمرو بن أبي قيس: 
أشار إليها ابن عدي في «الكامل» (7147//9) فقال: وقد رواه عن أبي فزارة عمرو بن أبي قيس. 
وعمرو صدوق له أوهام ينظر التقريب /1١(‏ 077 . 
رواية الجراح بن مليح: أخرجها ابن ماجة )١175 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ حديث (84*) 
وابن أبي شيبة -78/1١(‏ 2894 وأبو يعلى )3١7/5(‏ رقم (2701) والطبراني في «الكبير؛ )80/٠١(‏ رقم - 


(4470) والبيهقي في «الخلافيات» )١١1/١(‏ بتحقيقنا والجراح بن مليح هو والد الأمام وكيع وهو 
صدوق يهم ينظر «التقريب» .)١51/1١(‏ 

رواية شريك : 

أخرجها أبو داود )59/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء بالنبيذ حديث (85) والترمذي )١41//1(‏ أبواب 
الطهارة باب ما جاء في الوضوء بالنبيذ حديث (88) وأبو يعلى (159/4) رقم )2١057(‏ وابن حبان في 
«المجروحين» )١908/7(‏ والهيثم بن كليب في «مسنده» )١18/(‏ رقم (477).. 

وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص  4(‏ بتحقيقنا) وابن عدي في «الكامل» (/1/ 7741) والطبراني في 
«الكبير؛ )/8/٠١(‏ رقم (4474) والبيهقي في «الخلافيات» ٠١5/١(‏ - بتحقيقنا) . 

وقد أعل حديث ابن مسعود في الوضوء بالنبيذ يثلاث علل ذكرها الزيلعي في «نصب الراية»؛ (174/1). 

العلة الأولى: جهالة أبى زيد راوي الحديث عن ابن مسعود. 

فقال الترمذي عقيب الحديث: وأبو زيد رجل مجهول لا يعرف له رواية غير هذا الحديث. 

وقال البخاري: أبو زيد الذي روى حديث ابن مسعود رجل مجهول لا يعرف بصحبة عبد الله. أسند ذلك 
عنه ابن عدي والبيهقي في «خلافياته» . 

وقال أبو زرعة وأبو حاتم في «العلل» /١(‏ 44 50): وأبو زيد شيخ مجهول لا يعرف. 

وقال ابن عدي: أبو زيد مولى عمرو بن حريث مجهول وقال الحافظ في «التقريب» /١(‏ 110) مجهول. 

العلة الثانية : انكار ابن مسعود رضي الله عنه أنه شهد ليلة الجن وقد ثبت ذلك عنه في «صحيح مسلم» 
وتوسعنا في تخريجه في تعليقنا على بداية المجتهد. 

العلة الثالثة : التردد في اشع أبي فزارة هل هو راشد بن كيسان أم غيره وقد رجح الزيلعي أنه راشد. 

وقد صرح باسمه ابن عدي . 

ذكر من ضعف هذا الحديث من الأثمة والحفاظ : 

أبو حاتم الرازي. 

أبو زرعة الرازي وقد تقدم كلاهما في «العلل». 

الترمذي. 

وابن عدي . 

وابن حبان في «المجروحين. 

الإمام أحمد. 

البخاري اسند ذلك عنه ابن عدي والبيهقي. 

ابن عدي قن الكامل. 1 

البيهقي في «المعرفة؛ )١41 - 140 /١1(‏ وفي الخلافيات كما تقدم. 

ابن المنذر فى «الأوسط» .)75557/١(‏ 

أبو عبيد القاسم بن سلام في «الطهور؛ ص (0719. 

الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (1/ 48). 

ابن حزم في «المحلى» .)7١1/١(‏ 

اس الجوزي في «العلل المتناهية» . 


مدا كتاب الطهارة 


وذكر في «الجامع الصغير» أن المسافر إذا لم يجد الماء» ووجد نبيذ التمر ‏ توضاأ”'" به 
ولم يتيمم» وذكر في «كتاب الصلاة» : يتوضأ به وإن تيمم معه أحب إلى . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يجمع بينهما لا محالة» وهو قول محمد. 


/ وروى نوح في «الجامع/ المروزي» عن أبي حنيفة» أنه رجع عن ذلك» وقال: لا 


يتوضا به ولكنه يتيمم. وهو الذي استقر عليه قوله؛ كذا قال نوح» وبه أخذ أبو يوسف. 
ومالك» والشافعى. 


واحتج هؤلاء بقوله تعالى: فلم تَجِدُوا مَاءً قَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيّباً» [المائدة: 5]» نقل 
الحكم من الماء المطلق إلى التراب» فمن نقله إلى النبيذ» ثم من النبيذ إلى التراب ‏ فقد خالف 
الكتاب» وهؤلاء طعنوا فى حديث عبد الله بن مسعود من وجوه: 


أحدها : أنهم قالوا: رواه نو قوارة عق انون و عي ابن مسعود») وأبو فزارة هذا 


ص وقد حكى النووي رحمه الله الإجماع على ضعف هذا الحديث فقال في «المجموع؛ :)14/١(‏ حديث ابن 
مسعود ضعيف بإجماع المحدثين. 
وقال في «شرح مسلم؛» :)4١/5(‏ ضعيف باتفاق المحدثين. 
ونقل هذا الإجماع أيضاً الحافظ ابن حجر فقال في «الفتح» /١(‏ 0705: وهذا الحديث أطبق علماء السلف 
ونختم هذا بما قاله ابن عبد الهادي في «التنقيح» /١(‏ 50؟) عن هبة الله الطبري قال: أحاديث الوضوء 
بالنبيذ وضعت على أصحاب ابن مسعود عن ظهور العصبية. 
ونختم أيضاً بما قاله البيهقي في «الخلافيات» ١١8/١(‏ - بتحقيقنا): سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ 
رحمه الله يقول: قد قيل إنه كان نباذاً في الكوفة يعني أيا زيد. أ.ه. قلت: فلعله وضع هذا الحديث 
منقبه لصنعته أو إثبات لطهورية ما يصنعه. 

)١(‏ في ب: يتوضاً. 

() راشد بن كيسان العبسي بموحدة أبو فزارة الكوفي. عن أنس وعبد الرحمن بن أبي ليلى. وعنه جرير بن 
حازم والثوري وثقه ابن معين. 
ينظر الخلاصة .)١1989( )9*15/1١(‏ 

6) أبو زيد. عن ابن مسعود. وعنه أبو فزارة راشد بن كيسان ينظر ترجمته في: الخلاصة )0١8/5(‏ 


.)5١48( 
(الكوقّة) بالضم؛ المصر المشهور بأزض بابل من سواد العراق» سُّمّيت الكوفة لاستدارتها أو لاجتماع‎ ):( 
الناس بها.‎ 


وقيل: سُمْيت كوفة بموضعها من الأرضء وذلك أن كل رَمْلة يُخَالطها حصى سُمّيَ كوفة» وقيل غير ذلك . 
ينظر مراصد الاطلاع (11817/5). 


كتاب الطهارة ل 


ومنها: أنه قيل لعبد الله بن مسعود: هل كنت مع النبي كَل ليلة الجن؟ فقال: ليتني 
كنت» وسثئل تلميذه علقمة”'2 هل كان صاحبكم مع النبي كَل ليلة الجن؟ فقال: وددنا أنه 
كان . 


وَعقَهَاه" لسن ااخنار الككاة ووو على مخالفة الكنانة ,وى شرا شبويك خيرالواهد الا 
يخالف الكتاب» فإذا خالف لم يثبت» أو ثبت لكنه نسخ به؛ لأن ليلة الجن كانت بمكة» وهذه 
الآية نزلت بالمدينة . 


وجه رواية الحسن وهو قول محمد: إنه قام ههنا دليلان: 
أحدهما : أنه يقتتضى وجوب الوضوء بنبيذ التمرء وهو حديث ابن مسعود ‏ رضى الله عنه -. 


والآخر يقتضي وجوب التيمم» وهو قوله تعالى: فلم تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيْباً4 
[المائدة: 7] والعمل بالدليلين واجب إذا أمكن العمل بهماء وههنا أمكن ؛ إذ لا تنافي بين وجوب 
الوضوء والتيمم» نحم نيا كماانئ شور الجمار: ولأبي حنيفة ما رُوِيّ عن عبد الله بن 
مسعود ‏ رضي الله عنه أنه قَالَ : :كنا أضحات رَسُول الل عل جلوسا فى نيع: فَدَخَلَ عَلَيْنَا 
رسُول "الله كلل َقَالَ : «لَِقُم مِنْكُمْ مَنْ ليس فِي قَلْبهِ مثْقَالُ ذَرَةِ مِن كبر فَقُمْث0". 


وفي رواية: + هفلم يَقُمْ مِنَا أ َأشَارَ اك العام فَقُمْتٌ وَدَخَلْتٌ الميت» فَتَرَوَدتُ 
ِِدَاوَةٍ مِنْ نَبِيذِ فَخَرَجَتْ مَعَهُ فَخَط لِي خَطَاء وَقَالَ: إن حَرَجْتَ مِنْ هذًا لم تَرَنِي إلى يَوْمٍ 
القَامَِ» َقْمْتُ كَائِما حَنّى الْفَجَرَ الصّبْح) ٠‏ فَإِدًا أنَا بِرَسُولِ الله يكل وَكَدْ عَرِفَ جَبِيئهُ» كَأَنْهُ حَارَبَ 
جنّاء فَمَال لِي: : يا ابْنَ مَعُووء هَل مَعَكَ ماه أَنَوَضَأُ ِو؟ كَقلْتُ: لآ إلا نَبِيدٌَ تَمْرِ في إِذَاوَة 
فَقَالَ : مره طبه وَمَاء طهوواء َأَحَدَ ذلِكَ وَتَوَضَأْ بو وطن النقة وَكدَاجناقة 2 الطشاة 


)١(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن عَلْقَمَة بن سَّلامَان بن كُهَيل بن بكر بن عَوْف بن النّحّع النْحَعي أبو شِبْل 
الكرفيء أحعد الأعلام متععترمء عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وَحُذَيْقُة وطائفة» وعنه 
ابراهيم النّحَعي والشَّعْبِيء ٠‏ وسّلمَة بن كُهِيل وخلق. قال ابراهيم : : كان يقرأ في حَْمْسء وقال ابن المديني: 
ل ع لقو قال ابن سعد: مات سنة اثنتين وستين» وقال أبو نُعَيْم: سنة 
إحدى وستين» قيل: عن تسعين سنة. 
ينظر الخلاصة (711/7)» تهذيب التهذيب (7/ 71765)» تقريب التهذيب (7/ 7"8)» الكاشف (؟/ /الا2)7 
ابن سعد (// 5" .)5١9‏ 


(؟) أخرجه أحمد في المسند )108/١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )/4/٠١(‏ حديث (4457) وذكره الهيثمي 


في المجمع 1١/4‏ وعزاه لأحمد وقال فيه أبو زيد مولى عمرو بن حريث وهو مجهول وأخرجه 
البيهقي في السئن الكبرى )4/١(‏ في كتاب الطهارة. 


١‏ كتاب الطهارة 


وه 212212 5 عادة ٠.‏ 5 جح ا عل وع ام 3 ا 
مِنْهِمْ علي ' وابنُ مسعودٍ وابنُ عَبَّاس ‏ رضي الله عنه - كائوا يُجَوْرُونَ التوضوؤ بِنَبِيذٍ النّمْرِ. 


وروي [عن علي - رضي الله عنه -]”"2 عن النبي يك أَنَهُ قَالَ: البِيذُ الَمْرٍ وُضُوءٌ مَنْ لَمْ 
يَحَدٍ المّا96" . 
وروى ابن عباس» عن النبي يلوا" أَنّهُ قَالَ : «نَوَضؤوا بتبِيذٍ التَمْرِ وَلآَتَوَضّوا باللبن»*». 
وروي عن أبي العالية الرياحي”" » أنه قال: كنت في جماعة من أصحاب رسول الله يل 
في سفينة في البحرء فحضرت الصلاة» ففني ماؤهم ومعهم نبيذ التمرء فتوضأ بعضَهُم بنبيذ 
التمرء وكره التوضؤ”" بماء البحرء وتوضأ بعضهم بماء البحرء وكره التوضوؤ بنبيذ التمر0» 
وهذا حكاية الإجماعء فإن من كان يتوضأ بماء البحر كان يعتقد [جواز]9' التوضؤ””'" بماء 
البحر ‏ فلم يتوضأ بنبيذ التمرء لكونه واجداً للماء المطلق» ومن كان يتوضاً بالنبيذ كان لا يرى 
ماء البحر طهوراًء أو كان يقول: هو ماء سخطة ونقمة» كأنه لم يبلغه قوله كَهِ في صفة البحر: 
«هُوَ الطهُورُ ماؤٌهُ الْجِلّ مَيعَنْهُه''2. فتوضاً ينبيذ التمر؛ لكونه عادماً للماء الطاهرء وبه تبين أن 
)٠١(‏ حديث على موقوف أخرجه البيهقى (١/؟١)‏ فى الطهارة وقال فيه عبد الله بن ميسرة متروك والحارث 
الأعور ضعيف والحجاج بن أرطأة لا يحتج به. - 
حديث ابن عباس عند ابن أبى شيبة )77/١(‏ حديث (7514). وأخرجه ابن ماجة /1١(‏ 18 -175) فى 
الطهارة باب الوضوء بالنبيذ حديث (80") والبيهقي )٠١ /١(‏ في الطهارة. 1 
() أخرجه الدارقطني في السّنن (1/ 0170 في كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ حديث )١(‏ وفيه أن ابن أبي 
عياش متروك ومجاعة ضعيف والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع . 
(6) أحوجه ابن أي شيبة قن المضيك:(41/1) ديك (144) دون ,ذكر التنيد: 
() رُفَيْع - بضم أوله مصغراً ‏ ابن مِهْرَانَ الرْيَاجِي ‏ بكسر المهملة ‏ مولاهم أبو العّالية البصري» مخضرم» 
إمام من الأئمة» صلى خلف عمر» دخل على أبي بكر. عن أبَيّ وعَليُ وحُدَيْفَة وغُليّة وخلق. وعنه قتادة 
وثابت وداود بن أبي هند بَصْرِيُون وخلق. قال عاصم الأحول: كان إذا اجتمع عليه أكثر من أربعة قام 
وتركهم. قال مغيرة: أول من أذَّن بما وراء النهر أبو العالية. قال أبو حَلْدَة: 
مات سنة تسعين وهو الصحيح. 
ينظر خلاصة تهذيب الكمال :)77”*0/١(‏ تهذيب التهذيب (9/ 5854)» تقريب التهذيب (١/؟57؟)‏ 
والكاشف .)071١77/١(‏ 
0) فى أء ب: الوضوء. 
(8): :أحرجه ابن آبي عية 068/1 حديتك :47+50 فى الوصوء بالبيق. 
(9) سقط في ب. ١‏ 
)29١(‏ فى أ: الوضوء. 
(11) تقد 


كتاب الطهارة ١/1‏ 


الحديث ورد مورد الشهرة والاستفاضة؛ حيث عمل به الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ وتلقوه 
بالقبول» فصار موجباً علماً استدلالياًء كخبر المعراج» والقدر خيره وشره من الله وأخيار 
الرؤية والشفاعة وغير ذلك» مما كان الراوي في الأصل واحداًء ثم اشتهر وتلقته العلماء بالقبول» 
ومثله مما ينسخ به الكتاب» مع ما أنه لا حجة لهم في الكتاب؛ لأن عدم نبيذ التمر في الأسفار 
يسبق عدم الماء عادة؛ لأنه أعسر وجوداًء وأعز إصابة من الماء» فكان تعليق جواز التيمم بعدم 
الماء تعليقاً بعدم النبيذ دلالة» فكأنه قال: فلم تجدوا ماء ولا نبيذ تمر فتيمموا؛ إلا أنه لم ينص 
عليه لثبوته عادة» ويؤيد هذا ما ذكرنا من فتاوى نجباء الصحابة ‏ رضي الله عنه ‏ في زمان انسد فيه 
باب الوحي» مع أنهم كانوا أعرف الناس بالناسخ والمنسوخ ؛ فبطل دعوى النسخ”" . 


)0 النَسْحُ يطلق في اللغة كما في الصّحَاح والقَامُوس واللْسانِ معنى: الإزالة . 
يقال: نسخت الشمسسٌ الظلٌء أي أزالته ‏ ونسخت الريحٌ الآثارُء أي أزالتهاء وَمِنْهُ تناس القْرُونٍ والأزمئة» 
والإزالَهُ هي الاعدام. 
وقد يُطْلَقْ النْسْحْ بمعنى نَقْلٍ النّيءِ وتحويله من حالةٍ إلى أخرى مع بقائه في نفسه وفي الاصطلاح: 
عَرّكَهُ إمام الحرمين ألْجَونْنِنُ بأنه : اللفْظُ الدّالُ على انْيِمَاءِ شرط دوام الحكم الأول. 
وعرفه حجة الإسلام الغزاليُ ب «الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه 
لولاه لكان ثابتاً به مع تراخيه عنه. وعرفه ابن الحاجب بأنه: «رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخرا. 
والنّسْحُ في نظر الفقهاء هو النّصُ الدَّالُ على انتهاء أُمَدِ آلحُكم الشَّرْعِيّ مع التأخير عن مورده. 
ينظر البرهان لإمام الحرمين »)١1797/7(‏ البحر المحيط للزركشي 77/4)»: الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي ("/ 5١)؛:‏ سلاسل الذهب للزركشي ص (355:0)» التمهيد للأسنوي ص (470)» نهاية السول له 
(/048): زوائد الأصول له ص (08): منهاج العقول للبدخشي (؟/774)» غاية الوصول للشيخ 
زكريا الأنصاري ص (891)» التحصيل من المحصول للأرموي (7/7)» المنخول للغزاليى ص (588)» 
المستصفى له »)٠١//1(‏ حاشية البناني (؟/ 074 الإبهاج لابن السبكي (2577/79)» الآيات البينات لابن 
قاسم العبادي (9/7؟7١).‏ حاشية العطار على جمع الجوامع (؟/5١٠١)2‏ المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 
إحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (7894), الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم 
(57/5)» أعلام الموقعين لابن القيم /١(‏ 2279 التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (49/1)»: ميزان 
الأصول للسمرقندي (02771/7 481) حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (؟/ »)١85‏ شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 6/5 شرح المثار لابن ملك ص 
(41)» الموافقات للشاطبي »225١7/7(‏ تقريب الوصول لابن جزيٌ ص »١75(‏ شرح مختصر المنار 
للكوراني ص »2)4١(‏ نشر البنود للشنقيطي (7/ »)78١‏ شرح الكوكب المنير للفتوحي ص (؟42). 
تهذيب اللغة )١181١/19(‏ لسان العرب (4407//5) تاج العروس (5/ )١87‏ معيار العقول في علم الأصول 
لابن المرتضى )١177/١(‏ كشف الأسرار (”/ 5 )١5‏ حواشي المنار (8»: 7) العدة (/ 8/ا/) الحدود 
للباجي ص (44) اللمع ص (0") الوصول لابن برهان (1/7) روضة الناظر (73) الرسالة للشافعي 
)١1١9 »15(‏ المغني للخبازي )١9١(‏ المسودة )١945(‏ شرح تنقيح الفصول )"١١(‏ تقريب الوصول 
(5؟١)‏ المنتهى لابن الحاجب .)١17(‏ 


اب 


فل كتاب الطهارة 


وما ذكروا من الطعن في الراويء أما أبو فزارة قد ذكره مسلم [في الصحيح]”' ؛ فلا 
مطعن لأحد فيه وأما أبو زيد فقد قال صاعد: وهو من زهاد التابعين: وأما أبو زيد فهو مولى 
عمرو بن حريث”"©»؛ فكان معروفاً في نفسه وبمولاه» فالجهل بعدالته لا يقدح في روايته» على 
أنه قد روي هذا الحديث من طرق أخر غير هذا الطريق لا يتطرق إليها طعن. 

وقولهم: إن ابن مسعود لم يكن مع رسول الله يكل ليلة الجن دعوى باطلة؛ لما روينا أنه 
تركه في الخطء وكذاروي كرنة مع شرل اله يكل/ في حرا اي ل 00 


به وهو أنه طُلَبَ مِنْهُ أخجاراً لِلاسْتِنْجَاء فَأنَاهٌ بَحَجَرَيْنِ وَرَوْنَة تلقن ١‏ الوه : إِنَهَا 
ون أ ركس والذنيل عله انه روي أنه لما ترا أقواما مق الوط 1 بالمؤاق» 0 ما أشبه 
هؤلاء بالجن ليلة الجن. 


وفي رواية: أنه مر بقوم يلعبون بالكوفة» فقال: ما رأيت أحداً أشبه بهؤلاء من الجن 
الذين رأيتهم مع النبي كلِ [ليلة الجن]7* . 

وما روي أنه قال: ليتني كنت معه» وإن علقمة قال: وددنا أن يكون معه ‏ فمحمول على 
الحال التي خاطب فيها الجن» أي : ليتني كنت معه وقت خطابه الجن. ووددنا أن يكون معه 


)١(‏ سقط في أ. 

() عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. 
أبو سعيد» القرشي» المخزومي . 
قال ابن الأثير في الأسد: سكن الكوفة وابتنى بها دارا وهو أول قرشي اتخذ بالكوفة داراً. وروى عن 
النبي كله وكان عمره لما توفي النبي كَل اثنتي عشرة سنة وقيل حملت به أمه عام بدر ومسح النبي يكل 
راسه ؤدعا له بالبركة فى 'صفقته وببعة فكيين مالا عحظيما وكا هن أغنى اهل الكوفة وول الب أئنية 
بالكوفة وكانوا يميلون إليه ويثقون به وكان هواه معهم وشهد القادسية وأبلى فيها. 00 
توفي سنة(56) وقيل (98). 
ينظر ترجمته في الثقات (5/ 77/7). الرياض المستطابة (777)» أسد الغابة (5/ »)75١5 7١7‏ الاستيعاب 
(01177/6)» التحفة اللطيفة (5/ 540)» تقريب التهذيب (41//1)» تهذيب النهذيب (011/8)» المنمق 
(840)ء تجريد أسماء الصحابة »)4١ 4 /١(‏ تاريخ جرجان (0259» الكاشف (2377)» التاريخ الصغير 
(89/1 1 5487)ء الإصابة (5/ :)١97‏ خلاصة تذهيب (1/ 587)» العبر 423٠١ /١(‏ الجرح والتعديل 
11/7 المحن 21١1‏ 158)؛ 

إفة الرْطْ : جيل أَسْرّدُ مِنَ السْندٍ إِلَتْهِمْ تُنْسَبُ الاب الرُطَيُّ؛ وقِيلٌ: الرطْ إِغْرابُ جَتَ بِالْهندِية وهُمْ جيل مِنْ 
أَخْلٍ الْهنْدِ. 
ينظر لسان العرب (9/ .24187١‏ 

(4) سقط في ب. 


كتاب الطهارة +/ا١‏ 


واختلف المشايخ في جواز الاغتسال بنبيذ التمر على أصل أبي حنيفة» فقال بعضهم: لا 
يجور؛ لأن الجواز عرف بالنص» وأنه ورد في الوضوء دون الاغتسال» فيقتصر على مورد 


النص . 
وقال بعضهم: يجوز لاستوائهما في المعنى. 


ثم لا بد من معرفة تفسير نبيذ التمر الذي فيه الخلاف» وهو أن يلقي شيء من التمر في 
الماءء فتخرج جادونه إلى الماء» وهكذا ذكر ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - في تفسير نبيذ التمر 
الذي تَوَضَّأْ به رسول الله كَِ: [لَيْلَهَ الجنّ]”'" فقال: تميرات ألقيتها في الماء؛ لأن من عادة 
العرب أنها تطرح التمر في الماء الملح ليحلوء فما دام حلواً رقيقاً» أو قارصاً يتوضأ به عند أبي 
حنيفة» وإن كان غليظ كالرب لا يجوز التوضوؤ به بلا خلاف. وكذا إن كان رقيقاًء لكنه غلا 
واشتدء وقذف بالزبد» لأنه صار مسكراًء والمسكر حرام» فلا يجوز التوضؤ بهء ولأن النبيذ 
الذي توضأ به رسول الله يك - كان رقيقا حلواًء فلا يلحق به الغليظ والمرء هذا إذا كان 
نيئال”"2» فإن كان مطبوخاً أدنى طبخة» فما دام حلواً أو قارصاً”" فهو على الاختلاف» وإن غلا 
واشتد» وقذف بالزبد: ذكر القدوري في شرحه ل«مختصر الكرخي» الاختلاف فيه بين الكرخي 
وأبي طاهر الدباس”؟'» على قول الكرخي: يجوزء وعلى قول أبي طاهر: لا يجوز. 


وجه قول الكرخي : إن اسم النبيذ كما يقع على النيء منه يقع على المطبوخ» فيدخل تحت 
النصء ولأن الماء المطلق إذا اختلط به المائعات الطاهرة ‏ يجوز التوضؤ به بلا خلاف بين 
أصحابناء إذا كان الماء غالباً» وههنا أجزاء الماء غالبة على أجزاء التمر؛ فيجوز التوضوؤ به. 


وجه قول أبى طاهر: إن الجواز عرف بالحديث؛» والحديث ورد في النيء» فإنه روي عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه ‏ أنه سئل عن ذلك النبيذ» فقال: «تميراتٌ ألقيتها في 
الماء) . 


)1١(‏ سقط في ب. 

(؟) النيء: كل شيء شأنه أنه يعالج بطبخ أو شيء فلم ينضج. يقال: لحم نيء. ويقال: لبن نيء: محض. 
ينظر المعجم الوسيط (؟/ 9178). 

(9) هوما يلدغ اللسان بنظر المعجم الوسيط (؟/ 8799) . 

(4) محمد بن محمد بن سفيانء أبو طاهرء الدّبّاسء الفقيه. إمام أهل الرأي بالعراق. دَرَسٌ الفقه على 
القاضي أبي خازم صاحب بكر العمّيّء كان من أهل السنة والجماعة» صحيح المعتقد. تخرّج به جماعة 
من الأئمة. وَوْصِفَ بالحفظ ومعرفة الروايات وهو من رجال القرن الثالث الهجري. 
ينظر: الجواهر المضية (9/ ”75 - 0237755 الطبقات السنية برقم »)555٠0(‏ الفوائد البهية (1410). 


5 كتاب الطهارة 


وأما قوله: إن المائع الطاهر إذا اختلط”'" بالماء لا يمنع التوضؤ به فنعم» إذا لم يغلب 
على الماء أصلاء فأما إذا غلب عليه بوجه من الوجوه ‏ فلاء وههنا غلب عليه من حيث الطعم 
واللون» وإن لم يغلب من حيث الإجزاء فلا يجوز التوضؤ به. وهذا أقرب القولين إلى 


وذكر القاضي الاسبيجابي”"' في شرحه «مختصر الطحاوي»؛ وجعله على الاختلاف فى 
شربه فقال: على قول أبي حنيفة يجوز التوضؤ به؛ كما يجوز شربه. 


وعند محمد لا يجوز كما لا يجوز شربه. 


0 2 / 5 000 500 5 8 ( 
وابو يوسف فرق بين الوضوء والشرب» فقَال: يجوز سربه» من يجور لوفو ؟َ 
لأنه لا يرى التوضؤ بالنيء الحلو منهء فبالمطبوخ المر أولى. وأما نبيذ الزبيب وسائر الأنبذة ‏ 
قلا يجوز التوهية”*” بها عند عافة العلماء . 


وقال الأوزاعي''2. يجوز التوضوؤ بالأنبذة كلها نيئاً كان النبيذ أو مطبوخاًء حلواً كان أو 
هذاه قياسا على حبك الثهر» 
ولنا: أن الجواز في نبيذ التمر ثبت معدولاً به عن القياس؛ لأن القياس”" يأبى الجواز 


)١(‏ في ب: خالط. 

(؟) علي بن محمد بن اسماعيل بهاء الدين الإسبيجابي السمرقندي: فقيه حنفي» ينعت بشيخ الإسلام. من 
أهل سمرقند. وبها وفاته. له كتب» منها الفتاوى وشرح مختصر الطحاوي (مات سنة 80 07). 
ينظر ترجمته في: الأعلام (5/ 779 ٠10؟)‏ والجواهر المضية )”17٠١/١(‏ 

() في هامش ب: لا يجوز نبيذ الذبيب وسائر الأنبذة التوضؤ بها. 

(4) في ب: التوضؤ. 

(0) في ب: الوضوء. 

(5) عبد الرحمن بن عمرو بن يُحْمِد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» أبو عمرو: إمام الديار الشامية في الفقه 
والزهدء وأحد الكتاب المترسلين» كان الأوزاعي عظيم الشأن بالشام» وكان أمره فيهم أغر من أمر 
السلطان وله كتاب السنن في الفقهء ويقدّر ما سُئل عنه بسبعين ألف مسألة أجاب عليها كُلّها ولد فى 
بعليك سنة 848 ه. وتوفى سنة /161 ه. ١‏ 
انظر: ابن النديم (1/ 079719 تاريخ بيروت »)١6(‏ حلية الأولياء (5/ 10) الشذرات (4)51/1 الأعلام 


مي 
0 قال البَتِضَاوِيُ في «المنهاج»: القياسٌُ : إِنْبَّاتُ مِثْلٍ حُكم مَعْلُوم نِي مَعْلُوم آخْرَ؛ٍ لاشْتِرَاكِهِمًا فِي عِلَةِ الْحَكُم 
عِنْكَ الْمُغِْدِ 1 - م" 2 اي 


وقال ابن السُبْكيُ في «جَمْع الجوامع»: القياسٌ حَمْلُ مغْلُوم على معلوم لمساواته في علّة حُكْمِهِ عِنْد 
الحَامِلٍ . ١‏ 


كتاب الطهارة ه/١‏ 


إلا بالماء المطلق» وهذا ليس بماء مطلق؛ بدليل أنه لا يجوز التوضؤ به مع القدرة على الماء 
المطلق» إلا أنا عرفنا الجواز بالنص» والنص ورد في نبيذ التمر خاصة» #افنقى 7" ماعداة علق 
أصل القياس . 


ومنها: أن يكون الماء طاهراًء فلا يجوز التوضؤ بالماء النجس؛ لأنّ النبيّ كيد 
سَمّى الرُضُوءَ طُهُوراً وَطَهَارَةُ بقوله: «لآ صَلاةَ إلا بطَهُورِ»!". وقوله: «لآ صَلاةَ إل 


- وقال صَدْرُ الشَّرِيعَةٌ في «التوضيح»: القياسٌ تعديةٌ الحُكُمٍ من الأضل إلى المَرْع لِعِلّةِ متٌحدةٍ لا تدرك 
بمجرّد فهم اللَعّة. 
قال الآمِدِيُ ذ في «الإحكام» : المُحْتَار في حَدٌ القياس: أن يقال: إِنّه عبارةٌ عن الاستواء بيْن المَرْعء والأضل 
في العلّة المستنبطة من حُكم الأضل . 
وقال الكمال في «التحرير»: وفي الاصطلاح: مساواةٌ محل لآحَرَ في علة حُكُم له شرعيٌٍ لا تُذرَك من 
نصه بمجوّد فَهْم اللَعة. 
ينظر مباحثه البرهان لإمام الحرمين (7/ 20747 والبحر المحيط للزركشي (0/ 5)» والإحكام في أصول 
الأحكام للآمدي: (1717/8)» وسلاسل الذهب للزركشي (ص 2»)2754 والتمهيد الأسنوي (ص 557)» 
ونهاية السول له (7/5)» وزوائد الأصول له (ص 77/5)» ومنهاج العقول للبدخشي (5/ 207 وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري (ص ,)5١١‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: (؟/66١)»‏ والمنخول 
للغزالي (ص 7377): والمستصفى له (778/7)» وحاشية البناني (7/ 207307 والإبهاج لابن السبكي (؟/ 
*), والآيات البينات لابن قاسم العبادي (5/ »)١‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع (؟/599)) 
والمعتمد لأبي الحسين (؟/ 1480): وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي (ص 078)» والإحكام 
في أصول الأحكام لابن حزم (778/17, 447/8)» وإعلام الموقعين لابن القيم »23١١/١(‏ والتحرير 
لابن الهمام ص »)51١5(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (/777)», والتقرير والتحبير لابن أمير الحاج 
»)١١7/(‏ وميزان الأصول للسمرقندي (4/7» لا» وكشف الأسرار للنسفي (1945/7» وحاشية 
التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (7/ 207147 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ 07)» وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص (7517)» وشرح المنار 
لابن ملك ص »)٠١7(‏ والوجيز للكراماستي ص (55)» وتقريب الوصول لابن جزيٌ ص 2)1١75(‏ 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص 2)١98(‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص )٠١7”(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي ص (878). 

)١(‏ في ب: بقي. 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (8/ )١5‏ وقد ورد بلفظ لا يقبل الله صلاة بغير طهور أخرجه مسلم /١(‏ 
8 كتاب الطهارة: باب وجوب الطهارة للصلاة حديث )574/١(‏ والترمذي /١(‏ 5) كتاب الطهارة: 
باب وجوب الطهارة للصلاة حديث )١(‏ وابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور حديث (777) وأحمد (5/ )20١ 794 7١‏ وأبو داود الطيالسي  19/١(‏ منحة) رقم )١565(‏ وابن 
أبي شيبة /١(‏ 5 - 0) وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ (05) وأبو عوانة /١(‏ 5 717) وأبو يعلى (477/9) رقم 
(515ه) وفي «المعجم) رقم وابن خزيمة )8/١(‏ رقم (6) وابسن الجارود في «المنتقى» - 


لا يبلن الح ال لل الال لانن ال ان لا ال الا ال ا ال ل ل 3 


(رقم 10) وابن المنذر في «الأوسط» )٠ ٠8/١(‏ والسهمي في تاريخ جرجان» ص )١97(‏ والطحاوي في 
«مشكل الآثار» (78577/5 - 781) والحاكم في «معرفة علوم الحديث ص )1١9(‏ وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء؛ (7/0)) والبيهقي )57/١(‏ كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة» كلهم من طريق 
سماك بن حرب عن مصعب بن سعد قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض 
فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله كل يقول: «لا تقبل صلاة بغير طهور ولا 
صدقة من غلول». 
قال الترمذي: هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن أ.ه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )١9 - 74 /١(‏ رقم (077): سألت أبي عن حديث رواه عيسى بن جعفر عن 
مندل عن اسماعيل بن أبي خالد عن أبي عمر الزهري سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يذكر عن 
النبي كك أنه قال: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. قال أبي: ليس ذا بشيء قلت: 
فتعرف أبا عمر الزهري قال: لا. أ.ه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أسامة بن عمير وأنس بن مالك وأبو بكرة والزبير بن العوام 
وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة وابن مسعود وابن عمر كلاهما 
موقوفاً والحسن وأبو قلابة كلاهما مرسلاً. 
حديث أسامة بن عمير: 
أخرجه أبو داود 48/١(‏ - 45) كتاب الطهارة: باب فرض الوضوء حديث (204) والنسائي )88/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب فرض الوضوءء وابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
حديث )7371١(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 5) كتاب الطهارات: باب لا تقبل صلاة إلا بطهور وأحمد (7/4/4) 
وأبو عوانة /١(‏ 710) وأبو داود الطيالسي  49/١(‏ منحة) رقم )1١91(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور» 
(05) والدارمي )١75/١(‏ كتاب الطهارة: باب لا تقبل الصلاة بغير طهور وابن حبان  ١516(‏ موارد) 
والطبراني في «الصغير» )79/١1(‏ وفي «الكبير» )١191١/١(‏ رقم (504غ2 م 0 
الأولياء» 17/0 - )1١07‏ والبيهقي /1١(‏ 47) كتاب الطهارة: باب فرض الطهور للصلاة» والبغوي في 
ااشرح السنة» ١01//١(‏ يتحقيقنا) كلهم .من ظريى تنادة عق أبي المليه عن أيه قال:: معت رصزل 
الله كَل يقول: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
وهذا الحديث صحيح صححه ابن حبان. 
وقال البغوي: هذا حديث صحيح . 
حديث أنس بن مالك: 
أخرجه ابن ماجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (777) وأبو عوانة 
في (مسنده» )7129٠0/1(‏ باب الدليل على ايجاب الوضوء لكل صلاة» ‏ وأبو يعلى (7/ 54؟) رقم (47017) 
من طرق عن يزيد بن أبي حبيب عن سعيد بن سنان عن أنس بن مالك عن رسول الله كَل قال: «لا يقبل 
أله ضلذة بغير طهور ولا صدقة من علول»:: 


كتاب الطهارة و ١‏ 


ممعم ثم ة موقنو نونمم ثة نووم و رفوه فقوو ووو ممءة م ممه وامور و ووم من ره و ووم نم عرو م وفالي ةن وو ور م ملم ع رورمو مود م معدم 6د 9 


قال البوصري في «الزوائدة :)١17٠١ /١(‏ هذا إسناد ضغيف لضعف التابعي وقد تفرد يزيد بالرواية عنه 
والكاف عليهانى انمه تال اللية + اسمدرى ساف رفاك اتن إفتهان :وابن لهئعة + ينتان بق سعد رقال 
أحمة ين سيل ل اكت حدينه لاضطرابهم في اسمه. 

حديث أبي بكرة. 

أخرجه ابن ناجة )٠٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب لا يقبل الله صلاة بغير طهور حديث (774) وابن عدي 
في «الكامل» (5/ 0777 كلاهما من طريق الخليل بن زكريا ثنا هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة 
قال: قال رسول الله كَيّ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 

وهذا إسناد ضعيف جدا. 

الخليل بن زكريا: متروك ينظر التقريب .)778/١(‏ 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)١71/1(‏ هذا إسناد ضعيف لضعف الخليل بن زكريا. أ.ه. 

قلت: وقد توبع الخليل على هذا الحديث تابعه منهال بن بحر أخرجه ابن عدي في «الكامل» (7/ 0771 
من طريق ومنهال بن بحر عن هشام بن حسان عن الحسن عن أبي بكرة به. 

ومنهالٍ بن بحر قال أبوحاتم الرازي : ثقة الجرح والتعديل (8/ !31"01) وقال العقيلي (778/4) : في حديثه نظر . 
وقال ابن عدي (7737/5): وليس للمنهال بن بحر كثير رواية. 

حديث الزبير بن العوام: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في امجمع الزوائد» )77/١(‏ بلفظ : لا تقبل صلاة إلا بطهور ولا 


صدقة من غلول. 
قال الهيثمي في «المجمع» (23”5/1”): رواه الطبراني في الأوسط وفيه وهب بن حفص الحراني قيل فيه 
كذات أ.ه. 


قال برهان الدين الحلبي في «الكشف الحثيث عمن رمى بوضع الحديث» ص (151): وهب بن حفص 
البجلي الحراني عن أبي قتادة الحراني كذبه الحافظ أبو عروبة وقال الدارقطني: كان يضع الحديث ونقل 
ابن الجوزي في «الموضوعات عن أبي زرعة أنه كذاب يضع الحديث وذكر في مكان آخر ذلك عن أبي 
عروبة فلعل قوله ذلك عن أبى زرعة من غلط الناس. 

عد نك عله الله ان دلو 

أخرجه الطبراني في «الكبير؛ )١111١ 10 /1١(‏ من طريق عباد بن أحمد العرزمي ثنا عمي عن أبيه عن 
اسماعيل بن أبي خالد عن أبي السفر عن الأسود عن عبد الله قال: سمعت النبي كلك يقول: «لا يقبل الله 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وابدأ بمن تحول». 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )777/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه عباد بن أحمد 
العرزمي وهو متروك. 

حديث عمران بن حصين: 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )3١7/-7١77/14(‏ رقم (004) من طريق زيد بن الحباب ثنا شعبة عن قتادة 
عن أبي السوار العدوي عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله كَلِْةْ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
ولا صدقة من غلول». 

قال الهيثمي في «المجمع' (/2 ورجاله رجال الصحيح. 


بدائع الصنائع ج١‏ م1١‏ 


2 حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه البزار /١(‏ 177 - كشف) حدئنا محمد بن عبيد الله بن يزيد حدثني أبي ثنا سليمان بن أبي داود 
الجزري عن مكحول عن رجاء بن حيوة عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل قال: دلا يقبل الله صلاة 
بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
وذكره الهيثئمي في «المجمع» )7777/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه عبيد الله بن يزيد 
القردواني لم يرو عنه غير ابنه محمد. 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه أبو عوانة )717/١(‏ وابن خزيمة في صحيحه (8/1) رقم )1١(‏ والبزار /١(‏ 177 كشف) رقم 
(؟595) من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلةِ: «لا تقبل 
صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول». 
قال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا بهذا الإسناد وقد رواه عن كثير غير سليمان أ.ه 
ولم يعلله ابن خزيمة فهو صحيح عنده. 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )77/١(‏ وقال: رواه البزار وفيه كثير بن زيد الأسلمي وثقه 
ابن حبان وابن معين في رواية وقال أبو زرعة: صدوق فيه لين وضعفه النسائي وقال محمد بن 
عبد الله بن عمار: ثقة أ.ه. 
قلت: وقال أبو حاتم: صالح ليس بالقوي يكتب حديثه» وقال أحمد: ما أرى به بأساًء وقال ابن عدي: 
أرجو أن لا بأس به» وذكره ابن حبان فى «الثقات» ينظر التهذيب .)١5/8(‏ 
وقال الحافظ في «التقريب» (7/ 177): صدوق يخطىء. 
ا 
أما قول البزار المتقدم فمتعقب فقد جاء الحديث عن أبي هريرة من ثلاث طرق أخرى. 
الطريق الأول: 
أخرجه أبو يعلى )1١/١1١1(‏ رقم 1770) من طريق عباد بن كثير عن أبي أمية قال: حدث الحسن بن 
أبي الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله كَلِِ قال: «لا يقبل الله صلاة إلا بطهور ولا صدقة من غلول». 
وهذا إسناد ضعيف فيه علل كثيرة . 
أبو أمية هو عبد الكريم بن أبي المخارق قال الذهبي في «المغني» بضعيف تركه بعضهم . 
وعباد بن كثير ضعيف أيضاًء والحسن لم يسمع من أبي هريرة. 
الطريق الثانى : 
اخ ارعراة 000110 ربروظرية 111 وعوله) احظيا من رجي كر رواعد زرفو عيبن 
أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
ورواية عكرمة عن يحيى مضطربة . 
قال عبد الله بن أحمد عن أبيه عن عكرمة مضطرب الحديث عن يحبى بن أبي كثير وقال أيضاً: مضطرب 
الجديك عن غيز إبائن بن سلمة وكاة متديفة عن إبالئن الها : ١‏ 
وقال أبو زرعة الدمشقي: سمعت أحمد يضعف رواية أيوب بن عتبة وعكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي 


كثير وقال عكرمة أوثق الرجلين. 


كتاب الطهارة عل 


بطهَارَة!'2» ويستحيل حصول الطهارة بالماء النجس . والماء النجس ما خالطه النجاسة؛ 
[وسيأتيك]”"' بيان القدر الذي يخالط الماء من النجاسة فينجسه في موضعه - إن شاء الله . 


ومنها: أن يكون طهوراً؛ لقول النبي عَكَبِدد : «لا يَمْبَلَ الله صَلاة َمْرِىءٍ » حَنّى يَضَعّ الطَهُورَ 


مَوَاضْعَهُ » فَيَغْسِلَ وَجْهَهُ ثم يَدَئْهِ؛ َم يَمْسَحُ بِرَأْسِو َم يَغْسِلُ رِجْليه 6 2 والطهور اسم للطاهر 


2000 
زفق 
إفرفق 


وقال ابن المديني : أحاديث عكرمة عن يحبى بن أبي كثير ليست بذاك مناكير كان يحيى بن سعيد يضعفها. 
وقال البخاري: مضطرب في حديث يحيى بن أبي كثير. 

وقال أبو داود: ثقة وفى حديئه عن يحيى بن أبى كثير اضطراب. ينظر التهذيب (9/ 23771 577). 
الطريق الثالث: 22 ١‏ 

أخرجه أبو عوانة (717/1) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به مرفوعاً. 
موقوف أبن مسعود وابن عمر: 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 4 5) كتاب الطهارات: باب من قال لا تقبل صلاة إلا بطهور. 

مرسل الحسن: 

أخرجه الحارث بن أبي أسامة في مسنده (54 - بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد عن حميد 
وغيره عن الحسن عن النبي كله قال: الاايل ضلذة بغي طهون ولا عنداقة من غلرلب 

وهذا الحديث مع إرساله فيه داود بن المحبر. 

قال ابن بان في «المجروحين» :)7817/١(‏ وكان يضع الحديث على الثقات ويروى عن المجاهيل 
المقلوبات وكان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: هو كذاب. 

وقال الحافظ في «التقريب» :)775/1١(‏ متروك وأكثر كتاب العقل الذي صنفه موضوعات. 

والحديث ذكره الحافظ في «المطالب العالية» (١1/١؟)‏ رقم (15) وعزاه للحارث . 

مرسل أبي قلا 

أخرجه الحارث فى امسنده»  14(‏ بغية الباحث) عن داود بن المحبر ثنا حماد بن سلمة عن أيوب 
وحميد أو أحدهما عن أبي قلابة فذكره مرفوعاً. 

وفيه داود بن المحبر وقد تقدم شيء من ترجمته. 

وهذا الحديث قد عده الحافظ السيوطي متواتراً فذكره في «الأزهار المتنائرة» رقم )١1(‏ وعزاه لمسلم عن 
ابن عمر وأبي داود والنسائي عن أسامة بن عمير وابن ماجة عن أنس وأبي بكرة والطبراني عن الزبير بن 
العوام وعبد الله بن مسعود وعمران بن حصين وأبي سعيد الخدري والبزار عن أبي هريرة والخطيب في 
«المتفق والمفترق» عن الحسن بن علي, والحارث بن أبي أسامة في «مسنده» من مرسل الحسن وأبي قلابة 
وابن أبي شيبة في «المصنف» موقوفاً على ابن عمر وابن مسعود. 

ينظر التخريج السابق. 

في ط: وسنذكر. 

قال الحافظ لم أجده بهذا اللفظ وقال النووي إنه ضعيف غير معروف وقال الدارمي في جمع الجوامع 
ليس بمعروف ولا يصح. نعم لأصحاب السنن من حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته فيه «إذا 
أردت أن تصلي فتوضأ كما أمرك الله؛. 


مما كتاب الطهارة 
في ذاته المظهر لغيره؛ فلا يجوز التوضِو”'' بالماء المستعمل؛ لأنه نجس عند بعض أصحايناء 


- أخرجه أبو داود :)589/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع» والسجود (850)» 
والنسائي :)١51/1(‏ كتاب الافتتاح: باب الرخصة في ترك الذكر في الركوع .)١٠١97(‏ 
والترمذي (؟/ :)3٠١7-5٠٠١‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى وصف الصلاة (907*). وأحمد (9140/4), 
والشافعي في «الأم) 88/1١‏ والدارمي 0١٠6 /١(‏ دسم وابن الجارود ص »235١ 5 ١١7”(‏ والحاكم 
»)7587/١(‏ والبيهقي »2٠١7/7(‏ من طرق عن رفاعة بن رافع به. 
وقال الترمذي: (حديث حسن) . 
وقد أخرجه من طريق اسماعيل بن جعفرء عن يحيى بن علي بن يحيى بن خلاد بن رافع الزرقي» عن 
أبيه» عن جدهء عن رفاعة. 
وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي) 
وصححه ابن حبان (88/0 - 84) رقم (17/41). 
وقد أخرجه من طريق إسحاق بن يحيى بن أبي طلحة؛ عن علي بن يحيى بن خلاد» عن أبيه» عن عمه 
رفاعة بن رافع . 
والحديث صححه ابن خزيمة /١(‏ 77/5) وابن حبان (584 - موارد) . 
وأخرجه أيضاً عبد الرزاق (77/4) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )17/١(‏ والطيالسي (117/5) 
وابن حزم في «المحلى» 70/6 -707) والبغوي في «شرح السنة ”3"”١/5(‏ - بتحقيقنا) . 
وفي رواية لأبي داود حديث (808) والدارقطني /1١(‏ 475) (لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمر الله» 
فيغسل وجهه. ويديه إلى المرفقين» ويمسح برأسهء ورجليه إلى الكعبين» وعلى هذا فالسياق ب «ثم» لا أصل له 
وقد ذكره ابن حزم في المحلى بلفظ : «ثم يغسل وجهه» وتعقبه ابن مفوز بأنه لا وجود لذلك في الروايات. 

000 في ب: الوضوء . 
وقبل الخوض في هذه المسألة» يجدر بنا أن نقول: إن الماء ما دام متردداً على العضو لا يثبت له حكم 
الاستعمال ما بقيت الحاجة إلى الاستعمال بالاتفاق للضرورة . 
ولنعرض الآن لأراء العلماء في حكم الماء المستعمل: 
الرأي الأول: وهو قول الشافعي في القديم» وأحد الروايات عن أحمدء وبه قال الحسن؛ وعطاءء 
والنخعي» والزهري» ومكحولء. وأهل الظاهر ‏ وهو أن الماء المستعمل طاهر في نفسهء مطهر لغيره. 
حجج هذا الرأي: 
أولاً: قول الله عز وجل: #وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» ووجه الدلالة فيها: أن الماء في الآية الكريمة 
موصوف بقوله: طهورء وهذا يقتضي تكرار الطهارة به» مثئل «ضروب» لمن يتكرر منه الضرب . 
وأجيب بأن صيغة «فعول» تأتى اسماً للآلة» مثل «سحور» لما يتسحر بهء فيحوز أن يكون «طهوراً» 
كذلك . 1 
ولو سلم أنه يقتضي التكرار» فالمراد جمعاً بين الأدلة جزين ذلك اجون الكايء أو في المحل الذي يمر 
عليهء فإنه يطهر كل جزء منه. 
ثانياً : الحديث المروي عن النبي كَل أنه اغْتَسَلَ من الجنابة» فرأى لمعة لم يصبها الماءء فعصر شعره عليها. 
ثالث : ولأنه غسل به به محل طاهرء فليترل يهطهورتة كيالو عمل ب التريء ولأنه لاقى محلا طاهرأء 
فلا يخرج عن حكمه بتأدية الفرض به كالثوب يصلي فيه مراراً. 


كتاب الطهارة 14 


موا مقع مافاماة مهاه لعقاة مام قاو افم قف مغفقوةة وم وفوف فعا واعلم موافووومقاواةاء مهاه فاق موعام اوم وفعاو ممعقه مهمه 


الرأي الثاني : وهو أحد الأقوال عند المالكية» وظاهر مذهب الشافعي» وهو ظاهر الرواية عن أبي حنيفة 

وهو رأي محمد بن الحسن من أصحابه» وظاهر مذهب الإمام أحمد وهو أن الماء المستعمل طاهر غير 

مطهر . 

حجج هذا الرأي: 

أولاً: الحديث النبوي الشريف. 

عن جابر بن عبد الله قال: جاء رسول الله ل يعودني وأنا مريض لا أعقل فتوضأ وصبٌ وضوءه علي . 

وفيه قول جابر: ١لا‏ أعقل». أي: لا أفهم. ومفعوله محذوف إشارة إلى عظم الحال» أو لغرض التعميم» 

أي : لا أعقل شيئاً من الأمور. 

وقوله: «وَضُوءَهُ» يحتمل أن يكون المقصود به: صب عليه بعض الماء الذي توضاأ به. 

ويحتمل أنه صب عليه ما بقى منهء والاحتمال الأول أظهر. 

ثانيً: مما يدل على عدم نجاسة الماء المستعمل» أنه لم يرد عن النبي كله والصحابة التحرز عنه مع 

احتياطهم ف فى الطهارة» وتحرزهم عن قليل النجاسة وإن خفت» فدل على طهارته. 

أما الدليل على كونه غير مطهر أنهم لم يرو عنهم حفظه» ولا حملة في الأسفارء ولم يرو عنهم كذلك أن 

أحدهم أخذ الماء الذي سال من وضوء غيره» أو غسله في إناء وها به: 

الرأي الثالث: وهو عند مالك وأصحابه ‏ وهو أن الماء المستعمل طاهر مطهر لغيره؛ لكنه مكروه 

الاستعمال . 

واستدل أصحاب هذا الرأي بأن الماء المستعمل ماء مطلق؛ لأنه في الأغلب ليس ينتهي إلى أن يتغير أحد 

أوصافه بدنس الأعضاء التي تغسل بهء فإن انتهى إلى ذلك فحكمه حكم الماء الذي تغير أحد أوصافه ٠‏ 
بشىء طاهرء فكان مكروهاً؛ لأن هذا تعافه النفوس. 

ضاف إلى ذلك إن حكمه ماف ده فإن الإمام مالك قال: لا يتوضأ بماء توضىء به مرة. 

وقال ابن القاسم: إن لم يجد غيره توضأ. 

وقال في كتاب ابن القصّار: يتيمم من لم يجد سواه. 

الرأي الرابع : وهو رأي أبي يوسف». والرواية الأخرى عن أبي حنيفة وهو أن الماء المستعمل نجس 

نجاسة خفيفة . 

واحتج بما يلي : 

أولا: الحديث النبوي الشريف. 

روي عن أبي هريرة عن النبي ككل 'قال: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه». 

ووجه الدلالة فيه: أنه حرم الاغتسال في الماء القليل» للإجماع على أن الاغتسال في الماء الكثير ليس 

بحرام» فلولا أن الماء القليل ينجس بالاغتسال بنجاسة الغسالة» لم يكن للنهي معنى؛ حيث إن إلقاء 

الطاهر من الطاهر ليس بحرام» أما تنجيس الطاهر فحرام» فكان هذا نهياً عن تنجيس الماء الطاهر 

بالاغتسال» وهذا يقنضي التنجيس به. 

وتعتبر نجاسته نجاسة خفيفة وليست غليظة» وذلك راجع للاختلاف في نجاسته. وأيضاً لضرورة تعذر 

صون الثياب عنه فخف حكمه. 


"لما كتاب الطهارة 


وعند بعضهم: طاهر غير طهور [على ما نذكر]”''» ويجوز بالماء المكروه؛ لأنه ليس بنجس 
إلا أن الأولى ألا يتوضاً به إذا وجد غيره» ولا يجوز بسؤر الحمار وحده؛ لأنه مشكوك في 
وعند بعضهم: في طهارته. وسنفسره ونستوفي الكلام فيه إذا انتهينا/”" إلى بيان حكم 
الأسآر عند [بيان أنواع الأنجاس إن شاء الله تعالى] . 
وأما النية: فليست من الشرائط وكذلك الترتيب» فيجوز الوضوء بدون النية» ومراعاة 


وعند الشافعي : من الشرائط لا يجوز بدونهماء وكذلك إيمان المتوضىء ليس بشرط 
لصحة وضوئه عندناء فيجوز وضوء الكافر عندناء» وعئده قد ]" "قاذ بجوة وضوء الكافر. 


وكذلك الموالاة ليست بشرط عند عامة المشايخ .29 


وعند مالك: شرطء وسنذكر هذه المسائل عند بيان سئن الوضوء؛ لأنها من السئن عندنا 
لا من الفرائض» فكان إلحاقها بفصل السنن أولى. 


فصل في سنن الوضوء 
وأما سئن الوضوء فكثيرة» بعضها قبل الوضوءء وبعضها في ابتدائه» وبعضها [في 


أثنائه ]9 , 
أما الذي هو قبل الوضوء . 


- ثانياً: استدلوا بأن الماء المستعمل ماء أزيل به معنى مانع للصلاة» فصار كما لو أزيل به النجاسة الحقيقية. 
والقول الراجح في هذه الآراء هو الرأي القائل بأن الماء المستعمل طاهر غير مطهرء وذلك لقوة الحجج 
التي تعضده؛ ولجمعه بين الأدلة الدالة على طهارة الماء» والأدلة الدالة على عدم استعماله في الوضوء 
والغسل» والجمع بين الأدلة إذا أمكن فهو واجب. 

)١(‏ سقط في ب. 

() في ب: الأكثر. 

(9) في ب: لما. 

(5) سقط في ب. 

(0) سقط فى ب. 

6ق أن جاه القلياة 

(0) سقط في ب. 
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فمنها: الاستنجاء بالأحجارء أو ما يقوم مقامهاء وسمي الكرخي الاستنجاء استجماراً 
إذ هو طلب الجمرة» وهي الحجر الصغيرء والطحاوي سماه استطابة» وهي طلب الطيب» 
وهو الطهارة» والاستنجاء هو طلب طهارة القبل والدبر من النجو. وهو ما يخرج من البطن. 
أو ما يعلو ويرتفع من النجوة وهي المكان المرتفع”" . 

والكلام في الاستنجاء في مواضع : في بيان صفة الاستنجاء» وفي بيان ما يستنجي به 
وفي بيان ما يستنجي منه . 

أما الأول: فالاستنجاء سنة عندناء وعند الشافعي: فرض»: حتى لو ترك الاستنجاء أصلا 
جازت صلاته عندناء ولكن مع الكراهة» وعنده: لا يجوزء والكلام فيه راجع إلى أصل نذكره 
إن شاء الله تعالى» وهو أن قليل النجاسة الحقيقية في” الثوب والبدن عفو في حق جواز 
الصلاة عندناء وعنده: ليس بعفوء ثم ناقصة في الاستنجاء» فقال: إذا استنجى بالأحجار» ولم 
يغسل موضع الاستنجاء ‏ جازت صلاتهء وإن تَيََنَا ببقاء شيء من النجاسة؛ إذ الحجر لا 
يتاصل النجاسة» وإنما يقللهاء - 57 


ل ا ل ل ل ل 
أحدهما: أنه نفى الحرج في تركه» ولو كان فرضاً لكان في تركه حرج . 


والثاني : أنه قال: امن فُعَلَ قد أخسَن» وَمَنْ لكلا حَرَج») ومثل هذا لا يقال في 
المفروض» وإنما يقال في المندوب إليه0؟ ““والمسفهةة إلا أنه إذا ترك الاستنجاء أصلة 


)١(‏ أصل الاسْتِنْجَاءِ ء في الل : الذَّمَابُ إلى النّجْوَةِ من الأرض» لقضاء الحَاجَةء والنَّجْوَةٌ: المُرْتَفِعَةٌ منهاء 
كانوا يَسْتَيِرُونَ بها إذا قعدوا للتُخَلّي» فقيل على هذا : قد اسْئَنْجَئ الرَجُلُء أي: أزال النَّجِوٌ عن بَدَنْهِء 
والَجْرٌ كايةٌ عن الحَدَثِْء كما كُنْي عنه بالغائط. وأصل العَائِْطٍ : المُطْمَّئِنُ من الأرضء كانوا يَنْتَابُونَه 
للحاجة» فَكَنّوَا به عن نفس الحدثء كَرَاهِيَةَ لذكره بخاصٌ اسْمه . 
وقيل: الاستنجاء: نَع الشيء من مَوْضِعِهِء ومنه قولهم: نَجَوْتُ الرُطب» واستنجيتّه: إذا جَنَئْئَه 
وَاسْتَنْجَيِتُ الوَثرّ: إذا حَلْضْئهُ من أثناء اللْحُم والعظم. 
ينظر: النهاية (55/6)» الصّحَاح (5507/5). 


واصطلاحاً : 
وعَرّنَهُ الحنفية: بأنه طَلَّبُ الفراغ عما يَخْرُجُ من البَطْنء وعن أَنَرِِ بماءء أو تراب. درر الحكام .)448/١1(‏ 
زفق في ب : عن . 


(0) أخرجه مسلم (575*/1) كتاب الطهارة : باب الاستطابة وأبو داود )8/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاستتار في 
الخلاء حديث (7”0) واين ماجة )١7١/١(‏ كتاب الطهارة باب الارتياد للغائط والبول حديث (7739). 
(4) وهو في اللغة: المدعو لمهم «مأخوذ من «الندب» وهو الدعاء لذلك» وفيه قول الشاعر: 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا 
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وصلى ‏ يكره؛ حي سس | 1 ب سواب الكراهة» وإذا 
استنجى الت الكراهة؛ لأن الاستنجاء بالأحجار أ قيم مقام الغسل بالماء شرعاً للضرورة؛ إذ 
الإنسان قد لا يجد سترة أو مكاناً خالياً للغسل» وكشف العورة حرام» فأقيم الاستنجاء مقام 


الغسل» فتزول به الكراهة كما تزول بالغسل . 


وقد روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : «أنَّ النّبيّ كَل كانَ يَسْتَئْجِي بالأخجَارٍ وَلِآَ 
ِطَنُ به أَداء الصَّلاةٍ مَعّ الكَرَامَةِ”"' . 

1 بيان ما يستنجي به: فالسنة هو الاستنجاء بالأشياء الطاهرة من الأحجارء 
والاعدار"" +والعزاته » والخرق البوالي”"» ويكره بالروث وغيره من الأنجاس ؛ لأن النبي كلل 
ااال عي الله بن مسعود عَنْ أَحجَارٍ لم1 بِحَجَرَيْنٍ وفونق ان الْحَجَرَيْنِ وَرَمَى 
بالروْئَة' وعلل بكونها نجس" ؛ فقال: «إِنّها رخس أو ركل آي نس: 


9 وفي الاصطلاح : المطلوب فعله شرعاً من غير ذم على تركه مطلقاً» فالمطلوب فعله شرعاً احترز به عن 
الحرام؛ والمكروه» والمباح وغيره من الأحكام الثابتة بخطاب الوضع والإخيار «ونفي الذم على الترك» 
احتراز عن الواجب المضيعة؛ و«مطلقاً» احتراز عن المخير والموسع والكفاية. 
وقولهم : اهو ما فعله خير من تركه» مردود بالأكل قبل ورود الشرح» فإنه خير من تركه طافية من اللذة 
واستبقاء المهجة وليس مندوباًء ا 0 ولا يذم على تركه» منقوض بأفعاله 
تعالى» فإنها كذلك وليست مندوبة» ومن أسمائه المرغب فيه أي بالطاعة و«المستحبٌ؛ أي من الله 
و«النفل» أي الطاعةٌ الغير واجبة» و«التطوع» أي الانقياد في» قريةٍ بلا حتم» و«السنة' أي الطاعة الغير 
الواجبةء لأنها تذكر في مقابلة الواجب شرح للمختصر )١11/١(‏ وينظر: البحر المحيط للزركشي /١‏ 
214 البرهان لإمام الحرمين /١(‏ ١١٠7)؛‏ سلاسل الذهب للزركشي ص ».)١11(‏ الإحكام من أصول 
الأحكام للآمدي »)١١1/1١(‏ نهاية السول للأسنوي (١//ا7)»‏ زوائد الأصول له ص »)١118(‏ منهاج العقول 
للبدخشي »217/1١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »23١(‏ التحصيل من المحصول للأرموي 
(174/1)» المستصفى للغزالي /١(‏ 075» حاشية البناني (1/ »)8١‏ الإبهاج لابن السبكي (05/1)» الآيات 
البينات لابن قاسم العبادي (1/ 110)» حاشية العطار على جمع الجوامع »)١١7/١(‏ المعتمد لأبي الحسين 
/١(‏ 5)» تيسير التحرير لأمير بادشاه (؟/ 777)» حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى /١(‏ 
0» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ »)١77‏ الموافقات للشاطبي 
.)2335/١9/1(‏ ميزان الأصول للسمرقندي (10/1)» الكوكب المنير للفتوحي ص (150). 

دلق سيأتي تخريجه . 

(؟) الطين اللزج المتماسك. 
ينظر المعجم الوسيط (؟/ 8568). 

9) بلي الثوب ونحوه بلي» وبك: أدركه البلى» والبلى: القدم والتقرب إلى الفناء. 
ينظر المعجم الوسيط .07١/١(‏ 


كتاب الطهارة هما 


ويكره ه بالعظم لما روي أن النبي ككل : «هي عَنٍ الاسْيَنْجَاءٍ بالرّوْثِ وَالرَمَةٍ وَقَالَ: :امن 
2 3 مما ادل ل 0 
سْتَئْجى بِرَوْثِ أَوْ رِمَةء فَهْوَ بَريء مِمّا أثزل على مُحَمَّدِ 


وروي عن النبي كلد أنه قال: (لاً تَسْتَنْحُوا بالقظم وَل بالرّوْثِ ؛ فَإِنَّ العَظمَ ذَادُ إخوَائِكُمْ 
0 الروك قلت و0 فإن فعل ذلك يعتد به عندنا؛ فيكون مقيماً سنة ومرتكباً 


كراهة”” 3 جع ا مف ل 4 لقا اشام قو وم ووو ماق وام وو لق 0ج ماه ووه اه لاه رع لوه مه عقا طم م و انه ل 


- ١٠١8/5( في الطهارة حديث (5) والنسائي (8/ 175) وأحمد في المسند‎ )٠ 29/1١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
/5( والطبراني في الكبير (17/6) والبغوي في شرح السنة‎ )١١١ /١( والبيهقي في السئن الكبرى‎ 9 
كلهم من حديث رويفع بن ثابت.‎ 70١ 

(؟) أخرجه الترمذي )59/١(‏ فى أبواب الطهارة حديث )١8(‏ أخرجه النسائى فى السدن الكبرى :)1/7/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ذكر نهي النبي يل عن الاستطابة بالعظم والروث. حديث (894/ ؟) من طريق علقمة 
عن عبد الله بن مسعود به. 

(*) المكروه لغة: مأخوذ من كره الشيء كرهاًء خلاف أحبه» فهو ما تعافه النفس وترغب عنه» والمكروه: 
الشرء ويقال: كرهت إليه الشيء تكريهاً ضد حببته إليه. 
وفي الاصطلاح الشرعي : المكروه لفظ مشترك يطلق في عرف الفقهاء على معانٍ كثيرة: 
أولاً: يطلق ويراد به المحظور وهو الحرام كما في قوله تعالى: #كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروهاً» 
أي محرماً. 
ثانياً: يطلق ويراد به ترك ما كانت مصلحته راجحة كترك المندوب» وهذا المعنى صادق على خلاف 
الأولى» فيكون تعريفه تعريفاً له. 
ثالثاً: يطلق ويراد به ما نهى عنه نهى تنزيه» كالصلاة في الأمكنة المكروهة كالحمام للتعرض لوسوسة 
الشياطين والرشاش؛ وفي مبارك الإبل» فإنه يتعرض لنفارهاء وفي قارعة الطريق لمرور الناس» وغير 
ذلك. وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة» ويشوش الخشوع. 
رابعاً: قد يطلق ويراد به ما في النفس منه شيء أي فيه ريبة وشبهة في تحريمه وإن كان في أصله حلالاً» 
كأكل لن الصث: 1 1 ١‏ ْ 
أما في اصطلاح الأصوليين: 
نظراً لورود المكروه في الشرع بالمعاني السابقة اختلف في حدهء فمن نظر إلى الاعتبار الأول حده بحد 
الحرام. ومن نظر إلى الاعتبار الثاني: حده بترك الأولى والأفضل مذهب الخصم كراهيته» وهذا من 
العبث» وكيف يطمع المحصل في إفضاء هذا الكلام إلى التحقيق» مع اعترافه بأن المكروه لا يمتنع أن 
يقع امتثالاً. 
وهذا الكلام », ن إمام الحرمين يفهم منه : : أن نهى الكراهة يدل على الفساد إذا كان منهياً عنه من الجهة التي 
أمر به منها فيكون واجباً من حيث ثبتت كراهيته» ومكروهاً من حيث ثبت وجوبه وبالتالي في مثل هذه 
الحالة لا يمكن أن يجتمع المكروه والواجب لوجود القضاء ء بينهماء أما إذا كانت الكراهية من غير جهة 
الإيجاب» أو الوجوب من غير جهة الكراهية» ففي هذه الحالة لا يقتضي النهي فيه الفسادء وبالتالي 
فيمكن أن يجتمع الواجب والمكروه في مثل هذه الحالة» ومن تتبع قواعد الشريعة ألغى من ذلك أمثلة 
تفوق الحصرء ومنها صحة الصلاة في الحمام ومعاطن الإبل والمقبرة وغير ذلك مع القول بكراهتها. 


ويجوز أن يكون الفعل واحد جهتان مختلفتان» فيكون بجهة كذا وبجهة كذ(" . 


-2 وقال الإمام الغزالي في «المستصفى»» كما يتضاد الحرام. والواجب فيتضاد المكروه والواجب» فلا يدخل 
مكروه تحت الأمر حتى يكون شيء واحد مأموراً به مكروهاً» إلا أن تنصرف الكراهية عن ذات المأمور به 
إلى غيره» ككراهية الصلاة في الحمام وأعطان الإبل» وبطن الوادي وأمثاله» فإن المكروه في بطن الوادي 
التعرض لخطر السيل» وفي الحمام التعرض للرشاش أو لتخبط الشياطين» وفي أعطاف الإبل التعرض 
لنفارهاء وكل ذلك مما يشغل القلب في الصلاة» وربما شوش الخشوع» بحيث لا ينقدح صرف الكراهة 
عن المأمور به إلى ما هو في جواره وصحته لكونه خارجاً عن ماهيته وشروطه وأركانه فلا يجتمع الأمر 
والكراهية وبذلك رأينا أن الإمام الغزالي ‏ رحمه الله قرر أن المكروه لا يجامع الواجب إذا كان النهي 
عائداً إلى عين المأمور به أو إلى وصفه الملازم» ولا فرق في ذلك بين أن يكون النهي للتحريم أو 
للتنزيه» أما إذا كان النهي عائداً إلى معنى خارج عن الأمر كما في الأمثلة التي ذكرها الغزالي ‏ فهذا لا 
مانع من أن يكون المأمور به منهياً عنه من هذه الجهة بمعنى أنه يجوز أن يجتمع الواجب والمكروه في 
تلك الحالة. 
ينظر: لسان العرب (5/ 207876 ترتيب القاموس المحيط (5/ 54)» المصباح المنير (؟/ 814). 
ينظر: البحر المحيط للزركشي »27597/١(‏ البرهان للإمام الحرمين »)07١١ /١(‏ سلاسل الذهب للزركشي 
»)23١(‏ الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)١١4/١1(‏ نهاية السول للأسنوي 2075/١(‏ زوائد الأصول 
له »)17١(‏ منهاج العقول للبدخشي »)50/١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري »25١(‏ التحصيل في 
المحصول للأرموي :»)175/١(‏ المستصفى للغزالي »)758/١(‏ حاشية البناني »)8١ /١(‏ الإبهاج لابن 
السبكي (094/1)» الآيات البينات لابن قاسم العبادي /١(‏ 170) حاشية العطار على جمع الجوامع /١(‏ 
.)١١*‏ المعتمد لأبي الحسين /١(‏ 0)» حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى 2)570/١(‏ 
شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين بن مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ 22117 الموافقات للشاطبي 
»)١54 /5 ».094/1(‏ ميزان الأصول للسمرقندي »)١417/١(‏ الكوكب المنير للفتوحي .)١58(‏ 

)١(‏ الفعل الواحد له جهتان منفكتان» هل يجوز أن يكون جائزاً فعله مأذوناً فيه من إحدى جهتيه» ومطلوباً 
تركه منهياً عنه من الجهة الأخرى» فيكون الآتي بذلك الفعل غير عاص باعتبار إحدى الجهتين» وعاصياً 
باعتبار الجهة الأخرى أو لا يجوز ذلك؟ 0 1 
«ومن أمثلته»: الصلاة فى الأرض المغصوبة» فإن الحركات والسكنات التي يؤديها المصلي» إنما هي 
أكوان اختيارية مكتسبة ذات جهتين: ‏ «الأولى» كونها صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى» «والثانية؛ كونها بقاء 
وشغلا لأرض الغير بغير إذنه. 
فالحركة والسكون كل منهما فعل واحد له جهتان: جهة كونه جزءاً من الصلاة يتقرب به» وجهة كونه 
غصبا؛ إذ هو بقاء وشغل لملك الغير يعصى به. 
«فهل يقال»: إن الأمر وارد عليها من الجهة الأولى» فيؤدي بها الواجب المأمور به؛ ويسقط الطلب؛ 
وتبرأ الذمة» وأن النهى وارد عليها من الجهة الأخرى» فيكون معاتقباً على شغل ملك الغير بغير إذنه؟ 
«اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال»: 

١‏ لا تجوز هذه الصلاة» ولا يسقط الطلب» بل هى محرمة. ذهب إلى هذا القول: الجبائي» وابنه» 
وأحمد بن حنبل» وأهل الظاهر والزيدية. وقيل إنه رواية عن مالك رضي الله عنهمء وقالوا إن هذه 
الصلاة غير صحيحة» ولا يسقط الطلب بها ولا عندها. 


؟ - للقاضي أبي بكر: وهو يوافق القول الأول في عدم صحتها؛ وعدم سقوط الطلب بها؛ ويخالفه بأن 
الطلب يسقط عندها؛ وإن لم تكن صحيحة. 

 "“‏ لجمهور العلماء من الحنفيةء والشافعية» والمالكية» وغيرهم » وهو صحة هذه الصلاة» وسقوط 
الطلب بهاء وصحة توجه الأمر والنهي معاً إليها باعتبار الجهتين. فهذا الفعل الذي قد أتى به المصلي في 
أرض الغير بغير إذنه مأمور به باعتبار كونه صلاة يتقرب بها إلى الله تعالى. / ومنهى عنه من جهة كونه 
غصباًء ومكثاً في أرض الغير بغير إذنه. 

«الثاني» الواحد الشخص الذي له جهتان: «إحداهماة أعم من الأخرى عموماً مطلقاًء هل يجوز أن يكون 
مأذوناً فيه من الجهة الأولى التي هي أعم. منهياً عنه من الجهة الأأخرى التي هي أخصء أو لا يجوز؟ 
ومن أمثلته صوم يوم العيدء وأيام التشريق» المنهي عنه لوصفه اللازم» والبيوع التي نهى عنها لوصفها 
اللازم كالرباء فالجهة المأذون لأجلها لا تنفك عنها الجهة والوصف الذي توجه لأجله النهي . 

اختلف العلماء فيه: 

فقال الحنفية: بجواز اجتماع الأذن به والنهي عنه بأن يصرف الأذن إلى ذات المشروعء والنهي إلى 
وصفهء فلا تضاد عندهم والحالة هذه فتكون هذه التصرفات صحيحة شرعاً يترتب عليها أثرهاء ويطلقون 
عليها اسم الفاسدء فهم يلحقون هذا القسم بالقسم السابق الذي له جهتان منفكتان. 

وجمهور الأصوليين من الشافعية وغيرهم يرون أن النهي عن الوصف اللازم للشيء نهي عن ذات الشيء» 
فيلحقون النهي عن الوصف اللازم بالنهي عن ذات التصرف» ولا يجتمع الأذن مع النهي عن ذات 
التصرف للتضادء فيكون باطلاء فهذا القسم عندهم ملحق بأول القسمين اللذين لا خلاف فيهما: وهو 
الواحد بالشخص والجهة. فصوم يوم العيد وبيع الربا ونحوها باطلة عندهم. وخصوصية ما سموه: 

١‏ أنه لا يجوز أن يجتمع الأذن والنهي في الشيء الواحد بالشخص والجهة فلا يجمع بين حكمين 
متضادين في الشيء الواحد بالشخص والجهة وذلك باتفاق العلماء. 

" - أنه يجوز اجتماع الإذن والنهي في الواحد النوعي باعتبار تعود أفراده بتعدد الصفات والجهات» 
كالسجود لله تعالى مأمور به وللصنم منهى عنه. وهذا باتفاق العلماء أيضاً ما عدا طائفة من المعتزلة لا 
يعتد بخلافهم كما سبق. 

" - أنه قد اختلف في الواحد الشخص الذي له جهتان منفكتان أي بينهما العموم الوجهي تجتمعان باختيار 
المكلف جمعهماء وتنفكان. 

فجمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز اجتماع الإذن والنهي فيه باعتبار الجهتين» 
كمسألة الصلاة في الأرض المغصوبة» والبيع عند النداء» فهي صحيحة عندهم» خلافاً لأهل الظاهرء 
وأحمدء والقاضي» والجباني. 

أنه قد اختلف الحنفية وجمهور الأصوليين في الواحد الشخص الذي له جهتان بينهما العموم المطلق» 
بمعنى أن الوصف الذي توجه النهي لأجله لا ينفك عن المأذون فيه» كصوم يوم العيد المنهى عنه لوصفه 
اللازم» فقال الحنفية بجوازه» وألحقوه بالقسم الذي له جهتان منفكتان؛ والشافعية ومن معهم قالوا بعدم 
جوازه وبطلان مثل هذه التصرفات للتضاد بين الأذن بذات التصرف» والنهي عن وصفه اللازم» وألحقوه 
بالواحد بالشخص وا 

ينظر نص كلام شيخنا عبد المجيد محمد فتح الله في أثر النهي في العبادات ص (739 - 57). 


هاب 


1848 كتاب الطهارة 


وعند الشافعي : لا يعتد به حتى لا تجوز صلاته» إذا لم يستنج بالأحجار بعد ذلك. 


وجه قوله: إن النص ورد بالأحجارء فيراعى عين المنصوص عليه؛ ولأن الروث نجس 
في القنسةه .والتجس كيف يزيل التجاسة؟ 1 

ولنا: أن النص معلول بمعنى الطهارة» وقد حصلت بهذه الأشياء كما تحصل بالأحجار» 
إلا أنه كره بالروث؛ لما فيه من استعمال النجس» وإفساد علف دواب الجن. وكره بالعظم؛ 
لما فيه من إفساد زادهم على ما نطق به الحديث؛ فكان النهي عن الاستنجاء به لمعنى في غيره 
لا في عبنه 27 فلا يمنع الاعتداد به. 


وقوله: «الروث نجس في نفسه» مسلمء لكنه يابس لا ينفصل منه شيء إلى البدن» 
فيحصل باستعماله نوع طهارة بتقليل النجاسة» ويكره الاستنجاء بخرقة الديباج» ومطعوم الآدمي 
من الحنطة والشعيرء لما فيه من إفساد المال من غير ضرورة» وكذا بعلف البهائم وهو 
الحشيش» لأنه تنجيس للطاهر/ من غير ضرورة» والمعتبر فى إقامة هذه السنة عندنا هو الإنقاء 
وق العدة فز حل يحجر اليد كناه» وإ ل ميل بالتلذف زادصعلية.. 

وعند الشافعيّ : : العدد مع الإنقاء شرط» حتى لو حصل الإنقاء بما دون الثلاث كمل 
الثلاث» ولو ترك [الثلاث]”" لم يجز 


واحتج الشافعي بما روينا عن النبي يلة: َنّهُ قَالَ: «مَن أَسْتَجْمَرَء فَليويزه"" أمر بالإيتار» 
ومطلق الأمر للوجوب. ش 

ولنا: ما روينا من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: «أنّ النْبِىَ كَل سَأَلَهُ أخجار 
الاسْتَنْجَاءِء فَأَْاهُ بِحَجَرَيْنٍ وَرَوْنَق قَرَمَى الرّوْنَةٌ وَلَمْ يَسْأَلْهُ حجرا ١‏ مالعاو ولو كان العدد فيه 
شرطاً لسأله؛ إذ لا يظن به ترك الواجب؛ ولأن الغرض منه هو التطهيرء وقد حصل بالواحد» 
ولا يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة. وأما الحديث فحجة عليه؛ لأن أقل الإيتار مرة 
واحدة»؛ على أن الأمر بالإيتار ليس لعينه» بل لحصول الطهارة» فإذا حصلت بما دون الثلاث 
فقد حصل المقصود؛ فينتهي حكم الأمر. وكذا لو'*' استنجى بحجر واحد له ثلائة أحرف؛ 
لأنه بمنزلة ثلاثة أحجار في تحصيل معنى الطهارة . 


01 فى ب نفسه. 
ل 
فرق تقدم . 
2 تقدم . 
(5) في ب: إذا. 


كتاب الطهارة ل 


ويستنجى بيساره؛ لما رُويَّ: «أنَّ النّبيّ يِدِ كان يأكُلُ سّمِينه ) ا يا 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها : «أنَّ التبىّ كَل كَانَ يأك وين و 0 
ولأن اليسار للأقذار» هذا إذا كانت النجاسة التي على المقرم. قدر الدرهم أن أن 1 فإن 
كانت أكثر من قدر الدرهم» لم يذكر في ظاهر الرواية» واختلف المشايخ فيهء فقال بعضهم: 
لا يزول إلا بالغسل» وقال بعضهم: يزول بالأحجار. 

وبه أخذ الفقيه أبو الليث”"© وهو الصحيح؛ لأن الشرع ورد بالاستنجاء بالأحجار مطلقاً 
من غير فصل . وهذا كله إذا لم يتعد النجس المخرجء فإن تعداه ينظر: إن كان المتعدي أكثر 
من قدر الدرهم ‏ يجب غسله بالإجماع» وإن كان أقل من قدر الدرهم ‏ لا يجب غسله عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف . 


وعند محمد: يجب . 


وذكر القدوري فى شرحه (مختصر الكرخى» أن النجاسة إذا تجاوزت مخرجها وجب 
غسلهاء ولم يذكر خلاف”؟' أصحابنا. 


لمحمد أن الكثير من النجاسة ليس بعفوء وهذا كثيرء ولهما: أن القدر الذي على 
المخرج قليل» وإنما يصير كثيراً بضم المتعدي إليه؛ وهما نجاستان مختلفتان [في الحكمه] 


)001 ينظر الحديث الآتي. 
(؟) أخرجه أحمد (5190/7) وأبو داود /١(‏ 4) كتاب الطهارة: باب كراهية مس الذكر باليمين حديث (78, 4 *) 
(©) الفقيه نصر بن محمد بن ابراهيم أبو الليث السمرقندي البلخي. علامة من أئمة الفقه الحنفي زاهد 
متصوف أخذ العلم عن أبيه عن أبي جعفر الهنداوي لم يكن في زمنه أكثر منه علماً الملقب بإمام الهدى . 
حي را ل ل ستو اي ع > راطيا 
وهو من ألف في الوقعات وكتابه النوازل. وفيه حفظ لنا آراء علماء بلخ. 
هو آخر شيخ وصلنا آراؤه من مشايخ بلخ . 
أخذ عن أبي جعفر الهنداوي وروى الحديث (قال الجامع) ‏ ذكر صاحب مدينة العلوم وفاته لإحدى عشر 
ليلة خلت من جمادى الاخرة سنة 97 ه. وقيل 7/4 ه. وقيل هلا” ه. وقيل "/اا ه. 
ينظر ترجمته في : 
الفوائد السنية ص .)١71١(‏ 
الجواهر المضيئة (؟5/ .)١95‏ 
- هدية العارفين (49/7). 
كشف الظنون (5141). 
(:) في ب: اختلاف. 
(5) في ب: حكماً. 


وا كتاب الطهارة 


فلا يجتمعان؛ ألا ترى أن إحداهما تزول بالأحجار» والأخرى لا تزول إلا بالماء» وإذا اختلفتا 
في الحكم يعطي لكل واحدة منهما حكم نفسهاء وهي في نفسها قليلة فكانت عفواً. 


وأما بيان ما يستنجي منه فالاستنجاء مسنون من كل نجس يخرج من السبيلين» له عين 
مرئية؛؟ كالغائط والبول» والمني والودي والمذيء والدم» لأن الاستنجاء للتطهير بتقليل 
النجاسة» وإذا كان النجس الخارج من السبيلين عيناً مرئية ‏ تقع الحاجة إلى التطهير بالتقليل» 
ولا استنجاء في الريح؛ لأنها ليست بعين مرئية. 


ومنها: السواك؛ لِمَا رُوِيَ عَنَ النْبِيّ َيِه أنهُ قَالَ: «لؤلا أن آَشْْ عَلَى أََبِي لَأمَرْئهُمْ 
بِالسّوَاكِ عِنْدَ كُلَ صَلاقَا وفي رواية: (عند كل و قوق 1" ولام اطيرة ة للفم على ما نطق به 


)١(‏ أخرجه مالك )177/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك حديث )١١5(‏ والبخاري (؟/ 4"5) كتاب 
الجمعة: باب السواك يوم الجمعة حديث (/ا84) ومبطل 009/10 كتاب الطهارة: باب السواك حديث 
)١507/45(‏ وأبو عوانة )١191١/1١(‏ والنسائى (١/؟١)‏ كتاب الطهارة باب الرخصة في السواك بالعشي 
للصائم حديث (/) والدارمي (1/ 174) كتاب الطهارة: باب في السواك والشافعي في «المسند» )©0/١1(‏ 
كتاب الطهارة: باب في صفة الوضوء حديث (77) وفي «الأم؛ (71/1) باب السواك» والحميدي (؟/ 
4) رقم (910) وابن خزيمة )7/١(‏ وابن حبان )٠١148(‏ وأبو يعلى )19١/١١(‏ رقم (:770) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 45) والبيهقي (1/ 5") كتاب الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» 
 )59/1(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
وأخرجه الترمذي )"4/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في السواك حديث (؟7) وأحمد (2709/7 
/41”, 799 17559) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (44/1) وأبو نعيم في «الحلية» 2 لشارة 
والخطيب في "تاريخه» (747/9) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي 
رين 
وقال الترمذي: وقد روى هذا الحديث محمد بن إسحاق عن محمد بن ابراهيم عن أبي سلمة عن 
زيد بن خالد عن النبي كله وحديث أبي سلمة عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي كله كلاهما عندي 
صحيح لأنه قد روي من غير وجه عن أبي هريرةٍ عن النبي ككلِةٍ هذا الحديث وحديث أبي هريرة إنما صح 
لأنه قد روي من غير وجه وأما محمد بن اسماعيل فزعم أن حديث أبي سلمة عن زيد بن خالد أصح. 
وأخرجه أحمد (7/ 57٠‏ 017) وابن خزيمة )9*/١(‏ رقم )١10(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (7) 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )4/١(‏ وابن المنذر في «الأوسط» رقم (5””) والبيهقي (١/5؟)‏ 
كتاب الطهارة» كلهم من طريق مالك عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وأخرجه ابن ماجة )٠١5 /١(‏ كتاب الطهارة: باب السواك حديث (78417) وأحمد (5؟/ )١59١‏ وعبد الرزاق 
)065/١(‏ رقم )75١١7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ 44) والبيهقي (7/1) كتاب الطهارة» 
كلهم من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة به. 
حديث أبي هريرة: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء» 


كتاب الطهارة ميل 


الحديثٌ : «السّوَاكُ مَطهرَةٌ لقم وَمَوْضَاةٌ لِلرّتٌ عَ عَوّْ وَجَلَ)9" . 


وروي عنه أنه قال: ١مَا‏ زَالَ جِبْرِيلٌ يُوْصِنِي بِالسُوَاكِ حَنَى حَشِيتٌ أَنْ يُذْرِد فِي2) 

وَرُويَ أنه قَالَ: «طهرُوا مَسَالِكَ القُرآن بالسّوَاك»9 . 

كله اف يتاك باك سوا كاف رط ار باجا سلولة ا وقورس ار نا سا ان ين 
صائم» قبل الزوال أو بعده؛ لأن نصوص السواك مطلقة. 

وعند الشافعي : يكره السواك بعد الزوال للصائم» لما يذكر في «كتاب الصوم». 

وأما الذي هو في ابتداء الوضوء. 

فمنها: النية عندناء وعند الشافعي هي فريضة» والكلام في النية راجع إلى أصل ١‏ وهو 
أن معنى القربة والعباده غيز لازغ في الوضوة عندنا وعنده لازم ؛ ولهذا صَمَّ من الكافر عندنا 
خلافاً له واحتجٌّ بما رُوِيَ عَنِ لنب كل أَنهُ كَالَ: «الؤْصُوءْ شَطْرُ الإيمَانِ»”؟'» والإيمان عبادة 


- أخرجه مالك )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى السواك حديث )١١5(‏ وأحمد (؟/١57,‏ /9ا١ه)‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )57/١(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم (570)» والبيهقي (١80/1؟)‏ 
من طريق حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة مرفوعاً وصححه ابن خزيمة .07١/1(‏ 
وعلقه البخاري (1417/5) كتاب الصوم: باب سواك الرطب واليابس للصائم تعليقاً مجزوماً. 

ص 

)1١(‏ أخرجه النسائي )٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الترغيب فى السواك حديث (5) وأحمد (5/5؟١١)‏ وأبو 
يعلى )7١6/8(‏ رقم (4417) وابن حبان  157(‏ موارد)» والحميدي (117) وابن المنذر في «الأوسط» 
للرفرة وأبو نعيم في «الحلية» (24/0) والبيهقي )"5/١(‏ وابن خزيمة رقم (110) من حديث عائشة. 
وعلقه البخاري )١158/5(‏ باب سواك الرطب واليابس للصائم» بصفة الجزم فهو صحيح عنده. 
وصححه أيضا ابن خزيمة وابن حبان. 
وقال البغوي في «شرح السنة  ١95 /١(‏ بتحقيقنا): هذا حديث حسن. 
وقال النووي في «المجموع» :)7754/١(‏ حديث صحيح وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 

(؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (7501/57) )21١(‏ والبيهقي في السئن الكبرى (54/7) وابن ماجة 
)١1/1(‏ في كتاب الطهارة وسننها باب السواك )١89(‏ من حديث أبي أمامة ورواه الطبراني من حديث 
سهل بن سعد ورواه أبو نعيم من خديث جبير بن مطعم وأبي الطفيل وأنس والمطلب بن عبد الله وأحمد 
في المسند 275١18 /1١(‏ هلال "5٠‏ ا/ا””) من حديث ابن عباس وابن السكن من حديث عائشة. 

(9) أخرجه ابن المبارك في الزهد (577)» والبزار كما في كشف الأسناد (417) وقال الهيثمي في المجمع 
(؟/44): رواه البزار ورجاله ثقات وقال المنذري في الترغيب )7١ /١(‏ (778): رواه البزار بإسناد جيد 
لا بأس بهء وروى ابن ماجة بعضه موقوفاً ولعله أشبه» قلت: : في إسناد ابن ماجة انقطاع وفيه علة أخرى 
أن فيه متروكاء وللحديث شاهد من حديث جابر موقوفاً به نحو أخرجه تمام والبيهقي في الشعب والضياء 
في المختارة كما في الجامع الصغير ورواته ثقات. كما نقل المناوي في شرحه عن ابن دقيق العيد. 

(8) أخرجه مسلم )3١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب فضل الوضوء حديث )517/١(‏ والنسائي (5/ 05) كتاب - 


ل كتاب الطهارة 


فكذا شطره؛ ولهذا كان التيمم عبادة حتى لا يصح بدون النية؛ وأنه خلف عن الوضوءء 
والخلف لا يخالف؛ الأصل . 


ولنا قوله تعالى: هيَيها الْذِينَ آمُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ رَأَندِيَكُمْ إلى 
الْمَرَافِقِ وَامْسَحَوا ِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَعْبَئْنِ» [المائدة: 5]» أمر بالغسل والمسح مطلقاً 


عن شرط النية» ولا حو و 0 («1ظ« 


- الزكاة: باب وجوب الزكاةء وابن ماجة )٠١ 7١5 /١(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء شطر الإيمان 
حديث (180) والدارمى )١177/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الطهورء وأبو عوانة )7577/١(‏ وابن 
ابى غنيية (5/) والطبراني في «الكبين 83 295) رقن 0 5 والبيهقي )47/١(‏ كتاب 
الطهارة» والبغوي في «شرح السنة» 276٠١ /١(‏ 701 - بتحقيقنا) عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول 
الله كن «الطهور شطر الإيمان والحمد لله تملا الميزان ولا إله إلا الله والله أكبر يملآن ما بين السماء 
والأرض والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك وكل الناس يغدو فمعتقها 
أو موبقها». 

)١(‏ أما المقيد فقد تنوعت آراء علماء الأصول في تعريفه تبعاً لتنازعهم في تعريف المطلق على مذهبين هما: 
الأول: وإليه ذهبت الشافعية ومن لف لفهم من العلماء» ومنهم سيف الدين الآمدي» والعلامة ابن 
الحاجب. 
وذكر الآمدي أن المقيد يطلق باعتبارين: 
أحدهما: ما دل من الألفاظ على مدلول معين كزيد وهذا الرجل. 
وثانيهما: ما دل من الألفاظ على وصف مدلوله المطلق بصفة زائدة» وذلك مثل قولنا: دينار أردني» فهو 
وإن كان مطلقاً في جنسه من حيث إنه دينار أردني» إلا أنه في الواقع مقيد بالنسبة إلى مطلق الدينار» فهو 
مطلق من وجه»ء مقيدٌ من وجه آخر. 
وقد عرفه ابن الحاجب بما دل لا على شائع في جنسه» أَيْ أنه يخالف حد المطلق عنده. وقيل: المقيد 
ما دل على معنى غير شائع في نفسه. وهذا يخالف ما جرى عليه ابن الحاجب» لأنه يعني دلالة المقيد 
على المعينات» إذ يتناول جميع المعارف» وما دل على شائع في نوعه كالعام» في حين يخرج منه ما دل 
على شائع في نفسه ‏ كرجل مؤمن - فإنه شائع للمؤمنين من الرجال» ونحو ‏ رقبة مؤمنة - فإن فيه شيوعاً 
للمؤمنات من الرقبات. 
وعرف ابن قدامة المقيد في «روضة الناظر» : بأنه المتناول لمعين أو لغير معين موصوف بأمر زائد على 
الحقيقة الشاملة لجنسه» كقوله عَرَّ وجل في كفارة القتل خطأ: «ديَةٌ مُسَلّمَة إلى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَكْبَةِ مُؤْمِئَة 
فَمَنْ لَمْ يَجِذْ قَصِيَامُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ4 [النساء: 97] حيث قيد الدية بالتسليم والرقبة بالإيمان والصيام 
بالتتابع . 
ينظر: مباحث التقييد في: البحر المحيط للزركشي: (/ 474) والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 
(/)» وسلاسل الذهب للزركشي ص (580)» وزوائد الأصول للأسنوي ص (7558)» وغاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص (85)» والتحصيل من المحصول للأرموي: »)407/١(‏ والمستصفى 
للغزالي: (؟/1867)»ء وحاشية البناني: (؟/55)» والآيات البينات لابن قاسم العبادي؛ (2)0777/9 - 


كتاب الطهارة ١‏ 


5 
عو 


المطلق”" إلا بدليل. وقوله تعالى: طَيَأَيْهَا الّذِينَ آمَيُوا لآ تَقْرَيُوا الصّلاة وَأَنْهُمْ سكارى حَتّى 


- 2 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (777.» والمعتمد لأبي الحسين: »)2588/١(‏ وتيسير التحرير 
لأمير بادشاه: »)770/١(‏ وميزان الأصول للسمرقندي: »)07١/1١(‏ وحاشية التفتازاني والشريف علي 
مختصر المنتهى : (؟/ 22١150‏ والوجيز للكراماستي ص »)١5(‏ وتقريب الوصول لابن جزيٌ ص (2)87 
وإرشاد الفحول للشوكاني ص »)١51(‏ ونشر البنود للشنقيطي: »)7508/١(‏ وينظر كشف الأسرار: (؟/ 
7» والمدخل (710): والروضة (15)» والحدود للباجي (48). 

31 كرعكارة الأمزلين ف قريب المطلى طن ملهيق رقصين : 

المذهب الأول: ويمثله جمهور الشافعية ومن وافقهم من الفقهاء الذين سووا بين المطلق والتكرة» وقد 
ذهب سيف الدين الآمدي إلى أن المطلق: النكرة في سياق الإثبات» أي الوحدة الشائعة؛ لأن التكرة في 
الإثبات إِنّما تنصرف إلى الفرد المنتشر. 
وعرفه ابن الحاجب: بما دل على شائع في جنسهء وَكّدٍ اختار هذا التعريف صاحب التلويح» و«صاحب 
المرآة» من الحنفية» وعبر عنه في «المرآة» فقال: المطلق: وهو الشائع في جنسه. 
وعرفه ابن قدامة: بأنه المتناول لواحد بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. وهي النكرة في سياق الأمر. 
المذهب الثاني: وهو مذهب الجمُهُورٍ مِنَ الأحناف» ومنهم البزدوي» وكذلك القرافي في «التنقيح"؛ وابن 
السبكي في اجمع الجوامع»» و«الإبهاج شرح المنهاج؟ . 
قال البزدوي: المطلق هو المتعرض للذات دون الصفات لا بالنفي ولا بالإثبات» أي أنه الدال على 
الماهية من حيث هي هي» ومثله للفناري في «فصول البدائع». 
وقيل: المطلق هو ما لم يكن موصوفاً بصفة على حدة. 
وقال القرافى: المطلق هو كل حقيقة اعتبرت من حيث هي هيء أي أنه الدال على الماهية بلا قيد» إلا 
أن الإطلاق عنده أمر نسبي اعتباري» فقد يكون المطلق مقيداً ‏ كرقبة ‏ مطلقاً بالنظر لقيد الإيمان في 
المؤمنة» فاللفظ لا يكون مطلقاً بالوضع» وإنما نسبته إلى أمر آخر هي التي تصيره مطلقاًء وهو يشير إلى 
ضابط الإطلاق بما اقتصر اللفظ فيه على مسمى اللفظة المفردة كرقبة» وإنسان. 
وقال ابن السبكي في «الإبهاج»: المطلق على الإطلاق هو المجرد عن جميع القيودء الدال على ماهية 
الشيء من غير أن يدل على شيء من أحوالها وعوارضها. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي: (5/ 516)» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: (7/9)؛ وسلاسل 
الذهب للزركشي ص »)58١(‏ ونهاية السول للأسنوي: (519/5)»: وزوائد الأصول له (594)»: وغاية 
الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص (87)» والتحصيل من المحصول للأرموي: ))401/1١(‏ 
والمستصفى للغزالي: (7/ .)١186‏ وحاشية البناني: (7/ 4255 والايات البينات لابن قاسم العبادي: (؟/ 
4007 وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (2»)7557 وحاشية العطار على جمع الجوامع: (؟/ 
89) والمعتمد لأبي الحسين :»)588/١(‏ وتيسير التحرير لأمير بادشاه: »2758/١(‏ وميزان الأصول 
للسمرقندي: »)571١/1(‏ وكشف الأسرار نلنسفي: »)4777/١(‏ وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني : (1/ »)١90‏ والوجيز للكراماستي. ص :»2١4(‏ وتقريب الوصول لابن جُرْيَ ص 
(8)» وإرشاد الفحول للشوكاني ص :)١14(‏ وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص »)42١(‏ وينظم 
الروضة لابن قدامة 2»)١77(‏ والحدود للباجي (57). 


بدائع الصنائع ج١‏ - م١‏ 


١4‏ كتاب الطهارة 


تعلموا ما د تفُولُونَ وَل جثباً إلأ عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْسِلُوا» [الساء: 1 نهى الجنب عن قربان 
الصلاة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الاغتسال مطلقاً عن شرط النيةء فيقتضي انتهاء حكه”"© 
النهى”" عند الاغتسال المطلق» وعنده: لا ينتهى إلا عند اغتسال مقرون بالنية وهذا خلاف 


. في أء ب: انتهاء الحكم‎ )١( 

200 يعتبر النهي قِسْماً من أقْسَام الككلام؛ حيث إن الكلام يَْقَسِمْ إلى أَمْرِ وَنَفي» وخبر وَإِنْشَاءِء وَوَعْدٍ ووعيدء 
وغير ذلك؛ فالنهي أَحَدُ هذّه الأقسام . 
واختلف العْلَمَاءُ في إثبات الكلام النَفْسِيْ إلى طَائِمَمَيْن؛ فطائفة أَنْبَنَتْ كلام النفس» » وهم الأَشَاعِرَةُ ومن 
لف لَنْهُمْ . 
والطائفة الثانية نَقّثْ تحقق الكلام النفسي » وهم المُعْترِلَةُ ومن وافقهم . 
وقد نَّحَتْ كُلُّ طائفة - من هَائَيْنٍ في تَحَدِيدٍ النهي مَنْحَى خاصاً يُلاتِمُ مََهَبَهَا من إثبات الكلام النفسي» 
أو نفيه : 
فالأشاعرة المُمْببُونَ له عَرّقُوهُ تَارَة باعتبار حَقِيقَتِهِ الكَلامِيّةء وعَرقُوهُ أخرى باللفظ الدال على تلك الحقيقة : 
() مذهب الأشَاعِرَة في نَعْرِيفٍ النّهِي باغْيِبّارٍ حَقِيقَتهِ الكلامية: 
الصحيح ‏ عندهم - في نَعْرِيفِهِ على ما اختاره ابْنُ الحاجب أنه: «اقْتِضَاءُ كَفْ عن فِعْلٍِ على جهة 
الاسْتغْلاء) 
مَذْهَبُ 50 النّفّي باعتبار أنه لَفْظَ دَالُ على المعنى النفسي: وهذا هو المناسب لغرض 
الأسولين؛ لأن َحَْهُمْ إنما هو عن الْأدلَ اللفظية السمعية؛ من حيث يوصل العلم بأحوالها العَارِضَةِ لها 
من عُمُومٍ وخصُوصٍ») وإطلاق وتقييد ونحوه إلى القُدْرَةٍ على إثبات الأخكام الشرعية لأعال للفو 
وإن كان ' مرجع الأدلة السَمْعِيّةِ إلى الكلام النفسي . 
وذَمَبَ القَاضِي أبو بكر البَاقلانِيُ؛ وإمام الحَرّمَيْنِء والإمام العَرَالِيُ إلى أنه: «القول المقتضى طاعَةَ المَنْهِيٌ 
بترك المنهى عنه». وهذا ما اخْتَارَهُ جَمْهُورٌ الشافعية. 
(ج) مَذْهَبُ الكمال بن الهمام - وهو من الْأَحْنَافٍ - في تعريف النّي اللفظي . قال الكمَالُ ما مُحَصَّلُهُ : 
وهو المختار: مبنى تَعْرِيفٍ النهي اللفظي الذي هو غَرَضُ الأصُوليء أن لطلب الكَفُ عن الفعل صِبِعَةً 
نَخْصُهُ بمعنى نى أنها لا تستعمل في غيره على سَبِيلٍ الحقيقة» وقد وقع في هذا خلافٌء والصحيح أن له 
لَفظأ يَخْصهُ . 
وحاصل تَعْرِيفٍِ النهي اللفظي : ذكر ما يميز صيغته عن غيرها من الصّيَغْ» فسميت هذه المميزات حَدَا. 
بسبب أن المُعْتَزِلَةَ أنكرت الكلامَ النفْسِيَ لم يعرفوا النّهِيَ باعتبار الْمَعْنَى القائم بالنفس» وأنه اقتضاء 
الكَف أو طَلَّبُ الكف؛ ؟؛ لأن هذا نَوْعّ من الكلام النفسي» ٠‏ فعرفوه تَارَةٌ باعتبار أنه لَنْظْ وعَدَفُوهُ أخرى 
باعتبار الإرادَةٍ المقترنة بالصَّيغَةَء ومرة ثالثة باعتبار أنه نَفْسُ الإِرَادَة. 
وقد عَرَّفَهُ جمهورهم باعتبار أنه لَفْظَء فقالوا: «هو قَوْلُ القَائِلِ لمن دونه: لا تفعل» أي: قول القائل لفظاً 
مَوْصُوعاً لطَلَبٍ ترك لفل من الفاعل. 
وأما تعريفهم النّهَْيَ باعتبار ما يقترن بالصّيعَة من الإرَادَةِء فقد ذَهَبَتْ طائفة من معتزلة «البصرة» إلى أن 
النهى صيغة «لا تفعل» بإرادات ثَلاثِ: 
إرادة وُجُودٍ اللّْظِء وإرادة دَلالَتِهِ على الي وإرادة الاميعَال؛ أي: ترك المنهى للمنهى عنه. 


كتاب الطهارة ه6١‏ 


الكتاب» ولأن الأمر بالوضوء لحصول الطهارة؛ لقوله تعالى في آخر آية: الوضوء لوَلكنْ/ 
يدُ لِيُطْهّرَكُمْ4 [المائدة: 13 وحصول الطهارة لا يقف على النية؛ بل على استعمال المطهر في 
0 للطهارة؛ والماء مطهر؛ لما رُوِيَ عَنٍ النبِيّ لله أَنَهُ َالَ: «خَُلِقَ الماءُ طَهُوراً لآ 
ِنَجَسْهُ شَئْءء إلأمَا غَيِرَ طَعْمَهُ أو رِبحَهُ أَوْ لَونَهُ(2. وقال الله تعالى : ئلا من السّمَاء ماءً 
طَهُوراً» [الفرقان: 44]» والطهور اسم للطاهر في نفسه المطهر لغيره» والمحل قابل على ما 
عرف» وبه.تبين أن الطهارة عمل الماء خلقة وفعل اللسان”"2 فضل في الباب» عي لو سال 
عليه المطر أجزأه عن الوضوء والغسل فلا يشترط لهما النية؛ إذ اشتراطها لاعتبار الفعل 
الاختياري» وبه تبين أن اللازم للوضوء معنى الطهارة ومعنى العبادة فيه من الزوائد» فإن 
اتصلت به النية يقع عبادة؛ وإن لم تتصل به لا يقع”" عبادة» لكنه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة 
لحصول الطهارة» كالسعي إلى الجمعة. 
وأما الحديث : فتأويله أنه شطر الصلاة؛ لإجماعنا على أنه ليس بشرط الإيمان؛ لصحة 
الإيمان بدونه» ولا شطره؛ لأن الإيمان هو التصديق» والوضوء ليس من التصديق في شيء» 
فكان المراد منه أنه شطر”؟2 الصلاة؛ لأن الإيمان يذكر على إرادة الصلاة؛ لأن قبولها من لوازم 
الإيمان. قال الله تعالى: ##وَمَا كَانَ الله لِيُضِيعٌ إِيمَائَكُمْ» [البقرة: 147] أي : صلاتكم إلى بيت 
المقدس . 


- وما تَعْرِيمُهُم النّْىَ باعتبار أنه نَفْسُ الإرَادَةِء فقد ذَّهَبَ قَوْمٌّ إلى أن النهي هو (إِرَادَةَ نَرْكِ الفغل». 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: /١(‏ 22787 والبحر المحيط للزركشي: (؟/151)» والإحكام ذ فى أصول 
الأحكام للآمدي: (174/7)» وسلاسل الذهب للزركشي ص »22١١(‏ والتمهيد للأسنوي ص ٠(‏ بلطف 
ونهاية السول له: (7/7 42597 وزوائد الأصول له ص (378)» ومنهاج العقول للبدخشي: (؟2)517/1 
والتحصيل من المحصول للأرموي »)7511١/١(‏ والمنخول للغزالي ص (57١)؛:‏ والمستصفى له: (؟/ 
18 وحاشية البناني: /١(‏ 4240 والإبهاج لابن السبكي: (77/7): وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : (5947/1)» والمعتمد لأبي الحسين: (178/1)»: وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي 
0 والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: (/2»)7519 وتيسير التحرير لأمير بادشاه: /١(‏ 
2414» وكشف الأسرار للنسفي: »)١5٠/١(‏ وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: (؟/ 
وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: »)١54/١(‏ وحاشية نسمات 
الأسحار لابن عابدين ص »)5١(‏ وشرح المنار لابن ملك ص (55)؛ والموافقات للشاطبي: (5/ 55١)؛‏ 
وتقريب الوصول لابن جزي ص (460)»: وإرشاد الفحول للشوكاني ص (9١1١)؛‏ وشرح الكوكب المنير 
للفتوحي ص (073737 . 

)0غ( تقدم . 

(9) في ب: الغسل. 

(6) في ب: لم. 

(4) في ب: شرط. 


ل كتاب الطهارة 


وهكذا نقول في التيمم: إنه ليس يعبادة أيضاًء إلا أنه إذا لم تتصل به النية لا يجوز أداء 
الصلاة به» لا لأنه عبادة؛ بل لانعدام”' حصول الطهارة؛ لأنه طهارة ضرورية» جعلت طهارة 
عن كاقيرة قعل لا صححة لها درن الطهنازة: فإذا عرى عن النية لم يقع 0 طهارة؛ بخلاف 
الوضوء ؛ لأنه طهارة حقيقية فلا يقف على النية. 


ومنها: التسمية» وقال مالك:”" إنها فرض إلا إذا كان ناسياً فتقام التسمية بالقلب مقام 
التسمية باللسان دفعاً للحرج . 


واحتج : : بما رُوِيَ عَنٍ النبي كله أَنّهُ قَالَ: : الآَوْضُوءَ لِمَنْ لَمْ يُسَمْ قن و نوها آنآ 


)١(‏ في ب: لعدم. 

(0) في ب: تبق. 

(9) فى ب: أحمد. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (1/ 7) والعرمذي /١(‏ ا 8") كتاب الطهارة باب في التسمية عند الوضوء حديث 
(15) وفي «العلل الكبير» ص )"١(‏ رقم )١15(‏ وابن ماجة )١40/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
التسمية عند الوضوء حديث (8*98) وأبو داود الطيالسي (01/1 - منحة) رقم )١51(‏ وأحمد )7١/5(‏ 
والدارقطني ٠7” /١(‏ "/ا) كتاب الطهارة: : باب التسمية على الوضوء حديث (05) والطحاوي في «اشرح 
معاني الآثار» (777/1 - 110) وابن المنذر في «الأوسط» )717/1١(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ ص )١11(‏ 
والعقيلي /١(‏ /ا/7١)‏ والحاكم (14/ )٠‏ والبيهقي /١(‏ 47) كتاب الطهارة: : باب التسمية على الوضوء وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» (1/ 717 /7157) رقم (201) والبزار والضياء في المختارة كما في «تلخيص 
الحبير؛ (1/ 074 كلهم من طريق أبي ثفال عن رباح بن عبد الرحمن حدثتني جدتي أنها سمعت أباها يقول: 
سمعت النبي يليه يقول: «لا صلاة ممن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 
قال الترمذي: سألت متجمداً عن هذا الحديث فقال: : ليس في هذا الباب حديث أحسن عندي من هذا 
أده 
وصححه الضياء المقدسي في المختارة. 
وصححه الحاكم كما في «نصب الراية» /١(‏ 4) وليس في النسخة التي ب بين أيدينا قال الزيلعي: أعله ابن 
القطان في «كتاب الوهم والإيهام» وقال: “يه الظة ميعاهل لاسرال جدةا رياح لا يعرف لها اسم بولا يبال 
ا ل ل ل 
أيضاً مجهول الحال وأبو ثفال مجهول الحال أيضاً أ.ه 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» :)07/١(‏ سمعت أبي وأبا زرعة وذكرت لهما حديثاً رواه عبد الرحمن بن 
حرملة عن أبي ثفال: : قال سمعت رباح بن عبد الرحمن بن أبي سفيان بن حويطب قال أخبرتني جدتي 

عن أبيها أن رسول الله يَكيةٍ قال: : ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». فقالا: : ليس عندنا بذاك الصحيح 
أبو ثفال ورباح مجهول أ.ه 
وأبو ثفال وقع دن فاته الأفكار» /١(‏ 570؟): ثمامة بن وائل بن حصين قال الحافظ : وهو موثق. 
وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 74 - 79) وقال البزار أبو ثفال مشهور ورباح وجدته لا نعلمهما روياً إلا 
هذا الحديث ولا حدث عن رباح إلا أبو ثفال فالخبر من جهة النقل لا يثبت أ.ه. 


ون مداه و م نه ألو وه عا هاه هو هيوه ا يه هاه وله اه هزم قاع 6 لووواى ع مسق ههه 6 لاف واه عاواع عم فوا اوها و وما و با و 


وقد اختلف في إسناد هذا الحديث اختلافاً كثيراً 

قال الحافظ في «التلخيص» :074/١(‏ وقال الدارقطني في «العلل»: اختلف فيه فقال وهيب وبشر بن 

المفضل وغير واحد هكذا ‏ أي بالإسناد الذي تكلمنا عليه وقال حفص بن ميسرة وأبو معشر 

وإسحاق بن حازم عن ابن حرملة عن أبي ا 0 

الدراوردي عن أبي ثفال عن رباح عن ابن ثوبان مرسلاً ورواه صدقة مولى آل الزبير عن أبي ثفال عن أبي 

بكر بن حويطب مرسلاً. وأبو بكر بن حويطب هو رباح المذكور قاله الترمذي: قال الدارقطني : 

والصحيح قول وهيب وبشر بن المفضل ومن تابعهما أ 5-7 

وللحديث شواهد كثيرة عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سبرة وأنس وعلي بن 

أبي طالب وعائشة وأم سبرة. 

١‏ حديث أبى سعيد الخدري: 

أخرجه ابى ماجة (189/1) كنات الظهازة«باب اما جا قي النسطية في الوضوع عحديك (81): والترملائ 

فى «العلل الكبير؛ ص (8©) وابن أبي شيبة (1/ 7 *) وأحمد )4١/(‏ وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ 

[ص  ]١44 ١14“‏ وأبو يعلى (774/7) رقم )1١10(‏ والدارمي )١41/١(‏ كتاب الطهارة وعبل نز 

حميد في «المنتخب من المسند» ص )١180(‏ رقم ( 0٠‏ والدارقطني )7١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب 

التسمية على الوضوء حديث (”) وابن ن النبي في «عمل اليوم والليلة» رقم (515) والطبراني في «الدعاء» 

(/977) رقم (8*) والحاكم )١417/1١(‏ كتاب الطهارة» والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب التسمية 

على الوضوء؛ كلهم من طريق كثير بن زيد ثنا ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن جده عن 

النبي وَل قال : «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» قال ابن هانىء: قلت لأحمد بن حنبل: التسمية 
فى «الوضوء» قال: أحسن شيء فيه حديث ربيح بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي سعيد 

السدرق. 

وقال إسحاق بن راهويه: هو أصح ما في الباب كما في «التلخيص» /١(‏ 074 والحديث أخرجه الحافظ 

في «نتائج الأفكار» )710/١(‏ من طريق عبد بن حميد وقال: حديث حسن. 

؟ ‏ حديث أبى هريرة: 

أخرجه أحمد (418/7) وأبو داود /١(‏ 075 كتاب الطهارة: باب التسمية في الوضوء حديث )1١١(‏ وابن 

ماجة )١5٠ /١(‏ كتاب الطهارة باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء حديث (599) والترمذي في «العلل» 

ص (7") وأبو يعلى (197/11) رقم (1404) والدارقطني )4/١1(‏ كتاب الطهارة رقم (؟) والحاكم /١(‏ 

7 وابن السكن كما في «تلخيص الحبير» /١(‏ 77) والبيهقي /١(‏ 47) كتاب الطهارة: باب التسمية على 

الوضوء» والبغوي في «شرح السنة» (1/ 708 بتحقيقنا) كلهم من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي 

هريرة قال: قال رسول الله كل : «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه) . 

قال الحاكم: صحيح الإسناد فقد احتج مسلم بيعقوب بن أبي سلمة الماجشون واسم أبي سلمة دينار. 

وتعقبه الذهبي بأنه يعقوب بن سلمة الليثي وقال: إسناده فيه لين. 

وقال الحافظ في «التلخيص» (77/1): ادعى الحاكم أنه الماجشون والصواب أنه الليثي أ.ه 

وقال الترمذي في «العلل»: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال يعقوب بن سلمة مدني لا يعرف له 

سماع من أبيه ولا يعرف لأبيه سماع من أبي هريرة . ١‏ -- 


 '"‏ حديث سهل بن سعد: 

أخرجه ابن ماجة )١14١/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التسمية في الوضوء حديث (400) والحاكم 
(59/1) والبيهقي (7/ 775) والطبراني في «الكبير» )١1١/5(‏ رقم (0194) من طريق عبد المهيمن بن 
عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده أن النبي يلِةٍ قال: «لا صلاة لمن لم يذكر اسم الله 
عليه ولا صلاة لمن لم يصل على النبي ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». 

ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني /١(‏ 05) مقتصراً على قوله: «ولا صلاة لمن لم يصل على النبي». 
وقال: عبد المهيمن ليس بالقوي. 

وقال الحاكم: لم يخرج هذا الحديث على شرطهما لأنهما لم يخرجا عبد المهيمن وقال الذهبي: 
عبد المهيمن وأه. 

وقال البوصيري في «الزوائد» :)١717/١(‏ هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف عبد المهيمن. 

وقال الحافظ في «نتائج الأفكار؛ /١(‏ 770) وعبد المهيمن ضعيف أ.ه. 

قلت: لكنه لم ينفرد به فقد تابعه عليه أخوه أبي بن عباس. 

أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» )١71١/5(‏ من طريق أبي بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن 
أبيه عن جده أن رسول الله كَكتةٍ قال: «لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه 
ولا صلاة لمن لم يصل على النبي كَكهِ ولا صلاة لمن لم يحب الأنصار». 

ومن طريق الطبراني أخرجه الحافظ في «نتائج الأفكار؛ )174/١(‏ وقال: هذا حديث غريب أخرجه ابن 
ماجة من رواية عبد المهيمن بن العباس بن سهل بن سعد. 

وعبد المهيمن ضعيف وأخوه أبي الذي سقته من روايته أقوى منه أ.ه. قلت: وأبي بن العباس أخرج له 
البخاري حديثئاً واحداً (5804) أن النبى كِهِ كان له فرس يقال له اللحيف . 

وقد ذكر الحافظ أبي بن العباس في «هدى الساري» ص (408) وقال: ضعفه أحمد وابن معين وقال 
النسائى : ليس بالقوي أ. ه. 

ديفا أ تير 

أخر جه الدولابي في «الكنى والأسماء؛ )5/١(‏ والطبراني في «الكبير» (145/19) وفي «الأوسط؛ رقم 
(6) من طريق يحيى بن عبد الله ثنا عيسى بن سبرة عن أبيه عن جده قال: «لا صلاة إلا بوضوء ولا 
وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ولا يؤمن بالله من لم يؤمن بي ولم يؤمن بي من لم يعرف حق الأنصار» 
وأخرجه الطبراني في «الدعاء؛ كما في انتائج الأفكار؛ )7175/١(‏ ومن طريقه أخرجه الحافظ وقال: هذا 
حديث غريب أخرجه أبو القاسم البغري في «كتاب الصحابة عن الصلت بن مسعود عن يحيى بن 
عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس به وقال: عيسى منكر الحديث. والحديث ذكره الحافظ فى 
«الإصابة» )١57/1(‏ وعزاه إلى ابن منده في «معرفة الصحابة» وابن السكن وسمويه في «فوائده وأبي نعيم 
فى «المعرفة»). 

والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع' )717/١(‏ وقال: يحيى بن أبي يزيد بن عبد الله لم أر من ترجمه 
5 

قلت: وفيه نظر فهو من رجال التهذيب. 

وقال الحافظ في «التقريب» (757/7): صدوق. 


كتاب الطهارة حل 


الوضوء مطلقة عن شرط التسمية فلا تقيد إلا بدليل صالح للتقييد؛ ولأن المطلوب من 


الترامتي: 


”20 هو الطهارة» وترك التسمية لا يقدح فيها؛ لأن الماء خلق طهوراً في الأصلء» فلا 


تقف طهوريته على صنع العبد. 


والدليل عليه : ما رُوِيَ عن ابن مسعود رضي الله عنه : «أَنَّ رَسُولَ الله كَل كَالَ: «مَنْ تَوَضّأ 


(1) 


حديث أنس : 
أخرجه أبو موسى المديني في «معرفة الصحابة» كما في «الأزهار المتنائرة» ص (55) عن عبد الملك بن 
حبيب الأندلسي عن أسد بن موسى عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس بلفظ : لا صلاة إلا بوضوء 
ولا وضوء لمن لم يسم الله . 
قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 01765): وعبد الملك شديد الضعف. 
5 حديث على: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (47/0؟) من طريق عيسى بن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي بن أبي 
طالب بنحو حديث سهل . 
وضعفه ابن عدي فقال: وبهذا الإسناد أحاديث حدثناه ابن مهدي ليست بمستقيمة . 
/ا ‏ حديث عائشة : 
أخرجه البزار 1717/١(‏ - كشف) رقم (1511) وابن أبي شيبة /١(‏ 07 والدارقطني /١(‏ 77) كتاب الطهارة: 
باب التسمية على الوضوء؛ من طريق حارثة بن محمد عن عمرة عن عائشة أن النبي 95 إذا بدأ بالوضوء 
سمى ٠‏ 
والحديث ذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» )777/١(‏ وقال: رواه أبو يعلى والبزار ومداره على 
حارثة بن محمد وقد أجمعوا على ضعفه. 
6 حديث أم سبرة: 
أخرجه أبو موسى المديني في «معرفة الصحابة» كما في «التلخيص» )70/١(‏ وقال الحافظ وهو ضعيف. 
وعدي التسمية عبد الوضوء كواه جماعة من الأئمة والمحدثين قال إسحاق بن راهويه : أصح شيء فيه 
حديث كثير بن زيد وقال أحمد: حديث سعيد بن زيد أحسن شيء في هذا الباب. 
وقال البخاري: ليس في الباب حديث أحسن من هذا حديث سعيد بن زيد وقد تقدم كل هذا أثناء 
التخريج . 
وفي التلخيص» (1/ 075 قال أبو بكر بن أبي شيبة: ثبت لنا أن النبي كَكِْ قاله . 
وقال الحافظ المنذري في «الترغيب» :)170/١(‏ وفي الباب أحاديث كثيرة لا يسلم شيء منها من مقال 
وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهويه وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء حتى أنه إذا تعمد 
تركها أعاد الوضوء وهو رواية عن الإمام أحمد ولا شك أن الأحاديث التي وردت فيها وإن كان لا يسلم 
شيء منها عن مقال فإنها تتعاضد بكثرة طرقها وتكتب قوة. أ. ه. 
وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 70): والظاهر أن بجي الأحاديث يحدث منها قوة تدل على أن له 
أصلا . 
فى ننه الوضوء . 


6 .؟" كتاب الطهارة 


كرا الله عليواكان طؤورا لجتميع تذنها وَمَنْ تَوَضَّأَ وَلَمْ َذْكرَاسْمَ الله كَانَ طَهُوراً لِمَا أَصَابَ 
المَاءُ من بَدَنْهِ7١‏ 5 والحديث من جملة الآحاد. ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد» م 


وتوا وى بلي الكمالد وهو يعت القنوه كقول النبي | عد يك : الآ صَلاة لِجَارٍ المَسْجِدٍ إلا في 
المَسْحِدِ)”” ول : إنه سنة لمواظبة النبي كِدٍ عليها عند افتتاح الوضوءء وذلك دليل السنية . 


وقال ككلنهِ: «كُل أَمْرِ ذِي بَالٍ لَمْ يُبْدَأْ فيه بكر الل قَهوَ 29 واختلف المشايخ في 


)١(‏ أخرجه الدارقطني /١(‏ 07 - 075 والبيهقي /١(‏ 15) وفيه يحيى بن هاشم السمار وهو متروك. 
ورواه عبد الملك بن حبيب» عن اسماعيل بن عياش » عن أبان وهو مرسل ضعيف جداً . وقال أبو عبيد فى 
كنات الطهون: سمعت من بخلف. بن تخليفة حديئاً يحدثه بإستادة إلى أبي بكر الصديق» فلا اجدتي أحفظه . 
وهذا مع إعضاله موقوف وأخرجه الدارقطني /١(‏ 174- 76) والبيهقي (1/ 4 4) من حديث ابن عمر وفيه أبو بكر 
الداهري وهو متروك ورواه الدارقطني /١(‏ 74) والبيهقي /١(‏ 50) وفيه مرداي بن محمد ضعيف . 

(؟) أخرجه الدارقطني )47١/1(‏ والحاكم (5/1؟) والبيهقي (6/ 95 )١١١‏ وابن الجوزي في العلل 
المتناهية )117/١(‏ 

() أخرجه أبو داود )١11١/5(‏ كتاب الأدب: باب الهدى في الكلام حديث (1450) وابن ماجة )51١ /١(‏ 
كتاب النكاح: باب خطبة التكاح حديث (18414) وأحمد (909/7") والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة؛ رقم 
(95) والدارقطني )579/١1(‏ رقم )١(‏ وابن حبان  0174(‏ موارد) وبرقم ١(‏ ؟ الإحسان) والبيهقي (*/ 
)١1١9-6‏ كتاب الجمعة: باب ما يستدل به على وجوب التحميد في خطبة الجمعة كلهم من طريق 
الأوزاعي عن قرة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة به. 
قال أبو داود: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي ككل مرسلاً أ.. ه 
وكذا قال البيهقي. 
وقال الدارقطني : تفرد به قوة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة وأرسله غيره عن الزهري عن 
النبي كه وقرة ليس بقوي في الحديث والمرسل هو الصواب. 
ورجح المرسل أيضاً الدارقطني ذ فى «العلل» (59/8 0١‏ فقال: يرويه الأوزاعي واختلف عنه فرواه 
عبيد الله بن موسى وابن أبي العشرين والولية بن مسلم واي ن المبارك وأبو المغيرة عن الأوزاعي عن قرة 

عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كل ورواه محمد بن كثير عن الأوزاعي عن الزهري 

كذلك لم يذكر قوة ورواه وكيع عن الأوزاعي عن قوة عن الزهري قال رسول الله كلهِ مرسلاً. ورواه 
محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن كعب بن مالك عن أبيه. والصحيح عن الزهري 


المرسل أ. ه 
أما الحاكم رحمه الله فقد صحح لقرة بن عبد الرحمن على شرط مسلم حديث: «حذف السلام سنة» 
ووافقه الذهبي. 
قلت: وهذا من ا 0 
في المتابعات فلا نستطيع مثلاً أن نصحح لقطين بن نسير أو غيره ممن روى له مسلم في المتابعات» على 
شرط مسلم. 


والعجب من الذهبي في موافقته للحاكم أكثر لأنه أورد قرة بن عبد الرحمن في ميزانه (6/ 47١‏ 


كتاب الطهارة 5١١‏ 


أن السفية يز يها قبن الانتحياء [بالماء]' أن بعده» قال بعضهم: قبله؛ لأنها سنة افتتاح 
الوضوءء وقال بعضهم: بعده؛ لأن حال الاستنجاء حال كشف العورة» فلا يكون ذكر اسم الله 
تعالى في تلك الحالة» من باب التعظيم . 


قوم: 


(010 


ومنها: غسل اليدين إلى الرسغين» قبل إدخالهما في الإناء للمستيقظ من منامه. وقال 
إنه فرض ٠»‏ ثم اختلفوا فيما بينهم» منهم من قال: إنه فرض من نوم الليل والتهارء. ومنهم 
من قال: إنه فرض من نوم الليل خاصة. واحتجُوا بما رُوِيَ عن النبيْ كَل أنه قال: «إِذَا أسْتَيقَط 


وقال: خرج له مسلم في الشواهد أ. ه. 

قلت: ومدار الحديث على قرة بن عبد الرحمن فإليك أقول الأئمة فيه. 

قال أبو حاتم: ليس بقويء» وقال أبو زرعة: الأحاديث التي يرويها مناكير» وقال أحمد: منكر الحديث 
جداً وقال ابن معين: ليس بقوي الحديث. 

وقال العجلي: يكتب حديثه . 

وقال ابن شاهين عن يحيى: ليس به بأس عندي. 

وقال الفسوي ثقة. 

وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. 

وقد لخص الحافظ هذه الأقوال: فقال: صدوق له مناكير ينظر «الجرح والتعديل» (1/ 177) و«أحوال 
الرجال» ص )١150(‏ «سؤالات ابن طهمان؛ (779) و«ثقات العجلي» )١١80(‏ و«ثقات ابن شاهين» 
)١17(‏ و«#المعرفة والتاريخ» (1/ 410) و«الكامل» (5/ 70117) والتقريب (1/ 118). 

قلت: وعلى افتراض أن قرة ثقة فقد خالفه الأكثرون من أصحاب الزهري وهم يونس وعقيل وشعيب 
وسعيد بن عبد العزيز وهم بلا شك أكثر وأوثق من قرة بن عبد الرحمن 

وهذا الذي رجحه الدارقطني وأبو داود والبيهقي. 

ثم إن قرة قد اضطرب في لفظ هذا الحديث فمرة يرويه بلفظ: أبسرء ومرة بلفظ: أجذمء ومرة بلفظ 
أقطع 

ومع كل ما تقدم فقد حكم النووي في «المجموع؛ (7/1/) بأنه حديث حسن وكذلك ابن الصلاح فيما 
نقله عنه السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى )9/1١(‏ وقد حكم السبكي أيضاً بصحته تبعاً لابن حبان. 
ولهذا الحديث إسناد آخر أشار إليه الدارقطني في «السئن» (9/1١5؟)‏ فقال: ورواه صدقة عن محمد بن 
سعيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه عن النبي كَلِ. 

وأشار إليه أيضاً في «العلل» (8/ )١‏ فقال: ورواه محمد بن سعيد يقال له الوصيف عن الزهري عن ابن 
كعب بن مالك عن أبيه. 

وأخرجه الطبراني في «الكبير» (97/19) رقم )١51(‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن محمد بن الوليد 
الزبيدي عن الزهري عن عبد الله بن كعب عن أبيه عن النبي كلك به. 

ومن طريقه السبكي في «طبقات الشافعية» (1/ )١4‏ وصدقة بن عبد الله ضعيف . 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (؟7/١5١)‏ وقال: وفيه صدقة بن عبد الله ضعفه أحمد 
والبخاري ومسلم وغيرهم ووثقه أبو حاتم ودحيم في رواية. 

سقط في ط. 


"١‏ كتاب الطهارة 


أَحَدُكُمْ مِن متا قلا بَعْمِسَنْ يَدَهُ في الإنَاءِ حَنّى يَفْسِلَهَا ثلاناً؛ فَإنهُ لآ يذْرِي أَنِنَ بَانَثْ يدؤ:1", 


)60 هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه. 
الطريق الأول: 
أخرجه مالك )١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث (4) والبخاري )7577/١(‏ 
كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً حديث (177) ومسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة باب كراهة غمس 
المتوضىء وغيره يده حديث (778/484) والشافعي  54/١(‏ الأم) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل 
الوضوء»؛ وفي المسند )"”١ 794/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى صفة الوضوء حديث (2548 59. “07) 
وأحمد (415/1) والحميدي (477/1) رقم (401) وابن حبان  ٠١٠١(‏ الإحسان) وابن المنذر في 
«الأوسط» )١5/١(‏ حديث (0") وأبو عوانة )١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ايجاب غسل اليدين» 
والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في «الإناء» والبغوي في «شرح السنة 
5١7/١(‏ - بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كَكلْهِ قال: «إذا 
استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوثه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». 
الطريق الثاني : 
أخرجه مسلم )774/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (778/848) وأبو 
عوانة (١/55؟)‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظ» والنسائي )5/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب تأويل قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة» والدارمي (145/1) كتاب الطهارة: باب إذا 
استيقظ أحدكم من نومه» وابن أبي شيبة )48/١(‏ والشافعي )١19/١(‏ كتاب الطهارة: باب في صفة 
الوضوء حديث (51) وأحمد )7111١/5(‏ والحميدي (7/ 477 177) رقم (401) وابن خزيمة )07/١(‏ 
رقم (484) وأبو يعلى )"7/1١١(‏ رقم (2451) وابن حبان 1١59(‏ - الإحسان) وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (5) وابن عدي في «الكامل» )١94 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: باب غسل 
اليدين قبل إدخالها في الإناء» والبغوي في «شرح السنة "١17 /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي كِةٍ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في وضوئه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» وقد توبع الزهري تابعه محمد بن 
عمرل. 
أخرجه أحمد (7/ 87") وابن أبي شيبة )48/١(‏ وأبو يعلى ”71/٠١(‏ - 774) رقم (091/1) وأبو عبيد 
في ١كتاب‏ الطهور» ص (77”) رقم (774) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )57/١(‏ كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب». من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله كَل «إذا قام 
أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوثه فإنه لا يدري أين بانت يداه . 
وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة معاً عن أبي هريرة. أخرجه الترمذي )5/1١(‏ كتاب 
الطهارة : باب إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث (14) وابن ماجة (178/1) كتاب الطهارة باب الرجل 
يستيقظ من منامه حديث (9) وابن جميع في «معجم شيوخه؛ ص 2”141١(‏ 17" رقم إففففة 
والخطيب في «تاريخ بغداد» 0٠١ /1١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي #َلِيةٍ قال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أولا ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده؟. 
وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . 


كتاب الطهارة ولف 


-- الطريق الثالث: 
أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (778/41) وأبو 
عوانة /١(‏ 514) والنسائي )١١5/١(‏ كتاب الغسل : باب الأمر بالوضوء من النوم» وأحمد (؟/556) 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور» رقم )78١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )١7 /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب» من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 
الطريق الرابع : 
أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (7178/88) 
وأحمد (؟/ 2996 200) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
الطريق الخامس : 
أخرجه أبو داود )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )1١4(‏ وأحمد (7/ 
*367) وأبو عوانة /١(‏ 7514) وأبو داود الطيالسي :0١/١(‏ 07 منحة) رقم )١70(‏ والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار؛ )١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» وابن عدي في «الكامل )١94/7(‏ والسهمي في 
«تاريخ جرجان» ص (178) وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (5/ 77 - *777) والبيهقي )17/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله ككلِ: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين 
بانت يده. 
وأخرجه مسلم )77/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (41/ 7174) وأبو 
عوانة )714/١(‏ وأحمد )41١/7(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ /١(‏ ؟7) والبيهقي /١(‏ 45) كتاب 
الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» وأبو داود )757/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في 
الإناء حديث )1١7(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة بمثل حديث أبي صالح 
وحده. 
الطريق السادس: 
أخرجه مسلم )77/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يدهء وأبو عوانة )757//١(‏ 
وأحمد (7/ 100) وابن خزيمة )!0/١(‏ رقم )١56(‏ وابن حبان ٠١77 231١51(‏ - الإحسان) والدارقطني 
(4/1) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه. حديث )١(‏ والبيهقي )15/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
يه 
الطريق السابع : 
أخرجه أبو داود )78/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الرجل يدخل يده فى الأناء حديث )١١5(‏ والدارقطني 
(9/+8) كنات الظهارة: باك عمل البدين لمن اتتيقظ من 'نوقه بعديك (4)وابن خبان 100 
الإحسان) والبيهقي )45/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق معاوية بن 
صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كَلهِ يقول: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده» لفظ 
الدارقطني وقال: وهذا إسناد حسن. 


قال الحافظ فى «التلخيص» :)75/١(‏ قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة. 

الطريق الثامن : 

أخرجه مسلم )317/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (7178/1/8) وأحمد (؟/ 
امأقرف وأبو عوانة /١(‏ 7714) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبة عن أبي هريرة به. 

الطريق التاسع : 

أخرجه مسلم (777/1) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (417/ 778) وأبو عوانة 
)١54/1١(‏ وأحمد .):١"/95(‏ 

وأبو يعلى  505/٠١(‏ ا90١)‏ رقم (2875) والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة غسل اليدين» 
من طريق أبي الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبي كله قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ 
على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم باتت يده. 

الطريق العاشر: 

أخرجه مسلم 777/١(‏ - 7574) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (8// 
وأحمد (15/١571؟)‏ وأبو:عوانة )114/١(‏ كلهم من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى 
عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. 

الطريق الحادي عشر: 

أخرجه أحمد (7/ )20١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به. 

الطريق الثاني عشر: 

أخرجه مسلم (177/1) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (37/8/84) وأبو 
عوانة /١(‏ 1554) والبيهقي /١(‏ 55) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل ادخالهما في الإناءء من طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى . 

عند مسلم )77/١(‏ من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة. وعند ابن عدي في 
«الكامل» (90/4/7) من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن 
النبي كَل قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ثم ليتوضأ فإن 
غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء؛. 

قال ابن عدي: قوله في هذا المتن فليدق ذلك الماء منكر لا يحفظ وقال في ترجمه معلى: وفي بعض 
رواياته نكرة. 1 

وللحديث شواهد من حديث ابن عمر وجابر وعائشة. 

١‏ حديث ابن عمر: 

أخرجه ابن ماجة )114/١(‏ كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً حديث (394) وابن خزيمة /١(‏ 
0 رقم )١57(‏ والدارقطني )20/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لحسن استيقظ من نومه حديث 
)١(‏ والبيهقي )47/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن 
لهيعة وجابر بن اسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي كَل قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده. 


كتاب الطهارة م.؟” 


والنهي عن الغمس [قبل الغسل]” يدل على كون الغسل فرضاً. 

ولنا: الغسل لو وجب لا يخلو؛ إما أن يجب من الحدث أو من النجسء لا سبيل إلى 
الأول لأنه لا يجت العتدل من الندك إلاهرة واحدكة فلو ا وجينا عليه عسل العقيو" "عد 
استيقاظه من منامه مرة» ومرة عند الوضوء ‏ لأوجبنا عليه الغسل عند الحدث مرتين» ولا سبيل 
إلى الثاني» لأن النجس غير معلوم بل هو موهومء وإليه أشار في الحديث» حيث قال: إن 
لآ يَدْرِي أَئْنَ بَانَتْ يَدْهُ) وهذا إشارة إلى توهم النجاسة واحتمالهاء فيناسبه الندب إلى الغسل 
واستحبابه لا الإيجاب؛ لأن الأصل هو الطهارة» فلا تثبت النجاسة بالشك والاحتمال» فكان 
الكديث محفولاً على نيى التيزيء”"" الا التحريو:. 


واختلف المشايخ في وقت غسلن اليدين ؛ أنه قبل الاستنجاء بالماء 3 بعده على ثلاثة 
أقوال. 


- قال الدارقطني: هذا إسناد حسن. 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)١14 /١1(‏ هذا إسناد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطني في سئنه 
وقال: إسناد حسن. 
؟" ‏ حديث جابر: 
أخرجه ابن ماجة )١794 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث (98") والدارقطني /١(‏ 
)كاب الئلها رف ابه عدل اديع لسن اط تن بووفة. ليت تارك ناف 14 241 )ملق 
طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول 
الله كله : إذا قام أحدكم من اليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا يدري أين 
باتت يده ولا على من وضعها. 
قال البرصيري في «الزوائد؛ :)١75 /١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
© _ حديث عائشة : 
أخرجه أبو داود الطيالسي  5١/١1(‏ منحة) رقم )١159(‏ حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة 
يحدث عن عائشة أن رسول الله يك قال: من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرغ على 
يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله ككهْ يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاثا. 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» (57/1) رقم :)١77(‏ سثئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من 
سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي ككلِِ: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف 
على يده ثلاث غرفات قبل أن يدخلها في وضوئه فإنه لا يدري حيث باتت يده. ورواه الزهري عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة عن النبي ككلِ هذا الحديث فقال أبو زرعة هذا عندي وهم يعني حديث ابن أبي 
دثئبا. 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) فى أ: الوضوء. 

إفرة و1 الندب. 


اب 


املا كتاب الطهارة 


ومنها الاستنجاء بالماء ؛ عه حا متهم : : علي ومعاور ل 
وابن عبن «وحليفة ان البمان/ 2 - رضي الله عنهم - أ نهم كانوا يستنجون بالماء بعد الاستنجاء 
بالأحجار حتى قال ابن عمر: «فَعَلْنَاهُ فَوَجَدْنَاةُ دَوَاءَ ورت 


وعن الحسن البصريء أنه كان يأمر الناس بالاستنجاء بالماء بعد الاستنجاء بالأحجارء 


)٠١(‏ في ب: للطهر. 

(؟) هو معاوية بن صخر (أبي سفيان) بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. 
أبو عبد الرحمنء القرشي, الأموي. 
أمه: هند بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف. 
قل وله ل البعلة بعس يتن وقيل نسي وقيل : بئلاث عشرة. والقول الأول أشهر. على الصحيح من 
الأقرال هو حال المؤمنين وهو كاتب النبي كه وهو الذي طالب بدم عثمان فكان من الحروب بينه وبين عليّ ما 
كان وإسلامه وحروبه وإمارته شهيرة جداً ولا يتسع المقام للحديث عنه الآنء توفي في رجب سنة .)5١(‏ 
ينظر ترجمته فى أسد الغابة (0/ 94 ٠‏ الإصابة ».)١١7/57(‏ الاستيعاب ».)١5177/7(‏ الاستبصار (140» 
) بقي بن مخلد (50): الكاشف (157/6), الأعلام 0171/1 شذرات الذهب (418/1)» العير 
(1/ 49 © العقد الثمين (0/ /771)» تهذيب التهذيب 2)7١7/1١١(‏ تهذيب الكمال (/ »2١171414‏ التاريخ 
الكبير (073707/1» التبصرة والتذكرة (1/ *97): سير أعلام النبلاء :)١119/5(‏ المصباح المضيء (؟/ 
6 ). 

(5؟) حذيفة بن اليمان حِسْل وقيل: حُسّيل بن جابر بن عمرو بن ربيعة بن جروة فروة. 
ابن الحارث بن مازن بن قطيعة بن عبس بن بغيض . أبو عبد الله العبسي واليمان لقب: حسل والده. 
وقيل: لقب جروة بن الحارث. وقيل له ذلك لأنه حالف الأنصار وهم من اليمن. من كبار الصحابة. 
صاحب سر رسول الله كك في المنافقين . روى عنه ابنه أبو عبيدة وعمر“بن الخطاب وعلي بن أبي طالب 
وقيس بن أبي حازم وأبي وائل وزيد بن وهب وغيرهم توفي سنة (77) بعد وفاة عثمان بأربعين ليلة. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة »)578/1١(‏ الإصابة »)77/١(‏ الثقات (9/ »)8١‏ تجريد أسماء الصحابة 
(176/1)» الكاشف »)51١ /١(‏ العبر (1/ 76), الاستيعاب (1/ م0 * 

05 حديث علي أخرجه ابن أبي شيبة )١47 /١(‏ حديث (174) والبيهقي في السئن الكبرى .)1١17/١(‏ 
وحديث حذيفة أخرجه ابن أبي شيبة »)0770()141/١(‏ البيهقي في السئن الكبرى )1١5/1١(‏ باب: 
الاستنجاء بالماء. 
وحديث ابن عمر المذكور أخرجه ابن ماجة )1717/١1(‏ في الطهارة حديث (07) من طريق جابر الجعفي 
عن زيد العمي وهما ضعيفان . 


كتاب الطهارة ولا 


ويقول: إن من كان قبلكم كان يبعر بعرأء وأنتم تثلطون ثلطآء فأتبعوا الحجارة الماءء وهو كان 
ا كيذه . 

7ن ' عائشة - رضي الله عنها أن مول الله كله : «تَوَضَأ وَغْسَلَ مِقْعَدَهُ بالمَاء 
تَلدناً)”"', ولما نزل قوله تعالى: اليه رِجَالٌ يُحبُنَ أن يََطهْرُواوَالله يحِبُ المُتطَهَرِينَ» [العوية: 
4 في أهل قُبَاءِء سألهم رَسُولٌ الله عَنْ شَأْنِهِمْ: فَقَانُوا: «إنا نُنبِعُ الحجَارَ ا 
صار بعد عصره من السنن بإجماع الصحابة كالتراويح 


والسنة فيه أن يغسل بيساره؛ لما روي عن النبيّ يل أنه قَالَ: «اليَمِينُ لِلْوَجْهِء وَاليِسَارُ 
ِلْمِفْعَدِ»”؟؟» ثم العدد في الاستنجاء بالماء ليس بلازم”*' وإنما المعتبر هو الانقاء» فإن لم يكفه 
الغسل ثلاثاً يزيد عليه» وإن كان الرجل موسوساً فلا ينبغي أن يزيد على السبع؛ لأن قطع 
الوسوسة واجب. والسبع هو نهاية العدد الذي ورد الشرع به في الغسل في الجملة؛ كما في 
حَدِيثٍ ولوغ الكلب. 


إحنة في ب: روت. 

(5) ينظر: التخريج السابق. 

(*) أخرجه البزار كما في مختصر زوائد البزار »)١16١( )08 /١(‏ والحاكم في المستدرك )1417/١1(‏ من حديث 
ابن عباس . 
ومن حديث أبي هريرة : 
أخرجه أبو داود )08/١(‏ كتاب: الطهارة باب: في الاستنجاء بالماءء حديث (55)» وأخرجه الترمذي 
(180/0) في التفسير باب: ( 14) ومن سووة الترية 01 
وليس عندهم ذكر اتباع الأحجار الماء. وابن ماجة )١18/١(‏ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الاستنجاء 
بالماء» حديث (/اه*) . 

(4:) من حديث عائشة أخرجه أبو داود »)4/١(‏ كتاب: الطهارة» باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء 
(60) وقد أررة ابو داود بعد عله الرؤاية التحديت تتعتاد.مو ولا (4 09 ومن طريق محمد بن تخاتم .دن 
بزيع ثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن أبي معشر عن ابراهيم عن الأسود عن عائشة عن النبي كل 
بمعناه. وفي الطريق الأول انقطاع. قال الذهبي: لأن ابراهيم بن يزيد النخعي لم يسمع من عائشة. ميزان 
الإعتدال .)7/5/1١(‏ 
وله شاهد من حديث حفصة أخرجه أبو داود )4/١(‏ في كتاب: الطهارة باب: كراهية مس الذكر باليمين 
في الاستبراء؛ حديث (7”)» وأحمد في المسند (5/ 5817 - 188) وابن حبان في صحيحه (558/10) 
حديث (2004) والحاكم في المستدرك .)1١9/5(‏ 


)0( في ب: بشيء . 


5 كتاب الطهارة 
وأما كيفية الاستنجاء : .فينبغي أن يرخي نفسه إرخاء تكميلاً للتطهير. 


وينبغي أن يبتدىء بأصبع ثم بأصبعين ثم بثلاث أصابع؛ لأن الضرورة تندفع بهء ولا 
يجوز تنجيس الطاهر من غير ضرورة . 

وينبغي أن يستنجي ببطون الأصابع لا برؤوسها؛ كيلا يشبه إدخال الأصبع في العورة» 
وهذا في حق الرجل» وأما المرأة: فقال بعضهم : تفعل مثل ما يفعل الرجل . 

وقال بعضهم: ينبغي أن تستنجي برؤوس الأصابع؛ لأن تطهير الفرج'" الخارج في باب 


الحيض والنفاس والجنابة ‏ واجب» وفى باب الوضوء سئه» ولا يحصل ذلك إلا برؤوس 
الأصابع . 


وأما الذي هو فى أثناء”"' الوضوء: 

فمنها: المضمضة والاستنشاق. 

وقال الشافعي سنتان فيهما جميعاً. فأصحاب الحديث احتجوا بمواظبته”*2 يل عليهما فى 
الوضوءء والشافعي يقول: الأمر بالغسل عن الجنابة يتعلق بالظاهر دون الباطن» وداخل الأنف 
والفم من البواطن» فلا يجب غسله. ش 


ولنا: أن الواجب في [باب]””*' الوضوء غسل الأعضاء الثلائة ومسح الرأس» وداخل 
الأنف والفم ليس من جملتهاء أما ما سوى الوجه فظاهرء وكذا الوجه؛ لأنه اسم لما يواجه 
إليه عادة”''. [وداخل الأنف والفم لا يواجه إليه بكل حال]”"': فلا يجب غسله بخلاف باب 


)٠١(‏ في ب: فرجها. 

(0) في ب: ابتداء. 

إفرة أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني أبو عبد الله المروزي ثم البغدادي. ولد سنة 2114 
أخذ الفقه عن الشافعي» وسللك مسلكه. صنف المسند. قال ابراهيم الحربي: كان الله جمع له علم 
الأولين والآخرين توفي سنة .14١‏ 
انظر: طبقات ابن قاضي شهبة :)07/١(‏ وحلية الأولياء :»)١71/9(‏ وتذكرة الحفاظ (5731/5). 

(5) في ب: يمواظبة النبي 

(5) سقط في ب. 

(1) سقط في ب. 

0) في ب: بكل حال. 


كتاب الطهارة ل 


الجنابة؛ لأن الواجب هناك تطهير البدن بقوله تعالى: لوَإِنْ كُْتُمْ جُحُباً فَاطَهرُوا» [المائدة: <] 
أي : طهروا أبدانكم» فيجب غسل ما يمكن غسله من غير حرج» ظاهراً كان أو باطناء ومواظبة 
النبي كَل عليهما في الوضوء دليل السنية''' دون الفرضية» فإنه كان يواظب على سُنَنٍ 
العبادات . 

ومنها: الترتيب في المضمضة والاستنشاق» وهو تقديم المضمضة على الاستنشاق؛ لأن 
النبي كله كَانَ يُوَاظِبُ عَلَى التّقُدِيم . 

ومنها: إفراد كل واحد منهما بماء على حدة عندنا . 

وعند الشافعي : السنة الجمع بينهما بماء واحد بأن يأخذ الماء بكفه فيتمضمض ببعضه 
ويستنشق ببعضه» واحتجّ بمَا رُوِيّ : «أنَّ رَسُولَ الله هلل نَمَضْمَضٌ وَأَسْتَنْسَقَ و كف وَاجِدِ) . 


ونا أن الدين كوا وضبوء رَضَول الله كله : '«أحذرا لكل واحد مهما عاء خديي7؛ 
ولأنهما عضوان منفردان» فيفرد كل واحد منهما بماء على حدة كسائر الأعضاءء وما رواه 
محتمل [يحتمل]”" أنه تمضمض واستنشق بكف واحد بماء واحدء ويحتمل أنه فعل ذلك بماء 
على حدة» فلا يكون حجة مع الاحتمالء أو يرد المحتمل إلى المحكم؛ وهو ما ذكرنا توفيقاً 
بين الدليلين. 


ومنها: المضمضة [باليمين]”* والاستنشاق باليمين» وقال بعضهم: المضمضة باليمين» 
والاستنشاق باليسار؛ لأن الفم مطهرة؛ والأنف مقذرة» واليمين للأطهارء واليسار للأقذار. 


ولنا: ما روي عن الحسن بق علق “درف الله عنه ‏ أنه استنثر بيمينه» فقال له 


)١(‏ في ب: السنة. ‏ (5) تقدم. 

(9) سقط في ب. 

(4) سقط في ط. 

(5) الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب. 
أبو محمدء القرشي الهاشمي. 
ولد في: نصف رمضان سنة. .. وقيل: في شعبان. وقيل: سنة (5). وقيل: سة (0). والقول الأول 
أثبت . 
أمه فاطمة بنت رسول الله سبط الرسول وسيد شباب أهل الجنة. 
توفي : قيل سنة (49) وقيل (00) وقيل (01) ومات مسموماً. 
ينظر ترجمته فى: تجريد أسماء الصحابة »)١0 /١(‏ الاستيعاب /١(‏ 2)787 بقى بن مخلد »)١51(‏ أسد 
الغابة (؟/ :)2١١‏ الإصابة »)١١/5(‏ الثقات (1/8)» تقريب التهذيب »)١18/١(‏ تهذيب التهذيب (7/ 
06 ؛» تهذيب الكمال »)7518/١(‏ التحفة اللطيفة »)58١/١(‏ الجرح والتعديل (/ )2 شذرات 
الذهب »)١5 .٠١ /١(‏ الوافي بالوفيات (97/117). 


بدائع الصنائع ج١‏ م4١1‏ 


_ 0 كتاب الطهارة 


معاوية : جهلت السئة؛ فقال الحسن ارقي أله عفه د اكنت أخهل: والفلة حرجنا بز 
يبُويَاء ما عَلِمْتَ أَنَّ ال كله قَالَ: «اليمينٌ لِلْوَجْدِء وَاليَسَارٌ للْمِفْعَدِه” . 

ومنها: لم ا لسر 0 لما روي أن 
النبيّ ل فَالَ لِلَقِيطٍ بْنِ صَبرَة:”" ١بَالِغْ‏ في المَضْمَضَّةٍ والاسْتِنْشَاقٍء إلا أن تَكُونَ صَائِما 
فَأَرْقُ)”75 اران ابلح لان ا ل ا فكانت مسنونة إلا في حال 
الصوم؛ لما فيها من تعريض”'' الصوم للفساد. 


)١(‏ تقدم. 

() لقيط بن صبرة بن عبد الله بن المنتفق بن عامر بن عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. 
أبو عاصم» العامري . 
قال ابن الأثير في الأسد. روى اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه قال: كنت وافد 

بنى المنتفق إلى رسول الله ا ا ارك و ا لا 031 

فقا اليل لطع م ش41 قلا نعم د» الحديث . 
ينظر ترجمته في : أسَذ الغابة (5/ ,)9100/١‏ الإصابة (5//ا) تجريد أسهاء الصحابة (2)997/5 بقي بن مخلد 
(0©).» تقريب التهذيب »)١158/17(‏ تهذيب التهذيب (105/8). 

(*) أخرجه أبو داود /١(‏ 87 87) كتاب الطهارة: باب في الاستنثار حديث )١57(‏ والترمذي )05/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب ما جاء في تخليل الأصابع حديث (78) والنسائي (17/1) كتاب الطهارة: باب المبالغة في 
الاستنشاق حديث (81) وابن ماجة )١1577/١(‏ كتاب الطهارة: باب المبالغة.فى الاستنشاق والاستنثار 
حديث (107) والدارمي (17/4/1) كتاب الطهارة؛ باب في تخليل الأصابع وأحمد (88/4 78©) 
والشافعي في «الأم» (١/1؟)‏ والطيالسي  0١/١(‏ منحة) رقم )١171(‏ وابن الجارود في «المنتقى» رقم 
)6١(‏ وابن أبي شيبة )١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب تخليل الأصابع وعبد الرزاق )51/1١(‏ رقم (80) وأبو 
عبيد في ١كتاب‏ الطهور رقم (184) وابن خزيمة )78/١(‏ رقم )19١(‏ وابن حبان ١54(‏ - موارد) والحاكم 
)١158- 37/1(‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» 5١ /١(‏ 01) كتاب الطهارة: باب تأكيد المضمضة 
والاستنشاق» وفي «الصغرى» )715/١(‏ رقم (47) والطبراني ذ في «الكبير» )5١1/19(‏ والبغوي في اشرح 
السنة» (5/ 44١‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق اسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به. 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 
وصححه ابن خزيمة وابن حبان. 
وصححه أيضاً ابن السكن كما في «تحفة المنهاج» .)١84 /١(‏ 
والحديث صححه الحافظ ابن حجر في «الإصابة» (7”1797/5) فقال: هذا حديث صحيح. 
وهذا الحديث قد جاء بزيادة: وبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن تكون صائماً. 
أخرجه أبو بشر الدولابي كما في تحفة المنهاج /١(‏ 185) والبدر المنير (9/ 071 . 
قال أبو بشر الدولابي فيما خرج من حديث الشورى: ثنا محمد بن بشار ثنا ابن مهدي عن سفيان عن أبي 
هاشم عن عاصم بن لقيط بن صيرة عن أبيه عن النبي كل به وقال ابن القطان: إسنادها صحيح. 

(4) في ب: نفرض . 


كتاب الطهارة 1" 


عندنا. 


وعند الشافعي : هو فرض . 


وجه قوله: إن الأمر وإن تعلق بالغسل والمسح في آية الوضوء بحرف الواوء وإنها 
الله يل حيث غسل مرتباً» فكان فعله بياناً لأحد المحتملين. ولنا: أن حرف الواو للجمع 
المطلق». والجمع بصفة الترتيب جمع مقيد: ولا يجوز تقييد المطلق إلا بدليل» وفعل 
النبي كَل يمكن أن يحمل على موافقة الكتاب» وهو أنه إنما فعل ذلك لدخوله تحت الجمع 
المطلق» ؛ لكن لا من حيث أنه جمع» بل من حيث أنه مرتب» وعلى هذا الوجه يكون عملا 
بموافقة الكتاب كمن أعتق رقبة مؤمنة في كفارة اليمين أو الظهارء أنه يجوز بالإجماع» وذا لا 
ينفي أن تكون الرقبة المطلقة مرادة من النص؛ لأن جواز المؤمنة من حيث هي رقبة لا من 
حيث هي مؤمنة كذا ههنا؛ ولأن الأمر بالوضوء للتطهير؛ لما ذكرنا في المسائل المتقدمة» 


ومنها: الموالاة وهي ألا يشتغل المتوضىء بين أفعال الوضوء بعمل ليس منه؛ لأن 
النبي كلل هكذا كان يفعل» وقيل في تفسير الموالاة: ألا يمكث في أثناء الوضوء مقدار ما 
ع الا كلاد مكك معطم لجرالا كب وعد مالك معي ترك 


وقيل: إنه أحد قولي الشافعي» والكلام في الطرفين على نحو ما ذكرنا في الترتيب 
فافهم . 

ومنها: التثليث في الغسل» وزهقة : أن يغسل أعضاء ء الوضوء ثلاثاً ثلاثا؛ ما ري أن 
رَسُولَ الله كه نَوَضَأ مر مَرَهّء وَقَالَ: «هَذًا وُضُوِءٌ لآ يَقْبَل الله الصّلاة 5 إلا به ترشا 
مرّتين ‏ وال : هذًا وُضُوءٌ مَنْ يُضَاعِفَ الله لَهُ الأخِرَ مَرْنَينِ» وَتَوَضَّأ قلآناً قلآنأ». وقال: 1 
وُصُوئِي وَوُضْوءُ الأنبياء مِنْ قَبْلِي ؛ فَمَنْ زَادَ عَلَى هذا للم فَقَذ تَعدّى وَظَلَّم2 وفي رواية : 
(فَمَنْ رَادَ أو تَقَصَ فَهُوَ مِنّ ل" 


)١(‏ قال ابن أبي حاتم في «العلل» /١(‏ 40): سألت أبي عن حديث رواه عبد الرحيم بن زيد العمي» عن 
أبيه؛ عن معاوية بن قرةء عن ابن عمرء عن النبي كَلِ أنه توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء من لا يقبل 
الله صلاة إلا به. ثم توضأ مرتين مرتين» وقال: هذا وضوء من يضاعف الله له الأجر مرتين. ثم توضأ 
ثلاثاً ثلاثاً ؤقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي. فقال أبي: عبد الرحيم بن زيد متروك الحديث» 
وزيد العمي ضعيف الحديثء» ولا يصح هذا الحديث عن النبي كَكلِ. وسئل أبو زرعة عن هذا الحديث - 


ما 


10" كتاب الطهارة 


واختلف في تأويله قال بعضهم : زاد على مواضع الوضوء» ونقص عن مواضعه. 


وقال بعضهم: زاد على ثلاث مرات ولم ينو ابتداء الوضوء» ونقص عن الواحدة» 
والصحيح أنه محمول على الاعتقاد دون نفس الفعل» معناه: فمن زاد على الثلاث» أو نقص 
عن الثلاث؛ بأن لم ير الثلاث سئة؛ لأن من لم ير سنة رسول الله كَكِْةِ فقد ابتدع» فيلحقه 
الوعيد» حتى لو زاد على الثلاث أو نقص ورأى الثلاث سنة ‏ لا يلحقه هذا الوعيد؛ لأن 
الزيادة على الثلاث من باب الوضوء على الوضوء؛ إذ نوى به وإنه نور على نور على لسان 
رسول الله يله وكذا جعل رسول الله يَلةِ الوضوء مرتين سبباً لتضعيف الثواب» فكان المراد 
منه الاعتقاد» لا نفس الزيادة والنقصان. 


ومنها: البداءة باليمين في [غسل]('' اليدين والرجلين» لأن رسول الله كلهِ كان يواظب 
على ذلك وهي سنة في الوضوء»ء وفي غيره من الأعمال؛ لما روي: «أن النبئ كل كَانَ يُحِبُ 
الَامنَ في كُلْ شَيْءٍ حَى المع وَالتْرَجل»”©. 


ومنها: البداءة فيه من رؤوس الأصابعء لأن رَسُولَ الله يك كَانَ يَفْعَلُ ذْلِكَ7” . 


- فقال: هو عندي حديث واه؛ ومعاوية بن قرة لم يلحق بن عمر. قلت لأبي: فإن الربيع بن سليمان حدثنا 
هذا الحديث عن أسد بن موسى عن سلام بن سليم» عن زيد بن أسلم» عن معاوية بن قرة» عن عمرء 
عن النبي كَلْةٍ فقال: هو سلام الطويل» وهو متروك الحديث؛ وهو زيد العميّء وهو ضعيف الحديث. 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) أخرجه البخاري )7177/١(‏ كتاب: الصلاة» باب: التيمن فى دخول المسجد وغيره (575)»: وفى /١(‏ 
096 عناسة الوضوه ربات+ ليقن الوضي والسيل (050, وكام الأطجيةه يانه العيمن ين 
الأكل وغيره (5840): كتاب: اللباس» باب: يبدأ بالنعل اليمنى (5805)» وباب: الترجيل والتيمن فيه 
)2 وأخرجه مسلم (551/1)» كتاب: الطهارة» باب: التيمن في الطهور وغيره (578/517). 

() قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية :)51/١(‏ غريب بهذا اللفظء قلت: وغريب عنده أي لم يجده في 
مظانه من كتب المحدثين» وأخرجه بنحوه الدارقطني في السئن /١(‏ 40) في كتاب: الطهارة باب: وجوب 
غسل القدمين والعقبين حديث )١ :١(‏ وفي الأول عمر بن قيس لقبه سندل» متروك» وفي الثاني 
يحبى بن ميمون التمار» كذاب» حدث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة. 
ويكفي في الاستدلال على تخليل الأصابع قوله يَلْةِ: «وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن 
تكون صائما». 
أخرجه الترمذي )١57/1(‏ في أبواب: الطهارة باب: ما جاء في تخليل الأصابع (8) وأخرجه النسائي 
»)79/١(‏ كتاب: الطهارة». باب: الأمر بتخليل الأصابع» حديث »)١١5(‏ وابن ماجة 2)١67 /١(‏ 
كتاب: الطهارة وسننهاء باب: تخليل الأصابع حديث (558)» وأبو داود (1/ 47 87): كتاب: 
الطهارةء باب: من الاستنثار»ء حديث ,)١55(‏ وأخرجه أحمد (5/1؟) من طريق أبي هاشم عن 
عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه به. 


كتاب الطهارة ”0 


ومنها: تخليل الأصابع بعد إيصال الماء إلى ما بينهاء ٠‏ لِقَوْكِ النبيّ كله : لوا أصَابعَكُمْ 


قَبْلَ أَنْ تُخَذْنُها!"© نَارُ جَهَئّم22 وفي رواية: : «حَلْلُوا أَصَابِعَكُمْ لآ تُكللها”» نَارُ جَهَئّم) دك ولأن 
المحلون :فق نام إكماك) الذر يفيك" كان مسرا ولو كان في أصبعه خاتم» فإن كان واسعاً فلا 
حاجة إلى التحريك» وإن كان ضيقاً فلا بد من التحريك؛ ليصل الماء إلى ما تحته. 


000 


ومنها: الاستيعاب في مسح الرأس» وهو أن [يمسحه]” 1 لما رَوئ [ع ]0 
الله بن زيد”" «أن النبيّ يكل مَسَحٌ رَأْسَهُ بِيَدَيْه كِلْتَتِهِمَا؛ َقْبَلنَ بهما 2313 


في ب: تتخللها. 

في ب: تتخللها. 

ينظر التخريج السابق. 

في ب: الفرض . 

في ط: يمسح . 

سقط في ط. 

عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن مازن. ٠‏ أبو 
محمد. الأنصاري . المازني. الخزرجي يعرف بابن أم عُمّارة قال أبو عمر: شهد أحداً وغيرها ولم يشهد 
بدراً وهو الصحيح وهو قاتل مسيلمة الكذاب لعنه الله في قول خليفة بن خياط وغيره وكان مسيلمة قد قتل 
أخاه حبيب بن زيد قطعة عضواً عضواً. فأحب عبد اله أن ياخك بناز أيه فقدر' الله تال أن شارك ونيا 
في قتل مسيلمة رماه وحشي بالحربة وضربه عبد الله بن زيد بالسيف فقتله. روى عبد الله عن النبي 
أحاديث كثيرة. توفي . قتل يوم الحرة سنة (17) أيام يزيد بن معاوية. 

ينظر ترجمته في أسد الغابة (*/ »)76٠‏ الإصابة (4/ 77)» الثقات (/ )7١077‏ الاستيعاب (9/ 471), الأعلام 
(88/5)» تجريد أسماء الصحابة »)757١ /١(‏ الكاشف (88/75) التاريخ الصغير )١10 /١1(‏ الجرح والتعديل 
(5//ا0)» التاريخ لابن معين »)١6١/5(‏ شذرات الذهب 2)7١/١(‏ تهذيب الكمال (؟7/ 585). 

أخرجه مالك في الموطأ :)١18/١(‏ كتاب الطهارة: باب العمل في الوضوءء الحديث »2١(‏ وعبد الرازق 
في المصنف .)5/١(‏ كتاب الطهارة: باب المسح بالرأس» الحديث (4)» وأحمد (78/4)»: والبخاري 
:)586/١(‏ كتاب الوضوء: باب مسح الرأس» الحديث :)١186(‏ ومسلم :)511١-751١١/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب في وضوء النبي عليه الحديث »)١18(‏ وأبو داود :)417-857/1١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة 
وضوء النبي يل الحديث (18)» والترمذي »)47/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس» 
الحديث (75)» والنسائي .)7/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة مسح الرأس» واين ماجة ١49/1(‏ - 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في مسح الرأس» الحديث (4754)» وابن الجارود في المنتقى (ص: 
0"): باب صفة وضوء رسول الله يل والحميدي )1١7/١(‏ وابن خزيمة »8١ /١(‏ لال4ء 88) وابن حبان 
(747/5. 79417 - الإحسان) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» )”١/١(‏ والبيهقي )51/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الاختيار في استيعاب الرأس بالمسح والبغوي في «شرح السنة» 1١7/1‏ بتحقيقنا). عن 
عبد الله بن زيد ولفظه «أن رسول الله كل مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب 
بهما إلى قفا ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه). 


515" كتاب الطهارة 


ومنها: البداءة بالمسح من مقدم الرأس 
قال الصيين النفنوئ + "البننة البداءة من الينافة فشيها يديه ايعرهدا]” إل حقد 
من الهامة تيضم 1 
الرأسء كم يعدهما إلى القعاة رح ور 0 لمتحي تر لقان لمانو ري 
«أن 1 كان يبتَدِى ال ا '؟ ولأن السنة في المغسولات البداءة 


ومنها: 0 وز#واعدة والغريق [ثلاث مرات بماء واحة ]1 مكروه وهلا 
عندنا. 


وقال”؟' الشافعى : السنة هى التثليث . 
وروى الحسن عن أبى حنيفة : أنه يمسح ثلاث مرات بماء واحد. 
احتج الشافعي بما رويْ: «أن عثمان بن عَفّان”*' وَعَلِيًا - رضي الله عنهما ‏ حَكَيًا وُضُوءَ 


2 وله شاهد من حديث معاوية أخرجه أبو داود :)84/1١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي كله 
الحديث (4؟1١)»‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار :)٠/1(‏ كتاب الطهارة: باب فرض مسح الرأس في 
الوضوء . ا 
وشاهد آخر عن المقدام أخرجه أبو داود )88/1١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبي كله الحديث 
(؟11)». والطحاوي في شرح معاني الآثار: باب حكم الأذنين في وضوء الصلاة. 

)١(‏ في ط: فيمدهما. 

(؟) ينظر الحديث السابق. 

(9) سقط في ط. 

(4) في ب: عند. 

(5) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس. 
أبو عبد الله وأبو عمروء القرشيء الأموي» ذو النورين» أمير المؤمنين. 
أمه: أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس . 
ولد بعد عام الفيل بست سنين . 
وهو ثالث الخلفاء الراشدين وذو النورين ومجهز جيش العسرة وهو ا الرحمن وهو 
المقتول ظلماً غني عن التعريف كتبت في سيرته الكتب وتغير وجه التاريخ بم بمقتله والله سبحانه نسأل العودة 
إلى أصل الإسلام الصافي قبل الممات بفضله آمين. 
توفي: قيل يوم ١4‏ وقيل يوم 77 ذي الحجة سنة 0". 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (؟/ 22585» الإصابة (777/5)» الزهد لوكيع (2071» التبصرة والتذكرة 
(2371/1.» التعديل والتجريح (57 »2٠١‏ بقي بن مخلد (58). 


كتاب الطهارة إن ا 


ل :آمل و ل مره فين 
57 بل لبت رخصة» ومبنن الرخصة حلي الحقة نولنا: ما روي عن اذ '- رضي الله عنه 


أن قال «رَئْتُ رَسْولَ الله وله توأ مَْة مَرْهه َه َوضأ مين مين وَوأئنة توق كا 
تلاناً؛ وَمَا رَأيْنهُ مَسَح عَلَى رَأسِهِ إلا مر 00 وكذا روي عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه -: (أَنَّهُ عَلّمَ النّاسّ وُضُوءَ رَسُولٍ الله كله وَمَسَحَ 0 


20156 189( كتاب: الوضوءء باب: الوضوء ثلاثاً ثلاثاً‎ 2»)71١/١( حديث عثمان أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب : الصومء باب: سواك الرطب واليايبس‎ »)١4817/54( وفي‎ »)١55( باب: المضمضة في الوضوء‎ 
كتاب: الرقاق» باب: قوله تعالى يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا‎ »)59615/١1١( وفي‎ )١1955( للصائم‎ 
.)541737( تغرنكم الحياة الدنيا»‎ 
.)577/9( كتاب: الطهارة» باب: صفة الوضوء وكماله‎ »)504١( وأخرجه مسلم‎ 
كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي (0؛» الترمذي‎ )794 - 748/١( وحديث علي أخرجه أبو داود‎ 
أبواب الطهارة» باب: ما جاء فى الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (55) قال أبو عيسى: وفي الباب عن‎ »)3/١( 
عثمان وعائشة والربيع وانق عمو ابي آنامة وأبي رافع وعبد الله بن عمر ومعاوية وأبي هريرة وجابر‎ 
وعبد الله بن زيد وأبي بن كعب» وقال: حديث علي أحسن شيء في هذا الباب وأصح لأنه قد روي من‎ 
. غير وجه عن علي رضوان الله عليه‎ 

00 كناد بو اجتل, دن عرو ين أوعن ين اعاققة بن دوين كنت زو عفرو ين أبن مربت 1 سد بن 
ساردة. 
أبو عبد الرحمن؛ الخزرجيء الأنصاري» ثم الجشمي وقيل في السنة بعد ذلك وهو من صحابة رسول 
الله يل وقد روى عنه من الصحابة عمر وابنه عبد الله وأبو قتادة وعبد 8 بن عمر وأنس بن مالك وأبو 
ليلى الأنصاري ومن التابعين جنادة بن ن أبي أمية وعبد الرحمن بن علم وأ بو إدريس وغيرهما. 
توفي قيل في طاعون عمواس سنة /١8(‏ و7١)‏ وله (8 سنة وقبل 7 وقبل 074 . 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (0/ »)١95‏ الإصابة »)١١7/7(‏ والثقات (7748/7)» تجريد أسماء الصحابة 
(40/9) بقى بن مخلد (51)»: الاستيعاب »)١1507/8(‏ الاستبصار (44»: »)١77 1/١‏ شذرات الذهب 
(0/1. 37 0)38 الجرح والتعديل (54/8)» غاية النهاية (؟/001؛ العبر »078/١(‏ تهذيب 
التهذيب »)١187/١١(‏ تهذيب الكمال »)١1778/(‏ سير أعلام النبلاء (1/ 42547 المصباح المضيء /١(‏ 
55 الأعلام (9/ 558)» الطبقات الكبرى (9/ .)١85‏ 

() أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «مجمع الزوائد؛ )1117/١(‏ وفيه محمد بن سعيد المصلوب وهو 
كذاب. 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية: غريب» /١(‏ 2270 وقال الحافظ في الدراية (11-75/1): 
الطبراني في الأوسط من طريق راشد أبي محمد الحماني بكسر الحاء المهملة » قال: رأيت أنس بن مالك 
رضي الله عنه بالزواية» فقلت أخبرني عن وضوء رسول الله كله فذكره مطولاء وجاء عن أنس رضي الله 
عنه ما يعارضه» أخرجه ابن أبي شيبة من رواية قتادة عن أنس : أنه كان يمسح رأسه ثلاث يأخذ لكل - 


ااب 


كلف كتاب الطهارة 


وأما/ حكاية عثمان وعلي ‏ رضي الله عنهما - فالمشهور عنهما أنهما مسحا مرة واحدة» 


١5‏ ذكر ابر اوه فى مك1 إن لصح رن مني عتماد - رضي الله عنه - : «أنهُ مَسَح رَأْسَهُ 
وَأذية عو وار ' وكذا روى عبد خير عن عَلِيٌّ - رضي الله عنه - أنهُ نَوَضَأ في رَحْبَةٍ الْكُوقةٍ 


2د مسحة فاء جديداه وفي الباب: عن عبد الله بن زيد وقد تقدم. وعن علي أخرجه أصحاب السنن بلفظ ثم 
جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة. وأخرجه ابن أبي شيبة من وجه آخر بلفظ : أن النبي يَكَلٍِ كان 
يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً إلا المسح فإنه مرة واحدة. وعن ابن عباس وقد تقدم في أحاديث الأذنين. وعن عثمان 
متفق عليه بغير ذكر عدد في الرأس . قال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح 
الرأس مرة» فإنهم ذكروا الوضوء. ثلاثاً ثلائاء وقالوا مسح رأسه لم يذكروا عدداً انتهى» وقد أخرج مسلم 
ول ا ا ل 1 
وأخرجه الدارقطني من طريق عمر بن عبد الرحمن بن سعد عن جده عن عثمان بلفظ : ومسح برأسه مرة 
واحدة» وعن أبي كاهل قال: قلت يا رسول الله كيف نتوضأ؟ قال: فذكر الحديث وفيه: ومسح برأسه 
ولم يوقت» أخرجه الطبراني. 

)1١(‏ ورد ذلك عن عثمان عن رواية أبي واثئلةء.وابن دارة مولى عثمان» وابن البيلماني عنه أبيه» وعبد الله بن 
جعفرء وعطاء بن أبي رباحء وأبي علقمة مولى بن عباس » وحمران مولى عثمان. 
فرواية أبي وائل: 
أخرجها أبو داود :)4١/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبى كَل الحديث »)53١١(‏ والدارقطنى 
(41/1): كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسحء الحديث (5)» والبيهقي /١(‏ 77): كتاب الطهارة: 
باب التكرار في مسح الرأس» ابن خزيمة :)78/١(‏ كتاب الطهارة:. باب تخليل اللحية» الحديث 
(), في صحيحه من حديث عامر بن شقيق بن حمرة عن أبي وائل «أنه رأى عثمان توضأ فمسح 
رأسه ثلاثًء ورفع ذلك إلى النبي كل. صححه ابن خزيمة. 
ورواية ابن دارة مولى عثمان: 
أخرجها أحمد »25١/1(‏ والدارقطني (41-41/1): كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسح» الحديث (5)» 
والبيهقي :)77-77/1١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس كلهم من طريق محمد بن عبد الله بن 
أبي مريم عنهء عن عثمان. قال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 85): (وأبي دارة مجهول الحال) . 
ورواية ابن البيلماني: 
أخرجها الدارقطني /١(‏ 47): كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسحء الحديث (5) من رواية صالح بن 
عبد الجبار عن ابن البيلماني» عن أبيه.»؛ عن عثمان. 
قال الحافظ بن حجر في «تلخيص الحبير» /١(‏ 85) وابن البيلمانئ ضعيف جداً وأبوه ضعيف أيضاًء وقال 
الزيلعي في «نصب الراية /١(‏ 77) قال ابن القطان في «كتابه»: صالح بن عبد الجبار لا أعرفه إلا في هذا 
الحديث وهو مجهول الحال ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني قال الترمذي : قال البخاري منكر الحديث . 
ورواية عبد الله بن جعفر: 
أخرجها الدارقطني :)41/١(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسحء الحديث »)١(‏ والبيهقي /١(‏ 
1): كتاب الطهارة: باب التكرار في مسح الرأسء كلاهما من رواية إسحاق بن يحيى عن معاوية بن 
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» عن أبيه. عن عثمان. 


كتاب الطهارة ١1‏ 


بَعْدَ ضَلاةٍ المَجْرِ وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَةَ وَاجِدَةٌ ثُمّ قَالَ: مَنْ سَرّهُ أنْ يَنْظرَ إلى وُضُوءٍ رَسُولٍ الله كلل 


-2 وقال الدارقطني: إسحاق بن يحيى ضعيف . 
وكال لساري - يتكليزن :فى حعنظة وال أبو حاف فتعيك الحنيك ».وال إلضاقن بعررك بطر 
التاريخ الكبير )١199/1(‏ وعلل الحديث )١177(‏ والضعفاء والمتروكين للنسائي (57). 
ورواية عطاء: 
أخرجها البيهقي في «الخلافيات» كما في «التلخيص» )85/١(‏ وأحمد في المسند )77/١(‏ من رواية 
عحيد بن أي علدل عنه» .وأضار إليها قن «السكن:الكبرى» 31/19) بقولة: '(وروي في ذلك عن 'عظاء بن 
أبي رباح» عن عثمان» وهو مرسل) يعني أن عطاء لم يدرك عثمان أو لم يرو عنه. 
ورواية أبي علقمة مولى ابن عباس: 
أخرجها البزار في مسنده كما في تلخيص الحبير /١(‏ 44)» وقال الحافظ : وفيه ضعف. وأخرجه أبو داود 
(81/1): الحديث »)٠١9(‏ وأخرجه الدارقطنى /١(‏ 85): كتاب الطهارة: باب ما روي فى الحث على 
المضمضة.؛ الحديث (2»)9 ماررراية عمد اللد بن أبن زياد عن حبك الث بين عنمن عميره عن أبي 
علقمة» عن عثمان» ولم يذكر الثلاث في الرأس» بل قال: «ثم مضمض واستنشق ثلاثاً» وذكر الوضوء 
ثلاثء قال» ومسح برأسه ثم غسل رجليه. ..2. 
وعبيد الله بن أبي زياد القداح قال الحافظ في «التقريب» (077/1): ليس بالقوي . 
ورواية حمران مولى عثمان: 
أخرجها أبو داود  !/4/1١(‏ 480): كتاب الطهارة: باب صفة وضوء النبى يلل الحديث 2)١٠١9(‏ 
والدارقطني :)4١/1(‏ كتاب الطهارة: باب دليل تثليث المسحء الحديث (7)» والبيهقي /١(‏ 7): كتاب 
الطهارة: باب التكرار في مسح الرأس» كلهم من رواية عبد الرحمن بن وردان» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن؛ عن حمران» عن عثمان. 
قال الحافظ في التلخيص: وفي إسناده عبد الرحمن بن وردان؛ قال أبو حاتم: ما به بأس؛ وقال ابن 
معين : صالح؛ وذكره ابن حبان في الثقات . 
ورواه البزار كما في «التلخيص» /١(‏ 84)» من طريق هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن حمران أيضأء ومن 
طريق ثالث» من رواية عبد الكريم عن حمران. 
قال الحافظ فى التلخيص :)814/١(‏ وإسناده ضعيف. 
ره ورد 'تكرار متئج الرآين كلاق أيفاً من عحديت غلي: أخرجه أبو داود 4١ /1١(‏ - 87) رقم 1١١١(‏ 
١7‏ ) من طريقين» عن عبد بن خير» عنه. 
أخرجه أبو داود /١(‏ 81)» من رواية أبي حية» عنه»ء والبيهقي »)57/١(‏ من طريق محمد بن علي بن 
الحسين» عن أبيه» عن جدهء ووؤزة من ديت عم أيضاً: ألشريقة الدارقطني /١(‏ 97)» وأبي ريو 
أخرجه ابن ماجة(1/ )١45‏ رقم (515)» ووائل بن حجرء وأخرجه البزار )١57/1(‏ رقم (124) وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد)» 2)1170/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبيرء والبزار وفيه سعيد بن 
عبد الجبار قال النسائي: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في الثقات» وفي سند البزار والطبراني محمد بن 
حجر وهو ضعيفء وفي حديث البزار طول في أمر الصلاة. وقد تقدم تخريجه. 
وأنس بن مالك . ذكره الهيثشمي في «مجمع الزوائد» )778/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه 
ابن موسى الحناط. وهو متروك. 


1" كتاب الطهارة 


لينْظرَ إلى وُضو ئى هذًَا00" . 

0 الشافعي فهو محمول على أنه فعله بماء واحد» وذلك سنة عندنا في 
رواية الحسن عن أبي حنيفة» ولأن التثليث بالمياه الجديدة تقريب إلى الغسل فكان مخلاً باسم 
المسح. واعتباره بالغسل فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن المسح بني على التخفيف. والتكرار من باب التغليظ؛ فلا يليق المسح 
بخلاف الغسل . 

والثاني: أن التكرار في الغسل مفيد لحصول زيادة نظافة ووضاءة لا تحصل لمرة 
الواحدة» ولا يحصل ذلك بتكرار المسح فبطل القياس. 

ومنها: أن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء الرأس 

وقال الشافعى: السنة [أن]”"' يأخذ لكل واحد منهما ماء جديداً . 

وجه قوله: إنهما عضوان منفردان» وليسا من الرأس حقيقة وحكماً. 

وأما الحكم؛ فلأن المسح عليهما لا ينوب عن مسح الرأس» [ولو كانا في حكم الرأس 
لناب المسح عليهما عن مسح الرأس كسائر أجزاء الرأس]”" . 


ولنا: ما رُويَ عَنْ عَلِيٌ - رضي الله عنه - أن رَسُْوَلَ الله 6ه مسح أَدُئِه بْمَاءِ مَسَحْ به 


000 
رَأسه 


وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه - عن النبيّ لد ؛ أنه قال: «الأدُنَانِ مِنَ 
الرّأس)” *': ومعلوم أنه ما أراد به بيان الخلقة» بل بيان الحكم» إلا أنه لا ينوب المسح عليهما 


2)58/1١( والترمذي‎ »)١١١( كتاب: الطهارة» باب: صفة وضوء النبي كلِْةِ‎ :»)70/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب: الطهارة: باب‎ »)58/1١( أبواب الطهارة باب : ما جاءٍ في وضوء النبي كيف كان (55). والنسائي‎ 
. ْ غنل الوجه:‎ 

(0) سقط في ط. 

(0) سقط فى أ. 

20 أخرجه الدارقطنى (1/ 47). 

68> أخرجه انو دارد (0/ ##اكتات الظهارة: بات سقة وطنوه الف كله ديف (©) والترمتي (ارع0) 
كاب الطهارة :كباب ناجاء أن الأذلين :من الرامن حديت (090 وان ملجة1 009/10 كاب الطهارة :. بات 
الأذنان من الرأس حديث (557) والدارقطني )١١5/١(‏ وأحمد (5/ 15860) والبيهقي في «الكبرى» 51//١(‏ 
8 كلهم من طريق ماد بن زيذعن شتات بن ربيعة عن شهر بن حوشب عن أبي أمامة به قال- 


وموامم م م م وه ث .موث ةنو وقوقوووة نونمم مم مور و نممو موقو ميقن و ممم و وون ممه مم ونم ممه ووم م وم مم ممم ممعم مومع مير وبر ممم م من 


الزيلعي في «نصب الراية» :)١18/1١(‏ الحديث عندنا حسن قلت: وشهر بن حوشب وسنان فيهما ضعف 
وينظر «نصب الراية» .)١8/1١(‏ 

وقد تكلم البيهقي في «الخلافيات )١140 - 189 /١(‏ عن هذا الإسناد ورجاله كلاماً شافياً فليراجع 
وللحديث طريق آخر. 

أخرجه الدارقطني )٠١5/١(‏ وابن عدي ذ في «الكامل» (5/ 559465) والبيهقي في «الخلافيات» (1/ 1١91‏ - 
حي من طري جعذر بن لير عن الاسم عن ب أاهة منوعاًوقال الارتي جعفر بن الزبير 
متروك وله طريق ثالث أيضاً 

أخرجه الدارقطني (1/ 01١4‏ وابن عدي (146/1) والبيهقي في «الخلافيات» (141/1) من طريق أبي 
بكر بن أبي مريم عن راشد بن سعد عن أبي أمامة به. 

وقال الدارقطني: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف. 

وأخرجه ابن ماجة )١157/١(‏ كتاب الطهارة: باب الأذنان من الرأس حديث (447) من حديث 
عبد الله بن زيد. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١94/١(‏ هذا أمثل إسناد في الباب لاتصاله وثقه رواية. 

وأعله الحافظ في «الدراية» (1) باختلاط سويد بن سعيد ١‏ 

وأخرجه الدارقطني 48/١(‏ - 44) من طريق أبي كامل الجحدري ثنا غندر محمد بن جعفر عن ابن جريج 
عن عطاء عن ابن عباس به وقال الدارقطني: تفرد به أبو كامل عن غندر ووهم عليه فيه تابعه الربيع سس 
بدر وهو متروك عن ابن جريج والصواب ابن جريج عن سليمان بن موسى عن النبي يَكهٍ مرسلا. 

وهذا الإسناد المتصل قد صححه ابن القطان كما في «نصب الراية» )١4/١(‏ فقال: إسناده صحيح لاتصاله 
وثقه رواته. أ.ه. 

وقد أعلى هذا الإسناد الدارقطني وتبعه البيهقي في «خلافياته» (1/ 174 - 117/0) ورجحاه مرسلاً. 

ثم أخرجه الدارقطني من الطريق المرسل .)494/١(‏ 

وللحديث طريق آخر عن ابن عباس . 

أخرجه الدارقطني )٠٠١ /١(‏ وابن عدي في «الكامل» )١111١/1١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» ١95/1١(‏ - 
بتحقيقنا) من طريق جابر الجعفي عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً. 

وقال الدارقطني: جابر ضعيف وقد اختلف عنه فأرسله الحكم بن عبد الله أبو مطيع عن ابراهيم بن 
طهمان عن جابر عن عطاء وهو أشبه بالصواب. أ.ه. 

وقد توبغ جابر على هذا. / 

أخرجه الدارقطني )٠١١ 85 /١(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (177/1) من طريق القاسم بن غصن عن 
اسماعيل بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ: المضمضة والاستنشاق سنة والأذنان من 
الرأس 

وقال الدارقطني: واسماعيل بن مسلم المكي ضعيف والقاسم بن غصن مثله. 

وقال )٠١6/١(‏ خالفه علي بن هاشم فرواه عن اسماعيل بن مسلم المكي عن عطاء عن أبي هريرة ولا 
كه 0 


وموو فو ة ولو ومو ومموم مو لوو ووو وو مهمو ههه وه ووو و ومو وو لوو ود 


0 أخرجه أبو يعلى )590/1١(‏ رقم (5/0) والدارقطني )1١١/1١(‏ وابن حبان في «المجروحين" (؟/ 
)٠١‏ من طرق عن علي بن هاشم به. 
وهو سند ضعيف لضعف اسماعيل بن مسلم وعلي بن هاشم وللحديث طريق ثالث عن ابن عباس . 
أخرجه الدارقطني )1٠١١/1(‏ والعقيلي (77/54) وابن عدي في «الكامل» )5١51/5(‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» (174/1) من طريق محمد بن زياد عن ميمون بن مهران عن ابن عباس مرفوعاً . 
قال البيق > محمد بن زياة الطحان كزاب حيك: أ ى. وقد زرده هذا الحديث عن :ابن عباس موقزفا: 
وأخرجه الدارقطني /١(‏ ؟١٠)‏ وابن أبي شيبة (18/1) وابن المنذر في «الأوسط» (401/1) رقم (544) 
من طريق عبد الله بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس موقوفاً. 
وعبد الله بن زيد بن جدعان ضعيف. 
وأخرجه الدارقطني )1١١/1(‏ من طريق عمر بن قبس عن عطاء عن ابن عباس موقوقاً. 
وقال الدارقطني: عمر بن قيس ضعيف . 
والحرجة اند ماين (1/ 81 كنات الطيازة تبات :الأذتاة من الران تحديف (444) رالدا رفظي (1/ 
من طريق عمرو بن الحصين عن ابن علاشة عن عبد الكريم الجزري عن سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علاشة ضعيفان. 
وأخرجه الدارقطني )٠ ١ /١(‏ وابن عدي (1/ 4) والبيهقي في «الخلافيات» )185/١(‏ من طريق 
البختري بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الدارقطني: البختري بن عبيد ضعيف وأبوه مجهول. 
وأخرجه الدارقطني )٠١١/1(‏ والعقيلي )77/١(‏ وابن عدي في «الكامل» )"74/١(‏ والبيهقي في 
«الخلافيات» /1١(‏ 187 - 147) من طريق علي بن جعفر ثنا عبد الرحيم بن سليمان ثنا أشعث عن الحسن 
عن أبي موسى مرفوعاً. 
وقال الدارقطني: رفعه علي بن جعفر عن عبد الرحيم والصواب موقوف والحسن لم يسمع من أبي 
موسى . 
ثم أخرجه عن أبي موسى موقوفاً. 
وأخرجه الدارقطني )41/١(‏ كتاب الطهارة. والخطيب في «الموضح"» )١١١/١(‏ وفي ”تاريخ بغداد 
)١1١/15(‏ والبيهقي في «الخلافيات» (1/ 1717 بتحقيقنا) كلهم من طريق أسامة بن زيد عن نافع عن 
ابن عمر مرفوعاً به. 1 
قال الدارقطني: وهذا وهم والصواب عن أسامة بن زيد عن هلال بن أسامة الفهري عن ابن عمر موقوفا. 
وقد تعقبه ابن الجوزي في «التحقيق» (1/ 84”) فقال: والذي يرفعه يذكر زيادة والزيادة من الثقة مقبولة 
والصحابي قد يروي النبي مرفوعاً وقد يقوله على سبيل الفتوى أ. ه 
قلت: كان من الممكن أن نحكم لكلام ابن الجوزي بالصحة لو صح الإسناد فإن فيه أسامة بن زيد الليثي 
وقد وصفه الحافظ في «التقريب» /١(‏ 207) بأنه صدوق يهم وقد اختلف عليه في هذا الحديث فمرة يرويه 
مرفوعاً ومرة أخرى موقوفاً. 


كتاب الطهارة قف 


عن مسح الرأس؛ لأن وجوب مسح الرأس ثب. ‏ بدليل مقطوع بهء وكون الأذنين من الرأس 
نبت يكير الواحق: لسر المجر نو لمم فلو ناب المسح عليهما”'' عن مسح الرأس - 
لجعلناهما من الرأس قطعاً. وهذا لا يجوز وصار هذا كَقَوْلٍ النبي كَله: «الحَطِيم مِنّ 
البَيتِّه”"'» فالحديث يفيد كون الحطيم من البيت» حتى يطاف به كما يطاف بالبيت» ثم لا 


يجوز أداء الصلاة إليه؛ لأن وجوب الصلاة إلى الكعبة ثبت بدليل مقطوع به» وكون الحطيم من 
البيت ثبت بخبر الواحد» والعمل بخ الواحد إنما يجب إذا لم يتضمن إبطال العمل بدليل 
مقطوع به أما إذا تضمن فلا؛ كذلك ههنا. 


- أما الموقوف فأخرجه الدارقطنى )48/١(‏ والبيهقى فى «الخلافيات» ١118 02151//١1(‏ - بتحقيقنا) . 
وللحديث طريق آخر مرفوع عن ابن عمر. 
أخرجه الدارقطني )917/١(‏ والبيهقي ذ فى «الخلافيات» )١718/١(‏ من طريق القاسم بن يحيى عن 
اسماعيل بن عياش عن يحبى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر به. 
قال الدارقطني : رفعه وهم والصواب عن ابن عمر من قوله والقاسم بن يحيى هذا ضعيف. 
وللحديث طريق ثالث عن ابن عمر: 
أخرجه الدارقطني (١//ا9)‏ ومن طريقه البيهقي في الخلافيات 1١١ 217١ /١(‏ بتحقيقنا) من طريق ابن 
أبي السري ثنا عبد الرزاق عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً. 
قال الدارقطني: كذا قال عن عبد الرزاق عن عبيد الله ورفعه وهم. 
ورواه إسحاق بن ابراهيم قاضي غزة عن ابن أبي السري عن عبد الرزاق عن الشورى عن عبيد الله ورفعه أيضاً وهم 
ووهم في ذكر الشورى وإنما رواه عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر أخي عبيد الله عن نافع عن ابن عمر موقوفا . 
ثم أخرجه موقوفاً )48/١(‏ من طريق عبد الرزاق في «المصنف؛ )1١١/1١(‏ رقم (14) ومن طريق 
الدارقطنى أخرجه البيهقى فى «الخلافيات» ١7١ /١(‏ بتحقيقنا) . 
وللحديث طريق رابع : 
أخر جه الدارقطني )48/١(‏ ومن طريقه البيه ي في «الخلافيات»  ١7١/١(‏ بتحقيقنا) من طريق محمد بن 
الفضل عن زيد العمي عن مجاهد عن ابن عمر مرفوعاً. 
وقال الدارقطني : محمد بن الفضل هو ابن عطية متروك الحديث وأخرجه ابن عدي في «الكامل» / 
)١61‏ ومن طريقه البيهقي في «الخلافيات» )1777/1١(‏ من طريق محمد بن الفضل عن زيد العمي عن 
نافع عن ابن عمر مرفوعا. 
وقد تكلم البيهقي بإسهاب في تضعيف هذا الإسناد والكلام على محمد بن الفضل وزيد العمي. 
والذي يبدو ومن حديث ابن عمر أنه ثبت عنه موقوفاً من طرق كثيرة عنه أخرجها الدارقطني (98/1) 
والبيهقى .)177/1١(‏ 

(0) أخرجه البخاري (/2014) في الحجء باب: فضل مكة حديث 2)١0884(‏ ومسلم (؟/91/7) باب: جدر 
الكعبة /5١0(‏ 17"8), َّ 


قف كتاب الطهارة 


وأما تخليل اللحية فعند أبى حنيفة ومحمد: من الآداب» وعند أبي يوسف: سنة. 


هكذا ذكر محمد في «كتاب الآثار لأبي يوسف. مَا رُوِي : «أنّ رَسُولَ الله يه َوَضأ 
وَشَبّكَ أَصَابِعَهُ في لِحْبَيه كَأنها ماق اتش" وليمة :<إن الذين شكزا رخوة وشو 
الله كلد مَا خَلّنُوا لِحَاهُه” "2 وما زواه أبو يؤسف فهو حكاية فعله كلك ذلك اتفاقاً لا بطريق 
الفواظة وزهذ] لا يدل على السئة. 


وأما مسح الرقبة فقد اختلف المشايخ فيه. 


فال أب كرا لأعيض ‏ رفست «وقال انو كن الايكاك؟ :]لأسي 


فصل فى بيان آداب الوضوء 


وأما آداب الو 


)١(‏ بنحوه أخرجه ابن عدي في الكامل ضمن ترجمة أصرم بن غياث وقال نقلاً عن البخاري: أصرم منكر 
الحديث» ونقل عن النسائي قوله: متروك الحديث» وقال هو كما قال وفيه [أنياب مشط]. 

(0) لكن وردت أحاديث كثيرة جداً أن النبي كَيةِ خلل لحيته في الوضوء. 

() محمد بن أحمد أبو بكر الاسكاف البلخي إمام كبير جليل القدر أخذ الفقه عن محمد بن سلمة عن أبي 
سليمان الجوزجاني وتفقه عليه أبو بكر الأعمش محمد بن سعيد وأبو جعفر الهنداوي (قال الجامع) ذكر 
الفقيه أبو الليث فى آخر النوازل أن وفاته كانت سنة 7*7 ه. وأن وفاة محمد بن سعيد سئة 314١‏ ه. 
وأن وفاة أبي جعفر سنة 7517 ه. ببخارى وحمل إلى بلخ. 
الفوائد البهية ص .)١1١(‏ - الطبقات السنية (5/  .)١785‏ الأنساب للسمعاني (1/ 148 .)١55-‏ 

(1) والوضوء بضم الواو: الفِمْلُء وبفتحها: الماء المُتَوَضَأُ به» هذا هو المشهورء وحكي الفتح في الفعل» 
والضّم في الماء» وهو في اللغة: عبارة عن النّظَافَةِ والحسن والنَّظَافَةِ . 
ينظر: لسان العرب: (5/ 4855» 58660)» تهذيب اللغة: »)44/1١1(‏ ترتيب القاموس المحيط: (4/ 
0 
واصطلاحا : 
عرفه الحنفية بأنه: الُسْلُ والمَسْحُ في أعضاء مَخْصُوصَةٍ. 
وَعَرَقَهُ الشَّافعِيةُ : اسْتِعْمَالُ الماء فى أعضاء مخصوصة مُفْتَتَحاً بنّة . 
وعرفه المالكية بأنه: إزالة لجس » أو هو رَفْعُ مانع الصلاة. 
وعرفه الحَتَابلَةُ بأنه: استعمال الماء الطَهُورٍ في الأعضاء المخصوصة. على صفة مُفْتَتَحَةٍ بالنئة. 
ينظر: الاختيار: »)0/1١(‏ مغني المحتاج: 1/م4)ء الخرشي: »)25١ /١(‏ المبدع: .)1١17/١(‏ 
وَلَمّا كان العبد مُكَلّمَاً بالصَّلاةٍ التي هي رُكْنُ من أركان الدين؛ والصلاه مُتَاجَاةٌ بين العبد وربه» ومن أجل 
ذلك يكون الَّلائِنُ بحال من يخاطب رَبَّهُ ويناجيه أن يكون متطهراً من الأَدْرَانِ والأؤزارء 


كتاب الطهارة  ٠‏ ش عقف 


فمتهاء الا يستعين العتوضىء على وضوئه باحذ؛ لما زوي عن أبئ و60 
قال: رأيت علياً يستقي ماء لوضوئه؛ فبادرت أستقي له. فقال: مه يا أبا الجنوب؛ فإني رأيت 
عمر يستقي ماء لوضوئه. فبادرت أستقي له فقال: مه يا أبا الحسن؛ افإني رأَيْتُ رَسُولَ 
الله ل يَسْتَقِى مَاءَ لِوْضُوئِهء قَبَادَرْتُ أَسْتَقِي لَهُ فَقَالَ : «مَهْء يَا عَمَرُ؛ ني لا أرِيدُ أن يُعِيتتي عَلى 
صَلاتي أحن 27 


ومنها: ل يسرف في الوضوء ولا يقتر. والأدب فيما بين الاسراف والتقتير؛ إذا لحق 
بين الغلو والتقصير؛ قال النبي عله : ١‏ خَِيرٌ الأمُورٍ ل 


ومنها: أن يدعو عند كل فعل من أفعال الوضوء بالدعوات المأثورة المعروفة» وأن 
يَشْرَبَ فَضْلَ وضوئه قائماً» إذا لم يكن صائماء ثم يستقبل القبلة» ويقول: «أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلّه إلا 
لله وَأَشْهَدُ أَنّ مُحَمّداً رَسُولُ الله”». ويملاً الآنية عدة لوضوء آخرء ويصلي ركعتين؛ لأن كل 
ذلك مما ورد في الأخبار*©؛ أنه فعله كَل ولكن لم يواظب عليه. 


وهذا هو الفرق بين السنة والأدب» أن السنة ما واظب عليه رسول الله كل ولم يتركه إلا 


> وقد ورد في كثير من الأحاديث أن الذَّنُوبَ تَنْزِلُ عن صاحبها مع كل قَظْرَةٍ من قطرات الوضوء»ء لذلك 
شرع الوضوء قبل الصلاة. 
وقد فُرِض الوضوء ليلة الإسراء مع الصلاة» قبل الْهِبجْرَةٍ» وكان الوضوء أَوَّلَ الأمر وَاجباً لكل صَلاَقٍ ثم 
نسخ ذلك يوم غزوة «الحَنْدَقِ1 وصار وَاجِباً من الحَدَثِ. الباجوري .)5١/١(‏ 

. عقبة بن علقمة البيشكري أبو الجنوب الكوفي. عن علي. وعنه النضر بن منصور. . ضعفه أبو حاتم‎ )١( 
.)1907( ينظر ترجمته في الخلاصة (5*10//5؟)‎ 
هذا وفي أ. ب: أبي المنذر.‎ 

(؟) أخرجه الوشدواى ضيه رارية و وا ا وأخرجه البزار )١51(‏ وقال: لا نعلمه يروي عن 
رسول الله يفِِ إلا عن عمر بهذا الإسناد وذكره الهيئمي في مجمع الزوائد (1/ 177) وقال: رواه أبو يعلى 
والبزار وأبو الجنوب ضعيف. 

(9) أخرجه البيهقي (؟/ 377) . 

(8:) أخرجه مسلم 55/١(‏ أبي) في كتاب الطهارة؛ باب: الذكر المستحب عقب الوضوء حديث .)774/١19(‏ 
أخرجه أبو داود )17/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما يقول الرجل إذا توضأ» حديث )١19(‏ وفي /١(‏ 
كتاب: الصلاة» وباب: كرهية الوسوسة وحديث النفس في الصلاة» حديث (405) والنسائي 
(0/1) كتاب: الطهارة. باب: ثواب من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين حديث .)١51(‏ 

(5) في ب: الآثار. 


تف 


كتاب الطهارة 


مرة أفاترين لمت من السعاني ”27 والأدب ما فعله مرة أو مرتين ولم يواظب عليه . 


فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء فالذني ينقضه 
الحدث؛ والكلام في الحدث في الأصل في موضعين : 
أحدهما : في بيان ماهيته . 
والثاني : في بيان حكمه. 


أما الأول: فالحدث”" نوعان: حقيقى وحكمى. أما الحقيقى فقد اختلف فيه. قال 


أصحابنا الثلاثة : هو خروج النجس من الآدمي الحي؛ سواء كان من السبيلين: الدبر» والذكرء 

أ أو فرج المرأة؛ أو من غير السبيلين: الجرح والقرح/ » والأنف من الدم والقبح» والرعاف» 
والقىء؛ وسواء كان الخارج من السبيلين معتاداً؛ كالبول والغائط. والمنى والمذي والودي» 
ودم الحيض والنفاس » أو غير معتاد؛ كدم الاستحاضة. 


00 


(2) 


ينظر تعريف السنة في الإحكام في أصول الأحكام للآمدي »)155/١(‏ التمهيد للأسنوي ص (41797)» 
نهاية السول للأسنوي (7/ 207 زوائد الأصول للأسنوي ص (719)» منهاج العقول للبدخشي (7/ 
8؛» غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص :»)5١(‏ المستصفى للغزالي »)١79/١(‏ حاشية البناني 
(45/7). الابهاج لابن السبكي (57/7)» الآيات البينات لابن قاسم العبادي »)2١78/7(‏ حاشية العطار 
على جمع الجوامع :)١78/7(‏ أحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص (2587)» الإحكام في 
أصول الأحكام لابن حزم /١(‏ 97)» التحرير لابن الهمام ص (070» تيسير التحرير لأمير بادشاه 
(191١)ء‏ كشف الأسرار للنسفى (8177)» حاشية التفتازانى والشريف على مختصر المنتهى (7/ 2077 
شرح التلوبح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (717)» حاشية نسمات الأسحار لابن 
عابدين ص (5/ا١)2‏ شرح المنار لابن ملك ص (/77)» الوجيزر للكراماستي ص )01١(‏ الموافقات للشاطبي 
(5/")» ميزان الأصول للسمرقندي »)١17/١(‏ نشر البنود للشنقيطي (7/7)؛ إرشاد الفحول للشوكاني 
ص (2)01579 تقريب الوصول لابن حزي ()» الكوكب المنير للفتوحى ص »)25١2١(‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج (5177/1). ١‏ 

أَصْلُ الْحَدَثِ في اللْمَةِ: كَوْنُ ما لَمْ يَكْنْ قَبْلُ. تَقُولُ: حَدَتَ الشَّيْءُ. أَيْ: (بَدَأْ كَوْئهُ وَظْهُورُه وَالْحَدَتُ 
فِي الْفِقْه) : مَا يَنْفْض الْوْضُوءًَ . 

وقال بعضهم المنكر الذي ليس بمعتاد ولا معروف وعرفاً يطلق على السبب الذي شأنه أنه ينتهي به الطهر 
وعلى أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص وعلى المنع المترتب على ذلك 
أي على الأمر الاعتباري المذكور والمراد بالأمر الاعتباري الأمر الذي اعتبره الشارع مانعاً من الصلاة 
ونحوها لا الأمر الذي يعتبره الشخص في ذهنه ولا وجود له في الخارج» لأن هذا أمر موجود قد يشاهده 
أهل البصائر. 

ينظر النظم »)9//١(‏ حاشية البيجوري .)59/١(‏ 


كتاب الطهارة نقف 


وقال زفر: طهور النجس من الآدمي الحي. 


وقال مالك [في قول]”'2: هو [خروج النجس”" المعتاد من السبيل المعتادء فلم يجعل 
دم الاستحاضة حدثاً؛ لكونه غير معتاد. 


وقال الشافعي : [هو]”" خروج شيء من السبيلين [فأما الخروج من غير السبيلين]”*) 
فليس بحدث»؛ وهو أحد قولي مالك. أما قول مالك فمخالف للسنة» وحوافرلة كله : 
«الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَأ لِوَفت كُلّ صَلاقَك وقوله عليه السلام : اللمستحاضة: تَوَضْئي وَصَلَّى: وَإِنْ 
قَطْرَّ الدَّمْ عَلَّى الحَصِيرٍ قطراً»””2. وقوله: «تَوَضَّئِي ؛ فَإِنهُ دم عِرْقٍ أَنْفَجَره"2. ولأن المعنى الذي 
يقتضي كون الخروج من السبيلين حدثا ‏ لا يوجب الفصل بين المعتاد وغير المعتاد لما يذكرء 
فالفقل يكرن تحكما على الدليل : 

وأما الكلام مع الشافعيٌ: ف فهو احج بما رُوِيَ عَنْ رَسْولٍ الله كَللو: «أنْهُ قَا فَفَسَلَ فَمَهُ 
َقِيلَ لَهُ: ألا تَتَوَضَأ وُضُوءَكٌ لِلصّلاةِ؟ كَقَالَ: هكَذًا الوْصُوءْ مِنَ القَنْءِ»”" . 


وعن عمر - رضي الله عنه -: أله يط لمر كَانَّ يُصَلّي وَالدَّمُ يَسِيلُ مِنْهُ؛ ولأن خروج 
التحين :من الندة زوال التسي هن" اليدة [وزؤالة التتحين عن الندن ]7 كيت يوتحت 
تنجيس البدن مع أنه لا نجس على أعضاء الوضوء حقيقة؟» وهذا هو القياس في السبيلين» 
أن الحكم هناك عرف بالنص غير معقول؛ فيقتصر على مورد النص . 


)١(‏ سقط في ب. (5) في ب: خارج. 

(9) سقط في ب. 

(4) سقط في ط. 

(5) انظر الحديث الآتي: 

(5) أخرجه البخاري -3771/١(‏ 20777 كتاب: الوضوءء باب: غسل الدم (514)» وفي (504/1)» كتاب: 
الحيض» باب: الاستحاضة (0075: ومسلم 2»)7557/١(‏ كتاب: الحيض» باب: المستحاضة وغسلها 
وصلاتها (55/ 2077 وأبو داود /١(‏ 7/5) > كتاب: الطهارة؛ باب: من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا 
تدع الصلاة (587), (787)» والترمذي :4)5١18-7١1/1١(‏ أبواب الطهارة» باب: ما جاء في 
المستحاضة .)١56(‏ 
دون ذكره انفجرء ويروي انقطع» وأنكر ابن الصلاح وتبعه النووي وابن الرفعة هذه الزيادة» وهو موجود 
عند الدارقطني في السئن :»)75١7/1(‏ والحاكم في المستدرك )١75/1(‏ والبيهقي في السئن الكبرى /١(‏ 
214 من طريق ابن أبي مليكة جاءت خالتي فاطمة بنت حبيش إلى عائشة. . 

(0) قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية : غريب جداً. وقال الحافظ في الدراية /١(‏ 70): لم أجده 

)0 في ب: من. 

(9) سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م6١‏ 


حر 


ولنا: ما رُوِيَ عن أبي أمامة البَاهِلِيُ') - رضي الله عنه - أَنّهُ قَالَّ: «دَخَلْتُ عَلَى رَسُولٍ 


الله كله فَغَرَفْتُ لَهُ عُرْفَةٌ َأَكَلَهَا قَجَاءَ المُوَدْنُ فَقُلْتُ: الوْضِوءَء يَا رَسُولَ الله! قَقَالَ لله : «إِنَمَا 
عَلَيَا الؤْضُوءْ مِمًا بَخْرْجُ لس مِمّا يدل" ". » علق الحكم بكل”" ما يخرجء أو بمطلق الخارج 
من غير اعتبار المخرجء إلا أن خروج الطاهر ليس بمراد» فبقي خروج النجس مراداً. 


2000 


00 


فر 
0 


0 رضي الله عنها - عن رسول الله كَلةِ أنه قال: «مَنْ قَاء أو رَعَفَ في 


- فَلينْصَرِف وَلَْتَوَضَأ وَلْيبْنِ عَلى صَلَئِهِ مَا لَمْ كلمو . 


صدى بن عجلان بن الحارث وقيل: عجلان بن وهب. أبو أمامة؛ الباهلي» السهمي. سكن مصر ثم 
انتقل منها فسكن حمص من الشام ومات بها وكان من المكثرين في الرواية وأكثر حديثه عند الشاميين. 
وقال ابن الأثير روى عنه سليم بن عامر الجنائري والقاسم أبو عبد الرحمن وأبو غالب حزور 
وشرحبيل بن مسلم ومحمد بن زياد وغيرهم. توفي سنة (81) وقيل سنة (85). 

ينظر ترجمته فى أسد الغابة (/ »)١5/5( »)١5‏ الإصابة (!/9)» الاستيعاب )١17١77/4(‏ تجريد أسماء 
الصحابة »)١48/5(‏ بقي بن مخلد (17)» الطبقات الكبرى (515/1)» تاريخ ابن معين (140//1)» 
الكنى والأسماء (0)» المصباح المضيء »)7371/١(‏ تهذيب الكمال .)١91/9//9(‏ 

أخرجه الطبراني في الكبير )١49/4(‏ حديث (728148)» وقال الهيثمي في المجمع :)١51/١(‏ فيه 
عبيد الله بن زحر وعلي بن زيد وهما ضعيفان لا يحل الاحتجاج بهما. 

في أ. ب: علي. 

أخرجه ابن ماجة /١(‏ 80") كتاب إقامة الصلاة: باب البناء على الصلاة حديث (1؟5١)‏ والدارقطني /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من الخارج )١1١(‏ من طريق اسماعيل ل 0 
أبي مليكة عن عائشة قالت: قال رسول الله عله : «من أصابه اد رقات أو قلس أو مذي فلينصرف 
فليتوضأ ثم ليبن على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم». 

قال الدارقطني: والحفاظ من أصحاب بن جريج يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن النبي كَل 

ثم رواه من هذا الوجه .)١96 ١914 /1١(‏ 

وقال الدارقطني: قال لنا أبو بكر: سمعت محمد بن يحبى يعني الذهلي يقول: هذا هو الصحيح عن ابن 
جر مرسل وأما حديث ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة الذي يرويه اسماعيل بن عياش 
لت وهر قرلا الأاء ايل 1 . 

فأسند ابن عدي في «الكامل» /١(‏ 197) عن أبي طالب أحمد بن حميد قال: سألت أحمد عن حديث ابن 
عياش عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي يَكلةِ قال: فذكر الحديث فقال: هكذا رواه ابن 
عياش إنما رواه ابن جريج فقال عنه أبي . 

وعِلة الحديث اسماعيل فروايته عن الشاميين صحيحه يحتج بها أما عن الحجازيين وهذه منها فهو كما قال 
ابن عدي: وأما حديثه عن الحجازيين فلا يخلو من ضعف إما موقوف فيرفعه أو مقطوع فيوصله أو مرسل 
فيسنده أو نحو ذلك . 


وقد رجح الطريق المرسل أيضاً أبو حاتم. 


كتاب الطهارة خف 


واممام قفو ةو م م فوم ةقروم م ومن روم رم و ومو م وو ومو و داومل موه ووو دوو 


فقال ابن أبي حاتم في «العلل» )”١/1١(‏ رقم (01): سألت أبي عن حديث رواه اسماعيل بن عياش عن 
ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة عن رسول الله يَكلةٍ قال. .. فذكر الحديث. 

قال أبي هذا خطأ إنما يرونه عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي كَلةِ مرسلاً أ. ه. وقد 
وافق اسماعيل بن عياش على رفع الحديث سليمان بن أرقم فأخرج الدارقطني )150/١(‏ من طريق 
سليمان بن أرقم عن ابن جريج به موصولاً. 

وسليمان بن أرقم متروك. 

وأخرجه الدارقطني أيضاً )١104 /١(‏ من طريق اسماعيل عن عباد بن كثير وعطاء بن عجلان عن ابن أبي 
مليكة عن عائشة مثله وقال الدارقطني: عباد بن كثير وعطاء بن عجلان ضعيفان. 

وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وأبي هريرة وعلي وابن عمر موقوفاً. 

حديث ابن عباس . 

أخرجه الدارقطني )١157/١(‏ من طريق عمر بن رياح عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال : كان 
رسول الله كله إذا رغب في صلاته توضأ ثم بنى على ما بقي من صلاته قال الدارقطني: عمر بن رياح متروك . 
حديث أبي سعيد الخدري . 

أخرجه الدارقطني (157/1) من طريق أبي بكر الداهري عن حجاج عن الزهري عن عطاء بن يزيد عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : من رعف في صلاته فليرجع فليتوضأ وليبن على صلاته. 

قال الدارقطني: أبو بكر الداهري عبد الله بن حكيم متروك الحديث وقال الحافظ في «التلخيص» /١(‏ 
لا : إسناده ضعيف فيه أبو بكر الداهري وهو متروك. 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه الدارقطني (7/ 57) كتاب الوتر: باب صلاة المريض (”) من طريق عبد الرحمن بن القطامي عن 
محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: إذا صلى أحدكم فرعف أو قاء فيضع يده على أنفه وينظر 
رجلاً من القوم لم يسبق بشيء فيقدمه ويذهب فيتوضأ ثم يجيء فيبني على صلاته ما لم يتكلم . 

وعبد الرحمن القطامي. 

قال الفلاس: كان كذاباً. 

وقال الدارقطني : ضعيف. 

ينظر المغني (7/ 785) وسئن الدارقطني (4/ )١75‏ أثر علي . 

رضي الدارقطني )١51/1(‏ عن علي قال: إذا وجد أحدكم في بطنه رزءاً أو قيئاً أو رعافاً فلينصرف 
فليتوضأ ثم ليبن على صلاته ما لم يتكلم. 

وعزاه الحافظ في «التلخيص» )١76/١(‏ إلى عبد الرزاق في مصنفه وقال: وإسناده حسن. 

أثر ابن عمر: أخرجه مالك )58/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الرعاف (41) عن نافع أن 
عبد الله بن عمر كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم . 

وإسناده صحيح أيضاً. 

وله طريق آخر عن ابن عمر وأخرجه الشافعي في «مسنده» ص (70) أخبرنا عبد المجيد عن ابن جريج 
عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه كان يقول: «من أصابه رعاف أو من وجد رعافاً أو مذياً أو قيئاً 
انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى. 


مم" كتاب الطهارة 


.السبيلين» وفى جواز البناء عند سبق الحدث فى الصلاة. 
2 وروي أنه قال لفاطمة بنت [أبي]"' حُبَيْش:”" «تَوَضْئِي؛ فَإِنهُ دم عِرْقٍ المج" 
ل بالوضوء؛ وعلل بانفجار دم العرق [فثبت أنه معلق عن الخارج]” لا [بالمرور]9© 
على لسري 
وعن تميم الداري”" عن رَسُولٍ الله يكلْه: أنه قال: «الوْضُوءً مِنْ كُلّ دم سَائْل؛2 . 
والأخبار فى هذا الباب وردت مورد الاستفاضةء» حتى روي عن عشرة من الصحابة. 
أنهم قالوا مثل مذهبنا؛ وهم عمرء وعثمان» وعلي وابن مسعود» وابن عباس ٠‏ وابن عمرء 


( 


)1١(‏ سقط في ط. 
(؟) فاطمة بنت أبي حبيش بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية» الأسدية. قال ابن حجر في 

0 الإصابة ثبت ذكرها في الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. 
ينظر ترجمتها في أسد الغابة »)75١8/1١1(‏ الإصابة )١151١/4(‏ تجريد أسماء الصحابة (7/ )١194‏ تقريب 
التهذيب (504/5). 

(9) تقدم. 

(4) سقط في ب. 

(5) سقط في ط. 

() سقط في ب. 

(0) تميم بن أوس بن حارثة (خارجة) بن سود (سواد) بن جذيمة بن دراع: بن عدي بن الدار. . أبو رقية» 
الداري . قال ابن حجر في الإصابة . 
مشهور في الصحابة وكان نصرانياً وقدم المدينة فأسلم وذكر للنبي قصة الجساسة والدجال فحدث النبي 
عنه بذلك على المنبر وعد ذلك من مناقبه وقال أبو نعيم. كان راهب أهل عصره وعابد أهل فلسطين وهو 
أول من أسرج السراج في المسجد. وقال ابن إسحاق. قدم المدينة وغزا مع النبي. 
ينظر ترجمته في أسد الغابة ,»)50557/1١(‏ الإصابة »)١1931/١(‏ الثقات (/9*)» الجرح والتعديل (؟/ 
4 تقريب التهذيب 2»)١١/١(‏ سير أعلام النبلاء (؟/447)»: جمهرة أنساب العرب (5454)» 
(475)» المتفردات والوحدان (77): مشاهير علماء الأمصار (51)» الجمع بين رجال الصحيحين (55)» 
تسمية من أخرج لهم البخاري ومسلم (255)» التاريخ لابن معين .)١9(‏ 

)0( أخرجه من حديث تميم الداري الدارقطني )167//١(‏ في الطهارة حديث (7؟) ومن حديث زيد بن ثابت 
أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ 197) (009/9) وأعله الدارقطني فقال: عمر بن عبد العزيز لم يسمع 
من تميم الداري ولا رأه وفيه يزيد بن خالد ويزيد بن محمد مجهولان وقال ابن عدي على حديث زيد: 
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث أحمد هذاء وهو ممن لا يحتج بحديثه لكنه يكتب» فإن الناس مع 
ضعفه قد احتملوا حديثه؛ انتهى» وقال ابن أبي حاتم في «كتاب العلل»: أحمد بن الفرج كتبنا عنه ومحله 
عندنا الصدق. 


كتاب الطهارة 7" 


وك وَأَئْو الدرداء» وقيل في التاسع والعاشر؛ إنهما تك ين نابت وأبو مُوسَى 
الأَشْعَرِيُ”" وهؤلاء فقهاء الصحابة متبع لهم في فتواهم. فيجب تقليدهم . 


وقيل : إنه مذهب العشرة المبشرين بالجئة» ولأن الخروج من السبيلين إنما كان حدثاً؛ 
لأنه يوجب تنجيس ظاهر البدن لضرورة تنجس موضع الإصابة» فتزول الطهارة ضرورة» إذ 
النجاسة والطهارة ضدان» فلا يجتمعان في محل واحد في زمان واحد» ومتى زالت الطهارة 
عن ظاهر البدن ‏ خرج من أن يكون أهلاً للصلاة التي هي مناجاة [مع]”" الله تعالى» فيجب 
تطهيره بالماء ليصير أهلا لها. 


وما رواه الشافعي محتمل يحتمل”*' أنه قاء أقل من ملء الفم» وكذا [اسم]”” الوضوء 
يحتمل غسل الفم» فلا يكون حجة مع الاحتمال» أو محمله على ما قلنا؛ توفيقا بين الدلائل. 


)١(‏ ثوبان بن بُجَدُد. وقيل: ثوبان بن جحدر أبو عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن. والأول أصح مولى رسول 
الله يلي . 
قال ابن الأثير في الأسد: هو من جمير من اليمن وقيل: هو من سراة موضع بين مكة واليمن. وقيل: هو 
من سعد العشيرة من مذحج أصابه سباء فاشتراه رسول الله كِ فأعتقه وقال له: «إن شعت أن تلحق بمن 
أنت منهم وإن شئت أن تكون منا أهل البيت». فثبت على ولاء رسول الله كِ ولم يزل معه سفراً وحضراً 
إلى أن توفي رسول الله ليِ فخرج إلى الشام فنزل إلى الرملة وابتنى بها داراً وابتنى بمصر داراً وبحمص 
دارا وتوفي بها سنة (05). 
روى عن النبي يَكِدِ أحاديث ذوات عدد. 
روى عن شداد بن أوس وجبير بن نفير وأبو إدريس الخولاني وأبو سلام ممطور الحبشي ومعدان بن أبي 
طلحة وأبو الأشعث الصنعاني وأبو أسماء الرحبي وأبو الخير اليزني وغيرهم . 
ذكر ابن الجوزي عدد أحاديئه كما هنا في التلقيح (56") وقال: 
قال البرقي: روى عنه نحو من خمسين حديثا . 
توفي بحمص سنة (01). 
يُنظر ترجمته في أسد الغابة (597/1)» الإصابة (3517/1)» الثقات (/48)» الاستيعاب (518/1)» 
تجريد أسماء الصحابة »)//١(‏ العبر /١(‏ 59)» در السحابة (09/)» صفة الصفوة (2)5370 الحلية /١(‏ 
25») التحفة اللطيفة »)50١/١(‏ الوافي بالوفيات »)35١/١١(‏ التاريخ الكبير (؟/١2418»:‏ الجرح 
والتعديل (57597/5)» تنقيح المقال (1918)» الزهد لوكيع »)١40(‏ بقي بن مخلد (74)» تهذيب الكمال 
1757/1١‏ 115/5)» تهذيب التهذيب (17/17*)» تقريب التهذيب »)١7١/١(‏ مشاهير علماء الأمصار 
(055). 

(؟) ينظر نصب الراية (1/ لا - 5 5). 

(0) سقط في ب. 

(4) فىأ. ب: يحمل. 

)0( بق قن ابو 


"اب 


المرف كتاب الطهارة 


وأما حديث عمر: فليس فيه أنه كان يصلي بعد الطعن من غير تجديد الوضوءء بل 
يحتمل”'' أنه توضأ بعد الطعن مع سيلان الدم وصلى» وبه نقول كما في المستحاضة» وقوله: 
إن خروج النجس [عن البدن]*" زوال النجس [عن البدن]”" فكيف يوجب تنجسه؟ مسّلم أنه 
يزول به شيء من نجاسة الباطن» لكن يتنجس به الظاهر؛ لأن القدر الذي زال إليه أوجب زوال 
الطهارة عنه؛ والبدن في حكم الطهارة والنجاسة لا يتجزأء والعزيمة هي غسلُ كل البدن إلا أنه 
أقيم غسل أعضاء الوضوء مقام غسل كل البدن؛ رخصة وتيسيراً ودفعاً للحرج» وبه تبين أن 
الحكم في الأصل معقولء فيتعدى إلى الفرع» وقوله: لا نجاسة على أعضاء الوضوء حقيقية - 
ممنوع» بل عليها نجاسة حقيقية معنوية» وإن كان الحس لا يدركهاء وهي نجاسة الحدث على 
ما عرف في الخلافيات . 

وإذا عرفنا ماهية الحدث نخرج عليه المسائل: 


فنقول: إذا ظهر شيء من البول والغائط على رأس المخرج ‏ انتقضت الطهارة لوجود 
الحدث وهو خروج النجسء وهو انتقاله من الباطن إلى الظاهر؛ لأن رأس/ المخرج عضو 
ظاهر. وإنما انتقلت النجاسة إليه من موضع””'' آخرء فإن موضع البول المثانة» وموضع الغائط 
موضع في البطن يقال له: قولون؛ وسواء كان الخارج قليلاً أو كثيراًء سال عن رأس المخرج 
أو لم يسل لما قلتاء وكذا التمني والمذي والودي» ودم الحيض والنفاس» [ووء]00 
الاستحاضة؛ لأنها كلها أنجاس؛ لما يذكر في بيان أنواع الأنجاس» وقد انتقلت من الباطن إلى 
الظاهرء فوجد خروج النجس من الآدمي الحي فيكون حدثاًء إلا أن بعضها يوجب الغسل» 
وهو: المني» ودم الحيض والنفاس وبعضها يوجب الوضوء ‏ وهو المذي والودي ودم 
الاستحاضة - لما يذكر إن شاء الله تعالى. 


وكذلك خروج الولد. والدودة. والحصاء واللحمء وعود الحقنة بعد غيبوبتها؛ لأن هذه 
الأشياء؛ وإن كانت طاهرة في أنفسهاء لكنها لا تخلو عن قليل نجس يخرج معهاء والقليل من 
السبيلين خارج لما بيناء وكذا الريح الخارجة من الدبر؛ لأن الريح» وإن كانت جسماً طاهراً 
في نفسهء لكنه لا يخلو عن قليل نجس [معها]”'' يقوم به لانبعاثه من محل الأنجاس . 


)١(‏ في أ. ب: يحمل. 
(6) سقط في ب. 
(0) سقط في ب. 
(4) في ب: عضو. 
(0) سقط فى ب. 
(05 مقط يش لزه 


كتاب الطهارة اليف 


وروي عن رسول الله كيه أنه قال: الآ وُْضُوءَ إلا مِنْ صَوْتٍ أو ريح 


)75( كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح» الحديث‎ :)٠١9/١( أخرجه أحمد (5171/7)» والترمذي‎ )1١( 
/١( كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدثء» الحديث (515)» وابن خزيمة‎ :)١77/١( وابن ماجة‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السسيليرة:‎ )١1١7/1١( رقم (717)» والبيهقي‎ )4 
(هذا حديث ابت قد اتفق‎ :)١17/1١( وقال الترمذي (حسن صحيح)» وقال البيهقي كما في التلخيص‎ 
الشيخان على إخراج معناه من حديث عبد الله بن زيد) أ. ه.‎ 
وهو قوله رضي الله عنه: «شكى إلى النبي كله الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في صلاته» قال لا‎ 
ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً.‎ 
أخرجه البخاري (١//ا 7 *18) و(4/ 544): كتاب الوضوء: باب لا يتوضأ من يشك حتى يستيقن.‎ 
وباب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبرء الحديث (/ا/ا١), وفي‎ 2)١71/( الحديث‎ 
كتاب الحيض: باب‎ :)777/١( ومسلم‎ .»)7١97( كتاب البيوع: باب من لم ير الوساوس» الحديث‎ 
2)751/984( الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك» الحديث‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من الريح.‎ :)494  948/١( والنسائي‎ 
/١( كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث,» الحديث (01)» وأبو عوانة‎ :)١1١/١( وابن ماجة‎ 
رقم (750)» والبيهقي (؟/ 54: 3554)» وابن عبد البر‎ .)١//١( وعبد الرزاق (085) وابن خزيمة‎ 
.)518/65( فى «التمهيد»‎ 
وفي الباب عن أبي سعيد الخدري» والسائب بن يزيدء وعائشة؛ وابن عباس» وابن مسعود.‎ 
أما حديث أبي سعيد الخدري فقال: ماي اح يله ة فقال: لا ينصرف حتى يسمع‎ 
صوتاً أو يجد ريحاً؛.‎ 
:)١ا/١/1١( رواه أحمد 07/9 لالاء اد #اهء 95). وابن ماجة‎ 
واللفظ لهء وابن حبان في موارد الظمآن‎ »22١5( كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث؛» الحديث‎ 
إلى زوائد بن حبان ص (77): كتاب الطهارة: باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث» الحديث‎ 
١ كتاب الطهارة.‎ :)174 /١( و(184)» والحاكم‎ )180( 
أما حديث السائب بن يزيد فقال: سمعت رسول الله ككةٍ يقول: «لا وضوء إلا من ريح أو سماع» رواه‎ 
من طريق‎ »)5١5( كتاب الطهارة: باب لا وضوء إلا من حدث؛» الحديث‎ :)١977/١( ابن ماجة‎ 
عبد العزيز بن عبيد الله عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: رأيت السائب بن يزيد يشم ثوبه قلت: مم‎ 
ذاك قال: إني سمعت رسول الله يككِهِ ٠يقول لا وضوء إلا من ريح أو سماع».‎ 
من طريق عبد العزيز بهذا الإسناد.‎ )١77 /17( وأخرجه ابن أبي شيبة (؟/479) والطبراني في «الكبير»‎ 
م عبد العزيز ضعيف ولكنه توبع تابعه محمد بن‎ '٠4/١( قال البوصيري في «الزوائد»‎ 
.)89/١/5؟( عبد الله بن مالك عن محمد أخرجه أحمد‎ 
حديث عائشة‎ 
كشف) رقم (180) من طريق ابن إسحاق إن هشام بن عروة‎ - ١57/1١( أخرجه أحمد (7777/5) والبزار‎ 
عن أبيه عن عائشة بهء وفيه أن رسول الله كلِدِ أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضا.‎ 
وقال البزار: لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق.‎ 
- وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» ورجال‎ )554/١( وذكره الهيثمي في ١مجمع الزوائد»‎ 


ضف كتاب الطهارة 


وروي عنه كك أنه قَالَ: 'إنَّ الشَيِطَانَ َأَتِي أَحَدَكُمْ فَيفُحُ بَينَ ألْيتَيه فَيَقُولُ: أخدَنتَ 
نْتَ! قلا يَنَصَرِفْنَ حَنَّى يَسْمَعَ صَوتاً أ أو يَجدَ ريح" . 


وأما الريح الخارجة من قبل المرأة» أو ذكر الرجل ‏ فلم يذكر حكمها في ظاهر الرواية» 
وروي عن محمد؛ أنه قال: فيها الوضوء . 


وذكر الكرخي : أنه لا وضوء فيهاء إلا أن تكون المرأة مفضاأة فيخرج منها ريح منتنئة,) 
فيستحب لها الوضوء . 

وجه رواية محمد: أن كل واحد منهما مسلك النجاسة كالدبرء فكانت الريح الخارجة 
منهما كالخارجة من الدير فيكون حدثا . 


وجه ما ذكره الكرخي أن الريح ليست بحدث في نفسها؛ لأنها طاهرة» وخروج الطاهر 
لا يوجب انتقاض الطهارة» وإنما انتقاض الطهارة بما يخرج بخروجها من أجزاء النجس”"', 


ٍِ أحمد رجال الصحيح إلا أن فيه محمد بن إسحاقء وقد قال حدثني هشام بن عروة. 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار ١417/١(‏ - كشف) رقم (7181) من طريق ثور بن يزيد عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعاً: 
يأبى أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيُحيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك 
أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً بإذنه أو يجد ريحاً بأنفه. 
وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا من طريق ابن عباس وروى معناه من طريق غيره وذكره الهيثئمي في 
مجمع الزوائد» )١510 /١(‏ وقال رواه الطبراني في «الكبير» والبزار ينحوه ورجاله رجال الصحيح . 
حديث ابن مسعود: 
أخرجه الطبراني في «الكبير» كما في « مجمع الزوائد» )117/١(‏ وقال الهيثمي: وفيه الحجاج بن أرطأة 
عرق إل أل ملس ولم بصرع بلع 
وأما المذي: فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: «كنت رجلا مذاءء فاستحييت أن أسأل رسول 
الله يليد لمكان ابنته.» فأمرت المقداد» فسألهء فقال: يغسل ذكره» ويتوضأ». 
رواه مالك )5١٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي» الحديث (55)» والبخاري :)7587/١(‏ 
كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجينء الحديث (178): ومسلم (1417/1): كتاب 
الحيض: باب المذي» الحديث /1١17(‏ 205705 وأبو داود (١/117»).؛‏ كتاب الطهارة: باب في المذي» 
الحديث (3507)», والنسائي :)١١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الغسل من المني» وابن ماجة :)١58/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي» الحديث (4)005, وأحمد )١79/١(‏ وعبد الرزاق رقم ١(‏ 6 
والبيهقي .»)١١9/١(‏ وابن حزيمة رقم (2014 2759 )١ 25١ 27١‏ وأبو يعلى )557/١(‏ رقم (515) 
وابن حبان في صحيحه )1١1١ 41١88 ,1١81/(‏ من طرق عن علي . 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(؟) في ب: النجاسة. 


كتات الطهارة ينيف 


وموضع الوطء من فرج الفرأة لين بمشلك: البولةه فالخارج منه من الريح لا [يجاوره 
التحدى ]1 وإذا كانت عفقناء فقن ضارا[ ستبلكي]؟"" عتيلك الموك وعسللة! الوظه سبيلكا 
واحداء فيحتمل أن الريح خرجت من مسلك البول» فيستحب لها الوضوء» ولا يجب ؛؟ لأن 
الطهارة الثابتة بيقين لا يحكم بزوالها بالشك»: وقيل: إن خروج الريح من الذكر لا يتصورء 
وإنما هو اختلاج يظنه الإنسان ريحاء هذا حكم السبيلين. 


فأما حكم غير السبيلين من الجرح”" والقرح: فإن سال الدم والقيح والصديد عن رأس 
الجرح [والقرح - ينتقض الوضوء عندنا؛ لوجود الحدث وهو خروج النجسء» وهو انتقال 
النجس من الباطن إلى الظاهر. 

وعند الشافعي : لا ينتقض لانعدام الخروج من السبيلتين. 

وعند زفر: ينتقضء» سواء سال أو لم يسل بناء على ما ذكرء فلو ظهر الدم على رأس 
الجرح”*' ولم يسل ‏ لم يكن حدثاً عند أصحابنا الثلاثة» وعند زفر: يكون حدثاًء سال أو لم 
يسل؛ بناء على ما ذكرنا أن الحدث الحقيقي عنده هو ظهور النجس من الآدمي الحي» وقد 
ظهر وجه قوله: إن ظهور النجس اعتبر حدثاً في السبيلين» سال عن رأس المخرج أو لم 
تدلع فكذا فين السبيلين : 

ولنا: أن الظهور ما اعتبر حدثاً في موضع ماء وإنما انتقضت الطهارة في السبيلين» إذا 
[ظهر النجس]”*' على رأس المخرجء لا بالظهور بل بالخروج؛ وهو الانتقال من الباطن إلى 
الظاهر على ما بيناء كذا ههناء وهذا لأن الدم إذا لم يسل كان في محله؛ لأن البدن محل الدم 
والرطوبات» إلا أنه كان مستتراً بالجلدة» وانشقاقها يوجب زوال السترة لا زوال الدم عن 
محلهء ولا حكم للنجس ما دام في محله؛ ألا ترى أنه تجوز الصلاة مع ما في البطن من 
الأنجاس» فإذا سال عن رأس الجرح فقد انتقل عن محله» فيعطي له حكم النجاسة؛ وفي 
السبيلين وجد الانتقال لما ذكرناء وعلى هذا خروج القيء ملء الفم أنه يكون حدثاء وإن كان 
أقل من ملء الفم لا يكون حدثاًء وعند زفر: يكون حدثاً قل أو كثر. 

ووجه البناء على هذا الأصل أن الفم له حكم الظاهر عنده؛ بدليل أن الصائم إذا 
تمضمض لا يفسد صومهء فإذا وصل القيء إليه فقد طهر النجس من الآدمي الحي فيكون 


)١‏ في ب: لا يكون نجساً. 

زفق سقط في ط. 

0) في ب: فظهر الدم على رأس الجرح. 
)2 في ب : ظهرت النجاسة . 


حدثاًء وإنا نقول: له مع الظاهر حكم الظاهر كما [ذكره] زفرء وله مع الباطن حكم الباطن؛ 
بدليل أن الصائم إذا ابتلع ريقه لا يفسد صومه؛ فلا يكون الخروج إلى الفم حدثاء لأنه انتقال 
من بعض الباطن إلى بعضء وإنما الحدث هو الخروج من الفم؛ لأنه انتقال من الباطن إلى 
الظاهرء والخروج لا يتحقق في القليل؛ لأنه يمكن رده وإمساكه» فلا يخرج بقوة نفسه بل 
بالإخراج» فلا يوجد السيلان» ويتحقق في الكثير؛ لأنه لا يمكن رده وإمساكهء فكان خارجا 
بقوة نفسه لا بالإخراج؛ فيوجد السيلان. 

ثم نتكلم في المسألة ابتداء: فححةٌ زُفْرُ ما رُوِيَ عن النبيٌ كله أَنَهُ قَالَ: «القَلْسُ 
حَدَتٌُ)!'' من غير فصل بين القليل والكثير» ولأن الحدث اسم لخروج النجس وقد وجد؛ لأن 
القليل خارج نجس كالكثير» فيستوي فيه القليل والكثير لالخاو امن السمين: 

ولنا: ما روي عَنْ عَلِيٌ - رضي الله عنه - مَؤْقُوفاً عَلَيْه ومرفوعا إلين سول الله كلد أنه 
عد الأخدات شقلة 4 زكال.فدها؛ «أَوْ دَسْعَةٌ تَمْلأ المَمَى ولو كان القليلٌ حَدَئاً لعده عند عَدْ 
الأحداث كلها. 

وأما الحديث: فالمراد منه القيء ملء الفم؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف. وهو 
القيء ملء الفم» أو يحمل على هذا توفيقاً َأ بين الحديثين؟ صيانة لهما عن التناقض» وقوله:/ 

وجد خروج النجس في القليل» قلنا: إن سلمنا ذلك ففي قليل القيء ضرورة؛ لأن 
الإنسان لا يخلو منه» خصوصاً حال الامتلاء» ومن صاحب السعال» ولو جعل حدثاً لوقع 
الناس في الحرج» والله تعالى ما جعل علينا في الدين من حرج» ولا ضرورة في القليل من 
الشيلين::[ولا فرق نين أن تكوة القىة مزة تراه أو سوداء -وتين أن يكون طلعاما أو-ماء 
صافياً؛ لأن الحدث اسم لخروج النجس» والطعام أو الماء صار نجساً؛ لاختلاطه بنجاسات 
المعدة]”"'» ولم يذكر في ظاهر الرواية تفسير ملء الفم. 

وقال أبو علي الدقاق: هو أن يمنعه من الكلام؛ وعن الحسن بن زياد هو أن يعجز عن 
إمساكه ورده» وعليه اعتمد الشيخ أبو منصور””' وهو الصحيح, لأن ما قدر على إمساكه ورده. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني )١155/١(‏ في كتاب الطهارة حديث )5١(‏ وقال: فيه سوار» متروك ولم يروه عن زيد 
غيره. 

)٠(‏ سقط في ب. 

(6) محمد بن محمد بن محمود أبو منصورء الماتريديّ. كان من كبار العلماء» تخرج بأبي نصر العياضي» 
كان يقال له: إمام الهدى» له تصانيف منها «التوحيد؛» وكتاب «المقالات»» وكتاب «رد أوائل الأدلة» 
اوتأويلات القرآن». توفي سنة ثلاث وثلاثين وثلائمائة. 
ينظر: الجواهر المضية (9/ 0 - 2751)», تاج التراجم (209»: الطبقات السنية برقم  5(‏ 257» الفوائد 
البهية »)١96(‏ هدية العارفين (7”5/5)» مفتاح السعادة (؟9457/5). 


م 


كتاب الطهارة ليف 


فخروجه لا يكون بقوة نفسه بل بالإخراج؛ فلا يكون سائلا» وما عجز عن إمساكه ورده - 
فخروجه يكون بقوة نفسه » فيكون سائلة: والحكم متعلق بالسيلان؛ ولو قاء أقل من ملء الفم 


وروي عن أبي يوسف؛ أنه إن كان في مجلس واحد يجمع2» [وإلا ]20 وروي عن 
محمد أنه إن كان بسبب غثيان””' واحد يجمع» وإلا فلا. وقال أبو علي الدقاق: يجمع كيفما 
كان . 


وجه قول أبي يوسف: إن المجلس جعل في الشرع جامعاً لأشياء متفرقة؛ كما في باب 
البيع؛ وسجدة التلاوة» ونحو ذلك. وقول محمد أظهر؛ لأن اعتبار المجلس اعتبار المكان» 
راعهان الفيان اععنان الست» رالوسوة يقناف إلى الست ل إلى المكانء ولو [سال” لد 
إلى مالان من الأنف] إلى صماخ الأذن ‏ يكون حدثاً؛ لوجود خروج النجس» وهو انتقال الدم 
من الباطن إلى الظاهر . 


وروي عن محمد في رجل أقلف خرج البول أو المذي من ذكره؛ حتى صار في قلفته - 
فعليه الوضوء وصار بمنزلة المرأة إذا خرج المذي أو البول”*» من فرجها ولم يظهرء ولو 
حشا الرجل إحليله بقطنة فابتل الجانب الداخل منها ‏ لم ينتقض وضوءه؛ لعدم الخروج» وإن 
تعدت البلة إلى الجانب الخارج ‏ ينظر: إن كانت القطنة عالية أو محاذية لرأس الإحليل ‏ 
ينتقض وضوءهء لتحقق الخروج» وإن كانت متسفلة لم ينتقض؛ لأن الخروج لم يتحقق . 


ولو حشت”" المرأة فرجها بقطنة» فإن وضعتها في الفرج الخارج» فابتل الجانب الداخل 
من القطنة ‏ لم يكن حدث'" ‏ وإن لم ينفذ إلى الجانب الخارج لا يكون حدثا؛ لأن الفرج 
20 الأليتين د ار وإن 0 اانا فابتل 
الخارج» فإن كانت القطنة عالية أو محاذية لجانب الفرج ‏ كان 0 لوجود الخروج» وإن 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في ب: من غثيان. 

() في هامش ب: سال الدم إلى مالان من الأفق 
(4) في ب: البول والمذي. 

(5) في هامش ب: ولو حشا الرجل إحليله بقطنة . 
)١(‏ فى ب: حشيت. 

4 5 كان حدثا . 


كانت متسفلة لم يكن حدثاً لعدم الخروجء وهذا كله إذا لم''' تسقط القطنة» فإن سقطت القطنة 
فهو حدث وحيض في المرأة» سواء ابتل الجانب الخارج أو الداخل؛ لوجود الخروج . 

ولو كان في أنفه قرح. فسال الدم عن رأس القرح ‏ يكون حدثاً. وإن لم يخرج من 
المنخر؛ لوجود السيلان عن محلهء ولو بزق فخرج معه الدم؛ إن كانت الغلبة للبزاق ‏ لا 
يكون حدثا ؛ لأنه ما خرج بقوة نفسهء وإن كانت الغلبة للدم - يكون حدثاً؛ لأن الغالب إذا كان 
هو البزاق لم يكن خارجاً بقوة نفسهء فلم يكن [الدم]”' سائلاًء وإن كان الغالب هو الدم كان 
خروجه بقوة نفسه؛ فكان سائلاء وإن كانا سواء فالقياس ألا يكون حدثاً» وفي الاستحسان 
يكون حدثا . 

وجه القياس: أنهما إذا استويا احتمل أن الدم خرج بقوة نفسهء واحتمل أنه [خرج”" 
بقوة البزاق» فلا يجعل حدثاً بالشك» وللاستحسان وجهان: 


أحدهما: أنهما إذا استويا تعارضاء فلا يمكن أن يجعل أحدهما تبعاً للآخرء فيعطى كل 
ولخد امتهم تدك :تفشة + :[فيعتين حار جا بنفسه؛* فيكرن] .سايلا ّ 

والثاني : أن [الأخذ]””' بالاحتياط عند الاشتباه واجب وذلك فيما قلناء ولو ظهر الدم 
على رأس الجرح فمسحه مراراً؛ فإن كان بحال لو تركه لسال ‏ يكون حدثاً» وإلا فلا؛ لأن 
الحكم متعلق بالسيلان» ولو ألقى عليه الرماد أو التراب» فتشرب فيهء أو ربط عليه رباطا فابتل 
الرباط ونفذ ‏ قالوا: يكون حدثاً؛ لأنه سائل» وكذا لو كان الرباط ذا طاقين» فنفذ إلى أحدهما 
لما قلنا. 


ولو سقطت الدودة أو اللحم من الفرج ‏ لم يكن حدثاًء ولو سقطت من السبيلين - يكون 
حدثاًء والفرق أن الدودة الخارجة من السبيل نجسة في نفسها؛ لتولدها من الأنجاس» وقد 
خرجت بنفسهاء وخروج النجس بنفسه حدث» بخلاف الخارجة من القرح؛ لأنها طاهرة في 
نفسها؛ لأنها [تتولد]”'' من اللحم». واللحم طاهرء وإنما النجس ما عليها من الرطوبات. 
وتلك الرطوبات خرجت بالدابة لا بنفسهاء فلم يوجد خروج النجس؛ فلا يكون حدثا. 


)١(‏ في ب: مالم. 

(0) سقط في ط. 

(9) سقط في ب. 

(:) بدل ما بين المعكوفين في أء ب: فلا يكون. 
(5) سقط في ب. 

وت في ب: متولده. 


كتاب الطهارة يفف 


[ولو خلل أسنانه فظهر الدم على رأس الخلال ‏ لا يكون حدثاً]''' لأنه ما خرج بنفسه» 


إلى رأسه» ثم رجع إلى الأنفء أو إلى الأذن ‏ لا يكون حدثاً؛ لأن الرأس ليس موضع 
الأنجاسء ولو عاد إلى الفم: ذكر الكرخي أنه لا يكون حدثا لما قلنا. وروى علي بن 
امد" عن أبن توت أن حكمه حكم القيء؛ لأن ما وصل إلى الرأس لا يخرج من الفم 
إلا بعد نزوله في الجوف. 


لخن قاء بلغماً لم يكن حدثاً في قول أبي حنيفة ومحمد. 
وعند أبي يوسف: يكون حدثاًء فمن”*'' مشايخنا من قال: لا خلاف في المسألة لأن 
جواب أبى يوسف فى الصاعد من المعدة» وهو حدث عند الكل» وجوابهما في المنحدر من 


الرأس» وهو ليس بحدث عند الكل» ومنهم من قال: في المنحدر من الرأس اتفاق أنه ليس 
بيحدث » وفي الصاعد من المعدة اختلاف. 


وجه قول أبي يوسف: أنه نجس لاختلاطه بالأنجاس؛ لأن المعدة معدن الأنجاس؛ 
فيكون حدثاً؛ كما لو قاء طعاماً أو ماء» ولهما: أنه شيء صقيل لا يلتصق به شيء من الأنجاس 
فكان طاهراًء على أن الناس من لدن رسول الله كل اعتادوا أخذ البلغم.بأطراف أرديتهم 
وأكمامهم من غير نكير؛ فكان إجماعاً منهم على طهارته. 


وذكر أبو منصور أنه لا خلاف فى المسألة فى الحقيقة؛ لأن جواب أبي يوسف في 
الصاعد من المعدة» وأنه حدث بالإجماع؛ لأنه 556 وجوابهما في الضاعد ين راقن 
الحلق وأطراف الرئة» وأنه ليس بحدث بالإجماع؛ لأنه طاهر؛ فينظر: إنتيكان صافيا غير 
مخلوط بشيء من الطعام وغيره ‏ تبين أنه لم يصعد من المعدة؛ فلا يكون نجسا فلا يكون 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) علي بن الجعد الهاشمي مولاهم أبو الحسن الجوهري البغدادي» الحافظ العلم. عن حريز بن عثمان 
وابن أبي ذئب وشعبة والثوري وخلق. وعن البخاري في الأدب المفرد وأحمد وابن معين ومسلم خارج 
الصحيح مع أنه أكبر شيخ لقيه. قال عبدوس: ما أعلم أني لقيت أحفظ منه. وقال الجوزجاني: عليّ بن 
الجعد متشبث بغير بدعة زائغ عن الحق» ونسبه إلى الغلرٌ في التشيع. وكان أحمد لا يرى الكتابة عن 
جميع من أجاب في المحنة. وأما ابن معين فوثقه وقال أبو حاتم: متقن. وقال النسائي: صدوق قال 
البغوي : مات سنة ثلاثين ومائتين. 
ينظر: الخلاصة (7/ 787 7114). 

() في هامش ب: ولو قاء بلغماً. 

(4) في ب: من. 


*"'لاب 


1 كتاب الطهارة 


حدثاًء وإن كان مخلوطاً بشىء من ذلك - تبين أنه صعد منهاء فكان نجساً فيكون حدثاًء وهذا 
ولا 


وذ قاء دم فلم يذكر في ظاهر الرواية نَضّاء وذكر المعلى عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف؛ أنه يكون حدثاء قليلاً كان أو كثيراًء جامداً كان أو مائعاً» وروي عن الحسن بن زياد 
عنهما أنه إن كان مائعاً ينقضء قل أو كثرء وإن كان جامداً لا ينقض ما لم يملا الفم. 

وروى ابن رستم عن محمد أنه لا يكون حدثاً ما لم يملأ الفم كيفما كان» وبعض 
مشايخنا صححوا رواية محمدء وحملوا رواية الحسن والمعلى في القليل من المائع على 
الرجوع وعليه اعتمد”" شيخنا رحمه الله؛ لأنه الموافق لأصول أصحابنا في اعتبار خروج 
النجس؛ لأن الحدث اسم لهء والقليل ليس بخارج لما مرء وإليه أشار في «الجامع الصغير» 
من غير خلاف؛ فإنه قال: وإذا قلس أقل من ملء الفم لم ينتقض الوضوء. من غير فصل بين 
الدم وغيره؛ وعامة مشايخنا (حققوا الاختلاف)”؟' وصححوا قولهما؛ لأن القياس في القليل من 
سائر أنواع القيء أن يكون حدثاً؛ لوجود الخروج حقيقة» وهو الانتقال من الباطن إلى الظاهر؛ 
لأن الفم له حكم الظاهر على الإطلاق» وإنما سقط اعتبار القليل لأجل الحرج؛ لأنه يكثر 
وجوده. ولا حرج في اعتبار القليل من الدم؛ لأنه لا يغلب وجوده بل يندرء فبقي على أصل 
القياس والله أعلم؛ هذا الذي ذكرنا حكم الأصحاء. 

وما أضيئ 0 الأعذار؛ كالمستحاضة؛ وصاحب الجرح السائل» والمبطون» ومن به 
سلس البول» ومن به رعاف دائم» أو ريح. ونحو ذلك» ممن لا يمضي عليه وقت صلاة إلا 
ويوجد ما ابتلى به من الحدث فيه فخروج النجس من هؤلاء لا يكون حدثا في الحال» ما دام 
وقت الصلاة قائماًء حتى أن المستحاضة لو توضأت في أول الوقت - فلها أن تصلي ما شاءت 
من الفرائض والنوافل ما لم يخرج الوقتء. وإن دام السيلان. وهذا عندنا. 

وقال”' الشافعي: إن كان العذر من أحد السبيلين؛ كالاستحاضة» وسلس البول» 
وخروج الريح - يتوضأ لكل فرض» ويصلي ما شاء من النوافل. 

وقال مالك في أحد قوليه: يتوضأ لكل صلاةء واحتجا بما روي عن النبي كَل أنه 


)١(‏ في أ. الصحيح. 

(؟) فى هامش ب: لو قاء دماً. 

زفة في ب: اعتماد. 

(5) في ب: صححوا الخلاف. 

)2 في هامش 0 ك2 المستحاضة ومن بمعناها. 


() في أ. ب: وعند. 


كتاب الطهارة خرف 


قال: 'الْمُسْتَحَاضَةُ تَتَوَضَّأ لِكُلَ صَلأَقه فمالك عمل بمطلق اسم الصلاة» والشافعي قيده 
بالفرض؛ لأنه الصلاة المعهودة؛ ع ا ' قارنها ها 
ينافيها أو طرأ عليهاء والشيء ء لا يوجد ولا يبقى مع المنافيء إلا أ نه لم يظهر حكم المنافي 
لضرورة الحاجة إلى الأداء» والضرورة إلى أداء فرض الوقت» فإذا فرغ من الأداء ارتفعت 
الغضرورة» فظهر حكم المنافي» والنوافل اتباع الفرائفض؛ لأنه شرعت لتكميل الفرائض جبراً 
للنقصان المتمكن فيهاء فكانت ملحقة بأجزائهاء والطهارة الواقعة لصلاة واقعة لها بجميع 
أجزائها بخلاف فرض آخر؛ لأنه ليس بشبع » ٠‏ بل هو أصل بنفسه . 

ولنا: ما رَوى أَبُو حَنِيمَةَ - رضي الله عنه ‏ بإسناده عن النبِيّ ل أَنّهُ قَالَ : «الْمُسْتَخَاضَةٌ 
5 َنَوَضَأ لِوَفتِ كل صَلاقه”" وهذا نصٌ في الباب» ولأن العزيمة شل جميع لوقت" بالادء؛ 
شكراً للنعمة بالقَّدْرٍ الممكن» وإحرازاً للثواب على الكمالء إلا أنه جوز ترك شغل بعض 
الوقت بالأداء رخصة وتيسيراً؛ فضلاً من الله ورحمة تمكيئاً من استدراك الفائت بالقضاء والقيام 
بمصالح القوام» وجعل ذلك شغلاً لجميع الوقت حكماًء فصار وقت الأداء”'' شرعاً بمنزلة 
وقت الأداء فعلاء ثم قيام الأداء مبق للطهارةء فكذلك الوقت القائم مقامه. 

وما رواه الشافعى فهو حجة عليه. لأن/ مطلق الصلاة ينصرف إلى الصلاة المعهودة» 
5 الممللى متف إن المعهود المتعارف؛ كما في قوله كَكلِْ: «والصَّلاةٌ عِمَادُ الدّين)”" , 


)١(‏ في ط: لأنها. 

(؟) تقدم. 

69 في أء ب: كل الوقت. 

(4) هو فعل العبادة كلها أو بعضها في الوقت المقدر لها شرعاًء ولم تسبق بإتيان مشتمل على نوع من الخلل. 
ينظر البحر المحيط للزركشي ,)77”5/1١(‏ الأحكام للآمدي »223١7/1(‏ التمهيد للأسنوي (57)» نهاية 
السول للأسنوي »23١9/١(‏ منهاج العقول للبدخشي »)85/١(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
»)١17(‏ التحصيل من المحصول للأرموئي »)174/1١(‏ المستصفى للغزالي /١(‏ 40): حاشية البناني 
»2)23١١108/1(‏ الإبهاج لابن السبكي »)074/١(‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي )١18/١1(‏ وما 
بعدهاء تخريج حاشية العطار على جمع الجوامع )١5١ /١(‏ وما بعدهاء التحرير لابن الهمام (155)» 
تيسير التحرير لأمير بادشاه (؟948/5١)»‏ كشف الأسرار للنسفي »)714/١(‏ حاشية التفتازاني والشريف على 
مختصر المنتهى »)777/١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني /١(‏ 
»© شرح المنار لابن ملك (77 - *7”). ميزان الأصول للسمرقندي »)1717/١(‏ شرح الكوكب المنير 
للفتوحي »)١١7(‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (177/7). 

(5) في ط: والمطلق. 

(5) ذكره البدان ل )١84/0‏ حديث ١(‏ وم الأبي تعيم» 8-7 بن دكين في 


ثقات . 
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322" كتاب الطهارة 


وعانووي آنه كد مشلى صَلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَاجِدِ'2. ونحو ذلكء, والصلاة المعهودة هي 
الصلوات الخمس في اليوم والليلة؛ فكأنه قال المستحاضة: تتوضأ في اليوم والليلة خمس 
مرات» فلو أوجبنا عليها الوضوء لكل صلاة أو لكل فرض تقضي - لزاد على الخمس بكثير» 
وهذا خلاف النص ؛ ولأن الصلاة تذكر على إرادة وقتها. 

قال النبي يل في حديث التيمّم : «أَنتَمًا أَدرَكَنْيي الصَّلاة تَيَمَمْتُ وَصَلْيتُ»”' والمدرك هو 
الوقت دون الصلاة التي هي فعله. 


وقال ككلِ: «إِنَّ للصّلاةٍ أَوّلاً وآخر»29؟, أي لوقت الصلاة. ويقال: آتيك لصلاة الظهرء 
لوعي : فحاز أن تذك الساكة» ويراد يها وفقياء .ولا يجوز أن بذكن لوقع ويزاة هذا السلا 
فيحمل المحتمل على المحكم توفيقاً بين الدليلين؛؟ صيانة لهما عن التناقض . 

وإنما تبقى طهارة صاحب العذر في الوقت إذا لم يحدث حدثاً آخرء أما إذا أحدث جدثاً 
آخر ‏ فلا تبقى» لأن الضرورة في الدم السائل لا في غيره فكان هو في غيره كالصحيح 
فيلزمه”؟» الوضوء»ء وكذلك إذا توضأ للحدث أولاًء ثم سال الدم ‏ فعليه الوضوء؛ لأن ذلك 
الوضوء لم يقع لدم العذر؛ فكان عدماً في حقهء وكذا إذا [سال الدم من أحد منخريه]9» 
فتوضأء ثم سال من المنخر الآخر ‏ فعليه الوضوء؛ لأن هذا حدث جديد لم يكن موجودا 
وقت الطهارة» فلم تقع الطهارة لهء فكان هو والبول والغائط سواءء فأما إذا سال منهما جميعا 
فتوضأء ثم انقطع أحدهما ‏ فهو على وضوء ما بقي الوقت؛ لأن طهارته حصلت لهما جميعاًء 


)١(‏ أخرجه مسلم (؟79/7١ ‏ نووي)» كتاب: الطهارة؛» باب: جواز الصلوات كلها بوضوء واحد حديث 
(5717/857)» وأبو داود »)947/١(‏ كتاب : الطهارة» باب: الرجل يصلى الصلوات بوضوء واحد حديث 
(175). وأخرجه الترمذي )44/١(‏ في كتاب: أبواب الطهارة» باب: ما جاء أنه يصلي الصلوات بوضوء 
واحد حديث (51)» وقال: عدن طحي 
وابن ماجة »)١7١/١(‏ كتاب: الطهارة وسننهاء باب: الوضوء لكل صلاة» والصلوات كلها بوضوء 
واحد» حدية )01١(‏ والنسائى )8757/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: الوضوء لكل صلاة حديث 2)١77(‏ 
والذارمن (554/5): كعات الطلذة والطهازة: بات مااجاء فى الطليوز ولشرجه ادن (6/ و8 
نر ا واو كدديبة (1/0) حديك امن طريق ليان مو كريد هن أنسيف: 

(؟) تقدم. 

(0) أخرجه الترمذي )587/١(‏ في أبواب الصلاة حديث .)١921١(‏ والدارقطني )377/١(‏ وابن شيبة /١(‏ 
7 وأحمد في المسند (1/ 077 والطحاوي في شرح معاني الآثار .)١44/١(‏ والبيهقي /١(‏ 
ا 

(4) في ط: قبل الوضوء. 

(5) في هامش ب: سال الدم من أحد منخريه. 


كتاب الطهارة "4١‏ 


والطهارة متى وقعت لعذر لا يضرها السيلان ما بقي الوقت» فبقى هو صاحب عذر بالمنخر 
الآخرء وعلى هذا حكم صاحب القروح إذا كان البعض سائلاء ثم سال الآخرء أو كان الكل 
سائلاء فانقطع السيلان عن البعض . 

ثم اخ 0 لمستحاضة ؛ أنها تنتقض بدن 

ا 0 وقال ابو يوس د 
الخلاف”" لا تظهر إلا في موضعين: 

أحدهما: أن يوجد الخروج بلا دخول؛ كما إذا توضأت في وقت الفجرء ثم طلعت 
الشمتن؛ فإن طهارتها تنتقض عند [أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد؛ لوجود الخروج]” " وعند 
زفرء لا تنتقض لعدم الدخول. 

والثاني: أن يوجد الدخول بلا خروج؛ كما إذا توضأت قبل الزوال» ثم زالت الشمس - 
فإن طهارتها لا تنتقض عند أبي حنيفة ومحمد؛ لعدم الخروج». وعند أبي يوسف وزفر: تنتقض 

وجه قول زفر: أن سقوط اعتبار المنافي لمكان الضرورة» ولا ضرورة قبل دخول 
الوقت» فلا يسقط». وبه يحتج أبو يوسف في جانب الدخول وفي جانب الخروج» يقول: كما 
لا ضرورة إلى إسقاط اعتبار المنافي قبل الدخول ‏ لا ضرورة إليه بعد الخروج» فيظهر حكم 
المنافي؛ ولأبي حنيفة ومحمد ما ذكرنا أن وقت الأداء شرعاً أقيم مقام وقت الأداء فعلاً؛ لما 

من المعنى» ؛ ثم لا بد من تقديم وقت الطهارة على وقت الأداء حقيقة؛ فكذا لا بد من 
ديه على وقت الأداء شرعاًء حي يمكال جميع الوقت بالأداءء وهذه الحالة انعدمت 

ومشايخنا أداروا الخلاف على الدخول والخروجء فقالوا: تنتقض طهارتها بخروج الوقت 
أو بدخوله» لتيسير الحفظ على المتعلمينء لا لأن للخروج أو الدخول تأثيراً في انتقاض 
الطهارة؛ وإنما المدار على ما ذكرنا. 

ولو توضأ صاحب العذر بعد طلوع الشمس لصلاة 5 العيد أو لصلاة الضحى وصلى كل 
يجوز له أن يصلي الظهر بتلك الطهارة. 


)١(‏ في هامش ب: انتقاض طهارة المستحاضة. 
(1) في ط: هذا الاختلاف. 
(6) بدل ما بين المعكوفين في ب: أصحابنا الثلاثة . 


بدائع الصنائع ج١‏ - م١١‏ 


اب 


أما على قول أبي يوسف وزفر - فلا يشكل؛ أنه لا يجوز لوجود الدخول. 
وأما على قول أبي حنيفة ومحمد: فقد اختلف المشايخ فيه. 
قال بعضهم: لا يجوز [لأن هذه طهارة وقعت لصلاة مقصودة» فتنتقض بخروج وقتها. 


وقال بعضهم: يجوزء لأن هذه الطهارة إنما صحت للظهر؛ لحاجته إلى تقديم الطهارة 
على وقت الظهر على ما مر؛ فيصح بها أداء وصلاة العيد والضحى والنفل» كما إذا توضا 
للظهر قبل الوقت» ثم دخل الوقت؛ أنه يجوز له أن يؤدي بها الظهرء وصلاة أخرى في 
الوقت» كذا هذا. 


ولوحتوف]” " لفاو الظهر وصلى» ثم توضأ وضوءاً آخر في وقت الظهر للعصرء ودخل 
وقت العصر ‏ هل يجوز له أن يصلي العصر بتلك الطهارة على قولهماء اختلف المشايخ فيه. 


قال بعضهم: اك وين لأن طهارته/ قد صحت لجميع وقت الظهرء فتبقي ما بقي 
الوقت» فلا تصح الطهارة الثانية مع قيام الأولى» بل كانت تكراراً للأولى» فالتحقت الثانية 
بالعدم فتنتقض الأولى بخروج الوقت . 


وقال بعضهم: يجوزء لأنه يحتاج إلى تقديم الطهارة على وقت العصرء حتى يشتغل 
جميع الوقت بالأداء» والطهارة الواقعة لصلاة الظهر عدم في حق صلاة العصر» وإنما تنتقفض 
بخروج وقت الظهر ‏ طهارة الظهر لا طهارة العصر. 


ولو توضأت”" مستحاضة ودمها سائل أو سال بعد الوضوء قبل خروج الوقت» ثم خرج 
الوقت وهي في الصلاة ‏ فعليها أن تستقبل؛ لأن طهارتها تنتقض بخروج الوقت لما بيناء فإذا 
خرج الوقت قبل فراغها من الصلاة ‏ انتقضت طهارتهاء فتنتقض صلاتها ولا تبنى؛ لأنها صارت 
محدثة عند خروج الوقت من حين درور الدم؛ كالمتيمم إذا وجد الماء قبل الفراغ من الصلاة”* . 
ولو توضأت والدم منقطع. وخرج الوقت وهي في خلال الصلاة» قبل سيلان الدم» ثم 
سال [الدم]”” توضأت وبنت؛ لأن هذا حدث لا حق وليس بسابق؛ لأن الطهارة''' كانت 


)١(‏ في هامش ب: توضأ وصلى ثم توضأ وضوءاً آخر في الوقت. 
(؟): ما بين المعكوفين سقط في أ. 

(6) في هامش ب: توضأت مستحاضة ودمها سائل. 

2 فى ب : فراغه من صلاته . 

(6) :سقط في ب 

(5) في ب: طهارتها. 


كتاب الطهارة 1 


صحيحة » لانعدام''' ما يذافيها وقت حصولهاء وقد حصل الحدث للحال مقتصراً غير موجب 
ارتفاع الطهارة من الأصل . 

ولو توضأت والدم سائل» ثم انقطع؛. ثم صلت وهو منقطع حتى خرج الوقت. ودخل 
وقت صلاة أخرى» ثم سال الدم ‏ أعادت الصلاة الأولى؛ لأن لك لها انقطع ولم يسل حتى 
خرج الوقت ‏ لم تكن تلك الطهارة طهارة عذر في حقهاء لانعدام العذر. فتبين أنها صلت 
بلا طهارة. وأصل هذه المسائل في «الجامع الكبير) » هذا الذي ذكرناه حكم صاحب العذر. 

وأما حكم”" نجاسة ثوبه: فنقول: إذا أصاب ثوبه من ذلك أكثر من قدر الدرهم ‏ يجب 
غسله إذا كان الغسل مفيداً؛ بأن كان لا يصيبه مرة بعد أخرى» حتى لو لم يغسل وصلى ‏ لا 
يجوزء وإن لم يكن مفيداً لا يجب ما دام العذر قائماًء وهو اختيار مشايخناء وكان محمد بن 
مقاتل الرازي”'' يقول: يجب غسله في وقت كل صلاة قياساً على الوضوء. والصحيح قول 
مشايخنا؛ لأن حكم الحدث عرفناه بالنص» ونجاسة الثوب ليس في معناه ألا ترى أن القليل 
منها عفوء فلا يلحق به. وأما'*؟ الحدث الحكمي : فنوعان أيضاً: 
المسبب احتياطا. ‏ 

والثاني: ألا يوجد شيء من ذلك». لكنه جعل حدثاً شرعاً تعبداً محضاً. أما الأول 
فأنواع: منها المباشرة”") الفاحكية:. وهو أن يتاشن الرجل المر أ« بسهوة ويسفيز لها" 6 بوليس 
بينهما ثوب”". ولم ير بللآء فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: يكون حدثاً استحساناًء والقياس ألا 
يكون حدثاء وهو قول محمد» عل 0 ملاقاة الفرجين وهي مماستهما» على قولهما: 


(0) في أء ب: لعدم. 

(6) في هامش ب: حكم نجاسة ثوب المستحاضة ومن بمعناها. 

(4) من أصحاب محمد بن الحسن الشيباني من طبقة سليمان بن شعيب وعلي بن معبد روى عن أبي مطيع 
البلخي عالم فاضل له أقوال وآراء في كثير من المسائل. أخذ العلم عن محمد بن الحسن الشيباني ومن 
أثاره. كتاب المدعي والمدعى عليه قال الذهبي. حدث عن وكيع وطبقته مات سنة 7547 ه. 
الجواهر المضيئة ج١‏ ص4١‏ هدية العارفين ج1١‏ ص17. 

(5) فى هامش ب: الحدث الحكمى نوعان. 

(5) في هامش .ب“ بيان المباشرة الفاحشة. 

(0) في ب: وانتشر. 

)2 في ب: حائل . 

(9) في ب: يشترط . 


لا يشترط ذلك في ظاهر الرواية عنهماء وشرطه فى «النوادر». وذكر الكرخى ملاقاة الفرجين 
ييا ْ 1 ش 

وجه القياس أن السبب إنما يقام مقام المسبب» في موضع لا يمكن الوقوف على المسبب 
من غير حرج. والوقوف على المسبب ههنا ممكن بلا حرج؛ لأن الحال حال يقظة» فيمكن 
الوقوف على الحقيقة» فلا حاجة إلى إقامة السبب مقامها. وجه الاستحسان ما روي أن أبا 
اليسر”'' بائع العسل سأل رسول الله كله فقال: إني أصبت من امرأتي كل شيء إلا الجماع. 
فقال يك : «نوضأ وصل ركعتين2”''. ولأن المباشرة على [هذه]”" الصفة التى ذكرنا ‏ لا تخلو 
عن خروج المذي عادة» إلا أنه يحتمل أنه جف”*؟' لحرارة البدن» فلم يقف عليه» أو غفل عن 
نفسه لغلبة الشبق» فكانت سبباً مفضياً إلى الخروج؛ وإقامة السبب مقام المسبب ‏ طريقة معهودة 
في الشريعة» خصوصاً في أمر يحتاط فيهء كما يقام المس مقام الوطء في حق ثبوت حرمة 
المصاهرة» بل يقام نفس النكاح مقامه» ويقام نوم المضطجع مقام الحدث ونحو ذلكء» كذا 
ا 

ولو لمس امرأته بشهوة أو غير شهوة» فرجها أو سائر أعضائها من غير حائل ولم ينشر 
لها لا يتتقض وضوءه عند عامة العلماء. 

وقال مالك: إن كان المس بشهوة يكون حدثاًء وإن كان بغير شهوة؛ بأن كانت صغيرة» 
أو كانت ذا رحم محرم منه ‏ لا يكون حدثاء وهو أحد قولي الشافعي. 

وفي قول: يكون حدثاً كيفما كان بشهوة أو بغير شهوة» وهل تنتقض طهارة المرأة9© 
الملموسة؟ لا شك أنها لا تنتقض عندناء وللشافعي فيه قولان؛ احتجاجاً بقوله تعالى: #أؤ 
لمَسْتُمْ النْسَاء4 [النساء:] والملامسة مفاعلة من اللمس» واللمس والمس واحد لغة”' قال الله 


)١(‏ كعب بن عمرو بن عبّاد بن عَزِيّة بن سَوّاد بن غَنْمِ بن كعب بن سّلّمة الأنصاري السّلمي بالفتح أبو اليَسَر 
بفتح التحتانية» عَقَّبِي بدري جليل. له أحاديث. انفرد له مسلم بحديث. وعنه ابنه عمّار وموسى بن 
طلحة. قال أبو حاتم : مات سنة خمس وخمسين وهو آخر من مات من البدريين رضي الله عنهم . 
ينظر ترجمته في الخلاصة: (؟5755/1) (09517). 

(؟) أخرجه البخاري في التاريخ الكبير (1917/5). 

(0) سقط فى ط. 

04 ا ا 

4 57 هنا. 

(5) سقط فن ل 

00 الق فار ى السناففنة بجو الع واللقس ,انز قناة' العوهاء دي تمد تشقن وفتر لازن 
الممسوس بخلاف اللمس فإنه ينتقض وضوء كل من اللامس والملموس . 
ثانيها: أنه لا يشترط في المس اختلاف النوع ذكورة وأنوثة بخلاف اللمس فإنه يشترط فيه ذلك. 


كتاب الطهارة »> 


تعالى : #وَأَنًا لَمَسْنَا السَّمَاة4. وحقيقة اللمس المس باليدء وللجماع مجازء أو هو حقيقة لهما 
جميعاً» لوجود المس فيهما جميعاً» وإنما اختلف آلة المس» فكان الاسم حقيقة لهما؛ لوجود 
معنى الاسم فيهماء وقد/ جعل الله تعالى اللمس حدثاً؛ حيث أوجب به إحدى الطهارتين» 


وهي التيمم . 


ولنا: ما روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها سَئِلَتْ عَنْ هذ الحَادِئَةِ؟ فُقَالَتْ: ١كَانَ‏ 
رَسُولُ الله يله يُقَْلُ بَعْضٌ نِسَائِهِ ثُمْ يَخْرْجُ إِلَى الصَّلاةٍ وَلاَ يتَوَضّأه"'"2» ولأن المس ليس بحدث 


- ثالثها: أن المس قد يكون في الشخص الواحد بخلاف اللمس فإنه لا يكون إلا بين اثنين. 
رابعها: أن المس لا يكون إلا بباطن الكف بخلاف اللمس فإنه يكون بأي جزء من البدن. 
خامسها: أن المس يكون في المحرم وغيره بخلاف اللمس فإنه يختص بغير المحرم . 
سادسها: أن مس الفرج المبان ينقض بخلاف لمس العضو المبان. 
سابعها: المس بالفرج بخلاف اللمس فإنه لا يختص به. 
ثامنها: أن المس لا يتقيد ببلوغ حد الشهوة بخلاف اللمس فإنه يتقيد بذلك . 
ينظر حاشية الباجوري 0777/١(‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 45): كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة »)١09(‏ والترمذي )١777/1١(‏ أبواب 
الطهارة: باب ما جاء في ترك الوضوء من القبلة (85)» وابن ماجة :)١18/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء من القبلة (007)» والنسائي معلقاً :»)١74 /١(‏ وأحمد )5١١/5(‏ والدارقطني :)179/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوء »)١8(‏ والبيهقي )١17/١(‏ من ظرق عن الأعمش عن حبيب بن 
أبي ثابت عن عروة عن عائشة به. 
قال أبو داود: (قال يحيى بن سعيد القطان لرجل (أرو) عني: أن هذا الحديث شبه لا شيء ‏ قال أبو داود 
- وروي عن الثوري أنه قال: ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني» يعني لم يحدثهم عن عروة بن الزبير 
بشيء . 
وقال الترمذي: (إنما تركه أصحابنا لأنه لم يصح عندهمء؛ لحال الإسناد ‏ قال سمعت أبا بكر العطار 
البصري» يذكر عن على بن المديني قال: ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث» وقال هو شبه لا 
شيء؛ قال: وسمعت محمد بن اسماعيل ‏ يعني البخاري ‏ يضعف هذا الحديث وقال: حبيب بن أبي 
ثابت لم يسمع من عروة. . قال: وليس يصح عن النبي ككهِ في هذا الباب شيء). وأسند الدارقطني عن 
عبد الرحمن بن بشر قال: (سمعت يحيى بن سعيد يقول: وذكر له حديث الأعمش» عن حبيب» عن 
عروةء فقال: أما سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذاء زعم أن حبيباً لم يسمع عن عروة شياً) . 
وتبعه في كل ذلك» البيهقي وزاد فأسند عن الثوري» أنه قال: (ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني - ثم 
قال البيهقي - فعاد الحديث إلى عروة المزني وهو مجهول). 
وسبب العلة الاختلاف في اسم عروة هل هو ابن الزبير أم المزني المجهول قال الزيلعي في «نصب الراية» 
2077/١‏ قلنا: بل هو عروة بن الزبير كما أخرجه ابن ماجة بسند صحيح. أما أبي داود الذي قال فيه: 
عن عروة المزني» فإنه من رواية عبد الرحمن بن مغراء» وعبد الرحمن بن مغراء متكلم فيهء قال ابن - 


1 


المديني: ليس بشيء كان يروي عن الأعمش تحمائة حديث تركناه لم يكن بذاك» قال ان عدي: والذي 
قاله ابن المديني هو كما قال» فإنه روى عن الأعمش أحاديث لا يتابعه عليها الثقات أ. ه. 
والحديث قد أخرجه الدارقطنى 2)١757/١(‏ من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة به وللحديث 


طرق كثيرة عن عائشة. 
منها طريق أبي روق الهمداني» عن ابراهيم التيمي» عن عائشة» «أن النبي كلةٍ كان يقبل بعض نسائه ثم 
يصلي ولا يتوضأ». 


أخرجه أحمد (5/ »)75١١‏ وأبو داود :)١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من القبلة» الحديث (1178) 
وقال ابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة» والنسائي :)٠١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء من 
القبلة» والدارقطني :)١5١- ١4١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما ينقض الوضوءء الحديث )5١(‏ وأبو 
نعيم في «حلية الأولياء» (0219/5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» :)١77/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء من الملامسة» وقال النسائى: (ليس فى هذا الباب حديث أحسن من هذا الحديث وإن كان 
مرسلاً). وقال الدارقطني: (وابراهيم التيمي لم يسمع من عائشة)» وقال البيهقي: (فهذا مرسلء ابراهيم 
التيمي لم يسمع من عائشة)» و(أبو روق ليس بفتوى» ضعفه يحيى بن معين وغيره) . 

قال العلائي في «جامع التحصيل» ص »)2١51(‏ قال الدارقطني: لم يسمع من عائشة ولا من حفصة ولا 
أدرك زمانهما وقال الترمذي: لا نعرف لابراهيم التيمي سماعاً من عائشة. 

ومنها طريق عمروٍ بن شعيب» عن زينب السهمية» عن عائشة أخرجه ابن ماجة :)158/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب الوضوء من القبلة» الحديث (007)» والدارقطني :)١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما 
ينقض الوضوءء الحديث (255» وقال الدارقطني: (زينب مجهولة» ولا تقوم بها حجة) 

وقال البوصيري في «الزوائد؛ :)3٠١ /١(‏ هذا إسناد ضعيف» حجاج هو ابن أرطأة» كان يدلس» وقد 
رواه بالعنعنة . 

وذكر ابن أبي حاتم في «العلل» )18/١(‏ رقم )١  4(‏ وقال أبو حاتم وأبو زرعة: الحجاج يدلس في 
حديثه عن الضعفاء ولا يحتج بحديثه» أما الزيلعي فقال في «نصب الراية» /١1(‏ 077: وهذا سند جيد. 
وفيه نظر فحال الحجاج بن أرطأة معروف والخلاف في حاله معروف أيضاً وله ترجمة واسعة في التهذيب 
لخصها الحافظ ابن حجر في «التقريب» )١97/١(‏ فقال: صدوق كثير الخطأ والتدليس. 

وقد رواه هنا بالعنعنة وهو معروف بالتدليس عن الضعفاء والمتروكين وزينب قال الدارقطني : أنها مجهولة . 
وقال الحافظ في «التقريب» (؟/ )50١‏ لا يعرف حالها. 

ومنها طريق عبد الكريم الجزي» عن عطاءء عن عائشة: «أن النبي كَكةِ كان يقبل ثم يصلي ولا يتوضأ». 
أخرجه البزار كما فى «نصب الراية» /١(‏ 14)» والدارقطنى .)1717//١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة ما 
ينقض الوضوء» الحديث (17). ْ 

أما رواية البزار فهي من طريق محمد بن موسى بن أعين» ثنا أبي» عن عبد الكريم الجزري» عن عطاء 
عن عائشة أن النبي كل كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ. 

أما رواية الدارقطني فهي من طريق الوليد بن صالح» ثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم الجزري عن 
عطاء عن عائشة؛ قال الدارقطني: يقال إن الوليد بن صالح وهم في قوله عند عبد الكريم وإنما هو 
حديث غالب. 


كتاب الطهارة يقفا 


بنفةة وللاسيب لوجود الخدك غانا -قاكيهة مسن الرجل الرجل6. والمرأة المرأة؛ ولآن هس 
أحد الزوجين صاحبه مما يكثر وجوده» فلو جعل حدثا ‏ لوقع الناس في الحرج. 


وأما الآية: فقد نقل عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن المراد من اللمس الجماع'' وهو 
ترجمان القرآن. 

وذكر ابن السكيت” في «إصلاح المنطق»؛ أن اللمس إذا قرن بالنساء يراد به الوطء. 
تقول العرب: لمست المرأة» أي: جامعتهاء على أن اللمس يحتمل الجماعء إما حقيقة أو 
مجازاًء فيحمل عليه توفيقاً بين الدلائل. 

ولو مس ذكره بباطن كفه من غير حائل ‏ لا ينتقض وضوءه عندنا ‏ وعند الشافعيٌ 
ينتقض» احتج معنا وو ا مت 0" وقد التو كلق أنه قال عن كس ذكرة 


-- وحديث غالب هذا أخرجه الدارقطني )١171/١1(‏ من طريق عبيد الله بن عمرو عن غالب عن عطاء عن 
عائشة به» وقال الدارقطني: غالب هو ابن عبيد الله متروك. 
وللحديث طرق أخرى عن عائشة وكلها ضعيفة وهى فى «العلل» /١(‏ 75 15) والدارقطني )١5*/١(‏ 
وفكرها الرللس فى اتصنب الوايكةا 0 ل ا 0 ١‏ 
وي النات عن اع سلنة 
احرج البراني في «الأرنة كنال المت الزوائد» )١07 /١(‏ بلفظ : كان رسول الله كَل يقبل ثم 
يخرج إلى الصلاة ولا يحدث وضوءاً. 
وقال الهيثمي: وفيه يزيد بن سنان الرهاوي ضعفه أحمد ويحيى» وا بن المديني ووثقه البخاري وأبو حاتم 
وثبته مروان بن معاوية وبقية رجاله موثقون. 

.)417/5( أخرجه الطستي في مسائله عن ابن عباس كما في «الدر المنثور»‎ )١( 

(05 :يعقوت ين +إسحاق أبو يوسف .ابن السكيت: إمام في اللغة والأدب أصله من خوزستان (بين البصرة 
وفارس) تعلم ببغدادء واتصل بالمتوكل العباسي فعهد إليه بتأديب أولاده» وجعله في عداد ندمائه» ثم قتله 
لسبب مجهول. من مصنفاته: «إصلاح المنطق» قال المبرد: ما رأيت للبغداديين كتاباً أحسن منهء 
و«الألفاظ» و«الأضداد» و«القلب والإبدال» و«شرح ديوان عروة بن الورد» واشرح ديوان قيس بن الخطيم» 
و«الأحناس» و«سرقات الشعراء» وغير ذلك. ولد سنة ١485‏ ه. وتوفي سنة 7145 ه. 
ينظر : الأعلام (8/ 0190 هدية العارفين (؟/087)» ابن خلكان (0909/7. 

(؟) بُشرة بنت صفوان بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب. وقيل في نسبها غير ذلك 
القرشية» الأسدية» ابنة أخي ورقة بن نوفل. قال ابن الأثير كانت بسرة عند المغيرة بن أبي العاص 
فولدت له معاوية وعائشة فكانت عائشة أم عبد الملك بن مروان بن الحكم روت عنها أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي مُعَيط. وروى عنها مروان بن الحكم وسعيد بن المسبب وغيرهم. 
ترجمتها فى: أسد الغابة (7/ »)5٠‏ الإصابة (8/ »)7١‏ الثقات ("/ /ا7)» بقى بن مخلد 2)١487(‏ تجريد 
أسماء الضكاة 011/99 4)9 تقزيت العيذيت (05311/6) تهنيج التوديب (4)1455/18: تهليت الكمال 
(17794/5)» أعلام النساء »)١١١/١(‏ الاستيعاب :4)١7/95/5(‏ الكاشف (5515/5)» در السحابة 
(/اه/ا). 


14" كتاب الطهارة 


موي20 


ولنا: ما روي عن عمرء وعلي. وابن مسعود» وابن عباس » وريد بن ثابت» وعمران 
اتن ا وحذيفة بن اليمان» وأبى الدرداء» وأبى هريرة - رضى الله عنهم ‏ أنهم لم 
يجعلوا مس الذكر حدثاًء حتى قال علي رضي الله عنه ‏ لا أبالى مسسته أو أرنبة أنفى”" . 


)١(‏ أخرجه مالك )57/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الفرج» الحديث (08)» والشافعي في الأم 
:)"5-707/١(‏ باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود الطيالسى ص: (750)» الحديث (/9ا58١)2‏ 
وعبة الوزاق 71 377 كنات الطهارفة نات الواضوء نوسن الذكه التحديي 01 والدازي 2 
65 كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء وأبو داود :)١58 2 ١78 /١(‏ كتاب الطهارة  :‏ باب 
الوضوء من مس الذكرء الحديث »)١18١(‏ والترمذي :)١١15/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس 
الذكرء الحديث (85)» والنسائي :)3٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من مس الذكرء وابن ماجة 
519 كعات الطيارة باب الر سروه حك يون النكر 4 الصديك 21/9 )ران حزيتة 971 عات 
الطهارة: باب استحباب الوضوء من مس الذكرء الحديث (*”7)» وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان) ص (78): كتاب الطهارة: باب ما جاء في مس الفرج» الحديث »)5١5  5١١(‏ وابن الجارود 
كما في «التلخيص» (١/؟5١)2‏ والحاكم :)١1777/١(‏ كتاب الطهارة» والطحاوي :)7/١/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب مس الفرجء والدارقطني :)١57- ١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما روي في لمس القبل 
والدبر» والذكرء الأحاديث  ١(‏ 5)»؛ وابن حزم في «المحلى؛ ,.)779/١1(‏ والبيهقي :)10-118/1١(‏ 
كتاب الطهارة : باب الوضوء من مس الذكر والطبراني في المعجم الصغير (؟/77١)»‏ والخطيب البغدادي 
في «تاريخ بغداد» (9/ 7" وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ»؛ ص (48 بتحقيقنا). 
وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح قال محمد يعني البخاري أصح شيء في هذا الباب حديث 
بسرة» وقال الدارقطني: صحيح ثابت. 
وقال أبو داود: قلت لأحمد حديث بسرة ليس بصحيح؟ قال بل هو صحيح.» وقال الحافظ في «التلخيص» 
(١/؟١١)»:‏ وصححه أيضاً يحيى بن معين فيما حكاه ابن عبد البرء وأبو حامد الشرقى» والبيهقى 
والخازمي أ. ه. وصححه أيضاً ابن خزيمة» وابن حبان. 1 1 

(؟) عمران بن الحصين بن عبيد بن خلف بن عبد نُهم بن حذيفة بن جهمة بن غاضرة بن حبشة بن 
كعب بن عمرو. . وقيل في نسبه غير ذلك. أبو تُجيد. الخزاعي. الكعبي. 
قال ابن حجر في الإصابة: روي عن النبي ك#َكلةِ عدة أحاديث وكان إسلامه عام خيبر وغزا عدة غزوات 
وكان صاحب راية خزاعة يوم الفتح. روى عنه: ابئه نجيد وأبو الأسود الدؤلي وأبو رجاء العطاردي 
وربعى بن خراش ومطرف والعلاء أينا عبد الله بن الشخير وزهدم الجرمي وغيرهمء وقال ابن الأثير: كان 
حجاب الدعوة ولم يشهد الفتنة. توفي سنة (؟57 وقيل: 07). 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (5/ ١58؟)»‏ الإصابة (55/65)» الثقات (781/9)» الاستيعاب 2)١17١8/9(‏ 
التحفة اللطيفة (6/ 1817)» تهذيب التهذيب (5/8؟1)» الكاشف (44©» الكاشف (44): بقى بن 
مخلد (30)» التاريخ الكبير (508/5): صفة الصفوة (1/ 22281 الأعلام (5/ 207١‏ سير أعلام النبلاء 
(208/6) الطبقات الكبرى 23١5 /١(‏ 2188 التاريخ لابن معين (؟5/ .)١817‏ 

(9) أخرجه عبد الرزاق برقم (4784) عن علي وبرقم )47١1(‏ عن ابن مسعود. 


كتاب الطهارة 2 


وقال بعضهم للراوي: إن كَانَ نجساً فَأْقَطَعْه!"؛ ولأنه ليس بحدث بنفسه» ولااسبب لوجود 
الحدث غالباً - فأشبه مس الأنف؟؛ ولأن مس الإنسان ذكره مما يغلب وجوده» فلو جعل حدثا ‏ 
يؤدي إلى الحرج . 


وما رواه فقد قيل: إنه ليس بثابت لوجوه. 
أحدها: أنه مخالف لإجماع الصحابة - رضي ل 


ا 


والثاني : أنه روي أن هذه الحادثة رمت في رمن مررات بن الحكم'' أ فَسَاوَرَ مَنْ بَقِيَ 


الصهانة ‏ كمالنا: لا شع كات ونكا ولا سلة تبي ِقَوْلٍ أَمْرَأَةٍ لآ ئذْرِي أَصَدَقَتْ أَمْ 
لسع نا إفرم 


والثالث: أنه خبر واحد فيما تعم به البلوى» فلو ثبت لاشتهرء ولو ثبت فهو محمول 
على غسل اليدين؛ لأن الصحابة كانوا يستنجون بالأحجار دون الماء» فإذا مسوه بأيديهم كانت 
تتلوث» خصوصاً في أيام الصيف. فأمر بالغسل لهذا. والله أعلم. 

ومنها: الإغماء”*' والجنون والسكر الذي يستر العقل. أما الإغماء؛ فلأنه فى استرخاء 


)١(‏ قال الزيلعي في نصب الراية: اختلف أهل العلم في هذا الباب» فذهب بعضهم إلى ترك الوضوء من مس 
الذكر آخذاً بهذا الحديث» وروي ذلك عن على بن أبى طالب» وعمار بن ياسرء وعبد الله بن مسعودء 
وعبد الله بن عباسء وحذيفة بن اليمان» وعمران بن الحصينء وأبي الدرداءء وسعد بن أبي وقاص في 
إحدى الروايتين عنهء وسعيد بن المسيب في إحدى الروايتين» وسعيد بن جبيرء وابراهيم النخعي» 
وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وأصحابه. ويحيى بن معين» 0 الكوفة» 
وخالفهم في ذلك آخرون» فذهبوا إلى إيجاب الوضوء منه آخذاً بحديث بسرة» وروي ذلك عن عمر بن 
الخطاب. وابنه عبدالله. وأبي أيوب الأنصاريء» وزيدٌ بن خالد» وأبى هريرة» وعبد الله بن عمرو بن 
الغاض» بوجابرة وعانشة: نورام بحيةء .وبسرة بت مقران »رسع ين أبي وقاض قن جد الرواينين» 
وابن عباس في إحدى الروايتين» وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء وعطاء بن أبي رباح» وأبان بن 
عثمان؛ وجابر بن زيدء والزهري» ومصعب بن سعدء ويحيى بن أبي كثير» وسعيد بن المسيّب في 
أصح الروايتين» وهشام بن عروة» والأوزاعي» وأكثر أهل الشام» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وهو 
المشهور من قولٍ مالك . 
والحديث أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار )78/١(‏ باب: مس الفرج هل يجب فيه الوضوء أم لا 

(0) مروان بن الحكم بن 00 بن عبد شمس بن عبد مناف» أيو عبد الملك: خليفة أموي. 
هو أول من ملك من بني الحكم بن أبي العاصء وإليه ينسب «بنو مروان» ودولتهم «المرور فيه» ولد 
بمكةء ونشأ بالطائف وسكن المدينة مات ييه 48 
ينظر الأعلام )١١517( )7١1//7(‏ والتهذيب )91١/1١١(‏ وأسد الغابة (5/ 784). 

فرق تقدم ضمن حديث بسرة. 

(4) في هامش ب: الإغماء والجنون والسكر الذي يستر العقل ينقض الوضوء. 


عه" كتاب الطهارة 


المفاصل» واستطلاق الوكاء فوق النوم مضطجعاً؛ وذلك حدث فهذا أولى. وأما الجنون؛ 
فلأن المبتلى به يحدث حدثاً ولا يشعر به» فأقيم السبب مقام المسبب» والسكر الذي يستر 
العقل في معنى الجنون في عدم التمييز»ء وقد انضاف إليه استرخاء المفاصل» ولا فرق في 
حق هؤلاء بين الاضطجاع والقيام» لأن ما ذكرنا من المعنى لا يوجب الفصل بين حال 
وحال. 

ومنها: النوه' مضطجعاً في الصلاة أو في غيرهاء بلا خلاف بين الفقهاء؛ وحكى عن 
النظاه””) أنه ليس بحدثء ولا عبرة بخلافه؛ لمخالفته الإجماع”"؛: وخروجه عن أهل 


)١(‏ في هامش ب: النوم مضطجعاً ينقض الوضوء. 

(؟) ابراهيم بن سيار بن هانىء البصريء» أبو إسحاق النظام: من أئمة المعتزلة. تجر في علوم الفلسفة واطلع 
على أكثر ما كتبه رجالها من طبيعيين وإلهيين» وانفرد بآراء خاصة تابعته فيها فرقة من المعتزلة سميت 
النظامية نسبة إليه. وذكروا أن كتباً كثيرة في الفلسفة والاعتزال مات سنة 7731. 
ينظر ترجمته في : الأعلام (1/ 477 )١١١(‏ تاريخ بغداد (5/ /91) واللباب (5/ )115٠‏ والنجوم الزاهرة (1/ 21174 . 

إفة عرّفه الرازيٌ في «المخصُولٌ" بأنه : عبارةٌ عن اناق أهل الْحَلّ والعقْدٍ من أَمّة محمدٍ ل على أَمْرِ من الأمور. 
وعترّفه الْآمِدِيُ بقوله: عبارةٌ عن انّفاقٍ جِمْلَةِ أغل الحَلّ وَالعَقْدِ مِنْ أمة محمدٍ يي في عضر من الأعْصَارٍ 
على وائدة من الوقاتع: ١‏ 
وعرّفه النْظَّامُ من المعتزلة بقوله: هُوَ كُلّ قولٍ قَامَثْ حُبتهُ حنّى قول الوّاجد. 
وعرّفه سراح الدينٍ الأرموي في «التحصيل» بقوله: هو اتّفَاقُ المُسْلِمين المُجْتَهِدِينَ في أخكام الشّرْع على 
أ مر ما مِنّ اعتقادء أو قولٍء أو فعلٍ . 
رمك أنجكف انه إننان المصيدية :2 علا الأنة بغتتوناه 1 علد - في عَضْرٍ على أَمْرِ شرعي . 
ينظر: البرهان لإمام الحرمين: »)2570/١(‏ والبحر المحيط للزركشي: (478/5)» الإحكام :في أصنول 
الأحكام للآمدي: :)174/١(‏ وسلاسل الذهب للزركشي ص (07737» والتمهيد للأسنوي ص (151)؛ 
ونهاية السول له: (77107/7)» وزوائد الأصول له ص (77*)» ومنهاج العقول للبدخشي: /١(‏ /ال071. 
وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري ص »23١94(‏ والتحصيل من المحصول للأرموي: (1/ 0707 
والمنخول للغزالي ص (2707» والمستصفى له: /١(‏ 20177 وحاشية البناني: 2»)١1757/5(‏ والإبهاج لابن 
السبكي: (2144/7)» والآيات البينات لابن قاسم العبادي: (9/ 817؟): وحاشية العطار على جمع 
الجوامع : (؟/23504)» والمعتمد لأبي الحسين: (7/ 07» وإحكام الفصول في أحكام الأصول للباجي ص 
(475). والتحرير لابن الهمام ص (0494» وتيسير التحرير لأمير بادشاه: (5/ 4 578)» والتقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج: »)8١/9(‏ وميزان الأصول للسمرقندي: :)07/١9/7(‏ وكشف الأسرار للنسفي: (؟/ 
؛» وحاشية التفتازاني والشريف عل مختصر المنتهى: (74/7): وشرح التلويح على التوضيح ٠‏ 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني: »)4١/7(‏ وحاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص »)5١5(‏ 
وشرح المنار لابن ملك ص (44)»: والوجيز للكراماستي ص )1١(‏ وتقريب الوصول لابن جُزيّ ص 
»)١5(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني ص ,)7١(‏ وشرح مختصر المنار للكوراني ص (44)» ونشر البنود 
للشنقيطي: (7/ 74)» وشرح الكوكب المنير للفتوحي ص (515). 
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)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة كما في «نصب الراية» /١(‏ 54)» وأحمد (757/1)» وأبو داود :)١174/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء من النوم» الحديث »235١67(‏ والترمذي :)١١١/١(‏ أبواب الطهارة: باب الوضوء 
من النوم» الحديث (/)» والطبراني في «المعجم الكبير» (؟5١//99١)»‏ الحديث رقم 2)١70/48(‏ 
والدارقطني :)1٠١  159/١(‏ كتاب الطهارة: باب فيما روى فيمن نام قاعداء الحديث »)١(‏ والبيهقي 
(2331/1:: كتاب الطهارة: باب ما ورد في نوم الساجدء كلهم من حديث أبي خالد الدالاني» واسمه 
يزيد بن عبد الرحمن» عن قتادة» عن أبي العالية؛ عن ابن عباس: «أن رسول الله كان يسجد وينام وينفخ 
ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأء » فقلت له: صليت ولم تتوضأء وقد نمت؟ فقال: إنما الوضوء على من نام 
مقط حفان فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصله» . 
وقال أبو داود: «هذا حديث منكرء لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني» عن قتادة. . وقال شعبة إنما سمع 
قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث: حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر في الصلاة» وحديث القضاة 
ثلاثة» وحديث ابن عباس : حدثني رجال مرضيون منهم عمر وأرضاهم عندي عمر. 
قال أبو داود: وذكرت حديث يزيد الدالانيى لأحمد بن حنبل» فانتهرنى استعظاماً له وقال: ما ليزيد 
الدالاني يدخل على أصحاب قتادة؟ ولم يعبأ بالحديث؛ وقال الترمذي: (وقد روى حديث ابن عباس» 
سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن عباس قوله» ولم يذكر فيه أبا العالية» ولم يرفعها). وقال 
الدارقطني : (تفرد به أبو خالد» عن قتادة ولا يصح) . 
وقال البيهقي: (تفرد بهذا الحديث على هذا الوجه يزيد الدالاني. قال الترمذي: سألت محمد بن 
اسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: هذا لا شيء. وَزوَاة تعد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن ابن 
عباس من قولهء ولم يذكر أبا العالية» ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة) . 
وأبو خالد الدالاني يقال: اسمه يزيد بن عبد الرحمن بن أبي سلامة» قال ابن معينٍ والنسائي : ليس به 
بأس» وقال أبو حاتم صدوق ثقة». وقال أبو أحمد الحاكم : لا يتابع في بعض حديثهء وقال أحمد: لا 
بأس بهء وقال ابن سعد: منكر الحديثء» وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ فاحش الوهم خالف الئقات 
في الروايات» وذكره الكرابيسي في المدلسين وقال الحافظ: صدوق يخطىء كثيرا وكان يدلس ينظر 
التقريب (415/5) والتهذيب (47/17 - 87). 
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو بن العاص وحذيفة» وأبي أمامة» أما حديث عبد الله بن عمرو: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/) والطبراني في «الأوسط» كما في امجمع الزوائد» 2)767/١(‏ 
وقال الهيثمي : رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه الحسن بن علي بن أبي جعفر الجفري ضعفه البخاري 
يغترة وقال ابو .عد له أحاديت مالضة ولا كيند الكدت:. 1 ْ 
00 )من طريق بحر بن كنيز » عن ميمون الخياء! » عن أبي عياض» عن حذيفة قال : كنت في 
مسجد المدينة جالساً أخفق فاحتضنني رجل من خلفي فالتفت فإذا أ: النبي ار 
الوضوء قال : لااحتى تضع جنبك قال البيهقي : تفرد به بحر بن كنيز وهو ضعيف لا يحتج بروايته أ. ه 


ا 
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وعلل باسترخاء المفاصل؛ وكذا النوم متوركاً بأن نام على أحد وركيه؛ لأن مقعده يكونء 
متجافياً عن الأرض؛ فكان في معنى النوم مضطجعاً في كونه سبباً لوجود الحدث» بواسطة 
استرخاء المفاصل » وزوال مسكة اليقظة. 

فأما النوم”'" في غير هاتين الحالتين: تأما إن كان في الصلاة» أو”'' في غيرها فإن كان 
في الصلاة ةلا يكون حيناء سواء غلبه النوم أو تعمدء في ظاهر الرواية» وروي عن أبي 
يوسف؛ أنه.قال: سألت أبا حنيفة عن النوم في الصلاة» فقال: لا ينقض الوضوء؛ ولا أدري 
أسألته عن العمد أو الغلية» وعندي أنه إن نام متعمدأ ينتقض وضوءه. 

وعند الشافعي أن النوم حدث على كل حال» إلا إذا كان قاعداً مستقراً على الأرض - فله 
فيه قولان: احتج بما روي عن صفوان بن عسال المرادي؛ أنه قال: دكَانَ التبئ يك يَأمُرْنَا ألا 
نزح ع خمافا ثَلانَة أيَام وَلَيَالِيِهَاء إِذَا كُنّا سَفَرا إلا مِنْ جَنَابَةٍ لكنْ مِن نوم أو بَوْلِ أو غَائطِ)0© 
فقد جعل و حدثا على الإطلاق» وروي عنه كلد أنه قال: العَيْتَانِ وِكَاءٌ الااست» فَإِذًا نَامَتَ 
العَِئَانِ أَسْتَطْلَقَ الوكاء”؟؟ أشار إلى كون النوم حدثاً؛ حيث جعله علة استطلاق الوكاء. 


- وقال الذهبى فى «المغنى» :)٠١١/١(‏ تركوه. 
وقال الحافظ فى «التقريب» (85/1): ضعيف 
حديث 00 
ولفظه : «إنما الوضوء على من اضطجع . ذكره الهيثمي في «المجمع» (597/1) وقال: رواه الطبراني في 
«الكبير» وفيه جعفر بن الزبير وهو كذاب. 

)١(‏ في هامش ب: النوم في الصلاة. 

(0) في ط. وإما إن كان. 

إفرفق تقدم . 

(4) أخرجه أبو داود )٠١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث )3١17(‏ وابن ماجة )١51١/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم حديث (/57/1) والدارقطني )١11١ /1١(‏ كتاب الطهارة: باب في ما 
روى فيمن نام قاعداً حديث(2) والبيهقي )١١8/١(‏ كتاب الطهارة: : باب الوضوء من النوم من طريق بقية 

عن الوضين بن عطاء عن محفوظ بن علقمة عن عبد الرحمن بن عائذ عن علي بن أبي طالب مرفوعاً. 
قال النووي في «المجموع» )١5/5(‏ حديث حسن. 
قلت: أني له الحسن وبقية بن الوليد مدلس وقد عنعنه وعبد الرحمن بن عائذ لم يدرك علياً كما قال أبو 
زرعة كما في المراسيل ص .)١55(‏ 
لكن للحديث شاهد من حديث معاوية يمكن أن يرتقي به الحديث إلى درجة الحسن. 
أخرجه الدارمي (1/ 185) كتاب الطهارة: باب الوضوء من النوم؛ وأبو يعلى (11/ 0751 رقم (7177) والدارقطني 
)1١ /1(‏ والبيهقي )١١8/١(‏ من طريق بقية عن أبي بكر بن أبي مريم عن عطية بن قيس عن معاوية به. 
وقال الهيئمي في «المجمع» :)15١/١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه أبو بكر بن أبي 
مريم وهو ضعيف لاختلاطه . 
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ولنا ما روينا عن ابن عباس عن النبي كَل حيث”'' نفى الوضوء في النوم في غير حال 
الاضطجاع؛ وأثبته فيها بعلة استرخاء المفاصل. وزوال مسكة اليقظة» ولم يوجد في هذه 
الأحوال؛ لأن/ الإمساك فيها باق» ألا ترى أنه لَمْ يَسْقْطء وفي المشهور مِنّ الأخبار» عَنْ 
رَسُولٍ الله كله أنّهُ قَالَ: «إذًا نَامَ العَبْدُ في سُجُودِهِ يُبَاهي الله تَعَالَى به مَلابِكتَهُ فيه فَيَقُولَ : أَنْظرُوا 
إلى عَبْدِيء رُوحْهُ عِنْدِي وَجَسَدُهُ في طَاعَتي)”" ولو كان النوم في الصلاة.حدثاً» لما كان جسده 
في طاعة الله تعالى. 


ولا حجة له فيماروي؛ لأن مطلق النوم ينصرف إلى النوم المتعارف وهو نوم 
المضطجع . وكذا استطلاق الوكاء” "© سف ارد لا بكل نوم. 


وجه رواية أبي يوسف أن القياس في النوم حالة القيام والركوع والسجود أن يكون حدثاً؛ 
لكونه سبباً لوجود الحدث. إلا أنا تركنا القياس حالة الغلبة؛ لضرورة التهجد نظراً للمتهجدين» 
وذلك عند الغليبة دون التعمد. 


ولنا ما روينا من الحديئين من غير فصلء, ولأن الاستمساك فى هذه الأحوال باق لما 
بينا . 


<6 


وإن كان”'' خارج الصلاة: فإن كان قاعداً مستقراً على الأرض» غير مستند إلى شيء - 


)١(‏ فىأ: حين. 

فاك التووي تن ا«اللتسموع 010:9 آنا تيع الاهاة الناجد فيرو من رواية اشن وار تاف 
ضعيف جدذا. 
وقال ابن الملقن في «الخلاصة» :)04/١(‏ 
رواه البيهقي من رواية أنس وقال: ليس بالقوي. والدارقطني في علله من رواية الحسن عن أبي هريرة 
وقال: لا يثبت سماع الحسن من أبي هريرة. وابن شاهين من رواية عطية عن أبي سعيد وعطية تالف. 
وقال الحافظ في «التلخيص» :)11١ - ١7١ /1١(‏ انكر جماعة منهم القاضي ابن العربي وجودهء وقد رواه 
البيهقى فى الخلافيات من حديث أنسح وفيه داود بن الزبرقان وهو ضعيف. وروى من وجه آخرء عن 
أنان عي سي وأبان متروك؛ ورواه ابن شاهين في الناسخ والمنسوخ» من حديث المبارك بن فضالة» 
وذكره الدارقطني في العلل» من حديث عباد بن راشدء كلاهما عن الحسن عن أبي هريرة بلفظ : إذا نام 
العبد وهو ساجدء يقول الله: انظروا إلى عبدي» قال: وقيل عن الحسن بلغنا عن النبي كَل قال: 
والحسن لم يسمع من أبي هريرة» انتهى وعلى هذه الرواية اقتصر ابن حزمء وأعلها بالانقطاع» ومرسل 
الحسن أخرجه أحمد في الزهدء ولفظه: إذا نام العبد وهو ساجد يباهي الله به الملائكة» يقول» انظروا 
إلى عبدي روحه عندي» وهو ساجد لي. وروى ابن شاهين عن أبي سعيد معناه» وإسناد ضعيف. 

(9) في ب: البطن. 

(4) في هامش ب: النوم خارج الصلاة. 
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لا يكون حدثاً؛ لأنه ليس بسبب لوجود الحدث غالباً» وإن كان قائماً أو على هيئة الركوع 
والسجودء غير مستند إلى شيء ‏ اختلف المشايخ فيهء والعامة على أنه لا يكون حدثا؛ لما 
روينا من الحديث من غير فصل بين حالة الصلاة وغيرها؛ ولأن الاستمساك فيها باق على ما 
مرء والأقرب إلى الصواب في النوم على هيئة السجود خارج الصلاة ‏ ما ذكره [القمي]""' أنه 
لا نص فيهء ولكن ينظر فيه إن سجد على الوجه المسنون؛ بأن كان رافعاً بطنه عن فخذيهء 
مجافياً عضديه عن جنبيه ‏ لا يكون حدثاً» وإن سجد لا على وجه السنة» بأن ألصق بطنه 
بفخذيه» واعتمد على ذراعيه على الأرض - يكون حدثاًء لأن في الوجه الأول الاستمساك باق 
والاستطلاق منعده'"»: وفي الوجه الثاني بخلافه» إلا أنا تركنا هذا القياس في حالة الصلاة 
بالنص . 

ولو ناه" مستنداً إلى جدار أو سارية» أو رجل أو متكثاً على يديه ذكر الطحاوي؛ أنه 
إن كان بحال لو أزيل”) السند لسقط ‏ يكون حدثاًء وإلا فلاء وبه أخذ كثير من مشايخنا. 

ووو كحلت مق انوع طن أن يريك؟ أنه امالك أن ضقة عمن ابش إلى جازية 
أو رَجل فنام» .ؤلولا السارية والرجل - لم يستمسك' قال إذا كانت البتة صتتوئقة من الأرص - 
فلا وضوء عليه؛ وبه أخذ عامة مشايخنا وهو الأصح.ء لما روينا من الحديث وذكرنا من 
المعكن:. 

ولو ناه قاعداً مستقراً على الأرض» فسقط وانتبه : فإن انتبه بعدما سقط على الأرض 
وهو نائم ‏ انتقض وضوءه بالإجماع؛ لوجود النوم مضطجعاًء وإن قل» وإن انتبه قبل أن يصل 
جنبه إلى الأرض» روي عن أبي حنيفة أنه لا ينتقض وضوءه؛ لانعدام النوم مضطجعاً. 

وعن أبي يوك أنه تحقض :وضوب؟ الزؤال الانسهيالة بالنوم. حي سقط اوعن محدد: 
أنه إن انتبه قبل أن يزايل مقعده الأرض - لم ينتقض وضوءه وإن زايل مقعده قبل أن ينتبه - 
انتقض وضوءه. 

وأما الثاني: فهو القهقهة”"" في صلاة مطلقة» وهي الصلاة التي لها ركوع وسجودء فلا 
يكون حدثا خارج الصلاة» ولا في صلاة الجنازة وسجدة التلاوة» وهذا استحسانء» والقياس 


)١(‏ سقط من أء ب. 

)٠(‏ في أء ب: معسدوم. 

(0) في هامش ب: نام مستنداً إلى شيء. 
9). دفى نك زالة: 

كك 53005 نام قاعداً ثم سقط . 
() في هامش ب: القهقهة في الصلاة. 


كتاب الطهارة هه" 


ألأ تكون حدثاً» وهو قول الشافعي» ولا خلاف في التبسم أنه لا يكون حدثا . 

يم الشافعي بما روى جابر عن النبي ككل أنه قال: الود لح اكير وَلا يَنْفْضُْ 
الْوْضوءً)” '' ولأنه لم يوجد الحدث حقيقة» ولاعا هر سه حو "' والوضوء لا ينتقض إلا 
بأحد هذين ؛ ولهذا لم ينتقض بالقهقهة خارج الصلاة» وفي صلاة الجنازة» ولا ينقض بالتبسم . 


ولنا ما روي في المشاهير عن النبي كك أنه كان يصلي فجاء 0 
لخر عاديا تمده فضحك بعض من خلفه» فلما قضى النبي كه الصلاة قال: 

قَهْقَهِ مِنَكُمْ فَلْيْعِدٍ الوْضُوءَ وَالصَّلاةَ وَمَنْ تَبْسَمْ فلآ شَيْءَ كل" طفن أمتعات 00 
الحديث من وجهين. 


.)08( كتاب الطهارة: باب أحاديث القهقهة في الصلاة وعللها حديث‎ )17/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
ورجح الدارقطني وقفه.‎ 
أخرجه الدارقطني» ونقل عن أبي بكر النيسابوري أنه قال: هو‎ :)١١5/١( قال الحافظ في «التلخيص»‎ 
حديث منكر وخطأ الدارقطني رفعه» وقال: الصحيح عق جار مخ قرا وقال ابن الجوزي: قال أحمد‎ 
ليس في الضحك حديث صحيحء وكذا قال الذهلي: لم يثبت عن النبي يل في الضحك في الصلاة‎ 
خبر» وأبو شيبة المذكور في إسناد حديث جابر» هو الواسطي جد أبي بكر بن أبي شيبة» ووهم ابن‎ 
الجوزي؛ فسماه عبد الرحمن بن إسحاق» وروى ابن عذي عن أحمد بن حنبل قال: ليس في الضحك‎ 
حديث صحيح» وحديث الأعمى الذي وقع في البئر مداره على أبي العالية» وقد اضطرب عليه فيه وقد‎ 
استوفى البيهقي الكلام عليه في الخلافيات» وجمع أبو يعلى الخليلي طرقه في جزء مفرد.‎ 

فق في ب: لوجوده. 

(9) أخرجه الدارقطني )117/1١(‏ ومن حديث ابن عمر أخرجه ابن عدي في الكامل» من البقية ثنا أبي ثنا 
عمرو بن قيس السكوني عن عطاء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كَلهِ: «من ضحك في الصلاة قهقهة 
فليعد الوضوء والصلاة» . قال ابن الجوزي في «العلل المتناهية» : هذا حديث لا يصحء فإن بقية من عادته 
التدليس » وكأنه سمعه من بعض الضعفاءء فحذف اسمهء وهذا فيه نظرء لأن بقية صرح فيه بالتحديث» 
والمدلس إذا صرح بالتحديث - وكان صدوقاً - زالت تهمة التدليس» وبقية من هذا القبيل. قال ابن عدي: 
وبعضهم يقول فيه: عمر بن قيس» وإنما هو عمروء انتهى . 
أخرجه الدارقطني )١17/1(‏ حديث رقم )١(‏ من حديث أبي المليح بن أسامة. 
من حديث محمد بن إسحاق حدثني الحسن بن دينار عن الحسن البصري عن أبي المليح بن أسامة عن 
أبيه» قال: بينا نحن نصلي خلف رسول الله كل إذا أقبل رجل ضرير البصر ‏ باللفظ الأول قال ابن 
إسحاق: وحدثني الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه» مثل ذلك» قال الدارقطني: 
والحسن بن دينار. وابن عمارة ضعيفان» وكلاهما أخطأ في الإسناد. وإنما رواه الحسن البصري عن 
حفص بن سليمان المنقري عن أبي العالية مرسلاً» وكان الحسن كثيراً ما يرويه مرسلاً عن النبى كل فأما 
قول الحسن بن عمارة عن خالد الحذاء عن أبي المليح عن أبيه فوهم قبيح» وإنما رواه خالد الحذاء عن - 


15 


5" كتاب الطهارة 


والثانى: أنه لا يظن بالصحابة الضحك [في الصلاة”'؟ خصوصاً خلف رسول الله كَل 
هذا انل انيد لاداماارريقا أن المتااة كائف فى الستعده فلن النكانك افق المستحد 
حفيرة يجمع فيها ماء المطرء ومثلها يسمى بثرأء كنا نا رونا أن الخلفاء الراشدين أو العشرة 
المبشرين أو المهاجرين الأولين أو فقهاء الصحابة وكبار الأنصار ‏ هم الذين ضحكواء بل كان 
الضاحك بعض الأحداث أو الأعراب» أو بعض المنافقين» لغلبة الجهل عليهم» حتى روي أن 
أعرابياً بال في مسجد رسول الله كَل وحديث جابر محمولٌ على ما دون القهقهة توفيقاً بين 
الدلائل» مع أنه قيل: إن الضحك”" ما يسمع الرجل نفسه/ ولا يسمع جيرانه» والقهقهة ما 
يسمع جيرانه» والتبسم ما لا يسمع نفسه ولا جيرانه. 


وقوله : لم يوجد الحدث ولاسبب وجوده ‏ مسَلمء لكن هذا حكم عرف بخلاف 
القناين بالنقى»» والتمن وريد باتتقافن الوضوء #القيقية كن ميلاة سحية الأركانة ‏ 7ن 
وراء ذلك على أصل القياس. 


2 #6 اس موه . 


الصَّلاة) 


وروي أنه كه تَبَسّمَ في صَلايِه؛ لما فَرَعْ سل عَنْ ذلِكَ؟ فَقَالَ: «أنتَاني جِبْرِيل عَلَيْه 
السَّلامُ - وأخبرني أَنّ الله تَعَالِى يَقُولُ: مَنْ صَلَّى عَلَنِكَ مَرَهَ صَلَّى الله عَلَيه عَشْراً»2' . 


3 حفصة بنت سيرين عن أبي العالية عن النبي مرسلاً. رواه عنه كذلك سفيان الثوري» وهشيمء ووهب»ء 
وحماد بن سلمة؛ وغيرهم» وقد اضطرب ابن إسحاق في روايته «عن الحسن بن دينار» هذا الحديث فمرة 
رواه عنه عن الحسن البصري» ومرة رواه عنه عن قتادة عن أبي المليح عن أبيه» وقتادة إنما رواه عن أبي 
العالية مرسلاً كذلك؛ رواه عنه سعيد بن أبي عروبة» ومسلم بن أبي الذيال» ومعمرء وأبو عوانة» 
وسعيد بن بشير» وغيرهم. ثم ذكر أحاديثهم الخمسة»ء ثم قال: فهؤلاء خمسة ثقات رووه عن قتادة عن 
أبى العالية مرسلاً» وأيوب بن خوطء وداود بن المحبرء وعبد الرحمن بن جبلة» والحسن بن دينار» 
كلهم متروكون ليس فيهما من يجوز الاحتجاج به لولم يكن له مخالف. فكيف! وقد خالف كل واحد 
منهم خمسة ثقات من أصحاب قتادة» ثم أسند عن محمد بن سلمة عن ابن إسحاق عن الحسن بن دينار 
عن قتادة عن أبي المليح عن أبيهء فذكره» وفيه: «فضحك ناس من خلفه؛» وقال: الحسن بن دينار 
متروك الحديث. وحديثه هذا بعيد من الصواب» ولا نعلم أحداً تابعه عليه» انتهى . 

)١(‏ سقط في ط. 

(؟) في هامش ب: الغرق بين الضحك والقهقهة والتبسم. 

(9) في ب: فيبقى . 

(5) أخرجه البزار (/519) »2250٠١(‏ والعقيلي في الضعفاء (579/5) وأحمد في المسند )١97/١(‏ 
والحاكم /١(‏ 17؟) كلهم من حديث عبد الرحمن بن عوف وقال البيهقي : : وفي الباب عن جابر وابن عمر 
وأنس وجرير وأبي جحيفة . 


كتاب الطهارة /اه؟ 


ولو قهقهه الإمام والقوم جميعاً: فإن قهقه الإمام أولاً انتقض وضوهه دون القوم؛ لأن 
قهقهتهم لم تصادف تحريمة الصلاة» لفساد دي بفساد صلاة الإمامء فجعلت قهقهتهم 
كاي الماك وإن قهقه القوم أولاً ثم الإمام ‏ انتقض” '“ طهارة الكل؛ لأن قهقهتهم حصلت 
في الصلاة . أما القوم فلا إشكال”" وأما الإمام؛ فلأنه لا يصير خارجاً من الصّلاة بخروج 
القوم؛ وكذلك إن قهقهوا معاً؛ لأن قهقهة الكل حصلت في تحريمه”" الصلاة. 

واباال اليه وغياه ومن الجارةه 9 والكلام الفاحش - 
لس اديه تن ذلك ينثا عبد امة العلماءه وقال بعضهم: : كل ذلك حدث» ورووا في ذلك 
حديثاً عن رسول الله كه أنه قال: من عُمْضٌ مَيتاً لَلِيَتَوَضأء وَمَنْ غَسَلَ مَيْتاً كَلِيَمْتَسِلُء وَمَنْ 
حَمَل جَتَارَة فَليتَوَضأ . 


)١(‏ فى أء ب: انتقضت. 

إفرة فى أء ب: حرمة. 

ع2 في هامش ب: تغميض الميت وحمل الجنازة وأكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء . 

(5) أخرجه الترمذي (718/7) كتاب الجنائز: باب ما جاء في «الغسل من غسل الميت (197) وابن ماجة 
)8720/1١(‏ كتاب الجنائز: بانناها جاه فى حل اليك 14319) وميد الرازق ("/ /ا٠٠5)‏ رقم 2)511١1(‏ 
وابن حبان (1ه/ موارد) من طريق سهيل بن أبي صالح» » عن أبيه» عن أبي هريرة مرفوعاً. 
وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن» وصححه ابن حيان. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» )”91//١(‏ وابن حزم في «المحلى؛ 0/0 وابن شاهين في 
«النامسع والمسو؟ ص (؟7١‏ بتحقيقنا) من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة» عن أبي هريرة 
مرفوعاء وذكره ابن أبي حاتم في «العلل» )7”01/١(‏ رقم (155 ١٠)وقال:‏ سئل أبي عن حديث رواه 
هدبة» عن حماد بن سلمة» » عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة لا يرفعه الثقات. 
قال الحافظ في «التلخيص» )177//١(‏ قال ابن دقيق العيد في الإمام: وأما برواية محمد بن عمروء عن 
ا عن أبي هريرة فإسناده ل ا سر 
اتا 59-7 م اس كوي تزترنا. ل لجان لأسي 1 
307 ): إسحاق مولى زائدة أخرج له مسلم فينبغي أن يصحح الحديث. 
وللحديث طريق آخر أشار إليه الحافظ في «التلخيص» )171/١(‏ فقال: وله طريق أخرى» قال 
عبد الله بن صالح: ثنا يحيى بن أيوب عن عقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه. 
ذكره الدارقطني» وقال: فيه نظر قلت: ورجاله موثقون. 
وأخرجه أبو داود (2)9151 والبيهقي )707/١(‏ من طريق القاسم بن عباس عن عمرو بن عمير عن أبي 
هريرة به» وقال البيهقي: وعمرو بن عمير إنما يعرف بهذا الحديث وليس بالمشهور. 
وأخرجه البيهقي )7١7/1(‏ من طريق زهير عن العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن أبي هريرة به 
وقال: زهير بن محمد: قال البخاري: روى عنه أهل اشام أحاديث مناكير»ء وقال النسائي: ليس بالقوي» - 


بدائع الصنائع ج١‏ 5 م/1 


مه" كتاب الطهارة 


وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت للمُتَسَابِينِ: «إنَّ بَعْض مَا أنْتما فِيهِ لَضَرّ مِنَ 
الحَدَتٌ؛ فَجَدَّدا الوْضُوءً) . 


ٍ- ومن طريق العلاء أخرجه البزار في «مسنده» كما في «تلخيص الحبير» (175/1). 
وزهير بن محمد قال الحافظ في «التقريب» )١514/١(‏ رواية أهل الشام عنه غير مستقيمة فضعف بسببها 
قال البخاري عن أحمد: كان زهير الذي يروي عنه الشاميون آخرء وقال أبو حاتم: حدث بالشام من 
جفظه فكثر غلطه. 
وأخرجه البخاري في «التاريخ الكبير؛ /١(‏ 2791 والبيهقي )١١/١(‏ من طريق أبي واقدء عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» وإسحاق مولى زائدة؛ عن أبي هريرة به بلفظ من غسله الغسل ومن حمله 
الوضوء. 
وأخرجه ابن أبي شيبة (7/ 2)779 وأحمد (9/ :)2 والطيالسي »)51١5(‏ والبيهقي .)707/١(‏ 
من طريق أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعاً» قال البيهقي: هذا هو المشهور من 
حديث ابن أبي ذئب وصالح مولى التوأمة ليس بالقوي. 
وتعقبه ابن التركماني فقال: بأنه من رواية ابن أبي ذئب وقد قال ابن معين صالح ثقة حجةء ومالك» 
والثوري أدركاه بعدما تغير وابن أبي ذئب سمع منه قبل ذلك وقال السعدي: حديث ابن أبي ذئب عنه 
مقبول لتثبته وسماعه القديم منه وقال ابن عدي: لا أعرف لصالح حديثاً منكراً قبل الاختلاط . 
وللحديث شواهد عن عائشة وحذيفة وأبي سعيد والمغيرة بن شعبة. 
حديث عائشة : 
أخرجه ابن أبي شيبة (/ 2579 وأحمد »)١67/5(‏ وأبو داود )"١7(‏ كتاب الجنائز: باب في الغسل 
من غسل الميت» والبيهقي ,)591947/١(‏ والدارقطني 2)١١7/١(‏ وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» ص 
 14(‏ بتحقيقنا) من طريق مصعب بن أبي شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عن عائشة 
مرفوعاً بلفظ : الغسل من أربع الجنابة والجمعة والحجامة وغسل الميت. 
وذكره الحافظ في «التلخيص» )177/١(‏ وقال: وفى إسناده مصعب بن شيبة وفيه مقال وضعفة أبو زرعة 
وأحمد والخاري» ْ 
وقال في «التقريب» (501/5): ليس الحديث. وذكره الذهبي في «المغني» 00/0 وقال: وثقهء وقال 
الدارقطني : ليس بالقوي وقال أحمد: روى مناكير. 
حديث حذيمه : 
أخرجه البيهقي 207١5 /١(‏ وقال الحافظ في «التلخيصء )177/١(‏ ذكره ابن أبي حاتم والدارقطني 
وقالا: إنه لا يثبت. 
حديث أبى سعيد: 
رواه ابن وهب في الجامع كما في «تلخيص الحبير (179//1). 
حديث المغيرة بن شعبة: 
أخرجه أحمد (157/5؟)2 وذكره الهيئمي في «المجمع» (9/ 0186 . 
وقال: وفي إسناده راو لم يسم. 


كتاب الطهارة اا 


وغن أب عريرة اراضي الله عنه ‏ عن النبي كل أنه قال: ١تَوَضُؤُوا‏ مِمًا مَسّنْهُ الئَارُ0!"© 
ومنهم من أوجب من لحم الإبل خاصة» وروي: 'تَوَضُؤُوا مِنْ لْحُوم الإِبْل ولا نَتَوَضُؤُوا مِنْ 

لوم الغتم"" . 

ولنا ما روينا عن النبي كل أنه قال: (ِإِنْمَا عَلَينَا الوُضُوءٌ مِمًا يَحْرْجَ وَلَيِس عَلَيْنَا مِمًا 
ع9 . 1 


وقال ابن عباس - رضي الله عنه -: «الوضُوءُ مِمًا يَخْرْجُ0”؟' يعني: الخارج النجس ولم 


)00 أخرجه أبو داود الطيالسي ص (711): الحديث رقم (7177)» وأحمد (7/ 771-1770): ومسلم /١(‏ 1177 
7107) : كتاب الحيض : باب الوضوء مما مست النار» الحديث (90/ 5757)» وأبو داود :)١144(‏ كتاب 
الطهارة: باب التشديد فى الوضوء مما مست النارء الحديث »)١55(‏ والترمذي :)١١2-1١١5/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» الحديث (78)» والنسائي :٠١5/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء 
مما غيوك الناوق» واين ماجة 015/59 عات الطهارة : بات الوضيوء مما اغيرت الثار» التحديت (48): 
وأبو نعيم في الحلية (5/ 227575-77 وابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص (71) بتحقيقنا) . 

(؟) أخرجه مسلم )775/١(‏ كتاب الحيض: باب الوضوء من لحوم الأبل حديث (91/ 2750 وابن ماجة /١(‏ 
7 كتاب الطهارة باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل حديث (510). 
وأبو عوانة 71/١ /١(‏ الا١؟)‏ وأحمد (5/رك4 خف #9#ة:لحمفق ١ل‏ 5١ل‏ 6ل 1١48.٠١5‏ ) وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم (59) والطيالسي (140) وابن خزيمة )5١/1١(‏ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار» )72١ /١(‏ والبيهقي )158/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوضي من لحوم الإبل كلهم من طريق 
جعفر بن أبي تور عن جابر بن سمرة به. 
وللحديث شاهد من حديث البراء بن عازب. 
أخرجه أبو داود )١7148/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من لحوم الإبل حديث )١184(‏ والترمذي ١77 /١(‏ 
17) كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل حديث )8١(‏ وابن ماجة )١17/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل حديث (444) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (11) وابن خزيمة /١(‏ 
17) رقم (317) وابن حبان 5١5(‏ - موارد) والبيهقي )١1١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب التوضي من لحوم 
الإبل» كلهم من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب بنحو حديث جابر بن سمرة. 

(9) تقدم. 1 ش 

(4) أخرجه ابن عدي في الكامل (5/ ؟74١)».‏ والدارقطني »)١5١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية فيه 
والبيهقي في السئن الكبرى )١١/١(‏ في كتاب: الطهارة» مرفوعاً وموقوفاًء وأورده الهيئمي في المجمع 
(١/4؟)‏ وابن الجوزي في العلل (77/1) وأخرج عبد الرزاق موقوفاً عليه .)1١١( )95 /١(‏ 
وقال الحافظ في التلخيص :)5١8/١(‏ وفى إسناده الفضيل بن المختار» وهو ضعيف جداء وفيه شعبة 
مولى ابن عباس وهو ضعيف», وقال ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف» وقال البيهقي: لا 
يغبت مرفوعاً» ورواه سعيد بن منصور موقوفاًء من طريق الأعمش» عن أبي ظبيان عنه» وأخرج الطبراني 
في الكبير (8/ )7١١‏ (7844) من حديث أبي أمامة؛ وإسناده أضعف من سابقهء وأخرج أيضاً (01/9؟) 
(97790) من حديث ابن مسعود موقوفاً» ينظر: كشف الخفا (؟/ 559). 


للحا كتاب الطهارة 


يوجدء والمعنى في المسألة: أن الحدث هو خروج النجس حقيقة؛ أو ما هو سبب الخروج”© 
ولم يوجدء وإليه أشار ابن عباس رضي الله عنه ‏ حين بلغه حَدِيتُ حَمْل الجَتَازَةِ قَقَالَ: 
أترضا عن شن عِيدان يابنة”"". ولآن هذه الأشياء مما يحلا وجردهاء فلو جع شت امن 
(للكتحزةا لوق قافن فى اللخرح كرا رؤوا أخار لاد وروت كهما ته :يه البلوئ: ريخلاب 
وجوده؛ ولا يقبل خبر الواحد في مثله؛ لأنه دليل عدم الثبوت» إذ لو ثبت لاشتهر بخلاف 
برا القهقهة؛ فإنه من المشاهيرء مع ما أنه ورد فيما لا تعم به البلوى» لأن القهقهة في 
الصلاة مما لا يغلب وجودهء ولو ثبت ما رووا - فالمراد من الوضوء بتغميض الميت غسل 
اليدء لآن ذلك الموضع لا يخلو عن قذارة عادة» وكذا بأكل ما مسته النارء ولهذا خص لحم 
الإبل في رواية» لأن له من اللزوجة ما ليس لغيره. 


وهكذا روي أنه أكل طعاماً فَغَسَلَ يَدَيْهه وقال: «هكذًا الوْضُوءٌ مِما مَسّيْهُ النّاذ؟ . 00 


دلق في ب: للخروج. 

(؟) بمعناه أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (07/1)». وعبد الرزاق في المصنف (8/ 405) (1101) وابن 
أبي شيبة (4/ 97). 

(5) في أء ب: حديث. 

(4) أحاديث الوضوء مما مست النار وردت عن جماعة من الصحابة وهم: زيد بن ثابت» وعائشة» وأيوب 
الأنصّاريء وأنس» وسهل ابن الحنظلية» أبوموسى» وأم سلمة» وابن عمروء وأم حبيبة» وسلمة بن 
سلامة. وعبد الله بن زيدء وأبو سعد الخير. 
حديث زيد بن ثابت: 
أخرجه أحمد (5/ 184)» والدارمي /١(‏ 180): كتاب الطهارة: باب الوضوء مما مست النارء ومسلم 
:)3777/١(‏ كتاب الحيض : باب الوضوء مما مست النارء الحديث ,2)"8١/94٠0(‏ والنسائي )١٠١7/1١(‏ 
كتاب الطهارة : باب الوضوء مما غيرت النار» والطبراني (4/ )١14‏ الحديث (4877). 
حديث عائشة : 
أخرجه أحمد (84/5)» ومسلم )777/١(‏ كتاب الحيض: باب الوضوء مما مست النارء الحديث /94١(‏ 
307)» وابن ماجة :)١74/١(‏ كتاب الطهارة وسئنها: باب الوضوء مما غيرت النارء الحديث (585). 
حديث أبي أيوب الأنصاري: 
أخر جه النسائي :)1١1/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار» والطبراني في «المعجم الكبير» 
(21717/4» الحديثان (7979- 259170, والحاكم في «علوم الحديث» ص (80).» في النوع الحادي 
والعشرين من علوم الحديث» معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه. 
حديث أنس بن مالك: له طريقان: 
الأول: أخرجه بن ماجة :)١14/١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار (4410)» من طريق 
خالد بن يزيد بن أبي مالك». عن أبيهء عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله كَكلةِ يقول: «توضووا 
مما مست النار) . 
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قال البوصيري في «الزوائد» :)١19 /١(‏ هذا إسناد مختلف فيه من أجل خالد بن يزيد. » وذكره الهيثمي 
في امجمع الزوائد» /١(‏ 7555)» وقال: رواه الطبراني في «الأوسط) وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك 1 
كذاب. 

وهذا الحديث مع أن الهيثمي ذكره في «المجمع'؛ فليس على شرطه» فقد أخرجه ابن ماجة بمتنه وسئده 
كما تقدم. 

الطريق الثاني : 

أخرجه البزار ١6١ /١(‏ كشف) رقم (789) من طريق حجاج بن نصيرء ثنا مبارك بن فضالة» عن 
الحسن» عن أنس مرفوعاً» قال البزار: هكذا رواه مبارك عن الحسن» عن أنس» وذكره الهيثمي في 
«المجمع» )١55 /١(‏ وقال: وفيه حجاج بن نصير ضعفه أبو حاتم وغيره» ووثقه ابن معين» وابن حبان. 
وحجاج بن نصر قال الذهبي: ضعيف وبعضهم تركه وقال الحافظ : ضعيف كان يقبل التلقين. 

ينظر المغني )١15١/1١(‏ وتقريب التهذيب. . )١155/١(‏ ومبارك بن فضالة. 

قال الحافظ في «التقريب» (7717/17): صدوق يدلس ويسوي. 

حديث سهل ابن الحنظلية : 

أخرجه أحمد .»)14١/4(‏ عن عبد الرحمن بن مهديء ثنا معاوية بن صالح» عن سليمان بن 
عبد الرحمن بن أبي الربيع» عن القاسم مولى معاوية» عنه قال: سمعت رسول الله يَلِ يقول: «من أكل 
لحماً فليترضأ»» قال الهيثمي في الزوائد )148/١(‏ باب الوضوء مما مست النارء رواه أحمدء من طريق 
سليمان بن أبي الربيع» عن القاسم بن عبد الرحمن» وسليمان لم أر من ترجمة» والقاسم مختلف في 
الاحتجاج به. 

وفي كلام الهيشمي نظر فسليمان من رجال التهذيب )5١9-7١8/5(‏ روى له الأربعة ووثقه أبو حاتم 
والنسائي والعجلي وابن حبان وابن معين. 

حديث أبي موسى: 

أخرجه أحمد (7917/4) والطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد؛ »)757/١(‏ من رواية المبارك» 
عن الحسن عنه قال: سمعت رسول الله َل يقول: «توضؤوا مما غيرت النار لونه»» وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد؛ (757/1): رواه أحمدء والطبراني في الأوسط ورجاله موثقون. 00 
حديث أم سلمة: 

أخرجه أحمد (71/7)» والطبراني كما في «المجمع» »)١97 /١(‏ كلاهما من رواية محمد بن طحلاء 
قال: قلت لأبي سلمة أن ظئرك سليم لا يتوضأ مما مست النارء فضرب صدر سليم وقال: أشهد على أم 
سلمة زوج النبي يكل أنها كانت تشهد على رسول الله كل «أن النبي يَلدِ كان يتوضأ مما مست النار» قال 
الحافظ الهيئمي في «الزوائد» :)7517/١(‏ (رجال الطبراني موثقون لأنه من رواية محمد بن طحلاء» عن 
أبي سلمة» وأبو سليمان الذي في «مسند أحمد؛ لا أعرفهء ولم أر من ترجمه) أ. ه. والذي في مسئد 
أحمد هو أبو سلمة أيضاًء فسند الطبرانى وأحمد إسناد واحد. 

حديث ابن عمر: 1 

أخرجه البزارر في كشف الأستار(١/ :)١15١‏ باب الوضوء ممامست النارء الحديث (510) وقال البزار: (هذان 
يرويان موقوفان على ابن عمر» وأسندهما العلاء وحده)؛ والطبراني في «الأوسط» كمافي المجمع»(١/5951))‏ - 


لح كتاب الطهارة 


والمراد من حديث الغسل - فليغتسل إذا أصابته الغسالات النجسة. وقوله: «فليتوضأ فى حمل 
الجنازة للمحدث؛ ليتمكن من الصلاة عليه» وعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إنما ندبت المتسابين 


إلى تجديد الوضوء تكفيراً لذنب سبهما. والله أعلم. 


” ''» ثم جز شعرهء أو قلّم ظفره» أو قص شاربه أو نتف إبطيه9© - لم يجب 
عليه إيصال الماء إلى ذلك الموضع عند عامة العلماء؛ وعند إبراهيم يم النخعي : : يجب عليه في 


قلم الظفر وجز الشعر وقص الشارب» وجه قوله: إن ما حصل فيه التطهير قد زال» وما ظهر 
لم يحصل فيه التطهير» فأشبه نزع الخفين. 


- «والكبير» (؟١/١8؟),‏ الحديث 2)١751١1(‏ وفي .)711١/١7(‏ الحديث )١17178(‏ من رواية العلاء بن 
سليمان» عن الزهري» عن سالمء عن أبيه بهء بلفظ: «من مس فرجه فليتوضاً وقال: توضؤوا مما غيرت 
النارء وذكره الهيثمي في المجمع الزوائد» /١(‏ 5505) وقال: رواه البزار» والطبراني في «الكبير» 
0 باختصار مس الفرج وفيه العلاء بن سليمان الرقي» وهو منكر الحديث. 
وذكره ابن أ ندا )2١/1(‏ رقم ,)1١91(‏ ونقل عن أبيه ترجيح رواية معمرء عن الزهريء 
عن سالم» عن أبيه موقوفاً. 
حديث عبد الله بن زيد: 
أخرجه الطبراني في «الأوسط)ء كما في «مجمع الزوائد» /١(‏ 7504)» وقال الهيئمي: ورجاله رجال 
ل : 
20-6 
أخر جه الدولابي في «الكنى» /١(‏ 07 وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ /١(‏ 504) وقال: رواه الطبراني 
في الكبير وفيه فراس الشعباني وهو مجهول. 
وقد أشار إلى جهالته الحافظ الذهبي في «المغني» (209/7) فقال: ما روى عنه سوى الوليد بن أبي 
السائب. 
- حديث أم حبيبة : 
أخرجه أبو داود الطيالسي ص (؟؟ 77‏ 77؟) رقم :)١097(‏ وأحمد (577/5 203717 وأبو داود /١(‏ 
:)١1580 - 4‏ كتاب الطهارة: باب التشديد في الوضوء مما مست النار» الحديث (110)» والنسائي 
(0 كتاب الطهارة: باب الوضوء مما غيرت النار. 
- حديث سلمة بن سلامة بن وقش: 
أخرجه الطبراني  45/1(‏ 47)» الحديث (277757): والحازمي في «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ» ص 
)5١(‏ باب الوضوء مما مست النارء والبيهقى )١151/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك الوضوء مما مست 
النار؛ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» /١(‏ 194) وقال: وفيه عبد الله بن صالح كاتب الليث؛ وثقه 
عبد الملك بن شعيب بن الليث» وضعفه أحمد وجماعة» واتهم بالكذب أ. ه 
وعبد الله بن صالح ال ا م سا 

)١(‏ في هامش ب: توضاأً ثم جز شعره أو قلم ظفره أو جر شاربه. 

(؟) في أء ب: إبطه. 


كتاب الطهارة سك" 


ولنا أن الوضوء قد تمء فلا ينتقض إلا بالحدث» ولم عد وهذا لأن الس 00 
ظاهر البدن» وقد زال الحدث عن الظاهر؛ إما بالغسل أو بالمسحء وما بدا لم يحله الحدث 
السابق» وبعد بدوه لم يوجد حدث آخرء فلا تعقل إزالته» بخلاف المسح على الخذين» لأن 
الوضوء هناك لم يتم؛ لأن تمامه بغسل القدمين» ولم يوجدء إلا أن الشرع أقام المسح على 
الخفين مقام غسل القدمين؛ لضرورة تعذر النزع في كل زمانء فإذا نزع زالت الضرورة؛ 
فوجب غسل القدمين تتميماً للوضوء. 

وإنما أورد نتف الإبط» وإن لم يكن ما يظهر بالنتف محلاً لحلول الحدث فيه» بخلاف 
قلم الأظفار؛ لأنه روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «مَنْ مَسَمٌ إِنْطَئِهٍ 900 
وتأويله فليغسل يديه؛ لتلوثهما بعرقه. 


ولوكهشن كلا او ؟حنزير ا أو وطىء نجاسة ‏ لا وضوء عليه؛ لانعدام الحدث حقيقة 
وحكماء إلا أنه إذا التزق بيده شىء من النجاسة يجب غسل ذلك الموضعء» وإلا فلا. 


و4 


ومن أيقن”) بالطهارة» وشكٌ في الحدث ‏ فهو على الطهارة؛ ومن أيقن بالحدث» 
وشك فى الطهارة فهو على الحدث؛ لأن اليقين لا يبطل بالشك» وروي عن محمد أنه/ قال: 
المتوضوء إذا تذكر أنه دخل النخلاء لقضاء الحاجة. وشك”" أنه خرج :قبل أن يقضيها أو بعدما 
قضاها ‏ فعليه أن يتوضاً؛ لأن الظاهر أنه ما خرج إلا بعد قضائهاء وكذلك المحدث إذا علم أنه 
جلس للوضوء ومعه الماءء وشك في أنه توضأ أو قام قبل أن يتوضأ ‏ فلا وضوء عليه» لأن 
الظاهر أنه لا يقوم ما لم يتوضأ. ولو شك'' في بعض وضوئه عفرل فشكف عسل 
الموضع الذي شك فيه؛ لأنه على يقين من الحدث في ذلك الموضع» وفي شك من غسله. 
والمراد من قوله: «أول ما شك» أن الشك في مثله ‏ لم يصر عادة له» لا أنه لم يبتل به قطء 
وإن كان يعرض له ذلك كثيراً ‏ لم يلتفت إليهء لأن ذلك وسوسة؛ والسبيل في الوسوسة 
قطعها؛ لأنه لو اشتغل بذلك لأدّى إلى ألآ يتفرغ لأداء الصلاة؛ وهذا لا يجوز. 


)١(‏ فىأء ب: حل. 
0( عليه ان قي وار 001 
كتاب الطهارة» باب: في مس الإبط أو نتفه فيه وضوء. 
(0) في أء ب: لعدم. 1 
0( في هامش ب: أيقن بالحدث وشك في الطهارة. 
(5) في ب: فشك. 
30( في هامش ب: شك في بعض وضوئه وهو أول ما عرض له. 
3727ع في ب: عرض له الشك . 


كاب 


ولو توضا”'' ثم رأى البلل سائلاً من ذكره ‏ أعاد الوضوء؛ لوجود الحدث وهو سيلان 
ا ا ل ل يحتمل أن يكون من ماء الطهارة» فإن علم أنه بول 
طهر فعليه الوضوءء وإن لم يكن سائلاًء وإن كان الشيطان يريه ذلك كثيراً» ولم'" يعلم أنه بول 
أو ماء ‏ مضى على صلاته؛ ولا يلتفت إلى ذلك؛ لأنه من باب الوسوسة» فيجب قطعها. 

وقال النبي كككهِ: «إِنَّ الشَئِطَانَ بأني أحدَكم فينم بَين أليتيه. فَيَقُولٌ : أَخْدَنْتَ أخدئتَ؛ 
َلآ يَْصَرِفَ حَنّى يَسْمَعَ صَؤتاً أو جد ربحأء”"" ٠‏ وينبغي أن ينضح فرجه أو إزاره بالماء إذا 
توضأء قطعاً لهذه الوسوسة». حتى إذا أحس شيئاً من ذلك أحاله إلى ذلك الماء . 

وقد روي عن النبي كله : أنه كان يَضَحٌ رار بالمَاءِ» ذا تَوَضْأه وفي بعض الروايات: 
قال: انَرَكَ عَلَىَ جِبْرِيل - صَلَوَاتٌ الله عَلَنِهِ ‏ وَأَمَرَنِي بذْلِكَ)9' . 

وأما الثاني : وهو يق" حك العبيقه لللسك أحكام» وهي ألا يجوز للمحدث أداء 
الصلاة ؛ لفقذ خرط جوارها ووو الرضوة. 

قال عله : «الآصَلاة إل بِوْضوء)” "© :ولا منن المضخف من غير :غلافت عندنا وقال: 0 
الشافعي: يباح له مس المصحف من غير غلاف» وقاس المس على القراءة» فقال: يجوز له 
القراءة» فيجوز له المس. 

ولنا قوله تعالى: #لآَيْمَسُْهُ إلا المِطَهّرُونَ4 [الواقعة: 678. وقول النبي كله : لا يمس 
القُرْآنَ إلا طَاهِرٌه0, ولأن تعظيم القرآن واجبء وليس من التعظيم مس المصحف بيد حلها 
حدثء واعتبار المس بالقراءة غير سديد؛ لأن حكم الحدث لم يظهر في الفم» وظهر في 


)١(‏ في هامش ب: توضأ ثم رأى البلل سائلاً من ذكره. 

0) في ب: ولابت. 

(:) أخرجه أبو داود (177. )١717‏ والنسائي )85/١(‏ كتاب: الطهارة» باب: النضح. حديث )١1١14(‏ وابن 
ماجة (551). 

(5) في هامش ب: بيان حكم الحدث. 

(5) تقدم. 

4# في ط: و 

(8) أخرجه النسائي (07/8) كتاب القسامة: باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له 
حديث (4807) والدارمي  )78١/١(‏ كتاب الزكاة: باب في زكاة الغنم» وأبو داود في «المراسيل» رقم 
(2558 559) والحاكم /١(‏ 79460 - 917) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (؟/ 74) والبيهقي (84/5) 
كتاب الزكاة: باب كيف فرض الصدقةء وابن عبد البر فى «التمهيد؛ (/9/ 79" - 7141) وابن حبان (97/ا ‏ 
موارد) وابن حزم في «المحلى» )4١١/٠١(‏ كلهم من طريق سليمان بن داود حدثني الزهري عن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده. - 


كتاب الطهارة 33> 


اليدء بدليل أنه افترض"'' غسل اليد ولم يفترض غسل الفم في الحدث,؛ فبطل الاعتبار» ولا 
مس الدراهم التي عليها القرآن؛ لأن حرمة المصحف كحرمة ما كتب منه؛ فيستوي فيه الكتابة 
في المصحف وعلى الدراهم» ول" مس كتاب التفسير؛ لأنه يصير يمسه ماساً للقرآن. 


وأما مس كتاب الفقه فلا بأس بهء والمستحب له ألا يفعل؛ ولا يطوف بالبيت» وإن 


طاف جاز مع النقصان؛ لأن الطواف بالبيت شبيه بالصلاة؛ قال النبي كلهِ: «الطُوَافٌ بالبَيتِ 
روه 1 
صلاة) 2< . 


000 
00 
ضف 


وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. 

وقال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على المحلى» :)87/١(‏ وهو إسناد صحيح وأخرجه مالك (8149/5) 
كتاب العقول: باب ذكر العقول حديث )١(‏ والشافعي في «الأم؛ )01١/4(‏ والنسائي (8/ )5١‏ كتاب 
القسامة والبيهقي (8/ الا 47) كلهم من طريق عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه 
«أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله كك لعمرو بن حزم في العقول: أن في النفس مائة من الإبل وفي 
الأنف إذا أوعى جدعاً مائة من الإبل وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة مثلها وفي العين خمسون وفي 
الرجل الواحدة خمسون وفي كل إصبع مما هنالك عشر من الإبل وفي السن خمس وفي الموضحة 
خمس . 

وأخرجه عبد الرزاق مختصراً (717/9) رقم (1775/1) من طريق معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن 
أبيه عن جده ومن طريق عبد الرزاق أخرجه الدارمي )78١/١(‏ وابن خزيمة )١19/4(‏ رقم (779؟) 
والدارقطني (7/ )5١١‏ رقم (7174) وتابع معمراً بن إسحاق. 

وذكره المنذري في «التزغيب» (97/7) وصدره بصيغة التمريض فهو ضعيف عنده. 

وللحديث طريق آخر عن عبادة أخرجه الحسن بن سفيان كما في «التلخيص» (؟7/ )6١‏ عن بشر بن رافع 
عن ثور عن خالد عن عبادة بن م الصامت قال الحافظ في «التلخيمن» (؟/ 00 وبشر متهم بالوضع أ. 
ه . 

أما حديث معاذ بن جبل: 

فأخرجه ابن الجوزي في «العلل» (218/7) من طريق عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه معاذ بن جبل 
قال: قال رسول الله كلِِ: «من أحياء الليالي. . . وجبت له الجنة ليلة التروية وليلة عرفة وليلة البحر وليلة 
الفطر» . 

وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عبد الرحيم كذاب وقال النسائي: متروك الحديث. أ. ه. 
ورواه الأصبهاني في «الترغيب» 07 بزيادة: وليلة النصف من شعبان وضعفه المنذري في «الترغيب» 
(95/0). أ 

ومن حديث عبادة ومعاذ وشدة ضعفهما تجدهما لا يصلحان كشواهد لتقوية حديث أبي أمامة. 

في ب : يفترض . 

في هامش ب: لا يجوز للمحدث مس كتاب التفسير. 

أخرجه الدارمي (54/7): كتاب المناسك: باب الكلام في الطوافء والترمذي (597*/7): كتاب الحج: 
باب ما جاء في الكلام في الطواف» الحديث (450)» والطبراني في «المعجم الكبير» (١١/514)؛‏ 


ومعلوم أنه ليس بصلاة حقيقة؛ فلكونه طوافاً حقيقة يحكم بالجواز ولكونه شبيهاً بالصلاة 
يحكم بالكراهة . 

ثم ذكر الغلاف ولم يذكر تفسيره» واختلف المشايخ في تفسيرهء فقال بعضهم: هو 
الجلد المتصل بالمصحفء. وقال بعضهم: هو الكم» والصحيح أنه الغلاف المنفصل عن 
الخريطة؛ لأن المتصل به تبع له» فكان مسه مساً للقرآن؛ ولهذا لو بيع المصحف دخل المتصل 
به في البيع» والكم تبع للحامل» فأما المنفصل فليس يتبع حتى لا يدخل في بيع المصحف من 
غير شرط» وقال بعض مشايخنا: إنما يكره له مس الموضع المكتوب دون الحواشي» لأنه لم 
يمس القرآن حقيقة» والصحيح أنه يكره مس كله؛ لأن الحواشي تابعة للمكتوب؛ فكان مسها 

ام لو الك لما رُوِيَ أنَّ رَسُولَ الله كَل : كان لآ يَحْجِرُهُ عَنْ قراءة الشُرْآنٍ 
شَيْءٌ إلا الجمابَةه''' ويباح له دخول المسجد؛ لأن وُقُودَ المشركين كانوا يأتون رسولٌ الله يله 
وَهُوَ فِي المَسْجِدِء لون عَلَيْه وَلَمْ يَمتَعْهُمْ مِنْ ذْلِكَء ويجب عليه الصوم والصلاة حتى 


- الحديث 2,)١٠١968(‏ والحاكم 0 تتاب المناسك» والبيهقي (0/ 246 كتاب الحج : باب إقلال 
الكلام بغير ذكر الله في الطواف. وأبو نعيم في الحلية »)١7١4/4(‏ في ترجمة الفضيل بن عياض رقم 
(59)» وابن الجارود ص :)١5١(‏ باب المناسك» الحديث »)55١(‏ وابن حبان (4944)» وأبو يعلى 
(157/4) رقم (7044) من حديث طاوسء عن ابن عباس قال: قال رسول الله كلهِ: «الطواف بالبيت 
صلاة إلا أن الله أجل فيه الكلام فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير» وقال الحاكم: (صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه). وكذلك صححه ابن السكن» وابن حبان كما في «تلخيص الحبير» .)١79/1(‏ 
وأخرجه أحمد (70/ 514).» والنسائي (5717/0؟): كتاب الحج: باب إباحة الكلام في الطواف» من 
حديث طاوس عن رجل من أصحاب النبي كَل 

)١(‏ أخرجه أحمد »)١75-١5/1١(‏ وأبو داود :)١55 /١(‏ كتاب الطهارة: باب فى الجنب يقرأ القرآن 
(91)» الحديث (515)» والترمذي /١(‏ 77 774): كتاب الطهارة: باب في الرجل يقرأ القرآن على 
كل حال ما لم يكن جنباًء الحديث (143)؛ والنسائي :)١54/1(‏ كتاب الطهارة: باب حجب الجنب من 
قراءة القرآن» واسن ماجة :)١145 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة» 
الحديث (255454)»: والدارقطني :)١١4/١1(‏ كتاب الطهارة: باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة 
القرآن» الحديث »)5١(‏ والحاكم :)٠١7/4(‏ كتاب الأطعمة» والبيهقي 28/١(‏ - 84): كتاب الطهارة؛ 
باب نهي الجنب عن قراءة القرآن» وأبو يعلى الموصلي »)747/١(‏ الحديث (1417//77)» والطيالسي 
 (‏ منحة)»ء والطحاوي »)57/١(‏ وابن الجارود (57. 07)» وابن حبان  47(‏ موارد)» وابن حزيمة 
)9١4/1(‏ رقم )3١8(‏ والبزار كما في «التلخيص .)189/1١(‏ 
وهكذا صححه ابن خزيمة» وابن السكنء, وابن حبان» وعبد الحقء والبغويء في في اشرح السنة؛ كما فى 
التلخيص )١179/١(‏ وروى ابن خزيمة )٠١ 5 //١(‏ بإسناده عن شعبة قال: هذا الحديث ثلث رأس مالي. - 


كتاب الطهارة ولح 


يجب قضاؤهما بالترك؛ لأن الحدث لا ينافي أهلية أداء للصومء فلا ينافى أهلية وجوبهء ولا 
ينافى أهلية وجوب الصلاة أيضاًء وإن كان ينافى أهلية أدائه؛ لأنه يمكنه رفعه بالطهارة. 


فصل في أحكام الغسل 
وأما الغسل”'' فالكلام فيه فيه يقع في مواضع في تفسير الغسل» وفي بيان ركنه» وفي بيان 
شرائط الركن » وفى بياك سئن الغسل» وفى بيان آدابه» وفى بيان مقدار الماء الذي يغتسل به» 
وفي بيان صفة الغسل المشروع . 


دلرو بابسال في اللخةة اسم للحاء الى يتل ب لحن في غززت الققهاء يراد ب+ 
غسل البدن» وقد/ مر تفسير الغسل فيما تقدم أنه الإسالة حتى لا يجوز بدونها. وأما ركنه فهو ١9‏ 
إسالة الماء على جميع ما يمكن إسالته عليه من البدن من غير حرج مرة واحدة؛ حتى لو بقيت 
لمعة لم يصبها الماء ‏ لم يجز الغسل» وإن كانت يسيرة» لقوله تعالى: لوَإِنْ كُنُْمْ جُتباً 
فَاطَهّدُوا» [المائدة: 5] أي : طهروا أبدانكم , واسم البدن يقع على الظاهر والباطن» فيجب تطهير 
ما يمكن تطهيره منه بلا حرج» ولهذا وجبت المضمضة والاستنشاق في الغسل» لأن إيصال 
الام إلى واخل القع والائف .دكن يلا حرج 8 راتما له يجان في الوضوى»: ل[ لآثه الا ايمكن 
إيصال الماء إليه؛ بل لأن الواجب هناك غسل الوجهء ولا تقع المواجهة إلى ذلك رأساً. . 


ويجب إيصال الماء إلى أثناء اللحية كما يجب إلى أصولهاء وكذا يجب على المرأة 


)١(‏ قال الجَوْهَرِيُ: غَسَلْتُ الشيء ء غَسْلاً بالفتح» والاسْمُْ العُسْلُ بالضم: ويقال: غسلٌ: كَعْسْر وعَسْرٌ . قال 
الإمام أبق عند الله بن مالك في «مثلثه»: والعُسْلء يعني بالضم: الاغْتِسَالُء والماء الذي يُعْتَسَلُ به. 
وقال القاضي عِيّاضٌ: القَسْلٌ بالفتح: الماء. 
والغْسْلٌ : الإسَالَة والعُسَالَةُ: ما عَسَلْتَ به الشيء» وَالعَسُولُ: الماء الذي يُغْتَسَلُ به وكذلك المُعْتَسَلُ 
وَالمُعْتَسَلُ أيضاً: الذي يُعْعَسَلَ فيه. وَالغْسْلُ بالكسر: مَا يُغْسَلُ به الوَأسُ من جخطميٌ وغيره ومنه 
الغِسْلِينُء وهو ما الْعَسَلَ من لُحُوم أَهْلٍ النارٍ وَدِمَائِهمْ . 
وفي «المغرب»: غَسْلُ الشيء: إزالة الوسَخْ ونحوه عنهء بإجراء الماء عليه. والعُسْلُ بالضّم: اسم من 
الاغْتِسَالِء وهو غَسْلُ تمام الجَسَدِء واسم للماء الذي يُعْتَسَلُ به أيضا. 
ينظر الصّحَاح 2»)١74١/0(‏ تهذيب اللغة (8/ 28 75)». لسان العرب: (6/ 295805 35010). 
واصطلاحا: 
عرفه الحَتَفِيّةٌ بأنه: عَسْلٌ البَدَنِ. 
وعند الشافعية: سَيّلآَنُ الماء على جميع البَدَنِ. 
وعند المالكية : إيصال الماء لجميع الجَسَّدٍ بنيّة استباحة الصَّلأَةٍ مع الدّلك. 
وعند الحنابلة : استعمال ماء طهور في جميع بَذَنْهِ على وجه مخصوص. 


4 كتاب الطهارة 


إيصال الماء إلى أثناء شعرهاء إذا كان منقوضاًء كذا ذكر الفقيه أبو جعفر البندوانى» لأنه يمكن 
إيصال الماء إلى ذلك من غير حرجء وأما إذا كان شعرها صغيراً فهل يجب عليها إيصال الماء 
إلى أثنائه» اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يجب؛ لقول النبي كلد : «تخت كل شَعَرَةٍ 
جَتَابَةٌ؛ ألا َبلُوا الشّعَرَءِ وَآَنْقُوا الْبَشَرَتَه. 


وقال بعضهم: لا يجب» وهو اختيار الشيخ الإمام أبي بكر محمد 0 
وهو الأصح؛ لما روي أن أم 00-07 - رضي لله عنها ‏ سَأَلَتْ رَسُولَ الله لله كله قَقَالَتْ: 
شد ضَفْرَ رَأْسِيء أقَأَنَقُضُهُ إذَا أََْسَلْتٌ؟ فَقَالَ له: ١أَفِيضِي‏ الغاة عل رآسِكق وَسَائِرِ 0 
وَيَكْفِيكِ إِذَا بَلَعَ المَاءُ أضُوْل شَعْرِكه”" ولأن ضفيرتها إذا كانت مشدودة. فتكليفها نقضها يؤدي 


(1) هو: أبو بكر محمد بن الفضل - أبو بكر الفضلي الكماري البخاري ‏ كان إماماً كبيراً رحل إليه أئمة 
البلاد. أخذ الفقه عن الأستاذ عبد الله السبذموني عن أبي حفص الصغير عن أبيه عن محمد (قال 
الجامع). ومن أولاده المشتهرين بالفضلى : عثمان بن ابراهيم بن محمد بن أحمد بن أبي بكر محمد بن 
الفضل بن جعفر بن جاد بن زرعة البخاري المعروف بالفضلى توفي سنة 65٠4‏ ه. . 
ومن أولاده أيضاً: القاضي أبو محمد عبد العزيز بن عثمان بن ابراهيم الفضلي مات ببخارى سنة 077 ه. 
ومن أبنائه : أبو بكر محمد بن ابراهيم بن أحمد بن محمد بن الفضل خطيب بخارى توفي سنة 5149 ه. 
توفي الإمام أبو بكر الفضلي سنة 0١‏ ه. ومشاهير كتب الفتاوى مشحونة بفتواه ورواياته . 
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية .)١85 /١(‏ 

(1) هي: هند بنت أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم. . 
أم المؤمنين رضي الله عنها أم سلمةء القرشية» المخزومية. 
قال ابن الأثير: 
كان أبوها يعرف بزاد الركب. . وكانت من المهاجرات إلى الحبشة وإلى المديئة. . وقيل: انها أول ظعينة 
هاجرت إلى المدينة والله أعلم وتزوجها رسول الله كل بعد أبي سلمة 
توفيت سنة (51) على أرجح الأقوال. 
ينظر ترجمتها فى: أسد الغابة (7/ 075٠‏ الإصابة (4/ »)75٠‏ الاستيعاب »)١91784/5(‏ تجريد أسماء 
الصحابة (1/ 0777): أعلام النساء (5/ 576). 

(6) أخرجه أحمد 2)7١15/5(‏ ومسلم :)504/١(‏ كتاب الحيض: باب حكم ضفائر المغتسلة. الحديث 
(54/ 20770 وأبو داود ١0/7 /١(‏ - 175): كتاب الطهارة: باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل» 
الحديث »)505١(‏ والترمذي ١75 /١(‏ 1797): كتاب الطهارة: باب هل تنقض المرأة شعرها عند 
الغسل» الحديث (253065» والنسائي :)17١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند 
اغتسالها من الجنابة» وابن ماجة :)١198/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل النساء من الجنابة» 
الحديث (507)»: عنها قالت: «قلت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجناية قال: لا 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك الماء ثلاث حثيات» ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين» أو قال: فإذا أنت 
قد طهرت». 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 


كتاب الطهارة مف 


إلى الحرج » ولا حرج حال كونها منقوضة » والحديث محمول على هذه الحالة . 


ويجب إيصال الماء إل داخل السرة» لإمكان الإيصال إليها بلا حرج وينبغي أن يدخل 
أصبعه فيها للمبالغة» ويجب على المرأة غسل الفرج الخارج» لأنه يمكن”'' غسله بلا حرج» 
وكذا الأقلف يجب عليه إيصال الماء إلى القلفة. وقال بعضهم: لا يجب». وليس بصحيح» 
لإمكان إيصال الماء إليه من غير”"© حرج . 

وأما شروطه: فما ذكرنا في الوضوء. 

وأما سننه فهي أن يبدأ فيأخذ الإناء بشماله» ويكفيه على يمينه» فيغسل يديه إلى الرسغين 
علدنا * ثم يفرغ الماء بيمينه على شماله» فيغسل فرجه حتى يلقيه » ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثلاثا 
اا 41 متسل برجم تن يمشن الماء عاق راسة وسائن يده تلوناء ثم يتنحى فيعسل 
م77 5 ؟. والأصل فيه : ما رُوِيَ عن ميمونة”') زَوْجٍ النبي عَكَئِدةِ ‏ أنهَا قَالَتْ: «وَضَعْتُ غُسْلاً 
لِرَسُولٍ الله كل لِيَْتَسِلَ مِنَّ الجَابة أَحَذّ الإناء ِشِمَالِهِ وَأَكْمَاهُ على يضندك م يَدَيْه ملاثا» 
نُمّ أنْقَى فَرْجَهُ ب بالمّاء» م مَالَ ب بِيَدِهِ إِلَى الحَائِطء فدلكها بِالثْرَاتٍء م توما وشو للشلا 
غَيْرَ غَسْلٍ القَدَمَيْنِ ثُمّ أفُاض الماء على زائنه وَسَائْرٍ جَسْدِهٍ تلكا ّ 000 ككى قنكل تذئله ا 


)غ20 في ب: لإمكان. 

(0) في ب: بلا. 

2 في ب: رجليه . 

25 هي : ميمونة بنت الحارث بن حزن. . الهلالية. 
أم المؤمنين رضي الله عنها وكان اسمها برة فغيره النبي كَك. 
ا يكل ستة وسبعين حديثاً أخرجه لها منها في الصحيحين ثلاثة عشر حديثاً توفيت بسرف سنة 
)0١(‏ وقيل )5١(‏ وقيل سنة (79) وقيل سنة )7١14(‏ وقيل سنة (57) وقيل سنة (57). 
ينظر ترجمتها في: الثقات (507//5)» أسد الغابة(7/ 177؟7)» أعلام النساء (178/5)» الإصابة (4/ 
١0>؛»‏ السمط الثمين »)١١(‏ الاستيعاب (5/ :)١915‏ الكاشف (5/ 587)» تهذيب التهذيب (؟١١/‏ 
07 4)» تقريب التهذيب (7/ »)5١5‏ تجريد أسماء الصحابة (2*057/1)» التاريخ الصغير (١/7١21؛ »١١5‏ 
.)1١075‏ 

(0) أخرجه أحمد (770/5)», والدارمى :)١141١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة» والبخاري 
(8/1): كتاب الغسل: باب الغسل مرة واحدةء الحديث (791): ومسلم :)104/١(‏ كتاب 
الحيض : باب صفة غسل الجنابة» الحديث (207117/71 وأبو داود :)١79/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الغسل من الجنابة» الحديث (7550)» والترمذي :)١94 ١77 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
الغسل من الجنابة» الحديث »25١7(‏ والنسائي :)3١5/١(‏ كتاب الغسل والتيمم: باب مسح اليد 
بالأرض بعد غسل الفرج» وابن ماجة :)١1١0 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الغسل من الججنابة» 
الحديث (0877)» والبيهقي :)197”/١(‏ كتاب الطهارة» باب ذلك اليد بالأرض بعده وغسلهاء عنها - 


ا كتاب الطهارة 


فالحديث مشتمل على بيان السنة والفريضة جميعاً: وهل يمسح"”'' رأسه عند تقديم 
الوضوء على الغسل» ذكر في ظاهر الرواية أنه يمسح. وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا 
يمسح؛ لأن تسييل الماء عليه بعد ذلك يبطل معنى المسحء فلم يكن فيه فائدة بخلاف سائر 
الأعضاء؛ لأن التسييل من بعد لا يبطل التسييل من قبل» والصحيح جواب ظاهر الرواية» لأن 
السنة وردت بتقديم الوضوءء على الإفاضة على جميع البدن على ما رويناء والوضوء اسم 
للمسح والغسل جميعاً» إلا أنه يؤخر غسل القدمين؛ لعدم الفائدة في تقديم غسلهما؛ لأنهما 
يتلوئان بالغساللات من بعد حتى لو اغتسل على موضع لا يجتمع الغسالة تحت قدمه كالحجر 
ونحوه ‏ لا يؤخر؛ لانعدام”"' معنى التلوث؛ ولهذا قالوا في غسل الميت: إنه يغسل رجليه عند 
التوضئة» ولا يؤخر غسلهماء لأن الغسالة لا تجتمع على التخت. 

ومن مشايخنا من استدل بتأخير النبي كل غسل الرجلين عند تقديم الوضوء على 
الإفاضة؛ على أن الماء المستعمل نجس.ء إذ لو لم يكن نجساً لم يكن للتحرج عن الطاهر 
معنى» فجعلوه حجة أبي حنيفة وأبي يوسف على محمدء وليس فيه كبير حجة» لأن الإنسان 
كما يتحرج عن النجس يتحرج عن القذرء خصوصاً الأنبياء ‏ صلوات الله وسلامه عليهم ‏ 
والماء المستعمل قد أزيل إليه قذر الحدث» حتى تعافه الطباع السليمة» والله أعلم . 

وأما آدابه فما ذكرنا في الوضوءء وأما بيان”" مقدار الماء الذي يغتسل به: فقد ذكر في 
ظاهر الرواية» وقال: : أدنى ما يكفي في الغسل من الماء صاع . وف الوضء مد لما زوي عن 
جابر - رضي الله عنه -: «أن النبئ كله كَانَ يَتَوَضَأ بالمُدّ وَيَعْتَسِلَ بالضّاع» ٠‏ فْقِيل لَهُ: إِنْ لَمْ 
يَكْفَِاك فَقَضِبَء وَكَالَ: الَقَذ كَفَى مَن هو خَيرٌ مِنكُمْ وَأَكْكَرٌ شَغْر»). 


قالت: «وضعت للنبي يَلٍِ ماء يغتسل به فأفرغ على يديه مرتين أو ثلاثاً» ثم أفرغ بيمينه على شماله 
فغسل مناكيره» ثم دلك يده بالأرض» ثم مضمض واستنشق» ثم غسل وجهه ويديه؛ء غسل رأسه ثلاثاً» 
ثم أفرغ على جسده. ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه؛ قالت: فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض الماء 
بيده» وللحديث عندهم ألفاظ . 

)١(‏ في هامش ب: وهل يمسح رأسه عند تقديم الوضوء على الغسل. 

(؟) في أء ب: لعدم. 

)6 في هامش ب: بيان مقدار الماء الذي يغتسل به. 

(4) أخرجه مسلم (158/5 - شرح الأبي) كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 
حديث (777/07) وأحمد )1١17/5(‏ والترمذي  8*/١(‏ 84) كتاب الطهارة: باب في الوضوء بالمد 
حديث (05) وابن ماجة )44/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة 
حديث (71717) من حديث سفينة . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وله شاهد من حديث جابر. 


كتاب الطهارة 4ق 


ثم إن محمداً ‏ رحمه الله ذكر الصاع في الغسل والمد في الوضوء مطلقاً عن الأحوال 
ولم يفسره. 


قال بعض مشايخنا: هذا التقدير في الغسل إذا لم يجمع بين الوضوء والغسل . فأما إذا 
جمع بينهما يحتاج إلى عشرة أرطال/ : رطلان للوضوء» وثمانية أرطال للغسل. وقال عامة 
المشايخ : إن الصاع كاف لهما. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه قال في الوضوء: إن كان المتوضىء متخففاً؛ ولا 
يستنجي ‏ يكفيه رطل واحد لغسل الوجه واليدين ومسح الرأس» وإن كان متخففاً ويستنجي - 
يكفيه رطلان: رطل للاستنجاء» ورطل للباقي. 


ثم هذا التقدير الذي ذكره محمد من الصاع"'' والمد في الغسل والوضوء ‏ ليس بتقدير 
لازم ؛ بحيث لا يجوز النقصان عنه أو الزيادة عليه» بل هو بيان مقدار أدنى الكفاية عادة» حتى 
أن من أسبغ الوضوء والغسل بدون ذلك أجزأه؛ وإن لم يكفه زاد عليه؛ لأن طباع الناس 
وأحوالهم تختلف . 


والذليل عليه “نا روي: «أنّ رَسُوْلَ الله كل كان يَتَوْضَا تلن مذ»'" + لكن: ينبغي أن يزيد 


-) حديث جابر. 
أخرجه أبو داود )77/١(‏ كتاب الطهارة باب ما يجزىء من الماء في الوضوء حديث (917) وابن ماجة 
(44/1) كتاب الطهارة باب ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل حديث (514) وابن خزيمة )55/١(‏ 
رقم .)١١7(‏ 

)١(‏ اتفق الفقهاء جميعاً رضوان الله عليهم على أن الصاع والمد من وحدات الأكيال التي تعلقت بها كثير من 
الأحكام الفقهية المشهورة. كما اتفقوا على أن المد من أجزاء الصاع وأن الصاع يساوي أربعة أمداد. 
وعليه فالمد يساوي ربع الصاع . 
والاختلاف أذن ليس في الصاع والمد في ذاتهما باعتبارهما كيلا بل الاختلاف في أجزائهما وهي ما 
يتركب منها الصاع والمد لذا فإن المتتبع لكتب الفقه يجد أن الفقهاء كانوا على رأيبن بالنسبة لما يتكون منه 
الصاع . 
الرأي الأول: يرى أبو حنيفة ومن تبعه من فقهاء العراق أن الصاع يتكون من ثمانية أرطال والمد من 
رطلين . 

الرأي الثاني : لفقهاء أهل المذاهب الأخرى وهم الشافعي ومالك وأحمد بل تابعهم على ذلك من الحنفية 
محمد وأبو يوسف فقالوا: أن الصاع خمسة أرطال وثلث وعليه فالمد رطل وثلث. 
والرطل: معيار يوزن به أو يكال» يختلف باختلاف البلاد ففي مصر اثنتا عشرة أوقية» والأوقية اثنا عشر 
درهماً. 1 
ينظر المقادير التشرعية ص (180) والمعجم الوسيط 070١7 /١(‏ . 

(؟) قال الحافظ في التلخيص :)١97( )700/1١(‏ لم أجدهء والمعروف توضأ بنحو ثلثي المد. 


/ااب 


يفف كتاب الطهارة 


عليه بقدر ما لا اسراف فيه؛ لما زوق أن" الي كل مر عَلَى سَعْدٍ بْنِ أبي وَقْاصء وَهوَ 


يََوَضَأ وَيَضْبٌ صَبًا ُاجشآً» فَقَالَ: «إيَاكَ وَالسَّرَفَه فَقَالَ: و في الوْضُوءٍ سَرَفْ؟ قال ١نَعَمْ‏ 
وَلَوْ كُنتَ عَلَى ضِفَةِ نَهْرٍ جَارِه, وفي رواية: اوَلَوْ كنت على شط بك ا 


وأما صفة”" الغسل: فالغسل قد يكون فرضاًء وقد يكون و وفك كرو طنط وقد 

أما الغسل الواجب فهو غسل الموتى» وأما السنة: فهو غسل يوم الجمعة ويوم عرفة 
والعيدين وعقد الإحرام» وسنذكر كل غسل في موضعه إن شاء الله تعالى» وههنا نذكر 

أما ال د ين إذا أسلم؛ لما رُوِيَ أن رَسُولَ الله كئِِ: «كَانَ يَأْمُرْ 
ِالعْسْلٍ مَنْ جَاءَةُ يُرِيدٌ الإسشلام”* واف درجات الأمر الندب والاستحباب» هذا إذا لم يعرف 
أنه جنب فأسلمء فأما إذا علم'"' كونه جنباً فأسلم قبل الاغتسال ‏ اختلف المشايخ فيه. 


قال بعضهم: لا يلزمه الاغتسال أيضاًء لأن الكفار غير مخاطبين بشرائع هي من 
القزيات 9 والغسل يصبين قزبة بالنية قلا يلزمة: 


- أخرجه أبو داؤد )17/١(‏ في كتاب الطهارة باب: ما يجزىء من الماء حديث (45) وأخرجه النسائي /١(‏ 
١‏ في النية .في الوضوء حديث (4) من حديث أم عمارة بنت كعب الأنصارية» وهو عند ابن خزيمة 
(1/؟5) (118) وابن حبان )1١80( )53١1//7(‏ من حديث عبد الله بن زيد» أخرجه ابن ماجة )١51//١1(‏ 
في الطهارة باب: ما جاء في القصد في الوضوء (575) وقال البوصيري: إسناده ضعيف لضعف حيبي بن 
عبد الله وابن لهيعة وأخرجه أحمد فى المسند (؟7/5١7؟)‏ 

1 في أء ب: أله.‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة .)١57//١1(‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في القصد في الوضوء حديث (470). 

(9) في هامش ب: بيان صفة الغسل. 

(4) في هامش ب: يستحب غسل الكافر. 

(5) أخرجه أبو داود )١5١/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يسلم فيؤمر بالغسل حديث (05”) والترمذي 
(205-507/5) كتاب الصلاة: باب ما ذكر في الاغتسال عندما يسلم الرجل حديث (508) والنسائي 
)٠١4/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل الكافر إذا أسلم حديث (188) وأحمد )1١/0(‏ وابن خزيمة 
(#هك هه وابن حبان  175(‏ موارد) وعبد الرزاق (4/5) رقم (44877) والطبراني في الكبير /١8(‏ 
رقم (457) من طريق خليفة بن حصين عن قيس بن عاصم أنه أسلم فأمره النبي كله أن يغتسل 
بماء وسدر قال الترمذي: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه وصححه ابن خزيمة واين حبان. 

69 فمن المتفق عليه أن الكفار مكلفون بأصول الدين كالإيمان بالله تعالى وغيره مما يتعلق بأصول الشريعة» 
وأنهم مخاطبون بالعقوبات كالقصاصء والحدودء وبالمعاملات كالبيع والإجارة وغيرهيا همالا بترتت 
على الإيمان. 5 


وقال بعضهم: يلزمه؛ لأن الإسلام لا ينافي بقاء الجنابة» بدليل أنه لا ينافي بقاء الحدث 
حتى يلزمه الور الجنابة» ل لك 
والإفاقة . 

وأما الغسل”" المفروض: فثلاثة: الغسل من الجنابة والحيض والنفاس . أما الجنابة» 
فلقوله تعالى : لوَإِنْ كُتُمْ جُئُباً فَاطْهرُوا» [النساء: : “4]ء أي : اغتسلواء وقوله تعالى : هِيَاَيهًا 
الّذِينَ آمَنُوا لآ تَقْرَبُوا الصّلا وَأنتُمْ سْكَارَى حَنّى تَعْلّمُوا مَا تَقُو تفُونُونَ وَل جُئُباً إلا عَابِرِي سَمِيلٍ 
خب تَمْتسِلوَاة» والكلام في الجنابة في موضعين . 

ادها :د نان70؟ ما قيض به اللجتابة رضيو الششمن 0" عا «والنانن :كن نيان 
الأحكام المتعلقة بالجنابة : 

أما الأول : فالجنابة الحمة تثبت بأمور بعضها مجمع عليه؛ وبعضها مختلف فيه. 

أما المجمع عليه فنوعان: 

أحدهما: خروج المني عن شهوة. دفقاً من غير إيلاج» ل 
كاللمس والنظر والاحتلام؛ حتى يجب الغسل بالإجماعء لقوله يَكلِِ: «المَاءُ مِنَ الما“ أي 


- 0 ثم اختلف العلماء في تكليفهم بالفروع التي تتوقف على الإيمان كالصلاة والصيام وغيرهما وكان خلافهم 
على مذاهب نحكيها فيما يلي : 
المذهب الأول: أنهم مكلفون بها مطلقاً وإلى هذا ذهب الجمهور من العلماء. 
المذهب الثاني: أنهم غير مكلفين بها مطلقاً وإلى هذا ذهب الإمام أحمد وأكثر الحنفية وهو قول عند 
الشافعية اختاره أبو حامد الإسفراييني والرازي. 
المذهب الثالث: أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر. 
ينظر البحر المحيط للزركشى (377/9)» التمهيد للأسنوي ص (7375)» ونهاية السول له (2)9579/1 
زوائد الأصول ص »)١174(‏ منهاج العقول للبدخشي (707/1)»: التحصيل من المحصول للأرموي /١(‏ 
20١‏ المنخول للغزالي ص »)8١(‏ الإبهاج لابن السبكي /١(‏ 22177 الآيات البينات لابن قاسم العبادي 
»)586/١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص (98)» كشف الأسرار للنسفي 2)١17/١1(‏ شرح 
التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني »)7١7/١(‏ نسمات الأسحار لابن عابدين 
ص (356)» ميزان الأصول للسمرقندي :)9014/١(‏ البرهان في أصول الفقه »)١١//١(‏ أصول الفقه 
لمحمد أبو النور زهير .)١185 /1١(‏ 

)١(‏ في هامش ب: بيان الغسل المفروض. 

(؟) في هامش ب: بيان ما تثبت به الجنابة . 

(0) في ب: أنه. 

(54) أخرجه أبو داود :)١417/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الإكسال الحديث (2515» وابن أبي شيبة :)89/1١(‏ - 


بدائع الصنائع ج١‏ م14 


ف كتاب الطهارة 


الاغسال من المشى» ثم إنها وجب" غسل جميع البدن بخروج المني» ولم يجب بخروج 
البول والغائتط. وإنما وجب غسل الأعضاء المخصوصة لا غير لوجوه: 


أحدها: أن قضاء الشهوة بإنزال المنيٌ استمتاعٌ بنعمة» يظهر أثرها في جميع البدن وهو 
اللذة فأمر بغسل جميع البدن؛ شكراً لهذه النعمة؛ وهذا لا يتقرر في البول والغائط. 

والثاني: أن الجنابة تأخذ جميع البدن؛ء ظاهره وباطنه» لأن الوطء الذي هو سببه لا 
يكون إلا باستعمال لجميع ما في البدن من القوة حتى يضعف الإنسان بالإكثار منه» ويقوي 
بالامتناع» فإذا أخذت الجنابة جميع البدن الظاهر والباطن ‏ وجب غسل جميع البدن الظاهر 
والباطن بقدر الإمكان. ولا كذلك الحدث؛ فإنه لا يأخذ إلا الظاهر من الأطراف؛ لأنَّ سببه 
يكون بظواهر الأطراف من الأكل والشرب» ولا يكونان باستعمال جميع البدن» فأوجب غسل 
ظواهر الأطراف لا جميع البدن. 

والثالث: أن غسل”" الكل أو البعض وجب وسيلة إلى الصلاة التي هي خدمة الرب - 
سبحانه وتعالى ‏ والقيام بين يديه وتعظيمه. فيجب أن يكون المصلي على أطهر الأحوال 
وأنظفهاء ليكون أقرب إلى التعظيم» وأكمل في الخدمة» وكمال النظافة يحصل بغسل جميع 
البدن» وهذا هو العزيمة فى الحدث أيضاًء إلا أن ذلك مما يكثر وجوده»ء فاكتفى فيه بأيسر 
النظافة وهي تنقيةٌ الأطراف التي تنكشف كثيراًء وتقع عليها الأبصار أبداء وأقيم ذلك مقام غسل 
كل البدن؛ دفعاً للحرج وتيسيراًء فضلاً من الله ونعمة» ولا حرج في الجنابة» لأنها لا تكثر 
وجودها فبقي الأمر فيها على العزيمة . 

والمرأة”" كالرجل في الاحتلام؛ لما روي عن أمّ سُلَيِم؛ أنها سألّث رَسُولَ الله يكل عَنِ 


- كتاب الطهارة: باب من قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل» وأحمد )١١5/0(‏ والدارمي /١(‏ 
4 كتاب الطهارة باب الماء من الماء» والترمذي :)١184 ١87 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء أن 
الماء من الماءء الحديث »)١١1١(‏ وابن ماجة :)3٠١ /1١(‏ كتاب الطهارة: باب الماء من الماء» الحديث 
لوة وابن الجارود ص (50): كتاب الطهارة: باب في الجنابة والتطهر لهاء والطحاوي في «شرح 
معاني الآثار» :)017//١(‏ كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل» والدارقطني :)1757/١1(‏ كتاب 
الطهارة : باب نسخ قول الماء من الماءء الحديث »)١(‏ والبيهقي :)١15 /١(‏ كتاب الطهارة: باب وجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» وابن خزيمة :)١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر نسخ إسقاط الغسل في الجماع 
من غير إمناء (/9/ا١)»‏ الحديث (7715)» وابن حبان «موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ص :)8١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما يوجب الغسل الحديث (7518)» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 
ابن خزيمة» وابن حبان لكنه. وقع عندهم عن الزهري عن سهل . 

)١(‏ في ب: يجب. 

(؟) في هامش ب: غسل كل البدن وبعضه وجب وسيلة إلى الصلاة. 

() في هامش ب: المرأة كالرجل في الاحتلام. 


كتاب الطهارة يفا 


المَرْأةٍ نَرَى فِي مَتَامَها مِقْلَ مَا يَرَى الرَجُلُ؟ قَقَالَ الى كلله: «إِنْ كَانَ مِنْهَا مِفْلُ مَا يَكُونُ مِنَ 
الرَجْلِء فَلتَفْتسِل0”/ . 

وروي أن أم سُلَيْمٍ كانت مجاورة لأم سلمة 5 - رضي الله عنها ا 
رسول الله ل وأم سليم عندهاء فَقَالَتْ : نارَسُول الله «المَرْأَةُ 5 إِذَا رَ ث أَنْ زَوْجَهَا يُجَامِعُْهَا في 
المتام أَنَعْتَسِلُ؟ َقَالَت م سَلَمََ لآم ليه" : ثري يداك يا ار 


ا عل َقَالتثْ آم سْلَيِمِ: إن الله ل يَسْتَخْيِي م مِنَ الحَقّ» إن إِنْ نَأل رَسُولَ الله لل 


0 


َمًا يُشْكلْ عَلَيْنَا - خْيْرٌ مِنْ من أن تكون فيه على من :فال رَسْول الله كلقة: «بَلْ أَنْتِ يَا أمٌ 
سَلَمَةَ نَرِبَتْ يَدَاك! ا أ سلَهمٍ؛ ٠‏ عَلَنهَا المُسْلُ إِذا وَجَدّتٍ المَاءَه”" . 


)١(‏ أخرجه مالك )2١/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل حديث 
(85) والبخاري )”84/١(‏ كتاب الغسل: باب إذا احتلمت المرأة حديث )١87(‏ ومسلم )191/١1(‏ كتاب 
الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث (75/ 0317 والترمذي )5١9/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء فى المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل حديث )١112(‏ والنسائي -١١5/1١(‏ 
)كنات الظهارة: بات غسل المرآة ترى فى منامها ما ير الرجل :رانين ماة (181/5) كعات 
الطهارة باب في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل حديث )50١(‏ وأحمد (07/5) والشافعي في 
«الأم؛ (47//1) باب ما يوجب الغسل وما لا يوجبه وأبو عوانة )191١/١(‏ وعبد الرزاق )1417/١1(‏ رقم 
)1١١49(‏ والحميدي )١157/١(‏ رقم (194) وابن خزيمة رقم (10؟) وأبو يعلى (؟1١/١7")‏ رقم (5890) 
وابن حبان 1١07 01١51(‏ الإحسان) والبيهقي )١118/١(‏ كتاب الطهارة» 0 السئة» 
(1/ 4 بتحقيقنا) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة زوج 
النبي ككلةِ أنها قالت: جاءت أم سليم بنت ملحان أمرأة ]بي طلعة الاتصاري: إلى ترسو الله ككِِ فقالت: 
إن الله لا يستحي من الحق هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: «نعم إذا رأت الماء؟. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. أ. ه. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة. 
وهم أنس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وخولة بنت حكيم وسهلة بنت سهيل وأبو 
هريرة رضي الله عنهم . 

١‏ حديث أنس: 

أخرجه مسلم )15١/١(‏ كتاب الحيض: باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها حديث /١١(‏ 
0١‏ والنسائى )١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل المرأة ترى فى منامها ما يرى الرجل وابن ماجة /١(‏ 
917) كتاب الطهارة: باك فى الجراة تر فى عناعها ما يزى الرجل تيف 113 واد 111 
١ ْ 4‏ 

(5) أم سُلَيِم بنت مِلْحَان أخت أمْ حَرَام. صحابية جليلة؛ لها أربعة عشر حديثاً وانفرد البخاري بحديث ومسلم 
بحديثين. وعنها أنس. عن جابر مرفوعاً «دخلت الجنة فإذا أنا بالرُميصاء امرأة أبي طلحة» ينظر ترجمتها 
في الخلاصة (5/ 00 5) (08. ١‏ 

(9) ينظر: الحديث السابق. 
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حرف كتاب الطهارة 


وذكر ابن رستم في «نوادره» إذا احتلم الرجل» ولم يخرج الماء من إحليله ‏ لا غسل 
عليه» والمرأة إذا احتلمت» ولم يخرج الماء إلى ظاهر فرجها ‏ اغتسلت؛ لأن لها فرجين» 
والخارج منهما له حكم الظاهر حتى يفترض"'' إيصال الماء إليه في الجنابة والحيض» فمن 
الجائز أن الماء ا الموضع ولم يخرجء؛ حتى لو كان الرجل أقلف فبلغ الماء قلفته - 
وجب عليه الغسل ‏ . 


والثاني: إيلاج”" الفرج في الفرج في السبيل المعتاد» سواء أنزل أو لم ينزل» لما روي 
أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم - لما اختلفوا في وجوب الغسل بالتقاء الختانين بعد النبي كَل 
وكان المهاجرون يوجبون الغسل والأنصار لا يوجبونه فبعثوا أبا موسى الأشعريٌّ إلى عائشة - 
رضي الله عنها ‏ فقالّث: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَمُولُ: (إِذَا ألْتَقَى الجَْانَانِ وَعَابَتِ الحَشَفَةُ 
ال أَنْرَلَ أز لَمْ ينزِلَ: فَعَلْتُ أن وَرَسُولُ الله يله وَأَفْتَسَلْئَاه!؟» فقد روت قولاً وفعلاً. 
وروي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قَالَ في الإكْسَالٍ: «يُوجِبُ فيه الحَدّء أقلا يُوجِبُ صَاعاً 
مِنْ مَاءِ؟!2: ولأن إدخال الفرج في الفرج المعتاد من الإنسان ‏ سبب لنزول المني عادة فيقام 
مقامه احتياطاً. وكذا الإيلاج في السبيل الآخر حكمه حكم الإيلاج في السبيل المعتاد في 
وجوب الغسل بدون الإنزال. أما على أصل أبى يوسف ومحمد - فظاهر؛ لأنه يوجب الحدء 
أقلا بوجت صاعاً م ماءة: وأمااعلى أصل أب حديفة ..فانها ل يرجن”© الس اقباط 


)١(‏ في ب: يفرض. 

زفة في ب: الاغتسال. 

() في هامش ب: يجب الغسل في إيلاج الفرج في السبيل المعتاد. 

(5) وأخرجه أحمد (41/5): ومسلم :)777-771١/١(‏ كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء ووجوب 
الغسل بالتقاء الختانين» الحديث (749/88)» والترمذي :)١187/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء إذا 
التقى الختانان وجب الغسل» الحديث )1١8(‏ و(9١1)‏ وقال: حديث عائشة حسن صحيحء والطحاوي: 
كتاب الطهارة: باب الذي يجامع ولا ينزل» وأبو عوانة »)589/١(‏ والبيهقي .)154/١(‏ 
وله شاهد من حديث أبي هريرة: 
أخرجه البخاري /١(‏ 465”): كتاب الغسل: باب إذا التقى الختانان الحديث (791)»: ومسلم (7171/1) 
كتاب الحيض : باب نسخ الماء من الماء ووجوب الغسل بالتقاء الختانين» الحديث (41/ 20718 وأبو 
داود :)1١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الإكسال رقم »)5١7(‏ وابن ماجة :)7٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم (250» والدارمي :)١194/١(‏ كتاب الطهارة: باب 
في مس الختان الختان» والدارقطني :)١1١7/1١(‏ كتاب الطهارة: باب في وجوب الغسل بالتقاء الختانين» 
والبيهقي (1/ 114)» والطيالسي (05/1)»: وأحمد (؟/ 747 )47١‏ بلفظ: «إذا جلس بين شعبها ثم 
جهدها فقد وجب الغسل». 


كتاب الطهارة يفف 


والاحتياط في وجوب الغسل؛ ولأن الإيلاج فيه سبب لنزول المني عادة؛ مثل الإيلاج في 
السبيل المعتاد» والسبب يقوم مقام المسبب.» خصوصاً في موضع الاحتياط . ولا غسل فيما 
دون الفرج بدون الإنزال» وكذا الإيلاج في البهائم لا يوجب الغسل مالم ينزل. وكذا 
الاحتلام؛ لأن الفعل فيما دون الفرج وفي البهيمة ‏ ليس نظير الفعل في فرج الإنسان في 
السببية. وكذا الاحتلام» فيعتبر في ذلك كله حقيقة الإنزال. 


اد دود دو تمر قي ا يو ويخرجٌ لا عَنْ شَهْوَِ؛ أن 
ضَرَبَ عَلَى ظَهْرِهٍ و ضَرْباً قَويُاء أو حمل حملا ثقيلاً فلآ عْسْلَ فِيهِ عِنْدَنَاء وَعِنْدَ الشّافِعِيٌ فيه 
الغسلُء واحتجٌ بما روينا عَنْ رَسُولٍ الله يل أَنّهُ ثَالَّ: «المَاءُ مِنَ المّاءِه”" أي: الاغتسال من 
المني من غير فصل . 

ولناءما روي عن.رسول الله عليه ؛ أنه سُهِلَ عن المَرأةٍنرَى في المَكام يُجَامعَها رَوْجُهَا؟ 
فَقَالَ لغ : «أَتَجِدُ لِذَّه قَقِيل: ١‏ نَعَم فَقَالَ: عَلَيِهَا الإِغْتِسَالٍ ذا وَجَدَّتَ المّاءو7 ٠‏ ولو لم 
يختلف الحكم بالشهوة وعدمها ‏ لم يكن للسؤال عن اللذة معنى؛ ولأن وجوب الاغتسال 
معلق بنزول المني» وأنه في اللغة اسم المنزل عن شهوة؛ لما نذكر في تفسير المني؛ وأما 
الحديث فالمراد منه” الماء» المتعارف» وهو المنزل عن شهوة؛ لانصراف مُطْلَّقٍ الكلام إلى 
التفقارفت 


ومنها: أن ينفصل”*' المني عن شهوة ويخرج لا عن شهوة» وأنه يوجب الغسل في قول 
أبي حنيفة ومحمدء وعند أب يوسف: لا يوجب» فالمعتبر عندهما الانفصال عن شهوة» 
وعنده المعتبر هو الانفصال مع الخروج عن شهوة. وفائدته تظهر فى موضعين: أحدهما: إذا 
احتلم الرجل فانتبه» وقبض على عورته حتى سكنت شهوته؛ ثم خرج المني بلا شهوة. 
والثاني : إذا جامع فاغتسل قبل أن يبول» ثم خرج منه بقية المني. 

وجه قوله أبي يوسف: أنّ جانب الانفصال يوجب الغسل» وجانب الخروج ينفيه» فلا 
يجب مع الشك”", ولهما أنه إِذا احتمل الوجوب والعدم فالقول بالوجوب أولى احتياطاً . 


)١(‏ في هامش ب: انفصال المني لا عن شهوة. 
(؟) تقدم. 

إفرةق تقدم . 

(4) في ط: من. 

(5) في هامش ب: انفصال المني عن شهوة. 
(7) في ب: ب «الشك». ْ 


مات 


يكف كتاب الطهارة 


ومنها: أنه إذا استيقظ”'' فوجد على فخذه؛ أو على فراشه بللا على صورة المذي» ولم 
يتذكر الاحتلام» فعليه الغسل في قول”" أبي حنيفة ومحمد» وعند أبي يوسف: لا يجب 
وأجمعوا أنه لو كان منياً أن عليه الغسل؛ لأن اللائر امير م وأجمعوا أنه إن كان وديا 
لا غسل عليه؛ لأنه بول غليظ» وعن الفقيه أبي - جعفر الهندواني؛ إذا وجد على فرشه منياً - 
فهو على الاختلاف» ان اك 11 ا الات . 

وجه قول أبي يوسف: أن المَذْيّ يوجبٌ الوضوء دون الاغتسال» ولهما ما روي إمامُ 
الهدى الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي بإسناده عن عائشة ئشة - رضي الله عنها - عَنْ رَسُولٍ 
لله كةِ؛ أنه قَالَ: «إذًّا رَأَى الوَجُلَ بَعْدَ مَا يَتَبهُ مِنْ نَوْمِهِ بَلّةَء وَلَمْ يَذْكَرا© أختلاماً ‏ أَعْتَسْلَء 
وَِنْ رَأى أخيلاماً وَلَمْ يَرَ لَه 0 وهذا/ نص في الباب؛ ولأن المني قد يرق 


بمرور الزمان» فيصير في صورة المذي. وقد يخرج ذائباً لفرط حرارة الرجل أو ضعفه؛ فكان 
الاحتياط فى الإيجاب . 


ثم المني خائر أبيض ينكسر منه الذكر. وقال الشافعي [في «كتابه»]””' إن له رائحة 
الطلع» والمذي رقيق يضرب إلى البياض يخرج عند ملاعبة الرجل أهله» والودي رقيق يخرج 
بعد البول» وكذا روي عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنها فسرت هذه المياه بما ذكرنا. 

ولا غسل في الودي والمذيء أما الودي؛ فلأنه بقية البول» وأما المذي؛ فلها0” روي 
عن عليّ ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: «كُنْتٌ فخلا مَذَاة فَأَسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَ رَسُولَ الله يله 


)١(‏ في هامش ب: استيقظ فوجد على فراشه بللاً. 


(0) في ب: عند. 

فرق في أ لت برف 

(4) أخرجه أبو داود )١١١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يجد البلة في منامه حديث (717) والترمذي 
)١190/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فيمن استيقظ فيرى بللاً ولا يذكر احتلاماً حديث )١١(‏ وابن 
ماجة )3٠١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب من احتلم ولم ير بللا حديث )1١17(‏ والدارمي )١111/١(‏ وأحمد 
( و ابن الجارود في «المنتقى» رقم (84) والبيهقي )١18/١(‏ كتاب الطهارة» كلهم من طريق 
عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة به. 
وقال الترمذي: وإنما روى هذا الحديث عبد الله بن عمر عن عبيد الله بن عمر ...... وعبد الله بن 
عمر ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه في الحديث أ. ه. 
وقال النووي في «المجموع؛ :)١77/7(‏ حديث عائشة هذا مشهور. . . . لكنه من رواية عبد الله بن عمر 
العمري وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته. 

(5) سقط في أ ب. 

() في ب: لأنه. 


كتاب الطهارة لحف 


(00 


زفق 


لِمَكَان أبْتته تَختى» قَأَمَرْتٌ المِمْدَادَ بْنَ الأَسْوَّدِ 2'0‏ رضى الله عنه ‏ كُسَأَلَهُ فَقَالَ رَسُول الله 6ل : 
كل فخل يَمْذِيء وَفِيهِ الؤضُوع»”” . 


المقداد بن عمرو بن ثعلبة البّهراني الكِنْدِي حِلْمَاً أبو عمر بن الأسودء صحابي تبئّاه عبد يغوث . له اثنان 
وأربعون حديثاًء اتفقا على حديك» وانفرد مسلم بثلائة. كان فارس المسلمين يوم بدر باتفاق. وهاجر 
إلى الحبشة وشهد المشاهد. قال النبي كلِِ. . «أمرني الله بحب أربعة» فذكر منهم المقداد». مات سنة 
“يُلاث وثلاثين». 

ينظر: الخلاصة (5/ 84) بتصرف. 

رواه مالك )5١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذي» الحديث (07)» والبخاري :)587/١(‏ 
كتاب الوضوء: باب من لم ير الوضوء إل من المخرجين؛ الحديث (11/8): ومسلم :)7847//١(‏ كتاب 
الحيض: باب المذي» الحديث /١1(‏ 20707 وأبو داود :)١57/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المذي» 
الحديت 53 ؟)1 والسناق :(113) 2 كنات الطهازة :بات الفسل مون المتق »ابن ماسة 01541717 
كتاب الطهارة: باب الوضوء من المذيء الحديث (0504): وأحمد (174/1) وعبد الرزاق رقم (501)» 
والبيهقي »)١١5/١(‏ وابن حزيمة رقم (14. )13١ ء5١ 70٠0.19‏ وأبو يعلى )١17/١(‏ رقم (515) 
وابن حبان في صحيحه )1١40 2٠١88 .١١81/(‏ من طرق عن علي . 

وعن سهل بن حنيف قال: «كنت ألقى من المذي شدة وعناءء وكنت أكثر من الاغتسال» فسألت رسول 
الله يَكِهِ فقال: «إنما يجزئك من ذلك الوضوء». 

[أخرجه أحمد (5/ 586)» والدارمي :)١185 /١(‏ كتاب الطهارة: باب في المذي» وأبو داود )١55/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب في المذي» الحديث :)51١(‏ والترمذي (191//1) كتاب الطهارة: باب في المذي 
يعيب العوت» الحديت 61569 زآين ماجة (1345/5): كتات الظهارة < بات الوصو ميق المذي» 
الحديث (0505)». وابن خزيمة :)١51/1١(‏ كتاب الطهارة: باب نضح الثوب من المذي» الحديث 
(591)» والطبراني في «المعجم الكبير؛ »)٠١7/5(‏ الحديث (0095).] 

وقال الترمذي حسن صحيح . 

وعن معقل بن يسار أن عثمان بن عفان كان يلقى من المذي شدة فسدد رجلا إلى النبي كَل فقال 
النبي كله ذلك المذي وكل فحل يمذي تغسله بالماء وتوضأ وصل . 

ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ (7/ )١894‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» من رواية عطاء بن عجلان 
وقد أجمعوا على ضعفه أ. ‏ ه. قال الذهبي في «المغني» (؟/ 570): عطاء بن عجلان الحنفي البصري 
عن أنس: تركوه وكذبه يحيى بن معين. 


وعن أبي سعيد الخدري قال قال بعث على رجلا إلى رسول الله يلِ يسأله عن المذي فكره أن يكون هو, 


الذي يسأله لمكان فاطمة فقالوا: يا رسول الله الرجل يرى المرأة في الطريق فيمذي أعليه الغسل فقال: 
تلك يلقاها فحولة الرجال يجزئك من ذلك الوضوء ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )589/١(‏ وقال: 
رواه الطبراني في «الأوسط» وفيه أبو هارون العبدي» وأجمعوا على ضعفه أ. ه. 

وأبو هارون العبدي هو عمارة بن جوين قال الذهبي فى «المغني» (؟/ :)55١‏ تابعى ضعيف» قال 
حماد بن زيد كذاب وقال الحافظ في «التقريب» (44/1): متروك ومتهم من كذبه. 0 

وأما الودي فقد ورد فيه أثر عن ابن عباس قال هو المنى والمذي والودي فأما المذي والودي فإنه يغسل 
ذكره ويتوضاً وأما المني ففيه الغسل . 1 


00 كتاب الطهارة 


نص على الوضوءء وأشار إلى نفي وجوب الاغتسال بعلة كثرة الوقوع بقوله: «كُلَّ فَخْلٍ 


وأما الأحكام''' المتعلقة بالجنابة فما لا يباح للمحدث فعله من مس المصحف بدون 
غلافه؛ ومس الدراهم التي عليها القرآن» ونحو ذلك - لا يباح للجنب من طريق الأولى؛ لأن 
الجناية أغلظ الحدئين» ولو كانت الصحيفة على الأرض» فأزاد الجنب أن يكتب القرآن عليها. 
حرفاء وهذا ليس بقرآن. 

وقال محمد : أحب إليّ ألا يكتب؛ لأن كتابة الحروف تجري مجرىقى القراءة» وروي عن 
أبى يوسف أنه لا يترك الكافر أن يمس المصحف,. لأن الكافر نجس» فيجب تنزيه المصحف 

وقال محمد: لا بأس به إذا اغتسل؛ لأن المانع هو الحدثء, وقد زال بالغسل» وإنما 
بقى نجاسة اعتقاده» وذلك فئن قلبه لا فى يده ولا يباح”") للجنب قراءة القرآن عند عامة 
العلماء» وقال مالك : يباح له ذلك . 


وجه قوله: إن الجنابة أحد الحدثين» فيعتبر بالحدث الآخرء وأنه لا يمنع من القراءة» 
كذا الجنابة . 


ولنا: ما روي أنَّ الي يكل «كَانَ لآ يَحَجِرُهُ شَيْءٌ عَنْ قِرَاءةٍ القُرْآنِ إلا الجَابةه 2 . 


الجُمْبُ شَيْئاً مِنَ القُرْآن»”؟'. وما ذكر من الاعتبار فاسد؛ لأن أحد الحدثين حل الفم ولم يحل 


- أخرجه عبد الرزاق فى المصنف :)١594/١(‏ كتاب الطهارة: باب المذي» الحديث (5170)» والطحاوي 
في اشرح معاني الآثار» :)407/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يخرج من ذكره المذي كيف يفعل؟] . 

)١(‏ في هامش ب: الأحكام المتعلقة بالجنابة. 

(؟) في هامش ب: لا يباح للجنب قراءة القرآن. 

(9) تقدم. 

(5:) أخرجه الترمذي )١75/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى الجنب والحائض أنهما لا يقرآن القرآن حديث 
(11) وابن ماجة )١940 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة حديث (50960) 
وأنو الحسن القطاة فى «زوائده. على ابن ماجة (653) والدازقطني:1310//19) كنات الطهارة: بات في 
النهي للجنب والحائضء والعقيلي في «الضعفاء» /١(‏ 40) والبيهقي )44/١(‏ كلهم من طريق اسماعيل بن 
عياش عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به. 


كتاب الطهارة >3١‏ 


الآخرء فلا يصح اعتبار أحدهما بالآخرء لسعو '' في الكراهة الآية التامة» ومادون 
الآية'"". عند عامة المشايخ . 


وقال الطحاوي: لا بأس بقراءة ما دون الآية» والصحيح قول العامة؛ لما روينا من 
الحديثين» من غير فصل بين القليل والكثير» -ولأن المنع من القراءة؛ لتعظيم القرآن» ومحافظة 
حرمتة» وهذا لا يوجب الفصل بين القليل والكثير» فيكره ذلك كله» لكن إذا قصد التلاوة» 
فأما إذا لم يقصد بأن قال: باسم الله؛ لافتتاح الأعمال تبركاًء أو قال الحمد لله للشكر ‏ لا 
بأس به؛ لأنه من باب ذكر اسم الله تعالى» والجنب غير ممنوع عن ذلك. 

وتكره قراءة القرآن في المغتسل والمخرج؛ لأن ذلك موضع الأنجاس» فيجب تنزيه 
القرآن عن ذلك . وأما في الحمام : فتكره عند أبى حنيفة وأبى يوسف » وعند محمد: لا تكره» 
بناء على أن الماء المستعمل نجس عندهما فأشبه المخرج ؛ وعند محمد طاهر فلا تكره. 

إفة . 1 1 5 : 1 

ولا يباح”" للجنب دخول المسجدء وإن احتاج إلى ذلك يتيمم ويدخل؛ سواء كان 

الدخول لقصد المكثء أو للاجتياز عندنا. 


وقال”'' الشافعي: يباح له الدخول بدون التيمم إذا كان مجتازاًء واحتج بقوله تعالى : 
9يَأيّهَا لَذِينَ آمَُوا لا تَقرَبُوا الصَّلاة وَأنُمْ سِكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا ما ته تَقُونُونَ وَل جُباً إلا عَابرِي 
لوحي لسر رسي قيل: المراد من الصلاة مكانها وهو المسجد؛ كذا رُوِيَّ عَنِ 
بْن مَسْعُود* '.وعاين سبيل هر الما يقال: عبر أ : مز لمن الستك مق كول السيجد 
بدون الاغتسال» واستثني عابري السبيل» وحكم المستثني يخالف حكم المستثنى منهء فيباح له 


الدخول بدون الاغتسال. 


9 58 #6 و كه 7 0 دك 8ه 7 
ولنا: ما روي عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنه قال: «سُدُوا الأَنْوَابَ؛ فَإِنَْى لآ أجِلْهًَا لِحْنُبٍ وَل 


قال الترمذي: وسمعت محمد بن اسماعيل يقول: إن اسماعيل بن عياش يروي عن أهل الحجاز وأهل 
العراق مناكير كأنه ضعف روايته عنهم . 
قال العقيْلي: حدثنا عبد الله بن أحمد قال: قال أبي: هذا باطل أنكره على اسماعيل بن عياش يعنى أنه 
وهم من اسماعيل بن عياش . 

)١(‏ في هامش ب: يستوي في الكراهة الآية التامة وما دونها. 

6 في أ ب دونها. 

(0) في هامش ب: لا يباح للجنب دخول المسجد. 

(4) فى أء ب: عند. 

)2 ذكره السيوطي في «الدر المنثور) وعزاه لدابن جرير الطبري» . 


ذا 


لحَائْض»”'' . والهاء كناية عن المساجد» نفى الحل من غير فصل بين المجتاز وغيره. 


وأما الآية: فقد روي عن علي زابن عباس توصي الله عنهما ‏ أن المُرَادَ هر حقيقةٌ الصَّلاة 


وأنَّ عابر السبيلٍ هو المُسَافِرُ الجْتُبُء الَّذِي لآَيَجِدُ المَاءَ فَيَتَيَمّم”". فكان هذا إباحة الصلاة 
بالتيمم للجنب المسافرء إذا لم يجد الماء؛ وبه نقول» وهذا التأويل أولى ؛ لأن فيه بقاء”" اسم 
الصلاة على حالها » فكان أولى» أو يقع التعارض بين التأويلين» فلا تبقى الآية حجة له. 


ولا يطوف بالبيت وإن طاف جاز مع النقصان؛ لما ذكرنا فى المحدثء إلا أن 


النقصان مع الجنابة أفحش؛ لأنها أغلظ.ء ويصح من الجنب أداء الصوم دون الصلاة؛ 
لأن الطهارة شرط جوز الصَّلاةٍ دون الصوم»؛ ويجب عليه كلاهما حتى يجب عليه 


لك 


إفة 


إفيفق 


أخرجه البخاري في «التاريخ الكبير» 77//١(‏ - 2»)38 وأبو داود )151/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب 
يدخل المسجدء الحديث (777)» عن عبد الواحد بن زياد ثنا أفلت بن خليفة» حدئتني جسرة بنت 
دجاجة قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقول جاء رسول الله لِ ووجوه بيوت أصحابه شارعة في 
المسجد فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد» د ثم دخل النبي كله ولم يصنع القوم * شيئاً رجاء أن تنزل 
لهم رخصة فخرج انه بنذ فقال اوجهرا عن بير عن المسييد فزي للا حل المستجد لحا ,ولا 
لجنب». وزاد البخاري : «إلا لمحمد وآل محمد . ثم قال البخاري : وجسرة عندها عجائب قال: وقال 
عروة» وعباد بن عبد الله» عن عائشة عن النبى كلِ: سدوا هذه الأبواب إلا باب أبي بكر وهذا أصح. 
قال الحافظ في «التلخيص» )١50/١(‏ وضعف بعضهم هذا الحديث بأن راوية أفلت بن خليفة مجهول 
الحال وأما قول ابن الرفعة في أواخر شروط الصلاة بأنه متروك فمردود لأنه لم يقله أحد من أئمة الحديث 
بل قال أحمد: ما أرى به بأس وقد صححه ابن خزيمة وحسنه ابن القطان وابن سيد الناس. 

تنبيه : صحح هذا الحديث أبن خزيمة» وأخرجه فى صحيحه /81) كتاب فضائل المساجد: باب 
الزجر عن جلوس الجنب والحائض في المسجدء الحديث (2)1777 ومما سبق تعلم ما في تصحيح ابن 
خزيمة للحديث من التساهل . 

وأخرجه ابن ماجة :)7١7 /١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد» الحديث (140) من 
حديث أبي الخطاب الهجري» عن محدوج الذهلي عن جسرة فقالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول 
قال البوصيري في «الزوائد» (370/1): هذا إسناد ضعيف محدوج لم يوئق وأبو الخطاب مجهول. أ. 
هم 

ومحدوج وأبو الخطاب ترجم لهما الحافظ في «التهذيب» وقال ف في «التقريب» إقة لضفه : محدوج 
مجهول أخطأ من زعم أن له صحبة. 

وقال أيضاً (؟/5117): أبو الخطاب الهجري مجهول. 

ذكره السيوطي في «الدر المنثور» ))١95/(‏ عن علي وعزاه الخ الفريابي» وابن ن أبي شيبة » وعبد بن 
حميد ») وابن المنذر» وابن جرير» وابن ن أبي حاتم . وذكره أيضاً عن ابن عباس. وعزاه ل «عبد بن 
حميد)؛ وابن جرير من طرق عنه. 

في ب : إبقاء . 


كتاب الطهارة ينك 


(قضاؤهما)''' بالترك» لأن الجنابة لا تمنع من وجوب الصوم بلا شك» ويصحٌ أداؤه مع الجنابة» 
ولا يمنع من وجوب الصلاة» وإن كان لا يصح أداؤها مع قيام الجنابة؛ لأن في وسعه رفعها 
بالغسل/ قبل أن يتوضاً 
ولا بأس للجنب"'' أن ينام ويعاود أهله [قبل أن يتوضاأ]”' ' لما وُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رضي الله 
عنه ‏ أَنَّهُ قَالَ: «يَا رَسُولَ الله أَيَنَامُ أَحَدُنَاء وَهُوَ مَنْبٌ؟ قَالَ: نَعَمْ كرفا 1 
00 وله أن ينام قبل أن يتوضأ [وضوءه]" النفناد:؟ لكا زري هن عافن - رضي الله 


3 


عنها ‏ أنّها قَالَتُ: «كَانَ النَبِيُ كله يََامُ وَهْوَ جُنْبٌ مِن غَيْرِ أَنْ يَمَسَ مَاءَ؛ 7" ولآن الوضوة لين 


)١(‏ في ب: القضاء. 

(؟) في هامش ب: يباح للجنب أن ينام ويعاود أهله قبل أن يتوضاً. 

(9) سقط في ط. 

(4) سقط في أء ب. 

(5) [أخرجه مالك :)47/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام» الحديث (77)» والبخاري 
)9/١(‏ كتاب الغسل باب الجنب يتوضا ثم ينام» الحديث (590): ومسلم :)١1491/١(‏ كتاب 
الحيض : باب جواز نوم الجنب» الحديث (0077/15» وأبو داود :)1١9١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب في 
الجنب ينام» الحديث »255١1(‏ والنسائي :)١1١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء الجنب وغسل ذكره إذا 
أراد أن ينام وابن ماجة :)191/١(‏ كتاب الطهارة: باب من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه 
للصلاة» الحديث (86ه). 
والترمذي )3١7/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الوضوء للجنب إذا أراد أن ينام »)١١١(‏ وأحمد »١7//1١(‏ 
ه*) وأبو عوانة »)71///١(‏ والبيهقي (١/١6٠25؛‏ وقال الترمذي: حديث عمر أحسن شيء في هذا 
الباب وأصحء من حديث ابن عمر قال: ذكر عمر لرسول الله يَنَئِةِ» الحديث. 

0ن سقط في أ ب 

0) أخرجه أبو داود الطيالسي ص »)١919(‏ الحديث (7917١)ء‏ وأحمد »)١57/7(‏ وأبو داود :)١54/1(‏ 
كتاب الطهارة: باب في الجنب يؤخر الغسل؛ الحديث (578)» والترمذي )5١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
في الجتب ينام قبل أن يغتشل» الحديث (118). وابن ماجة (1/ 41): كتاب الطهارة: في الجنب ينام 
كهيئته لا يمس ماءء الحديث )581١(‏ و(8487ه) و(2)047 والطحاوي في «شرح معاني الآثار» :)١714/1١(‏ 
كتاب الطهارة: باب الجنب يريد النوم أو الأكل» والبيهقي :)3507-7١١/1(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر 
الخبر الذي ورد في الجنب ينام ولا يمس ماءء كلهم من رواية أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة. 
وقال أبو داود: (ثنا الحسن بن علي الواسطي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث يعني 
حديث أبي إسحاق حطأ. 
وقال الترمذي: وقد روى غير واحد عن الأسودء عن عائشة» عن النبي كَلةٍ «أنه كان يتوضأ قبل أن ينام» 
وهذا أصح من حديث أبي إسحاق» وقد روى عن أبي إسحاق هذا الحديث شعبة والثوري» وغير واحد 
ويرون أن هذا غلط من أبي إسحاق . 


وقال البيهقي: أخرجه مسلم في «الصحيح» دون قوله قبل أن يمس ماء» وذلك لأن الحفاظ طعنوا فى هذه - 
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بشَرْبَةِ فى نفسه2؛ وإنما هو لأداء الصلاة» وليس في النوم ذلك» وإن أراد أن يأكل أو يشرب - 
فينبغي أن يتمضمض ويغسل يديه ثم يأكل ويشرب؛ لأن الجنابة حلت الفم» فلو شرب قبل 
أن يتمضمض - صار الماء مستعملاً ري شارباً بالماء المستعمل» ويده لا تخلو عن 
نجاسة» فينبغي أن يغسلها ثم يأكل. 


وهل”" يجب على الزوج ثمن ماء الاغتسال» اختلف المشايخ فيه» قال بعضهم: لا 


يجب » سواء كانت المرأة غنية أو فقيرة» غير أنها إن كانت فقيرة يقال”؟' للزوج: إما أن 
تدعها حتى تنتقا ل إلى الماء» أو تنقل الماء إليهاء وقال بعضهم: يجساء وهو قول الفقيه أبي 
الليث رحمه الله: لأنه لا بد لها منهء فنزل منزلة الماء الذي لغرب وذللك :1 ]00 عليه : 
كذا هذا.. 


وأما الحيضء» فلقوله تعالى: #وَّلاً تَفْرَبُوهَنٌ يَطْهُرْنَ4 [البقرة: ؟5؟]» أي : يغتسلن ؛ ولقول 
النبى [للمستحاضة]”" دَعِي الصّلاةٌ أَيّامَ [أفراكِ - أي: أَيّام]" حَيْضِكِ ‏ ثُمْ أَغْتَسِلِي 
وَضَلْي”*: ولا نص في وجوب الغسل من النفاس» وإنما عرف بإجماع الأمةه ! ثم إجماع 
ان يجوز أن يكون بناء على خبر في الباب» لكنهم تركوا نقله اكتفاء بالإجماع عن نقله؛ 
لكون الإجماع أقرى, ويجوز أنهم قاسوا على دم الحيض » لكون كل واحد منهما دماً تخا رحا 


- اللفظةء وتوهموها مأخوذة عن غير الأسودء وأن أبا إسحاق ربما دلس» فرأوها من تدليساته؛ واحتجوا 
على ذلك برواية ابراهيم النخعي» ؛ وعبد الرحمن بن الأسود» عن الأسود بخلاف رواية أبي إسحاق. 

)١(‏ في ط: بنفسه. 

(؟) في أء ب: فصار. 

(*) في هامش ب: هل يجب على الزوج دمن ماء الاغتسال. 

(4) في ب: ففال. 

ره( سقط في ط. 

(5) سقط في ب. 

0) سقط في ب. 

(4) أخرجه البخاري )409/١(‏ كتاب الحيض: باب الاستحاضة رقم :)7١75(‏ ومسلم )١117/١(‏ كتاب 
الحيض : باب المستحاضة وغسلها وصلاتها (0737/77» وأبو داود :)١18/1(‏ كتاب الطهارة: باب من 
روى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاةء حديث (587). 
والقماق)(1741) كات التهارة: باب الثرى برادة الحنيض والاتخاضة» والترمذي )75١17/١(‏ أبواب 
الطهارة: باب ما جاء فى «المستحاضة» »)١70(‏ وابن ماجة )73١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في 
المستحاضة. . . (391): وابن أبي شيبة )١15- 110 /١(‏ وعبد الرزاق )١١55(‏ وأبو عوانة(019/1./ 

(9) في ب: إجماعهم. 1 


كتاب الطهارة ه8”ي> 


من الرحمء فبنوا الإجماع على القياس؛ إذ الإجماع ينعقد عن الخبرء و[عن]”'' القياس؛ على 
ما عرف في أصول الفقه. 


فصل في أحكام الحيض والنفاس 
ثم الكلام يقع في تفسير الحيض”" والنفاس» والاستحاضة وأحكامها. 


أما الحيض”" فهو في عرف الشرع: اسم لدم خارج من الرحم لا يعقب الولادة» مقدر 
بقدر معلوم في وقت معلوم. فلا بد من معرفة لون الدم وحاله» ومعرفة خروجه ومقداره ووقته. 


)٠١(‏ سقط فى ب. 

زفق ف فامئن ب : بيان الحيض وأحكامه. 

(9) وأصله: السَّيَلآنُء قال الجوهري: حَاضَتٍ المرأة تحيض حَيْضاً ومجيضاًء فهى حائض وحَائِضَةٌ أيضاًء 
ذكره ابن الأثير وغيره. وَاسْتَحِيضَتٍ المرأة: استمر بها الدم بعد أيامهاء فهي مُسْشَخَاضَةٌ . وتحيّضت» أي: 
قعدت أيام حَيْضِهًا عن الصلاة. 
وقال أبو القاسم الزمخشري في كتابه «أساس البَلاعَةِ): ومن المَجَازٍ: حاضت السّتَمْرَةُ: إذا خرج منها شبه 


الدم . 
8 
ينظر لسان العرب (95/ ,)١٠١ 1/١‏ ترتيب القاموس 1١‏ ءه/). 
واصطلاحاً : 
عرفه الشَّافِعِيّةُ بأنه: الدّمُ الخارج من سِنٌّ الحَيْضء وهو تسع سنين قَمَرِيّة فأكثر من فَرْج المرأة» على سبيل 
الصحة . ١‏ 


عرفه المالكية بأنه: دَمْ كَصْفْرَةٍ أو كُذْرَةٍ خرج بنفسه من قبل من تحمل عادة. 
وعرفه الحنفية بأنه: دم ينفضه رَحِمّ امرأة سالمةٍ عن ذَاءِ. 
وعرفه الحنابلة بأنه : دم جَبلّةٍ يخرج من المرأة البالغة من أوقات مَعْلُومَةِ. 
ينظر حاشية البيجوري (١1/؟1١١).‏ الاختيار »)751/١(‏ المبدع »)558/1١(‏ أنيس الفقهاء ص (57)» 
حاشية الدسوقي .)1717/1١(‏ 
والأصل في الحيض أآية: #ويسألونك عن المحيض» - [البقرة 1؟؟] أي: الحيض» وخبر. 
الصحيحين . «هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ الله عَلَى بَنَاتِ آَدُم. 
قال الجاحظ في كتاب «الحيوان»: والذي يحيض من الحَيّوَانٍ أربعة: الآدميّات» والأرنب» والصّبع» 
والحَمّاش . وجمعها بعضهم في قوله: 
[الرجر]. 

أزاتة تتجعمتن والمتتقياء ضَ/ِعْرَخَفاش لَهَاَرَاهَ 
وزاد غيره أربعة أخرء وهي النّاقة» والكلبة والوّزغة» والحجر: أي الأنثى من الخيل» وله عشرة أسماء: 
حَيْضء وطَمْتٌ ‏ بالمثلثة» وضحك. وإكبار» وإِغْصّارء ودرّاسء وعِرَاك ‏ بالعين المهملة ‏ وَفِرَاك بالفاء 
وطمس بالسين المهملة - ونفاس . 


أما لونه: فالسواد حيض بلا خلاف» وكذلك الحمرة عندناء وقال الشافعي: «دم الحيض 
هو الأسود فقط؛ واحتجٌ بما رُوِيّ عَنٍ النْبِيّ يي أنه قال لفاطمّة بت حُبَيِشٍ حِينَ كانث 
مُسْتَحَاضَةً إِذّا كان الحَيْض؟ فَإِنَهُ دم أْسْوَدٌ فَأمسِكي عَنِ الصَّلاق وإذا كَانَ الآحن فُتَوَضئي 
"لق 
و 3 


ولنا قوله تعالى: لوَيَسْأَنُوئَكَ عَنَ الحَيْض قُلْ هُوَ أَذَى4 [البقرة: ا جتمل الخيض 
أذى» واسم الأذى لا يقتصر”" على الأسود» وروي : «أنْ النْسَاء كن يَبْعْفْنَّ بِالكُرْسْفٍ شيا إلى 
عَائِعَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا - فَكَانْتْ تَقُولٌ : بع عن لقف ا أي : البياض الخالص 
كالجصٌ» فقد أخبرت أن ما سوق اناف حيفن »و الظامر انها زتها قالت ذلك سماعا من 
رسول الله كِهِ لأنه حكم لا يدرك بالاجتهاد؛ ولأن لون الدم يختلف باختلاف الأغذية» فلا 
معنى للقصر على لون واحد»ء وما رواه غريب فلا يصلّح معارضاً للمشهورء مع ما أنه مخالف 
للكتاب» على أنه يحتمل أن النبي يَلِةِ علم من طريق الوحي أيام حيضها بلون الدم؛ [فبنى 


)00( حديث فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت استحيضت فقال لها رسول الله وَل: «إن دم الحيضة أسود 
يعرف» فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة» وإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عِرْق. 
أخرجه أبو داود :)11١7/1(‏ كتاب الطهارة: باب من قال تغتسل بين الأيام الحديث (2705: والنسائي 
:)١17/١(‏ كتاب الحيض: باب الفرق بين دم الحيض والإستحاضة. والدارقطني ١7/1(‏ ): كتاب 
الحيض» الحديث (")2 والحاكم :)١75/١(‏ كتاب الطهارة والطحاوي في «مشكل الأثار» (20"057/9 
والبيهقي /١(‏ 0770)» وقال الحاكم صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 

(؟) في أء ب: يختص. 

(0) أخرجه عبد الرزاق :)7117/١(‏ كتاب الحيض: باب الحامل ترى الدم» الحديث »)١17١17(‏ والدارمي 
:)265/١(‏ كتاب الطهارة: باب الكدرة إذا كانت بعد الحيضء والبخاري :)5777/1١(‏ كتاب الحيض: 
باب الصفرة والكدرة في غير أيام الحيضء الحديث (2)777 وأبو داود :)75١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب 

فى المرأة ترى الكدرة والصفرة بعد الطهرء الحديث (707): والنسائي :)147-1487/١(‏ كتاب 
الحيض : باب الصفرة والكدرة (775)» وابن ماجة :)75١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في الحائض 
ترى بعد الطهر الصفرة والكدرة»ء الحديث (157)» والبيهقى :)37737/١(‏ كتاب الحيض: باب الصفرة 
والكدرة تراهما بعد الطهر» والحاكم (174/1): كتاب الطهارة: 
قال البيهقي /١1(‏ 779 : «وروي عن عائشة بإسناد ضعيف)» ثم أخرجه من طريق بحر بن كثير السقاء 
وهو ضعيفء. عن الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: ما كنا نعد الكدرة والصفرة ة شيئاً ونحن مع 
رسول الله كلةِغ. قال البيهقي: (وروي معناه عن عائشة بإسناد أمثل من ذلك) ثم أخرجه من طريق 
محمد بن راشد» عن سليمان بن موسى» عن عطاءء عن عائشة قالت (إذا رأت المرأة الدم فلتمسك عن 
الصلاة حتى تراه أبيض كالقصة» » فإذا رأت ذلك فلتغتسل ولِتصلّ فإذا رأت بعد ذلك صفرة أو كدرة 
فلحوضاً ولتصلّ فإذا رأت دما أحمر فلتغتسل ولتصل. 


كتاب الطهارة ا 


الدم] 
ُ 


وأننا 5070007 الحيض - حيض» بلا خلاف بين أصحابناء وكذا في أول 
الأيام عند أبي حنيفة ومحمد؛ وقال أبو يوسف: لا يكون حيضاً. 

وجه قوله: إن الحيض هو الدم الخارج من الرحم لا من العرق» ودم الرحم يجتمع فيه 
في زمان الطهر ثم يخرج الصافي منه»ء ثم الكدرء ودم العرق يخرج الكدر منه أولاء ثم 
الصافيء فينظر إن خرج الصافي أولاً علم أنه من الرحم؛ فيكون حيضاًء وإن خرج الكدر 
أولاً - علم أنه من العرق؛ فلا يكون حيضاً. 

ولنا ما ذكرنا من الكتاب والسنة من غير فصل» وقوله: إن كدرة دم الرحم تتبع صافية - 
ممنوع» وهذا أمر غير معلوم . 

آبل]”"' قد يتبع الصافي الكدرء خصوصاً فيما كان الثقب من الأسفل» امي 
كالكدرة "+ وأنا الصف ود حاف الحذاق 101 هد كان الح أب تور يقل د 
رأت في [أول]”'' أيام الحيض ابتداء ‏ كان حيضاً. أما إذا رأت”" في آخر أيام الطهرء 00 
به أيام الحيض 0 والعامة على أنها حيض كيفما كانت. 


وأما الخضرة: فقد قال بعضهم: هي مثل الكدرة» فكانت على الخلاف؛ وقالابحضهم: 
الكدرة والتربة والصفرة والخضرة» وإنما تكون حيضاً على الإطلاق من غير العجائز» فأما في 
العجائز* [فينظ ]80 إن وجدتها على الكرسفت»: ومدة الوضع قريبة - فهي حيض» وإن كانت 
مدة الوضع طويلة لم يكن حيضاً؛ لأن رحم العجوز يكون منتناًء فيتغير الماء الطول المكث» 
وما عرفت من الجواب في هذه الأبواب في الحيض - فهو الجواب فيها في النفاس» لأنها 
أخت الحيض . 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: الكدرة: حيض في أول الحيض وآخره. 
بالكدرة لون لبن يضاف بن يريت إل السيواد » ولك بالأتيوة انلكا 
ينظر النظم (45/1). 

(4) فى ب: الكدرة. 

)6( مول فى اك 

© سقط فى أ. 

0) فى !: زادت. 

() سقط في أ. 


اب 


وأما خروجه”"' فهو أن ينتقل من باطن الفرج إلى ظاهره؛ إذ لا يثبت الحيض والنفاس 
والاستحاضة إلا به» في ظاهر الرواية» وروي عن محمد في غير رواية الأصول: أن في 
الاستحاضة كذلك» فأما الحيض والنفاس/ ؛ فإنهما يثبتان إذا أحست ببروز الدم» وإن لم يبرزء 
وجه الفرق بين الحيض والنفاس والاستحاضة على هذه الرواية ‏ أن لهماء أعني: الحيض 
والنفاس وقتاً معلوماًء فتحصل بهما المعرفة بالاحساس”". ولا كذلك الاستحاضة؛ لأنه لا 
وقت لها تعلم به» فلا بد من الخروج والبروز ليعلم. 


وجه ظاهر الرؤاية ما روي أن اقرأة قال لعائشة < رضي الله عنها 0 «إِنَّ قُلانَةَ تَذْعُو 
بالمضبَاح ليلا متَنظرٌ إِليهَاء ٠‏ فَقَالَتْ عَائِسَةُ - رضي الله عنها كُنَا في(" عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله لآ 
َتَكَلْفُ لِذَلِكَ إل بالمَسٌ ؛ والمس لا يكون إلا بعد الخروج والبروز. 

وأما مقداره”؟ : فالكلام فيه في موضعين: 

أحدهما: في أصل التقدير أنه مقدر أم لا 

والثاني: في بيان ما هو مقدر به: أما الأول: فقد قال عامة العلماء: إنه مقدرء وقال 
مالك: إنه غير مقدر» وليس لأقله حدء ولا لأكثره غاية» ا تعالى: 
ََسلُوئكَ عَنِ المجيض كُلْ هر أذى4 [لبغرة: ففةة جعل الحيض أذى من غير تقدير؛ ولأن 


الحيض اسم الده' *» الخارج من الرحمء والقليل خارج من الرحم كالكثير؛ ولهذا لم يقدر دم 
النفاس . 
سس 


ولنا ما روي أبو أمامة الباهلي ‏ رضي الله عنه - عن النبيّ كَل أَنهُ َال : «أَكَلُ مَا يَكُونُ 
الحَيضٌ لِلْجَارِيَةٍ بذ اليب وَالْبكر جمِيعا كلاثة يام وَأَكْتَرُوا ما يَكُونُ مِنَ الحَيْض عَشَرَةُ ؛أَام, وَمَا 
رَادَ عَلَى العَشَرَةِ و لْهُوَ أسْتِحَاضَةٌ» وَهَذَا حَدِيتٌ مشهور"'2. وروي عن جماعة من الصحابة - 
رضي الله عنهم ‏ منهم عبد الله بن مسعود» وأنس بن مالك». وعمران بن حصينء, وعثمان بن 


)١(‏ في هامش ب: بيان خروج دم الحيض. 

(؟) في ب: بالاحتباس. 

(6) في أء ب: على. 

(4) في هامش ب: بيان أن دم الحيض مقدر. 

(4) في ب: للدم. 

030 أخرجه ابن عدي في الكامل من طريق الحسن بن دينار عن معاوية بن قرة عن أنس به وأعله بالحسن بن 
دينار وقال: إن جنيع ان تكلم في الرجالة اجبغ على متمفة قال ال حي عو ال ل ا 
وهو إلى الضعف أقرب . 
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أبي العاص”" الثقفي ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم قالوا: الحيض ثلاث أربع؛ خمس ستء سبع 
ثمان» تسع عشرء ولم يرو عن غيرهم خلافه فيكون إجماعاًء والتقدير الشرعي يمنع أن يكون 
لغير المقدر حكم المقدر؛ وبه تبين أن الخبر المشهور والإجماع خرجا بيانا للمذكور في 
الكتاب» والاعتبار بالنفاس غير سديد؛ لأن القليل هناك عرف خارجاً من الرحم بقرينة الولد» 
ولم يوجد ههنا. 


وأما الثاني: فذكر في ظاهر الرواية أن أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليهاء وحكي عن أبي 
يوسف فى «النوادر»: يومان وأكثر اليوم الكالت. وروى الحسن عن أبي حنيفة : ثلاثة أيام 

وقال الشافعي: يوم وليلة في قول. وفي قول: يوم بلا ليلة» واحتج بنحو”" احتج به 
مالك» إلا أنه قال : لا يمكن اعتبار القليل”"' حيضاً؛ لأن إقبال النساء لا تخلو عن قليل لوث عادة» 
فيقدر باليوم أو باليوم والليلة» لأنه أقل مقدار يمكن اعتباره» وحجتنا ما ذكرنا مع مالك. وحجة ما 
روي عن أبي يوسف ؛ أن أكثر الشيء يقام مقام كله. وهذا على الإطلاق غير سديد؛ فإنه لو جاز 
إقامة يومين وأكثر اليوم الثالث مقام الثلاثة ‏ لجاز إقامة يومين مقام الثلاثة؛ لوجود الأكثر. 


وجه رواية الحسن أن دخول الليالي ضرورة دخول الأيام المذكورة في الحديث لا 
مقصوداًء والضرورة ترتفع بالليلتين المتخللتين» والجواب. أن دخول الليالي تحت اسم الأيام - 
ليس من طريق الضرورة» بل يدخل مقصوداً؛ لأن الأيام إذا ذكرت بلفظ”*' الجمع تتناول ما 
بإزائها من الليالي لغة؛ فكان دخولاً مقصوداً لا ضرورة. 


)١(‏ هو: عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان (عبد دهمان) بن عبد الله بن همام بن أبان بن 
سيار بن مالك بن حطيط . . أبو عبد الله. الثقفي. 
قال ابن الأثير وفد على النبي يك في وفد ثقيف فأسلم واستعمله رسول الله كَل على الطائف. .. ولم 
يزل على الطائف حياة رسول الله كةٍ وخلافة أبي بكر وسنتين من خلافة عمر. واستعمله عمر سنة )١8(‏ 
على البحرين وعمان فسار إلى عمان ووجه أخاه الحكم إلى البحرين وسار هو إلى توج فافتتحها ومصرها 
وقتل ملكها «شهرك» سنة(١؟).‏ 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (*/ 089)» الإصابة 2»)77١/5(‏ الاستيعاب ».)٠١*6(‏ الثقات (75/ 20551 
تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 0*377» الرياض المستطابة (778)» التاريخ الكبير (5/ 42517 التاريخ الصغير 
4١17 001 /9(‏ الجرح والتعديل »)١7/5(‏ بقي بن مخلد (97)» الكاشف (35901/5). الأعلام 
(/3037)» العقد الثمين (050)» العبر »)78/١(‏ شذرات الذهب »)9"57/١(‏ تهذيب التهذيب (2)178/10 
تقريب التهذيب (؟/ .)1٠١‏ 

(؟) في ط: بما احتج. 

(6) في هامش ب: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة. 

(5) في أء ب: بلفظه. 


بدائع الصنائع ج١‏ ان 
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وأما أكثر الحيض - فعشرة أيام بلا خلاف بين أصحابناء وقال الشافعي: خمسة عشر؛ 
واحتجٌ بما رُوِيَ عَنٍ النبيّ كل أنه قال: ١تَفْعْدُ‏ إِحْدَاهُنٌ نْ شَطْرَ عُمْرِهَا لآ نَصُومُ وَلاَ تُصَلّي»7”" . 
ثم أحد الشطرين الذي تصلي فيه وهو الطهر - خمسة عشر؛ كذا الشطر الآخر؛ ولأن الشرع 
أقام الشهر مقام حيض وطهر في حق الآيسة والصغيرة؛ فهذا يقتضي انقسام الشهر على الحجيض 
والطهرء وهو أن يكون نصفه طهرآء ونصفه حيضاً. 

ولنا ما روينا من الحديث المشهورء وإجماع الصحابة» وليس العراد بين النطر المذكوز 
«التضيق" لآنا عل قطعا انها لااتقعد تمقف حعرهاء الأ ترى أنها لآ تمه حال مره 
وإياسهاء وكذا زمان الطهر يزيد على زمان الحيض عادة ‏ فكان المراد ما يقرب من النصف 
وهو عشرة» وكذا ليس من ضرورة انقسام الشهر على الطهر والحيض - أن تكون مناصفة؛ إذ 
فد تكون القسمة مثالعة» فيكون ثلث الشهر للحيض:: وثلتاه للطهرء وإذا عرفت مقداز 
الحيض لا بد من معرفة مقدار الطهر الصحيح الذي يقابل الحيض ‏ وآفله؟* حممنة عش يوه 
عندناء إلا ما روي عن أبي حازم القاضي». وأبي عبد الله البلخي؛ أنه تسعة عشر يوماء وقال 
الشافعي مثل قولناء وقال مالك: عشرة أيام . 

وجه قول أبي حازم””'؛ وأبي عبد الله: إن الشهر يشتمل على الحيض والطهر عادة» وقد 


)000( لا أصل له بهذا اللفظء فقد قال أبو عبد الله بن منده فيما حكاه عنه ابن دقيق العيد في الإمام: ذكر 
بعضهم هذا الحديث ولا يثبت بوجه من الوجوه. وقال البيهقي في المعرفة هذا الحديث يذكره بعض 
فقهائنا وقد تطلبته كثيراً فلم أجده في شيء من كتب الحديث» ولم أجد له إسناداًء وقال ابن الجوزي في 
التحقيق: هذا لفظ يذكره أصحابنا ولا أعرفه. وقال الشيخ أبو إسحاق في المهذب: لم أجده بهذا اللفظ 
إلا في كتب الفقهاءء وقال النووي في شرحه: باطل لا يعرف». وفي الخلاصة: باطل لا أصل له وقال 
المتدري لم يوج لهبإستاد حال تواغرت الفتش اب تبمية فين شرح الهذاية لابن اللخطابت» فتقل ,عن 
القاضي أبي يعلى أنه قال: ذكره عبد الرحمن بن أبي حاتم البستي في كتاب السئن له كذا قال! وابن أبي 
حاتم ليس بُستياء وإنما هو رازيُّ وليس له كتاب يقال له السئن» وفي قريب من معناهء ما اتفقا عليه من 
حديث أبي سعيد مرفوعاً: أليس إذا حاضت لم تصل تصلء ولم تصم فذاك من نقصان دينهاء ورواه مسلم من 
حديث ابن عمر بلفظ: تمكث الليالى ما تصلى وتفطر فى شهر رمضان» فهذا نقصان دينهاء ومن حديث 
أبن تمريرة كذلك» وني الاستتدرك من محدية .ابن مسعود تحوء» -ولفظله : فإنا الخداهن مك ما حياء الله بين 
د هذا وإن كان قريباً من معناه لكنه لا يعطي المراد منه. 

زفق : إلا النصف. 

زف 00 ب: غرف. 

(4) في هامش ب: أقل الطهر خمسة عشر يوماً. 

)02( عبد الحميد بن عبد العزيز القاضي أبو حازم؛ أصله من البصرة» أخذ العلم عن بكر العمي» جليل 
القدرء ولي القضاء بالشام» والكوفة والكرخ من مدينة السلام» لقيه أبو الحسن الكرخي وحضر مجلسه. 
توفي سنة النتين وتسعين ومائتين. 


كتاب الطهارة ١و9"‏ 


قام الدليل على أن أكثر الحيض عشرة» فيبقى من الشهر عشرونء إلا أنا نقصنا يوماً؛ لأن 
الشهر قد ينقص بيوم. 

ولنا إجماع الصحابة على ما قلنا/ » ونوع من الاعتبار بأقل مدة الإقامة» لأن لمدة الطهر 
شبهاً بمدة الإقامة» ألا ترى أن المرأة بالطهر تعود إلى ما سقط عنها بالحيض؛ كما أن المسافر 
بالإقامة يعود إلى ما سقط عنه بالسفر» ثم أقل مدة الإقامة خمسة عشر يوماء كذا أقل الطهرء وما 
قالاه غير سديد؛ لأن المرأة لا تحيض في الشهر عشرة لا محالة» ولو حاضت عشرة - لا تطهر 
عشرين لا محالة» بل قد تحيض ثلاثة وتطهر عشرين» وقد تحيض عشرة وتطهر خمسة عشر. 

وأما أكثر”'' الطهر فلا غاية له» حتى أن المرأة إذا طهرت سنين كثيرة» فإنها تعمل ما 
تعمل الطاهرات بلا خلاف بين الأثئمة؛ لأن الطهارة في بنات آدم أصل» والحيض عارض» فإذا 
لم يظهر العارض [يجب بناء الحكم على]” الأصل وإن طال» واختلف أصحابنا فيما وراء 
ذلك» وهو أن أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة عند الاستمرار - كم هو؟ 

قال أبو عصمة سعد بن معاذ المروزي”"»: وأبو حازم القاضي: إن الطهرء وإن طال 
يصلح لنصب العادة» حتى أن المرأة إذا حاضت خمسة وطهرت ستة» ثم استمر بها الدم - يبني 
الأمسد از هلية» قعل تحمينة وتصسلك سنة [أعني ]4 وكذا تدرأف اكت من سن اش ]ث0 
وقال محمد بن إبراهيم الميداني”"2» وجماعة من أهل بخارى: إن أكثر الطهر الذي يصلح 


-- ينظر: الجواهر المضية (؟357/5 - 378)» دول الإسلام 2»)١1/7/1١(‏ المشتبه »)5١١(‏ الطبقات السنية 
برقم .)١١58(‏ 
)١(‏ في هامش ب: أكثر الطهر لا غاية له. 
() أبو عِضْمةء سعد بن مُعاذ الْمَرْوَرْيٌّ . 
روّى عنه أبو أحمد نَبْهَانَ بن إسحاق بن مقدّاس. 
قال ابن ماكولا: مقُداس» بدالٍ مُهْمَلة. 
يوي عن الزُهْرِيّ» ومُقاتِلٍ بن حَيّان. 
مات سنة ثلاث وسبعين ومائة. 
كان علّى قضاء بن مَرْوَ. 
ينظر ترجمته في الجواهر المضية ص (2377 57)» والطبقات السنية برقم (58950). 
(4؛) سقط فى ط. 
)2( طفن طن 
(3) محمد بن ابراهيم الضّرِيرء المَيْدَانُِ أبو بكر. قال الذهبي: من أئمة الحنفيّة» حَدّث عن أبي محمد 
الْمَرَنِيَ » وعنه ميمون بن عليّ الميمونيّ» له مناظرات مع أبي أحمد العياضي . 
ينظر الجواهر المضية »)2١7/7(‏ الطبقات السنية برقم )١0/57(‏ الفوائد البهية .)١665(‏ 


ا 


لنصب العادة ‏ أقل من ستة أشهرء وإذا كان ستة أشهر فصاعداً ‏ لا يصلح لنصب العادة» وإذا 
لم يسلح له تزد إيانها إلى الكتهرة [فتقعد ما كانت رأت فيه من خمسة أو ستة أو نحو ذلك» 
وتضلى نقية القرورج”"'؟ مكدا داريا 


وقال محمد بن مقاتل الرازي» وأبو علي الدقاق : أكثر الطهر الذي يصلح لنصب العادة سبعة 
وخمسون يوماء وإذا زاد عليه ترد أيامها إلى الشهرء وقال بعضهم : أكثره شهر ؟ وإذا زاد عليه ترد 
إلى الشهرء وقال بعضهم : سبعة وعشرون يوماًء ودلائل هذه الأقاويل تذكر ذ في «كتاب الحيض». 

وأما وقته''' فوقته حين تبلغ المرأة تسع سنين فصاعداًء عليه اكت المدايخ» للاريجون 
المرئي فيما دونه حيضاًء وإذا بلغت تسعاً - كان حيضاً إلى أن تبلغ حد الإياس” "قلي 
اختلاف المشايخ في حده؛ ولو بلغت ذلك وقد انقطع عنها الدم؛ ٠‏ ثم رأت بعد ذلك - لا يكون 
حنضك رع :.يكون حيضاء وموضع معرفة ذلك كله كتابٌ الحيض . 


وأما النفاى © 'ء فهو في عرف الشرع: اسم للدم الخارج من الرحم عقيب الولادة: 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في هامش ب: وقت الحيض مقدر بتسع سنين 

(0) في ب: اليأس. 

(5) التْمَاسُ بكسر النون ة في أَضْلٍ اللغة: مصدر نُقِسَتٍ المرأةٌ بة بضم النون وفتحها مع كَسْرٍ الفاء فيهما 7 
ولدت» وسميت الولآدة ننفاساً من التنفس» وهو التشمّق وَالانْصِدَاعٌ. يقال: تنفست القّؤس: إذا تشفّقت» 
وقيل : سْمْيَتْ نفاسأًء لما يَسِينُ لأجلها من الدم. والدم : الفس كما تقدمء 5 
تناه و ا تسمية لِلْمُسَبْبِ باسم السَبّبٍ. ويقال لمن بها 
النفاس : : نُفْسَاءٌ بضم النون وفتح الفاءء وهي الفُضْحَيْء ونَمَّسَاء بفتحهماء ؛ركجاء بش النوته وإسكان 
الفاء» عن اللْحيّاني في "نوادره؛ وغيره» واللغات الثلاث بالمّدُء ثم هي نُفَسَاءُ حنّى تَطهرَ. وحكى ابن 
عْدَيْسِ في كتاب «الصواب» عن ثعلب. النْمّسَاءُ: الحائضء والوالدة» والحامل» وتجمع على نِفَاس» ولا 
نظير له إلا ناقة عُشَرَاءء ونوق عِشَار. 
ينظر لسان العرب (2)16507/5 المغرب (318/17)» الصحاح (/ 485), المطلع ص (47)» ترتيب 
القاموس .)5١5/54(‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الشافعية بأنه: الدَّمُ الخارج عَقِبَ الولادة. 
عرفه المالكية بأنه : الدّمُ الخارج للولادة. 
عرفه الحنفية بأنه: الدم الخارج عَقِيبَ الولادة. 
عرفه الحََابِلَةُ بأنه: دم ترضيه الرّحمٌ مع ولادة» وقبلها بيومين أو ثلائة مع أمَارَةَء وبعدها إلى تمام أربعين يوماً. 
ينظر الاختيار /1١(‏ 2090 المبدع (757/1)» البجيرمي على الخطيب »)070١/1(‏ البجيرمي على ابن 
القاسم 22١١7 /١(‏ الهداية /١(‏ 77)» كشف القناع (518/1). 


كتاب الطهارة يلك 


وسمي نفاساً؛ إما لتنفس الرحم بالولد» أو لخروج النفس » وهو الولد أو الدم والكلام في 
لونه وخروجه كالكلام في دم الحيض» وقد ذكرناه. 


وأما الكلام في مقدازه: فأقله”"© غيز مقزر”" زلة اخلافت» حت أنها إذا ولدت: وتفستك 
وقت صلاة ‏ لا تجب عليها تلك الصلاة؛ لأن النفاس دم الرحمء وقد قام الدليل على كون 
القليل منه خارجا من الرحمء وهو شهادة الولادة» ومثل هذه الدلالة لم يوجد في باب 
الحيضء فلم يعرف القليل منه؛ أنه من الرحمء فلم يكن”" حيضاًء على أن قضية القياس ألا 
يتقدر أقل الحيض أيضاً كما قال مالك؛ إلا أنَا عرفنا التقدير» ثُم بالتوقيف» ولا توقيف ههنا 
فلا يتقدرء فإذا طهرت قبل الأربعين ‏ اغتسلت وصلت؛ بناء على الظاهر؛ لأن معاودة الدم 
موهوم» فلا يترك [به]'' المعلوم بالموهوم» وما ذكر من الاختلاف بين أصحابنا في أقل 
النفاس - فذاك في موضع آخرء وهو أن المرأة إذا طلقت بعدما ولدت ثم جاءت» وقالت: 
نفست ثم طهرت ثلاثة أطهار وثلاث حيضء فبكم تصدق في النفاس؟» فعند أبي حنيفة: لا 
تصدق إذا ادعت في أقل من خمسة عشر يوماء وعند أبي يوسف: لا تصدق في أقل من أحد 
عشر يوماً» وعند محمد: تصدق فيما ادعت» وإن كان قليلاً على ما يذكر في كتاب الطلاق» 
إن شاءاله تعالى: ' 


وأما أكثر النفاس فأربعون يوماً عند أصحابناء وعند مالك والشافعي: ستون يوماأًء ولا 
دليل لهما سوى ما حكي عن الشعبي”". أنه كان يقول: ستون يومآء ولا حجة في قول 
الشحت: 

ولنا ما روي عن عائشة. وأم سلمة؛ وابن عباس » وأبي هريرة - رضي الله تعالى عنهم - 
عن النبى يكِِ - أنه قال : «أَكََرُ التّقَاس أَرْبَعُونَ يَوْما»”'". 


)١(‏ في هامش ب: أقل النفاس لا حد له. 
(0) في ب: لا حد له. 
0) فى ب: فلا يكون. 
(4) اسقط في بط 
(5) عامر بن شراحيل الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي, الإمام العلم؛ روى عن كثير من الصحابة؛ وروى 
عنه ابن سيرين والأعمش» وكان فقيها. قال الشعبي ١ما‏ كتبت سوداء في بيضاء» . 
توفى سنة )1١١7(‏ ه. ١‏ 1 
ينظر الخلاصة 7١/7‏ (2778) ابن سعد (5/ ١1/1‏ - 178). 
والمعارف ص (555 - »)55١‏ والحلية (5/ 788-551١‏ ). 
(7) أخرجه أحمد (2*00/5 42705 وأبو داود )5١8-7١19//١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت - 


اللا ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل 1 


النفساءء الحديث »)١١(‏ والترمذي (7567/1): كتاب الطهارة: باب ما جاء في كم تمكث النفساء »)١١0(‏ 
الحديث )١19(‏ وابن ماجة (1/ 115؟): كتاب الطهارة: باب النفساء كم تجلس» الحديث (2544» والدارقطني 
(-5255-5): كتاب الحيضء الحديث (77)» والحاكم /1١(‏ 175): كتاب الطهارة» والبيهقي /١(‏ 
١‏ كتاب الحيض : باب النفاس» كلهم من حديث علي بن عبد الأعلى» عن أبي سهيل كثير بن زياد عن 
مُسة الأزدية» عن أم سلمة قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله يَكلِِ أربعين يوماً . 

قال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل عن مسة الأزدية عن أم سلمة. 

واسم أبي سهل كثير بن زياد. 

قال محمد بن اسماعيل: علي بن عبد الأعلى ثقة وأبو سهل ثقة ولم يعرف محمد هذا الحديث إلا من 
حديث أبي سهل . 

وأخرجه أبو داود )5١8/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وقت النفساء حديث :)7١7(‏ والحاكم /١(‏ 
والبيهقي )81١/1(‏ أيضاً من طريق عبد الله بن المبارك عن يونس بن نافع» عن أبي سهل به 
بلفظ : «كانت المرأة من نساء النبي كلِِ تقعد في النفاس أربعين ليلة لا يأمرها النبي ككلةِ بقتضاء صلاة 
النفاس» . ثم قال الحاكم : (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) 

وأقره الذهبي . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» )5١05 /١(‏ قال عبد الح في أحكامه. أحاديث هذا الباب معلولة وأحسنها 
حديث مسة الأزدية أ. ه 

وله طريق آخر عن مسة عن أم سلمة: 

أخرجه الدارقطني (177/1) كتاب الحيض رقم (80) من طريق عبد الرحمن بن محمد العرزمي عن أبيه 
عن الحكم بن عتبة به. 

قال الشيخ أحمد شاكر في شرحه على الترمذي :)7801/١(‏ وهذا إسناد ضعيف لضعف محمد بن 
عبيد الله العرزمي أما الإسنادان الأولان فصحيحان: أحدهما أثنى عليه البخاري» وهو طريق علي بن 
عبد الأعلى والآخر صححه الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ونقل 
ابن حجر في «بلوغ المرام» تصحيح الحاكم وأقره فلم يعترض عليه. أ. ه. 

وقال ابن الملقن في #خلاصة البدر المنير» (1/ 87) وكذا صححه ابن السكن أيضاً وخالف ابن حزم واين 
القطان فضعفاه والحق صحته قال الخطابي : أثنى البخاري على هذا الحديث. أ. ه. 


وحديث أنس: 
أخرجه عبد الرازق :)73١17/1١(‏ كتاب الحيض: باب البكر والنفساءء الحديث »)١١98(‏ وابن ماجة /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب النّفساء كم تجلسء الحديث (2545)» والدارقطني :)7١١/1١(‏ كتاب 


الحيض.» الحديث (2)55 والبيهقي 0181 : كتاب الحيض : باب النفاس. من طريق سلام بن سليمء 
عن حميدء عن أنس قال كان رسول الله كل وقت للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر قبل ذلك . 

وقال الدارقطني: لم يروه عن حميد إلا سلام هذاء وهو سلام الطويل وهو ضعيف الحديث. 

أما البوصيري فقال في «الزوائد» :)117/١(‏ هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات» ظناً منه أن سلام هو أبو 
الأحوص وليس كما ظنء كما بين ذلك الدارقطني» والحديث أخرجه أيضاً أبو يعلى (477/5) رقم 
(5 من طريق سلام بن سليم . 


كتاب الطهارة 0 


وللحديث طريق آخر عن أنس». أخرجه البيهقى /١(‏ 7847): كتاب الحيض: باب النفاس بسند فيه زيد 
العمي . 
وزيد العمى ذكره الذهبى فى «المغنى فى الضعفاء» (١/557؟)‏ وقال الحافظ في «التقريب» :)5175/1١(‏ 


حديث عثمان بن أبى العاص : 

أخرجه الحاكم (177/1) كتاب الطهارة» والدارقطني )7١١ /١(‏ كتاب الحيضء الحديث )7١(‏ من طريق 
1 بي بلال الأشعري» ثنا أبو شهاب عن هشام بن حسان عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: وقت 
اسوك الله كلهْ للنساء في نفاسهن أربعين يوما. 

قال الدارقطني: أبو بلال الأشعري ضعيف. وقال -10 كن الإسناد من أبي بلال فإنه مرسل 
صحيح لأن الحسن لم يسمع من عثمان بن أبي العاص. أ 

وأبو بلال الأشعري . 

قال الذهبي في «المغني» (5/ 1/1/0): ضعفه الدارقطني اسمه كنيته . 

ديت عد ال رخ مر 

أخرجه الدارقطني »)575١/١(‏ والحاكم )177/١(‏ من طريق عمرو الحصين» ثنا محمد بن عبد الله بن 
علاثة» عن عبد بن أبي لبابة» عن عبد الله بن باباه» عن عبد الله بن عمرو أن النبي كَلهِ قال: «تنتظر 
النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهرة» وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة 
تغتسل وتصليء فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة». 

وقال الحاكم: وعمرو بن الحصين» ومحمد بن علاثة ليسا من شرط الشيخين» وإنما ذكرته شاهداً. وقال 
الدارقطني: عمرو بن الحصين وابن علاثة متروكان ضعيفان. 

وحديث جابر: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» »)3677/١(‏ ثنا أحمد بن خليد» ثنا عبيد بن جناد» 
ثنا سليمان بن حيان أبو خالد الأحمر عن الأشعث بن سوار عن أبي الزبير عن جابر قال: وقت للنفساء 
أربعين يوماً. 

قال الحافظ ابن حجر فى «الدراية» .)4١ /١(‏ وفيه عبيد بن جنادء وهو ضعيفء. أما الهيثمي فقال في 
«المجمع» )181/١(‏ فقال: رواه الطبراني في «الأوسط؛ء ريه أخيضيت و رصوان ولق أبن منحين ولت 
في «الاحتجاج به أ. ه. 

وأشعث ضعفه ابن معين في رواية وضعفه أحمد والدارقطني والنسائي. 

وقال أبو زرعة: لين الحديث. 

وقال الذهبي: وهو من الضعفاء الذين روى لهم مسلم متابعه. 

وقال الحافظ في التقريب: ضعيف . 

ينظر المغنى )41١/1١(‏ والتقريب )79/١(‏ والتهذيب /١(‏ 07 07"). 

حديث عائشة : 

أخرجه الدارقطني )71١/١1(‏ كتاب الحيض» الحديث (721) من طريق أبي بلال الأشعري» ثنا حبان عن 
عطاءء عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة: أن رسول الله يَكِةِ وقت للنساء في نفاسهن أربعين يوما. 


ث'كتب 


0 كتاب الطهارة 


وأما الاستحاضة: فهي ما انتقص عن أقل الحيض» وما زاد على أكثر الحيض والنفاس» 
ثم المستحاضة نوعان مبتدأة وصاحبة عادة؛ والمبتدأة نوعان: مبتدأة وصاحبة عادة» ومبتدأة 
بالحبل» وصاحبة العادة نوعان: صاحبة العادة في الحيض» وصاحبة العادة في النفاس . 

أما المبتدأة0) بالحيض : وهي التي ابتدأت بالدم واستمر بها فالعشرة من أول الشهر 
حيض ؛ لأن هذا دم في أيام الحيض وأمكن جعله حيضاء فيجعل حيضاً وما زاد على العشرة 
يكون استحاضة؛ لأنه لا مزيد للحيض على العشرة؛ وهكذا فى كل شهر. 

وأما صاحبة العادة في الحيض/”". إذا كانت عادنُهًا عَسَرَة فزاد الدّمُ عليها ‏ فالزيادة 
استحاضة» وإن كانت عادتها خمسة فالزيادة عليها حيض معها إلى تمام العشرة؛ لما ذكرنا في 


-2 وقال الدارقطني: أبو بلال الأشعري هذا ضعيف وعطاء هو ابن عجلان متروك الحديث. 


وللحديث طريق آخر عن عائشة: 
أخرجه ابن حبان في «المجروحين» )140/١(‏ من طريق الحسين بن علوان» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة قالت: وقت رسول الله تَلٍ للنفساء أربعين يوماً إلا أن ترى الطهر فتغتسل وتصلي» ولا 
يقربها زوجها في الأربعين. 
وقال ابن حبان: الحسين بن علوان كان يضع الحديث على هشام بن عروة وغيره من الثقات وضعاً لا 
تحل كتابة خديثه إلا على جهة التعجب. كذبه أحمد بن حنبل رحمه الله. 
حديث أبي الدرداء وأبي هريرة: 
أخرجه ابن عدي في «الكامل» )١1١4/5(‏ عنهما معاً مرفوعاً من قول النبي كَل بنحو حديث عبد الله بن 
عمروء وفيه العلاء بن كثير. 
قال ابن معين: ليس حديثه بشيء» وقال البخاري: «نكر الحديث وقال ابن المديني ضعيف الحديث جداً 
وقال النسائي: ضعيف وقال ابن حجر : متروك رماه ابن حبان بالوضع . 
ينظر الكامل )5١9/05(‏ والتقريب (؟/ 97). 
أما موقوف عمر وعائذ بن عمرو: 
أخرجه الدارقطني )77١/١(‏ من طريق الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن عائذ بن عمر. 
وقال الدارقطني: لم يروه عن معاوية بن قرة إلا الجلد بن أيوب» وهو ضعيف»ء وأخرجه )١١١/١(‏ رقم 
(7) عن عمر. 
ويبدو أن له طريق آخر عن عائذ بن عمرو. 
فمّد ذكره الهيثئمي في «المجمع»؛ )585/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبيراء وفيه صالح بن بشير 
المريء وهو ضعيف لم يوثقه أحمد إلا ما رواه عباس» عن يحيى بن معين أنه لا بأس به» وروى غيره 
عن ابن معين أنه ضعيف متروك . 
أما أثر ابن عباس فأخرجه البيهقي 0714١ /١(‏ . 

)١(‏ في هامش ب: حكم المستحاضة التي ابتدأت بالحيض. 

(؟) في هامش ب: إذا كانت عادتها عشرة فزاد الدم عليها. 
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المبتدأة بالحيض» وإن جاوز العشرة فعادتها حيض» وما زاد عليها استحاضة؛ لقول النبى عَلِلْه: 
«المُسْتَحَاضَةُ نَدَعُ الصَّل أَيَامَ آقرَائهاه2'0 أي: أيام حيضهاء ولأن ما رأت في أيامها حيض 
بيقين» وما زاد على العشرة استحاضة بيقين» وما بين ذلك متردد بين أن يلحق بما قبله» فيكون 
حيضاً؛ فلا تصلي» وبين أن يلحق بما بعده» فيكون استحاضة فتصلي» فلا تترك الصَّلاةٌ بالشك 
وإن لم يكن لها عادة معروفة بأن كانت ترئ كته را سنا وشه را سبساء فانشمر بها الدم فإنها تاخز 
في حق [الصلاة]”"' والصوم والرجعة بالأقل» وفي حق انقضاء العدة والغشيان بالأكثر ‏ فعليها إذا 
رأت ستة أيام في الاستمرار ‏ أن تغتسل في اليوم السابع لتمام السادس. وتصلي فيه وتصوم» وإن 
كان دخل عليها شهر رمضان؛ لأنه يحتمل أن يكون السابع حيضاً» ويحتمل ألا يكونء فدار 
الصلاة والصوم بين الجواز منهاء والوجوب عليها في الوقت» فيجب. 

وتصوم رمضان احتياطاً» لأنها إن فعلت وليس عليها ‏ أولى أن تترك وعليها ذلك»؛ 
وكذلك”" تنقطع الرجعة؛ لأن ترك الرجعة مع ثبوت حَقٌّ الرجعة ‏ أولى من إثباتها من غير حق 
الرجعة: 

وأما في انقضاء العدة والغشيان» فتأخذ بالأكثر؛ لأنها إن تركت التزوج مع جواز التزوج 
- أولى من أن تتزوج بدون حق التزوج» وكذا ترك الغشيان مع الحل - أولى من الغشيان مع 
الحرمة» فإذا جاء اليوم الثامن ‏ فعليها أن تغتسل ثانياًء وتقضي اليوم”*؟ الذي صامت في اليوم 
السابع ؛ لأن الأداء كان واجبأء ووقع الشك في السقوط إن لم تكن حائضاً فيه - صح صومهاء 
ولا قضاء عليهاء وإن كانت حائضا ‏ فعليها القضاءء فلا يسقط القضاء بالشك» وليس عليها 
قضاء الصلوات؛ لأنها إن كانت طاهرة في هذا اليوم ‏ فقد صَلَْثْء وإن كانت حائضاً فيه فلا 
صلاة عليها للحالء. ولا القضاء في الثاني» ولو كانت عادتها خمسة» فحاضت ستة» ثم 
حاضت حيضة أخرى سبعة» ثم حاضت حيضة أخرى ستة ‏ فعادتها ستة بالإجماع» حتى يبني 
الاستمرار عليهاء أما عند أبى يوسف» فلأن العادة تنتقل بالمرة الواحدة» وإنما يبنى الاستمرار 
على المرة الأخيرة؛ لأن العادة انتقلت إليها . ْ 

وأما عند أبى حنيفة ومحمد أيضاً؛ فلأن العادة وإن كانت لا تنتقل إلا بالمرتين» فقد 
رأت الستة مرتين» فانتقلت عادتهًا إليهاء هذا معنى قول محمد: كلما عاودها الدم في يوم 


0غ( تقدم . 
0( سقط في أ. 


ا 


وذكر في الأصل إذا حاضت المرأة في شهر مرتين ‏ فهي مستحاضة:» والمراد بذلك أنه 
لعشم دن دهن واحد د جيهتان وطيؤان + 'لأن اكن الخحيض كلاقاه وأقن الطير حدمية عفيز 
يوماًء وقد ذكر في الأصل سؤالاًء وقال: أرأيت لو رأت في أول الشهر خمسة؛ ثم طهرت 
خمسة عشرء ثم رأت الدم خمسة ‏ أليس قد حاضت في شهر مرتين» ثم أجاب فقال: إذا 
ضممت إليه طهراً آخر ‏ كان أربعين يومأء والشهر لا يشتمل على ذلك. 


وحكي أن امرأة جاءت إلى علىّ ‏ رضي الله عنه ‏ وقالت: إني حضت في شهر ثلاث 
مرات» فقال علي رضي الله عنه ‏ لشريح : ماذا تقول في ذلك؟ فقال: إن أقامت على ذلك 
بينة من بطانتهاء ممن يرضى بدينه وأمانته ‏ قبل منهاء فقال على رضى الله عنه : «قالون» 
وهي بالرومية: حسن». وإنما أراد شريح بذلك تحقيق النفي» أنبالا تجن ذلك: وأن هذا يا 
يكونء كما قال الله تعالى: #وّلاً يَدْخْلُونَ الْجَنّهَ حَّى يَلِجَ الجَمَلُ فِي سَمْ الخيّاط 4 [الأعراف: 
أي: لا يدخلونها رأسا. 

ودم العامل”" ليم عيضن وإن كان ممتداً عندنا. وقال الشافعي : هو حيض في حق 
ترك الصوم والصلاة وحرمة القربان» لا في حق أقراء العدة» واحتج [الشافعي]”' بما روي عن 
النبى كلِ؛ أنه قال لفاطمة بنت أبى حبيش : (إذا أَقْبَلَ قُْوُكِ فُدعى الصّلاة)”" من غير فصل بين 
عال وغالة ولأن العامل سح ,ذزات"الاتر ا لأ ند المراة إقا "أن مكرن صعتره أر ابينةا أرقن 
ذوات الأقراء» والحامل ليست بصغيرة ولا آيسة؛ فكانت من ذوات الأقراء» إلا أن حيضها لا 
يعتبر في حق أقراء العدة؛ لأن المقصود من أقراء العدة ‏ فراغ الرحم» وحيضها لا يدل على 
ذلك. 

ولنا قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الحامل لا تحيض ومثل هذا لا يعرف بالرأي» فالظاهر 
أنها قالته سماعا””' من رسول الله كلِ؛ ولأن الحيضٌ اسم للدم الخارج من الرحمء ودم 
الحامل لا يخرجٌ من الرحم؛ لأن الله/ تعالى أجرى العادة أن المرأة إذا حبلت ينسد فم الرحم» 
فلا يخرج منه شيء؛ فلا يكون حيضا. 


وأما الحديث نقول بموجبه. لكن لم قلتم”*': إن دم الحامل قرء والكلام فيه والدليل 
على أنه ليس بقرء وما ذكرناء وبه تبين أن الحديث لا يتناول حالة 'الحبل . 


)١(‏ في هامش ب: دم الحامل ليس بحيض. 
(0؟) سقط في ط. 

قرف تقدم . 

إحق في ب: سمعته . 


كتاب الطهارة الك 


وأما المبتدأة''' بالحبل وهى التى حبلت من زوجها قبل أن تحيض» وإذا ولدت فرأت 
الدم زيادة على أربعين يوماً ‏ فهو استحاضة, [لأن الأربعين للنفاس كالعشرة للحيض»ء ثم 
الزيادة على العشرة في الحيض - استحاضة؛ فكذا الزيادة على الأربعين في النفاس]”" . 


وأما صاحبة”" العادة فى النفاس إذا رأت زيادة على عادتهاء فإن كانت عادتها أربعين» 
كاد امكتحافة اتنا رإن كانت دون الا بين فم راد [علنه] " يكون تناس رده 
الأربعين» فإن زاد على الأربعين ‏ ترد إلى عادتهاء فتكون عادتها نفاساً. وما زاد عليها يكون 
استحاضة» ثم يستوي الجواب فيما إذا كان ختم عادتها بالدم أو بالطهر عند أبي يوسف. 


وعند محمد: إن كان ختم عادتها بالدم فكذلك, وأما إذا كان بالطهر فلا؛ لأن أبا 
يوسف يرى ختم الحيض والنفاس بالطهرء إذا كان بعده دم؛؟ ومحمد لا يرى ذلك» وبيانه ما 
ذكر في الأصل: إذا كانت عادتها في النفاس ثلاثين يوماء فانقطع دمها على رأس عشرين يوماء 
وطهرت عشرة أيام تمام عادتهاء فصلت وصامتء ثم عاودها الدم واستمر بهاء حتى جاوز 
الأربعين ‏ ذكر أنها مستحاضة فيما زاد على الثلاثين» ولا يجزيها صومها في العشرة التي 
صامت» فيلزمها القضاء . 

قال الحاكم الشهيد: هذا على مذهب أبي يوسف يستقيم» فأما على مذهب محمد ففيه 
نظر”” ؛ لأن أبا يوسف يرى ختم النفاس بالطهر إذا كان بعده دم [كما يرى ختم الحيض بالطهر 
إذا كان بعده دم]””2 فيمكن جعل الثلاثين نفاساً [لها]”'' عنده؛ وإن كان ختمها بالطهرء ومحمد 
لا يرى ختم النفاس والحيض بالطهرء فنفاسها في هذا الفصل عنده عشرون يوماًء فلا يلزمها 
قضاء ما صامت في العشرة الأيام بعد العشرين. والله أعلم. 


لبك 8 4 5 : 2 6 2 
و2 تراه النفساء من الدم بين الولادتين فهو دم صحيح في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف» وعند محمد وزفر فاسد؛ بناء على أن المرأة إذا ولدت وفي بطنها ولد آخرء فالنفاس 


)١(‏ في هامش ب: بيان المبتدأة بالحبل. 

(؟) سقط في ب. 

(*) في هامش ب: صاحبة العادة في النفاس. 

(4) سقط في ط. 

(5) في أء ب: فلا نظر. 

() سقط في ط. 

60 سقط في أء ب. 

(4) في هامش ب: ما تراه النفساء في الدم بين الولادتين. 


ف كتاب الطهارة 


من الولد الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسفء وعند محمد وزفر من الولد الثانى» وانقضاء العدة 
بالولد الثاني بالإجماع . 


وجه قول محمد وزفر: أن النفاس يتعلق بوضع ما في البطن كانقضاء العدة» فيتعلق 
الولك الأ *'؟ كاتقضاء العذف وهذا لأنواايعن؟'" حبلق» وكما لاايتصون القضاء عو 
الحمل بدون وضع الحمل - لا يتصور وجود النفاس من الحبلى؟ لأن النفاس بمنزلة الحيض؛ 
ولأن النفاس مأخوذ من تنفس الرحم» ولا يتحقق ذلك على الكمال إلا بوضع الولد الثاني» 
فكان الموجود قبل وضع الولد الثاني نفاساً من وجه دون وجه؛ء فلا تسقط الصلاة عنها 
بالشك» كما إذا ولدت ولدا واحداء وخرج بعضه دون البعض . 


ولأبي حنيفة وأبي يوسف [أن النفاس]”*؟ إن كان دماً يخرج عقيب النفس فقد وجد 
بولادة الأول» وإن كان دماً يخرج بعد تنمس الرحم فقد وجد أيضاً بخلاف انقضاء العدة؛ لأن 
ذلك يتعلق بفراغ الرحم ولم يوجدء والنفاس يتعلّق بتنفس الرحم أو بخروج اللتقدن > يؤقد 
وجدء أو يقول بقاء الولد في البطن لا ينافي النفاس» لانفتاح فم الرحم» فأما الحيض من 
الحبلى فممتنع؛ لانسداد فم الرحم؛ والحيض اسم لدم يخرج من الرحم» فكان الخارج دم 
عرق لا دم رحم. 

وأما قولهما: وجد تنفس الرحم من وجه دون وجه ‏ فممنوع» بل وجد على سبيل 
الكمال؛ لوجود خروج الولد بكماله؛ بخلاف ما إذا خرج بعض الولد؛ لأن الخارج منه إن كان 
أقله لم تصر””' نفساء حتى قالوا: يجب عليها أن تصليء. وتحفر لها حفيرة؛ لأن النفاس 
يتعلق”'' بالولادة ولم يوجد؛ لأن الأقل ملحق”" بالعدم بمقابلة الأكثرء فأما إذا كان الخارج 
أكثره فالمسألة ممنوعة» أو هي على هذا الاختلاف» فأما فيما نحن فيه: فقد وجدت الولادة 
على طريق الكمال؛ فالدم الذي يعقبه يكون نفاساً ضرورة. 


والسقط”*' إذا استبان بعض خلقه فهو مثل الولد التامء يتعلق به أحكام الولادة من انقضاء 


)١(‏ في أء ب: الثاني. 

(6) في ب: تعد. 

 )9(‏ في ب: مدة. 

(4) سقط في أء ب. 

(5) في ب: تكن. 

(7) في ب: معلق. 

0) فى ط: يلحق. 

(4) في هامش ب: السقط إذا استبان بعد خلقه. 


كتاب الطهارة ليوا 


العدة.» وصيرورهة ة المرأة نفساء ؟ لحصول - بكونه ولدا مخلوقاً عن الذكر والأنثى» بخللاف 
ما إذا لم يكن استبان من خلقه شيء؛ الحاين لا ندري ذاك هو المخلوق من مائهماء أو دم 
جامد» أو شيء من من الأخلاط الردية استحال إل صورة لحمء » فلا يتعلّق به شيء من أحكام 
الولادة . 


وأما'"' أحوال الدم فنقول: الدم قد يدر دروراً متصلاء وقد يدر مرة وينقطع أخرى» 
ومضق' الآرل اسهراا حتفنت ٠‏ والثاني منفصلاً. 


أما الاستمرار المتصل فحكمه ظاهرء وهو أن ينظر إن كانت المرأة مبتدأة ‏ فالعشرة من 
أول ما رأت حيضء» والعشرون/ بعد ذلك طهرهاء هكذا إلى أن يفرج الله عنهاء وإن كانت 
صاحبة عادة ‏ فعادتها في الحيض حيضهاء ٠»‏ وعادتها في الطهر طهرهاء وتكون مستحاضة في 
أيام طهرها . 


وأما الاستمرار المنفصل فهو أن ترى المرأة مرة دماً ومرة طهراً هكذاء فنقول: لا خلاف 
في أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان خمسة عشر يوماً فصاعداً ‏ يكون فاصلاً بين الدمين» 
ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضا يجعل ذلك حيضاً» وإن أمكن جعل كل 
واحد منهما حيضاً يجعل [في كل واحدة منهم] حيضاًء وإن كان لا يمكن أن يجعل أحدهما 
حيضاً - لا يجعل شيء من ذلك حيضاً» وكذا لا خلاف بين أصحابنا في أن الطهر المتخلل بين 
الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام ‏ لا يكون فاصلاً بين الدمين» وإن كان أكثر من الدمين» 
واختلفوا' فيما بين ذلك . 


الدمين» إذا كان أقل من خمسة عشر يوماً - يكون طهراً فاسدا. 


ولا يكون فاصلاً بين الدمين» بل يكون كله كدم متوالٍ ثم يقدر ما ينبغي أن يكون'*) 
حيضاً يجعل حيضاً؛ والباقي يكون استحاضة. وروى محمد عن أبي حنيفة أن الدم إذا كان في 
طرف العشرة فالطهر المتخلل بينهما لا يكون فاصلاً ويجعل كله كدم متوالٍ وإذا لم يكن الدم 
في طرفي العشرة كان الطهر فاصلاً بين الدمين ثم بعد ذلك إن أمكن أن يجعل أحد الدمين 


. في ب: لأنه‎ )1١( 

(0) في هامش ب : بيان أحوال الدم ودروراً متصله ومنفصله 
(9) سقط في ط. 

(4) في ط: يجعل. 


اكب 


؟.؟ كتاب الطهارة 


حيضاً بجعل ذلك حيضاً. وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاً يجعل أسرعهما حيضاً 


وروى عبد الله بن المبارك”'' عن أبي حنيفة: أن الدم إذا كان فى طرفي العشرة» وكان 
بحال لو جمعت الدماء المتفرقة تبلغ حيضاً ‏ لا يصير الطهر فاصلاً بين الدمين؛ ويكون كله 
حيضاًء وإن كان بحال لو جمع لا يبلغ حيضاء يصير فاصلاً بين الدمين» ثم ينظر إن أمكن أن 
يجعل أحد الدمين حيضاًء يجعل ذلك حيضاًء وإن أمكن أن يجعل كل واحد منهما حيضاًء 
يجعل أسرعهما حيضاًء وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضاًء لا يجعل شيء من ذلك 
حيضاً. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة؛ أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا كان أقل من ثلاثة أيام ‏ 
لا يكون فاصلاً بين الدمين وكله بمنزلة [الدم]”” المتوالي» وإذا كان ثلاثة أيام كان فاصلاً 
بينهماء ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين حيضاً - جعل» وإن أمكن أن يجعل كل واحد 
منهما حيضاً ‏ جُعِلَ'" أسرعهماء وإن لم يمكن أن يجعل شيء من ذلك حيضاً ‏ لا يجعل 
حيضاً . 


واختار محمد لنفسه في «كتاب الحيض» مذهباًء فقال: الطهر المتخلل بين الدمين إذا 
كان أقل من ثلاثة أيام ‏ لا يعتبر فاصلاء وإن كان أكثر من الدمين» ويكون بمنزلة الدم 
المتوالي» وإذا كان ثلاثة أيام فصاعداً فهو طهر كثير فيعتبر» لكن ينظر بعد ذلك إن كان الطهر 
مثل الدمين» أو أقل من الدمين في العشرة ‏ لا يكون فاصلاء وإن كان أكثر من الدمين يكون 
فاصلاء ثم ينظر إن أمكن أن يجعل أحد الدمين”» حيضاً - جعل» وإن أمكن أن يجعل كل 
واحد منهما حيضاً - يجعل أسرعهما حيضاًء وإن لم يمكن أن يجعل أحدهما حيضاً ‏ لا يجعل 


)١(‏ عبد الله بن الميارك بن واذ ضح الحئْظلي مولاهم أبو عبد الرحمن المزوّزِي» أحد الأئمة الأعلام وشيوخ 
الإسلام. روى عن حميد واسماعيل وغيرهم. 
كتب عن أربعة آلاف شيخ وروى عن ألفء عالم المشرق والمغرب» وكان ثقة صحيح» ولد سنة (141) 
ه. وتوفي سئنة ١14١‏ ه. 
ينظر الخلاصة ؟/ ”97 (/7751) ابن سعدج لاق 5/ ٠١6-1١4‏ والحلية (8/ »)١9١٠ ١77‏ الوفيات 
فا 1ن" 

(0) سقط في ط. 

(9) في ط: يجعل. 

(4) في ط: أحدهما. 


كتاب الطهارة اوالكنا 


شىء من ذلك حيضاً» وتقرير هذه الأقوال''2 وتفسيرها يذكر في كتاب الحيض» إن شاء الله 


تعالي: 


وأما حكم الحيض والنفاس : فمنع جواز الصلاة والصوم» وقراءة القرآن ومس المصحف 
إلا بغلاف» ودخول المسجد والطواف بالبيت؛ لما ذكرنا في الجنب» إلا أن الجنب يجوز له أداء 
الصوم مع الجنابة» ولا يجوز للحائض والنفساء ؛ لأن الحيض والنفاس أغلظ من الحدث» أو بأن 
النص غير معقول المعنى» وهو قوله َللِةِ: «تَفْعُدُ إحْدَاهُن شَطْرَ عُمْرِهَا نَضُومُ وَلآَنُصَلي»» أو 
ثبت(" معلولاً بدفع الحرج؛ لأن درور الدم يضعفهن مع أنهن خلقن ضعيفات في الجبلة» فلو 
كلفن بالصوم لا يقدرن على القيام به إلا بحرجء وهذا لا يوجد في الجنابة؛ ولهذا الجنب يقضي 
الصلاة والصوم؛ وهن لا يقضين الصلاة؛ لأن الحيض يتكرر في كل شهر ثلاثة أيام إلى العشرة» 
فيجتمع عليها صلوات كثيرة» فتحرج في قضائها؛ ب ا 
ياغ في السنة» وكذا يحرم القربان في حالتي الحيض والنفاس» ولا يحرم قربان” ""الييرا ة التي 
أجنبت؟ لقوله تعالى: اموا اننا في المخنِض ول تَفرَتوَهق حت بودن ومثل هذا لم 
يرد في الجنابة» بل ورد الإباحة بقوله تعالى : لقَالآنَ بَاشِرُومُنٌ وَانتَُوا مَا كَنَبَ الله لَكُمْ» أي 
الولدء فقد أباح المباشرة وطلب الولد؛ وذلك بالجماع مطلقاً عن الأحوال. 


وأما حكه”؟ المستحاضة”*» فحكمها حكم الطاهرات» غير أنها تتوضأ لوقت كل صلاة 
غلن نا بيئا: 


)١(‏ في أء ب: الأصول. 
(؟) في أء ب: وثبت. 
إفرف في ب: جماع. 
(4) في ط: وأما حكم الاستحاضة فلاستحاضة . 
(5) الاسْتِحَاضَةٌ: استفعال من الحَيْضٍ » ٠‏ وقالت فاطمة بنت قيس للنبي كلِ -: «إني أستحيض فلا أطهر». 
وفي اللسان: استحيضتٍ المَرْآهٌُ أي: استمرٌ بها الدّمُ بعد أيامهاء فهي مُشْتخاضة. 
والمستحاضة التي ل يَرْكَا دم حيضهاء » ولا يسيل من المحيض» ولكنه يسيل من عِرْقِ» يقال له: العَاذِلٌ. 
ينظر اللسان (1/7/ا١1).‏ 
اصطلاحاً : 
عرفه الشّافعية : بأنه الدّمُ الخارج في غير أيام الحَيْضٍ والنفاس لعلة» من عرق في أدنى الرحمء يقال له: 
العَاذْل. 
ينظر: الإقناع .)4٠/١(‏ 
وعرفه القونوي من الحنفية: بأنه خصٌ الاسم بدم دون دم» ومن شخص دون شخص. 
وفي «الإفصاح» لابن هبيرة .)97//١(‏ 
أما الفرق بين الدّمَيْنِء فدم الحيض نَحْينٌ منتن» ودم الاستحاضة أحمر لا نتن فيه. 


هذا 


.٠م‏ كتاب الطهارة 


عضيل """وآنا التيمم فالكلام في التيمم يقع في مواضع. 
في بيان جوازه وفي بيان معناه لغة وشرعاء وفي بيان/ ركنهء وفي كيفيته 


اوفي بيان شرائط الركن؛ ولي يانه ماليتيمم يه وفي بيان وقت التيمم؛ وفي بيان صفة 
التيمم» وفي بيان ما يتيمم منه]”" '؛ وفي بيان ما ينقضه. 

أما الأول: فلا خلاف في أن التيمم من الحدث جائزء عرف جوازه بالكتاب والسنة 
والإجماع : 


أما الكتاب: فقوله تعالى: 9وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَو عَلَى سَفَر أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْمَائِطٍِ 
أو لَأمَنتُمْ النّسَاءَ فَلَمْ تَجدُوا مَاءً قتَيَمَمُوا صَعِيداً طيْباً» . 


وقيل : إن الآية نزلت في غزوة ذات الرقاع” ترق رسول آله عله العتر سين * فسقط من 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قلادة لأسماء ‏ رضي الله عنها - فلما ارتحلوا ذكرت ذلك لرسول 
الله له يل بعت رجي في طَلَبهَا اَم ينتَظرهُمَاء فَعَدِمَ النّاسٌ الْمَاءَء وَحَضَرَتٍ صَلاةٌ الْمَجْرِ 
أعْلَظ أَبُو بكر - رضي الله عنه ‏ على عَائْشَةَ ‏ رضي الله عنها وال لها ختكة التتلي 1 
فنولت: الآنة) فقال أيه بن شير" 17 يوتعمله الشديا عافكنة + مالل تياك آم كر ميم زلا 


جعل الله للمسلمين فيه فرجاً. 


وأما السنة : فما روي عَنِ النبيّ كَل أَنّهُ قَالَ : : الم هِمُمْ وُضُوءُ المُسْلِم». وَلَوْ إِلَى عَشْرٍ 
حجج ؛ ما لَمْ يَجِدٍ المَاءَ و 0 , 


0 


)١(‏ في هامش ب: الكلام في التميم في أوله في الجواز. 

(؟) سقط فى ب. 

إفرة غزوة ذات الرقاع : في جمادى الأولى من السنة الرابعة غزا رسول الله كل نجداً يريد بني محارب» وبني 
ثعلبة من غطفان فلقي بها جمعاً عظيماً فتقارب الناس» ولم يكن بينهم حرب. 

زجق في ب : : الناس. 

ك4 مدن الشميق ب سماك ,4 نات بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل. . 
قيل كنيته : أبو حضير» أبو عمروء اعيوة أبو يحيى» أبو عتيك. الأنصاري» الأشهلي الأوسي. 
شهد العقبة الثانية وكان نقيباً لبني عبد الأشهل. اختلف في شهوهه بدراً وشهد أحد وكان ممن ثبت يومها 
وجرح حينئذٍ سبع جراحات. قال ابن إسحاق: حدثنا يحيى بن عيادٍ بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن 
عائشة قالت ”ثلاثة من الأنصار لم يكن أحد منهم يلحق في الفضل كلهم من بني عبد الأشهل سعد بن 
معاذ وأسيد بن حضير وعباد بن بشر. توفي سنة )7١(‏ وقيل )١١(‏ وقيل في إمارة عمر. 
ينظر ترجمته في تجريد أسماء الصحاية (1/١5)غ‏ الثقات (©/5)» أسد الغابة (111/1): الإصابة (1/ 
4) الإكمال (؟/ 587). الاستيعاب .)97/١(‏ تهذيب الكمال .)١١7/1١(‏ 

(5) أخرجه الطيالسي ص (2»)55 وابن أبي شيبة :)١51/-1١977/١(‏ كتاب الطهارات: باب الرجل يجنب - 


معاما مو مور رع م من مم ميم ممالر ةم فم مث مه نو مه م مون هم وه مر مر مم وام ووم مو من مم مم م م دم ممه موه مو و ممم وو دلوو مره 


وليس يقدر على الماء» وأحمد »)١55 .١5ا1/- ١57/0(‏ وأبو داود /١(‏ 78 775): كتاب الطهارة: 
باب الجنب يتيممء الحديث  787(‏ 0777 والترمذي :)517-51١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب التّيمم 
للجنب إذا لم يجد الماءء الحديث »2١55(‏ والنسائي :)17١/١(‏ كتاب الطهارة: باب الصلوات بتيمم 
واحد. وابن حبان (موارد الظمآن إلى زوائد اين حبان ص (72)» والدارقطنى :)١4177/1١(‏ كتاب الطهارة: 
باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة» الأحاديث ١(‏ -5): والحاكم ركلا لالا): 
كتاب الطهارة» والبيهقي :)5١7/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد الطيب. 

والبخاري في «التاريخ الكبير» (/27) من حديث أبي ذر» وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح» 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وصححه أبو حاتم كما في «علل الحديث» )١١/١(‏ لابنه 
قال الزيلعي في «نصب الراية» :)١54/1١54/١(‏ وضعف ابن القطان في كتابه «الوهم والإيهام» هذا 
الحديث فقال: وهذا حديث ضعيف بلا شكء إذ لا بد فيه عمرو بن بجدان» وعمرو بن بجدان لا يعرف 
له حال» وإنما روى عنه أبو قلابة» واختلف عنه فقال: خالد بن الحذاء عنه عن عمرو بن بجدان» ولم 
يختلف على خالد في ذلك» وأما أيوب» فإنه رواه عن أبي قلابة» واختلف عليه» فمنهم من يقول: عنه 
عن أبي قلابة عن رجل من بني قلابة» ومنهم من يقول: عن رجل فقطء ومنهم من يقول: عن عمرو بن 
بجدان كقول خالد» ومنهم من يقول: عن أبي المهلب» ومنهم من لا يجعل بينهما أحداًء فيجعله عن أبي 
قلابة عن أبي ذرء ومنهم من يقول: عن أبي قلابة أن رجلاً من بني قشير قال: يا نبي الله هذا كله اختلاف 
على أيوب في روايته عن أبي قلابة» وجميعه في «سنن الدارقطني» وعللهء انتهى. 

قال الشيخ تقي الدين في «الإمام»: ومن العجيب كون القطان لم يكتف بتصحيح الترمذي في معرفة حال 
عمرو بن بجدان» مع تفرده بالحديث» وهو قد نقل كلامه: هذا حديث حسن صحيح» وأي فرق بين أن 
يقول: هو ثقة» أو يصحح له حديث انفرد به؟ وإن كان توقف عن ذلك لكونه لم يرو عنه إلا أبو قلابة» 
فليس هذا: بمقتضى مذهبه. فإنه لا يلتفت إلى كثرة الرواة فى نفى جهالة الحال. فكذلك لا يوجب جهالة 
الحال بانفراد راو واحد عنه بعد وجود ما يقتضي تعديله» وهو تصحيح الترمذي» وأما الإختلاف الذي 
ذكره من ١كتاب‏ الدارقطني» فينبغي على طريقته. وطريقة الفقه أن ينظر في ذلك» إذ لا تعارض بين قولنا: 
عن رجل» وبين قولنا: عن رجل من بني عامرء وبين قولنا: عن عمرو بن بجدان؛ وأما من أسقط ذكر 
هذا الرجل فيأخذ بالزيادة» ويحكم بهاء وأما من قال: عن أبي المهلب. فإن كان كنية لعمرو فلا 
اختلاف» وإلا فهي رواية واحدة مخالفة احتمالاً لا يقيناء وأما من قال: إن رجلاً من بني قشير قال: يا 
نبي اللهء فهي مخالفة» فكان يجب أن ينظر في إسناده على طريقته .فإن لم يكن ثابتاً لم يعلل بها. أ. ه. 
وقد ورد هذا الحديث عن أبي هريرة. 

وأخرجه البزار 1651//١(‏ - كشفب) رقم )"1١(‏ من طريق مقدم بن محمدء ثنى القاسم بن يحيى بن 
عطاء بن مقدم. ثنا هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

قال البرار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه ومقدم ثقة معروف النسبء قال الزيلعي في 
«نصب الراية» :)١6٠١ /1١(‏ وذكره ابن القطان» في كتابه من جهة البزار وقال: إسناده صحيح . 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )514/١(‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح. 

وله طريق آخر عن أبي هريرة: 


بدائع الصنائع ج١‏ م١5‏ 


00 جلث لِي الأرْض مُشجداً وَطهورً توصي عو يت 3 


5 
2. 


وملنتت 0 5 وَرُوىَّ عنه؛ أن قَال: «التَّدَاتُ م را ؛؟ مالم يجد 
و م رع ِ يجر 


(000 


أخرجه الطبرانى فى «الأوسط» كما فى ١نصب‏ الراية» )١59/1١(‏ ثنا أحمد بن محمد بن صدقة ثنا 
مقدم بن محمد المقدمي بمثل إسناد البزار» وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد؛ )511/١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في «الأوسط» ورجاله رجال الصحيح. 

ورد هذا الحديث عن جماعة من الصحابة» وهم جابرء وحذيفة» وأبو هريرة» وعبد الله بن عمروء وابن 
عمرء وأبو ذر الغفاري» وابن عباسء» وأبو موسىء وأبو الدرداء» وأبو سعيد الخدري» وأبو أمامة 
الباهلي» والسائب بن يزيد. 

حديث جابر: 

أخرجه البخاري /١(‏ 578 -1775) كتاب التيمم: باب )١(‏ حديث (776): ومسلم :)7101١-170/١(‏ 
كتاب المساجدء حديث 2)07١/9(‏ والنسائي )5١١-57١١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم بالصعيد 
(577). والدارمي /١1(‏ 0777 .والبيهقي /1١(‏ 717): وأحمد (5/ 0١5‏ عنه مرفوعاً بلفظ: أعطيت خمساً 
لم يعطيهن أحد من الأنبياء قبلي «فذكر منها»: وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 

حديث حذيفة : 

أخرجه مسلم :)7171/1١(‏ كتاب المساجد: حديث (077/5)» وابن أبي شيبة »)191/١(‏ والطيالسي ص 
(01) رقم (518)» والنسائي في «الكبرى؛ (5/ )١5‏ كتاب فضائل القرآن: باب الآيتان في آخر سورة 
البقرة رقم (؟8071)» وابن خزيمة )177/١(‏ رقم )١67(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (6/١؟2)51‏ 
والدارقطني /١(‏ 176 -175)» والبيهقي :)7١7/١(‏ من طريق ربعى بن خراش عنه مرفوعاً بلفظ: 
«فضلنا عن الناس بثلاث» فذكر منها: «وجعلت لنا الأرض كلها مسجداً وترابها طهوراً) . 

أخرجه أحمد »)98/١(‏ والبيهقى :)7١5 -7١/١(‏ من طريق زهير بن محمدء عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن محمد بن علي عنه بلفظ: أعطيت ما لم يعط أحد... وذكر منها: «وجعل التراب 
لي طهوراً. 

وهذا الطريق رجحه أبو زرعة وقال: وهذا عندي الصحيح كما في «العلل» (799/7)» والحديث ذكره 
الهيثئمي في «المجمع' )555-756/1١(‏ وقال: رواه أحمدء وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل» وهو 
سيىء الحفظء قال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن 
اسماعيل البخاري يقول: كان أحمد بن حنبل وإسحاق بن ابراهيم» والحميدي يحتجون بحديث ابن 
عقيل» قلت: فالحديث حسن والله أعلم. 

حديث أبي هريرة: 

أخرجه مسلم :)77١/١(‏ كتاب المساجد: حديث (077/0)» والترمذي :)١١5/١(‏ كتاب السير: باب 
ما جاء في العنيمة )١5801(‏ وأحمد (517/17)» وأبو عوانة /١(‏ 240 والبيهقي (؟/ 477)» وفي «دلائل 
النبوة» (6/ 7/ا8)» والبغري في اشرح السنة»؛ 7/10" بتحقيقنا)» من طريق العلاء بن عبد الرحمن عنه 
بلفظ : «فضلت على الأنبياء بست «فدكر منها؛ وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 

حديث ابن عمرو: 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 


أخرجه أحمد )١١7/9(‏ بلفظ : «لقد أعطيت الليلة خمساً ما أعطهن أحد قبلى: فدكر منها: #وجعلت لى 
الأرض مسجداً وطهوراً»» وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» :)0770/٠١(‏ وقال: رواه أحمد ورجاله 
ثقات . 

حديث ابن عمر: 

أخرجه البزار ١904 151 /١(‏ كشف)» ثنا ابراهيم بن اسماعيل بن سلمة بن كهيل» ثنا أبي» عن أبيه» 
عن سلمة بن كهيل» عن مجاهد؛ عن ابن عمر مرفوعاً ولفظه: «أعطيت خمساً لم يعطهن نبي قبلي" فذكر 
منها: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً». 

وقال البزار: لا نعلمه يروي عن ابن عمر إلا بهذا الإسنادء وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )577/1١(‏ 
وقال: رواه البزارء والطبراني. .. وفيه ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن كهيل» وهو ضعيف» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال فى روايته عن أبيه بعض المناكير. 

حديث أبي ذر: ْ 

أخرجه أبو داود :)187/١(‏ كتاب الصلاة: باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (444): وأحمد 
)١55/5(‏ والدارمي (714/1) ولفظه: «أعطيت خمساً. . .2 وفيها: #وجعلت لي الأرض مسجداً 
وطهوراً». 

ولفظ أبي داود: جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً. 

حديث ابن عباس : 

أخرجه أحمد )١9١ /١(‏ وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً»» وذكره الهيثمي في «المجمع؟ (8/ 
١‏ وقال: رواه أحمد والبزارء والطبراني بنحوه. . . ورجال أحمد رجال الصحيح غير يزيد بن أبي 
زياد» وهو حسن الحديث. 

وله طريق آخر عن ابن عباس : 

أخر جه البزار 5451 كشف) وذكره الهيثمي في «المجمع» )١1١/4(‏ وقال: وفيه من لم أعرفهم. 


أخرجه أحمد (117/1) عنه بلفظ: «أعطيت خمساً بعثت إلى الأحمر والأسود وجعلت لي الأرض 
طهوراً؛. 


وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» (511/4) وقال: رواه أحمد متصلاً» ومرسلاً» والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح . 

حديث أبي الدرداء: 

ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد؛ (؟/ 97) بلفظ: «فضلت بأربع خصال» وفيها: «وجعلت لي الأرض 
مسجدا)» وقال الهيثمي : رواه الطبراني وإسناده منقطع . 

حديث أبي سعيد: 

ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ 707)» وفيه: «وجعلت لي الأرض مسجداً وطهورا». 

وقال الهيثمي: رواه الطبرانى فى «الأوسط»» وإسناده حسن. 

خديه أن أبانة: بان 


مم كتاب الطهارة 
المّاة”'2. وعليه إجماع الأمة. 


واختلف الصحابة في جوازه من الجنابة» فقال علىّ» وعبد الله بن عباس رضى الله عنهما 
جائز» وقال عمر - رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود: لا يجوز وقال الضحاك : 0000 
مسعود عن هذاء وحاصل اختلافهم راجع إلى تأويل قوله تعالى: [في آية التيمم]'" «أؤ لَآَمَسْتُمْ 
النّسَاءء أؤ لَمَسْتُمْ4 [النساء : ”14]. فعليّ» وابن عباس أوّلا ذلك بالجماع» وقالا: كنى الله تعالى 
عن الوطء بالمسيس». والغشيان» والمباشرة» والإفضاء» والرفث» وعمر وابن مسعود أولاه 
بالمس باليد؛ فلم يكن الجنب داخلاً في هذه الآية» فبقي الغسل واجباً عليه بقوله: «وَإِنْ كُنْتُمْ 
ُنبا فَاطَهرُوا» [المائدة: 3]. رأصحانا اخذوا بقرل عليء وابن عباس لموافقة الأحاديث المروية 
عن النبي كيه أنه قال : الِْجُمْبٍ مِنَ الْجمّاع أن يَتيممَ م إِذَا لَمْ يَجِدٍ الْمَاءِ؛ . 


وعن أبي هريرة أَنّ رَجُلاً جَاءً إلى لني يله وَقَالَ : «يَا رَسُولَ الله نا نا قم سكن الرْمَالَ 
وَلآ ند إلا الْمَاءَ يرا أو شَهْرَيْنِ وَفِيئًا الْجُنْبٌ وَالتْقَسَاء وَالْحَائْضِ» فُكَبْفَ نَضْئَمُ؟ فَقَالَ اه : 


«عَلَيَكُمْ بالأزض»” 0 وفي رواية: «عَلَيْكُمْ بالصّعِيدِف وكذا حديثٌ عمّار - رضي الله عنه - 
وغيره ؛ ؟ على ما نذكره. 


-) أخرجه أحمد (2515:48/0 7؛ وذكره الهيثمي في «المجمع» )١5١7/4(‏ ولفظة: «فضلت بأربع : جعلت 
الأرض لأمتي مسجداً وطهوراً». 
وقال الهيثمي : رواه أحمد والطبراني بنحوه. . .» ورجال أحمد ثقات. 
حديث السائب بن يزيد: 
رواه الطبراني في «الكبير»؛ كما في «المجمع» (7557/4)). وقال الهيثمي : «وفيه إسحاق بن عبد الله بن 
أبي فروة وهو متروك. 

)١(‏ سقط في أء ب. 

(9) أخرجه أحمد (؟77/8/5) وعبد الرزاق )7577/1١(‏ رقم )411١(‏ والبيهقي )١١5/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما 
روي في الحائض والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء قال البيهقي: هذا حديث يعرف 
بالمئنى بن الصباح عن عمرو والمثنى غير قوي. 
قلت: وقد تابعه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رجالا أتوا رسول 
الله كل فقالوا: إنا نكون بالرمل فتصيبنا الجنابة وفينا الحائض والنفساء ولا نجد الماء أربعة أشهر فقال 
النبي يَكةِ عليكم بالأرض 
أخرجه أبو يعلى )١159/1١١(‏ رقم (08170). 
وقال الهيثمي في «المجمع» :)١14/١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى. . . والطبراني في الأوسط وفيه المثنى بن 
الصباح والأكثر على تضعيفه. قلت: وهذا فيه نظر فإنه ليس في سند أبي يعلى. 
والحديث عزاه الحافظ في «المطالب العالية؛ )١179(‏ لأبي يعلى وقال: متنه ضعيف. 


كتاب الطهارة ف 


ويجوز التيمم من الحيض والنفاس؛ لما روينا من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه - 
ولأنهما بمنزلة الجنابة» فكان ورود النص فى الجنابة وروداً فيهما دلالة. 

وللمسافر”' أن يجامع امرأته» وإن كان لا يجد الماء. 

وقال مالك : يكره. 

وجه قوله: إن جواز التيمم للجنب» اختلف فيه كبار الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فكان 
الجماع ار 0 العاكق كر 
«أأْجَامِعٌ رات َأنا لا أَجِدُ العَاء؟ فَقَالَ : جاع أمْرَأَتَكَ َإنْ كُنْتَ لا نجِدُ المَاه إأى قشر 
حِجج ؛ + فَنَّ القْرَاتَ كَافيك)7” . 


وأما بيان معناه» فالتيمم في اللغة القَضْدُء يقال: نَيَمُمَ وَيَمُمَ: إذا فُضَدَ ) ؤمية فول 


الشاعر : 
وك انوي لافيت أزفتا" ريد اتير الديتها بيصي 
اللتخنتة اندر اننا العف م لي ل 


قوله: يَمَّمْته أي: قصدت. 


وفي عرف الشرع : عبارة عن استعمالٍ الصعيدٍ في عضوين مخصوصين على قصد 
التطهير بشرائط مخصوصة”*'» نذكرها في مواضعها إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في هامش ب: 00 يجامع امرأته وإن كان لا يجد الماء. 

(؟) غزوان الغفاري أبو مالك الكوفي» عن البراء وابن عباس وعنه سلمة بن كهيل والسدي. وثقه ابن معين. 
ينظر: الخلاصة (؟/ )”:٠‏ (05190). 

زف تقدم تخريجه . 

(5:) البيت للمثقب العبدي في ديوانه ص (؟١7)»‏ وخزانة الأدب »)80/١١(‏ وشرح اختيارات المفضل ص 
2)١10(‏ وشرح شواهد المغني »)١911/١(‏ وبلا نسبة في تخليص الشواهد ص »)١55(‏ وخزانة الأدب 
7 

)2 التيمم في «السان العرب» : المَضْدُ يقال تَيَمَمْتُ فلاناء ويَمَمْتة وأمّمْته 0 أي : قصدته. 
والأولان ينها مصدرهها مما ومصدر الثالث: تأميماء ومَصْدَرٌ الرابع 
وأمّمته بوزن قَصَذَتُهُ . 
وفى «المختار» أمّه من باب روّء وأمّمه تأميماً. وتأمّمه إذا قصده. 
وهو يفي أنه بالتشديد. وقال بعضهم : أمّمْته بتشديد الميم لا بتخفيفهاء كما في «المختار»» و«المصباح» 
وغيرهما. ش 


8١ 


كتاب الطهارة 


فصل في بيان ركن التيمم 


وأما ركنه: فقد اختلف فيه؛ قال أصحابنا: هو ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين 


إلى المرفقين» وهو أحد قولي الشافعي» وفي قوله الآخرء وهو قول مالك: ضربة للوجهء 
وضربة لليدين إلى الرسغين. 


(00 


وقال الزهري:”'2 ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى الآباط . 


وأما أَمَمْتُهُ مخففاً فمعناه: ضربت راس 
قال في «المُغرب» ‏ أممته بالعَضًا أمماً من باب طَلَّبَء إذا عبريك أ رايلم وهي الجِلْدَةٌ التي تجمع 
الدُمَاغٌ . 
وقال في «القاموس»: أمه: قصيدةء كأتمه وأممّهء وتأمّمهء ويممهء وتيممه والتيمم أصله: التأمّم؛ فمعنا 
هنا القصد قال الله تعالى طقتَيَمْمُوا صَعِيداً طَيُّباً4 أي : اقصدوه. 
وقال: لوَلآً تَيَمُمُوا الحَبِيتٌ مِنْهُ ُنفِقُونَ4 أي: لا تقصدوه. 
وقال «امرؤ القيس» في رواية: [الطويل]: 
تَيَمَمُْهَا مِئه أَذْرْعَاتِء وَأَهْلُهًَا لا يَئْرِبَ أغلَّى دَارمَا نَظَرٌ عَالِي 
أي قَصَدْتُهَا - وقال أيضاً [الطويل] : 
نَيَمْمِتٍ الْعَبْنَ آلْتِي عِنْدَ ضَارِجٍ يفِى؛ وَعَلَيْهَا الظْلُ عَرْمَضُهًا طَامِي 
أي : قصدت. 
وقال الشاعر [الوافر] : 
قلا أذري إِذَا م متحي وج أرما 
أي : قصدتها. 
وقال البوصيري [البسيط]: 
يَا خَيْرَ مَنْ تيمم العَاقُونَ سَاعَتَهُ سَغياً وَفُوْقَ مُتُونِالأَيْنُق الوْسُم 
أي : قصدتها. 
ويقال: تأمّم العطف والعدالة من عَالِمء ولا تأممها من جاهل» أي: اقصد ولا تقصد. 
ينظر لسان العرب: (1477/7) ت ترتيب القاموس (581/4)» المعجم الوسيط: .)1١1/4/7(‏ 
واصطلاحاً : 
عرفه الحَئَفِيّةُ يأنه: قَضْدٌ الصعيد الطاهِرٍء واستعماله بصفة مَخْصُوصَةَ؛ لإقامة القُرْبَة . 
وعرفه الشَّافِعِيْةٌ بأنه : إِيصَالٌ ثرَابٍ إلى. الوجه واليَدَيْنِ بشروط مخصوصة. 
وَعَرَّقَهُ المالكية يأنه : طَهَارَة تبي تشعمل على مسح الوجه والبدينِ بتئِ. 
وعرفه الحَتَابلَة يأنه : غارة عن قطن شيم مَخْصُوصٍ على وَجْهٍ مخصوص . 
ينظر: الاختيار /١(‏ )0 ف فتح الوهاب »)7١/١1(‏ مغني المحتاج /١(‏ 41)» حاشية الدسوقي 2)١5417/١(‏ 
المبدع 5١/1‏ ). 
محمد بن مُسْلم بن عُبيْد الله بن عبد الله بن شِهَاب بن عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشى الزهري أبو . 
بكر المدني» أحد الأئحة الأعلام وعالم الحجاز والشام. عن ابن عمر وسهل بن سعد وأنس ومحمود بن - 


أرحة اكه الوكين عيقص 


كتاب الطهارة م 


وقال ابن أبي ليلى :27 ضربتان» يمسح بكل واحدة منهما الوجه والذراعين جميعاً. 


وقال ابن 0005-6 ثلاث ضربات: ضربة للوجه؛ وضربة للذراعين» وضربة أخرى 
لهزما معمتها . 


وقال بعض الناس: هو ضربة واحدة يستعملها في وجهه ويديه.ء وحجتهم ظاهر قوله 
تعالى : طقَتَيَمَمُوا صعِيداً طَيّبا َامْسَحُوا بوجُوهِكُمْ وَأَيْدِيْكُمْ مِنْه4 [المائدة:1] أمر بالتيمم» وفسره 
بمسح الوجه واليدين بالصّعيد مطلقا عن شرط الضربة والضربتين» فيجري على إطلاقه؛ وبه 
يحتج الزهري» فيقول: إن الله تعالى أمر بمسح اليدء واليد اسم لهذه الجارحة من رؤؤس 
الأصابع إلى الآباط» ولولا ذكر المرافق غاية للأمر بالغسل في باب الوضوء ‏ لوجب غسل هذا 
المحدودء والغاية ذكرت في الوضوء”” دون التيمم. 


> الربيع وابن المُسَيُب وخلق. وعنه أَبَان بن صالح أيوب وابراهيم بن أبي عَدْ عَبْلةَ وجعفر بن يُرْقان وابن عيينة 
وابن جريج والليث ومالك وأمم. قال ابن المديني: ل دمل الى لبق" قال ابن شهاب :. ما استودعت 
قلبي شيئاً فنسيته.. وقال الليث: ما رأيت عالماً قط أجمع من ابن شهاب. وقال أيوب: ما رأيت أعلم من 
الزهري . وقال مالك: كان ابن شهاب من أسخى الناس وتَّقِيَاَ ما له في الناس نظير. قال ابراهيم بن 
سعد مات سنة أريع وعشرين ومائة. ينظر تهذيب الكمال )١179/7(‏ وتهذيب التهذيب (4/ 150)» 
وتقريب التهذيب (؟1/7١7)»‏ خلاصة التهذيب الكمال (؟7//ا45)» الكاشف (157/7), تاريخ البخاري 
الكبير »)757١ /١(‏ تاريخ البخاري الصغير .57/١(‏ 779)» الجرح والتعديل (918/4). 

)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري أبو عبد الرحمن» قاضي الكوفة وأحد الأعلام. عن أخيه 
عيسى والشعبي وعطاء ونافع وعنه شعبة والسفيانان ووكيع وأبو نعيم. . قال أبو حاتم : محله الصدق شغل 
بالقضاء فساء حفظه. وقال النسائي: ليس بالقوي» وقال العجلي: كان فقيهاً صاحب سنة» جائز 
الحديث؛» قال البخاري: مات سنة ثمان وأربعين وماثة . 
ينظر: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال (47"0/57). 

(؟) محمد بن سِيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري إمام وقتهء عن مولاه أنس وزيد بن ثابت 
وعِمْرَان بن حُصَيْن وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين» وعنه الشعبي وثابت» وقتادة وأيوب 
ومالك بن دينار وسليمان انيمي وخالد الْحَذَّاء والأوزاعي وخلق كثير قال أحمد: لم يسمع من ابن 
عباس» وقال خالد الْحَذَاء : كل شيء يقول يثبت عن ابن عباس إنما سمعه من عِكرِمة أيام المُحْتَار قال 
ابن سعد: كان ثقة مأموناً عالياً رفيعاً فقيهاً إماماً كثير العلم. وقال أبو عَوَانة: زأيت ابن سيرين في السوق 
فما رآه أحد إلا ذكر الله تعالى. وقال بكر المزني: والله ما أدركنا من هو أورع منه وروى أنه اشترى بيتأ» 
فأشرف فيه على ثمانين ألف دينار» فعرض فى قلبه منه شىء فتركه. قال حماد بن زيد: مات سنة عشر 
وماثة. ينظر الخلاصة »)4١17/7(‏ تهذيب التهذيب )7١4/9(‏ والكاشف »)20١/8(‏ تاريخ البخاري الكبير 
(40/1)» الوافي بالوفيات .)١457/5(‏ 2 

زفق في أ ب: الصوم . 


الات 


1م كتاب الطهارة 


واحتجٌ مالك والشافعي بما رُوِيٍ أن عَمارَ بنَ يار ا د 


امراب فَقَالَ ول الله كيد : «أمَا عَلِمْتَ أَنَهُ يَكْفِيك الوَجْهُ وَالْكَفَانَ»9) 


ولنا الكتاب والسنّء أما الكتاب فقوله تعالى: طتْتَيَمُمُوا صَعِيداً طَيباً فَامْسَحُوا بوْجُوهِكُمْ 
وَأَبدِيكُمْ مِنْهُ# [المائدة: 5]. والآية حجة على مالك والشافعي» لأن الله تعالى أمر بمسح اليد» 
فلا يجوز التقييد بالرسغ إلا بدليل» وقد قام [لنا] دليلٌ/ التقييد بالمرفق وهو أن المرفق جعل 
غاية للأمر بالغسل» وهو الوضوءء والتيمم بدل عن الوضوء والبدل لا يخالف المبدل» فذكر 
الغاية هناك يكون ذكراً ههنا دلالة» وهو الجواب عن قول من يقول: : إن التيمم ضربة واحدة؛ 


)١(‏ عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين بن الوذيم. . . المذحجي أبو اليقظان» 
العنسي. حليف بني مخزوم. أمه: سمية بنت خياط . هومن السابقين الأولين إلى الإسلام. . وأمه سمية 
وهي أول من استشهد في سبيل الله عز وجل وأبوه وأمه من السابقين وكان إسلام عمار بعد بضعة وثلاثين 
وهو ممن عذب في الله. قال عمار: لقيت صهيب بن سنان على باب دار الأرقم ورسول الله يكل فيها 
فقلت ما تريد؟ فقال: ما تريد أنت؟ قلت أريد أن أدخل على محمد وأسمع منه كلامه. فقال: وأنا أريد 
ذلك فدخلنا عليه فعرض علينا الإسلام فأسلمنا. وهو من مشاهير الصحابة. 


قتل مع علي بصفين سنة (17*) وله (97 سنة) . 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (9:/5؟١)»‏ الإصابة (4/ #/"؟)» الثقات )5١7/(‏ الاستيعاب (9/ )١18“0‏ 
تجريد أسماء الصحابة /١(‏ 94©)» التاريخ الصغير (074/1: الجرح والتعديل (689/5). 

(0) أخرجه البخاري /١(‏ 447): كتاب التيمم: باب المتيمم هل ينفح فيهماء الحديث (578): ومسلم /١(‏ 
4 كتاب الحيض: باب التيمم» الحديث :»)578/١١5(‏ والطيالسي ص (78 - 84)»؛ الحديث 
 7465(‏ منحة)ء وأحمد (5180/4؟)2 والدارمي :)١110 /١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم مرة» وأبو داود 
8/0 -559): كتاب الطهارة: باب التيمم» الحديث (:9”5)», والترمذي :)559-78/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب ما جاء في التيمم» الحديث »)١54(‏ والنسائي :)١77-178/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
التيمم في الحضرء وابن ماجة :)188/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في التيمم ضربة واحدة» الحديث 
( 6 وابن الجارود ص  5١(‏ 55): كتاب الطهارة: باب التيمم؛ الحديث »)١١5(‏ والطحاوي في 
«شرح معاني الآثارا :)33١/١(‏ كتاب الطهارة: باب صفة التيمم كيف هي» الدارقطني :)١87/١1(‏ كتاب 
الطهارة: باب التيمم؛ الحديث (71)» والبيهقي :)5١١-7١09/١(‏ كتاب الطهارة: باب ذكر الروايات 
في كيفية التيمم عن عمار بن ياسر رضي الله عنهء وأبو عوانة (١/ه )"١‏ وابن خزيمة )170/١(‏ رقم 
(514)» وابن حبان (5/ 457 474 الإحسان) والبغوي في «شرح السنة»  5948/١(‏ بتحقيقنا) من 
طريق عبد الرحمن بن أبزى قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني أجنبت فلم أصب الماء 
فقال عمار بن ياسر لعمر بن الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت فأما أنت فلم تصلي وأما أنا 
فتمعكت فصليت فذكرت ذلك لرسول الله كك فقال النبي كلِ: إنما يكفيك هذا فضرب النبي كله بكفيه 
الأرض ونفخ فيهما ثم مسح بهما وجهه وكفيه. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


كتاب الطهارة م 


لأن النص لم يتعرض للتكرارء لأن النص إن كان لم يتعرض للتكرار [أصلاً]”2 نصاًء فهو 
متعرض له دلالة» لأن التيمم خلف عن الوضوء؛ ولا يجوز استعمال ماء واحد في عضوين في 
الوضوءء فلا يجوز استعمال تراب واحد في عضوين في التيمم» لأن الخلف لا يخالف 
الأصل» وكذا [هو]”'' حجة على ابن أبي ليلى» وابن سيرين؛ لأن الله تعالى أمر بمسح الوجه 
واليدين» فيقتضي وجود فعل المسح على كُلَّ واحد منهما مرة واحدة؛ لأن الآمر المطلق لا 
يقتضي التكرارء وفيما قالاه تكرارء فلا تجوز الزيادة على الكتاب إلا بدليل صالح للزيادة . 


وأما السنة : فما رُوِيّ عَنْ جَابرٍ - رضي الله عنه ‏ عَنٍ النَِّيّ كل أَنّهُ قَالَ : : «النَيمُمْ ضَرْبَتَانِ: 
ضَرْبَةٌ لِلْوَجْه وَضَرْبَةٌ لِلذَرَاعَينِ إلى الْمِرْفَقَينَ»” والحديثٌ حُجّةٌ على الكلّ. 


وام اكحديية عمنار "فقي تخاذ م لأه روف قرو روانة أحخزي أن النّبى كل قَالَ: 
«يَكُفِيكَ ضَرْبَتَانِ: ضَرْبَة لِلْوَجْهء وَضَرْبَةٌ لليدين إِلَى المِرْفقَينَ)”؟ والمتعارضٌ لا يصِلّحُ حجة. 


فصل في بيان كيفية التيمم 
وأما كيفية التيمم”' فذكر أبو يوسف في «الأمالي» قال: سألت أبا حنيفة عن التيمم 
فقال: التيمم ضربتان : ضربة للوجهء تقرية لبدو ١‏ إلى العرفتوة لقف ل : كيف هو؟ 


)1١(‏ سقط في: ب. 

6 في ط: هن . 

(*) أخرجه الدارقطني :)١181١/1(‏ كتاب الطهارة: باب التيممء الحديث (؟51)» والحاكم (180/1): كتاب 
الطهارة» والبيهقي :)3017/١(‏ كتاب الطهارة: باب كيف التيمم» من رواية عثمان بن محمد الأنماطي» 
عن حرمي بن عمارة؛ عن عزيرة بن ثابت عن أبي الزبير» عن جابرء عن النبي ككلهِ قال: «التيمم ضربة 
للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين» قال الدارقطنى : رجاله كلهم ثقات». والصواب موقوف. 
وقد خولف عثمان بن محمد الأنماطي» خالفه أبو نعيم فرواه عن عزيرة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر 
موقوفا. 
وخالفه في متنه أيضاً فقال أن رجلاً أتى جابر فقال أصابتني جنابة وإني تمعكت في التراب فقال: أصر 
حماراء وضرب بيديه إلى الأرض فمسح وجهةء ثم ضرب بيديه إلى الأرض فمسح بيديه إلى المرفقين 


وقال هذا التيمم. 
أخزنهة الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :»)١١4/١(‏ والدارقطني /١(‏ 187)»: والحاكم »)١180 /١(‏ 
والبيهقي )7017/1١(‏ 


وسكت عنه الحاكم وتعقبه الذهبي فصححه وقال البيهقي: إسناده صحيح . 
(6): ,في تهامكن نت + ببيان "كيفية التبملم , 
(3) فى ب: الذراعين. 


1م كتاب الطهارة 


فضرب بيديه على الأرض» فأقبل بهما وأدبر» ثم نفضهماء ثم مسح بهما وجههء ثم أعاد كفيه 
على الصعيد ثانياء فأقبل بهما وأدبر» ثم نفضهماء ثم مسح بذلك ظاهر الذراعين وباطنهما إلى 
المرفقين . 


وقال بعض مشايخنا: ينبغي أن يمسح بباطن أربع أصابع يذه اليسرى ‏ ظاهر يده اليمنى 
من رؤوس الأصابع إلى المرفق» ثم يمسح بكفه اليسرى دون الأصابع ‏ باطن يذه بالنمنى ]1 
من المرفق إلى الرسغ» ثم يمر بباطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى» ثم بفعل باليد 
اليسرى كذلك . 


وقال بعضهم: يمسح بالضربة الثانية بباطن كفه اليسرى مع الأصابع ‏ ظاهر [يده]'") 
اليمنى إلى المرفق» ثم يمسح به أيضاً باطن يده اليمنى إلى أصل الإبهام» ثم يفعل بيده اليسرى 
كذلك ولا يتكلف. والأول أقرب إلى الاحتياط ؛ لما فيه من الاحتراز عن استعمال التراب 
المستعمل بالقدر الممكن؛ لأن التراب الذي على اليد يصير مستعملاً بالمسح؛ حتى لا يتأدى 


فرض الوجه واليدين بمسحة واحدة بضربة واحدة. 
ثم ذكر في «ظاهر الرواية» أنه ينفضهما نفضةًٌ. 


وقيل: إن هذا لا يوجب اختلافاً؛ لأن المقصود من النفض تناثر التراب؛ صيانة عن 
التلوث”" الذي يشبه المثلة؛ إذ التعبد [ورد بمسح كَفْ مسه التراب على العضوين]!* لا 
تلويثهما به؛ فلذلك ينفضهماء وهذا الغرض قد يحصل بالنفض مرة» وقد لا يحصل إلا 
بالنفض مرتين» على قدر ما يلتصق باليدين من التراب» فإن حصل المقصود بنفضة واحدة - 
[اكتفى بها]”*": وإن لم يحصل نفض نفضتين. 

وأما استيعاب”"' العضوين بالتيمم» فهل هو من تمام الركن؟ لم يذكره في الأصل نصاء 
لكنه ذكر ما يدل عليه؛ فإنه قال: إذا ترك ظاهر كفيه لم يجزهء ونص الكرخي أنه إذا ترك شيئا 


)1١(‏ سقط في ب. 

(0) سقط في ب. 

() في ب: التلويث. 

(4) في ب: ورد بمسح كفه على التراب ثم على العضوين. 
(5) بدل ما بين المعكوفين في أء ب: فيها ونعمت. 

(1) في هامش ب: الاستيعاب بالتيمم هل هو ركن أم لا؟ 


كتاب الطهارة هلم 


من مواضع التيمم» كليل أى قرا ل جود وذكر الحسن ف في «المجرد) عن أبي حنيفة أنه إذا 
يمم الأكثر جاز. 

وجه رواية الحسن أن هذا مسح فلا يجب فيه الاستيعاب كمسح الرأس 

وجه ما ذكر في الأصل أن الأمر بالمسح في باب التيمم تعلق باسم الوجه واليد» وأنه 
يعم الكل؛ ولأن التيمم بدل عن الوضوءء والاستيعاب في الأصل من تمام الركن؛ فكذا في 
البدل» وعلى ظاهر الرواية يلزم تخليل الأصابع؛ ونزع الخاتم ولو ترك لم يجزء وعلى رواية 
الحسن لا يلزم ويجوزء ويمسح المرفقين مع الذراعين عند أصحابنا الثلائة خلافاً لزفرء حتى 
الى كان لفغ لدتسي م لزنت ببس درس افده نان لقره انه علوم اود جلا 
في الوضوءء وقد مر. والله تعالى أعلم. 


فصلفي بيان شرائط الركن 
وأما شرائط”'" الركن فأنواع : 


منها: ألا يكون واجداً للماء قدر ما يكفي» الوضوءء أو الغسل في الصلاة» التي تفوت 
إلى خلف وما هو من أجزاء الصلاة» 0 تعالى: ونلا تجذنا مَاءٌ 0 ضيدا 42 
إلى عَشْرٍ ججح : اله بحد الما أذ يخيشه. 0 اسيل إلى غاية ود يذ الام أو 
الحدث» والممُدود إلى غاية ينتهي عند'” كدان ولا وجود للشيء م اخ رجود ما ينتوي 
وجوده عند وتجودة]7 7 : وقال كه : «الثْرَابُ م رَ المَسْلم مَالَمْ يَحِدَ الْمَاءَ أو يُحَدِثُ)؛ ولأنه 
بدل» ووجود الأصل د يمنع المصير إلى البدل . 


ثم عدم الماء نوعان: عدم من حيث الصورة والمعنى» وعدم من حيث المعنى لا من 


أما العدم”* من حيث الصورة والمعنى: فهو أن/ يكون الماء بعيداً عنه ولم يذكر حد و 
البعد فى «ظاهر الرواية)* . 


)١(‏ في هامش ب: في شرط التيمم ألا يكون واجداً للماء. 
() في ب: إلى. 

فرق في ب: مع ما ينتهي عند وجوده. 

دق في هامش ب: حد البعد الذي يجوز التيمم معه. 
(0) في ب: الروايات. 


ملكا كتاب الطهارة 


وروي عن محمد أنه قدره بالميل”"2» وهو أن يكون ميلاً فصاعداً؛ فإن كان أقل من”) 
ميل لم يجز التيمم» والميل ثلث فرسخ 

وقال الحسن بن زياد من تلقاء نفسه: إن كان الماء أمامه يعتبر ميلين» وإن كان يمنة أو 
يسرة يعتبر ميلاً واحداً» وبعضهم فصل بين المقيم والمسافر» فقالوا: إن كان مقيماً يعتبر قدر 
ميل كيفما كان» وإن كان مسافراً والماء على يمينه أو يساره ‏ فكذلك؛ وإن كان أمامه يعتبر 
ويحس أصواتهم أو أصوات الدواب ‏ فهو قريب» وإن كان يغيب عنه ذلك فهو بعيد. وقال 
بعضهم: إن كان بحيث يسمع أصوات أهل الماء فهو قريب» وإن كان لا يسمع فهو بعيد. 
وكذا ذكر الكرخي. 

وقال بعضهم: قدر فرسخ . 

وقال بعضهم مقدار ما لا يسمع الأذان. 

وقال بعضهم: إذا خرج من المصر مقدار ما لا يسمع» لو نودي من أقصى المصر فهو 
بعيك» وأقرب الأقاويل: اعتبار الميل ؛ لأن الجواز لدفع الحرج,, وإليه وقعت الإشارة في آية 
العم وهو قوله تعالى. على أثر الآية: «مَا يريد لله لِيَجَْلَ عَلَيكُمْ في الدينِ مِنْ حرج وَلْكْنْ 
يريد د لِيُطهْرَكُمْ 4 [المائدة: 5]. ولا حرج فيما دون الميل» فأما الميل فصاعداً فلا يخلو عن 
حرجء وسواء خرج من المصر للسفر أو لأمر آخر. 

وقال بعض الناس : لا يتيمم إلا أن يكون قصد سفراًء وأنه ليس بسديد؛ لأن ما له ثبت 
الجواز» وهو دفع الحرج». لا يفصل بين المسافر وغيره. 


هذا إذا كان علم ببعد الماء بيقين أو بغلبة الرأي أو أكبر الظن أو أخبره بذلك رجل 
عَدَل وأما إذا علم أن الماء قريب منه إما قطعاً أو ظاهراً أو أخبره عدل يذلك ‏ لا يجوز له 


)١(‏ الميل: حسب ما رجح واختار الأستاذ أحمد الحسيني في كتابه (دليل المسافر) ص )١9(‏ وما بعدها. 
أن الميل يقدر: بألف وثمانمائة وخمسة وخمسين متراً (1805) متراء بناء على أن المراد بالذراع والقدم 
عند الفقهاء» هو الذراع والقدم الفلكيان. فقد عقب بعد ذكر هذا التقدير بقوله: وهو القريب للعقل والذي 
يسلم به الباحث . 
والذراع الفلكي - (/8) 47 ستتياً. 
والقدم الفلكي - 7١ )17/1١(‏ ستتياً. 

فق في أ ب: منه. 


كتاب الطهارة لف 


التيمم ؛ لأن شرط جواز التيمم لم يوجد وهو عدم الماع ولكن يجب عليه الطلب» هكذا روي 
عن محمد أنه قال: إذا كان الماء على ميل فصاعداً ‏ لم يلزمه طلبه» وإن كان أقل من ميل 
أتيت الماء وإن طلعت الشمس. هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة» ولا يبلغ بالطلب ميلا. 


وروي عن محمد أنه يبلغ به ميلاً؛ فإن طلب أقل من ذلك لم يجز التيمم» وإن خاف 
فوت الوقتء» وهو رواية عن أبي حنيفة» والأصح أنه يطلب قدر ما لا يضر بنفسه ورفقته 
بالانتظارء وكذلك إذا كان يقرب من العمران يجب عليه الطلب؛ حتى لو تيمم وصلى» ثم 
ظهر الماء ‏ لم تجز صلاته؛ لأن العمران لا يخلو عن الماء ظاهراً وغالباً» والظاهر ملحق 
بالمتيقن في الأحكام . 

ولو كان بحضرته رجل يسأله عن قرب الماء» فلم يسأله حتى تيمم وصلىء ثم سأله» 
فإن لم يخبره بقرب الماء ‏ فصلاته ماضية» وإن أخبره بقرب الماء ‏ توضأ وأعاد الصلاة» لأنه 
تبين أن الماء بقرب منهء ولو سأله لأخبره فلم يوجد الشرط وهو عدم الماءء وإن سأله في 
الابتداء» فلم يخبره حتى تيمم وصلىء ثم أخبره بقرب الماء ‏ لا يجب عليه إعادة الصلاة» 
لأن المتعنت لا قول لهء فإن لم يكن بحضرته أحد يخبره بقرب الماء» ولا غلب على ظنه 
أيضاً قرب الماء ‏ لا يجب عليه الطلب عندناء وقال الشافعي: يجب عليه أن يطلب عن يمين 
الطريق ويساره قدر غلوة» حتى لو تيمم وصلى قبل الطلب» ثم ظهر أن الماء قريب منه - 
فصلاته ماضية عندناء وعنده لم تجزء واحتج بقوله تعالى: طقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ4 [النساء: 48]» 
وهذا يقتضي سابقية الطلب» فكان الطلب شرطاًء وصار كما لو كان في العمران. 

ولنا: أن الشرط عَدَمُ الماء» وقد تحقّق من حيتٌ الظاهر؛ إذ المفارّةُ مَكَانُ عَدَمٍ الماء 
غالباً بخلاف العمران. ل ل ا وصار كما لو 
كان في العمران]”'' من الواجد؛ ممنوع؛ ألا تَرَى إِلَى قولٍ النبيّ كَلهِ: «مَنْ وَجَدَ لقَطَدَ 
ليع فها»7' ولا طلت من الملتقط:: ولآن لكا لا يخيد قال يكن على بلقم امن جود الماء 


)١(‏ سقط في: ط. 

(؟) أخرجه الطيالسي  779/١(‏ منحة) كتاب الشفعة واللقطة: باب اللقطة حديث )١508(‏ وأحمد )١31/4(‏ 
وأبو داود (1/ 7*5) كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حديث (1705) وابن ماجة (489//5) كتاب 
اللقطة: باب اللقطة )١55١6(‏ والنسائي في «الكبرى» كما في «تحفة الأشراف» (8/ )١6١‏ وابن حبان 
١159‏ - مواره) وابن الجارود رقم (191) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (171/4) كتاب 
الإجارات: باب اللقطة والضوال. وفي «مشكل الآثار» )5١8 - 7١7/5(‏ والطبراني في «الكبير» /١(‏ رقم 
زركحمفق /لاحمق كححف )49١‏ والتهتي (8307/5) كتاب اللقطة: باب اللقطة يأكلها الغنى والفقيرء وابن 
عيذ البرءنى #التمهيدة (1808 085 كليم :من .طريق خالك الحذاء عن يزيد ين عبد الله ين الشخير 
عن مطرف عن عياض بن حمارية. 


فك 


والكلام فيه» وربما ينقطع عن أصحابه فيلحقه الضررء فلا يجب عليه الطلب» ولكن يستحبٌ 
له ذلك إذا كان على طمع من وجود الماءء فإن أبا يوسف قال في «الأمالي»: سألت أبا حنيفة 
عن المسافر لا يجد الماءء أيطلب عن يمين الطريق ويساره؟ قال: إن طمع في ذلك فليفعل؛ 
ولا يبعد فيضر بأصحابه إن انتظروه» أو بنفسه إن انقطع عنهم. 

ثم ما ذكرنا من اعتبار البعد والقرب ‏ مذهب أصحابنا الثلاثة. فأما على مذهب زفر: فلا 
عبرة للبعد والقرب في هذا الباب» بل العبرة للوقت بقاء وخروجا؛ فإن كان يصل الماء قبل 
خروج الوقت - لا يجزيه التيمم» وإن كان الماء بعيداً» وإن كان لا يصل إليه قبل خروج الوقت 
- يجزئه التيمم» وإن كان الماء قريباً. والمسألة نذكرها بعد أن شاء الله تعالى. 


وأما العدم من حيث المعنى لا من حيث الصورة: فهو أن يعجز عن استعمال الماء لمانع 


مع قرب الماء منهء نحو ما إذا كان على رأس البئرء ولم يجد آلة الاستقاء؛ فيباح له التيمم؛ 


لأنه إذا عجز عن استعمال الماء/ لم يكن واجداً له من حيث المعنى ؛ فيدخل تحت النص» 
وكذا إذا كان بينه وبين الماء عدو أو لصوص أو سبع أو حية؛ يخاف على نفسه الهلاك إذا أتاه؛ 
لأن إلقاء النفس في التهلكة حرام» يتحقق الجر عن استعمال الماءء وكذا إذا كان معه ماءء 
وهو يخاف على نفسه العطش؛ لأنه مستحق الصرف إلى العطش» والمستحق كالمصروف» 
فكان عادماً للماء معنى . 


وسئل نصر بن يحيى عن ماء موضوع في الفلاة في الجب أو نحو ذلك» أيكون للمسافر 
أن يتيمم أو يتوضاً به؟ قال: يتيمم ولا يتوضأ به؟ لأنه لم يوضع للوضوء. وإنما وضع 
للشرب» إلا أن يكون”'' كثيراًء فيستدل بكثرته”"' على أنه وضع للشرب والوضوء جميعاً 
فيتوضاً به ولا يتيمم» وكذا إذا كان به جراحة أو ري أو مرض يضره استعمال الماء» 
فيخاف زيادة المرض باستعمال الماء ‏ يتيمم عندنا. 

وقآل الشافغى : لأ يجوز التيمم تحتى يخاف التلف. 
خورف الهلاك. ولا قولة عاك > وذ تع مؤي أ على س4 ٠‏ .ا إلى قز - «تيَئئرا 


كويد 400 ا او د اسه إلا أن المرض 


)١(‏ في ب: إذا كان. 
(؟) في ب: بالكثرة. 
(6) الجَدَرِيَّ: فُرُوح في البدنٍ تنفط عن الجلد ممتلئة ماء وقيحاً ينظر المعجم الوسيط .1١١/١‏ 


كتاب الطهارة 8 


بالنّصٌء وَرُوِيَ أن واحداً مِنَ الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أَجْتَبٌء وبه جُذْرِيٌ» فأستفتّى 
أصحابّه» كَأَفتُوهُ بالاغتسال, فاغْتَسَلَء فَمَاتَء قَبَلَمْ ذلِكَ رَسُولَ الله كله قَقَالَ: «قَتَلُوهُ كَتَلَهُمْ 
الله! هلا سَأَلُوا إذ لَمْ يَعْلَمُوا؟!'' فإِنّما شِمَاءُ الْمِي السُوَالَ؛ كَانَ يَكْفِيهِ النَيمُمُلا"2 هذا نص» 
ولأن زيادة المرض سبب الموت» وخوف الموت مبيح؛ فكذا خوف سبب الئوت؛ لأنه خوف 
الموت بواسطة, والدليل عليه أنه أثر في إباحة الإفطار وترك القيام بلا خلاف» فههنا أولى؛ 
لأن القيام ركن في [باب”" الصلاة» والوضوء شرطء فخوف زيادة المرض لما أثر في إسقاط 


)١(‏ في أء ب: يعرفوا ألم يكن. 

(؟) أخرجه أبو داود :)51٠  59/١(‏ كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم»؛ الحديث (89*5), 
والدارقطني )184/١(‏ كتاب الطهارة: باب جواز التيمم لصاحب الجراح» الحديث (07» والبيهقي /١(‏ 
37 كتاب الطهارة: باب الجرح إذا كان في بعض جسده دون بعضء كلهم من طريق الزبير بن 
خريق» عن عطاء؛ عن جابر قال: «خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم» 
فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم» قالوا ما نجد لك رخصة» وأنت تقدر على الماء 
فاغتسل» فمات. فلما قدمنا على النبي كله أخبر بذلك فقال: «قتلوه قتلهم الله ألا سألوا إذا لم يعلموا 
فإنما شفاء العمى السؤال» إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب ‏ شك الراوي ‏ على جرجه خرقه 
ثم يمسح عليهاء ويغسل سائر جسده». وقال الدارقطني (قال أبو بكر بن أبي بن أبي داود: هذه سنة تفرد 
بها أهل مكة وحملها أهل الجزيرة» ولم يروه عن عطاءء عن جابر» غير الزبير بن خريق» وليس بالقوي. 
وخالفه الأوزاعي» فرواه عن عطاءء عن ابن عباس) . 
والذي أشار إليه أبو بكر بن أبي داود: 
أخرجه الدارمي »)١197/1(‏ والحاكم ».)١1728/1(‏ وأبو داود (/9””)» وابن ماجة (61/7) وأحمد /١(‏ 88) 
من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس به. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)١87/١(‏ وهو الصواب رواه أبو داود أيضاً من حديث الأوزاعي قال» عن 
عطاء» عن ابن عباس» ورواه الحاكم من حديث بشر بن بكر عن الأوزاعي» حدثني عطاء عن ابن عباس 
به» وقال الدارقطني: اختلف فيه الأوزاعي والصواب أن الأوزاعي أرسل آخرهء عن عطاء قلت - أي ابن 
حجر هي رواية ابن ماجة» وقال أبو زرعة» 0ك لم يسمعه الأوزاعي. من عطاءء إنما سمعه من 
اسماعيل بن مسلم. عن عطاء» بين ذلك ابن أ بي العشرين في روايته عن الأوزاعي أ. ه. 
وللحديث طريق آخر: 
أخرجه ابن أبي خزيمة )١178/1١(‏ كتاب التيمم: باب الرخصة في التيمم للمجدور والمجروح (7177)» 
وابن حبان 5١١(‏ - مواد)» وابن الجارود )١714(‏ من طريق الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح عن عطاء عن 
ابن عباس أن رجلاً أجنب في شتاء فسأل فأمر بالغسل فمات فذكر للنبي يك فقال: «ما لهم قتلوه قتلهم 
الله ثلاثاً - جعل الله الصعيد ‏ أو التيمم ‏ طهوراً» قال: شك ابن عباس ثم أثبته. 
صححه ابن خزيمة وابن حبان. 

(0) سقط في» ب. 


لضن كتاب الطهارة 


الركن ؛ فلأن يؤثر في إسقاط الشرط [كان ذلك]”'' أولى. 

ولوكانة ميف" لا يقرة :كمال المافه لكيه ماخر ع الاستعبال نفب ولسواله 
خادم ولا مال يستأجر به أجيراًء فيعينه على الوضوء ‏ أجزأه التيمم» سواء كان في المفازة أو 
في المصرء وهو ظاهر المذهب, لأن العجز متحقق, والقدرة موهومة» فوجد شرط الجواز. 

وروي عن محمد أنه إن كان في المصر لا يجزيه. إلا أن يكون مقطوع اليد؛ لأن الظاهر 
أنه يجد أحداً من قريب أو بعيد يعينه» وكذا العجز لعارض على شرف الزوال» بخلاف مقطوع 
اليلوة: 

ولو أجنب؟””" في ليلة باردة يخاف على نفسه الهلاك لو اغتسل» ولم يقدر على تسخين 
الماء» ولا على أجرة الحمام في المصر ‏ أجزأه التيمم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف 
ومحمد: إن كان في المصر لا يجزئه [التيمم]“. 


وجه قولهما: إن الظاهر في المصر وجود الماء المسخن والدفءء. فكان العجز نادرأ 
فكان ملحقاً بالعدمء ولأبي حنيفة ما روي عَنْ رَسُولٍ الله كَل : ابَعَتَ سَرَيةٌ وَأَمْرَ عَلَيْهمْ 
عَمْرُو بْنَ العقاص)- رضي الله عنه. - وَكَانَ ذَلِكَ في غَزْوَةِ ذَاتَ السَلآسِلٍ» قَلَمّا رَجَهُ جَعُوا شَكُوًا مِنْهُ 
أَشْياءَء مِنْ جُمْلَيهَا أنه «قالوا” صَلَى با وَهُرَ جنب فَذَكَرَ الِيْ كله يلل ذّلِكَ لَه قَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله أَختَبْتُ في لَيْلَِ ارده فَحِفْتُ عَلَى نَفْسِيٍ الهَلآكَ لَوْ أَعْتَسَلْتُ كت ما قال الله ققالى : 
«وّلآ تَمْمُلُوا نْفْسَكُمْ إن لله كَانَ بَكُمْ رَحِيماً4 [النساء: ١‏ ممت وَصَلَيِتُ بهم قَقَالَ لَهُمْ 
رَسُوَلَ الله كله : «ألا ئَرَوْنَ صَاحِبَكُمْ كيف نَظَرَّ لِنَفْسِهِ وَلَكُمْ)” *". ولم يأمره بالإعادة» ولم 


)1١(‏ سقط فى ط. 

(06 قن شامع "ات .مرق نوما ل يقر انشمال الما لك عالع حل الاتتعمال بلفسة: 

() في هامش ب: لو أجنب في ليلة باردة فخاف الهلاك لو اغتسل. 

(:) سقط في ط. ش 

)2( أخرجه البخاري )155/1١(‏ : كتاب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض» تعليقاً في أول 
الباب» وأحمد »)7١*/5(‏ وأبو داود :)9988/1١(‏ كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب البرد أيتيمم » 
الحديث (575)» والدارقطني (/228: كتاب الطهارة: باب التيمم» الحديث» والحاكم 1 لالا): 
كتاب الطهارة» والبيهقي :)7516/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم في السفر إذا خاف الموت» تأما أحمد 
فمن طريق ابن لهيعة» وأما الباقون» فمن طريق جرير بن حازم» عن يحيى بن أيوب» كلاهما عن 
يزيد بن أبي حبيب» عن عمران بن أبي أنس»؛ عن عبد الرحمن بن جبيرء عن عمرو بن العاص قال: 
«احتلمت في ليلة باردة في عزوة ذات السلاسل وأشفقت أن أغتسل فأهلك فتممت ثم صليت بأصحابي 
الصبح فذكروا ذلك لرسول الله يليم فقال: «يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب فأخبرته بالذي مغني 

من الإغتسال وقلت: إني سمعت الله تعالى يقول: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً» [النساء 
4: 15] فضحك رسول الله يَلِِ ولم يقل شيئاً» . 


كتاب الطهارة فض 


يستفسره ه أنه كان في مفازة أو مِضْرء ولأنه عَلَلَ فعله بعلّة عامّة» وهي خوف الهلاك, ورسول 
ألله يكِيدّ استصوّت ذلك منه» والحكم يتعمّم بعموم لعل : 


(01) 


ورواه أبو داود (0715» والدارقطني :)١178/١(‏ كتاب الطهارة: باب التيمم 2)١7(‏ الحاكم )١9//١(‏ 
والبيهقي (1/ 10؟) من طريق عمرو بن الحارث؛ عن يزيد بن أبي حبيب عن عمران بن أبي أنس عن 
عدار دل ين خم ع أي فس حر جرف أن النامى أذ مزل بن الماط كان على حيري كر 
الحديث . 

وفيه: «فغسل معابنه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صلى بهم وليس فيه ذكر التيمم. 

وقال الحاكم: (صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» والذي عندي أنهما عللاه بحديث جرير بن 
حازم عن يحيى بن أيوب» عن يزيد بن أبي حبيب) أ. ه. 

وللحديث شاهد من حديث ابن عباس . 

أخرجه الطبراني في «الكبير» )774/11١(‏ رقم )١1991(‏ من طريق يوسف بن خالد السمتي ثنا زياد بن 
سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن عمرو بن العاص صلى بالناس وهو جنب فلما قدموا على رسول 
الله يكةِ ذكروا ذلك له فدعاه رسول الله يَلِ فسأله عن ذلك فقال يا رسول الله خشيت أن يقتلني البرد وقد 
قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً© فسكت عنه رسول الله يَك. 

والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )177/١(‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه يوسف بن 
خالد السمتي وهو كذاب. 

العلة : تأتي بكسر العين وبفتحها. 

أما بالكسر: فإنها تأتي بمعنى المرض»ء يقال: اعتلٌ العليل علة صعبة» من عل يعل واعتل» أي مرض 
فهو عليل» ٠‏ وأما بالفتح فإنها تأتي , بمعنى الضرة وبنو العلات: بنو رجلٍ واحد من أمهات شتى» وإنما 
سميت الزوجة الثانية علة» لأنها تعل بعد صاحبتهاء من العلل الذي يعني به الشربة الثانية عند سقي 
الإبل» والأولى منهما تسمى النهل. 

ويقال: هذا علة لهذاء أي سببء» وفي حديث عائشة: فكان عبد الرحمن يضرب رجلي بعلة الراحلة» أي 
أما العلة عند علماء الأصول فلها تعريفات كثيرة منها أنه يراد بها: 

الوصف المؤثر في الأحكام لمعل الشارع لا لذاته» ومما صار على ضرب هذا التعريف الإمام الغزالي 
وبعض الأصوليين قال حجة الإسلام قدس الله سره ونوّر ضريحه: : والعلة في الأصل: عبارة عما يتأثر 
المحل بوجوده. ولذلك سمى المرض علة وهي في اصطلاح الفقهاء ء على هذا المذاق. 

وقال أيضاً: العلة عبارة عن موجب الحكم» والموجب: ا 
وهي كالعلل العقلية في الإيجابء إلا أن إيجابها يجعل الشارع إياها موجبة لا بنفسها» وقال أيضا : والعلة 
موجبة» أما العقلية فبذاتهاء وأما الشرعية فيجعل الشرع إياها موجبة على معنى إضافة الوجوب إليها كافة 
وجوب القطع إلى السرقة» وإن كنا نعلم أنه إنما يجب بإيجاب الله تعالى/ أنه يراد بها المعرف للحكم» 
والذين صاروا إلى هذا التعريف يجعلونه بهذا المعنى علماً على الحكم حتى إن بعضهم صرّح بكونها 
كذلك فقال: «ما جعل علماً على حكم النص» وعنوا بقولهم علماً» الأمارة والعلامة» وبهذا تكون العلة 
أمارة على وجود الحكم في الفرع والأصل معاًء أو علامة على وجوده في الفرع فقط كما يرى بعض 
الأصوليين. 


بدائع الصنائع ج١‏ -م١1؟‏ 


شف كتاب الطهارة 


وقولهما: إن العجز في المصر نادر؛ فالجواب عنه: إنه في حق الفقراء الغرباء ليس 
نادزة “على أن الكلام فيما إذا تحقن العجز من كل وجهء حت لو قدر على الاغتسال: بوتعة من 
الوجوه ‏ لا يباح له التيمم» ولو كان مع رفيقه ماءء فإن لم يعلم به لا يجب عليه الطلب 
عندناء وعند الشافعي يجب على ما ذكرناء وأن علم به. ولكن لا ثمن له فكذلك عند أبي 
حنيفة» وقال أبو يوسف: عليه السؤال. 

وجه قوله: إن الماء مبذول في العادة لقلة خطرهء فلم يعجز عن الاستعمال. ولأبي 
حنيفة : إن العجز متحقق. والقدرة موهومة؛ لأن الماء من أعز الأشياء في السفرء فالظاهر عدم 
البذل» فإن سأله فلم يعطه أصلاً ‏ أجزأه التيمم؛ لأن العجز قد تقررء وكذا إن كان يعطيه 
بالثمن» ولا ثمن له لما قلناء وإن كان له ثمنء ولكن لا يبيعه إلا بغبن فاحش - يتيمم؛ ولا 
يلزمه الشراء عند عامة العلماء. 

وقال الحسن البصري : يلزمه الشراء ولو بجميع ماله؛ لأن هذه تجارة رابحة. 


ولنا: أنه عجز عن استعمال الماء إلا بإتلاف شيء من ماله؛ لأن ما زاد على ثمن المثل 


- 2 كما أنهم أيضاً أشاروا إلى أن العلة غير مؤثر حقيقة» بل المؤثر في الحقيقة هو الله تعالى» ويردون بذلك 
على من يقول إنها هي المؤثر. 
وممن ذهب إلى هذا التعريف: الإمام البيضاوي وكثير من علماء الأحناف وبعض فقهاء الحتايلة . 
والثالث : أنه العلة: هي الوصف المؤثر بذاته في الحكم. وبعبارة أخرى: هي الموجب للحكم بذاته بناء 
على جلب المصالح أو دفع المفاسد التي قصدها الشارع وهذا التعريف ذكره الأصوليون عن جماهير 
المعتزلة . 
قال أبو الحسين البصري في المعتمد: 
وأما العلة في اصطلاح الفقهاء: فهي ما أثرت حكماً شرعياًء وإنما يكون الحكم شرعياً إذا كان مستفاداً 
من الشرع. 
ينظر. الصحاح للجوهري: (2117177/6), تهذيب اللغة للأزهري »)٠١5/١(‏ لسان العرب  "019/4/4(‏ 
>2 ترتيب القاموس (8/ )”0٠‏ البحر المحيط للزركشي »)١١١/5(‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي (”/ 186) نهاية السول للأسنوي (87/5), منهاج العقول للبدخشي (”/ »)205١‏ غاية الوصول 
للشيخ زكريا الأنصاري ص 2)١١4(‏ التحصيل من المحصول للأرموي (577/5): المستصفى للغزالي 
(5/ 7817 56). حاشية البناني (771/7)., الآيات البينات لابن قاسم العبادي (7/54"): تخريج 
الفروع على الأصول للزنجاني ص (41)» حاشية العطار على جمع الجوامع (؟/777)؛ المعتمد لأبي 
الحسين (255757/5)» التحرير لابن الهمام ص »)47١(‏ تيسير التحرير لأمير بادشاه (/07*): كشف 
الأسرار للنسفي (5/ 200841 حاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى (1/ 22717 شرح التلويح 
على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (7/ 77): حاشية نسمات الأسحار لابن عابدين ص 
(58).» ميزان الأصول للسمرقندي (875/5)» إرشاد الفحول للشوكانيى ص »)2525١(‏ التقرير والتحبير 
لابن أمير الحاج (5/ .)١41‏ 1 


لا يقابله عوض» وحرمة/ مال المسلم كحرمة دمه. 

قال النبي يَكلهِ: «حُرْمَةٌ مَالِ المُسْلِم كَحُرْمَةِ دّمهه227 لهذا أبيح له القتال دون ماله؛ كما 
أبيح”"' له دون نفسه» ثم خوف فوات بعض النفس مبيح للتيمم» فكذا [خوف]”" فوات بعض 
العال #يكلافة القية الشيذه لآن1"؟ تلك الزياةة غير مععيزة لما بذكن : 

ثم قدر الغبن”2 الفاحش في هذا الباب مقدر بتضعيف الثمن. 

وذكر في «النوادر» : فقال: إن كان الماء يشترى في ذلك الموضع بدرهم» وهو لا يبيعه 
إلا بدرهم ونصف ‏ يلزمه [الشراء]”"©» وإن كان لا يبيع إلا بدرهمين ‏ لا يلزمه [الشراء]'* وإن 
كان يبيعه بثمن المثل في ذلك الموضع ‏ يلزمه الشراء؛ لأنه قدر على استعمال الماء بالقدرة 
بالصومء وإن كان لا يبيع إلا بغبن يسير فكذلك عند أصحابنا . 

وقال الشافعى : لا يلزمه الشراء اعتباراً بالغبن الفاحش» وهذا الاعتبار غير سديد» لأن ما 
لا يتغابن الناس فيه فهو زيادة متيقن بها؛ لأنها لا تدخل تحت اختلاف المقومين؛ فكانت 
معتبرة» وما يتغابن الناس فيه يدخل تحت اختلافهم » فعند بعضهم: هو زيادة» وعند بعضهم : 
ليس بزيادة» فلم تكن زيادة متحققة فلا تعتبر. 

وذكر الكرخي في «جامعه» أن المصلي إذا رأى مع رفيقه ماء كثيراً» ولا يدري أيعطيه أم 
لا: أنه يمضي على صلاته؛ لأن الشروع قد صحء فلا ينقطع بالشك» فإذا فرغ من صلاته 
سألهء فإن أعطاه توضأ واستقبل الصلاة؛ لأن البذل بعد الفراغ دليلٌ البذل قبله» وإن أبى 
فصلاته ماضية؛ لأن العجز قد تقررء فإن أعطاه بعد ذلك لم ينتقض ما مَضَئْ؛ لأن عدم الماء 
استحكم بالإباء» ويلزمه الوضوء لصلاة أخرى؛ لأن حكم الإباء ارتفض بالبذل . 


)١(‏ أخرجه البزار ١١7/5(‏ - البحر الزخار) رثم )١7949(‏ من حديث ابن مسعود.. 
وأخرجه الدارقطني (/77) من حديث أنس وأخرجه أحمد (77/0) والدارقطني (71/7) من حديث 
أبي حرة الرقاشي عن عمه. 

(9) في ب: يباح. 

(9) سقط فى ط. 

(4) في ط: فأن. 

(5) في ط: يذكر. 

(5) في هامش ب: تفسير الغبن الفاحش . 

(0) سقط في ط. 


3" 


لق كتاب الطهارة 


الإناء قال: ينتظر وإن خرج الوقت؛ لأن الظاهر هو الوفاء بالعهد”"'. فكان قادراً على استعمال 
الماء بالوعد. وكان قادراً على استعمال الماء ظاهراً؛ د فيمنع المصير إلى اليمم» وكذا إذا وعد 
الكاسي: العارزي أن يميه حولي ذا قرع .بن امزلاتة اد ة عرياناً لما قلناء وعلى هذا 
نهف 

الأصل» يخرج مسافر تيمم» وفي رحله ماء لم يعلم به حتى صلىء ثم علم به أجزأه في 
قول أبي حنيفة ومحمدء ولا يلزمه الإعادة» وقال أبو يوسف: 0 * ليده ويلزمه الإعادة» 
وهو قول الشافعي. 

وأجمعوا على أنه لو صلى في ثوب نجس ناسياًء أو توضأ بماء نجس ناسياًء ثم تذكر - 
لا يجزئه [وتلزمه الإعاد ا 


لابي يوسف وجهان: 


أحدهما: أنه نسي ما لا ينسى عادة؛ لأن الماء من أعز الأشياء فى السفر؛ لكونه سبباً 
لصيانة نفسه عن الهلاك. فكان القلب متعلقاً به فالتحق النسيان فيه بالعدم . 


والثاني: أن الرحل موضع الماء عاده غالباً؛ لحاجة المسافر إليه. فكان الطلب واجباًء 
فإذا تيمم قبل الطلب لا يجزئه””' كما فى العمران. 


ولهما: أن العجز عن استعمال الماء قد تحقّق بسبب الجهالة9» والنسيان» فيجوز التيممُ 
كما لو حصل العجرٌ بسبب البعد أو المرض»ء أو عدم الدلو والرشاء وقوله: نسي ما لا ينسى 
عادة؛ ليس كذلك؛ لأن النسيان جبلة في البشرء خصوصاً إذا مر به أمر يشغله عما وراءهء 
والسفر محل المشقات» ومكان المخاوف, فنسيان الأشياء فيه غير نادر ‏ وأما قوله: الرحل 
معدن الماء ومكانهء فليس كذلك؛ فإن الغالب في الماء الموضوع في الرحل هو النفاد لقلته 
فلا يكون بقاؤه غالباً» فيتحقق العجز ظاهراً بخلاف العمران؛ [لأنه]”" لا يخلو عن الماء 
غالباً. 


ولو صلى عرياناء أو مع ثوب نجسء وفي رحله ثوب طاهر لم يعلم به ثم علم ‏ قال 


)00( في أ ب: الوعد. 

(؟) في هامش ب: مسافر تيمم وفي رحله ماء ولم يعلم. 
إفرف في ط: لم. 

(5) بدل ما بين المعكوفين في ب: ويعيد الصلاة. 

)2( في ب: يلزمه . 

(9) فى ب: الجهل . 

20020 عدي بنتاء. 


' كتاب الطهارة نض 


بعض مشّيخنا: يلزمه الإعادة بالإجماع» وذكر الكرخي أنه على الاختلاف”'2 وهو الأصحء ولو 
كان عليه كفارة اليمين» » وله رقبة قد نسيها وصام 0 إنه على الاختلاف» والصحيح أنه لا 
يجوز بالإجماع ؛ لأن. المتعدير ثمة ملل الرقية: ألا ترى أنه لو عرض عليه رقبة ‏ كان له ألا يقبل 
ويكفر بالصوم» وبالنسيان لا ينعدم الملك» وههنا المعتبر هو القدرةٌ على الاستعمال» 
وبالنسيان زالت القدرة. 


ألا ترى [إنه]”"2 لو عرض عليه الماء ‏ لا يجزئه”" التينم؛ ولأن النسيان في هذا الباب 
فى غاية الندرة فكان ملحقاً بالعدم . 


ولو وضع غيره في رحله ماء؛ وهو لا يعلم به؛ فتيمم وصلىء ثم علم لا رواية لهذا 
أيضاً. وقال بعض مشايخنا: إن لفظ الرواية في #الجامع الصغير يدل على | أنه يجوز بالإجماع. 
فإنه قال في الرجل يكون في رحله ماء فينسى» والنسيان يستدعي [تقدم] » العلم» ثم مع ذلك 
جعل عذراً عندهماء فبقي موضع لا علم فيه أصلاًء ينبغي أن يجعل عُذْراً عند الكل. 

ولفظ الرواية في «كتاب الصلاة» يدل على أنه على الاختلاف؟ فإنه قال: مسافر تيمم» 
ومعه ماء في رحلهء وهو لا يعلم به وهذا يتناول حالة النسيان وغيرهاء ولو ظن أن ماءه قد 
فني» فتيمم وصلىء» ثم تبين له أنه/ قد بقي ‏ لا يجزئه بالإجماع ؛ لأن العلم لا يبطل بالظن» 
فكان الطلبُ واجباً بخلاف النسيان؛ لأنه من أضداد العلم. 

ولو كان على رأسه أو ظهره ماء»ء أو كان معلقاً في عنقه فنسيه» فتيمم ثم تذكر ‏ لا 
يجزئه بالإجماع؛ لأن النسيان في مثل هذه الحالة ‏ نادرء ولو كان الماء معلقاً على الأكتاف - 
فلا يخلو: إما إن كان راكباً أو سائقاء فإن كان راكباًء فإن كان الماء في مؤخر الرحل فهو على 
الاختلاف» وإن كان في مقدم الرحل لا يجورٌ بالإجماع؛ لأن نسيانه نادرء وإن كان سائقاً - 
فالجواب على العكسء» وهو أنه إن كان في مؤخر الرحل ‏ لا يجوز””*' بالإجماع؛ لأنه يراه 
ويبصره» فكان النسيان نادراًء وإن كان في .قدم الرحل فهو على الاختلاف. 


المحبوس"'2 في المصر في مكان طاهر يتيمم ويصليء ثم يعيد إذا خرج» وروى الحسن 


)١(‏ فى ب: الخلاف. 

فم بطق ا 

(0) فى ب: لا يجوز له. 

60 لاي 1 ب 

)0( في ب: لم يجز. 

(7) في هامش ب: المحبوس في المصر في مكان طاهر يتيمم ويصلي . 


لاب 


لف كتاب الطهارة 


عن أبي حنيفة أنه لا يصلي؛ وهو قول زفر» وروي عن أبي يوسف: أنه لا يعيد الصلاة. 

وجه رواية أبي يوسف ؛ أنه عجز عن استعمال الماء حقيقة بسبب الحبس» فأشبه العجز 
عر ور فصار الماء [معدوماً]”” معنى في حقه. فصار مخاطباً بالصلاة بالتيمم؛ 
فالقدرة بعد ذلك لا تبطل الصلاة المؤداة كما في سائر المواضع» وكما في المحبوس في 
السفر. 

وجه رواية الحسن أنه ليس بعادم للماء حقيقة وحكماً. أما الحقيقة فظاهرة» وأما 
الحكم؛ فلن الحبس إن كان بحق فهو قادر على إزالته بإيصال الحق إلى المستحقء وإن كان 
بغير حق فالظلم لا يدوم في دار الإسلام» بل يرفع. فلا يتحقق العجز؛ فلا يكون التراب 
طهوراً في حقه. 

وجه ظاهر الرواية: أن العجز للحال قد تحققء إلا أنه يحتمل الارتفاع, فإنه قادر على 
رفعه إذا كان بحق» وإن كان بغير حق فكذلك؛ لأن الظلم يدفع وله ولاية الدفع بالرفع إلى 
من له الولاية» فأمر بالصلاة احتياطاً؛ [لتوجه الأمر بالصلاة بالتيمم؛ لأن احتمال الجواز 
نل لاحتمال أن هذا القدر من العجز يكفي لتوجيه الأمر بالصلاة بالتيمم» وأمر بالقضاء 
في الثاني؛ لأن احتمال عدم الجواز ثابت؛ لاحتمال أن المعتبر حقيقة القدرة دون العجز 
الحالىء فيؤمر بالقضاء ؟ عملا بالشبهين» وأخذا بالثقة والاحتياط» وصار كالمقيد أنه يصلى 
قاعداً؛ ثم يعيد إذا أطلق» كذا هذا بخلاف المحبوس في السفر؛ لآنانية ميقن السديس كل 
وجه؛ لأنه انضاف إلى المنع الحقيقي السفرء والغالب في السفر عدم الماء. 

وأما المحبوس”'' في مكان نجس لا يجد ماء ولا تراباً نظيفاً - فإنه لا يصلي عند أبي 

وقال أبو يوسف: يصلي بالإيماء» ثم يعيد إذا خرج؛ وهو قول الشافعي» وقول محمد 
مضطرب, وذكر في عامة الروايات [أنه]””' مع أبي حنيفة» وفي «نوادر أبي سليمان» مع أبي 
يوسف. . وجه قول أبي يوسف: : أنه إن عجز عن حقيقة الأداء ‏ فلم يعجز عن التشبه؛ ؟ فيؤمر 
بالتشبه كما في باب الصوم . 


وقال بعض مشايخنا: إنما يصلي بالإيماء على مذهبه» إذا كان المكان رطباً ‏ أما إذا كان 


)1١(‏ فى ط: عدما. 

0020 مقط كن أت 

(*) في هامش ب: المحبوس في مكان نجس لا يجد ماء ولا تراباً نظيفاً . 
(4) سقط في ط. 


كتاب الطهارة يغضن 


يابساً؛ فإنه يصلي بركوع وسجودء والصحيح عنده أنه يومىء كيفما كان؛ لأنه لو سجد لصار 
مستعملاً للنجاسة» ولأبي حنيفة : أن الطهارة شرط أهلية أداء الصلاة؛ فإن الله تعالى جعل أهل 
بناجانة: الطافتى لذ المند ل والتشبه إنما يصح من الأهل» ألا ترى أن الحائض لا يلزمها 

التشبه في باب الصوم والصلاة؛ لانعدام الأهلية» بخلاف المسألة المتقدمة؛ لأن هناك حصلت 


الطهارة من وجه» فكان أهلاً من وجهء فيؤدي الصلاة» ثم يقضيها احتياطاً . 


مسافر مر بمسجد فيه عين ماء وهو جنبء ولا يجد غيره ‏ جاز له التيمم لدخول 
المسجد؛ لأن الجنابة مانعة من دخول المسجد عندنا على كل حال» سواء كان الدخول على 
قصد المكث أو الاجتيازء على ما ذكرنا فيما تقدم» فكان عاجزاً عن استعمال هذا 0 1 
هذا الماء ملحقاً بالعدم في حق جوز التيمم» فلا يمنع جواز التيمم» ثم وجود الما" 
يوضع م تجوار التيمم» إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء إن كان محدثاًء 0 إن 
كان جنباًء فإن كان لا يكفي لذلك ‏ فوجوده لا يمنع جواز التيمم عندنا. 


وقال الشافعي: يمنع قليله وكثيره حتى إن المحدث إذا وجد من الماء قدر ما يغسل 

بعض أعضاء وضوئه ‏ جاز له أن يتمم عندناء مع قيام ذلك الماء» وعنده: لا يجوز مع قيامه: 

وكذلك الجنب إذا وجد من الماء قدر ما يتوضأ لا غير اجزأه التيمم عندناء وعنده لا يجزئه 

إلا ند تقديم الوضيوه: نص يصير ادها للماءه: واستع يقزله تعالى في أيه النيمة اقلخ “جار 

مَاءَ [الساء: *4]» ذكر الماء نكرة في محل النفي» فيقتضي فيقتضي الجواز عند عَدّم كل جزء من أجزاء 

الماء؛ ولأن النجاسة الحكمية وهي الخدت تعتبر بالشجاسة الحقيقية» ثم لو كان معه من الماء 
ما يزيل به بعض النجاسة الحقيقية - يؤمر بالإزالة» كذا هنا. 


ولنا أن المأمور به الغسل المبيح للصلاة؛ والغسل الذي لا يبيح الصلاة. وجوده/ والعدم 
[بمنزلة واحدة]”"» كما لو كان الماء نجساًء ولأن الغسل إذا لم يفد الجواز ‏ كان الاشتغال به 
سقهاء نع اذاه تصييع المالنزرانه بخرا ٠»‏ فصار كمن وجد ما يطعم به خمسة مساكين» ؛ فكفر 
بالصومء أنه يجوزء ولا يؤمر بإطعام الخمسة لعدم الفائدة» فكذا هذاء بل أولى؛ لأن هناك لا 
يؤدي إلى تضييع المال؛ لحصول الثواب بالتصدق» ومع ذلك لم يؤمر به لما قلناء فههنا 
ولق 


به تبين أن المراد من الماء المطلق فى الآية هو المقيدء وهو الماء المقيد لإباحة الصلاة 


2000 في ب: من كان هو طاهر لا محدث. 


زفرف في ب سيان . 


أ 


ييف كتاب الطهارة 


. عند الغسل به؛ كما يقيد بالماء الطاهر؛ ولأن مطلق الماء يتصرف إلى المتعارف» والمتعارف 
من الماء في باب الوضوء والغسل ‏ هو الماء الذي يكفي للوضوء والغسل» فينصرف المطلق 
إليهء واعتباره بالنجاسة الحقيقية غير سديد؛ لأنهما مختلفان في الأحكامء فإن قليل الحدث 
ككثيره في المنع من الجوازء بخلاف النجاسة الحقيقية؛؟ فيبطل الاعتبار. 

ولو تيمم الجنب» ثم أحدث بعد ذلك ومعه من الماء قدر ما يتوضاً به فإنه يتوضاً به 
ولا يتيمم؛ لأن التيمم الأول أخرجه من الجنابة إلى أن يجد من الماء ما يكفيه للاغتسال» فهذا 
محدث وليس بجنبء ومعه من الماء قدر ما يكفيه للوضوء ‏ فيتوضاً به. فإن توضأ ولبس 
خفيه» ثم مر على الماء فلم يغتسل» ثم حضرته الصلاة ومعه من الماء قدر ما يتوضأً به فإنه 
لا يتوضاأً بهء ولكنه يتيمم؛ لأنه بمروره على الماء عاد جنباً كما كان» فعادت المسألة الأولى. 

ولا ينزع الخفين» لأن القدم ليست بمحل للتيمم؛ ٠‏ فإن تيمم» ثم أحدث وقد حضرته 
صلاة أخرى». ولد ار ما يتوضاً به - توضأً به ولا يتيمم لما مر ونزع خفيه وغسل 
رجليه» لأنة مكرورة ايرث عاد سنا فسرى ''.حذث السابق إلى القدمين؛ فلا يجوز له أن 
يمسح بعد ذلك . 

ولو كان ببعض أعضاء الجنب جراحة أو جدري». فإن كان الغالب هو الصحيح ‏ غسل 
الصحيح؛ وربط على السقيم الجبائرء ومسح عليهاء وإن كان الغالب هو ال.قيم تيمم؛ لأن 
العبرة للغالب؛ ولا يغسل الصحيح عندنا خلافاً للشافعي لما مر؛ ولأن الجمع بين الغسل 
بالتيجم دع حاتي حال ودر :الح لاني يوري لمات ولم يوجدء وعلى هذا لو كان 
محدثاًء وببعض أعضاء وضوئه جراحة”” ' أو جدري لما قلنا. 


وإن استوى الصحيح والسقيم ‏ لم يذكر في «ظاهر الرواية»» وذكر في «النوادر»: أنه 

يغسل الصحيح» ويربط الجبائر على على السقيم ويمسح عليهاء وليس في هذا جمع , بين الغسل 
وليه لأن المسح على الجبائر كالغسل لما تحتها. 

وهذا الشرط الذي ذكرنا لجواز التيمم» وهو عدم الماء فيما وراء صلاة الجنازة» وصلاة 
العيدين» فأما في هاتين الصلاتين فليس بشرطء بل الشرط فيهما خوف الفوت لو اشتغل 
بالوضوءء حتى لو حضرته الجنازة» وخاف فوت الصلاة» لو'" اشتغل بالوضوء ‏ تيمم 
وؤصلى» وهذا عند أصحاينا . 


فرق في هامش ب: إذا خاف فوت صلاة العيد والجنازة يتيمم. 


كتاب الطهارة خف 


وقال الشافعي: لا يتيمم؛ استدلالاً بصلاة الجمعة وسائر الصلوات» وسجدة التلاوة. 


ولنا ما روي عن ابن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال: إذا فجأتك جنازة تخشى فوتهاء 
وأنت على غير وضوء ‏ فتيمم لئالاك وعن ابن عباس - رضي الله عنه _ مقله9 ؛ ولأن شرع 
التيمم في الأصل؛ لخوف فوات الأداء» وقد وجد ههنا بل أولى؛ لأن هناك تفوت فضيلة 
الأداء فقطء فأما الاستدراك بالقضاء فممكنء» وههنا تفوت صلاة الجنازة أصلاً ‏ فكان أولى 
ولاية الإعادة» فلا يخاف القوت. 


وحاصل الكلام فيه راجع إلى أن صلاة الجنازة لا تُقُضَى عندناء وعنده تقضى على ما 
نذكر في موضعه إن شاء الله تعالى» بخلاف الجمعة؛ لأن فرض الوقت قائم وهو الظهرء 
وبخلاف سائر الصلوات؛ لأنها تفوت إلى خلف وهو القضاء والفائت إلى خلف قائم معنى» 
وستجدة القلذوة [لا يضاف فوتها ران)]” + لأنه لسن لأدافها زفت مين : لأنها وعنيت مطلقة 
عن الوقت. 


وكذا إذا خاف فوت صلاة العيدين يتيمم عندنا لأنه لا يمكن استدراكها بالقضاء؛ 
لاختصاصها بشرائط يتعذر تحصيلها لكل فردء هذا إذا خاف فوت الكل» فإن كان يرجو أن 
يدرك البعض لا يتيمم؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأنه إذا أدرك البعض يمكنه أداء الباقي وحده. 
ولو شرع في صلاة العيد متيمماًء ثم سبقه الحدث جاز له أن يبني عليها بالتيمم بإجماع من 
أصحابناء لأنه لو ذهب وتوضأ ‏ لبطلت صلاته من الأصل لبطلان التيمم» فلا يمكنه البناءء 
وأما إذا شرع”*' فيها متوضأء ثم سبقه الحدث ‏ فإن كان يخاف أنه لو اشتغل بالوضوء زالت 
الشمس - تيمم وبنى» وإن كان لا يخاف زوال الشمسء فإن كان يرجو أنه لو توضأ يدرك شيئاً 
من الصلاة مع الإمام - توضأ”"'' ولا يتيمم؛ لأنها لا تفوت؛ لأنه إذا أدرك البعض تم الباقي/ 
وحدهء وإن كان لا يرجو إدراك الإمام ‏ يباح له التيمم عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف 
ومحمد: لا يباح . 


)١(‏ عزاه الزيلعي في نصب الراية )١94/١(‏ للبيهقي في المعرفة. 

(؟) أخرجه ابن عدي (7/ )١114٠‏ عن ابن عباس مرفوعاً وضعفه ورجح وقفه على ابن عباس . 
(0) في ب: لا تفوت أصلاً. 

(4) في ب: بين. 

(5) في هامش ب: شرع في العيد متوضأ ثم سبق الحدث. 

زفق في أ: يتوضاً. 
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كتاب الطهارة 


وجه قولهما أنه لو ذهب وتوضاً لا تفوته الصلاة؛ لأنه يمكنه إتمام البقية وحده؛ لأنه لا 


حق ولا عبرة بالتيمم عند عدم خوف الفوت أصلاًء ولأبي حنيفة: أنه إن كان لا يخاف الفوت من 
هذا الوجه ‏ يخاف الفوت يسبب الفساد لازدحام الناس» فقلما يسلم عن عارض يفسد عليه 
صلاته؛ فكان في الانصراف للوضوء ‏ تعريض صلاته للفساد» وهذا لا يجوز فيتيمم . والله أعلم . 


ومنها: النية» والكلام في النية في موضعين: 

أحدهما : في بيان أنها شرط جواز التيمم. 

والثاني : في بيان كيفيتها . 

أما الأول: فالنية شرط”'' جواز التيمم في قول أصحابنا الثلاثة 


2220 في هامش ب النية شرط جواز التيمم . 


ويحسن بنا قبل أن نذكر مسائلها وفروعها أن نتعرض لما يتعلق بها من المباحث تتميماً لما يستدعيه. . 
الكلام عليها [فنقول يتعلق بالنية. . مباحث سبعة نظمت في بيت بعضهم حقيقة حكم محل وزمن. . 
كيفية شرط ومقصود حسن... 

فحقيقتها لغة مطلق القصد وشرعا قصد الشيء مقترناً بفعله ‏ فإن تراخى عنه سمي عزماً كما في الصّوم فإن 
الواقع فيه عزم قائم مقام النية لضرورة عشر مراقبة الفجر وتطبيق النية عليه بل لا تكفي المقارنة فيه لمظنة 
الخطأ فالواجب فيه تقديم النية احتياطاً كما قاله الميهي . 

وحكمها الوجوب غالباً إذ قد تنتدب كما في غسل الميت ومحلها القلب لكن يسن النطق بها ليساعد 
اللسان القلب وللخروج من خلاف من أوجبه ‏ كما في الشبراملسي على الرملي وفي رسالة القاوقجي أن 
مالكأ قال يكره النطق بها. 

وزمنها أول العبادات إلا في الصوم كما تقدم على أنها عزم اكتفى به عن النية للضرورة السابقة وهنا هو 
النقل. 

وكيفيتها تختلف باختلاف المنوي. 

ولترطيا حلام إن كانتا للتعري إزن عانق لصويو ودح بر لكائر كن اللترة لغشل بين التسعي 
لتحل لحليلها والتمييز ولا يرو صحة وضوء غير المميز في الحج وغسل المجنونة من الحيض لأن الناوي 
فيها مميز وهو الولي في الأول والزوج في الثاني والعلم بالمنوي فلا يصح من جاهل به والجزم أي عدم 
التعليق فلو قال نويت التيمّم إن شاء الله وقصد التعليق أو أطلق لم تصح وإن قصد التبرّك أو أن كل شيء 
واقع بمشيئة الله تعالى صخت . 

واستصحابها حكماً المعبر عنه بعدم الصارف وذلك بأن لا يأتي بما ينافيها فلو نوى التبرد أو التنظف في 
أثناء الوضوء مثلاً مع غفلته عن نيته. . ضر بخلاف ما إذا كان متذكراً لها فإنه لا يضر على الصحيح 
ومقابلة يضر لتشريكه بين قربه وغيرها وهذا هو الاستصحاب الحكمي وأما استصحابها ذكراً بضم الذال 
أي تذكراً بالقلب من أول العبادة إلى آخرها فسنه . 

وأما دوامها ذكراً باللسان بأن يكررها عند كل عضو كما يفعله بعض الناس فلا يسن والمقصود بها تمييز 
العبادات عن العادات أو رتب العيادة بعضها عن بعض. 


كتاب الطهارة فيو 


قال" ذفن لسك رط 


وجه قوله: إن التيمم خلف. والخلف لا يخالف الأصل في الشروط» ثم الوضوء يصح 


بدون النية؟ كذا التيمم. 


ولنا: أن التيمم ليس بطهارة حقيقية» وإنما جعل طهارة عند الحاجة» والحاجة إنما تعرف 


بالنية بخلاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية» فلا يشترط له الحاجة ليصير طهارة» فلا يشترط له 
النية؛؟ ولأن مأخذ الاسم دليل كونها شرطاً؛ لما ذكرنا أنه ينبىء عن القصدء والنية هي القصد فلا 


000) 


يتحقق بدونهاء فأما الوضوء ؛ فإنه مأخوذ من الوضاءة» وإنها تحصل بدون النية . 


فالأول كتمييز غسل الجنابة من غسل التنظف والثاني كتمبيز الغسل الواجب من الغسل المندوب. 


وإذا أتِينا بما يتعلق بالئية من المباحث فيحسن أن تأتي بما يتعلق بركنيتها من الخلاف في الأعمال. . 
الشرعية فنقول [اتفق الكل على ركنية النية في التيمّم وسائر المقاصد كالصلاة والحج ‏ واختلفوا في 
فرضيتها في الوسائل كالوضوء والغسل فأبو حنيفة لا يرى فرضيتها فيما عدا التيمّم من الوسائل. 

وإنما وجبت النيّة عنده في التيمّم لأنه مأمور به وهو القصد والقصد هو النية ولأن التراب ملوّث ومنبر. 
وإنما يصير مطهراً لضرورة إرادة الصلاة وذلك بالنية بخلاف الوضوء لأن الماء مطهّر بنفسه فاسكفنى فى 
وقوعه طهات عن النية لكن يحتاج إليها في وقوعه قربه والإمام الشافعي ومالك على فرضية النية في سائر 
الوسائل كالمقاصد. 

ومما يدل على فرضية النية في التيمم الآية وهو قوله تعالى #فتِيمّموا صعيداً طيباً» . 

وقوله يَكلةِ: «إنما الأعمال بالنيات» ودلالة هذا الحديث اقتضائية إذ يتوقف صحة هذا الكلام على إضمار 
الصحة أو الكمال فإن الأعمال توجد بدون نية. 

قال الشافعي رضي الله عنه المقدر الصحة أي إنما. . صحة الأعمال بالنيات والأعمال فيه شاملة للوسائل 
والمقاصد ووافقه أحمد ومالك وجمهور أهل الحجاز. 

وقال أبو حنيفة المقدر الكمال أي إنما كمال الأعمال بالنيات فتصحٌ الوسائل عنده من غير نيّة لكن مع 
النقصان وخص الحديث مع هذا التقدير بالوسائل دون المقاصد لأن الوسائل مقصودة لغيرها لا لذاتها 
كالمقاصد فتسوهل فيها وخص منه التيمم لدلالة الآية على وجوبها وهي #فتيمموا صعيداً طيباً» والنية 
عنده وعند مالك عقد القلب على إنجاز الفعل وإن تأخر يسيراً فتصحٌ نيّة الصلاة عندهم قبل خروجه من 
منزله إلى المصلي إذا دخل وقتها بشرط أن لا يوجد بينها وبين تكبيرة الإحرام ما يبطلها كأكل أو شرب أو 
كلام إلا المشي والوضوء وإلا فلا تصحٌ وقال أبو حنيفة ومن عجز عن إحضار النيّة كفاه نطقه بلسانه - 
وقال سليمان الداري لا يحتاج شيء من أعمال المسلم إلى نية اكتفاء بنيّة الإسلام . 

ومما يدل على وجوب النيّة أيضاً قوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين» والإخلاص 
هو النيّة. 

وليس هذا المقام مقام الرد على أبي حنيفة لأنه منافي التيمّم. 

ينظر نص كلام شيخنا جاد ولرب في التيمّم (ص 54١‏ 510). 

في ب: وعلد. 


وأما كيفية”'' النية التيمم: فقد ذكر القدوري: أن الصحيح من المذهب؛ أنه إذا نوى 


الطهارة» أو نوى استباحة الصلاة ‏ أجزأه . 


وذكر الجصاص”" أنه لا يجب في التيمم نية التطهيرء وإنما يجب نيةٌ التمييز» وهو أن 
ينوي الحدث أو الجنابة؛ لأن التيمم لهما يقع على صفة واحدةء فلا بد من التمييز بالنية» كما 
في صلاة الفرض أنه لا بد فيها من نية الفرض؛ لأن الفرض والنفل يتأديان على هيئة”" 
زاح والصحيح أن ذلك ليس بشرطء فإن ابن سماعة”؟؟ روي عن محمد؛ أن الجنب إذا 
تيمم يريد به الوضوء ‏ أجزأه عن الجنابة» وهذا لما بينا أن افتقار التيمم إلى النية ليصير طهارة؛ 
إذ هو ليس بتطهير حقيقة» وإنما جعل تطهيراً شرعاً للحاجة» والحاجة تعرف بالنية» ونية 
الطهارة تكفى دلالة على الحاجة». وكذا نية الصلاة؛ لأنه لا جواز للصلاة بدون الطهارة» 
فكانت زولبلا عن الصاح -قلة حاف إلى يه النة: أنه للحدف أن للجتابة: 


ولو تيمم ونوى مطلق الطهارة» أو نوى استباحة الصلاة ‏ فله أن يفعل كل ما لا يجوز 
بدون الطهارة» كصلاة الجنازة» وسجدة التلاوة»ء ومس المصحف ونحوها؛ لأنه لما أبيح له 
أداء الصلاة ‏ فلأن يباح له ما هو دونها أو ما هو جزء من أجزائها ‏ أولى. وكذا لو تيمم لصلاة 
الجنازة» أو لسجدة التلاوة» أو لقراءة القرآن بأن كان جنباً - جاز له أن يصلي به سائر 


)١(‏ في هامش ب: بيان كيفية النية في التيمّم. 

(؟) وهو الإمام الجليل أحمد بن علي أبو بكر الرازي المعروف بالجصاصء وكتب الأصحاب والتواريخ 
مشحونة بمناقبه» تفقه على الإمام أبي الحسن الكرخي» ولم يزل حتى انتهت إليه الرياسة» وخوطب في 
القضاء فلم يقبل» وتفقه عليه جماعة منهم: أبو بكر أحمد بن موسى الخوارزمي» وأبو عبد الله محمد بن 
يحيى شيخ القدوري» ومن تضانيفه المشهورة: أحكام القرآن في أربع مجلدات مطبوع» وشرح مختصر 
الطحاوي وشرح أدب القاضي للخصاف» وغيرها من الكتب المفيدة» وعده الكفوي في الطبقة الثالئة من 
فقهاء المذهب» وكانت وفاته: سنة )/١(‏ رحمه الله . 
ينظر: ترجمته في: تاج التراجم (ص5) وكتائب أعلام الأخبار (ورقة )١١14‏ والطبقات السئية (1١/١5؟)‏ 
والفوائد البهية (ص )١7‏ والأعلام للزركلي )١155 /١(‏ والجواهر المضية برقم )١55(‏ والأثمار الجنية 
«ورقة 487). 

() في ب: بصفة. 

(4) محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي أبو عبد الله وهو إمام» أحد الثقات 
الأثبات. حَدَّث عن الليث بن سعد وأبى يوسف. ومحمد بن الحسن . كا(؛ مولده سنة ثلاثين ومائة. كان 
صادقاً فى حديئه» وله مصنفات في أصول الفقه وله «أدب القاضي» وكتاب «المحاضر والسّجلات»» توفي 
سنة ثلاث وثلاثين ومائتين: 
بعلن اللجواهر المضنية 15ل /11)+ الفتهرست 4 : تاج التراجم 54» الطبقات السنية برقم 
8 » هدية العافيين 7/ .١7‏ 


كتاب الطهارة وق 


الصلوات؛ لأن كل واحد من ذلك عبادة مقصودة بنفسهاء وهو من جنس أجزاء الصلاة» فكان 
نيتها عند التيمم كنية الصلاة» فأما إذا تيمم لدخول المسجدء أو لمس المصحف ‏ لا يجوز له 
أذ بعلي يد [لآن دحول الممهد رمن التسحت ليس بعادة مققصوهة بنفية] "بولا عو 
من جنس أجزاء الصلاة» فيقع طهوراً لما أوقعه له لا غير. 

ومنها الإسلام؛ فإنه شرط وقوعه صحيحاً عند عامة العلماء» حتى لا يصح تيمم الكافر» 
وإن أراد به الإسلام» وروي عن أبي يوسف إذا تيمم ينوي الإسلام - جازء حتى لو أسلم لا 
يجوز له أن يصلي بذلك التيمم عند العامة» وعلى رواية أبي يوسف: يجوز. 


وجه روايته: أن الكافر من أهل نية الإسلام» والإسلام رأس العبادة» فيصح تيممه لهء 
بخلاف ما إذا تيمم للصلاة؛ لأنه ليس من أهل الصلاة» فكان تيممه للصلاة سفهاً فلا يعتبر. 


ولنا: أن التيمم ليس بطهور حقيقة؛ وإنما جعل طهوراً للحاجة إلى فعل لا صحة له 
بدون الطهارة» والأسلام يصح بدون الطهارة» فلا حاجة إلى أن يجعل طهوراً في حقه بخلاف 
الوضوء؛ لأنه يصح”" من الكافر عندنا؛ لأنه طهور حقيقة» فلا تشترط له الحاجة ليصير 
طهوراً؛ ولهذا لو تيمم'" مسلم بنية الصوم لم يصحء وإن كان الصوم عبادة فكذا ههنا؛ بل 
اشتغل صار باقياً على الكفرء ومؤخراً للإسلام؛ وتأخير الإسلام من أعظم العصيانء ثم لما لم 
يصح ذاكء فلأن لا يصح هذا أولى. 


مسلم تيمم”؟“» ثم ارتد عن الإسلام ‏ والعياذ بالله ‏ لم يبطل تيممه» حتى لو رجع إلى 
الإسلام ‏ له أن يصلي بذلك التيمم» وعند زفر: بطل تيممهء حتى لا يجوز له أن يصلي بذلك 
التيمم بعد الإسلام» فالإسلام عندنا شرط وقوع التيمم صحيحاء لا شرط بقائه على الصحة. 

وعند زفر: هو شرط بقائه [على الصحة]”*' أيضاًء فزفر يجمع بين حالة الابتداء والبقاء 
بعلة/ جامعة بينهماء وهي ما ذكرنا أنه جعل طهوراً مع أنه ليس بطهور حقيقة ؛ لمكان الحاجة 
إلى ما لا صحة له بدون الطهارة من الصلاة وغيرها؛ وذا لا"يتضور من الكافرء فلا يبقى طهارة 
في حقه؛ ولهذا لم تنعقد طهارة مع الكفرء فلا تبقى طهارة معه. 


)١(‏ سقط في ب. 

)٠(‏ في أء ب: صح. 

(0) في أء ب: توضاً. 

(4) في هامش ب: مسلم تيمم ثم ارتد والعياذ بالله تعالى. 
(5) سقط في ب. 


اذا 


فق كتاب الطهارة 


ولنا: أن التيمم وقع طهارة صحيحة» فلا يبطل بالردة؛؟ لأن أثر الردة في إبطال العبادات» 
والتيمم ليس بعبادة عندناء لكنه طهورء والردة لا تبطل صفة الطهورية كما لا تبطل صفة 
الوضوءء واحتمال الحاجة باق؛ لأنه مجبور على الإسلام» والثابت بيقين يبقى لوهم الفائدة في 
أصول الشرعة: إلا أنه لم ينعقد طهارة مع الكفر؛ لأن جعله طهارة للحاجة» والحاجة زائلة 
للحال بيقين» وغير الثابت بيقين لا يثبت لوهم الفائدة» مع ما أن رجاء الإسلام منه على 
موجب ديانته واعتقاده ‏ منقطع. والجبر على الإسلام منعدم» وهو الفرق بين الابتداء والبقاء. 

ومنها: أن يكون”'' التراب طاهراًء فلا يجوز التيمم بالتراب النجس؛ لقوله تعالى؛ 
#قْتَيَمَّمُوا صَعِيدا طَيّباً»# [النساء: *4]. ولا يطيب مع النجاسة» ولو تيمم بأرض قد أصابتها 
نجاسةء فجفت وذهب أثرها ‏ لم يجز في ظاهر الرواية. 


وروى ابن الكاس النخعي”" عن أصحابنا: أنه يجوز. 

وجه هذه الرواية أن النجاسة قد استحالت أرضاً بذهاب أثرها؛ ولهذا جازت الصلاة 
عليهاء فيجوز التيمم بها أيضاً. 

ولنا: أن لإحراق”" الشمس ونسف الرياح ونسف الأرض - أثرها في تقليل النجاسة دون 
استئصالها. 


والنجاسة وإن قَلَْتْ تنافي وصف الطهارة» فلم يكن إتياناً بالمأمور به؛ فلم يجز”؟». فأما 
النجاسة القليلة» فلا تمنع جواز الصلاة عند أصحابناء ولا يمتنع أن يعتبر القليل من النجاسة في 
بعض الأشياء دون البعض. 

ألا ترى أن النجاسة القليلة لو وقعت في الإناء ‏ تمنع جواز الوضوء به» ولو أصابت 
الثوب 2 جواز الصلاة(2, ولو تيمم جنب أو يدان بصم عيرة من ذلك 
المكان ‏ أجزاه؛ لان التراب المستعمل ما التزق بيد المتيمم الآأول» لا ما بقى على الأرض» 


)١(‏ في هامش ب: في شرط التيمم أن يكون التراب طاهراً. 

زهة علي بن محمد بن الحسن بن كاس النخعيّ الكاسيّ» القاضيء الكوفي» أبو القاسم . روى عن محمد بن 
علي بن عفانء وروى عنه أبو القاسم الطبراني . له «الأركان الخمس». 
توفي سنة أربع وعشرين وثلاثماثة . 
ينظر: الجواهر المضية ؟/ 2097 تاج التراجم 55» الطبقات السنية برقم 5 1817. 

(6) في ط: إحراق. 

)2 في ب: الطهارة. 


كتاب الطهارة فا 


فنزل ذلك منزلة ماء فضل فى الإناء بعد وضوء الأول» أو اغتساله به» وذلك طهور فى حق 
الغانى؛ كذا هذا. 


فصل فيما يتيمم به 
وأما بيان”'' ما يتيمم به: فقد اختلف فيه» قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز التيمم بكل ما 
زفق 0 
هوا" من جنس الأرض 
وعن أبي يوسف روايتان: في رواية بالتراب والرمل. 


وفي رواية: لا يجوز إلا بالتراب خاصة. وهو قوله الآخرء ذكره القدوري» وبه أخذ 
الشافعي» والكلام فيه يرجع إلى أن الصعيد"" المذكور في الآية ما هوء فقال أبو حنيفة 


ومحمد: هو وجة الأرض . 


)١(‏ في هامش ب: بيان ما يجوز به التيمم. 

() في ب: ما كان. 

(6) اجمع المسلمون على جواز التيمم بتراب الحرب الطيب» واختلفوا في جواز بما عدا التراب من أجزاء. . 
الأرض المتولد عنها كالحجارة. 
فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص. . . وذهب مالك وأصحابه إلى أنه يجوز 
التيمم بكل ما صعد علي . . وجه الأرض من أجزائها من الحصباء والرمل والتراب في المشهور عنه» وزاد 
«أبو حنيفة فقال: وبكل ما يتولد من الأرض مثل: الججارَةٍ النورة والزّرْنيخ والجص والطين والرّخام». 
ومنهم من شرط أن يكون التراب على وجه الأرض. وقال: «الحنابلة». لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر 
ذي غبار يعلّق باليدء كقول «الشافعي» وبه قال: «إسْحاق» و«أبو يوسف» واداود». 
وقال أحمد يتيمم بغبار الثوب واللبد ‏ ونقل عن «مالك؛ في بعض رواياته جواز التيمم على الحشيش 
والثلج وقال: «ابن حزم» من الظاهرية: لا يحون التيسم إلا .. بالأرض» ثم الأرض تنقسم إلى قسمين : 
تراب» وغير تراب» فأما التراب فالتيمم به جائز كان في موضعه من الأرض أو منزوعاً مجعولاً في إناء أو 
ثوب أو على يد إنسان أو حيوانء أو كان في بقاء لين أو طابية» أو غير ذلك وأما ما عدا التراب من 
الحصى والحصباء والرخام والزمل والكحل والزرنيخ والجير والجص والذهب والتوتيا - والكبريت والملح 
وغير ذلك» فإن كان شيء من هذه المعادن في الأرض غير مزال عنها إلى شيء آخرء فالتيمم بكل ذلك 
جائز ‏ وإن كان شيء من ذلك مزالاً إلى إناء أو ثوب أو نحو ذلك لم يجز التيمم بشيء منه ولا يجوز 
التيمم بالاجر فإن رص حتى يقع عليه اسم التراب جاز التيمم به وكذلك الطين لا يجوز التيمم به فإن 
جف حتى يسمى تراباً جاز التيمم به» ولا يجوز التيمم بملح انعقد من الماء كان في موضعه أو لم يكن 
ولا بثلج ولا بورق ولا بحشيش ولا بخشب ولا بغير ذلك» مما يحول بين المتيمم وبين الأرض والسبب 
في اختلافهم شيئان: 
أحدهما: الاختلاف في معنى اسم الصعيد في «لسان العرب». 


ا “كتاب الطهارة 


ا 0 


قال في «لسان العرب»: الصعيد المرتفع من الأرض. . وقيل: الأرض المرتفعة من الأرض المنخفضة - 
وقيل : ما لم يخالطه رمل» ولا سبخة ‏ وقيل: وجه الأرض؛؟ لقوله تعالى: لاقَتضْبِح صَعِيداً زُلَقَ4 أي : 
أرضاً ملساء لا نبات بها. 
وقال جرير: 
إذا تيمم ثوب بصعيد أرض: بكت من حيث لؤمهم الصعيد. 
وقيل: الصعيد الأرض» وقيل: الأرض الطيبة» وقيل: هو كل تراب طيب: وفي التنزيل: طقْتَيَمَمُوا 
صَعِيداً طَيّباً#. وقال «الغراء؛ فى قوله: #صَّعِيداً جرزاً#: الصعيد التراب وقال غيره: هى الأرض 
المحراتة: ١ ١‏ 
وقال «الشافعي»: لا يقع اسم الصعيد إلآ على تراب له غبارء فأما البطحاء الغليظة ‏ والرقيقة» والكتيب 
الغليظ ‏ فلا يقع عليه اسم الصعيدء وإن خالطه تراب» أو صعيدء أو مدر يكون له غبار كان الذي 
خالطه الصعيدء ولا يتيمم . . بالنورة» ولا بالزرنيخ » وكل هذا حجارة. 
وقال «أبو إسحاق»: الصعيد وجه الأرض قال: وعلى الإنسان أن يضرب بيديه وجه الأرضء ولا يبالي 
أكان في الموضع تراب» أو لم يكن؛ لأن الصعيد ليس هو التراب؛ إنما هو وجه الأرضء» تراباً كان أو 
عير 5 
قال:. ولو أن أرضنا كانت كلها صخراً. لا تراب عليه» ثم ضرب المتيمم يده على ذلك الصخر ‏ لكان 
ذلك طهوراًٌء إذا مسح به وجهه. قال تعالى: قْتُضْبِحَ صَعِيداً»؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من باطن 
الأرض. 
قال «الأزهري»: هذا الذي قاله «أبو إسحاق» أحسبه مذهب «مالك1. . . 
قال «الليث»: يقال للحديقة إذا خربت» وذهب شجرها: قد صارت صعيداً» أي أرضاً مستوية لا شجر 
فيها. 
قال «ابن الأعرابي» الصعيد: الأرض بعينهاء والصعيد الطريق سمي بالصعيد من التراب» والجمع من كل 
ذلك صعيدان. 
قال «حميد بن ثور4: وتيه تشابه صعداأنة - ويغني به الماء إلا السمل وصعد كذلك» وصعدات جمع 
الجمعء وفي حديث علي. . (رضوان الله عليه) ‏ «إياكم والتعوّد بالصعدات» إلا من أدّى حقهاء وهي 
الطرق» وهي جمع صَعُد وصعد. . جمع صعيد» كطريق وطرق وطرقات» مأخوذ من الصعيدء وهو 
التراب» وقيل: جمع صعدة كظلمة وهي فناء باب الدارء وممر الناس بين يديه» ومنه الحديث: 
(وَلَخَرَجْتُمْ إلى الصَّعَدَاتٍ تْجَرُونَ إِلَى الله تَعَالَى)» والصعيد الطريق يكون واسعاً وضيّقاً والصعيد الموضع 
العريض الواسعء والصعيد القبر لا الأمر الثاني إطلاق اسم الأرض في جواز التيمم بها في بعض روايات 
الحديث المشهورة وتقييدها بالتراب في بعضها وهو قوله عليه السلام: «جعلت لي الأرض مسجداً. . . 
وطهوراً» وفي بعض رواياته وتربتها طهوراً. 
وقد اختلف العلماء هل يقضي بالمطلق على المقيد. . أو بالمقيد على المطلق ‏ والمشهور عندهم أن 
يقضي بالمقيد على المطلق. 
ومذهب ابن حزم أنه يقضي بالمطلق على المقيد. . لأن المطلق فيه زيادة معنى فذهب إلى ما سبق ذكره. 
فمن كان رأيه القضاء بالمقيد على المطلق وحمل اسم الصعيد الطيب على التراب لم يجز التيمم إلا. . - 


كتاب الطهارة فقا 


وقال أبو يوسف: هو التراب المنبت» واحتج بقول ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
فسر الصعيد بالتراب الخالص» وهو مقلد فى هذا الباب؛ ولأنه ذكر الصعيد الطيب» والصعيد 
الطيب هو الذي يصلح للنبات؛ وذلك هو التراب دون السبخة ونحوها. 


ولهما: أن الصعيد مشتق من الصعود وهو العلو. 


قال الأصمعي”'' فعيل بمعنى فاعل وهو الصاعدء وكذا قال”" ابن الأعرابي”" أنه اسم 
لما تصاغد حت قيل للقبرء صعيد لعلوه وارتفاعة» :وهذ) لا يوجب الاختصاض بالتراب .بل 
يعم جميع أنواع الأرضء فكان التخصيص ببعض [أنواع الأرض]”*' تقييداً لمطلق الكتاب» 
وذلك لا يجوز بخبر الواحد» فكيف بقول الصحابيء والدليل على أن الصعيد لا يختص 
ببعض الأنواع ‏ ما روي عن النبي كَِ؛ أنه قال: «عَلَيكُمْ بالأض»» 0 وقال: 
«جْعِلَث لِيَ الأزض مَُسْجداً وَطهُورا»؛ واسمٌ الأرض يتناول جميع أنواعهاء ثم لم قالنة«أنتقا 


- بالتراب ‏ ومن قضى بالمطلق على المقيّد وحمل. . اسم الصعيد على كل ما على وجه الأرض من. . 
أجزائها أجاز التيمم بالرمل والحصى . 
وأما إجازة التيمم بما يتولد منها فضعيف إذا كان لا يتناوله اسم الصعيد فإن أعم ولآلة اسم الصعيد أو يدل 
على ما يدل عليه الأرض لا أن يدل على الزرنيخ والنورة والجبس ومذهب الشافعي أن يقضي بالمقيد 
على المطلق وأن الصعيد الطيب هو التراب ذو الغبار في الآية فليبن الحجاج بيننا وبينهم على هذين 
الأصلين. 
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمم (ص 075175١09‏ . 

)١(‏ عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي: رواية العرب وأحد أئمة العلم 
باللغة والشعر والبلدان ولد 177١ه.‏ 
كان الرشيد يسميه شيطان الشعر؛ قال الأخفش: ما رأينا أحداً أعلم بالشعر من الأصمعي وتصانيفه كثيرة 
منها الإبل مطبوع؟ الأضداد مخطوط» خلق الإنسان مطبوع وغيرها توفي سنة 5١1ه.‏ 
ينظر: السيرافي 708 جمهرة الأنساب 715 ابن خلكان! 7588 تاريخ بغداد »4١ :٠١‏ نزهة الألبا 216١‏ 
طبقات النحويين. 
الاعلام 4/ 137. 

(؟) فى أء ب: قاله 

() محمد بن زيادء المعروف بابن الأعرابي» رواية ناسب علامة باللغة ولد ١6١ه‏ من أهل الكوفة» كان 
أحولء لم يِرَ أحد في علم الشعر أغزر منه له تصانيف منها أسماء الخيل وفرسانهاء الأنواء» الفاضل» 
البشر وغيرهاء توفى ١اه.‏ 
يتن :اوفيات الأعيان 0١‏ تريخ بغداد :2787 المقتبس 7: 245 نزهة الألبا 2371 الاعلام 7/ 


اا 
(4:) في ط: ببعض الأنواع . 
(6) سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م77 


رفن كتاب الطهارة 


أَدْرَكنْنِي الصَّلاةٌ تَيَمَمْتُ وَصَلْيْتُ؛؛ وربما تدركه الصلاة في الرمل» وما لا يصلح للإنبات ‏ فلا 
أن يكون بسبيل من التيمم به2 والصلاة معه بظاهر الحديث. 


وأما قوله: سماه طيباً فنعم» لكن الطيب يستعمل بمعنى الطاهر وهو الأليق ههنا ؛ لأنه 
شرع مطهرأء والتطهير لا يقع إلا بالطاهرء مع أن معنى الطهارة صار مراداً بالإجماع؛ حتى لا 
يجوز التيمم بالصعيد النجس» فخرج غيره من أن يكون مراداً؛ إذ المشترك لا عموم له”''. 


)١(‏ أعلم أن في المشترك اختلافات كثيرة: الاختلاف الأول في إمكانه» قال البعض وقوع الاشتراك ليس 
بممكن لأن المقصود من وضع الألفاظ فهم المعاني» وإذا وضع لمعان كثيرة فلا يفهم واحد منها عند 
خفاء القرينة وإلا يلزم الترجيح بلا مرجح» وفهم الجميع يستلزم ملاحظة النفس وتوجهها إلى أشياء كثيرة 
بالتفصيل عند زمان الإطلاق» لأن ملاحظة المعاني بالأوضاع المتعددة المفصلة لا بد أن تكون على 
التفصيل» وهكذا باطل لما تقرّر في موضعه وأجيب عنه بأن المقصود قد يكون الإجمال دون التفصيل» 
وقد يكون في التفصيل مفسدة وفي الإجمال رفع الفسادء كما قال الصديق الأكبر عند ذهاب رسول 
الله يِه في وقت الهجرة من مكة إلى المدينة حين سأله بعض الكفار عن الرسول كَل بقوله: من هذا 
قدامك؟ فقال الصديق: رجل هاديناء فالتفصيل هاهنا كان موجباً الفساد العظيم» فالأصح أنه ممكن لعدم 
امتناع وضع اللفظ الواحد لمعان متعددة مختلفة بأوضاع متعددة. 
وقد يجاب بأنه يفهم واحد من المعاني ولا يلزم الترجيح بلا مرجح لجواز أن يكون بين بعض المعاني 
والذهن مناسبة ينتقل الذهن من اللفظ إليه» أو يكون بعضها مناسباً للفظ بحيث يتبادر الذهن بسبب تلك 
المناسبة إليه» أو يكون بعضها مشهوراً بحيث يتسارع الذهن بسبب الشهرة إليه» أو تكون القرينة مرجحة 
لبعض المعاني على الآخر. 
والاختلاف الثاني في وقوع الاشتراك في اللغة» قال البعض ليس بواقع» لأن وقوعه يوجب الإجمال 
والإبهام وهو مخل بالاستعمال إذا لم يبين» وأما إذا بين المقصود فالبيان هو الكافي للمقصود ولا حاجة 
إلى غيره فيلزم اللغو في وقوع المشترك؛ ولأن الواضع إن كان هو الله تعالى فهو متعال عن اللغر 
والعبث» وإن كان غيره تعالى فلا بد لصدور الوضع من علة غائية لأن الفعل الاختياري لا بد له من علة 
غائية كما تقرر في موضعه. 
وأجيب بأن الإجمال والإبهام قد يكون مقصوداً في الاستعمال كما عرفت. مثل أن يريد المتكلم إفهام 
مقصوده للمخاطب المعين وإخفاءه عن غيره فيتكلم بلفظ مشترك يفهم المخاطب مقصوده منه بسبب كونه 
معهوداً بينهما من قبل أو سبب قرينة خفية بحيث يفهم المخاطب دون غيره» والمبين قد يكون أبلغ من البيان 
وحدهء وقد يحدث من اجتماعهما لطافة في الكلام لا يحصل من البيان وحده وغير ذلك من الفوائد. 
وأجيب بأن الواضعء إذا كان الله تعالى فقد يكون المقصود منه ابتلاء العلماء الراسخين» وقد يكون 
المقصود منه توسيع المفاهيم بالنظر إلى جماعة العلماء المجتهدين» وقد يكون المقصود تشويق 
المخاطبين إلى فهم المقصود حتى إذا أدركوه بعد التأئل وجدوه لذيذاً لأن حصول المطلوب بعد الطلب 
والتعب يكون أذ من المنساق بلاء تعب وبغير نصب. 
وإن كان الواضع غيره تعالى فالمقصود قد يكون واحداً من تلك الأغراض وقد يكون غيرهاء مثل إخفاء 
المقصود عن غير المخاطب ومثل اختبار ذهن المخاطب هل يفهم بالقرائن أم لا أو اختبار مقدار فهم 
المخاطب هل يدرك بالقرائن الخفية أم لا وغيرها من الأغراض . 


كتاب الطهارة حرق 


ثم لا بد من معرفة''' جنس الأرضء فكل ما يحترق بالناء فيصير رماداً؛ كالحطب 
والحشيش ونحوهماء أو ما يتطبع ويلين؛ كالحديد والصفر والنحاس والزجاج وعين الذهب 
والفضة ونحوها ‏ فليس من جنس الأرضء وما كان بخلاف ذلك فهو من جنسهاء ثم اختلف 
أبو حنيفة ومحمد فيما بينهماء فقال أبو حنيفة: يجوز التيمم بكل ما هو من جنس الأرض؛ 
التزق بيده شيء أو لاء وقال محمد: لا يجوز إلا إذا التزق بيده شيء من أجزائه» فالأصل 
عنده أنه لا بد من استعمال جزء من الصعيدء ولا يكون ذلك إلا بأن يلتزق بيده شَيْءً. 


-2 وقد يكون الواضع متعدداً: فشخص وضع لفظأً لمعنى واحد ثم شخص آخر وضعه لمعنى آخر كما في 
الأعلام المشتركة فالأصحٌ أن المشترك واقع في اللغة. 
والاختلاف الثالث في كون الاشتراك بين الضدين» يعني اختلف بعد تسليم إمكانه ووقوعه في أنه هل هو 
واقع بين الضدين بحيث يكون لفظ واحد مشتركاً بين معان متضادة متباينة» فقال بعضهم ليس بواقع لأن 
الاشتراك يقتضي التوحّدء والتضادٌ يقتضي التباين وبينهما منافاة فلا يكون واقعاً. 
وأجيب بأن التوحيد والتباين ليسا من جهة واحدة ليلزم المنافاة لأن الأول من جهة اللفظ والثاني من جهة 
المعاني فلا منافاة حينئذٍ لاختلاف المحل» فالأصح أنه واقع بين الضدين كالقرء للحيض والطهر. 
والاختلاف الرابع في عموم المشترك ب يعني بعد تسليم إمكانه ووقوعه وتحققه بين الضدين» اختلف في 
عكر مدر اد بز يلفط المج رك كر فو سحي وادامها ار : الأول مذهب الشافعي والثاني 
مذهب الإمام الأعظم . 
ثم بعد كون المشترك عاماً اختلف في أن إرادة العموم على سبيل الحقيقة أو المجازء فذهبت طائفة منهم 
إلى أنه حقيقة لأن كلاً من معانيه موضوع له فكان مستعملاً في الموضوع له وهذا هو الحقيقة» وقال 
الآخرون منهم إنه مجاز وإن لفظ المشترك ليس بموضوع لمجموع المعنيين وإلا لما كان استعماله في 
أحدهما على سبيل الانفراد حقيقة» ضرورة أنه لا يكون نفس الموضوع له بل جزؤة» واللازم باطل 
بالاتفاق فبّت أنه ليس المجموع فلم يكن حقيقة . 
واستدل الشافعي على إرادة العموم من المشترك بقوله تعالى: #إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها 
الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً» الخ بأن الصلاة مشتركة بين الرحمة والاستغفار والدعاء» وفي 
الآية الرحمة والاستغفار كلاهما مقصودان من لفظ واحد وهو لدو لأن الصلاة من الله رحمة ومن 
الملائكة استغفار. 
وعند الإمام لا يجوز استعمال المشترك في أكثر من معنى واحدء لا حقيقة لما مر ولأن الوضع تخصيص 
اللفظ للمعنى فكل وضع في المشترك يوجب أن لا يراد به إلا هذا المعنى الموضوع له ويوجب أن يكون 
هذا المعنى تمام الموضوع لهء فإرادة المعني الآخر ينافي الوضع للمعنى الأول فلا يكون استعماله في كلا 
المعنيين بالوضع ولا مجازاً لأنه إذا استعمل في أكثر من معنى واحد فقد استعمل في الموضوع له وغير 
الموضوع له أيضاً لأن كل واحد من المعنيين موضوع له باعتبار وضع اللفظ لذلك المعنى وغير الموضوع 
له باعتبار وضعه للمعنى الآخر ملزم الجمع بين الحقيقة والمجاز وهو لا يجوز عند الإمام الأعظم . 
ينظر اصطلاحات الفنون "/ 1684-166. 

. في هامش ب: بيان معرفة جنس الأرض‎ )١( 


كلاب 


لضن كتاب الطهارة 


وعند أبي حنيفة: هذا ليس بشرطء وإنما/ الشرط مس" وجه الأرض باليدين» 
وإمرارهما على العضوينء وإذا عرف هذا فعلى قول أبي حنيفة: يجوز التيمم بالجص 
والنورة» والزرنيخ”"'» والطين الأحمر والأسود والأبيضء والكحلء والحجر الأملس» 
والحائط المطين والمجصص». والملح الجبلي دود المائي» والمرداسنج المعدني» والاجرء 
والخزف المتخذ من طين خالصء والياقوت» والفيروزج”" والزمردء والأرض الندية والطين 
الرظطية: 


وعند محمد: إن التزق بيده شيء منهاء بأن كان عليها غبار أو كان مدقوقاً ‏ يجوزء وإلا 
فلا. وجه قول محمد : أن المأمور به استعمال الصعيد» وذلك بأن يلترق بيده شىء مله »2 فأما 
ضرت اليد على ماله صلابة ومللاسة» من غير استعمال جزء منه - فضرب من السفه. 


ولأبي حنيفة أن المأمور به هو التيمم بالصعيد مطلقاً [من غير]”؟؟ شرط الالتزاق» ولا 
يجوز تقييد المطلق إلا بدليل» وقوله: الاستعمال شرط ‏ ممنوع؛ لأن ذلك يؤدي إلى التغيير 
الذي هو شبيه المثلة» وعلامة أهل النار؛ ولهذا أمر بنفض اليدين» بل الشرط إمساس اليد 
المضروبة على وجه الأرض» على الوجه واليدين تعبداً غير معقول المعنى؛ لحكمة استأثر الله 
تعالى بعلمها. 


ولا يجوز””' التيمم بالرماد بالإجماع؛ لأنه من أجزاء الجشبء وكذا باللآلىء؛ سواء 
كانت مدقوقة أو لا؛ لأنها ليست من أجزاء”2 الأرضء بل هى متولدة من الحيوان» ويجوز 
التيمم بالغبار؛ بأن ضرب يده على ثوب أو لبد أو صفة سرج فارتفع غباراً» أو”"". كان على 
الذهب أو الفضةء أو على الحنطة أو الشعيرء أو نحوها ‏ غبارء فتيمم به - أجزأه [في قول]”» 
أبي حنيفة ومحمد. 


)١(‏ في ب: ضرب. 

(؟) في المعجم الوسيط: الزُرنِيحُ عنصر شبيه بالفلزات» له بريق الصلب ولونه» ومركباته سامةء يستخدم في 
الطب وفي قتل الحشرات ينظر ."954/١‏ 

() في المعجم الوسيط: حجر كريم غير شفاف معروف بلونه الأزرق كلون السماء أو أميل إلى الخضرة» 
يتحلى به. ينظر 7/ 15/. 

ديق في ب: عن. 

(5) من هامش ب: يجوز التيمم بالغبار. 

(5) في ب: جنس. 

0) في ط: و. 

(0) في ب: عند. 


كتاب الظهارة ام 


عنده »2 والصحيح أنه لا يجوز فى الحالين» وروي عنه أنه قال: وليس عندي من الصعيد» وهذا 
وجه قوله: إن المأمور به التيمم بالصعيدء وهو اسم للتراب الخالص» والغبار ليس بتراب 
خالص» بل هو تراب من وجه دون وجه؛ فلا يجوز به التيمم ولهما أنه جزء من أجزاء الأرض 
إلا أنه لطيف فيجوز التيمم به كما يجوز؛ بل أولى» وقد روي أن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ كان بالجابية فمطرواء فلم يجدوا ماء يتوضؤون به» ولا فعيد)”' تشممون نه فقال ابن 
عمر: لينفض كل واحد منكم ثوبه أو صفة سرجه» وليتيمم وليصل» ولم ينكر عليه أحد؛ 
فيكون إجماعا . 


د * :٠ه‏ 


غبار لطخ ثوبه أو بعض جسلده بالطين» فإذا جف - تيمم به» ولا ينبغي أن يتيمم بالطين ما لم 
يخف ذهاب”' الوقت؛ لأن فيه تلطيخ الوجه من غير ضرورة؛ فيصير بمعنى المثلة» وإن كان 
لو تيمم به أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد؛ لأن الطين من أجزاء الأرض» وما فيه من الماء 
مستهلك وهو يلتزق باليد» فإن خاف ذهاب الوقت ‏ تيمم وصلى عندهماء وعلى قياس قول 
أبي يوسف: يصلي بغير تيمم بالإيماء» ثم يعيد إذا قدر على الماء أو التراب» كالمحبوس في 
المخرج إذا لم يجد ماء ولا تراباً نظيفاء على ما ذكرنا. 

وأما بيان ما يتيمم منه فهو الحدث والجنابة» والحيض والنفاس» وقد ذكرنا دلائل جواز 
التيمم من الحدث في صدر فصل التيمم» وذكرنا اختلاف الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في جواز 
التيمم من الجنابة» وترجيح قول المجوزين؛ لمعاضدة الأحاديث إياه» والحيض والنفاس 
ملحقان بالجنابة؛ لأنهما في معناهاء مع ما أنه ثبت جواز التيمم منهما؛ لعموم بعض الأحاديث 
التي رويناها. والله تعالى أعلم. 


فصل في بيان وقت التيمم 


وأما بيان2 وقت التيمم: فالكلام فيه في موضعين. 


)١(‏ في ب: براب. 

(؟) في هامش ب: إذا كان المسافر فى طين وردغة. 

(5) لودع : الوحل الكثير. ينظر: المعجم (8/1). 

(5) في أء ب: وإن خاف ذهاب. 

(5) في هامش ب: يجوز التيمم قبل دخول وقت الصلاة ويعد دخولها. 


غذا 


أحدهما: في بيان أصل الوقت. 

أما الأول: فالأوقات كلها وقت للتيمم» حتى يجوز التيمم بعد دخول وقت الصلاة وقبل 

وقال الشافعي : لا يجوز إلا بعد دخول وقفت الصلاة, والكلام فيه راجع إلى أصل» وهو 
أن التيمم بدل مطلق. أم بدل ضروري؟ فعندنا: بدل مطلق» وعنده : بدل ضروري» وسنذكر : 
تفسير البدل المطلق والضروري» ودليله في «بيان صفة التيمم» ‏ إن شاء الله تعالى. 

وأما الثاني : وهو بيان الوقت المستحب للتيمم: فقد قال أصحابنا: أن المسافر إن كان 
على طمع من وجود الماء في آخر الوقت ‏ يؤخر التيمم إلى آخر الوقت». وإن لم يكن على 
طمع من وجود الماء في اخر الوقت - لا يؤخرء وهكذا روي المعلى عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف ؛ أنه إن كان على طمع من وجود الماء في آخر الوقت» أخر إلى آخر الوقت مقدار ما 
لو لم يجد الماء» يمكنه أن يتيمم ويصلي في الوقت» وإن لم يكن على طمع لا يؤخرء ويتيمم 
ويصلي في الوقت المستحب. 

وذكر في الأصل: أحب إليّ أن يؤخر التيمم إلى آخر الوقت» ولم يفصل بين ما إذا كان 
يرجو وجود الماء في آخره» أو لا يرجو. وهذا لا/ يوجب اختلاف الرواية» بل يجعل رواية 
المعلى تفسيراً لما أطلقه في الأصل» وهو قول جماعة من التابعين؛ مثل الزهري» والحسن» 
وابن سيرين ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنهم قالوا: يؤخر التيمم إلى آخر الوقتء إذا كان يرجو وجود 
الماء . 

وقال جماعة: لا يؤخر ما لم يستيقن بوجود الماء في آخر الوقت». وبه أخذ الشافعي. 
رضي الله عنه ‏ أنه قال في مسافر أجنب يَتَلَوّم إلى آخر الوقت» ولم يرو عن غيره من الصحابة 
خلافهء فيكون إجماعاء والمعنى فيه: أن أداء الصلاة بطهارة الماء أفضل؛ لأنها أصل» والتيمم 
بدل؟؛ ولأنها طهارة حقيقة وحكماً. والتيمم طهارة جكماً لا حقيقة» فإذا كان يرجو وجود الماء 
في آخر الوقت - كان في التأخير أداء الصلاة بأكمل الطهارتين» فكان التأخير مستحباء فأما إذا 
لم يرج لا يستحب؛ إذ لا فائدة في التأخير. 


ولوتنب “قي أول الوقت وصلى: فإن كان عالماً أن الماء قريب بأن كان بينه وبين 


)١(‏ في هامش ب: تيمم أول الوقت وصلى. 


كتاب الطهارة وم 


الماء أقل من ميل لم تجز صلاته بلا خلاف؛ لأنه واجد للماء» وإن كان ميلا فصاعداً ‏ 
جازت صلاته»ء وإن كان يمكنه أن يذهب ويتوضأء ويصلي في الوقت» وعند زفر: لا يجوز 
ا 1 


وإن لم يكن عالماً بقرت الماة أو مكدد تع 137 الات ممواء كان برو وجو الفا 

فى آخر الوقت» أو لاء سواء كان بعد الطلب أو قبله» عندنا خلافاً للشافعي؛ لماع ان العدم 

نانق"؟ :ظاهراء واحصال الوجره اععتال”؟ لأ وليل عليداء. فلا يعارضن! الظاهن :ولو" احير قن 

آخر الوقت أن الماء بقرب منه» بأن كان بينه وبين الماء أقل من ميل» لكنه يخاف لو ذهب إليه 

وتوضأ ‏ تفوته”” الصلاة عن وقتها ‏ لا يجوز له التيمم» بل يجب عليه أن يذهب ويتوضأء 
ويصلي خارج'' الوقت عند أصحابنا الثلاثة . 


وعند زفر: يجزئه التيمم؛ والأصل أن المعتبر عند أصحابنا الثلاثة القرب والبعد'" لا 
الوقت» وعند زفر المعتبر هو الوقت» لا قرب الماء وبعده. 

وجه قوله: إن التيمم شرع للحاجة إلى أداء الصلاة في الوقتء. فكان المنظور إليه هو 
الوقت فيتيمم ؛ كيلا تفوته الصلاة عن الوقت؛ كما في صلاة الجنازة. والعيدين. 

ولنا: أن هذه الصلاة لا تفوته أصلاًء بل إلى خلف وهو القضاء. والفائت إلى خلف - 
قائم معنى» بخلاف صلاة الجنازة والعيدين؛ لأنها تفوت أصلاًء لما يذكر في موضعهء فجاز 
التيمم فيها لخوف الفوات”". والله أعلم. 


فصل في صفة التيمم 
وأما صفة”"' التيمم فهي إنه بدل بلا شك؛ لأن جوازه معلق بحال عدم الماء لكنهم 
اختلفوا في كيفية البدلية من وجهين : 


)1١(‏ في ب: جازت. 

(0) في ب: أصل. 

ضرف في ب : موهوم. 

فق في ب: وإن. 

(5) في ب: تفوت. 

() في ب: بعد. 

(0) في أء ب: في. 

(0) في ب: الفوت . 

(9) في هامش ب: صفة التيمم أنه بدل مطلق. 


845 كتاب الطهارة 

أحدهما: الخلاف فيه مع غير أصحابنا. 

والثانى : مع أصحابنا . 

أما الأول: فقد قال أصحابنا: إن التيمم بدل مطلق» وليس ببدل ضروري» وعنوا به أن 
الحدث يرتة تفع بالتيمم إلى وقت وجود الماء في حق الصلاة المؤداة» إلا أنه يباح له الصلاة مع 
قيام الحدث . 

وقال الشافعي: التيمم بدل ضروريء وعني به أنه يباح له الصلاة» مع قيام الحدث 
حقيقة للضرورة ؛ كطهارة المستحاضة . 

وحه قوله: لتصحيح هذا الأصل ؛ أن التيمم لا يزيل هذا الحدث ؟؛ بدليل أ نه لو رأى الماء 


تعود الجنابة والحدث» مع أن رؤيه ة الماء ليست بحدث. فعلم أن الحدث لم يرتفع» لكن أبيح 
له أداء الصلاة مع قيام الحدث للضرورة؛ كما في المستحاضة. 


ولنا: ما روي عن النبي ككل؛ أنه قال: «النْيمُمُ ود ُوءُ المُسْلِم وَلَو إلى عَشْرٍ بج ما 
لَمْ يِذ الْمَاءَ أَوْ يُحْدِتْ». فقد سمي التيمم وضوءاًء والوضوء مزيل للحدث . 

وقال يله : «جَعِلَثْ لِي الأرْض مُسْجداً وَطَهُورأ». والطهور اسم للمطهرء فدل على أن 
الحدث يزول بالتيمم» إلا أن زواله مؤقت إلى غاية وجود الماء» فإذا وجد الماء يعود الحدث 
السابق» لكن في المستقبل لا في الماضيء فلم يظهر في حق الصلاة المؤداة. وعلى هذا 
الأصل ب يبني التيمم قبل دخول الوقت؛ أنه جائز عندنا. 

وعند الشافعى : لا يجوز؛ لأنه بدل مطلق عند عدم الماءء فيجوز قبل دخول الوقت 
وبعده» وعنده بدل ضروريء» فتتقدر بدليته بقدر الضرورة» ولا ضرورة قبل دخول الوقت. 

وعلى هذا يبني أيضاً أنه إذ"'' تيمم في الوقت يجوز له أن يؤدي ما شاء من الفرائض 
والنوافل» ما لم يجد الماء» أو يحدث عندنا. 

عنده: لا يجوز له أن يؤدي به فرضاً آخر غير ما تيمم لأجله» وله أن يصلي به النوافل؛ 
لكونها تابعة للفرائض» وثبوت الحكم في التبع لا يقف على وجود علة على حدة» أو شرط 
على حدة فيه بل وجود ذلك في الأصل يكفي لثبوت الحكم”" في التبع؛ كما هو مذهبه في 
طهارة المستحاضة. وعلى هذا يبني أنه إذا تيمم للنفل يجوز له أن يؤدي به النفل والفرض 


)١(‏ في هامش ب: إذا تيمم في الوقت يصلي به الفرائض والنوافل. 
(؟) في ط: لثبوته في التبع. 


كتاب الظهارة ان 


عندناء وعنذه لا يجوز له أداء الفرض [ب]27 لأن التبع لا يستتبع الأصل» وعلى هذا قال 
الزهري: أنه لا يجوز التيمم لصلاة النافلة رأسً”" لأنه طهارة ضرورية» والضرورة في الفرائض 
لا في النوافل» وعندنا يجوز/ لأنه طهارة مطلقة حال عدم الماء» ولأنه إن كان لا يحتاج إلى 
إسقاط الفرض عن نفسه به يحتاج إلى إحراز الثواب لنفسه» والحاجة إلى إحراز الثواب حاجة 
معتبرة» فيجوز أن يعتبر الطهارة لأجله؛ ولهذا اعتبرت طهارة المستحاضة فى حق النوافل بلا 
كلدت كذ عينا: ْ 

وأما الخلاف”" الذي مع أصحابنا في كيفية البدلية فهو أنهم اختلفوا في أن التراب بدل 
عن الماء عند عدمه» والبدلية بين التراب وبين الماءء أو التيمم بدل عن الوضوء عند عدمهء 
والبدلية بين التيمم وبين الوضوءء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن التراب بدل عن الماء عند 
عدمهء والبدلية بين التراب والماء» وقال محمد: التيمم بدل عن الوضوء عند عدمه» والبدلية 
بين التيمم وبين الوضوءء واحتج محمد لتصحيح أصله بالحديث» وهو قوله كلهُ: «التَيَمُم 
وُضُوءُ المُسْلِم؛ الحديث ‏ سمي التيمم وضوءاً دون التراب» وهما احتجا بالكتاب والسنةء أما 
الكتاب: فقوله تعالى: ظقَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمْمُوا صَعِيداً طَيّبا© [انساء: +4]. أقام الصعيد مقام 
الماء عند عدمه ‏ 


وأما السنة: فما روي عن النبي كَكِةٍ أنه قال: «الثْرَابُ لَهُورٌ المُسْلِم'» وقال: «جعِلّث لي 
الأزص مشجداً وَطَهُوراً». 1 

ويتفرع عن هذا الاختلاف أن المتيمه”' إذا أم المتوضئين ‏ جازت إمامته إياهمء 
وصلاتهم جائزة إذا لم يكن مع المتوضئين ماء في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وإن كان معهم 
ماع» لا تجوز صلاتهم. 

وعند محمد: لا يجوز اقتداؤهم بهء سواء كان معهم ماء أو لم يكن» وعند زفر: يجوز » 
كان معهم ماء أو لم يكن -. 

وجه البناء على هذا الأصل أن عند محمد: لما كانت البدلية بين التيمم وبين الوضوء - 
فالمقتدي إذا كان على وضوء ‏ لم يكن تيمم الإمام طهارة في حقه. لوجود الأصل في حقهء 
فكان مقتدياً بمن لا طهارة له في حقهء فلا يجوز اقتداؤه به؛ كالصحيح إذا اقتدى بصاحب 


)١(‏ سقط في ط. 

زفق في ب: أصلا. 

(5) في هامش ب: الخلاف هل التراب بدل عن الماء أم بدلا عن الوضوء. 
(:) في هامش ب: المتيمم إذا أمّ المتوضئين. 


لالاب 


الجرح السائل؛ أنه لا يجوز له؛ لأن طهارة الإمام ليست بطهارة''' في حق المقتدي» فلم تعتبر 
طهارته في حقهء فكان مقتديا بمن لا طهارة له في حقهء فلم يجز اقتداؤه به كذا هذاء ولما 
كانت البدلية بين التراب وبين الماء عندهماء فإذا لم يكن مع المقتدين ماء ‏ كان الترابُ طهارة 
مطلقة في حال عدم الماء» فيجوز اقتداؤهم» فصار كاقتداء الغاسل بالماسح؛ بخلاف صاحب 
الجرح السائل؛ لأن طهارته ضرورية؛ لأن الحدث يقارنها أو يطرأ عليهاء فلا تعتبر في حق 
الصحيح . وإذا كان معهم ماء فقد فات الشرط في حق المقتدين» فلا يبقى التراب طهوراً في 
حقهمء فلم تبق طهارة الإمام طهارة في حقهم؛ فلا يصح اقتداؤهم به. 


وعلى هذا الأصلء المتيمهم”" إذا أم المتوضئين ولم يكن معهم ماء» ثم رأى واحد منهم 
الماء» ولم يعلم به الإمام والآخرون» حتى فرغوا ‏ فصلاته فاسدة . 


وقال زفر: لا تفسدء. وهو رواية عن أبى يوسف؛ لأنه متوضىء في نفسهء فرؤية الماء لا 
تكون مفسدة في حقهء وإنما تفسد صلاته بفساد صلاة الإمام وهي صحيحة . 


ولنا: أن طهارة الإمام جعلت عدماً في حقه؛ لقدرته على الماء الذي هو أصل؛ إذ لا 
يبقى الخلف مع وجود الأصل» فصار معتقداً فساد صلاة الإمام» والمقتدي إذا اعتقد فساد 
صلاة الإمام - تفسد صلاته؛ كما لو اشتبهت عليهم القبلة؛ فتحرى الإمام إلى جهة» والمقتدي 
إلى جهة أخرى» وهو يعلم أن إمامه يصلي إلى جهة أخرى - لا يصح اقتداؤه به؛ كذا هذا. 


ثم نتكلم في المسألة ابتداء» فحجة محمد ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: لا 
يوم المتيمم المتوضئين» ولا المقيد المطلقين .' وهدانض الباب» وحجتهما ما زوينا"'” من 
0 2 . 0 2هرها رهم 9 د متاك ”5 ون 
حديث عَمرو بن العاص - رضي الله عنه ‏ حِينَ أمرَه رَسول الله كد على سَرِيَةٍ وماروي 


4 في أ ب: بشرط. 

زفة في هامش ب: المتيمم إذا أم المتوضئين ولم يكن معهم ماء ورأى واحد منهم الماء. 

(4) هو: عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن 
غالب. . أبو عبد الله. وقيل أبو محمد القرشي. السهمي. 
أمه: النابغة بنت حرملة سبية من بني حلان وقيل. أسمها سلمى تلقّب النابغة من بني عنزة. هو صحابي 
مشهور من الصحابة أصحاب الفتوح وقادة الجيوش. توفي سنة 4. 
(الثقات ”/ 7576)؛ الاستيعاب (8/ »)١١85‏ أسد الغابة (5/ 555)» التحفة اللطيفة (5/ 203١7‏ تقريب 
التهذيب /6١‏ اع( تاريخ اين معين (/1). تهذيب التهذيب (5/4ه)ء التاريخ الصغير 2)5”1//١(‏ 
الإصابة (7/0)» تذهيب تهذيب الكمال .)588/١(‏ 


كتاب الطهارة / 


عَنْ عَلِيٌ . فَهُوّ مذهبه» وقد خالفه ابن عباس - رضي الله عنه - والمسألة إذا كانت مختلفة بين 
الصحابة - رضي الله عنهم لا يكون قولُ البعض حجةٌ على البعض على أن فيه أنه لا يوم 


0 


وليس فيه [أنه]'" لو آَم لا يجوزء وهذا كما رُوِيَ عن اللْبِيْ كله أَنّهُ كَالَ: ١لا‏ يَوْمُ الرّجُلَ في 
سُلْطَانِوه”" ثم لو أم جاز؛ كذا هذا. 


قض التيمم 
وأما تنان9 ما ينقض التيمم» فالذي ينقضه نوعان: عام وخاص. 


أما العام : فكل ما ينقض الوضوء من الحدث الحقيقي والحكمي - د ينقض التيمم . وقد منّ 
بيان ذلك كله في موضعه. 


وأما الخاص وهو ما ينقض التيمم على الخصوص - فوجود الماءء وجملة الكلام فيه أن 
المتيمم إذا وجد الماء لا يخلو؛ أما إن وجده قبل الشروع في الصلاة» وأما إن وجده في 
الصلاة» وأما إن وجده بعد الفراغ منهاء فإن وجده قبل الشروع في الصلاة ‏ انتقض تيممه عند 
عامة العلماء. وعن أبى سلمة بن عبد الرحمن لذ ا 0 


)00( سقط في أ باء 

(؟) أخرجه مسلم :)5790/١(‏ كتاب المساجد. باب من أحق بالإمامة (3198/599): وأحمد (118/4)»: 
وأبو داود :)”5٠ /١(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (085)» والترمذي :)١549/١1(‏ 
كتاب الصلاة» باب من أحق بالإمامة» الحديث (370)» والنسائي (77/7). كتاب الإمامة: باب من 
أحق بالإمامة؛ وابن ماجه :)"١7/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق بالإمام بالإمامة» الحديث 
(980)» وأبو عوانة (؟/ه9/ ")2 وابن الجارود »0١4(‏ والدارقطني »)3508/١1(‏ والطيالسي (1518)) 
والبيهقي ,)١159021١19/9(‏ وابن خزيمة (”/ 4) رقم )1١61(‏ والحميدي رقم (407) وعبد الرزاق 
(805804") وابن حبان (/ 417 - الإحسان) والدارقطني )23١8/١(‏ والطيالسي (118) وأبو نعيم في 
«الحلية» )١1١5-1١*/0(‏ والحاكم (١/47؟)‏ والبغوي في «شرح السنة»  "937/(‏ بتحقيقنا) كلهم من 
طريق اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح . 
وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث إسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقههم فقهاً 
وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح . 

(9) في هامش ب: بيان ما ينتقض به التيمم. 

(8) أ ع مرك م ل ا 1 ل قال عمرو بن علي : ليس له اسم . . عن 
أبيه وأسامة بن زيد وأبي أ يوب وخلق. وعنه ابنه عمر وعروة والأعرج والشعبي والزهري وخلق. قال ابن 
سعد: كان ثقة فقيهاً كثير الحديث» ونقل الحاكم أبو عبد الله أنه أحد الفقهاء السبعة عن أكثر أهل 
الأخبار. مات سنة أربع وتسعين وقال الفلاس: : سنة أربع ومائة. 
ينظر ترنجمته في: الخلاصة */ 751 (510). 
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لق كتاب الطهارة 


أنه لا ينتقض التيمم''' بوجود الماء أصلا. 

وجه قوله: أن الطهارة بعد صحتها لا تنقض إلا بالحدث» ووجود الماء ليس بحدث. 

ولنا: ما روي عن النبي يكذ/ أنه قال: «النّيِمُمُ وُضُوءٌ المُسْلِم وَلَوْ إلى عَشْرٍ حِجَج. مَا 
لَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ َو يُخدِتْ». جعل التيمم وضوء المسلم إلى غاية وجود الماء» والممدود إلى 
غاية ينتهي عند وجود الغاية؛ ولأن التيمم خلف عن الوضوء» ولا يجوز المصير إلى الخلف 
مع وجود الأصل؛ كما في سائر الأخلاف مع أصولها. 

وقوله: وجود الماء ليس بحدث ‏ مسلم» وعندنا: أن المتيمم لا يصير محدثاً بوجود 
الماء» بل الحدث السابق يظهر حكمه عند وجود الماء» إلا أنه لم يظهر”“ حكم ذلك الحدث 
فى حق الصلاة المؤداة. 

ثم وجود”” الماء نوعان: وجوده من حيث الصورة والمعنى؛ وهو أن يكون مقدور 
الاستعمال له» وأنه ينقض التيمم» ووجودة ام ينك الصوزة:ذوة المعى وهو الا يقدن :على 
استعماله» وهذا لا ينقض التيمم حتى لو مر بالمتيمم على الماء الكثير وهو لا يعلم به أو كان 


غافلاً أو نائماً - لا يبطل تيسمه؛ كذا روي عن أبي يوسف, وكذا لو مَرٌ على ماء في موضع لا 


يستطيع النزول إليه؛ لخوف عدوء أو سبع لا ينتقض تيممه؛ كذا ذكر محمد بن مقاتل 
الرازي» وقال: هذا قياس قول أصحابناء لأنه غير واجد للماء [معنى]”؟' فكان ملحقاً بالعدم» 
وكذا إذا أتى بثراً وليس معه دلو أو رشاء أو وجد ماء وهو يخاف على نفسه العطش - لا . 
يتتقض تيممه لما قلناء وكذا لو وجد ماء موضوعاً في الفلاة في جب أو نحوه؛ على قياس ما 
حكي عن أبي نصر محمد بن سلام!"2؛ لأنهمعةا للبقيا دون الوضوغ :إلا أن ركوة كثيراء 
فيستدل بالكثرة على أنه معد للشرب والوضوء جميعا ‏ فينتقض تيممه. 

والأصل فيه أن كل ما منع وجوهه التيمم ‏ نقض وجوهه التيمم؛ وما لا فلاء ثم وجود 
الماء إنما ينقض التيمم» إذا كان القدر الموجود يكفي للوضوء أو الاغتسال؛ فإن كان لا يكفي 
لا ينقض عندنا. 


فق في هامش ب: وجود الماء نوعان: صورة ومعنى» وصورة لا معنى. 

(4) سقط في ط. 
قال في: «الْقُنْيّة؛: في «الجامع الأصْمّر؛ له: امرأتان طلبث إحداهما دَاراً عَلَى حِدَةٍ. قال محمد بن 
سَلام: إن شاء جمع بينهماء وإن شاء قَرّق بَعْدَ أن لا يَجُورَ عليهما. ينظر الجواهر المضية (/ 
.)»2307١ 11‏ والطبقات السنية »)75١١5(‏ والفوائد البهية .)١54(‏ 


كتاب الطهارة اق 


وعند الشافعي : قليلة وكثيرة ينقضء والخلاف في البقاء. كالخلاف في الابتداء» وقد مر 
ذكره في بيان الشرائط. وعلى هذا يخرج ما ذكره محمد في «الزيادات»» لو أن خمسة من 
المتفمين وعجدوا من الناء مقداز ها [رتوفا به]"'' أحدهم ‏ انتقض تيممهم جميعاً؛ لأن كل 
واحد منهم قدر على استعماله على سبيل البدل» فكان كل واحد منهم واجداً للماء صورة» 
ومعنى فينتقض تيممهم جميعاً؛ ولأن كل واحد منهم قدر على استعماله بيقين» وليس البعض 
أولى من البعض» فينتقض تيممهم احتياطاً . 


ولو كان لرجل ماء فقال: أبحت لكم هذا الماء يتوضاً به أيكم شاءء وهو قدر ما يكفي 
لوضوء أحدهم ‏ انتقض تيممهم جميعاً لما قلناء ولو قال: هذا الماء لكم - لا ينتقض تيممهم 
0 أما على أصل أبي حنيفة؛ فلأن هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح 
يثبت الملك رأسأً وأما على أصلهماء فالهبة إن صحتء وأفادت الملك» لكن لا يصيب 
اي ب ا حتى أنهم لو أذنوا لواحد منهم بالوضوء 
- انتقض تيممه عندهما؛ لأنه قدر على ما يكفي للوضوءء وعنده الهبة فاسدة» فلا يصح الإذن. 


وعلى هذا الأصل مسائل في «الزيادات»: مسافر”' محدث على ثوبه نجاسة أكثر من قدر 
الدرهم؛ ومعه ما يكفي لأحدهما ‏ غسل به الثوب» وتيمم للحدث» عند عامة العلماء. 

وروى الحسن عن أبي يوسف : أن يتوضأ به وهو قول 0 

ووجهه: أن الحدث أغلظ النجاستين : بدليل أن الصلاة مع الثوب النجس جائرة فو 
الجملة للضرورة» ولا جواز لها مع. الحدث بحال. 


ولنا: أن الصرف إلى النجاسة ‏ يجعله مصلياً بطهارتين حقيقية وحكمية» فكان أولى من 
الصلاة بطهارة واحدة؛ ويجب أن يغسل ثوبه من النجاسة ثم يتيمم» ولو بدأ بالتيمم لا يجزيه. 
وتلزمه الإعادة؛ لأنه قدر على ماء» ولو توضاً به تجوز به صلاته. وإن و40 الماء فى 


)١(‏ في ب: يكفي. 

4 في هامش ب: مسافر محدث على ثوبه نجاسة من قدر الدرهم . 

فيه حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه - عن أنس وأبي وائل والنخعي وخلق. 
وعنه ابنه إسماعيل ومغيرة ة وأبو حنيفة ومسعر وشعبة وتفقّهوا به. قال داود الطائي: كان حماد يُفَطْر في 
رمضان كل ليلة خمسين إنساناً. قال أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن علي: مات سنة عشرين ومائة يشطن 
الخلاصة .,507/١‏ الكاشف 2707/١‏ الجرح والتعديل / 545 وتاريخ البخاري الكبير ؟/ 2181١‏ تاريخ 
البخاري الصغير /١‏ ”2 ميزان الإعتدال /١‏ 5965», لسان الميزان // 4 .7١‏ 

(5) في هامش ب: وجد الماء قبل أن يقصد قدر التشهّد الأخير. 


م 


كتاب الطهارة 


الصلاة؛ فإن وجده قبل أن يقعد قدر التشهد الأخير - انتقض تيممه وتوضأ به» واستقبل الصلاة 
عندناء وللشافعي ثلاثة أقوال» في قول مثل قولنا. 


000 


وفي قول: يقرب الماء منه حتى يتوضأ ويبني. 


وفي قول: يمضي على صلاتهء وهو أظهر أقواله"" . 


وَمَذْهَبُ الشافعية أنه لا تبطل صلاة المتيمم بعد الشروع فيها؛ بتوهم الماءء ولا ظنه؛ لعدم القطع به؛ 


وللشروع في المقصودء وأما إذا دخل في الصلاة بانتهاء تكبيرة الإحرام» ثم وجد الماء قبل خروجه منهاء 
ففيه تفصيل: هو أن الصلاة إما أن يسقط فرضها بالتيمم» أم لا فإن لم يسقط قضاؤها بالتيمم؛ بأن كانت 
بمكان يندر فيه فقد الماء ‏ بطل تيممه» وصلاته على المشهور؛ لعدم الفائدة في الاستمرار مع لزوم 
الإعادة . 

والثاني: لا تبطل؛ محافظة على حرمتهاء ويعيدها. 

فإن أسقط التيمم قضاءها؛ لكونها بمحل الغالب فيه فقد الماء» أو يستوي فيه الفقد والوجود ‏ فلا تبطل 
صلاته؛ لتلبسه بالمقصود من غير أن يمنع مانع من استمراره؛ كوجود المكفر الرقبة في الصوم؛ ولأن 
إحباط الصلاة أشد من يسير غبن شرائه وهو يتيمم له؛ فالاستمرار في الصلاة بالتيمم - أولى. 

ولأن وجود الماء ليس بحدث» غير أنه يمنع من ابتداء التيمم» وليس كالمصلي بالخف» فيتخرق فيها؛ 
لأنه لا يجوز بحال افتتاحها مع تخرقه؛ لا سيما مع نسبته إلى تقصير بعدم تعهده. ولا كالمعتدة بالأشهر 
لو حاضت فيها؛ لقدرتها على الأصل قبل الفراغ من البدل» ولا كأعمى قلّد في القبلة» فأبصر في 
الصلاة؛ لبناء أمر القبلة على ضعيف هو التقليد. 

على أن البذل هنا لم ينقضء» بخلاف التيمم؛ أو لأنه هنا قد فرغ من البدل» وهو التيمم بخلافه ثم؟ فإنه 
ما دام في الصلاة» فهو مقلّدء وبالإبصار زال ما يجوز معه التقليد» أو لأن صلاة الأعمى مستندة إلى 
غيره» فإذا أبصرء وجب عليه الاجتهاد» ولا يمكن بناء اجتهاد على اجتهاد؛ ولذا بطلت صلاته . 

ويستثئني من عدم بطلان الصلاة المغنية عن القضاء ‏ ما لو رأى الماء في الصلاة» وكان مسافراً قاصراء 
فنوى الإقامة» أو كان متلبّساً بصلاة مقصورة» فنوى إتمامها؛ فإن صلاته تبطل في الصورتين؟ تغليباً 
لحكم الإقامة في الأولى» ولحدوث ما لم يستحبه فيها في الثانية ؛ لأن الإتمام كافتتاح صلاة أخرى فلو 
تأخرت الرؤية للماء عن نية الإقامة» أو الإتمام» لم تبطل صلاتهء ولو قارنت الرؤية الإقامة» أو الإتمام 
كانت كتقدمهاء فتضر على المعتمدء وشفاء المريض في صلاة التيمم كوجدان الماء. 

ولا فرق في عدم بطلان الصلاة التي يسقط التيمم قضاءها برؤية الماء بين الفرض والنفل. 

وقيل: يبطل النفل الذي يسقط بالتيمم؛ لأن حرمته قاصرة عن حرمة الفرض؛ إذ الفرض يلزم بالشروع 
فيهء» بخلاف النفل . 

وهذا مذهب الشافعى قال الزنجانى: إن هذه المسألة الخلافية تفرعت على أن استصحاب الحال في 
الإجماع المتقدم بعد وقوع الخلاف ‏ حجة عند الشافعي ‏ وبه قال مالك : 

وقال «أبو حنيفة»: تبطل برؤيته؛ وبه قال المزني» وأبو العباس بن سريج» والمزني سوّى بين صلاة 
الفرض» والعيدين في بطلانهما برؤية الماءء وأبو حنيفة فرق بينهماء فأبطل برؤية الماء صلاة الفرض» 
دون صلاة النفل والعيدين. 
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وفرق أبو حنيفة أيضاً بين رؤية الماء المطلق. وسؤر الحمار. واستدلوا على بطلان الصلاة برؤية الماءء 
وأنه كالحدث فيها بقوله تعالى: لثَلَمْ نَجدُوا ما فَُيَمْمُوا صَعِيداً طَيْبَ4» فلم يجعل الله للتيمم حكماً مع 
وجود الماء. وبقوله يَكلةِ لأبي ذر: «فإذا وَجَذْتَ المَاءَء فَأْمْسِسْهُ جِلْدَكَ؛. ولم يفرّق بين حال وحال» 
أي : حال الصلاة وغيرها. 

قالوا: ولأن كل ما أبطل التيمم قبل الصلاة» أبطله في الصلاة» كالحدثء ولأنها طهارة ضرورة» فلزم أن 
يرتفع حكمها بزوال الضرورة؛ كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتها؛ ولأنه مسح قام مقام غيره؛ فوجب 
أن يبطل بظهور أصله؛ كالمسح على الخفين يبطل بظهور القدمين. 

ولأن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على صفة» كان زوال ذلك العذر مانعاً من إجزائها على تلك الصفة؛ 
كالمريض إذا صحء والأمي إذا تعلّم الفاتحة» والعريان إذا وجد ثوباً. 

واستدل المزني بدليلين: 

أحدهما: أن التيمم في الطهارة بدل من الماء عند فقده؛ كما أن الشهور عن العدة بدل عن الإقراء عند 
فقد الحيضء فلما كانت المعتدة بالأشهر إذا رأت الحيضء لزمها الانتقال إلى الأقراءء وجب إذا رأى 
المتيمم الماء في الصلاة أن ينتقل إلى استعمال الماء . 

ثانيهما: أن رؤية الماء حدث؛ استشهاداً بأن رجلين لو تيمم أحدهماء وتوضأ الآخرء ثم أحدث 
المترضىء؛ ووجد المتيمم الماءء كان طهرهما منتقضاً. واستعمال الماء لازماً لهماء وإذا كان ما ذكر 
الشاهد عليه حدثاء كان حكمه في الصلاة وقبلها سواءء هذه أدلتهم. 

ودليلنا: قوله تعالى: #إِذا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُومَكُمْ4 إلى قوله: ظقَلَمْ تَجِدُوا مَاء كُتَيمُمُواك» 
وموضع الدليل منه: هو أنه أمره باستعمال الماء في الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم» فلما كان 
وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة - وجب أن يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة لا فيها. 

ولأن كل صلاة لو رؤي فيها سؤر الحمار لم تبطل» فوجب إذا رأى فيها المطلق ألا تبطل» كصلاة 
العيدين عندهم . 

ولأنه افتتح الصلاة بطهورء فوجب أن لا تبطل برؤية الطهور؛ كالمتوضىء إذا رأى الماء» أو التراب» 
والمتيمم إذا رأى التراب . 

ولأنه افتتح الصلاة بالتيمم؛ لعجزه عن الماء.ء فوجب ألا يبطل تيممه بالقدرة على الماء؛ كالمريض إذا 
صح في تضاعيف الصلاة؛ ولأن الوضوء شرط لو اتصل عدمه إلى الفراغ من الصلاة ‏ لخلت الذّمّة عن 
وجوبها بأدائهاء فوجب ألا تبطل الصلاة بالقدرة عليه فيها كالعريان إذا وجد ثوباً. 

ولأن كل بدل ومبدل وضعا في الشرع لاستباحة غيرهماء فإنه متى قدّر على المبدل بعد استباحة المقصود 
بالبدل ‏ سقط حكمه؛ كالمعتدة بالشهور إذا رأت الدم؛ وقد تزوجت بعد انقضاء العدة» فكذا المتيمم إذا 
رأى الماء في الصلاة؛ ولأنه قد يتوصل إلى الوضوء بثمن الماء كما يتوصل إليه بالماء» فلما لم تبطل 
صلاته بوجود الثمن بعد عدمه. لم تبطل يوجود الماء بعد عدمه. 

وتحريره قياساً أن ما يتوصل به إلى الوضوء إذا قدّر عليه بعد افتتاح الصلاة» لم يؤثر وجوده في الصلاة؛ 
كالئمن؛ ولأن كل حالة لا يلزمه فيها التوصل إلى الأصل بوجود ثمنه لا يلزمه فيها الرجوع إلى الأصل 


بوجود عينه» كالمكفر إذا أيسر بعد صومه. 
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ولأن كل حالة لا يلزمه فيها طَلَّبُ الماء» لا يلزمه فيها استعمال الماء؛ قياساً على ما بعد الصلاة؛ ولأن 
التيمم يصح بشرطين: السفرء وعدم الماء. 

ولو انقضى السفر بالإقامة في تضاعيف الصلاة» لم يبطل بها التيمم» وإن كان يبطل قبل الصلاة» وتحريره 
قياساً أن عدم الماء أحد شرطي التيمم» فوح ألا يؤثر وجوده بعد افتتاح الصلاة» كما لا تؤثر الإقامة 
وأما الجواب عن أدلة أبي حنيفة : 

فهو أن الآية لا تصلح حجة لما ذكرنا من وجه الاستدلال بهاء وهو أنه إنما أمرنا باستعمال الماء في 
الحال التي لو لم يوجد فيها الماء؛ لتيمم» ووقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة» فوجب أن يكون وقت 0 
باستعمال الماء قبل الصلاة» فلا تبطل برؤيته . 

وهذا الوجه إنما يقتضي صحة التيمم عند عدم الماءء وقد تيمم تيمماً صحيحاً يدل على صحته ظاهر 
الآية» وهم يمنعون. من استصحاب هذا الحكم بعد تقدذم صحته» فكان ظاهر الآية دالاً عليه لاله. 

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين: _ 

أحدهما: أن قوله: فَإِذًا وَجَدْتٌ لْمَاءَ فَأَمْيِسْهُ جِلْدَكَ؛ ‏ محمول على وجوب استعمال الماء لما يستقبل 
من الصلوات. ١‏ 

والثاني : أن الأمر باستعمال متوجه إلى حالة الطلب للماء؛ وذلك قبل الصلاة» وكذا وجوب الاستعمال 
قبل الصلاة. 

وأما الجواب عن قياسهم على الحدث: فمنتقض بما ذكرنا من الإقامة في دلائلنا؛ فإنه بطل بها اللتمم 
قبل الصلاة» ولا يبطل بها في الصلاة» ومنتقض بوجود الثمن أيضاًء وقد جعلناه دليلآ» ثم المعنى في 
الحدث أنه يبطل التيمم في صلاة العيدين» فأبطله في صلاة' الفرض» ورؤية : الحا ل بطل لبنح فى ماله 
العيدين» فلم تبطله في صلاة الفرض . 

وأما الجواب عن قياسهم على المستحاضة: فهو أن للأصحاب في بطلان صلاتها بارتفاع الاستحاضة 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس ‏ أن صلاتها لا تبطل؛ كالمتيمم» فسقط الاستدلال. 

والثانى: أنها باطلة» فعلى هذا يكون الجواب عن القياس من وجهين: 

أحدهنا : أن المستحاضة حاملة للنجاسة» فلزمها استعمال الماء لإزالتهاء وليس كذلك المتيمم. 

والثاني: أن المستحاضة ليست في طهارة من وضوءء ولا بدل من تيمم» وهذا وإن لم يكن في وضوءه» 
فهو في تيمم» فكان قياساً مع الفارق لهذين. 

وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين: فهو أنه لو صح للزم ما ينافي مذهبكم من بطلان 
صلاة العيدين برؤية الماء» كما تبطلان بظهور القدمين؟؛ لأنهما لو كانا سببين بمقتضى القياس» لاستوى 
حكمهما عندكم. 

وأما الجواب عن فياسهم على العريان إذا وجد ثوباً والمريض ا أصلا 
واستخرجنا منه دليلاء ثم هذه أحوال لا تبطل الصلاة؛ وإنما تغيّر صفة إتمامها. . 

ثم تنقض عليه بسؤر الحمارء ووجد الثمن» وحدوث الإقامة» ثم تقلب عليهم» ا فوجب ألا تبطل 
الصلاة» كالصحة. ووجود الثمن. 

وأما الجواب عن أدلة المزني : 


كتاب الطهارة عوم 
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فعن ما استدل به من أبعدهء فهو أن الانتقال من الشهور بالأقراء» وإن كان لازماً لها فقد اختلف 
أصحاب الشافعي في الماضي من شهورها قبل رؤية الدم هل يكون قرءاً يعتد به» أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: أنه قرء معتد به. 
والثاني : ليس بقرعء ولا يقع الاعتداد به. 
فإن جعلنا ما مضى قرءاًء لم تبطل الشهور برؤية الدم» فيلزم على هذا ألا تبطل الصلاة والتيمم برؤية 
الماء؛ فيكون الاستدلال به منعكساً عليه بأن يقال: إذا لم يلزم المعتدة بالأشهر إذا رأت الدم الانتقال إلى 
الإقراء» فلا يلزم المتيمم إذا وجد الماء في صلاته الانتقال إلى الوضوء. 
وإن لم يحصل الماضي قرءاً وأبطلنا الشهور برؤية الدم؛ كان الفرق بين المتيمم والمعتدة من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنَّ المعتدة لما جاز أن تعتدٌ بزمن لا يحتسب وهو الحيضء» جاز أن يكون الماضي قبل دمها 
عفواً. والثاني: أن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك» وغلبة الظن في تأخر الحيض» فإذا رأت الدم 
انتقلت إليهء كالحاكم إذا اجتهدء ثم علم مخالفة النص» والمتيمم فينتقض لعدم الماءء فصار كالحاكم إذا 
حدث بعد حكمه بالاجتهاد نص» فإنه لا ينسخ حكم الاجتهاد. 
الثالث: أن الاعتبار في العدة بانتهائهاء ولذلك جاز أن تنتقل من الحيض إلى غيره» وهو الحمل؛ اعتباراً 
بالانتهاء . 
والصلاة معتبرة بابتدائها؛ ولذلك لم ينتقل الماء إلى التراب» على أننا قد جعلنا العدد دليلاً لناء فوجه 
الاستدلال بها كافٍ في جواب الخصم عن الاستدلال بها. 

وأما الجواب عن قوله: إن رؤية الماء حدث فهو أنه قول فاسد؛ لأن المتيمم محدث» والحدث لا يكون 
له حكمء إذا طرأ على الحدث . 
ويمنع من كونه» رَوّيَةُ الماء:حدثاً أنه لو تيمّم اثنان: أحدهما: عن حدث» والآخر عن جنابة» تم وجدا 
الماء - لزم الجنب أن يغتسل» والمحدث أن يتوضأء ولو كان رؤية الماء حدثاً» لاستوى حكمهما فيما 
يلزمهما من وضوءء أو غسل؛ لأن الحدث الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين مختلفين. 
فإن قيل فلم لزمه استعمال الماء برؤيته قبل الصلاة» ولم يلزمه استعماله برؤيته في الصلاة؟ 
قيل: لأنه بعد الإحرام بالصلاة في عبادة منعت حرمتها من الانتقال عنهاء وهو قبل الصلاة بخلافها. 

«فصل» 

إذا ثبت بما ذكر ازي امار لوا لكف ااا فما مضى منها مجزىء, ولا إعادة عليه بقي 
الوقت» أم خرج. 
وحكي عن طاووس» والحسنء وابن سيرين» ومالك أن عليه الإعادة فيما كان وقته باقيء استدلالاً بأن 
وجود الماء كالنص الذي تَبُطل حكم الاجتهاد معه. 
ودليلنا رواية عطاءء عن يسارء عن أبي سعيد الخدري ‏ قال: خرج رجلان في سفرء وحضرتهما 
الصلاة» وليس معهما ماءء #فتيمّما صعيداً طيباً: ثم وجدا الماء بعد في الوقت» فأعاد أحدهما الصلاة 
بوضوءء ولم يعد الآخرء فأتيا رسول الله ككلِ فذكرا ذلك له» فقال للذي لم يعد: أصبت» وأجزأتك» 
وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. وهذا نص في الموضوع . 
ولأن عدم الماء في السفر عذر معتاد للتيمم» فإذا صلّى مع وجودهء لم يلزمه الإعادة بعد زواله كالمرض. 
وأما الجواب عن ما ذكره من وجود النص بعد الاجتهادء فهو أننا نلتزم القول بموجبه» وذلك لأنه متى - 


بدائع الصنائع ج١‏ - م١‏ 


كان النص المخالف موجوداً قبل الاجتهاد ‏ كان الاجتهاد باطلاًء والحكم فيه منقوضاًء ومثاله من التيمّم 
أن يكون الماء في رحله موجوداً وقت التيمم» ففي هذا تلزمه الإعادة. 
وإن كان النص حادثاً بعد الاجتهادء فهذا يتصور في عصر النبي كَلهِ فالحكم بالاجتهاد المتقدم عليه نافذء 
لا يعترض فيه الفسخ وهو مثال مسألتنا من وجود الماء بعد التيمّم والصلاة» فاقتضى أن تكون صلاته 
الماضية قبل رؤية الماء نافذة. 

«فصل» 
إذا ثبت أن صلاته لا تبطل برؤية الماء فيهاء وأنها مغنية عن الإعادة فهو مخيّر بين أمرين: 
الأمر الأول: أن يقطع صلاته. ويستعمل الماء» ويستأنف الصلاة» وهو على قول طائفة من الأصحاب 
أفضل» وأصحٌ من إتمامها؛ كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم» فإن إعتاقها وقطع الصوم أفضل» ومثل 
الصوم فيما ذكر الإطعام. 
فإذا قدر على غيره بعد الشروع. فيه» لا يجب العود. وينبغي أنه أفضل» كما لو قدر على الإعتاق بعد 
الشروع في الصوم» وهل يقع ما مضى من الصوم فرضاًء أو نفلاً الأقرب الثاني» وإن كان نوى به الفرض 
لئلا يلزم الجمع بين البدل والمبدل. وهو لا يجوز. . وأيضاً كان القطع أفضل» ليكون المصلي خارجاً 
من خلاف من حرّم إتمامها. ْ 
قال في «التنقيح", وقد يقال: الأفضل قلبها نفلاً فإن لم يفعل» فالأفضل الخروج منها قال الأزرعي : 
وكأنه أراد أن أصح الأوجه إما إتمامهاء وأما قلبها نفلاً لا أن هذا مقالة واحدة» ولم أرَ من رجح قلبها 
وما ذكره الأزرعي قد يخالفه ما في الدميري فإنه بعد أن ذكر الأصحء ومقابله. قال: والثالث الأفضل أن 
يقلب فرضها نفلاء ويسلم من ركعتين» وهو صريح في أن الأفضل قطعهاء لا قلبها نفلا مطلقاً . 
وقد يجاب عن الأزرعي؛ بأن كون الثالث يقول: الأفضل قلبها نفلاً لا ينافي ما ذكره؛ لأنه لم يرَ من 
رجح قلبها نفلآ» بل قوله: لم أرَ من رجح مشعر بأنه رأى من قال به بدون ترجيح. 
وقول الأزرعي» وكأنه أراد أن أصبح الأوجه إما هذاء وإما هذا؛ لا أن هذا مقالة واحدة صريح في أن ما 
ذكره في «التنقيح» ليس مقالة واحدة» وفيه تأمّلء فإن مقاده التخيير بين هذين الأمرين» والتخيير بينهما 
مقالة واحدة» وإنما ينتفي كونه مقالة واحدة. إذا كان بعضهم يقول: إن فعلها نفلاً أفضل. وبعضهم 
يقول: إن قطعها أفضل» وهو لم ينقله. 
ويمكن أن يقال أنه في المسألة أوجهاً منها: أن قطعها أفضل» ومنها: أن قلبها نفلاً أفضلء» ومنها: غير 
ذلك. وهو ضعيف,. ويبقى الأولان» وأحدهما لا بعينه هو الأصح. 
ثم إن القائل بأفضلية قطع الصلاة» إذا وجد الماء فيها ‏ لا يفرق بين أن يكون في جماعة أو منفرداً. 
والظاهر أن يقال: إن ابتدأها في جماعة» ولو قطعها وتوضأ لانفرد» فالمضي فيها مع الجماعة أفضل . 
وإن ابتدأها منفرداًء ولو قطعها وتوضأ لصلأها في جماعة» أو ابتدأها فى جماعة» ولو قطعها وتوضّأ 
لصلأها في جماعة؛ أو ابتدأها منفردء ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفرداً - فقطعها أفضل . 
ومحل جواز قطع الفريضة ما لم يضق الوقت» فإن ضاق حزم؛ لثلا يخرجها عن وقتها مع قدرته على 
أدائها فيه . 


كتاب الطهارة نكن 


الأمر الثاني : وهو مقابل الأصح أن يمضي في صلاته حتى يكملهاء لعلا تبطل عبادة هو فيهاء فإذا أتمّها 
لم يكن له أن ينتقل بعدهاء لأن تيمّمه بطل برؤية الماء لغير تلك الصلاة التي هو فيها. 

فعلى هذاء لو سلّم من تلك الصلاة التي رأى الماء فيهاء فعدم الماء» ولم يقدر عليه بعد الخروج منها ‏ 
لزمه استثناف التيمّم» لما ينتفل بعد إحداث الطلب ‏ وقيل يحرّم القطع؛ وهذا لا يتأنى في النفل. 

هذاء والأصح أن المتنفل إذا وجد الماء في صلاته» ولم ينو قدراً لا يجاوز ركعتين؛ لأنه الأحب» ولأن 
الشارع قدّر النوافل مثنى مثنى» فالزيادة عليهما كافتتاح صلاة بعد وجود الماءء لافتقارها إلى قصد جديدء 
نعم لو وجده في ثالثة؛ بأن وصل إلى حد تجزيه فيه القراءة؛؟ وذلك بأن كان للقيام أقرب إن كان يصلي 
من قيام . 1 

وبأن يستوي جالساًء وإن لم يشرع في القراءة إن كان يصلي من جلوس - أتمّها؛ لأنها لا تتبعض كما قاله 
أبو الطيب» والروياني ‏ والثالثة: مثال فما فوقها له حكمها. 

ولو نوى قدراً أتمه» سواء كان ركعتين» أو أكثر؛ لانعقاد نيته على ما نواه» ولا يزيد عليه؟ إذ الزيادة 
كافتتاح صلاة أخرى بعد وجود الماء؛ لافتقارها إلى قصد جديد. ٠‏ 
هذاء والأفضل قطع ما نوى ليصليه بالوضوءء ومقابل الأصح في الأولى» وهو ما إذا لم ينو عدداً؛ أنه 
يجاوز ركعتين» ولو أن متيمماً دخل في الصلاة ينوي القصر ثم رأى الماء؛ ثم نوى بعد رؤية الماء إتمام 
الصلاة» أو المقام بمكانه أربعاً - قال ابن القاص: قد بطلت صلاته؛ لأن تيمّمه صح لركعتين من غير 
زيادة» وقد لزمه بالإتمام أربع» فكانت رؤية الماء مبطلة لصلاته. 

وقال سائر الأصحاب: يتم صلاته» ولا تبطل؛ لأن تيمّمه صح لأدائها تامة ومقصورة ولو رأى الماء في 
أئناء طوافه توضأ؛ بناء على جواز تفريق الطواف. 

ثم أعلم أن حكم تيمّم الميِت مثل حكم تيمّم الحي فيما ذكرء وحكم الصلاة عليه حكم غيرها من 
الصلوات» فلو يمّم الميّت» وصلَّى عليه» ثم وجد الماء ‏ فلا يخلو إما أن يكون بمحمل يغلب فيه وجود 
الماء؛ فيجب غسلهء والصلاة عليه» ولو أدرج في كفنه مالم يدفن» وإلا صلى على قبره. 

ولا ينبسن الميت لكي يغسل» وإن قال به بعضهم؛ لأنه ينافي حرمته. 

وإن كان المحل يغلب فيه الفقد. أو يستوي الأمران ‏ لم يجب غسله؛ ولا الصلاة عليه. ولو رؤي الماء 
قبل الصلاة عليه بطل تيمّمه قولاً واحداً والحكم هو الحكم فيما لو وجد الماء في أثناء الصلاة عليه. 

هذا في الحاضرء أما في السفر فلا يلزم شيء من ذلك» كالحي سواء وجد فيها أو بعدها. هذا هو الحق 
في المسألة. ١‏ 

وأما قول ابن خيران: ليس لحاضر أن يتيمّم» ويصلي على الميت ‏ فمردود حيث لم يكن هناك ثم غيره. 

ويمكن توجيهه بأن صلاة الحاضر لا تفنى عن الإعادة» وليس هنا وقت مضيق يكون أبعده قضاء حتى 
يفعلها لحرمته؛ وترد بأن وقتها الواجب فعلها فيه أصالة قبل الدفن» فتعيّن فعلها قبله لحرمته» ثم بعده إذا 
رأى الماء لإسقاط الفرض» على أن عبارته أولت بأنها في حاضر أو مسافر واجد للماءء خاف لو توضأ 
فاتته صلاة الجنان» فهذا لا يتيمّم عندناء خلافاً لأبي حنيفة. أما إذا كان تم من يحصل به الفرض» فليس 
له التيمّم لفعلها؛ لأنه لا ضرورة به إليه وخالف في ذلك الرملي؛ حيث قال: والأوجه جواز صلاته عليه 
مطلقاء وإن كان ثم من يحصل به الفرض . 


كن كتاب الطهارة 


ووجهه: أن الشروع في الصلاة قد صحء فلا يبطل برؤية الماء؛ كما إذا رأى بعد الفراغ 
من الصلاة؛ وهذا لأن رؤية الماء ليس بحدثء. والموجود ليس إلا الرؤية» فلا تبطل الصلاة؛ 
وإذا لم تبطل الصلاة - فحرمة الصلاة تعجزه عن استعمال الماء. فلا يكون واجداً للماء معنى »2 
كما إذا كان على رأس البئرء ولم يجد آلة الاستقاء. 

ولنا: أن طهارة التيمم انعقدت ممدودة إلى غاية وجود الماء؛ بالحديث الذي رويناء 


فتنتهي عند وجود الماء» فلو أتمها لأتم بغير طهارة» وهذا لا يجوز, وبه تبين أنه تبق حرمة 
الصلاة . 


وقوله: أن رؤية الماء ليست بحدث» فلا تبطل الطهارة؛ قلنا: بلى» وعندنا لا تبطل بل 
تنتهي؛ لكونها مؤقتة إلى غاية الرؤية» ولأن المتيمم لا يصير محدثاً برؤية الماء عندناء بل 
بالحدث السابق على الشروع في الصلاة» إلا أنه لم يظهر”'' أثره في حق الصلاة المؤداة 


للضرورةء ولا ضرورة في الصلاة التي لم تؤدء فظهر أثر الحدث السابق» وصار كخروج 


لات 


الوقت في حق المستحاضة؛ ولأنه قدر على الأصل قبل حصول المقصود بالبدل/ » وذلك 
يبطل حكم البدل كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت. 


وإن وجده بعدما قعد قدر التشهد الأخيرء أو بعدما سلم. وعليه سجدتا السهوء وعاد 
إلى السجود ‏ فسدت صلاته عند أبى حنيفة» ويلزمه الاستقبال» وعند أبى يوسف ومحمد: 
يبطل تيممه؛ وصلاته تامة» وهذه من المسائل المعروفة بالأثني عشرية» والأصل فيها أن ما 
كان من أفعال المصلي ما يفسد الصلاة لو وُجد في أثنائها ‏ لا يفسدها إن وجد فى هذه الحالة 
بإجماع بين أصحابناء مثل الكلام» والحدث العمد. والقهقهة؛ ونحو ذلك؛ وعند الشافعي 
تفسد بناء على أن الخروج من الصلاة بالسلام ‏ ليس بفرض عندناء وعنده فرض على ما 
كر 


- ولو رأت حائض - متيممة لفقد الماء ‏ ماءاً وهو يجامعهاء نزع وجوباً لبطلان طهرها؛ حيث علم بأنها 
رأت الماءء وإما إذا رآه هو فلا يجب عليه النزع لبقاء طهرهاء خلافاً لصاحب «الأنوار»؛ إذ لا تبطل إلا 
برؤيتها دون رؤيته» ولا يلزمه أعلامها بوجود الماءء وقياس هذا أنه لو اقتدى شخص يتيمّم تسقط صلاته 
بالتِيمم وقد رأى المأموم قبل إحرامه الماء دون الإمام أن يصح اقتداؤه» ولا يلزمه إعلامه لوجوده. 
وفيه أنه قد يقال إن الظاهر من هذا أنه رأى بعد إحرام الإمام» وقبل إحرامه هو؛ فإن كان كذلكء؛ فلا 
وجه للتردد؛ لأن الإمام لو رأى الماء لم تبطل صلاته» ويصح الاقتداء به مع العلم بأنه رأى الماءء فأي 
فائدة في إخبار المأموم له بأنه رأى الماء؟! نعم إن كان المراد منها أن المأموم رأى الماء قبل إحرام الإمام 
- صحء وكان سؤالا. 
ينظر نص كلام شيخنا جاد الرب في التيمّم رص .)190١‏ 

)١(‏ في أء ب: لا يظهر. 


كتاب الطهارة م 


وأما ما ليس من فعل المصلي» بل هو معنى سماويء» لكنه لو اعترض في أثناء الصلاة 
يفسد الصلاة ‏ فإذا وجد في هذه الحالة» هل يفسدها؟ قال أبو حنيفة: يفسدها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفسدها؛ وذلك كالمتيمم يجد ماء»؛ والماسح على الخفين 
إذا انتقضى وقت مسحه. والعاري يجد ثوباًء والأمي يتعلم القرآن» وصاحب الجرح السائل 
ينقطع عنه السيلان» وصاحب الترتيب إذ! :ذكر فائتة» ودخول وقت العصر يوم الجمعة وهو في 
صلاة الجمعة» وسقوط الخف عن الماسح عليه إذا كان واسعاً بدون فعله؛ 0 
هذه الحالة لمصلي الفجر والمومىء إذا قدر على القيام» والقارىء إذا استخلف أميّاء والمصلي 
بثوب فيه نجاسة أكثر من قدر الدرهم» ولم يجد ماء ليغسله فوجد في هذه الحالة» وقاضي 
الفجر إذا زالت الشمس . والمصلى إذا سقط الجبائر عنه عن برء؛ وقضية الترتيب ذكر.كل 
واحدة من هذه المسائل في موضعهاء وإنما جمعتاغا اتناعاً للسلف > وتيسيرا لالحفظ على 
المتعلمين. ومن مشايخنا من قال: إن حاصل الاختلاف يرجع إلى أن خروج المصلي من 
الصلاة بفعله - فرض عند أبي حنيفة» وعندهما ليس بفرض» ومنهم من تكلم في المسألة من 
وجه اخر. 

وجه قولهما: إن الصلاة قد انتَهَتْ بِالقُعُودٍ قَدْرَ التشهد لانتهاء أركانهاء قال النبي كَل 
لِعَبْدِ الله بْنِ مَسْعُودٍ ‏ رضي الله عنه - عَلْمَهُ النّسَمُدَ : «إِذَا قُلْتَ هذا أ فَعَلْتَ هذَّاء فَقَدْ تَمَتْ 
صَلاَتُكَ0”'/ والصلاة بعد تمامها لا تحتمل الفساد؛ ولهذا لا تفسد بالسلام والكلام» والحدث 
العمد والقهقهة؛» ودل الحديث على أن الخروج بفعله ليس بفرض؛ لأنه وصف الصلاة بالتمام» 
ولا تمام يتحقق مع بقاء ركن من أركانهاء ولهذا قلنا: إن الصلاة على النبي وَكةِ في الصلاة 
ليست بفرضء وكذا إصابة لفظ السلام؛ لأن تمام الشيء» وانتهاءه مع بقاء شيء منه ‏ محال» 
إلا أنه لو قهقه في هذه الحالة تنتقض طهارته» لأن انتقاضها يعتمد قيام التحريمة» وأنها قائمة. 
فأما فساد الصلاة فيستدعي بقاء التحريمة مع بقاء الركن» ولم يبق عليه ركن من أركان الصلاة 
لما بينا؛ ولأن الخروج من الصلاة ضد الصلاة؛ لأنه تركهاء وضد الشيء كيف يكون ركنا له؛ 
ولأن عند أبي حنيفة يحصل الخروج بالحدث العمدء والقهقهة والكلام؛ وهذه الأشياء حرام 
ومعصية» فكيف تكون فرضاًء والوجه لتصحيح مذهب أبي حنيفة في عدة من هذه المسائل» 
من غير البناء على الأصل الذي ذكرنا: أن فساد الصلاة ليس لوجود هذه العوارض؛ بل 
بوجودها يظهر”" أنها كانت فاسدة. 


وبيان ذلك أن المتيمم إذا وجد الماء - صار محدثاً بالحدث السابق فى حق الصلاة ال 
ا ١‏ بق في حق الصلاة التي 


)١(‏ سيأتي تخريج الحديث. 


اخنا 


مه" كتاب الطهارة 


لم تؤد؛ لأنه وجد منه الحدث» ولم يوجد منه ما يزيله حقيقة؛ لأن التراب ليس بطهور حقيقة» 
إلا أنه لم يظهر حكم الحدث في حق الصلاة المؤداة للحرج؛ كيلا تجتمع عليه الصلوات. 
فيحرج في قضائهاء فسقط اعتبار الحدث السابق دفعاً للحرج» ولا حرج في الصلاة التي لم 
تؤدء وهذه الصلاةٌ غير مؤادة» فإن تحريمة الصلاة باقية بلا خلاف. وكذا الركن الأخير باق؛ 
لأنه وإن طال فهو في حكم الركن كالقراءة إذا طالت» فظهر فيها حكم الحدث السابق» فتبين 
أن الشروع فيها لم يصحء كما لو اعترض هذا المعنى في وسط الصلاة» وعلى هذا يخرحٌ 
انقضاء مدة المسح؛ لأنه إذا انقضى وقت المسح صار محدثاً بالحدث السابق؟ لأن الحدث قد 
وجد ولم يوجد ما يزيله عن القدم حقيقة» لكن الشرع أسقط اعتبار الحدث فيما أدى من 
الصلاة دفعاً للحرج» فالتحق المانع بالعدم في حق الصلاة المؤداة» ولا حرج فيما لم يؤد 
فظهر حكمٌ الحدث السابق فيه . 

وعلى هذا إذا سقط خفه من غير صنعه؛ وكذا صاحب الجرح السائل» ومن هو بمثل 
حاله. وكذا المصلي إذا كان على ثوبه نجاسة أكثر من قدر الدرهم» ولم يجد الماء ليغسلهء 
فوجد في هذه الحالة؟ لأن/ ا لما قلنا من الحرج» ولا حرج في 
هذه الصلاة» وكذا العاري إذا وجد ثوباً» والمومىء ' إذا قدر على القيام» والأمي إذا تعلم 
القراءة لأن الستر والقيام والقراءة ‏ فرض على القادر عليهاء والسقوط عن هؤلاء للعجز وقد زال» 
فكان ينبغي أن يجب قضاء الكل؛ كالمريض العاجز عن الصوم» والمغمى عليه يجب عليهما 
القضاءً عند حدوث القدرة ‏ لكن سقط لأجل الحرج» ولا حرج في حقٌّ هذه الصلاة» وكذا هي 
ليست نظير تلك الصلوات» لأنه لا قدرة ثمة أصلاء وههنا حصلت”" القدرة في جزء منها. 


وعلى هذا صاحب”" الترتيب إذا تذكر فائتة؛ لأنه ظهر أنه أدى الوقتية قبل وقتهاء فكان 
ينبغي أن يجب قضاء الكل إلا أنه سقط للحرج؛ لأن النسيان مما يكثر وجودهء ولا حرج في 
حق هذه الصلاة» وعلى هذا المصلي©» إ١ا‏ قدت لبان كن رده عل ابر" لأن الغسل واجب 
على القادر؛ وإن سقط عنه للعجزء فإذا زال العجز كان ين ينبغي أن يقضي ما مضى بعد البرء» إلا 
أنه سقط للحرج» وفي هذه الصلاة لا حرج. 


وأما قاض 0 الفجر إذا زالت الشمسء فهو في هذه الحالة يخرج على وجه آخرء وهو 


)١(‏ في هامش ب: القارىء والمومىء والأمي. 

(0) في ب: جعلت. 

(6*) في هامش ب: صاحب الترتيب إذا تذكّر فائتة. 

(4) في هامش ب: المصلي إذا سقطت الجبائر عن يديه. 
(5) في هامش ب: قاضي الفجر إذا زالت الشمس. 


كتاب الطهارة لق 


أن الواجب في ذمته كامل» والمؤدي في هذا الوقت ناقض؛ لورود النهي عن الصلاة ة في هذه 
الأوقات» والكامل لا يتأدى بالناقص» فلا يقع قضاءء ولكنه يقع تطوعاً؛ لأن التطوع فيه جائز 
يشب تطرعاً. 


وعلى هذا مصلي الفجر إذا طلعت الشمس؛ لأنه وجب عليه الأداء كاملاً؛ لأن الوقت 
الناقص قليل لا يتسع للأداء» فلا يجب ناقصاًء بل كاملاً في غير الوقت الناقص» فإذا أتى به 
فيه صار ناقصاًء فلا يتأدى به الكامل» بخلاف صلاة العصر؛ لأن ثمة الوقت الناقص مما يتسع 
لأداء الصلاة فيه فيجب ناقصاًء وقد أداه ناقصاً فهو الفرق. 


وأما دخول”'2 وقت العصر في صلاة الجمعة: في هذه الحالة فيخرج على وجه آخرء 
وهو أن الظهر هو الواجب الأصلي في كل يوم. عرف وجوبه بالدلائل المطلقة» وإنما تغير إلى 
الركعتين في يوم الجمعة بشرائط مخصوصة عرفناها بالنصوص الخاصة غير معقولة المعنى» 
والوقت من شرائطه» فمتى لم يوجد في جميع الصلاة ‏ لم يكن هذا نظير المخصوص عن 
الأصل» فلم يجزء فظهر أن الواجب هو الظهر ‏ فعليه أداء الظهر بخلاف الكلام والقهقهة 
والحدث العمد؛ لأن ثمة الفساد لوجود هذه العوارض؛ لأنها نواقض الصلاة» وقد صادفت 
جزءاً من أجزاء الصلاة» فأوجب فساد ذلك الجزءء غير أن ذلك زيادة تستغني الصلاة عنهاء 
فكان وجودها والعدم بمنزلة» فاقتصر الفساد عليهاء بخلاف ما إذا اعترضت في أثناء الصلاة؛ 
لأنها أوجبت فساد ذلك الجزء الأصلي» ولا وجود للصلاة بدونه» فلا يمكنه البناء بعد ذلك . 


وأما الحديث: فنقول: النبي كله - حكم بتمام الصلاة ‏ وبوجود هذه العوارض تبين أنها 
ما كانت صلاة؛ إذ لا وجود للصلاة مع الحدث» ومع فقد شرط من شرائطهاء وقد مَرٌ بياذ 
ذلك» وكذا الصلاة في الأوقات المكروهة مخصوصة عن هذا النص بالنهي عن الصلاة؛ فإنها 
لا تكلى هن النقميان»وكذتك صلدة السعة مخصرصة عن هذا النص باللالائل التطلمة 
المقتضية لوجوب الظهر في كل يوم على ما مر والله أعلم؛ هذا إذا وجد في الصلاة ماء مطلقاً 
فإن وجد""؟ سؤر حمار ‏ مضى على صلاته؛ لأنه مشكوك فيه» وشروعه في الصلاة قد صحء 
فلا يقطع بالشك» بل يمضي على صلاته» فإذا فرغ منها توضاأً به وأعاد؛ لأنه إن كان مطهرا في 
نفسه ‏ [ما جازت صلاته]”"؛ وإن كان غير مطهر في نفسه جازت به صلاته» فوقع الشك في 
الجوازء فيؤمر بالإعادة احتياطا . 


هم في هامش ب: المتيمم إذا وجد في الصلاة سؤر حمار. 
(*) بدل ما بين المعكوفين في أ. ب: فصلاته لم تجز. 


"ب 


لحذوا كتاب الطهارة 


وإن ور 


نبيذ التمر انتقض تيممه عند أبى حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء المطلق عند عدمه 
عندةء وعند أبي يوسف : لا ينتقض؟؛ لأنه لا يراه طهوراً أصلا 

وعند محمد: يمضي على صلاته» ثم يعيدها كما في سؤر الحمار» هذا كله إذا وجد 
الماء في الصلاة فأما إذا وجده بعد الفراغ من الصلاة: فإن كان” بعد خروج الوقت ‏ فليس 
عليه إعادة ما صلى بالتيمم بلا:.خلاف» وإن كان فى الوقت فكذلك عند عامة العلماءء وقال 
مالك : يعيد. 

وجه قوله: إن الوقت أقيم مقام الأداء شرعاً كما في المستحاضة؛ فكان الوجود في 
الوقت كالوجود في أثناء الأداء حقيقة» ولأن التيمم بدل» فإذا قدز ع على الأصل بظلن البذل 
كالشيخ الفاني إذا فدى أو أحج ‏ 7 ثم قدر على الصوم والحج بنقسه . 

ولنا: أن الله اتعالى علق جواز التيمم بعدم الماءء فإذا صلى حالة العدم - فقد أدى الصلاة 
بطهارة معتبرة شرعاً فيحكم كَلةِ بصحتها؛ فلا معنى لوجوب الإعادة. 

وَرُوِيّ أن رجِلَيْنٍ أتيا رَسُولَ الله ل رقد/ تيمم بن جناءة وَسَلًا وأذركا الئاة في 
الوَقْتِء فَأَعَادَ أَحَدُهُمَا الصَّلاهٌ وَلَمِْ يْعِدٍ الآحَرُء كَقَالَ كل لِلْذِي أَعَادَ : «أمَا أَنْتَ فَقَدْ أُوتِيتَ 
أَجْرَكَ مَرْنَيْنِ). وَقَالَ للآحَرٍ: «أَما أنتَ فَقَد أَِرَآنكَ صَلانَكَ عَنْكَه”” أي: كفتك» [جري 


)١(‏ في هامش ب: المتيمّم إذا وجد في الصلاة نبيذ التمر. 

زفق في هامش ب: وجد الماء بعد الفراغ من الصلاة وهو في الوقت. 

0) أخرجه أبو داود /١(‏ 91) في الطهارة. باب: في المتيمّم يجد الماء بعدها يصلي في الوقت (778)» 
والدارمي ٠/١١‏ 4 حديث (17/55) والحاكم (119-3>8/1) كلهم من حديث :سعد اللعادرق: ورواه 
النسائي مسنداً ومرسلاًء المسند )5١79/١(‏ في كتاب: الغسل والتيمم» باب: التيمم لمن لم يجد الماء 
بعد الصلاة حديث [فرفة4 والمرسل حديث (5 )2 وأخرجه الدارقطني 8-1/1) موصولاً ‏ 
ومرسلاً (186/1). وقال: : تفرّد به عبد الله بن نافع» عن الليث» عن بكر بن سوادة» عن عطاء عنه 
موصولاٌ. وخالفه ابن المبارك فأرسله» وكذا قال الطبراني في الأوسط: لم يروه متصلاً إلا عبد الله بن 
نافع » تفرد به المسيبي عنه» وقال موسى بن هارون فيما حكاه محمد بن عبد الملك , بن أيمن عنه: : رفعه 
وهم من ابن نافع . وقال أبو داود: رواه غيره عن الليث» عن عميرة بن أن فاع »عن بكر معن جما 
مرسلاً قال: وذكر أبي سعيد فيه ليس بمحفوظ . 

و ا الفضففة” 00 و ادر في صحيحه من طريق أ. بي الوليد 
ل ال 0 
انتهى . 

وابن لهيعة ضعيف» فلا يلتفت لزيادته» ولا يعل بها رواية الثقة عمرو بن الحارث» ومعه عميرة بن أبي - 


كتاب الطهارة لض 


وخا ا _ الكفاية]20, وهذا ينفى وجوب الإعادة» وما ذكر من اعتبار الوجود بعد 
الفراغ من الصلاة بالوجود في الصلاة ‏ غير سديد؛ لأنه مخالف للحقيقة من غير ضرورة. 

ألا ترى أن الحدث الحقيقي بعد الفراغ من الصلاة ‏ لا يجعل كالموجود في خلال”") 
الصلاة؛ كذا هذا. 


وأما قوله: إنه أقيم مقاه”" الأصل فنعم» لكن بعد حصول المقصود بالبدل» والقدرة 
على الأصل بعد حصول المقصود بالبدل ‏ لا تبطل حكم البدل؛ كالمعتدة بالأشهر إذا حاضت 
بعد انقضاء العدة بالأشهر بخلاف الشيخ الفاني» إذا أحج رجلا بماله» وفدى عن صومه. ثم 
قدر بنفسه؛ لأن جواز الاحجاج والفدية معلق باليأس عن الحج بنفسه. والصوم بنفسهء فإذا 
قدر بنفسه ظهر أنه لا يأس» فأما جواز التيمم فمعلق بالعجز عن استعمال الماء» والعجز كان 
متحققاً عند الصلاة» وبوجود الماء بعد ذلك لا يظهر أنه لا عجز فهو الفرق. 


فصل فى بيان الطهارة الحقيقية 
وأما الطهارة”'' الحقيقية» وهي الطهارة عن النجس: فالكلام فيها في الأصل في ثلاثة 
مواضع : 
أحدها : في بيان أنواع الأنجاس : 


والثاني: في بيان المقدار الذي يصير المحل به نجساً شرعاً. 
والثالث: في بيان ما يقع به تطهير النجس . 


أما أنواع الأنجاس فمنها ما ذكره الكرخي في «مختصره» أن كل ما يخرج من بدن 
الإنسان مما يجب بخروجه الوضوء أو الغسل فهو نجس ؛ من البول والغائط» والودي والمذي 
والمني» ودم الحيض والنفاس والاستحاضة. والدم السائل من الجرح والصديد. والقيء ملء 


- ناجية» وقد وثقه النسائي» ويحيى بن بكيرء وابن حبان» وأثنى عليه أحمد بن صالحء وابن يونس » 
مسنده: أنا زيد بن أبي الزرقاء» ثنا ابن لهيعة» عن ابن هبيرة. عن حنش» عن ابن عباس : أن النبي كلل 
بال ثم تيمّم. فقيل له: إن الماء قريب منك» فقال: «فلعلي لا أبلغه». 

)١(‏ سقط فى ب. 

(0) في ب: حال. 

(9) في, ط: وأما قوله أنه قدر على الأصل . 

(4) في هامش ب: بيان الطهارة عن الأنجاس. 


الفم؛ لأن الواجب بخروج ذلك مسمى بالتطهير» “قال الله تعالى فى آآخر آية الوضوء: «وَلكن 
ري يُرِيدُ لِيُطْهرَكُمْ © [المائدة: 5]. وقال في الغسل من الجنابة. لوَإِنْ كُتُمْ جُئْبا فَاطَهرُوا»» وقال في 
ل ا ل وقال 
تعالى: #وَيُحَرّمُ عَلَيِهِمْ الْخَبَائِتَ 4 [الأعراف: 107]. والطباع السليمة تستخبث هذه الأشياءء 
والتحريم لا للاحترام دليل النجاسة؛ ولأن معنى النجاسة موجود في ذلك كله؛ إذ النجس اسم 
للمستقذر» ركل «اللقرمما تسخقا زر الطل السليمة ؟ لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة» ولا 
خلاف في هذه الجملة إلا ذ في المني» فإن الشافعي : : زعم أنه طاهر؛ واحتج بما زُوِيّ عَنْ 
ا - رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ أَنّهَا َالَتْ : «كُنْتُ أَفْركُ المَنِيّ مِنْ نَوْبٍ رَسُولٍ الله كله نَزكاً وَهُوَ يُصَلَّى 
فيه) 7ك والواو' واو الجيال» أي : في حال صلاته» ولو كان نجساً لما صخ شروعه في الصلاة 
معة» فينبغي أن يعيد» ولم ينقل إلينا الإعادة؛ وعن ابن عباس - رضي الله عنه أنّهُ قَالَ: 
«المني كَالمُخَاطٍ تَأْمِطْهُ عَنك ولو بالإذخر”” “. شبهه بالمخاط» والمخاط ليس بنجس كذا 
المني» وبه تبين أن الأمر بإماطته لا لنجاسته بل لقذارته ؛ ولأنه أصل الآدمي المكرم» فيستحيل 
أن يكون نجساً. 

ولنا: ما روي أن عَمّار بن ياسر - رضي الله عله - كَانَ يَعْسِلٌ نَوْيَهُ مِنَ التُحَامَة مر عليه 

سُولَ الله كَل ُقَالَ َه ما مضع يا عَمَاد؟ فَأخبر بره بذْلِكَء فَقَالَ يكل: اما نامتك وذموع فينيك 
0 الذي في رِكْوَتِكَ إلا سَوَاءٌ ؛ إنْمَا يُفْسَلُ الذُبُ مِنْ ححمْس: بَوْل» وَغَائْطٍ وَفَيْءٍ ‏ وَمَنِيٌ » 
و0" أخبر أن الوب يُمْسَلُ مِنْ هذِهِ الجملة لا محالة» وما يغسل الثوب منه لا محالة يكون 


.)١77/5( وأحمد‎ »)588/٠١١5( كتاب الطهارة: باب حكم المني» الحديث‎ :)778/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)1977/1( كتاب الطهارة: باب المني يصيب الثوب» الحديث (2791» والنسائي‎ :)5094/١( وأبو داود‎ 
كتاب الطهارة: باب ما جاء في المني‎ :)7٠١ /١( كتاب الطهارة: باب فرك المني من الثوب» والترمذي‎ 
كتاب الطهارة: باب في فرك المني من الغوبت‎ )١794/١( وابن ماجه‎ )١١5( يصيب الثوب. حديث:‎ 
كلهم من رواية‎ )3١9-705/١( وأبو عوانة‎ »)١717( وابن الجارود رقم‎ :»)55/١( والطحاوي‎ )0150( 
الأسود عنها.‎ 
. والبغوي في «شرح السنة» (1/ 781 - بتحقيقنا)‎ )١55/١( وأخرجه أيضاً ابن خزيمة في صحيحه‎ 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور كما في «كنز العمال؛» (9/ 0775177) رقم (/31/791, 71/594. 11717599). 

(*) أخرجه الدارقطني )١77/١(‏ في الطهارة» باب: نجاسة البول والأمر بالتئرّه منه. . . حديث )١(‏ وقال: 
لم يروه غير ثابت بن حماد وهو ضعيف جداً» وإبراهيم وثابت ضعيفانء وإبراهيم هذا هو ابن زكرياء 
وثابت هو ثابت بن حمادء وأخرجه ابن عدي في الكامل (98/17) ضمن ترجمة ثابت هذا. 
والبيهقي في السئن الكبرى »)١5 /١(‏ والعقيلي في الضعفاء )١77/١(‏ ضمن ترجمة ثابت بن حماد وأبو 
نعيم في المعرفة كما في التلخيص. وقال الحافظ في التلخيص (/ :© وفيه ثابت بن حمادء عن 
علي بن زيد بن جدعان»ء وضعفه الجماعة المذكورين كلهم إلا أبا يعلى بثابت بن حماد واتهمه بعضهم - 


نجساًء فدلٌ أن المنئّ نجسٌء وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أَنَّ رَسُولَ الله يله قَالَ لَهَا: 
(إذَا رَأَنِتِ المَنِي فِي نَوْبِكٌ: فَإِنْ كَانَ رَطْباً تَأَغْسِلِيهء وَإِنْ كَانَ يَابِساً فَحُمَيهو" . ومطلق الأمر 
مخبر اللي ررق ولا يجب إلا إذا كان نجساً؛ ولأن الواجب بخروجه أغلظ الطهارتين 
وهي الاغتسال» والطهارة لا تكون إلا عن نجاسة» وغلظ الطهارة يدل على غلظ النجاسة كدم 
الحيض والنفاس» ولأنه يمر بميزاب النجسء» فينجس بمجاورته» وإن لم يكن نجساً بنفسه» 
وكونه أصل الآدمى لا ينفى أن يكون نجساً كالعلقة والمضغة» وما روي من الحديث يحتمل أنه 
كان قليلاً» ولا عموم له؛ لأنه حكاية حال؛ أو نحمله على ما قلنا توفيقاً بين الدلائل» وتشبيه 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إياه بالمخاط ‏ يحتمل أنه كان في الصورة لا في الحكم؛ لتصوره 
بصورة المخاط والأمر بالإماطة بالإذخر لا ينفي الأمر بالإزالة بالماء» فيحتمل أنه أمر بتقديم 
الإماطة؛ كيلا تنتشر النجاسة في الثوب؛ فيتعسر غسله. 


وأما الدم” الذي يكون على رأس الجرح والقيء» وإذا كان أقل من ملء الفم ‏ فقد 
روي عن أبي يوسف أنه ليس بنجسء وهو قياس ما ذكره الكرخي؛ لأنه لا يجب بخروجه 
الوضوء. 


وعند محمد: نجسء» هو يقول: إنه جزء من الدم المسفوح» والدم المسفوح/ نجس 
بجميع أجزائه؛ وأبو يوسف يقول: العا بمسفوع سيد والتسبن ا هو الثم لمشو لقوله 
تعالى : طقل لآ أَجِدُ فِيمَا أزجِيَ إِلَىّ مُحَرّماً عَلَى طَاعِم يَطْعَمْهُ إل أن يَكُونَ مَيْئَهَ أؤ دما مَسْفُوحاً 
أز لَخْمَ جنير فَإِنّهُ رِجسٌ » [الأنعام: ]١46‏ والرجس هو النجس » ٠‏ فظاهر الآية يقتضي أن لا محرم 
سواهاء فيقتضي أن لا نجس سواها؛ إذ ذلو كان لكان محرماء إذ النجس محرم؛ وهذا خلاف 
ظاهر الآية. 


ووجه آخر من الاستدلال بظاهر الآية؛ أنه نفي حرمة غير المذكور» وأثبت حرمة 
المذكورء وعلل لتحريمه بأنه رجس أي نجسء ولو كان غير المذكور نجساً ‏ لكان محرماً؛ 
لوجود علة التحريم» وهذا خلالاف النص؟؛ لأنه يقتتضي أن لا محرم سوىقى المذكور فيه» ودم 


>0 بالوضعء وقال اللالكائي: اجمعوا على ترك حديثه» وقال البزار: لا نعلم لثابت إلا هذا الحديث» وقال 
الطبراني: تفرّد به ثابت بن حماد» ولا يروي عن عمار إلا بهذا الإسناد» وقال البيهقي: هذا حديث 
باطل» إنما رواه ثابت بن حماد وهو منّهم بالوضعء قلت: روه البزارء والطبراني من طريق إبراهيم بن 
زكريا العجلي». » عن حماد بن سلمة» عن علي بن زيدء ولكن إبراهيم ضعيف وقد غلط فيهء إنما يرويه 
ثابت بن حماد. وينظر العلل المتناهية لابن الجوزي (777/1) . 

)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 

(؟) في هامش ب: وأما الدم الذي يكون على رأس الجرح إذا كان أقل من ملء الفم. 


الف كتاب الطهارة 


الق”"؟ والبراغيف لبنس تحير غكدنا: حتى لو وقع في الماء القليل لا ينجسه» ولو أصاب 
الثوب أكثر من قدر الدرهم لا يمنع جواز الصلاة» وقال الشافعي: هو نجسء لكنه معفو عنه 
في الثوب للضرورة» واحتج بقوله تعالى: 9ِحُرّْمَثْ عَلَيِكمْ الْمَيْتَهُ وَالدّم» [المائدة: ”01 من غير 
فصل بين السائل وغيره» والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة . 

ولنا: قوله تعالى: #قُلٌ لا أجِدُ فيما اوجن إلك مُحَرّماً# [الأنعام: 14]» والاستدلال بها من 
الوجهين اللذين ذكرناهما؛ ولأن صيانة الثياب والأواني عنها ‏ متعذرة» فلو أعطى لها حكم 
النجاسة ‏ لوقع الناس في الحرج» وأنه منفي شرعاً بالنجس» وبهذين الدليلين تبين أن المراد من 
المطلق المقيدء وهو الدمٌ المسفوح ؛ وده”"© الأوزاغ نجس ؛ لأنه سائل» وكذا الدماء السائلة من 
سائر الحيوانات لما قلنا بل أولى؛ لأنه لما كان نجساً من الآدمي المكرم ‏ فمن غيره أولى . 

وأما دم السمك: فقد روي عن أبي يوسف؛ أنه نجسء وبه أخذ الشافعي اعتباراً بسائر 
الدماء . 

وعند أبي حنيفة ومحمد:. طاهر؛ لإجماع الأمة على إباحة تناوله مع دمهء ولو كان نجساً 
لما أبيح؛ ولأنه ليس بدم حقيقة» بل هو ماء تلون بلون الدم؛ لأن الدموي لا يعيش في الماء. 
والدم”" الذي يبقى في العروق واللحم بعد الذبح ‏ طاهر؛ لأنه ليس بمسفوح؛ ولهذا حل 
تناوله مع اللحم . 
في الأكل» وإمكانه في الثوب. 

ومنها: ما يخرج من أبدان سائر الحيوانات من البهائم من الأبوال والأرواث» على 

الاتفاق والاختلاف. أما الأبوال: فلا خلاف في أن بول كل :ها لا يذكن. لحيه " لمحس: 
واختلف في بول ما يؤكل لحمه. 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف: نجس . 
وقال محمد: طاهر حتى لو وقع في الماء القليل لا يفسده. ويتوضٌأ منه ما لم يَعْلِثْ 
عليه واحتجٌ بما رُوِيَ عَنٍ النّبِيْ كلِ: «أنهُ أبَاحَ لِلْعْرَنِيِينَ شرْبَ أَبْوَالٍ إبل الصَدَقَة وَألْبَانِهَا” 


)١(‏ في هامش ب: دم البق والبراغيث ليس بنجس. 
040 :في .ظامقن .بج "يول ما يؤكل الحم : 


مع قوله كَه: (إِنَّ الله تَعَالَى لَمْ يَجْعَلُ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرّمَ عَلَيِكُمْ”'' وقوله: «لَيِسَ فِي الرْجْس 
شِفَاءً؛. فثبت أنه طاهرٌ . 


ولهما: حديثٌ عَمّار: «إِنّمَا يُغْسَلَ النَّوْبُ مِنْ حمْس»» وذكر من جملتها البَوْلَ مطلقاً من 
غير فُضْلِء وما روي عَنٍ النبي يِه أنه قَالَ: «أسْتَنْزِهُوا مِنَ البَولِ؛ فَإِنّ عَامَةَ عَذَاب القَبْرِ مه" 
و خم تضدان وقوله تعالى : لرَيْحَرُمُ عَلَيْهِمْ الحبَائِتَ كَ* [الأعراف: ]60 ومعلوم أن الطباع 
السليمة تستخبثه» وتحريم الشيء لا لاحترامه وكرامته ‏ تنجيس له شرعاً» ولأن معنى النجاسة 
فيه موجودء» وهو الاستقذار الطبيعي ؛ لاستحالته إلى فساد» وهي الرائحة المنتنة - فصار كروثة 
وكبول ما لا يؤكل لحمه. 


وأما الحديث: فقد ذكر قتادة أن النبيّ كَل أَمَرَ بِشُرْبٍ أَلْبَانِهَا دُونَ أَبْرَالِهَاِ فلا يصح 
التعلق به على أنه يحتمل أن النبي كلهِ عرف بطريق الوحي شفاءهم فيه والاستشفاء بالحرام 


)١(‏ أخرجه أبو يعلى )1١05/١17(‏ رقم (51957) والبزار كما في المجمع (894/5) وابن حبان ١1917‏ موارد) 
والبيهقي /١١(‏ 0) باب النهي عن التداوي بالمسكر. من حديث أم سلمة» قالت: «اشتكت ابنة لي فنبذت 
لها في كوزء فدخل النبي كله وهو يغلي» فقال ما هذا؟ فقلت: إن ابنتي اشتكت فنبذت لها هذا. فقال: 
إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم». لفظ البيهقي وقال الباقون: «لم يجعل شفاءكم في حرام» 
وذكره الهيثمي في المجمع (64/5) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجال أبو يعلى رجال الصحيح خلا 
حسان بن مخارق وقد وثقه ابن حبان وقال النووي في «المجموع» (5/ 41): وأما حديث أم سلمة فرواه 
ا بإسناد صحيح إلا رجلا واحداً فإنه مستور والأصح جواز اله برواية 
المستور. ورواه البيهقي أيضا 

00( الع ع كسد اسمن رن افون الف ا ل ار ا اا 
مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله كيه : «إن عامة عذاب القبر في البول فتنزّهوا من البول». 
قال النووي في «المجموع» (/2717): هذا الحديث رواه عبد بن حميد شيخ البخاري ومسلم ‏ في 
مسنده من رواية ابن عباس رضي الله عنهما بإسناد كلهم عدول ضابطون بشرط الصحيحين إلا رجلا واحداً 
وهو أبو يحيى القتات فاختلفوا فيه فجرحه الأكثرون ووثقه يحيى بن معين في رواية عنه وقد روى له 
مسلم في صحيحه وله متابع على حديثه وشواهد يقتضي مجموعها حسنه وجواز الاحتجاج به. أ. ه. 
وللحديث شاهد قوي من حديث أبي هريرة بلفظ : أكثر عذاب القبر من البول. 
أخرجه ابن ماجه )١115 /1١(‏ كتاب الطهارة: باب التشديد في البول حديث (714) وأحمد (؟/ 
ال 444 ). 
وابن أبي شيبة )١11١/1(‏ والحاكم )187/١(‏ والآجري في «الشريعة» رقم (757 0777 والدارقطني /١(‏ 
والبيهقي (؟/ ؟١11)‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة وقال الدارقطني: صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة. ووافقه الذهبي. 
قال البوصيري في «الزوائد» :)١57/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين. 


لاب 


جائزء عند التيقن لحصول الشفاء فيه؛ كتناول الميتة عند المخمصة» والخمر عند العطش» 


وإساغة اللقمة» وإنما لا يباح بما لا يستيقن حصول الشفاء به» ثم عند أبي يوسف: يباح شربه 
للتداوي؛ لحديث العرنيين» وعند أبي حنيفة: لا يباح؛ لأن الاستشفاء بالحرام الذي لا يتيقن 
حصول الشفاء به حرام » وكذا بما لا يعقل فيه الشفاء» ولا شفاء فيه عند الأطباء» والحديث 
محمول على أنه يك عرف شفاء أولئك فيه على الخصوص» والله تعالى أعلم . 

وأما الأرواث”١2‏ فكلها نجسة عند عامة العلماء. 

وقال زفر: روث ما يؤكل لحمه طاهرء وهو قولٌ مالك. واحتج بما روي أن الشبان”) 
من الصحابة في منازلهم» وفي السفر كانوا يترامون بالجلة وهي البعرة اليابسة» ولو كانت نجسة 
لما مسوهاء وعلل مالك بأنه وقود أهل المدينة» يستعملونه استعمال الحطب. 

ولنا: ما روينا عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي يكال طلب منه أحجار 
الاستنجاء» فأتى بحجرين وروثة» فأخل الحجرين ورمى الروثة» وقال: «إِنّهَا ركس». أ 
نجس ؛ ولأن معنى النجاسة موجود فيهاء وهو الاستقذار في الطباع السليمة؛ لاستحالتها إلى 

ومنها: خرء”" بعض الطيور من الدجاج والبط» وجملة الكلام فيه أن الطيور نوعان: 
نوع لا يذرق في الهواءء ونوع يذرق في الهواء: أما ما لا يذرق في الهواء؛ كالدجاج والبط - 
فخرؤهما نجس ؛ لوجود معنى النجاسة فيه؛ وهو كونه مستقذراً لتغيره إلى نتن » وفساد رائحة» 
فأشبه العذرة. وفي الأوز عن أبي حنيفة روايتان: 

روى أبو يوسف عنه: أنه ليس بنجس. 

وروى الحسن عنه: أنه نجس . 

وما يذرق في الهواء نوعان أيضاً: ما يؤكل لحمه؛ كالحمامء والعصفورء 
الف 220 ونحوهاء وخرؤها طاهر عندنا» وعند الشافعى : نجس ) وجه قوله: إن الطبع قد 


)1١(‏ في هامش ب: الأرواث كلها نجسة. 


(؟) في ب: الشباب. 

(1) في هامش ب: خرء بعض الطيور كالدجاج والبط. 

(4) في هامش ب: خرء ما يذرق في الهواء. 

(5) في أء ب: القعقع. 
والعقعق وهو طائر من الفصيلة الغرابية ورتبة الجوائم وهو صخاب» له ذنب طويل ومنقار طويل - والعرب 
تتشاءم به. 
ينظر المعجم الوسيط 1157/5. 


كتاب الطهارة ينض 


أحاله إلى فسادء فوجد”'' معنى النجاسة» فأشبه الروث والعذرة. 
ولنا: إجماء الأمة فإنهم اعتادوا اقتناء الحمامات فى المسجد الحرام» والمساجد الجامعة 
ا شي 1 


مع علمهم أنها تذرق فيهاء ولو كان نجساً لما فعلوا ذلك مع الأمر بتطهير المسجدء و 
قوله تعالى: #أنْ طَهْرًا بَئِتِيَ لِلطَائْفِينَ 4 [البقرة: .]1١178‏ 


وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن حمامة ذرقت عليه؛ فمسحه وصلى. وعن 
ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مثل ذلك في العصفورء وبه تبين أن مجرد إحالة الطبع لا يكفي 
للنجاسة؛ ما لم يكن للمستحيل نتن وخبث رائحة تستخيثه الطباع السليمة» وذلك منعدم ههناء 
على أنا إن سلمنا ذلك لكان التحرز عنه غير ممكن؛ لأنها تذرق في' الهواء» فلا يمكن 
صيانةٌ الثياب والأواني عنه؛ فسقط اعتباره للضرورة؛ كدم البق والبراشيت + 


وحكى مالك في هذه المسألة الإجماع على الطهارة» ومثله لا يكذبء فلئن لم يثبت 
الإجماع من حيث القول ‏ يثبت من حيث الفعل؛ وهو ما بيناء وما'" لا يؤكل لحمه كالصقر 
والبازي والحدأة وأشباه ذلك خرؤها طاهر عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وعند محمد: 
نجس نجاسة غليظة . 

وجه قوله: أنه وجد معنى النجاسة فيه؛ لإحالة الطبع إياه إلى خبث ونتن رائحة؛ فأشبه 
غير المأكول من البهائم» ولا ضرورة إلى إساقط اعتبار نجاسته لعدم المخالطة؛ لأنها تسكن 
المروج والمفاوزء بخللاف الحمام ونحوه. 


ولهما: أن الضرورة متحققة؛ لأنها تذوق في الهواءء فيتعذر صيانة الثياب والأواني 
عنهاء وكذا المخالطة ثابتة» بخلاف الدجاج والبط؛ لأنهما لا يذرقان في الهواء؛ فكانت 
الصيانة ممكنة. 


وخرء الفأرة نجس؛ لاستحالته إلى خبث ونتن رائحة» واختلفوا فى الثوب الذي أصابه 
بولهاء حكى عن بعض مشايخ بلخ؛ أنه قال: لو ابتليت به لغسلته» فقيل يله :"من لم مله 
وصلى فيه؟» فقال: لا آمره بالإعادة» وبول الخفافيش”؟؟ وخرؤها ‏ ليس بنجس؛ لتعذر صيانة 
الثياب والأواني عنه؛ لأنها تبول في الهواء؛ وهي فآرة طيارة؛ فلهذا تبول. 


زفق في ب: يوجد. 

زفق في أ ب: من. 

(9) في هامش ب: خرء ما لا يؤكل لحمه كالصقر والبازي والحدأة. 

(4) . هو حيوان ثدبي من رتبة الخفاشيات قادر على الطيران» ولا يطير إلا في الليل. ينظر المعجم: وسقط /١‏ 
5" 


يلض كتاب الطهارة 


ومنها: الميتة التي لها دم سائل» وجملة الكلام في الميتات؛ أنها نوعان: أحدهما: ما 
ليس له دم سائل» والثاني: ما له دم سائل: أما الذي ليس له دم سائل ‏ فالذباب والعقرب 
والزنيور والسرطان ونحوهاء وأنه ليس بنجس عندتاء وعند الشافعي نجس.ء إلا الذباب 
والزنبور» فله فيهما قولان» واحتج بقوله تعالى: «خحُرّمَتْ عَلَتِكُمْ الْمَئْتَةُ4. والحرمة لا 
للاحترام دليل النجاسة . 


ولنا ما روي عن سَلْمَانَ الفَارِسِيَ”'؟ ‏ رضي الله عنه ‏ عَنْ رَسُولٍ الله يل أَنْهُ كَالَ: « 
كُلْ حَيَوَانِ ليس لَهُ نَفْس سَائِلَةٌ في المَاءِ لا يُفْسِدُه!": وهذا نص في الباب. 


وردى أبو سعيد الخدري عن رَسُولٍ الله ككل أَنَهُ كَالَ: «إذًا كم الذُبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدُكُمْ 
فَامقلوة + ثُمّ اْقُلُوه : فَإِنَّ في أحَد جَنَاحَيْهِ دَاءَ وَفي الآخَر دَوَاءَ» وَهُوَ يُقَدُم الدَّاءَ عَلَى الدّوَاء»0 © 


)١(‏ هو: سلمان بن الإسلام. وسلمان الخير وسلمان الفارسي. أبو عبد الله. مولى رسول الله كلك. 
قال ابن الأثير في الأسد: 
كان اسمه قبل الإسلام : مابه بن بوذخشان بن مورسلان بن بهبوذان بن فيروز بن سهرك من ولد آب 
الملك . ثم ذكر قصة إسلامه. 

ثم قال: قيل إنه لقي بعض الحواريين. وقيل أنه أسلم بمكة. وليس بشيء. وأول مشاهدة مع رسول 
عع ل كس شر م وو 1 كه بينه وبين أبي الدرداء ومما ذكر 
قول النبي كَل : «إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان» ثم قال: كان سلمان من خيار الصحابة 
وزهادهم وفضلائهم وذي القرب من رسول الله كَكل. 
روى عنه ابن عباس. وأنس. وعقبة بن عامر. وأبو سعيد. وكعب بن عجرة. وأبو عثمان النهدي. 
وغيرهم . 
توفي سنة (70) آخر خلافة عثمان وقيل أول سنة (75) وقيل توفي في خلافة عمر والأول أرجح 
ينظر ترجمته فى: سد الغابة (5//ا١5)»‏ الإصابة 2)١١7/9(‏ الاستيعاب (4)57”1/5؛ الاستبصار 
(176)» الرياض المستطابة »)2١١7(‏ حلية الأولياء (871/5)» الطبقات الكبرى (4/ 84): صفة الصفوة 
)ل التاريخ الكبير (5/ 5 ,)١7‏ التاريخ الصغير 2)91/١(‏ تاريخ بغداد ,)157/1١(‏ الكاشف /١(‏ 
8" تاريخ جرجان (178:754)., التحفة اللطيفة .)١51/(‏ 

(0) أخرجه الدارقطني (1١/37”),في,‏ الطهارة. باب: كل طعام وقعت فيه دابة ليس لها دم »)١(‏ وأخرجه 
البيهقي /١(‏ ”107) وضعفه. وأخرجه ابن عدي في الكامل (/ »)١1157‏ وقال الدارقطني: لم يروه غير 
بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي» وهو ضعيفء قال الذهبي: سعيد لا يعرف وأحاديثه ساقطة» وقال 
ابن عدي: أحاديثه ليست بمحفوظة . 

(9) أخرجه أحمد (23350). والدارمي (49-48/7): كتاب الأطعمة: باب الذباب يقع في الطعامء 
والبخاري 2)55١/٠١١(‏ كتاب الطب : باب إذا وقع الذباب في الإناءء الحديث (01787)» وأبو داود (5/ 
85-7 1): كتاب الأطعمة: : باب في الذباب يقع في الطعامء الحديث (78454), وابن ماجه (؟”/ 
24 كتاب الطب: باب يقع الذباب في الإناءء الحديث »)56١٠5(‏ وابن خزيمة :)05/1١(‏ كتاب - 


ولا شك أن الذباب مع ضعف بنيته إذا مقل في الطعام الحار - يموت» فلو أوجب التنجيس 
لكان الأمر بالمقل أمراً بإفساد المال» وإضاعته مع نهي النبي يل عن إضاعة المال"" » وأنه 
متناقض» وحاشا أن يتناقض كلامه”"'؛ ولأنا لو حكمنا بنجاستها لوقع الناس في الحرج ؛ لأنه يتعذر 
صون الأوانى عنها ‏ فأشبه موت الدودة المتولدة عن الخل فيه» وبه تبين أن النص لم يتناول”" محل 
الضرورة والحرج» مع ما أن السمك والجَرّاد مخصُوصَانٍ عن النص؛ إذ هما مَيْتَنَانِ'“ بنصٌ 


- 0 جماع أبواب: باب ذكر الدليل على أن سقوط الذباب» الحديث (22305» والطحاوي في مشكل الآثار 
(798*/4): باب مشكل ما روي عن رسول الله كللِ من قوله: إذا سقط الذباب» من حديث أبي هريرة 
مرفوعاً: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فائْقُلُوهء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاءً. وإنه يَنّقي 
بجناحه الذي فيه الداء فليغمسه كلَّهُ). 
وأخرجه ابن ماجهء الحديث ,.)7”60١05(‏ والنسائيى (/179-178/9)؛ وأحمد (*/ 55)» وابن حبان فى 
(موارد الظمآن إلى صحيح ابن حبان: كتاب الأطعمة: باب في الذباب يقع في الطعام؛ الحديث 
(155)» والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 787)» من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعاً: «في أحد 
جناحي الذباب سمء وفي الآخر شفاءء فإذا وقع في الطعام فأمقلوه فإنه يقدم السم ويؤخر الشفاء». 

)١(‏ في ب: الإضاعة. 

(؟) في أ: وحاشا كلامه من التناقض . 

(6) في ب: موضع. 

(8) أخرجه الشافعي في مسند (17/1): كتاب الصيدء والذبائح» الحديث (5017)» وأحمد (2)97/1 وابن 
ماجه )١١١7/7(‏ كتاب الأطعمة: باب الكبد والطحال» الحديث (77315)» والدارقطني (177/5؟): باب 
الصيد والذبائح والأطعمة. الحديث (10) والبيهقي /١(‏ 04؟): كتاب الطهارة: باب الحوت يموت في 
الماء والجراد» وعبد بن حميد في «المنتخب» (ص - )5١1١‏ برقم (870) والبغوي في «شرح السنة» (5/ 
4 بتحقيقنا)» كلهم من حديث عبد الرحمن بن نريد بن أسلم؛ عن أبيه؛ عن ابن عمر قال: قال 
رسول الله يلخِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان فاما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال. 
قال البوصيري في «الزوائد»: هذا إسناد فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف أ. ه. 
وأخرجه ابن حبان في المجروحين في «المجروحين (28/1) وأعله بعبد الرحمن» وقال كان ممن يقلب 
الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك في روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك. 
وقال: حدثنا أحمد بن المثنى ‏ أبو يعلى: قال سمعت يحيى بن معين يقول عبد الرحمن» وأسامة. 
وعبد الله» بنو زيد بن أسلم ليسوا بشيء. 
وهذا فيه نظر فإن عبد الله وثقه أحمد بن حنبل. 
وقد أسند ابن حبان في المجروحين (؟/08)» عن أحمد بن حنبل قال: عبد الله لا بأس به. 
وأسند ابن عدي في «الكامل» (54/ )١180‏ عن أحمد أنه قال: ثقة وقد أخرجه الدارقطني (77/5؟) من 
طريق قطر فق عن عيف اذ بن ويد ده وا خرحه الببيقن 210 84 )عن طرق أبن أن اريس" قال انا عيد 
الرحمن» وأسامة» وعبد اهلان زيدون أسلم > قن أسهجابة: 1 
وقال: أولاد زيد بن أسلم كلهم ضعفاء جرحهم يحيى بن معين وكان أحمد بن حنبل وعلي بن المديني 
يوثقان عبد الله بن زيد إلا أن الصحيح من هذا الحديث الأول يعني الموقوف ‏ الذي خرجه من طريق - 


أخونا 


كن كتاب الطهارة 


النبيْ كلِةِ والمخصّصٌ انعدامٌ الدم المسفوح, والدمٌ المسفوحٌ ههنا منعده7© 

وأما'" الذي له دم سائل ‏ فلا خلاف فيه في الأجزاء التي فيها دم من اللحم والشحم 
والجلد ونحوها؛ أنها نجسة؛ لاحتباس الدم النجس فيهاء وهو الدم المسفوح. وأما الأجزاء 
التي لا دم فيها فإن كانت صلبة كالقرن والعظم والسن والحافر والخف والظلف والشعر 
والصوف والعصب والأنفحة الصلبة - فليست بنجسة عند أصحابنا. وقال الشافعي: الميتات 


كلها نجسةء لظاهر قوله تعالى: «ِحُرٌّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْئَةك [المائدة : *]. والحرمة لا للاحترام دليل 
النجاسة. ولأصحابنا طريقان: 


أحدهما: أن هذه الأشياء ليست بميتة؛ لأن الميتة من/ الحيوان في عرف الشرع ‏ اسم 
لما زالت حياته» لا بصنع أحدٍ من العباد؛ أو بصنع غير مشروع» ولا حياة في هذه الأشياء؛ 
فلا تكون ميتة. 

والثاني: أن نجاسة الميتات ليست لأعيانها؛ بل لما فيها من الدماء السائلة» والرطوبات 


ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً. وقال هو في معنى المسند. 
قال ابن لتركماني في «الجوهر النقي؛ (١/94؟):‏ بل رواه يحيى بن حسان عن سليمان بن بلال مرفوعا 
كذا قال ابن عدي في الكامل أ. ه. قلت: وهو ثقة. 
وثقه أحمدء 9 ٠»‏ وابن حبان» والبزار» وابن يونس . وقال أبو حاتم: صالح الحديث 
ينظر التهذيب (1917/11). 
إلا أن أبا زرعة رجح الموقوف فقال إن أبي حاتم في «العلل» )١7/1(‏ رقم (1914): سئل أبو زرعة عن 
حديث رواه عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء عن أبيهء عن ابن عمر قال: قال رسول الله كلهِ: «أحلت لنا 
ميتتان ودمان» . ورواه عبد الله بن نافعء عن أسامة بن زيد عن أبيه» عن ابن عمرء عن النبي يَكهِ ورواه 
القعبني» عن أسامة وعبد الله بن زيدء عن أبيهاء عن ابن عمر موقوف. قال أبو زرعة الموقوف أصح. 
وكذا صحح الموقوف أبو حاتم كما في «تلخيص الحبير» )11/١(‏ وقد توبع بنو زيد بن أسلم على رفع 
الحديث. 
تابعهم أبو هشام الآيلي عند ابن مردويه في «تفسيره»» كما في «نصب الراية» )5١7/5(‏ فقالت: وله طريق 
آخر قال ابن مردويه في: (تفسيره؟» ثنا عبد الباقي بن قانع» ثنا محمد بن بشر بن مطرء ثنا داود بن 
راشدء ثنا سويد بن عبد العزيزء ثنا أبو هشام الآيلي» عن زيد بن أسلمء عن ابن عمر قال قال: قال 
رسول الله كَكْه: «يحل من الميتة اثنان» ومن الدم اثنان»: فأما الميتة فالسمك والجرادء وأما الدم فالكبد 
والطحال. 
وسكت عنه الزيلعي فلم يبين علته. 
قال الحافظ في : «التلخيص» »)55/١1(‏ تابعهم شخص أضعف منهمء وهو أب و جما فين ين عبد اله 
الآيلي. أبعرجه ابن مردويه في: 

)١(‏ في ب: معدوم. 

(؟) في هامش ب: الميتة التي لها دم سائل. 


كتاب الطهارة أكون 


النجسة؛ ولم توجد في هذه الأشياء. وعلى هذا ما أبين من الحي من هذه الأجزاء. وإن كان 
المبان جزءاً فيه دم كاليد والأذن والأنف ونحوها ‏ فهو نجس بالإجماع» وإن لم يكن فيه دم؛ 
كالشعر والصوف والظفر ونحوها ‏ فهو على الاختلاف. وأما الأنفحة المائعة واللبن فظاهران 


وعند أي يوسف ومحمد : نَحِسَانٍ . 


0 ل ا عه مادعا ا 0 
ا ا م الم مد فعسم سه 
ودم. وذا آية الطهارة. وكذا الآية خرجت مخرج الامتنان والمنة في موضع النعمة تدل على 
الطهارة» وبه تبين تبين أنه لم يخالطه النجس» إذ لا خلوص مع النجاسة . 

ثم ما ذكرنا من الحكم في أجزاء الميتة التي لا بدم فيها من غير الآدمي والخنزير» فأما 
حكمها فيهما: فأما الآدمي فعن أصحابنا فيه روايتان» في رواية: نجسة. لا يجوز بيعها 
والصلاة معهاء إذا كان أكثر من قدر الدرهم وزناً أو عرضاًء على حسب ما يليقٌ به» ولو وقع 
فى الماء القليل ‏ يفسده. 

وفي رواية : طاهر وهي الصحيحة» ٠‏ لأنه لا دم فيهاء والنجس هو الدم؛ ولأنه يستحيل أن 
تكون طاهرة من الكلب» نجسة من الآدمي المكرم. إلا أنه لا يجوز بيعهاء ويحرم الانتفاع بها 
احتراماً للآدمي» كما إذا طحن سن الآدمي مع الحنطة أو عظمة ‏ لا يباح تناول الخبز المتخذ 

من دقيقهاء ا ا ا و ) 
وأما الخنزير فقد روي عن أبي حنيفة: أنه نجس العين؛ لأن الله تعالى وصفه بكونه 
زجنا فيحرم استعمال شعره وسائر أجزائه» إلا أنه رخص في شعره للخرازين للضرورة. 
وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول؛ أنه كره ذلك أيضاً نضّاء ولا يجوز بيعها 
في الروايات كلها. ولو وقع شعره في الماء القليل: روي عن أبي يوسف: أنه ينجس الماء. 
وعن محمد: أنه لا ينجس. ما لم يغلب على الماء كشعر غيره. وروي عن أصحابنا في غير 
رواية الأصول: أن هذه الأجزاء منه طاهرة؛ لانعدام الدم فيهاء والصحيح أنها نجسة؛ لأن 
نجاسة الخنزير» ليست لما فيه من الدم والرطوبة» بل لعينه . 
وأما الكلب: فالكلام فيه بناء”'' على أنه نجس العين أم لاء وقد اختلف مشايخنا فيه: 


فمن قال: إنه نجس العين ‏ فقد ألحقه بالخنازير؛ فكان حكمه حكم الخنزير» ومن قال: إنه 
ليس بنجس العين ‏ فقد جعله مثل سائر الحيوانات.سوى الخنزير» وهذا هو الصحيح لما 
نذكر. 


ومنها: سؤر الكلب والخنزير عند عامة العلماء . 


وجملة الكلام في الأسار أنها أربعة أنواع : نوع طاهر متفق على طهارته من غير كراهة» 
ونوع مختلف في طهارته ونجاسته. ونوع مكروه» ونوع مشكوك فيه . 


أما السؤر الطاهر المتفق على طهارته: فسؤر الآدمي”'' بكل حال؛ مسلماً كان أو 
مشركاأء صغيراً أو كبيراًء ذكراً أو أنثى» طاهراً أو نجساًء حائضاً أو جنباً إلا في حال شرب 
الخمر؛ لِمَا رُوِيَّ عَنْ رَسْولٍ الله م أنه أَنَيَ بعس مِنْ لَبَنِ» تنروت خفةم وَنَاوَلَ البَاقِي 
عْرَابيًا كَانَ عَلَى يَمِينه فَسَرِبَء م وله با بكر" فُشَرِبَء وروي أن عائِسَة وضتي اله 2 
- شَرِبتْ مِنْ إِنَاءِ في حال حَيْضِهَا فوضع رَسُولُ الله يك فمَهُ عَلَى موضع قَمِها حُبًا لها فَشَرٍ 0 
لاد سورة متحلب ان لخجعهم ولحمه طاهرء» فكان سؤره طاهراًء إل في حال غترك الحدا 


وقيل: هذا إذا شرب الماء من ساعته. ل م 
فيها ثلاث مرات ‏ يكون طاهراً عند أبى حنيفة» خلافاً لهما؛ بناءاً على مسألتر 
مر هرا عند أبي 


)١(‏ في هامش ب: سؤر الآدمي طاهر. 

(5) هو: عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن كعب بن لؤي القرشي . 
التيمي أبو بكر الصديق بن أبي قحافة خليفة رسول الله يكل أمه: ام الحقين سادق تيك محف دو باس ابن 
عم أبيه . ولد بعد الفيل بسنتين وستة أشهر. . وهو صحابي شهير غني عن التعريف وقد جاءت ترجمته في 
مصادر يصعب حصرها في مثل هذا الوضع. توفي يوم الاثنين في جمادى الأولى سنة )١7(‏ وله (7> 
سنة) . 
ينظر ترجمته في : الاستيعاب (2)597 أسد الغابة (5/ 737)» الإصابة 223١ ١/5(‏ المغني (587)»: تجريد 
أسماء الصحابة (؟/ »2١151‏ الكني والأسماء .)7/١(‏ بقي بن مخلد (270» الزهد لوكيع (44)»: تاريخ 
الثقات 2,))١9:5(‏ معرفة الثقات (؟97١2)5‏ الأعلام ١/0‏ كي تهذيب الكمال 2)١684897/9*(‏ تهذيب 
التهذيب (؟١/57)»‏ تقريب التهذيب (؟1/١50)».‏ تذكرة الحفاظ (١/؟)»‏ شرف أصحاب الحديث 
(4055). أصحاب بدر (2)51 التحفة اللطيفة (؟2308/5)» تاريخ الإسلام (917/7). الرياض المستطابة 
.)١50(‏ صفة الصفوة .)770/1١(‏ 


ز[فر4 أخرجه مسلم (1/ 0145148 كتاب : : الحيض» باب : جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله /١5(‏ 
لكر وأبو داود 2))58/1١(‏ كتاب : الطهارة» باب : مؤاكلة الحائض ومجامعتها (569). 


كتاب الطهارة يفف 


إحداهما: إزالة النجاسة الحقيقية عن الثوب والبدن بما سوى الماء من المائعات 
الطاهرة . 

والثانية : إزالة النجاسة الحقيقية بالغسل في الأواني ثلاث مرات. وأبو يوسف مع أبي 
حنيفة في المسألة الأولى» ومع محمد في المسألة الثانية لكن اتفق جوابهما في هذه المسألة 
لأصلين مختلفين : 

أحدهما: أن الصب شرط عند أبي يوسف ولم يوجد. 

والثانى: أن ما سوى الماء من المائعات ليس بطهور عند محمدء وبعض أصحاب 
القلرا جه هوا سؤر المشركء لظاهر قوله تعالى: «إِنمَا الْمُْرِكُونَ تَجَسٌ4 [التوبة: 1]. 

وعندنا : خا بمتكيول على جتاية تيه الاعتقادء بدليل ما رُوِيٍّ عَن اللي كله: «أَنْهُ أَنَْلَ 
وَفْدَ ثَقِيفٍ في المَسْجدٍ وَكَانُوا مُدْ مش رِكينَ»” '"» ولو كان عينهم نجساً لما فعل مع أمره بتطهير 
المسجد/ » وإخياره عن انزواء المسجد من النخامة مع طهارتهاء وكذا سنور؟ ما يؤكل لحمة 
من الأنعام والطيور إلا الإبل السججلالة والبقرة الجلالة والدجاجة المخلاة؛ 0 متولد من 
لحم ولحيه اطاهر ه:وووي: :أن لني يلل تَوَضّأ بسُوْرٍ بَعِير أَوْ شَاهَه إلا أنه يكره سؤر الإبل 
الجلالة». والبقرة الجلالة» والدجاجة التكلذة» لاحتمال تجاسة فمها ومنقارها؛ لأنها تأكل 
النجاسة» حتى لو كانت محبوسة لا يكره. 

وصفة الدجاجة المحبوسة ألا يصل منقارها إلى ما تحت قدميهاء فإن كان يصل فهي 
مخلاة؛ لأن احتمال بحث النجاسة قائم وأما سؤر" الفرس: فعلى قول أبي يوسف ومحمد: 
طاهر ؛ لطهارة لحمه 


وعن أبي حنيفة روايتان؛ كما في لحمه: في رواية الحسن : نجس كلحمه. وفي ظاهر 


الرواية: طاهر كلحمهء وهي رواية أبي يوسف عنهء وهو الصحيح؛ لأن كراهة لحمه لا 


لنجاسته ؟ بل لتقليل إرهاب العدو. وآلة الكر والفر؟ وذلك منعدم في السؤر. والله أعلم . 


الوحش؛؟ فإنه: نجس عند عامة العلماء. 


)١(‏ تقدم تخريج الحديث. 


(؟) في هامش ب: سؤر ما يؤكل لحمه من الأنعام . 
(9) في هامش ب: سؤر الفرس 


الاب 


6ن كتاب الطهارة 


أن الكلار بن ملك ان جع ائز راان : همُوَ الَّذِي حَلَقَ لَكُمْ مَا في الأزض 
جَمِيعاً# [البقرة: 2614 أباح الانتفاع بالأشياء كلها؛ ولا يباح الانتفاع إلا بالطاهرء إلا أنه حرم 
أكل بعض الحيوانات» وحرمة الأكل لا تدل على النجاسة كالآدمي» وكذا الذباب والعقرب 
والزنبور ونحوها ‏ طاهرة» ولا يباح - أكلهاء إلا أنه يجب غسل الإناء من ولوغ. الكلب مع 
طهارته تعيدا : 

ل «إذا ولَعَ الكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدُكُمْ ٠‏ فَاعْسِلُوهُ كلآتأىف 
وفي رواية : اخحمْساً» وفي رواية: « سَبْعا سَبعا00 , والأ مر بالغسل لم يكن تعبداً؛ إذ لا قربة تحصل 
بغسل الأواني» ألا ترى أنه لو لم يقصد صب الماء فيه في المستقبل ‏ لا يلزمه الغسل» ؛ فعلم 
أنه لنجاسته ؛ ولأن سؤر هذه الحيوانات متحلب من لحومها؛ ولحومها نجسة» ويمكن التحرز 
عن سؤرهاء وصيانة”" الأواني عنها؛؟ فيكون نجساً ضرورة. 


/١( كتاب الطهارة: باب حكم ولوغ الكلب» الحديث (75794/894)» والنسائي‎ :0774/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
كتاب المياه: باب سؤر الكلب. وابن الجارود ص (58): باب في طهارة الماءء» الحديث‎ :)١7ا/_‎ ١/5 
كتاب الطهارة: باب ولوغ الكلب في الإناء» الحديث (7). واللفظ عنده‎ : )51/١( (ام)., والدارقطني‎ 
كتاب الطهارة: باب المجعرضي لاقل ميلد الكلييم وأحمد (؟767/7)‎ :)18/١( «فليهرقه». والبيهقي‎ 
كلهم من رواية علي بن‎ »)97/١( وابن حبان (21797» والطبراني في «الأوسط»‎ )48/١( وابن خزيمة‎ 
مسهرء» عن الأعمش» عن أبي رزين» وأبي صالح» عن أبي هريزة؛ عن النبي كَل به وقال النسائي: لا‎ 
وقال ابن‎ :)77/١( أعلم أحداً تابع علي بن مسهر على قوله: «فليرقه»» وقال الحافظ في التلخيص‎ 
. منده : (لا تعرف عن النبي كَل بوجه من الوجوه. إلا عن علي بن مسهر)‎ 
زقال المحافظ رفي الفع 1 90/5/10 وقد ورد الأمر بالإراقة أيضاً من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعاً.‎ 
من رواية‎ 2)514/١1( أخرجه اب عدي لكن في رفعه نظر. والصحيح أنه موقوف» وأخرجه الدارقطني‎ 
حماد بن زيدء عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة» في الكلب يلغ في الإناء قال: «يهراق ويغسل‎ 
سبع مرات». ثم قال صحيح موقوف.‎ 
والحديث بدون ذكر الإراقة من طريق مالك عن أبي الزُنادء عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاًء «إذا شرب‎ 
الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات».‎ 
. )"0( كتاب الطهارة: باب دلي الكلب في الإناء‎ :)75/١( أخرجه مالك‎ 
ومن طريق مالك رواه الشافعي في المسند بترتيب السندي (١/7؟): كتاب الطهارة: الباب الثاني في‎ 
كتاب‎ :)774/١( والبخاري‎ »)57١0/7( الأنجاس وتطهيرهاء الحديث (47): وفي الأم 00/00 . وأحمد‎ 
الوضوء: باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان» الحديث (177): ومسلم (1/ 774): كتاب الطهارة:‎ 
وابن الجارود‎ »)7١17/١( والنسائي (57)» وأبو عوانة‎ 2»)73794/9٠0( باب حكم ولوغ الكلب» الحديث‎ 
.)93078/١( والبغوي في «شرح السنّة؛‎ »)60( 

زفق في ب: صول. 


كتاب الطهارة م 


وأما الكلام مع الشافعي: فهو يحتجٌ بما رُِيٍ عَنِ اْنِ عُمَرَ رَضِيَ لله عَنْهُمَا أ 
لبي يكل سْئِْلَء فَقِيل: «أَنَتَوَضُأ بمَا أَفْضَلَّتِ الحُمُرٌ؟؛ كَقَالَ: «نَعَمْ ل 
لها . 


وعن جابر بن عَبْدِ الله؛ أن ن النبيْ وه سيل عَنٍ المياء لبي بين ” ف ولعي وما 
ع 0 5 
ور وهذا نصٌ. 


ولنا: ما روي عن عمرء وعمرو بن العاص؛ أنهما وردا حرفا فقال عمرو بن العاص 
لصاحب الحوض : «أترد السباع حوضكم؟ فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ايا صاحب الحوض» 
لا تخيرنا0”"» ولو لم يتنجس الماء القليل بشربها منه ‏ لم يكن للسؤال ولا للنهي معنى؟ ولأن 
هذا حيوان غير مأكول اللحم» ويمكن صون الأواني عنهاء ويختلط بشربها لعابها بالماء» 
ولعابها نجس؛ لتحلبه من لحمها وهو نجسء» فكان سؤرها نجساً كسؤر الكلب والخنزير» 
بخلاف الهرة؛ لأن صيانة الأواني عنها غير ممكن» وتأويل الحديثين أنه كان قبل تحريم لحم 
السباع» أو”؟' السؤال وقع عن المياه الكثيرة؛ وبه نقول: إن مثلها لا ينجس . 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى من حديث ابن عمر كما في التلخيص :)47/١(‏ ومن حديث جابر بن عبد الله أخرجه 
الشافعي في الأم (5/1) كتاب الطهارة» 5 الماء الراكد وفي المسند )77/١(‏ (50)» والدارقطني /١(‏ 
5 (7”027)ء والبيهقى :»)١55١-17594/١(‏ وفى سنده الحصين والد داودء» وهو ضعيف كما في الميزان 
(88/1ة)» توفي عله أحري ورعي ابن أبي حبية أو أب و حبية. قال الدارقطني فيه: ضعيف. 0 

(؟) أخرجه ابن ماجه :)17/١(‏ كتاب الطهارة: باب الحياض» الحديث »20١9(‏ ثنا أبو مصعب المدني» 
ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيهء عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدريء أن النبي كلل 
سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب, والحُمْرِء وعن الطهارة منها؟ فقال: «لها 
ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور» . 
وأخرجه 0 كتاب الطهارة: باب الماء الكثير لا ينجّس بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير» 
من طريق ابن أبي أويس عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بهء ثم قال: (هكذا رواه إسماعيل بن أبي 
أويس» عن عبد الرحمن. ورواه ابن وهبء عن عبد الرحمن» عن أبيهء عن عطاء؛ عن أبي هريرة» 
وعبد الرحمن بن زيد ضعيف لا يحتج بأمثاله) 
قال البوصيري في «الزوائد» :)7١1/1١(‏ هذا إسناد ضعيف عبد الرحمن بن زيد قال فيه الحاكم: روى 
عن أبيه أحاديث موضوعة» وقال ابن الجوزي: أجمعوا على ضعفه . 
رواه أبو بكر بن أبي شيبة من قول الحصين . أ 

(9) أخرجه مالك )715-7/١(‏ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء حديث .)١5(‏ 

(4) في ب: إذا 


ام كتاب الطهارة 


وأما السؤر"'' المكروه فهو سؤر سباع الطير؛ كالبازي'" والصقر”" والحدأة”؟» ونحوها 
استحساتاً والقياس أن يكون نجساً؛ اعتباراً بلحمها كسؤر سباع الوحش . 


وجه الاستحسان؟ أنها شرب بقار وهو عظم جافء فلم يختلط لعابها بسؤرهاء 
بخلاف سؤر سباع الوحش؛ ولأن صيانة الأواني عنها متعذرة؛ لأنها تنقض من الهواء فتشرب 
بخلاف سباع الوحش إلا أنه يكره لأن الغالب أنها تتناول الجيف والميتات» فكان منقارها في 
معنى منقار الدجاجة المخلاة» وكذا سؤر سواكن البيوت؛ كالفأرة» والحية» والوزغة» 
والعقرب؛. ونحوهاء وكذا سؤر الهرة'" في رواية «الجامع الصغير»» وذكر في «كتاب الصلاة»: 
أحب إليّ أن يتوضاأ بغيره» ولم يذكر الكراهة. 


)١(‏ في هامش ب: السؤر المكروه. 

(؟) ولالبازي) أفصح لغاته بازي مخففة الياء والثانية باز والثالثة بازي بتشديد الياء حكاهما ابن سيده وهو مذكر 
لا اختلاف فيه ويقال في التثنية بازيان وفي الجمع بزاة كقاضيان وقضاة ويقال للبزاة والشواهين وغيرهما 
مما يصيد صقور أو لفظه مشتق من البزوان وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث وأبو البهلول وأبو لاحق وهو 
من أشد الحيوانات تكبراً وأضيقها خلقاً قال القزويني في عجائب المخلوقات قالوا أنه لا يكون إلا أنثى 
وذكرها من نوع آخر كالحدء والشواهين ولهذا اختلفت أشكالها. 
ينظر حياة الحيوان )١(‏ (49). 

إفرف الطائر الذي يضاديه قاله الجوهري وقال ابن سيده الصقر كل شيء يصيد من البزاة والشواهين والجمع 
أصقر وصقور وصقورة وصقار وصقارة. قال سيبويه إنما جاؤوا بالهاء في مثل هذا الجمع تأكيداً نحو 
بعولة والأنثى صقرة والصقر هو الأجدل ويقال له القطاميّ وكنيته أبو شجاع وأبو الأصبع وأبو الحمراء 
وأبو عمرو وأبو عمران وأبو عوان قال النووي في شرح المهذب قال أبو زيد الأنصاريّ المروزيّ يقال 
للبزاة والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور وأحدها صقر والأنثى صقرة وزفر بإبدال الصاد زايا أيا وسقر 
بإبدالها سينا وقال الصيدلاني في شرح المختصر كل كلمة فيها صاد وقاف ففيها اللغات الثلاث كالبصاق 
والبزاق والبساق وأنكر ابن السكيت بسق وقال إنما معناه طال قال الله تعالى والنخل باسقات أي 
مرتفعات . 
ينظر حياة الحيوان (؟78/5). 

(4) (الحدأة) بكسر الحاء المهملة أخس الطير وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت ولا تغل حدأة بفتح الحاء لأنها 
الفاس التي لها رأسان وقد جاء فِي الحديث الحديا على وزن الثريا كذا قيده الأصيلى وقد جاء الحدياة 
كدر هوق زنن! سكين اأزوانانت الحديئة بالهمزة كأنه تصغير ذكره الصاغانى» قال فقيوات تصغيره الحديثة 
بالهمن ون آلقيت حركة الههزة على الباء شدتها زقلت العحدية على مثال:علية: 
ينظر حياة الحيوان .)3١8/1(‏ 

(5) في ب: بمنقاره. 

زف4 في هامش ب: سؤر سكن البيوت. 

60 في هامش ب: سؤر الهرة. 


كتاب الطهارة يفف 


وعن أبي يوسف والشافعي : 0 واحتججا بما روي؛ «أنّ الي كه كَانَ يُضْغي لَهَا 
الإنَاءة فْتَشْرَبُ مِنْه نُعّ يَشْرَبُ وَيَتَوَضأْ به" '' ولأبي حنيفة ما روى أَبُو هُرَيْرَة - رضي الله عنه - 
مَوْقُوفاً عَلَيْهِ وَمَرْفُوعاً إلى رَسُولٍ الله كل أَنّهُ كال : «الْهِرَةٌ سَبْعٌ0'' وهذا بيان حكمها. 


وقال النبي كلِ: «يُعْسَلُ الإنَاءُ مِنْ ووم 0 تلاناًء وَمِنْ ووم الْهِرّةِ مرة»”" والمعنى 
في كراهته من وجهين: 

أحدهما : ما ذكره الطحاوي. وهو أن الهرة نجسة» لنجاسة لحمهاء لكن سقطت نجاسة 
سورها لضرورة الطواف» فبقيت الكراهة؛ لإمكان التحرز في الجملة. 


والثاني : ماذكره الكرخيء» وهو أنها ليست بنجسة؛ لأنَّ النّبى يَكلِِ نَقَى عَنْهَا النجاسة 
بقوله: «الهرَةٌ ل لَيسَتْ بِتَحِسَةَه7؟) ولكن الكراهة؛ لتوهم أخذها الفأرة فصار فمها كيد المستيقظ 


/١( كتاب الطهارة: باب الطهور للوضوءء الحديث (17)» والشافعي في المسند‎ :)71/١( أخرجه مالك‎ )١( 
وأجمد ييه‎ »)8/1١( كتاب الطهارة: الباب الأول في المياهء الحديث (79) وفي «الأم»‎ 
كتاب‎ :)١151-157/١( كتاب الطهارة: باب سؤر الهرةء الحديث (78)» والترمذي‎ :)7١ /١( وأبو داود‎ 
كتاب الطهارة: باب سؤر‎ :)00/١( الطهارة: باب ما جاء في سؤر الهرة» الحديث (45). والنسائي‎ 
كتاب الطهارة: باب الوضوء بسؤر الهرة» الحديث (7517)» وابن خزيمة‎ )17١/١( الهرة؛ وابن ماجه‎ 
وابن حبان فى موارد‎ »2٠١5( كتاب الطهارة: باب الرخصة فى الوضوء بسؤر الهرة» الحديث‎ :)26/١( 
/١( والدارقطني‎ 2)١7١( الظمآن إلى زوائد بن حبان: كتاب الطهارة: باب فى سؤر الهرة» الحديث‎ 
كتاب الطهارة» والبيهقي‎ :)1١ /1١( كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» الحديث (55)» والحاكم‎ :)١ 
/١( كتاب الطهارة: باب سؤر الهرة» وأخرجه أيضاً عبد الرازق (001» وابن أبى شيبة‎ :)550/١( 
/١( وابن حزم في «المحلى؛‎ »)719/١( وابن سعد في «الطبقات» (808/4): وابن عبد البر‎ ١ 
والطحاوي في‎ )1١( ة والبغوي في «شرح السنة» (١/5/ا7). وابن الجارود في «المنتقى» رقم‎ 
وفي «المشكل» (؟/ 3) كلهم.‎ )١19148/1( شرح معاني الآثار‎ 
من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حميدة بنت عبيد» عن كبشة بنت كعب بن مالك عن‎ 
١ أبي فتادة به.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال العقيلي © هذا إستاد ثابت صحيح وقال‎ 
الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه وللحديث طريق آخر عن أبي قتادة:‎ 
من طريق الحجاج بن أرطأة» عن قتادة بن عبد الله بن أبي‎ )١47/١( أخرجه أحمد (2»)209/0 والبيهقي‎ 
قتادة عن أبيه قال: كان أبو قتادة يصغي الإناء للهر فيشرب ثم يتوضّأ به فقيل له في:‎ 

(؟) أخرجه أحمد 445/0 والدارقطني )575/١(‏ وابن أبي شيبة ,»)77/١(‏ وأخرجه الحاكم (187) 
والبيهقي )119/١1(‏ بلفظ «السنور سبع». 

() تقدم تخريج الحديث. 

(4) تقدم تخريج الحديث. 


ويحتمل أن النبي #لِِ علم من طريق الوحي أن تلك الهرة لم يكن على فمها نجاسة على 
وتركها لتلحس القدر ‏ أن ذلك محمول على تعليم الجواز. 

ولو أكلت الفآرة؛ ثم شربت الماء/ قال أبو حنيفة: إن شربته”'" على الفور ‏ تنجس 
الماء» وإن مكثت ثم شربت - لا يتنجس . 


وقال أبو يوسف ومحمد: يتنجس؛ بناء على ما ذكرنا من الأصلين في سؤر شارب 
الخمر. والله أعلم. 

وأما("" السؤر المشكوك فيه فهو سؤر الحمار والبغلء في جواب «ظاهر الرواية»» وروى 
الكرخي عن أصحابنا أن سؤرهما نجس . 

وجه قوله: إن عرقه طاهر؛ لما رُوِيَ أنَّ النِيّ كَللهِ: «كَانَ يَرْكَبُ الْجِمَارَ مَعْرَورِياً والحر 
حر الحجاز فقلما يسلم الثوب من عرقهء وكان يصلى فيهء فإذا كان العرق طاهراً ‏ فالسؤر ‏ 
أولى . 

وجه رواية الكرخى: أن الأصل فى سؤره النجاسة»: لأن سؤره لا يخلو عن لعابه» ولعابه 
متحلب من لحمه» ولحمه نجس »2 فلو سقط اعتبار نجاسته» إنما يسقط لضرورة المخالطة» 
والضرورة متعارضة؛ لأنه ليس في المخالطة كالهرة» ولا في المجانبة كالكلب» فوقع الشك في 
سقوط حكم الأصل» فلا يسقط بالشك. 


وجه ظاهر الرواية: أن الآثار تعارضت في طهارة سؤره ونجاسته؛ عن ابن عباس - رضي 
الله عنه ‏ أنه كان يقول: الحمار يعتلف القت والتبن؛.فسؤره طاهر» وعن ابن عمر ‏ رضى الله 
نيما أيه كان رقو لتر ا وكذا تعارضت الأخبار فى أكل لحمه ولبنه. 


روي في بعضها النهي» وفي بعضها الإطلاق» وكذا اعتبار عرقه يوجب طهارة سؤره؛ 
واعتبار لحمه ولبته يوجب نجاسته » وكذا تحقق أصل الضرورة لدورانه فى صحن الدار» وشربه 


(؟) في هامش ب: أما السؤر المشكوك فيها سؤر البغل والحمار. 
() أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 070 . 


كتاب الطهارة ابام 


في الإناء يوجب طهارته» وتقاعدها عن ضرورة الهرة؛ باعتبار أنه لا يعلو الغرف» ولا يدخل 
المضايق ‏ يوجب نجاستهء والتوقف في الحكم عند تعارض الأدلة ‏ واجب؛ فلذلك كان 
مشكوكاً فيه» فأوجبنا الجمع بين التيمم وبين التوضؤ به احتياطاً؛ لأن التوضؤ به لو جاز ‏ لا 
يضره التيمم» ولو لم يجز التوضؤ به جازت صلاتَهُ بالتيمم» فلا يحصل الجواز بيقين إلا 
بالجمع بينهماء وأيهما قدم جاز عند أصحابنا الثلاثة . 


وعند زفر: لا يجوز حتى يقدم الوضوء على التيمم؛ ليصير عادماً للماء؛ والصحيح قول 
أصحابنا الثلاثة؛ لما ذكرنا أنه إن كان طاهراً فقد توضأ به قدم أو أخرء وإن كان نجساً - ففرضه 


فإن قيل في هذا ترك الاحتياط من وجه آخر؛ لأن على تقدير كونه نجساً ‏ تتدنجس به 
أعضاؤه وثيابه . 


فالجواب أن الحدث كان ثابتاً بيقين» فلا تحصل الطهارة بالشك؛» والعضو والثوب كل 
واحد منهما كان طاهراً بيقين» فلا يتنجس بالشك . 


وقال بعضهم: الشك في طهوريته» ثم من مشايخنا من جعل هذا الجواب في سؤر”© 
الاتانء وقال في سؤر الفحل : إنه نجس ؛ لأنه يشم البول فتتنجس شفتاه؛ وهذا غير سديد؛ 
لأنه أمر موهوم لا يغلب وجوده. فلا يؤثر في إزالة الثابت» ومن مشايخنا من جعل الأسار 
خمسة أقسام» أربعة منها ما ذكرناء وجعل الخامس منها السؤر النجس المتفق على نجاسته. 
وهو سؤر الخنزير» وليس كذلك؛ لأن في الخنزير خلاف مالك كما في الكلب». فانحصرت 
القسمة على أربعة. 


ومنها: الخمر والسكرء أما الخمر؛ فلأن الله تعالى سماه رجساً في آية تحريم الخمرء 
فقال: ##رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَّيْطانِ4 [المائدة: 40]» والرجس هو النجس؛ ولأن كل واحد منهما 
حرام» والحرمة لا للاحترام دليل ,النجاسة”" . 


1د الكتاة؟ الفعيازة مها ان دوا 
ينظر المعجم الوسيط .)5/١(‏ 

(0) اختلف فقهاء الإسلام في حكم نجاسة الخمر أو طهارتها: فذهب الجمهور إلى نجاسة الخمر المتخذة من 
نيء عصير العنب المسكر. 
وذهب آخرون إلى طهارتها: ذكر منهم النووي في «المجمع» واشرح)» «مسلم» ربيعة شيخ مالك» 
والليث بن سعدء وداود»ء ونسبه الأسنوي في «حاشية عميرة»» والقرطبي إلى المزني صاحب الشافعي 
وبعض المتأخرين من البغداديين والقرويين. 


ل 
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استدلٌ الجمهور بالكتاب» والسّنةء والأثرء والمعقول» والإجماع: 

أنّا الكتاب: فيقول الله تعالى: #إنما الخمر والميسر والأنصار والأزلام رِجْسٌُ من عَمَل الشيطان 
فاجتنبوه# . 1 

وجه الدلالة: أن الله تعالى ‏ سمى الخمرء وما عطف عليها رجساً ‏ والرجس: النجس - وأمر باجتنابها 
مطلقاء والقول بطهارتها ينافي الأمر المطلق باجتنابها . 

قال القرطبي: «فهم الجمهور من تحريم الخمرء واستخباث الشرع لهاء وإطلاق الرجس عليهاء والأمر 
باجتنابها ‏ الحكم بنجاستها؛ . 

وقال ابن حجر الهيثمى: الخمر المتخذة من عصير العنب نجسةء لأن الله تعالى ‏ سمّاها رجساًء 
والرجس شرعاً: النجس» ولا يلزم منه نجاسة ما بعدها في الآية؛ لأن الرجس إما حجاز فيه» والجمع 
بين الحقيقة والمجاز جائزء وعلى امتناعه؛ وهو ما عليه الأكثرون هو من عموم المجازء أو حقيقة في غير 
الخمر؛ لأنه يطلق أيضاً على مطلق المستقذرء واستعمال المشترك فى معانيه جائزة؛ استغناء بالقرينة؛ كما 
فى الآية . 1 

أن السّنَهُ: فمنها ما يأتي : 

الأول: ما رواه مسلم» وأحمدء والنسائي عن ابن عَبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: كان لرسول الله كَل 
صديق من ثقيف» أو دوس لقيه يوم الفتح براحلة أو راوية من خمر يهديها إليه» فقال: يا فلان» «أما 
علمت أن الله حرمها»؟ فأقبل الرجل على غلامه» فقال: إذهبء فبعهاء فقال الرسول كَكلِِ: «إن الذي 
حَرّم شربها حرم بيعهاء فأمر بهاء فأفرغت في البطحاء». 

الثاني : ما رواه الشيخان» وأحمدء عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ قال: كنت أسقي أبا عبيدة» وأبي بن كعب 
من فضيخ زهو وتمرء فجاءهم آت» فقال: إن الخمر حرمت» فقال أبو طلحة: ثم يا أنس» فأهرقهاء 
فأهرقتها! . 

وجه الدلالة: أن هؤلاء الصحابة أراقوا ما كان عندهم من الفضيح حين علموا بتحريم الخمرء وعلم بذلك 
الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وأقرهم على الإراقة» بل أمرهم بهاء فدل ذلك على نجاسة الخمرء إذ لو 
كانت طاهرة» لنهاهم عن الإراقة؛ لما فيها من تضييع المال المحرم إضاعته . 

وأما الأثر: فما رواه البيهقي عن عمر بن الخَطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه خطب الناس» فقال: «لا يحل 
خل من خمر قد أفسدت» حتى يبدأ الله إفسادهاء فعند ذلك تطهّرء ويطيب خلها». 

وجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب خطب النَّاسَ؛ وبيّن لهم أن خل الخمر لا يحل حتى يبدأ الله بإفسادها 
بدون تدحّل لآدمى فى الإفساد» وعند ذلك تحلّ وتطهّر. وهذا شعر بأن الخمر قبل إفساد الله لها بالتخلل 
كانت 1 07 

وأما المعقول: فمن وجوه: 

الأول: قالوا إنها محرقة العين فتكون نجسةء كالخنزير. 

الثاني : قالوا: إنها محرقة العين» فكانت نجسة؛ كالبول. 

الثالث : قالوا: إنها محرقة» فكانت نجسة؛ كالدم:ِ 

الرابع : قالوا: أنها نجسة تغليظاً وزجراً عنهاء قياساً على الكلب وما ولغ فيه. 
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وأما الاجماع: فقال النووي في المجموع : نقل الشيخ أبو حامد الإجماع على نجاستها: وقال الخطيب 
في «مغني المحتاج» استدل على نجاسة الخمر الشيخ أبو حامد بالاجماع وحمل على إجماع الصحابة. 
وقال الشيخ عميرة: قد استدل على نجاستها بالإجماع حكاه أبو حامد» وابن عبد البر. 
قال الأسنوي: وكأنهما أراد إجماع الطبقة المتأخرة من المجتهدين» وإلا فقد خالف في ذلك ربيعة شيخ 
مالك» والمزني. 
واستدلٌ القائلون بالطهارة بالسَّئَّةِ» والمعقول: أما السّنّة: فما سبق سبق للجمهورء وقالوا في توجيهها: 
وللاخرين قال القرطبي: واستدل سعيد بن الحداد القروي على طهارتها بسفكها في طرق «المدينة»» قال: 
ولو كانت نجسة». لما فعل ذلك الصحابة - رضوان الله تعالى عليهم ولما أقرهم الرسول عليه السلام على 
ذلك». بل ولما أمرهم بذلك» ولنهاهم عن الإراقة» كما نهى عن التخلي في الطرق». 
وأما المعقول: فقالوا: لا تلازم بين حرفة التعاطي والنجاسة» فمن فمن المحرّم ما هو طاهر إجماعاً؛ كسمّ 
النبات» وكالافيون والحشيش» فتكون الخمر مثلها في التحريم» والطهارة. 

المناقشة 
ورد على الجمهور في الأثر أنه الرجس لا يَدُلْ على النجاسة؛ لأنه عند أهل اللغة اسم لكل مستقذرء ولو 
كان طاهراً كالبصاق» والأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة. قال النووي: «ولا يظهر من الآية دلالة 
ظاهرة على النجاسة؛ لأن الرجس عند أهل اللغة القذر ولا يلزم منه النجاسة؛ وكذا الأمر بالاجتناب لا 
يلزم منه النجاسة؛ . 
وأورد ابن قاسم على قول ابن حجر: إن الجن تي 291 نكاوس مدل ضوم لسكا فهو مستعمل 
في القدر المشترك ب دن اليس ور بارا اد لقن البطرت إلا احرية” تفهم أن المراد به بالنسبة 
للخمر هو النجس» وأي فرينة لذلك؟1. 
وأجيب عن ذلك : «بأن القرينة عدم المانع من إرادة المعنى الحقيقي بالنسبة للخمرء ووجوهه بالنسبة لما 
عداهاء وهو الاجماع» . 
وأورد عليه أيضاً أنه إن كان من قبيل استعمال المشترك في معنبيه» فلا بد من قرينة تدلٌُ على أحد المعنيين 
الراجع للخمر هو النجس. وأي قرينة لذلك؟ . ١‏ 
وأجيب عن ذلك: بأن القرينة بالنسبة للخمر اشتهار الرجس في النجسء وبالنسبة لما عداها الإجماع . 
وورد عليهم في السّنة أن الإراقة لا تدل على النجاسة؛ لأنهم إنما أراقوها؛ لتحريمها لا لنجاستهاء وقد 
كان العهد قريباً بتحريم الخمرء او ف ب 0 0 ليشتهر بها أمر 
التحريم» كما اشتهر بنداء المنادي الذي أ مره الرسول عليه السلام بالطواف فى أرجاء المدينة ؛ ليبلغ أهلها 
أمر التحريم؛ اولذاك لم بارع النبي بار انها مطل ف أي بان بل ررم بإزائتها فى الاماسن بره 
التي يكثر فيها المرور؛ ليعلم أمر التحريم كل من مر بهاء ويبلغه غيره. ش 
وورد عليهم في الأثر أنه ليس نضا في إفادة الطهارة التي هي ضد النجاسة حتى يدل على نجاستها قبل إفساد الله 
لها بالتخلل» لأن الطهر في اللغة: النقاء من الدنس والنجسء يقال: فلان طاهر الذيل أي بريء من العيب» 
والخمر إذا تخللت بنفسها فقد بعدت عن الذم والعيب من جهة أنها لا تفسد العقل والبدن» ومن جهة أنه نهلم 
يرتكب ذنب في طريق حلّهاء قال في المصباح : طهر الشيء ء من بابي قتل . . وقرب طهارة والاسم الطهر. ٠‏ وهو 
النقاء من الدنس والنجس» وهو طاهر العرض أي : بريء من العيب» وقد قيل للحالة المناقضة للحيض طهر». ‏ - 
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ولو سلمنا أن الظاهر من الطهارة التى هى ضد النجاسة فيدل على نجاستها قبل التخلل» لقلنا: إنه رأى له 
مما للاجتهاد فيه مجال. 0 
وورد عليهم في المعقول ما يأتي: 
أما قياسها على الخنزير: فإنا لا نسلم أن الحكم بالتحريم يستدعي الحكم بالنجاسة؛ لأن الخنزير إن كان 
حيّاء فنجاسة غير متّفق عليها؛ لأن الإمام مالكاً رضي الله عنه - يقول بطهارة كل حي » وإن كان كلباً أو 
خنزيراًء وأن كان ميتاً فهو نجس بأدلّة نجاسة الميتة من السنة» فلم يتم القياس حتى ينتج الحكم 
بالنجاسة؛ ومثل ذلك يرد على قياسها على الكلب» وما ولغ فيه. 
وأما قياسها على البول: فلا يتم أيضاً؛ لأن نجس العين ما كان شديد القذارة؛ كالبول» والغائط مما تعافه 
النفس» ويقشعر منه الجلدء والخمر ليست قذرة العين» وإنما قذارتها من جهة أنها سبب للغضب 
والعذاب» فلم يكن الجامع بينهما القذارة الحسية. 
وأما قياسها على الدم: فقد قال الإمام النووي: لا دلالة فيه على النجاسة لوجهين: 
الأول: أن منتقض بالمخاط والبصاق وغيهرماء مما حرّم تناوله مع طهارته. 
الثاني: أن الصلة في منع تناولهما مختلفة» فلا يصح القياسء لأن المنع من الدم؛ لكونه مستخيثاً» والمنع 
من الخمر؛ لكونها سبباً للعداوة» والبغضاءء والصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ كما صرحت الآية 
الكريمة) . 
وورد عليهم في الإجماع أنه لم يصحٌ لأن ممن نقله الإمام الغزالي؛ وقد نقل عنه الإمام النووي في 
المجموع أنه قال بطهارة الخمر المحرّمة» والتي استحالت خمراً في باطن حبات العنب» وقال النووي : 
«إن أقرب ما يقال في نجاستها ما ذكره الغزالي: أنه حكم بنجاستها؛ تغليظاً وزجراً عنها؛ قياساً على 
الكلب وما ولغ فيهاء فلو كان الإمام الغزالي ممن نقل الإجماع على نجاستها؛ لما كان له أن يخالفه» 
ويقول بطهارة بعض أنواعها؛ ولما كان له أن يستدل على نجاستها بقياس لم يسلم له الاتفاق على حكم 
أصلهء وقد اضطرب نقل الإجماع: فبعضهم ينقل أنه إجماع الصحابة» وبعضهم ينقل أنه إجماع الطبقة 
المتأخرة من المجتهدين؟ لأن ربيعة شيخ مالك» والمزني» وغيرهما خالفوا في نجاستهاء وما كان هذا 
شأنه من الإجماع» فلا ينهض على إثبات الحكم بالنجاسة مع الاختلاف فيه قديماً وحديثاً. 
وورد على القائلين بالطهارة فى السئنة: أن الإراقة» والأمر بها لا يدل على الطهارة» فقد تراق القاذورات 
النجسة في الطرقات» وإن لم يكن سبيل إلى الخلاص منها إلا بذلك» وهكذا كان شأن أهل «المدينة؛ لا 
مرافق في بيوتهم؛ لأنهم كانوا يتقذرون من اتخاذهاء وتكليفهم إخراجها إلى خارج «المدينة» فيه كلفة» 
ومشقّة» مع ما فيه من تأخير ما وجب على الفورء وإنما نهى النبي كَل عن التخلي في الطرق» لأن 
المتخلي يعرض نفسه للعن الناس له؛ بسبب إيذائه لهمء وهكذا الأمر من بدء الخلق إلى اليوم يمر 
الشخص بطريق» فيرى فيه عذرة آدمي» فتنقبض نفسه. ويقشعر جلده» وإذا مر بقذر آخر لا يجد من نفسه 
هذا التأثر والانقباض؟؛ فالأمر بالإراقة كان للمبالغة في التحريم حتى يقلع الناس عنها بعد أن تمكن حبّها 
من نفوسهمء ولذا أمرهم النبي عليه السلام بإراقتها في الأماكن المطروقة؟ ليشيّع أمر تحريمهاء فيعمل 
الناس بذلك . 
هذه أدلّة الطرفين ومناقشتها ‏ وأراها غير منتجة لمطلوب كل منهما إلا معقول القائلين بالطهارة؛ أما 
استدلال الجمهور بقول الله تعالى: #رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه# فهو غير ناهض على إثبات - 


النجاسة؛ لأن الرجس في اللغة: القذر والغضب والنتن والمأتم» وكل مستقذر من العمل» والعمل 
المؤدي إلى العذاب والشكء قال في لسان العرب: قال الفراء في قول الله تعالى: #ويجعل الرجس على 
الذين لا يعقلون4 إنه العقاب والغضب. وقال ابْنُ الكَلْبِيٌ في قول الله: «فإنه رجس أو فسقاً أهل لغير الله 
به»: الرجس: المأثم . 0 

وقال مجاهد في قول الله تعالى : #كذلك يجعل الله الرجس» قال: الرجس بالأخير فيه. 

قال أبو جعفر في قول الله: «إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت4 الرجس: الشك» وفي 
التنزيل: #يأيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان» قال 
الزجاج: الرجس في اللغة : اسم لكل مستقذر من عمل» فبالغ الله في ذم هذه الأشياء المذكورة؛ وسماها 
رجساء ويقال: رَجْسٌ الرجل بالضم رَجساً بالفتح» ورَجِسٌ بالكسر يَرْجَسُ بالفتح» إذا عمل عملا قبيحاً» 
والرّجْسٌ بالفتح: شدة الصوتء» فكأن الرجس العمل الذي يقبح ذكره» ويرتفع بالقبح. 

وقال ابن الكلبي: «رجس من عمل الشيطان». أي : «مأثم من عمل الشيطان». 

وقال الراغب في «المفردات»: الرجس» الشيء القذرء يقال: رجل رجسء. ورجال أرجاس . قال تعالى: 
#رجس من عمل الشيطان4» والرجس يكون على أربعة أوجه: إما من حيث الطبع» وأما من جهة 
العقل» وأما من جهة الشرعء وأما من كل ذلك كالميتة» فأنها تعاف طبعاً وعقلاً وشرعاًء والرجس من 
جهة الشرع الخمر والميسرء وقيل: ذلك رجس من جهة العقل وعلى ذلك نبه بقوله: #وأئمهما أكبر من 
نفعهما» لأن كل ما يوفي إثمه على نفعه فالعقل يقتضي اجتنابه» وجعل الكافرين رجساً من حيث إن 
الشرك بالعقل أقبح الأشياء» قال تعالى: إوأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً إلى رجسهم» 
وقوله تعالى: #ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون* قيل: النتن وقيل: العذاب؛ وذلك كقوله: «إنما 
المشركون نجس» وقال: «أو لحم ختزير فإنه رجس» وذلك من حيث الشرع . 

وعن ابن عباس : «الرجس في الآية: السخط». وعن جابر بن زيد: «الرجس: الشر؛ء وعن غيرهما: 
«الرجس: المأتم». َ 
وإذا كان الأمر كما سبق» وهو أن الرجس يطلق في اللغة على جميع ما تقدمء ولا قرينة في الآية تدل 
على حَمْلِهِ على الرجس الحسي» بل قرن الخمر بما بعدهاء والحكم على الجميع بأنه رجس من عمل 
الشيطان يرجح أن المراد به إنما هو الرجس المعنوي» وهو ما ينفر منه العقل؛ لسوء عاقبته» والمذكورات 
في الاية تشترك جميعها في هذا المعنى» فهي سبب للغضبء والعقاب. والإثم» والعذاب» وجعل 
الرجس في جانب الخمر بمعنى النجاسة؛ وفي جانب غيرها لا على هذا المعنى نحكم» وتفريق بين 
المجتمعات في الحكم بدون دليل» بل دَلَ الدليل على خلافه» فإن قول الله تعالى: #رجس من عمل 
الشيطان4 كالصريح في كون الرجس معنوياً. وهو محمول على الجميع من الخمرء وما عطف عليها؛ 
لأنه الأصل في الأخبار عن المبتدأء وما عطف عليهء ولا قرينة في الآية تدل على خلافة إما بتقدير 
مضافء كالشأن أو التعاطي. وأما لأنه على صورة المصرّر فيستوي فيه القليل والكثير. وأما جعله خبراً 
فلن للج لفط وها عطق ييا مكل وف فخلاف الظاهر المتبادر من السياق. ولا قرينة في الآية 
تدل عليه. فإن قيل: إن القرينة الإجماع على طهارة ما عطف على الخمر قلنا: فما هي القرينة قبل 
الإجماع؟ وهل كان الجميع طاهراً أم نجساً قبله؟ 

وحسبي في هذا المقام قَوْلُ الإمام النووي: «واحتج أصحابنا بالآية الكريمة. قالوا: ولا يضر قرن الميسر- 
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- والأنصابء والأزلام بهاء لأن هذه الأشياء طاهرة لأن هذه الثلائة فرجت بالإجماع فبقيت الخمر على 
مقتضى الكلام» ولا يظهر عن الآية دلالة ظاهرة؛ لأن الرجس في اللغة: القذرء ولا يلزم منه النجاسة» 
وكذا الأمر بالاجتناب لا يلزم منه النجاسة . 
وأما استدلال الطرفين بالسُّنة : فلا يشم منه رائحة الدلالة على الطهارة» أو النجاسة؛ لأن الإراقة» والأمر 
بها كان بقصد شهرة التحريم» وإبلاغه إلى الجميع؛ وما كان كذلك لا يستلزم الحكم بالنجاسة؛ ولا 
بالطهارة؛ لأن القاذررات قد تراق في الطرقات» إن لم يكن بذ من إراقتهاء وقد كان أهل «المدينة» لا 
يتخذون المرافق في بيوتهم ؛ لأنهم يتقذرون منهاء قالت عائشة ‏ رضي الله عنها : «إنهم كانوا يتقذرون 
من اتخاذ الكُتْفِ في البيوت»» ونقلها إلى خارج «المدينة» فيه كُلْقَةّه ومشقة» ويلزم منه تأخير ما وجب 
على الفورء على أنه كان يمكن التحرّز منها على فرض نجاستهاء فإن طرق «المدينة» واسعة» ولم تكن 
الخمر من الكثرة؛ بحيث تصير نهراً يعم الطريق» وإنما جَرَتْ في مواضع يسيرة يمكن التحفّظ منها. 
2 
وأما الاجماع فلم يصح. 
قال الشيخ السمسطاوي: هذا ما استدل به الطرفان وما ورد عليهء ومع احترامي لمذهب الجمهور فإنه لم 
يظهر في دليل ناهض ينتج مذهبهم إلا ما يحتمله أثر الخليفة عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وقد قدمنا أنه 
محتمل ومع الاحتمال لا يتم الاستدلال» ولو سلم ظهوره في الطهارة التي هي ضد النجاسة لكان رأياً له مما 
للاجتهاد فيه مجال: ولذا قال الإمام النووي: «وأقرب ما يقال في نجاستها ما ذكره الغزالي أنه حكم 
بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها قياساً على الكلب وما ولغ فيه وقد أسلفنا أن هذا لم يتم لعدم الاتفاق على حكم 
أصله لذلك فأني أختار القول بالطهارة مستنداً في ذلك إلى أن الأصل في الأعيان الطهارة حتى يثبت ما 
يخرجها عن هذا الأصل من الدليل الناهضء وما رأيته بعد. والحكم بحرمة التناول لا يستلزم الحكم بنجاسة 
العين لا بمطابقة ولا بتضمن ولا بالتزام وإذا كانت الخمر نجسة في شريعة الإسلام فما الذي دعا رسول 
الله يك إلى ترك النصوص الدالة على ذلك إلى وفاته وفي ذلك تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو ممتنع 
اتفاقاً مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك أمراً من الأمور إلا مبيناًء وها هي ذي النصوص العديدة في 
أبواب الخمر الكثيرة من التحريم إلى حرمة التداوي إلى حرمة البيع والإهداء ونحوها ولم نجد نصا واحداً 
منه وَل نستند إليه في مبحث النجاسة» ولذا صرح العلماء بأنهم حكموا بنجاستها تغليظاً وزجراً عنها. 
هذا وقد رأيت في مجموع الإمام النووي أن أمام الحرمين والغزالي قالا بطهارة الخمر المحرّمة والتي 
استحالت خمراً في باطن حبات العنب» قال الإمام النووي فرع الخمر نوعان محرّمة وغيرها فالمحرّمة هي 
التي اتخذ عصيرها ليصير خلاً» وغيرها ما اتخذ عصيرها للخميرية. 
هذا وأما النبيذ المسكر فحكمه في النجاسة حكم الخمر المتفق عليها عند المالكية والشافعية والحنابلة 
وغيرهم من الفقهاء ء حملا على الخمر وهو رأي محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة. 
وأما م ا ا 
وحكى النووي في المجموع عن صاحب البيان من الشافعية وتجهاً: أن النبيذ المسكر طاهر لاختللاف 
العلماء فى أباحة قليله . 
هذا وإذا لم ينهض الدليل على نجاسة الخمر التي من نيء عصير العنب المشتد فالنبيذ مع الاختلاف فيه 
على ما سبق أولى . َ 
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قال صديق حسن خان في كتاب الروضة البهية «والأصل الطهارة فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه 
ما يساويه أو يقدم عليهء لأن كون الأصل الطهارة معلوم من كليات الشريعة المطهّرة وجزئياتها ولا ريب 
أن الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم شرعي والأصل البراءة من ذلك لا سيما إذا كان ذلك 
من الأمور التي تعمّ بها البلوى» وقد أرشدنا الرسول ككلِ إلى السكوت عن الأمور التي سكت الله عنها 
وأنها عفو فما لم يرد فيه شيء من الأدلة الدالة على نجاسته فليس لأحد من العباد أن يحكم بنجاسته 
بمجرد رأيه كما يدعيه بعض أهل العلم من نجاسة ما حرّم الله تناوله زاعماً أن النجاسة والتحريم 
متلازمان» وهذا الزعم من أبطل الباطلات فالتحريم للشيء لا يدل على نجاسته بمطابقته ولا تضمن ولا 
التزام فتحريم الخمر والميتة والدم لا يدل على نجاستها إلا أن ورد عن الشارع ما يدل على النجاسة» وقد 
ورد ما أفاد نجاسة الدم والميتة من السنة» روى الشيخان وأحمد عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله 
عنهما ‏ قالت جاءت امرأة إلى النبي كل فقالت إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيض كيف تصنع؟ فقال 
«تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه ثم تصلي فيه». وروى الدارقطني والإمام أحمد عن ابن عباس رضي 
الله عنهما ‏ قال تصدّق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمريها رسول الله كلدِ «فقال هلا أخذتم أهابها 
فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة» قال يطهّرها الماء والقرظ». فهذان النصان عن رسول الله كل دلا 
على نجاسة بعض ما حرّم الله تناوله» ولولا ورودهما ما كان لأحد أن يحكم بالنجاسة بمجرد التحريم أمّا 
الخمر فإنه لم يرد في نجاستها سنة من السنن ولا أثر لم يخل عن احتمال ولذا قال صاحب سبل السلام: 
«والحق أن الأصل في الأعيان الطهارة وأن التحريم لا يلازم النجاسة فإن الحشيشة محرّمة طاهرة وكذا 
المخدرات والسموم القاتلة لا دليل على نجاستهاء وأما النجاسة فيلازمها التحريم فكل نجس محرّم وليس 
كل محرّم نجساً وذلك لأن الحكم في النجاسة هو المنع من ملابستها على كل حال» فالحكم بالنجاسة 
للعين حكم بتحريمها بخلاف الحكم بالتحريم فإنه لا يستلزم النجاسة الشرعية كالمخاط والبصاق فإنه 
يحرّم تعاطيهما مع طهارتهما شرعاً فإذا عرفت هذا فتحريم الخمر الذي دلت عليه النصوص لا يلزم منه 
نجاستهاء بل لا بد من دليل آخر عليها وإلا بقيت على الأصل المتقق عليه من الطهارة فمن ادعى خلافه 
فالدليل عليه». بتصرف وكذا. 

هذا وقد ندب الشرع الحكيم إلى استعمال الطيب ورغب فيه قولاً وعملاًء روى مسلم وأحمد والنسائي 
وأبو داود عن أبى هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ أن رسول الله تله قال: «من عرض عليه طيب فلا يرده فإنه 
حدنب التجمل لتك الر اسدةة المتقبل يقس المسين: 

وأخرج الترمذي عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس لا يرد الطيب وقال أنس إن النبي كَلةٍ كان لا يرد 
الطيب» قال: وهذا سند صحيح ‏ وها نحن اليوم نجد أكثر أنواع الطيب شيوعاً في العالم وهي الكلونيا 
الجزء الأعظم منها يتكوّن من: «الغَؤْل» الكحول وهو المادة الفعالة في إفساد العقول فإذا كانت الخمر 
نجسة لما فيها من العنصر الفعال وهو الكحول الذي يلعب بعقول الشاربين ‏ وجب على المسلمين أن 
يتركوا استعمال هذه المادة التى هى من مشمولات السنة الكريمة التى دعا إليها الرسول عليه الصلاة 
والسلام قولاً وعملاًء لأن في الأخذ بها تلبساً وتضمخاً بالنجاسة. وقد قال الفقهاء: إن التضمخ بالنجاسة 
حرام . 

هذا وأما المخدرات فذهب الجمهور إلى طهارتها مائعة كانت أو جامدة وهب الحنابلة في أصح 
مذهبهم إلى نجاستها. 
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وها" غصالة النجاسة الحقيقية» وجملة الكلام أن غسالة النجاسة نوعان: غسالة النجاسة 
الحقيقية» وغسالة النجاسة الحكمية وهي الحدتُ, أما [الأول]:”" غسالة النجاسة الحقيقية وهى 
ما إذا غسلت النجاسة الحقيقية ثلاث 57 فالمياه الثلاث نجسة؛ لأن النجاسة انتقلت إليها؛ إذ 
لا يخلو كل ماء عن نجاسة؛ فأوجب تنجيسهاء وحكم المياه الثلاث في حق المنع من جواز 
التوضؤ بهاء والمنع من جواز الصلاة بالثوب الذي أصابته [نجاسة]”” ‏ سواء لا يختلف» وأما في 
حق تطهير المحل الذي أصابته - فيختلف حكمهاء حتى قال مشايخنا: إن الماء الأول إذا أصاب 
ثوباً - لا يطهر إلا بالعصر» والغسل مرتين بعد العصرء والماء الثاني يطهر بالغسل مرة بعد 
العصرء والماء الثالث يطهر بالعصر لا غير؛ لأن حكم كل ماء حين كان في الثوب الأول كان 
هكذاء فكذا في الثوب الذي أصابه» واعتبروا [الذي أصابه]©» ذلك بالدلو المنزوح من البثر 
النجسة» إذا صب في بئر طاهرة» أن الثانية تطهر بما تطهر به الأولى؛ كذا هذا. 

وهل”*' يجوز الانتفاع بالغسالة فيما سوى الشرب والتطهير؛ من بل الطين وسقي الدواب 
ونحو ذلك» فإن كان قد تغير طعمها أو لونها أو ريحها ‏ لا يجوز الانتفاع ؛ لأنه لما تغير دل أن 
النجس غالب؛ فالتحق بالبول» وإن لم يتغير شيء من ذلك يجوز؛ لأنه لما لم يتغير ‏ دل 
[على]”"2 أن النجس لم يغلب على الطاهر؛ والانتفاع بما ليس بنجس العين ‏ مباح في الجملة. 

على هذا إذا”” وقعت الفأرة في السمن» فماتت فيه أنه إن كان جامداً ‏ تلقى الفأرة وما 
حولهاء ويؤكل الباقي» وإن كان ذائباً لا يؤكل» ولكن يستصبح به ويدبغ به الجلد؛ ويجوز 
بيعه/ وينبغي للبائع أن يبين عيبه» فإن لم يبين وباعه. ثم علم به المشتري ‏ فهو بالخيار؛ إن 
شاء رده» وإن شاء رضي به. 


وفصل بعض الشافعية فقال بطهارة الجامدة ونجاسة المائعة. 


قال ابن تيمية. «وسبب اختلاف العلماء في نجاستها كونها جامدة مطعومة وليست شراباً فقيل هي نجسة 
وهو أصح مذهب الحنابلة وبعض الشافعية وقيل هي طاهرة لجمودها وهو الصحيح عند الشافعية» وقيل 
المائعة نجسة والجامدة طاهرة». ينظر حاشية عميرة على المنهاج »/١‏ والمجموع 5 سبل 
السلام »41/١‏ والمجموع ,577/١‏ والمصباح ص 518» ولسان العرب 94/7 والمفردات ص, 
/ا4١.‏ ش 

)١(‏ في هامش ب: غسالة النجاسة الحقيقية والحكمية. 

مس يد 

(6) سقط في ط. 

(4) سقط في ط. 

(5) في هامش ب: جواز الانتفاع بالغسالة. 

(1) سقط في ط. 

(0) في هامش ب: الفأرة إذا وقعت في السمن. 


كتاب الطهارة يدان 

وقال الشافعي رحمه الله : لا يجوز بيعه» ولا الانتفاع به واحتج بما رُوِيَ عَنْ أبي 
مُوسَى الْأَشْعَرِيُ - رضي الله عنه أن الي وك سيل عَنْ كر مَانَتْ في سَمْنِه قَقَالَ: «إِنْ كان 
جامد َأَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوا البَاِي؛ وَإِنْ كَانَ ذائباً َأَرِيقُوه» ' ولو جاز الانتفاع به لما أمر 
بإراقته ؛ ولأنه نجس فلا يجوز الانتفاع به ولا بيعه كالخمر. 


)١(‏ حديث ميمونة: 
أخرجه البخاري (7717/9) كتاب الذبائح والصيد ‏ باب إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب 
حديث (0618) ومالك (91/7-4171/7) كتاب الاستئذان ‏ باب ما جاء في الفأرة تقع في السمن - حديث 
)5١(‏ والطيالسى )55-57/١(‏ كتاب الطهارة ‏ باب تطهير إهاب الميتة وآنية الكفار وما يؤكل إذا وقعت فيه 
نجاسة ‏ حديث )١113(‏ وأحمد  )19/7(‏ وأبو داود (5/ )18١‏ كتاب الأطعمة باب في الفأرة تقع في 
السمن ‏ حديث (811”) والترمذي )١07/4(‏ كتاب الأطعمة باب ما جاء في الفأرة تموت في السمن 
حديث (1748). النسائي (178/17) كتاب الفرع والعتيرة ‏ باب الفأرة تقع في السمن. 1 
وابن الجارود (4171) وابن طهمان في «مشيخته؛ (ص )١19-‏ رقم )71١(‏ والحميدي )١51/١(‏ رقم 
(17") والدارمي )188/١(‏ كتاب الوضوء باب الفأرة تقع في السمن وعبد الرزاق (1/ 84) رقم (189) 
وأبو يعلى )207/١15(‏ رقم (70178) وأبن حبان  )١1784(‏ الإحسان والطبراني )١5/55(‏ رقم (10) 
والبيهقي (9/ 0") كتاب الضحايا باب السمن أو الزيت تموت فيه الفأرة. 
من حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن ميمونة. 
أن فأرة وقعت في سمن فماتت فسأل النبي كلِِ عنها فقال: ألقوها وما حولها وكلوه. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله ابن عباس أن 
النبي عليه سئل ولم يذكروا فيه عن ميمونة وحديث ابن عباس عن ميمونة أصح وروى معمر عن الزهري 
عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كلِهِ نحوه وهو حديث غير محفوظ وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي َي وذكر فيه 
أنه سئل عنه فقال: إذا كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه هذا خطأ أخطأ فيه معمر 
والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة أ ه. 
وإليك شرح وتفسير كلام الترمذي . 
أما حديث ابن عباس بدون ذكر ميمونة . 
أخرجه أبو داود الطيالسى /١(‏ 4557 منحة) كتاب الطهارة: باب تطهير اهاب الميتة وأنيسة الكفار وما 
يؤكل إذا وقعت فيه النجاسة حديث (177) ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن 
ابن عباس به. 
أما طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه سئل عن الفأرة تموت 
في السمن قال: إن كان جامداً فألقوها وما حولها وإن كان مائعاً فلا تقربوه. 
أخرجه أبو داود )147-141١/5(‏ كتاب الأطعمة: باب الفأرة تقع في السمن حديث (847”) وأحمد (؟/ 
11 7876 110) وأبو يعلى )7١7/1١(‏ رقم (2841) وابن حبان ١790(‏ الإحسان): والبيهقي (4/ 
لوكو والبغري في (* شرح السنة» 0 بتحقيقنا) من طريق عبد الرزاق وهو في «١مصنفه»‏ (300) عن 
معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس يه. 


- 
ع 


ولنا ما روى ابن عمَرَ ‏ رضي الله عنه ‏ أ نَ الِْيّ يله سيل عَنْ َأ مَاَتْ في سَمْنِ؟ فَقَالَ: 
مقي القأرَهُ وما حَْلهاء وَيُوَْلَ الباقي»» كقيلَ: تََرْسْوْل الله ارايت لد كان المدن ذانباء تقال" 
دلا تأكُنُوا؛ لكن أَنتَفِعُوا بوه “كوهد تصن رفن الباك» ولأنها فى الشاض ل جاور إلااما روني ؛ 
وق الذاني تجاور الكل قضال الكل تجساء وأكل:التسين لا يجوز فأما الانتفاع بما ليس 

بنجس العين ‏ فمباح كالثوب النجس» وأمر النبي كل بإِلمَاءِ مَا حَوْلَهَا فِي الْجَامِيء وَإرَاقَة الذَائْتِ 
اا 0 لأن معظم الانتفاع بالسمن هو الأكلُ . 

والحد الفاصل بين الجامد والذائب» أنه إن كان بحال لو قور ذلك الموضعء لا يستوي 
من ساعته؛ فهو جامدء وإن كان يستوي من ساعته فهو ذائب» وإذا دبغ”' به الجلد يؤمر 
بالغسل» ثم إن كان ينعصر بالعصر ‏ يغسل ويعصر ثلاث مرات» وإن كان لا ينعصر لا يطهر 
عند محمد أبدا. 


2 وقد تقدّم عن الترمذي والبخاري أن هذا غير محفوظ . 
وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث المختصر :)1١517 /١(‏ هذا حديث غريب تفرّد به معمر عن 
الزهري وخالفه أصحاب الزهري في إسناده. . . أ. ه. 
وهو الحديث السابق فقد خالفه سفيان ومالك والأوزاعي ويونس وقال أيضاً في تخريج المختصر /١(‏ 
4 ) عن حديث ميمونة . 
هذا حديث صحيح أخرجه البخاري عن الحميدي وأبو داود عن مسدّد والترمذي عن أبي عمار والنسائي 
عن قتيبة كلهم عن سفيان بن عيينة. فوقع لنا بدلاً عالياً ولا سيما من الطريق الثاني» زاد الحميدي في 
روايته» قيل لسفيان : أن معمراً حدث عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة» فقال: لم أسمعه من الزهري 
إلا عن عبيد الله ولقد سمعته منه مراراء وهكذا حكم بخطأ معمر فيه أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان 
والدارقطني وغير واحدء ومال الذهلي إلى تصحيح الطريقين وأيّد ذلك بأن معمراً كان يحدث به على 
الوجهين. 

)000 أخرجه الدارقطني (197/4) من طريق يحيى بن أيوب بن جريج عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: 
سئل رسول الله كك عن الفأرة تقع في السمن والودك قال «اطرحوا ما حولها إن كان جامداً وإن كان مائعاً 
فانتفعوا به ولا تأكلوا». 
وقد وهم. أبو حاتم هذا الطريق في «العلل» (؟7/5١).‏ 
وقال الحافظ في الفتح: (0813/9): لكن السند إلى ابن جريج ضعيف والمحفوظ من قول ابن عمر. 
وقال في : تخريج المختصر )١95/١(‏ هذا حديث غريب ويحيى بن أيوب صدوق له أو هام. أ. ه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن عمر. 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (١/597؟)‏ عنه قال: سئل رسول الله يكل عن فأرة وقعت في سمن 
فقال: «اطرحوها وما حولها وكلوه إن كان جامداً قالوا: يا رسول الله فإن كان مائعاً قال انتفعوا به». 
وقال الهيثمي: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عبد الجبار بن عمر قال محمد بن سعد كان بإفريقية وكان 
كه :وضعقة جماعة. 46 

(؟) في هامش ب: دبغ الجلد بالزيت النجس. 


كتاب الطهارة ان 


وعند أبي يوسفف: يغسل ثلاث مرات» ويجفف في كل مرة؛ وعلى هذا مسائل نذكرها 
فى موضعها إن شاء الله . 

وأما غسالة”'2 النجاسة الحكمية»؛ وهى الماء المستعمل - فالكلام في الماء المستعمل 
[يقع]”"؟ في ثلاثة مواضع : 

أحدها: في صفته؛ أنه طاهر أم نجس . 

والثالث : في أنه بأ مس يعر تعفاد . 


أما الأول: فقد ذكر فى «ظاهر الرواية» أنه لا يجورُ التوضؤ به» ولم يذكر أنه طاهر أم 
نجس »2 وروى محمد عن أبي حنيفة أنه طاهر غير طهور؛ وبه أخذ الشافعي» وهو أظهر أقوال 
الشافعى . 

وروى أبو يوسفء والحسن بن زياد عنه أنه نجس »2 غير أن الحسن روى عنه؛ أنه نجس 
نجاسة غليظة يقدر فيه بالدرهم. وبه أخذ. وأبو يوسف روى عنه أنه نجس نجاسة خفيفة يقدر 


نالفي الفاسك 4 ويه الي 


وقال زفر: إن كان المستعمل متوضأ ‏ فالماء المستعمل طاهر وطهورء وإن كان محدثا 
فهو طاهر غير طهورء وهو أحد أقاويل الشافعي» [وقال الشافعي]”" في قول له: أنه طاهر 
وطهور بكل حال؛ وهو قول مالك. 


ثم مشايخ بلخ”*» حققوا الخلاف» فقالوا: الماء المستعمل نجس عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف. وعند محمد: طاهر غير طهورء ومشايخ العراق لم يحققوا الخلاف» فقالوا: إنه طاهر 
غير طهور عند أصحابناء حتى روي عن القاضي أبي حازم العراقي؛ أنه كان يقول: إنا نرجو 
ألآ تثبت رواية نجاسة الماء المستعمل عن أبي حنيفة» وهو اختيار المحققين من مشايخنا بما 
وراء النهر. 


)١(‏ في هامش ب: غسالة النجاسة الحكمية. 

0) سقط في أ. ب. 

(6) سقط في ط. 

(:) (بَلْخ) مدينةٌ مشهورة بخراسان من أجلّها وأشهرها ذكراً وأكثرها [خيراً]ء وبينها وبين يَرْمِذْ اثنا عشر 
فرسخا. ويقال لجيحون نهر بلخ. 
ينظر فرض الاطلاع (7311//1). 


الك كتاب الطهارة 


وجه قول من قال: إنه طهور ما روي عن النبي كه ؛ أنه قال: «الْمَاءُ طَهُورٌ لآ يْتَحْسُهُ 
شَيْءٌ إلا مَا غَيْرَ لَونَهُ أوْ طَعْمَهُ أَوْ رِيحَة ولم يوجد التغير بعد الاستعمال؛ ولأن هذا ماء طاهر 


لاقى عضو طاهراً فلا يصير نجساً. كالماء الطاهر إذا غسل به ثوب طاهرء والدليل على أنه 
لاقى محلا طاهراً أن أعضاءِ المحدث طاهرة حقيقة وحكماً. أما الحقيقة؛ فلانعدام النجاسة 
الححتيفية نجنا ومشاهدة وأما الجكم» فلما رُوِيَ أَنّ رَسُولَ الله يل كَانَ يَمْرُ في بَعْضٍ سِكَكٍِ 
المَدِيئَة» فَاسْتَمْبَلَهُ حَُدَيِمَةٌ بْنُ اليَمَانِ َأَرَادَ الي كلا عد 00 ا وَقَالَ: إِنْي جَنْبٌ يا 
رَسُولَ الله» فَقَالَ النّبئ يكل: نمؤن لا يَنجْسُ»" “'". وروي أنه كل قَالَ لِعَائِضَة ‏ رضي الله 
عنها -: انَاولِينِي الخمْرَة”'' فَقَالَتُْ: «إِنّي حَائِضٌء فَمَالَ: لَيْسَتْ حَيْضْئُكَ فِي يَدِكِ؛؛ ولهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد (570/1)», والبخاري )7840/١(‏ كتاب الغسل : باب عرق الجنب وأن المذا الا بيجن 
الحديث (258» ومسلم (587/1) كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجسء» الحديث 
(١/ا”7):‏ وأبو داود (١57/1١-/ا6١1)‏ : كتاب الطهارة: باب في الجنب يصافح.ء الحديث 2)5781١(‏ 
والترمذي (١/؛ :)25086١‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في مصافحة الجنب» الحديث »)١51(‏ والنسائي 
:)١15-116/(‏ كتاب الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته 2»)١791(‏ وابن ماجه :)178/1١(‏ كتاب 
الطهارة: باب مصافحة الجنبء الحديث (054)», وأبو عوانة /١(‏ 7070) والطحاوي في اشرح معاني 
الآثاره )/١(‏ من حديث أبي هريرة» «أن النبي كك لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب فانخنس منه 
فذهب فاغتسل ثم جاء فقال له آين كدعا يا أبا حريرة: قال: كنت جنباً قكرهت أن أجالسك وأنا على 
غير طهارة» فقال: سبحان الله إن المؤمن لا ينجس». وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وأخرجه أحمد (9814/5), ومسلم )587/١(‏ كتاب الحيض: باب الدليل على أن المسلم لا ينجس» 
الحديث 2)777/١١5(‏ وأبو داود :)157/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الجنب يصافحء الحديث 
(2© والنسائي :)١55/١(‏ كتاب الطهارة: باب مماسة الجنب ومجالسته »)١7/1(‏ وابن ماجه /١(‏ 
كتاب الطهارة: باب مصافحته الجنب» الحديث (016) من حديث حذيفة بنحو القصة وفيه: (أن 
المسلم لا ينجس». 
وقد روى أبو موسى قصة حذيفة. 
أخرجه الطبراني عن أبي موسى قال: كان رسول الله كِ إذا خرج فرأى أحداً من أصحابه مسح وجهه 
ودعا له قال: فخرج يوماً فلقي حذيفة فخنس عنه حذيفة فلما أتاه قال له رسول الله كل: يا حذيفة رأيتك 
ثم انصرفت قال: لأني كنت جنباً قال : إن المسلم ليس بنجس . وذكره الهيثمي في «المجمع» )58١/١1(‏ 
وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا شيخ الطبراني. 

(0) أخرجهأحمد (40/7)» ومسلم :)510/1١(‏ كتاب الحيض: باب جواز غسل الحائض برأس 
زوجها. . . ؛ الحديث »)598/1١١(‏ وأبو داود :)١94/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الحائض تناول من 
المسجدء الحديث (511)» والترمذي (١/41؟):‏ كتاب الطهارة باب ما جاء فى الحائض تتناول الشىء 
من المسجدء الحديث (114) والنسائي (1/ 147): كتاب الحيض: باب استخدام الحائض» وابن ماجه 
(3017/1): كتاب الطهارة باب الحائض تتناول الشيء من المسجدء الحديث (577)» والدارمى /١(‏ 
0 كتاب الطهارة: باب الحائض تبسط الخمرة» والطيالسي (1470)»: والبيهقي »)187/1١(‏ وأبو- 


كتاب الطهارة ش وم 


جاز علذة حامل الميحدث واليشن وحامل التتزانية27 لا تجوز صلاته: 


وكذلك عرقه طاهرء وسؤره طاهرء وإذا كانت أعضاء المحدث طاهرة ‏ كان الماء الذي 
لاقاها طاهراً ضرورة؛ لأن الطاهر لا يتغير عما كان عليه إلا بانتقال شيء من النجاسة إليه» ولا 


نجاسة في المحل على ما مر. فلا يتصور الانتقال فبقي طاهراًء وبهذا يحتج محمد لإثبات 
الطهارة» إلا أنه لا يجوز التوضؤ به؛ لأنا تعبدنا باستعمال الماء عند القيام إلى الصلاة شوغ - 


- عوانة :»)3١5/١(‏ وابن عبد البر فى «التمهيد» »)١9١/5(‏ وابن أبي شيبة (؟7705/1): وعبد الرزاق 
)١1764(‏ من طرقء عن القاسمء عن عائشة به. 1 
وقال الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح. 
وفي الباب عن أبي هريرة » وأم أيمن» وابن عمر» وأنس» وأبي بكرة أما: 
[حديث أبي هريرة: 
أخرجه مسلم :)1140/١(‏ كتاب الحيض : باب جواز غسل الحائض رأس زوجها. . . رقم (2)599/1) 
وأبو عوانة /١(‏ 2915), والنسائي »)١57/١(‏ والبيهقي »)185/١(‏ وأحمد (؟178/7) عنه قال بينما 
رسول الله كلِةٍ فى «المسجد» فقال: يا عائشة ناوليني الثوب فقالت إني حائض فقال: إن حيضتك ليست 
ا ٍِ : . 
حديث ابن عمر: 
أخرجه أحمد (417/1) من طريق ابن أبي ليلى عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يَلِهِ قال لعائشة: 
ناوليني الخمرة من المسجد قالت: إنها حائض قال: إنها ليست في كفك. 
وذكره الهيثمي في «المجمع» (١41//1؟‏ وقال: ورجاله رجال الصحيح]. 
حديث أم أيمن: 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )7١/5(‏ بلفظ: ناوليني الخمرة من المسجد قالت - أم أيمن ‏ إني 
حائض فقال: إن حيضتك ليست في يدك. وقال: رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو نعيم» عن صالح بن 
رستم فإن كان هو أبو نعيم الفضل بن دكين» فرجاله ثقات كلهمء وإن كان ضرار بن صردء فهو 
والحديث ذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ )59/1١(‏ كتاب الحيض : باب طهارة بدن الحائض 
رقم .)1١1١(‏ 
وعزاه إلى إسحاق بن راهويه في مسنده . 
حديث أنس : 
أخرجه البزار  ١77/١(‏ كشف) رقم (75) من طريق أبي عاصمء عن شبيب بن بشرء عن أنس أن 
رسول الله كك قال لعائشة: ناولينى الخمرة قالت: إنى حائض قال: إن حيضتك ليست في يدك» قال 
البزار: لآ نعلنه يرو خن أنن إلا بهذا الإسناد. 1 1 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )5848/١(‏ وقال: رواه البزار ورجاله موثقون. 
حديث أبى بكرة: 
أخرجه الطبراني في «الكبير؛ كما في «المجمع» (188/1) وقال الهيثمي: ورجاله موثقون. 

)١(‏ في ب: النجس. 


وفنا 


غير معقول التطهير؛ لأن تطهير الطاهر محال» والشرع ورد باستعمال الماء المطلق» وهو الذي 
لا يقوم به خبث» ولا معنى يمنع جواز الصلاة» وقد قام بالماء المستعمل أحد هذين المعنيين» 
أما على قول محمد؛ فلأنه أقيم به قربة إذا توضأ [به]”'' لأداء الصلاة؛ لأن الماء إنما يصير 
مستعملا بقضد العقرت عكذه » وقد ثبت بالأحاديث أن الوضوء سبب لإزالة الآثام عن 
المتوضىء للصلاة. فينتقل ذلك إلى الماء» فيتمكن/ فيه نوع خبث كالمال الذي تصدق به؛ 
ولهذا سميت الصدقة غسالة الناس. 


وأما على قول زفر؛ فلأنه قام به معنى مانع من جواز الصلاة وهو الحدث؛ لأن الماء 
عنده إنما يصير مستعملا بإزالة الحدث؛ وقد انتقل الحدث من البدن إلى الماء. ثم الخبث 
والحدث وإن كانت من صفات المحل» والصفات لا تحتملٌ الانتقال» لكن ألحق ذلك بالعين 
النجسة القائمة بالمحل حكماً. والأعيان الحقيقية قابلة للانتقال» فكذا ما هو ملحن بها شرعاًء 
وإذا قام بهذا الماء أحد هذين المعنيين لا يكون في معنى الماء المطلق. فيقتصر الحكم عليه 
على الأصل المعهود؛ أن ما لا يعقل من الأحكام يقتصر على المنصوص عليه» ولا يتعدى إلى 
غيره» إلا إذا كان” في معناه من كل وجهء ولم يوجد. 


وجه رواية النجاسة ما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله كله أَنهُ قَالَّ: «لا د ُبَولَنْ أَحَدُكُمْ فِي المَاء 
الدَّاء ثم وَلا يَغْسِلَنّ فيه 4 من جتَابَةه2 . . حرم الاغتسال في الماء القليل؛ لإجماعنا على أن 
الاغسمال في الماء الكثير ‏ ليس بحرام» فلولا أن القليل من الماء ينجس بالاغتسال بنجاسة 


)١(‏ سقط في أء ب. 

(؟) في ب: ما كان. 

() أخرجه مسلم :)7357/١(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكدء الحديث (910/ 
587 وابن ماجه :)١98/١(‏ كتاب الطهارة: باب الجنب ينغمس في الماء الدئم أيجزئه». الحديث 
(2505» والنسائي )١15-114/١(‏ كتاب الطهارة: باب النهي عن اغتسال السب في الماء الدائم حديث 
(500), 
والدارقطني :)07/١(‏ كتاب الطهارة: باب الاغتسال في الماء الدائم »)١(‏ وابن خزيمة )050/١(‏ رقم 
(9) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» [1/ ]١5‏ والبيهقي )777//١(‏ من حديث أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله كلْهِ: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فقال رجل كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال 
يتناوله تناولاً. ‏ * 
وعند أحمد »)1١1/1(‏ وأبي داود :)057/١(‏ كتاب الطهارة: باب البول في الماء الراكد» الحديث 
(0207 والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 7760) من وجه آخر عنه: «لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا 
يغتسل: فيه..من جتابة 8 : 
وينظر طرق الحديث في الحديث السابق . 


كتاب الطهارة ولك 


الغسالة ‏ [لم يكن]”' للنهي معنى؛ لأن إلقاء الطاهر في الطاهر ‏ ليس بحرام» أما تنجيس 
الطاهر فحرام» فكان هذا نهيا عن تنجيس الماء الطاهر بالاغتسال» وذا يقتضي التنجيس به 
ولا يقال: إنه يحتمل أنه نهي؛ لما فيه من إخراج الماء عن أن يكون مطهراً من غير ضرورة» 
وذلك حرام؛ لأنا نقول: الماء القليل إنما يخرج عن كونه مطهرا باختلاط غير المطهر به إذا 
كان الغير غالياً عليه» كماء الورد واللبن ونحو ذلكء فأما إذا كان مغلوباً فلا. وههنا الماء 
المستعمل ما يلاقي البدن» ولا شك أن ذلك أقل من غير المستعمل» فكيف يخرج به من أن 
يكون مطهراًء فأما ملاقاة النجس الطاهر ‏ فتوجب تنجيس الطاهرء وإن لم يغلب [النجس”© 
على الطاهر؛ لاختلاطه بالطاهرء على وجه لا يمكن التمييز بينهماء فيحكم بنجاسة الكل؛ 
فثبت أن النهي لما قلنا. 

ولا يقال [إنه]”" يحتمل أنه نهى؛ لأن أعضاء الجنب لا تخلو عن النجاسة الحقيقية» وذا 
فرحب تيس الماء القليل» لأنا تقول الجنيى مطلقء بيجن "العمل [تإط يبغ" ونان 
[النهي عن الاغتسال]””' ينصرف إلى الاغتسال المسئون؛ لأنه هو المتعارف فيما بين 
المسلمين» والمسنونء منه هو إزالةٌ النجاسة الحقيقية عن البدن قبل الاغتسال» على أن النهي 
عزو رالة التجاطة الحققية الى عق المدوعانس وانوي عن الول قن وني جل النوى 
عن الاغتسال فيه على ما ذكرناء صيانة لكلام [صاحب الشرع]”" عن الإعادة الخالية عن 
الإفادة؛, ولأن هذا مما تستخبثه الطباع السليمة فكان محرماً؛ لقوله تعالى: #وَيّحَرُمُ عَلَيْهِمْ 
الْحَبَائْتَ4 [الأعراف: 107]. والحرمة لا للاحترام دليل النجاسة؛ ولأن الأمة أجمعت على أن من 
كان في السفرء ومعه ماء يكفيه لوضوئه. وهو بحال يخاف على نفسه العطش - يباح له التيمم» 
ولو بقي الماء طاهراً بعد الاستعمال لما أبيح؛ لأنه يمكنه أن يتوضأء ويأخذ الغسالة في إناء 
نظيف» ويمسكها للشرب. 

والمعنى في المسألة من وجهين: 

أحدهما: في المحدث خاصة. 


والثاني: يعم الفصلين. 


)١(‏ فى ب: لما كان. 

69 سقط ل رطلء 

(0) سقط في أء ب. 

(4) سقط في أء ب. 

(5) في ب: الأمر بالاغتسال. 
(1) في أء ب: الشارع. 


وم كتاب الطهارة 


"لاب 


أما الأول: فلأن الحدث هو خروج شيء نجس من البدن» وبه يتنجس بعض البدن 
حقيقة » فيتنجس الباقي تقديراً؛ ولهذا أمرنا بالغسل والوضوء» وسمى تطهيراًء وتطهير الطاهر 
لا يعقل» فدل تسميتها تطهيراً على النجاسة تقديراً؛ ولهذا لا يجوز له أداء الصلاة التى هى من 
باب التعظيم» ولولا النجاسة المانعة من التعظيم ‏ لجازت» فثبت أن على أعضاء المحدث 
نجاسة تقديرية» فإذا توضأ انتقلت تلك النجاسة إلى الماء» فيصير الماء نجساً تقديراً وحكماًء 
والنجس قد يكون حقيقياًء وقد يكون حكمياً كالخمر. 

والثاني: ما ذكرنا أنه يزيل نجاسة الآثام وخبثهاء فنزل ذلك منزلة خبث الخمرء إذا 
أضنات الناء يحيو”؟؟ كذا هذا : 

ثم أن أبا يوسف جعل نجاسته خفيفة؛ لعموم البلوى فيه؛ لتعذر صيانة الثياب عنه؛ 
ولكونه محل الاجتهاد؛ فأوجب ذلك خفة فى حكمه؛. والحسن جعل نجاسته غليظة؛ لأنها 
نجاسة حكمية» وأنها أغلظ من الحقيقية . 

ألا ترى أنه عفى عن القليل من الحقيقة دون الحكمية؛ بأن بقي على جسده لمعة يسيرة 
وعلى هذا الأصل ينبني أن التوضؤ”" في المسجد مكروه عند أبي حنيفة وأبي يوسف. 

وقال محمد: لا بأس به» إذا لم يكن عليه قذرء فمحمد مر على أصله أنه طاهرء وأبو 
يوسف مر على أصله أنه نجس» وأما عند أبى حنيفة فعلى رواية النجاسة لا يشكل» وأما على 
رواية الطهارة؛ فلأنه مستقذر طبعاً فيجب تنزيه المسجد عنه؛ كما يجب تنزيهه عن المخاط 
والبلغم . 

ولو اختلط”) الماء المستعمل بالماء القليل ‏ قال بعضهم: لا يجوز/ التوضؤ بهء وإن 
قل؛ وهذا فاسد. 

أما عند محمد؛ فلأنه طاهر لم يغلب على الماء المطلق/ فلا يغيره عن صفة الطهورية 
كاللبن» وأما عندهما؛ فلأن القليل مما لا يمكن التحرز عنه يجعل”*' عفواً؛ ولهذا قال ابن 
عباس رضي الله عنه ‏ حين سثل عن القليل منه: لا بأس به» وسئل الحسن البصري عن 
القليل فقال: ومن يملك نشر الماء» وهو ما تطاير منه عند الوضوء وانتشر» أشار إلى تعذر 
التحرز عن القليل؟ فكان القليل عفوآء ولا تعذر في الكثير فلا يكون عفواً. 


017 يات التجسيه. 

(5) في عايين ب > الوقيوه في المسجد مكروة: 

(؟) في هامش ب: اختلاط الماء المستعمل بالماء القليل. 
(4) في ب: فجعل. 


كتاب الطهارة نوا 


ثم الكثير عند محمد ما يغلب على الماء المطلق» وعندهما أن يتبين مواقع القطرة في 

الإناء . 

زأما نان شنال الاتكمال) وتقتم 9 الما السعسيلء قال" يفن مشايخدا ‏ الماء 
المستعمل ما زايل البدن واطيتقر في بكان. وذكر في «الفتاوى»: أن ل إذا زال عن البدن لا 
ينجس ما لم يستقر على الأرض أو في الإناء؛ وهذا مذهب سفيان الثوري» فأما عندنا فما دام 
على العضو الذي استعمله فيه لا يكون مستعملاء وإذا زايله صار مستعملاء وإن لم يستقر 
على الأرض أو في الإناء» فإنه ذكر في الأصل إذا مسح رأسه بماء ‏ أخذه من لحيته لم يجزهء 
وإن لم يستقر على الأرض أو في الإناء . 

وذكر في «باب المسح على الخفين» أن مَنْ مسح على خفيه؛ وبقي في كفه بلل» فمسح 
به رأسه لا يجزيه» وعلل بأن هذا [ماء]”" قد مسح به مرة أشار إلى صيرورته مستعملاٌ وإن 
لم يستقر على الأرض أو في الإناءء وقالوا فيمن توضأ وبقي على رجله لمعة فغسلها ببلل - 
أاحدذه مه عقيو آخر: لا يجوز ذان لك :يود الاسقراز .على المكان7 "+ فدل على أن المدذهت 
ما قلنا. 


أما سفيان فقد استدل بمسائل زعم أنها تدل على صحة ما ذهب إليه. 


01 


ومنها إذا توضأ أو اغتسل» وبقي على يده لمعة» فأخذ البلل منها في الوضوء أو من أي 
عض 2*2 كان ذ في الغسل» وغسل اللمعة يجوز. 

ومنها إذا توضأ وبقي في كفه بلل» فمسح به رأسه؛ يجوزء وإن زايل العضو الذي 
انه 8 لعدم الأمتعراز في مكان؟ ومنها إذا 0 أعضاءه بالمنديل » وابتل حتى صار 
كثيراً فاحشاًء أو تقاطر الماء على ثوب مقدار الكثير الفاحش ‏ جازت الصلاة معه» ولو أعطى 
له حكم الاستعمال عند المزايلة ‏ لما جازت . 

ولنا: أن القياس أن يصير الماء مستعملاً بنفس الملاقاة؛ لما ذكرنا فيما تقدم أنه وجد 
سبب صيرورثه مستعملاً» وهو إزالة الحدث» أو استعماله على وجه القربة» وقد حصل ذلك 


)١(‏ في هامش ب: تفسير الماء المستعمل. 

(؟) في ب: فقالت. 

(0) سقط في أء ب. 

(4) في ب: الأرض. 

)0( في أ ب : موضع . 

() في هامش ب: مسح أعضائه بالمنديل وابتل. 


كوم 00 كتاب الطهارة 


بمجرد الملاقاة» فكان ينبغى أن يؤخذ لكل جزء من العضو جزء من الماء» إلا أن فى ذلك 
حرجاً» فالشرع أسقط اجعار غالة الاستعمال في عضو واحد حقيقة» أله فى اجتضيو ويه 
حكماً؛ كما في الجنابة ضرورة دفع الحرجء فإذا زايل العضو زالت الضرورة» فيظهر حكم 
الاستعمال بقضية القياس» وقد خرج الجواب عن المسألة الأولى. 

وأما المسألة الثانية : فقد ذكر الحاكم الجليل؛ أنها على التفصيل» إن لم يكن استعمله 
نيلي أعفاته - يجوز - أما إذا كان استعمله ‏ لا يجوزء والصحيح أنه يجوز وإن استعمله 

فى المغسولات؛ لأن فرض الغسل إنما تأدى بماء جرى على عضوه. لا بالبلة الباقية افي 

ا » فلم تكن هذه البلة مستعملة» بخلاف ما إذا استعمله في المسح على الخفء ثم مسح 
به رأسه؛ حيث لا يجوز؛ لأن فرض المسح يتأدى بالبلة . وتفصيل الحاكم محمول على هذا. 

وما مسح بالمنديل» أو تقاطر على الثوب فهو مستعملء إلا أنه لا يمنع جواز الصلاة؛ 
لأن الماء المستعمل طاهر عند محمدء وهو المختارء وعندهما وإن كان نجساً؛ لكن سقوط”» 
اعتبار نجاسته ههنا لمكان الضرورة. 

وأما بيان”» سبب صيرورة الماء مستعملاً ‏ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الماء إنما يصير 
ميكشتوة تأعد انرون :ما بززالة ادك [ و زقامة القراية : ١‏ 


وعند محمد: لا يصير مستعملاً إلا بإقامة ة القربة . 


وعند زفرء والشافعي: لا يصير مستعملاً إلا بإزالة الحدث» وهذا الاختلاف لم ينقل 
عنهم نصاء لكن مسائلهم تدل عليه رالضعي كول ابي خلقة واي يوست لما ذكرنا ين 
زوال المانع من الصلاة إلى الماءء واستخباث الطبيعة إياه في الفصلين جميعاً. 

إذا عرفنا هذا فنقول: إذا”؟' توضاً بنية إقامة القربة؛ نحو الصلاة المعهودة» وصلاة 
الجنازة» ودخول المسجدء. ومس المصحف. وقراءة القرآن» ونحوها ‏ فإن كان محدثاً صار 
الماء مستعملاً بلا خلاف؛ لوجود السببين» وهو إزالة الحدث وإقامة القربة جميعاًء وإن لم 
يكن محدثاً يصير مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة؛ لوجود إقامة القربة؛ لكون الوضوء على 
الوضوء نوراً على نور””) 


)١(‏ سقط فى ط. 
فم 0 

(؟) في هامش ب: سبب صيرورة الماء مستعملاً. 

(:) في هامش ب: توضأ بنية إقامة القربة . 

(5) قال الحافظ العراقي في «تخريج الإحياء؛ (1/ )١0‏ لم أجد له أصلاً. 


بدائع الصنائع ج١‏ م756 


كتاب الطهارة لطن 


وعند زفرء والشافعي : لا يصير مستعملاً؛ لانعدام''" إزالة الحدث . 


ولو توضأ أو اغتسل للتبرد فإن كان متحد نا ضان الماء مستعملاً عند أبي حنيفة وأبي 


وعن محمد: لا يصير مستعملاً؛ لعدم إقامة القربة. وإن لم يكن محدثاً لا يصير 
مستعملاً بالاتفاق على اختلاف الأصول. 
ولق توا باتماء ارقي" كماء 'الوزه وتحووب لا بعبر ممتهيلا بالإاشماع ؛. لآن 
التوضؤ”” به غير جائزء فلم يوجد إزالة الحدثء ولا إقامة القربة» وكذا إذا غسل الأشياء 
الطاهرة من ٠‏ الثبات والثمار والأواني والأحجار ونحوهاء أو غسل يده من الطين والوسخ» 
ريق ما كه من الم اد الح ولص نسل .لا بصيو باد لما نام ول عمل 
يده للطعام أو من الطعام ؛ لقصد إقامة السنة دشار الجاء فين أن إقامة السنة قُرْيَةٌ؛ لِقَوْلٍ 
اللي لله : «الْوْضُوءُ قبل الطعام بَرَكَةُء وَبَعْدَهُ يَنْفى ي اللّمم)”* . 


ولو" توضأ ثلاثاً ثلاثء ثم زاد على ذلك - فإن أراد بالزيادة ابتداء الوضوء ‏ صار الماء 
مستعملا لينا قلناء وإن أراد الزيادة على الوضوء الأول اختلف المشايخ فيه » فقال بعضهم : ل 
يصير مستعملاً؛ لأن الزيادة على الثلاث من باب التعدي بالنص . 


وقال بعضهم: نصكيل متخي ؛ لأن الزيادة في معنى الوضوء على الوضوء؛ فكانت 


ولو ادع "منت أو خافن أو محدث يده في الإناء - قبل أن يغسلهاء» وليس عليها 


للق في أ ب: لعدم. 

(؟) في ب: توضاً لا بالماء المطلق. 

() في هامش ب: توضأ لا بالماء المطلق. 

0( أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١5/4‏ كتاب الأطعمة من حديث قيس بن الربيع ثنا أبو هاشم الرماني عن 
زاذان عن سلمان مرفوعاً بلفظ «الوضوء قبل الطعام وبعد الطعام بركة الطعام» وقال: تفرّد به قيس بن 
الربيع عن أبي هاشم وانفراده على علو محله أكثر من أن يمكن تركها في هذا الكتاب وتعقبه الذهبي 
فقال: تفرد به قيس قلت: مع ضعف قيس فيه إرسال. 
وذكره الهيثمي في المجمع ١1/0‏ عن ابن عباس مرفوعاً بلفظ «الوضوء قبل الطعام وبعده مما يتقي الفقر 
وهو من سنن المرسلين» وعزاه للطبراني في الأوسط وقال: فيه نهشل بن سعيد وهو متروك وينظر كنز 
العمال (١١/57؟)‏ (١اكلا١5).‏ 

(5) في هامش ب: توضّأ ثلاثاً ثلاثاً ثم زاد على ذلك. 

)3( في هامش ب: أدخل جنب يده في الإناء . 


وا 


قذرء أو شرب الماء منه - فقياس أصل أبى حنيفة وأبى يوسف؛ أن يفسدء وفى الاستحسان لا 
بفسد . 


وجه القياس أن الحدث زال عن يده بإدخالها فى الماءء وكذا عن شفته؛ فصار 
لله بك تَمْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدِءِ وَرُبمَا كَانَتْ تَتََارّعُ فيه الأَيِدِي»”'" وروينا أيضاً عَنْ عائِمَةٌ ‏ 
رضي الله عنها ‏ أنّها كائث تَشْربُ مِنْ إناء وَهِيَ حائِضٌ وكان رسُولُ الله كَل يَشْرَبُ مِنْ ذلك 
الإنَاء وكان يِتَتَبْعُ مَوْضِعٌ نمي ا اولان التحرز عن إصابة الحدث والجنابة والحيض - 


)١(‏ وقد ورد هذا الحديث عن عائشة وأم سلمة وميمونة» أما حديث عائشة قالت: «كنت أغتسل أنا 
والنبي كَكةِ من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة» . 
أخرجه البخاري :)777/١1(‏ كتاب الغسل: باب هل يدخل الجنب يده في الإناء قبل أن يغسلها. الحديث 
(0 وليس عنده: من الجنابة» وإنما هي عند مسلم» ومسلم (105/1): كتاب الحيض: باب القدير 
المستحب من الماء فى غسل الجنابة» الحديث »)7:7١/56(‏ وأبو داود :)78-71//١(‏ كتاب الطهارة: باب 
الوضوء بفضل وضوء المرأة رقم: (/77): والنسائي (179-118/1) كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل 
والمرأة من إناء واحد رقم (7157 03774777 770), والترمذي (5/ )3١5‏ كتاب اللباس : باب ما جاء في 
الجْمّة واتخاذ الشعر رقم »)١155(‏ وابن ماجه :)177/١1(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل والمرأة يغتسلان من 
إناء واحدء حديث (775), وأحمد © والطيالسي )57/١(‏ رقم »)١١5(‏ والحميدي (59١)غ2‏ 
وأبو عوانة »)7775-3777/١(‏ وابن خزيمة »)76٠0(‏ وابن حبان )1١917/(‏ من طرق كثيرة عن عائشة . 
حديث أم سلمة أخرجه البخاري :)177/١(‏ كتاب الحيض: باب النوم مع الحائض وهي في ثيابهاء 
الحديث (777)؛ ومسلم :)01/١(‏ كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» 
الحديث (7754/19)., والنسائي :)١5١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب مضاجعة الحائض رقم (2)784 وأحمد 
)"٠0١591/5(‏ والدارمي »)747/١(‏ والبيهقي 201١ /١1(‏ وابن حبان (17017) عن أم سلمة. 
حديث ميمونة : 
أخرجه البخاري :)755/١1(‏ كتاب الغسل: باب الغسل بالصاع ونحوهء الحديث (767)» ومسلم /١(‏ 
20 كتاب الحيض: باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة» الحديث (417/ 209177 
والترمذي :)4١/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في وضوء الرجل والمرأة من واحد رقم (57)» والنسائي 
(151/1): كتاب الطهارة: باب ذكر اغتسال الرجل والمرأة من نسائه من إناء واحد رقم (2)575 
والحميدي )١158/١(‏ رقم (709) والشافعي في «المسند؛ (ص9)» وأحمد (259/5)» والبيهقي /١(‏ 
144). 

(؟) أخرجه مسلم (155/5 الأبي) في الحيضء باب: جواز غسل الحائض 2070١ /١5(‏ وأخرجه أبو داود 
28/١(‏ كتاب «الطهارة» باب : «مؤاكلة الحائض ومجامعتها؛ حديث (7509)» والنسائى )١19١/١(‏ كتاب: 
الحيض» باب: «الانتفاع بفضل الحائض» حديث (714) وفي الكبرى (5/ 700) كتاب: عشرة النساءء 
باب : مؤاكلة الحائض والشرب من سؤرها والانتفاع بفضلهاء حديث :»)١/415١0(‏ وابن ماجه /١(‏ 
١2©؛‏ كتاب: الطهارة» باب: ما جاء في مؤاكلة الحائض وسؤرها حديث (547). 


كتاب الطهارة كن 


غير تكن وتالناسن حاحة إلى :الوضنوع والاعسال والقرت» توركل اضرا لارينك الإناء؟ 
ليغترف الماء من الإناء العظيم» ولا كل أحد يملك أن يتخذ آنية على حدة للشرب» فيحتاج 
إلى الاغتراف باليد» والشرب من كل آنية» فلو لم يسقط اعتبار نجاسة اليد والشفة ‏ لوقع 
الناس في الحرج» حتى لو أدخل رجله فيه يفسد الماء؛ لانعدام”"' الحاجة إليه في الإناءء ولو 
أدخلها في البئر لم يفسده» كذا ذكر أبو يوسف في «الأمالي»؛ لأنه يحتاج إلى ذلك في البئر 
لطلب الدلو فجعل عفواً»ء ولو أدخل في الإناء أو البئر بعض جسده سوى اليد والرجل - 
أفسده؛ لأنه لا حاجة إليه . 


وعلى هذا الأصل تخرج مسألة البئر إذا انغمس'" الجنب فيها؛ الدلوء لا بنية الاغتسال» 
وليس على بدنه نجاسة حقيقية» والجملة فيه أن الرجل المنغمس لا يخلوء إما أن يكون 
طاهراًء أو لم يكن؛ بأن كان على بدنه نجاسة حقيقية» أو حكمية؛ كالجنابة والحدث» وكل 
وجه على وجهين؛ إما أن ينغمس؛ لطلب الدلو أو للتبرد أو للاغتسال» وفي المسألة حكمان: 
حكم الماء الذي في البئرء وحكم الداخل فيها: فإن كان طاهراً وانغمس لطلب الدلو أن للتبردٍ 
لا يصير مستعملا بالإجماع لعدم إزالة الحدث» وإقامة القربة» وإن انغمس فيها للاغتسال 
صار الماء مستعملاً عند أصحابنا الثلاثة؛؟ لوجود إقامة القربة. 


وعند زفر والشافعي: لا يصير مستعملاً؛ لانعداء!*) إزالة الحدث؛» والرجل طاهر في 
الوجهين جميعاً» وإن لم يكن طاهراً فإن كان على بدنه نجاسة حقيقية وهو جنب أولأء 
فانغمس في ثلاثة آبار أو أكثر من ذلك لا يخرج من الأولى والثانية طاهراً بالإجماع» ويخرج 
من الثالثة طاهراً عند أبى حنيفة ومحمدء والمياه الثلاثة نجسة؛ لكن نجاستها على التفاوت على 
ماذكرنا. ١‏ 

وعند أبي يوسف: المياه كلها نجسة؛ والرجل نجس؛ سواء انغمس لطلب الدلوء أو 
التبرد أو الاغتسال. 


وَعندهما [ة اتعسن" لظلب اذلو أو للعبرة فالفياة راقية على أحالها» إن كان/؟؟ 
الانغماس للاغتسال ‏ فالماء الْرَابْع فصاعداً مستعمل؛ لوجود إقامة القربة» وإن كان على يده 


)١(‏ في ب: أحد. 

() في ب: لعدم. 

6 في فائش ب 4 التيتي إذا اتغمسن في الث رالطليالدلو: 
(4) في أء ب: لعدم. 

() في هامش ب: إذا كان الانغماس للاغتسال. 


:اب 


5٠7‏ كتاب الطهارة 


نجاسة حكمية فقطء فإن أدخلها لطلب الدلو أو التبرّد ‏ يخرج من الأولى طاهراً عند أبي حنيفة 
ومحمد وهو الصحيح ؛ لزوال الجنابة بالانغماس مرة واحدة . 

وأما حكم المياه: فالماء الأول مستعمل عند أبى حنيفة؛ لوجود إزالة الحدث» والبواقى 
على حالها؛ لانعدام ما يوجب الاستعمال أصلاًء وعند أبى يوسف ومحمد: المياه كلها على 
حالها. 

أما عند محمد: فظاهر؛ لأنه لم يوجد إقامة القربة بشيء منهاء وأما أبو يوسف: فقد 
ترك أصله عند الضرورة على ما يذكرء وروى بشر عنه: أن المياه كلها نجسة» وهو قياس 
مذهبه . 

والحاصل أن عند أبي حنيفة ومحمد: يطهر النجس بوروده على الماء القليل» كما يطهّر 
بورود الماء عليه بالصب» سواء كان حقيقيا/ أو حكمياً على البدن”2 أو على غيره؛ غير أن 
النجاسة الحقيقية لا تزول إلا بالملاقاة ثلاث مرات» والحكمية تزول بالمرة الواحدة. 

وعند أبي يوسف: لا يطهر النجس عن البدن بوروده على الماء القليل الراكد قولاً 
واحداء وله فى الثوب قولان. 

أما الكلام”” في النجاسة | لحقيقية في الطرفين ‏ فسيأتي في بيان ما يقع به التطهير - وأما 
النجاسة الحكمية : فالكلام فيها على نحو الكلام في الحقيقية ‏ فأبو يوسف يقول: الأصل أن 
ملاقاة أول عضو المحدث الماء - يوجب صيرورته مستعملاًء فكذا ملاقاة أول عضو الطاهر 
الماء على قصد إقامة القربة» وإذا صار الماء مستعملاً بأول الملاقاة ‏ لا تتحقق طهارته بقية 
الأعضاء بالماء المستعمل» فيجب العمل بهذا الأصل إلا عند الضرورة كالجنب والمحدث إذا 
أدخل يده فى الإناء» لاغتراف الماء ‏ لا يصير مستعملاًء ولا يزول الحدث إلى الماء لمكان 
الضرورة. 

وههنا ضرورة لحاجة الناس إلى إخراج الدلاء من الآبار؛ فترك أصله لهذه الضرورة؛ 
ولأن هذا الماء لو صار مستعملاً إنما يصير مستعملاً بإزالة الحدث» ولو أزال الحدث لتنجس » 
ولو تنجس لا يزيل الحدث, وإذا لم يزل الحدث بقي طاهراًء وإذا بقي طاهراً يزيل الحدث؛ 
فيقع الدورء فقطعنا الدور من الابتداءء فقلنا: إنه لا يزيل الحدث عنه [من الابتداء]”"» فبقى 


)١(‏ في ب: بدن. 
(؟) في هامش ب: الكلام في النجاسة الحكمية. 
9) سقط في ط. 


كتاب الطهارة 4 


هوا كاله والماء7؟ على محاله. 


وأبو حنيفة ومحمد يقولان: إن النجاسة تزول بورود الماء عليهاء فكذا بورودها على 
الماء؛ لأن زوال النجاسة بواسطة الاتصال والملاقاة بين الطاهر والنجس موجودة في الحالين؛ 
ولهذا ينجس الماء بعد الانفصال في الحالين جميعاً في النجاسة الحقيقية إلا أن حالة الاتصال 
لا يعطى لها حكم النجاسة والاستعمال» لضرورة إمكان التطهير» والضرورة متحققة في 
الصبء إذ كل واحد لا يقدر عليه على كل حالء فامتنع ظهور حكمه في هذه الحالة»؛ ولا 
ضرورة بعد الانفصال فيظهر حكمه. 


وعلى هذا إذا أدخل”" رأسه أو خفه أو جبيريه في الإناء وهو محدث - قال أبو يوسف: 
يجزئه في المسحء ولا يصير الماء مستعملاًء سواء نوى أو لم ينو [وقياس مذهبه ألا 
يجزئه]”": لوجود أحد سببي الاستعمال» وإنما كان لأن فرض المسح يتأدى بإصابة البلة؛ إذ 
هو اسم الإصابة دون الإسالة» فلم يزل شيء من الحدث إلى الماء الباقي في الإناء» وإنما زال 
إلى البلة» وكذا إقامة القربة تحصل بهاء فاقتصر حكم الاستعمال عليها. 


وقال محمد: إن لم ينو المسح يجزثه» ولا يصير الماء مستعملا؛ لأنه لم توجد إقامة 
القرية» فقد مسح بماء غير مستعمل فأجزأه. 


وإن نوى المسح: اختلف المشايخ على قوله. قال بعضهم: لا يجزئه؛ ويصير الماء 
مستعملاً؛ لأنه لما لاقى رأسه الماء على قصد إقامة القربة - صيّره مستعملاء ولا يجوز المسح 
بالماء المستعمل» والصحيح أنه يجوزء ولا يصير الماء مستعملا بالملاقاة؛ لأن الماء إنما يأخذ 
حكم الاستعمال بعد الانفصال». فلم يكن مستعملا قبله؛ فيجزئه المسح به. 


حنب على يده قذرء فأخذ الماء بقمه وصبه عليه : روى المعلى عن أبى يوسفا: أنه 
لا يطهر؛ لأنه صار مستعملاً بإزالة الحدث عن الفمء والماء المستعمل لا يزيل النجاسة 
بالإجماع؛ وذكر محمد في «الآثار»؛ إنه يطهرء لأنه لم يقم به قربة» فلم يصر مستعملاً. والله 


ع 


)١(‏ في ب: في. 

(؟) في هامش ب: إذا أدخل رأسه أو خفه أو جبيرته في الإناء. 
(9) سقط في ط. : 

(5) في هامش ب: جنب على يده قذر وأخذ الماء بفمه وصيّه عليه. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م51 


لون 


1 كتاب الطهارة 


فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً 


وأما بيان المقدار”' الذي يصير به المحل نجساً شرع”" فالنجس لا يخلوء إما أن يقع 
فى المائعات كالماء» والخل» ونحوهماء و إما أن يصيب الثوب والبدن ومكان الصلاة» فإن 
وفع في لمات فإ كاذ ارا .كإن كان المكين غير عرقي كاليولرالعير رتجر وات لا 
ينجّس» ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو ريحه؛ ويتوضأ منه من أي موضع كانء من الجانب”"© 
الذي وقع فيه النجس أو من جانب آخرء كذا ذكره محمد في كتاب «الأشربة»: لو أن رجل 
صب خابية من الخمر في الفرات؛ ورجل آخر أسفل منه يتوضأ به إن تغيّر لونه أو طعمه أو 
وئحة دالا سور وإن لم يتغيّر يجوز. وعن أبي حنيفة: في الجاهل بال في الماء الجاري» 
ورجل أسفل منه يتوضأ به؟ قال: لا بأس به؛ وهذا لأن الماء الجاري مما لا يخلص بعضه إلى 
بعض» فالماء الذي يتوضأ به يحتمل أنه نجسء. ويحتمل أنه طاهرء والماء طاهر فى الأصل» 
فلا نحكم بنجاسته بالشك . 1 


وإن كانت النجاسة مرئية كالجيفة ونحوهاء فإن”*' كان جميع الماء يجري على الجيفة ‏ لا 
يجوز التوضؤ من أسفل الجيفة؛ لأنه نجس بيقين» والنجس لا يطهّر بالجريان» وإن كان أكثره 
يجري على الجيفة فكذلك؛ لأن العبرة للغالب» وإن كان أقله يجري على الجيفة» والأكثر يجري 
على الطاهر ‏ يجوز التوضؤ به من أسفل الجيفة» لأن المغلوب ملحق بالعدم في أحكام الشرعء 
وإن كان يجري عليها النصف, أو دون النصف - فالقياس أن يجوز التوضؤ به/ لأن الماء كان 
طاهراً بيقين» فلا يحكم بكونه نجساً بالشك, وفي الاستحسان”*؟: لا يجوز احتياطاً . 


)١(‏ في هامش ب: بيان المقدار الذي يصير منه المحل نجساً. 
(؟) في ب: غُرْفاً. 
(9) في ب: شاء من الجوانب التي . 
(:) في هامش ب: إذا كان الماء يجري. 
(0) وهو لَّة: اغْتِمَادُ الشيء حسناًء سواء كان عِلْماً أو جَهْلا. 
قال بعضهم: هو العُدُولٌ عن مُوجب قياس إلى قياس أقْوَى . 
وقال بَعْضَهُمْ : هو تَخْصِيصٌ القيَاسٍ بدَلِيلٍ أَفْوَى. 
قال إلكيا :دهز اتن ما فزني فيرو احا له اك لفن ع أنه قطم المسائل عن نُظائرها لِدَلِيلٍ 
خاصٌ يقتضي العُدُولَ عن الحُكُمِ الأول فيه إلى الثاني» سواء كان قياساً أو نصاء يعني : أن المُجْتَهِدَ يعدلٌ 
عن الحُكم في مسألة بما يحكم في نَظَائ ِرهًا إلى الحكم بخلافه؛ لوجه يقتضي العُدُولَ عنه» كَتَخْصِيصٍ أبي 
حنيفة قول القائل: ما لي صَدَقَةَ على الرَّكَاَ فإن هذا القَوْلَ منه عَام في التصدق بجميع ماله . 
وقال أبو حنيفة: يختصٌ بمال الزكاة؛؟ لقوله تعالى: لخد مِن أَمْوَالِهِمْ صَدَقَة4 [التوبة: *“١٠]ء‏ والمراد 
من الأمْوَالٍ المضافة إليهم: أُمْوَالٌ الزكاة» فعدل عن الحُكُمٍ في مسألة المَالِ الذي ليس هو برّكويٌ بماع- 
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حكم به في نَطَائِرِهَا من الأموال الزكوية إلى خِلافٍ ذلك الحكم لدليل اقتضى العُدُولَ وهو الآية. 

وقال البَزْدَوِيُ : الاستحسان هو العدول عن موجب قياس إلى قياس أقوى منهء أو هو تخصيص القياس 
بدليل أقوى منه. 

وقال الكمال بن الهمام: الحَنَفِيَةُ قسَّموا القياس: إلى جَلِيٌ» وخَفِيٌء فالأول: القياس» والثاني: 
الاستحسان» فهو القياس الخفي بالنسبة إلى قياس ظاهر متبادرء ويقال لما هو أعم من القياس الخفي أي: 
كل دليل في مُقَابَلَةٍ القياس الظَاهِرٍ من نص كالسّلّم» » أو إجماع كالاستمتاع» أو ضرورة كطهارة الحياض 
والآبارء فمنكره لم يدْرٍ المراد به أي : عند القائلين به. 

وقال البَاجئْ : الاستحسان هو القَوْلُ بأقوى الدليلين. 

يقول القرّافي: وعلى هذا يكون حجة إجماعاً وليس كذلك . 

ذك محمد بن ويد منداد: معنى الاستحسان الذي ذَهَبَ إليه أُصْحَابُ مالك هو: القَوْلِ بأقوى الدليلين» 
#تخضيض يع الغرايا تن بلغ الرطب بالتمر» ونَخْصِيصِ الرْعافٍِ دون المَيْءِ بالبناء» للحديث فيه؛ وذلك 
لأنه لو لم ترد سُنّةٌ بالبئاء ف في الرْعَافِء لكان في حُكم القيء ء في أنه لا يَصِحٌ البنَاءُ؛ لأن القياس يقتضي 
بَتَابْعَ الصلاة» فإذا وَرَدَتِ الشّئةُ في الرخصة بِتَرْكٍ التنابع في بَعْضٍ المواضع صِرْئًا إليه» وأبقينا البَاتِيَ على 
الأضل . 

قال: وهذا الذي ذَّمَبَ إليه هو الدَّلِيلُ فإن سَمَاهُ اسْتِحْسَاناًء فلا مُشَاحَةَ في التسمية. 

وقال القََائِي: قال به مَالِكُْ في عدة مَسَائِلَ في نَضْمِينِ الصناع الموثرين في الأعيان بصنعتهم؛ وتَضْمِينٍ 
الحَمالِين لِلطعَام والأدم دون غيرهم من الحَمَالِينٌ . 

وقالٍ الشَّاطِبِي : الاستحسان عندنا وعند الحَنَفِيةِ : هو العَمَلّ بأقوى الدليلين» فالعموم إذا استمر» والقياس 
إذا اطْرّدّء فإن مالكاً وأبا حنيفة يَرَيَّانَ: تخصيص العموم بأي دَلِيلٍ كان من ظاهر أو معنى . 

ويستحسن مالك أن يخص بالمَصْلْحَةٍ ويستحسن أبو حنيفة أو يَخْصٌّ بقول الواحد من الصَّحَابَةِ الوارد 
بخلاف القِيّاس» ويريان معاً: : تخصيص القياس » ونقض العلة. 

الاسْتِحْسَالُ : هو العُدُولُ بحكم المسألة عن تَطَائِرَها لدليلٍ شرعي خاص . 

ابن قُدَامَةَ : الاسْتِحْسَانُ له ثلاثة معان: 

أحدها: العُدُولُ بِحُكُم المسألة عن نظائرها لدليل خَاصٌ من كتاب أو سن . 

ثانيها: ما يستحسنه المُجْتَهِدٌُ بعقله. 

ثالثها: مَعْنَى يَنْقَدِحُ في نَفْسِ المجتهد لا يقدر على التَّغيرٍ عنه. 

ابن بَدْران : كلام أحمد يقتضي أن الاسْتِحْسَانَ: عدول عن مُوجَبٍ قياس لِدَلِيلِ أقوى. 

وأعلم : أنه إذا خحُرّرَ المُرَادُ بِالاسْتِحْسَانٍ زَالَ التَشْنِيمُ» وأبو حنيفة بَرِيءٌ إلى الله من إثبات حُكم بلا حُحَةٍ. 
ينظر: البحر المحيط للزركشي: 417/5» والإحكام في أصول الأحكام للآمدي: 2175/4 أونهاية السول 
للأسنوى: 2398/54 ومنهاج العقول للبدخشي: 7/ 21417 وغاية الوصول للشيخ زكريا الأنصاري 
(19)» والتحصيل من المحصول للأرموي: 2718/5 والمنخول للغزالي (5174)» وحاشية البناني: ”/ 
588 , والإبهاج لابن السبكي: ”/ 188» والآيات البينات لابن قاسم العبادي: 2197/4 وحاشية العطار 
على جمع الجوامع: ؟/ 27945 والمعتمد لأبي الحسين : 7/ 2745 وإحكام الفصول في أحكام الأصول 
للباجي (580)» والإحكام في أصول الأحكام لابن حزم: 2197/5 وكشف الأسرار للنسفي: 2590/7 - 
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وعلى هذا إذا كان النجس”'' عند الميزاب”"', والماء يجري عليه فهو على التفصيل 
الذي ذكرناء وإن كانت الأنجاس متفرقة على السطح» ولم تكن عند الميزاب: ذكر عيسى بن 
أبان9” : أنه لا يصير نجساًء ما لم يتغير لونه أو طعمه أو ريحهء وحكمه حكم الماء الجاري 


وقال محمد: إن كانت النجاسة في جانب من السطح أو جانبين منه ‏ لا ينجس الماءء 
ويجوز التوضوؤ به. وإن كانت في ثلاثة جوانب - يلجس اعتباراً للغالب» وعن محمد في ماء 
المطر إذا مر بعذرات» ثم استنقع في موضعء فخاض فيه إنسان» ثم دخل [في]””» المسجد 
فصلى لا بأس بهء وَعَر مجمول على ها إذا هن أكتره على الطاهر. 


واختلف المشايخ في حد الجريان» قال بعضهم : هو أن يجري بالتبن والورق. وقال 
بعضهم : إن كان بحيث لو وضع رجل يده في الماء عرضاء لم ينقطع جريانه ‏ فهو جارء وإلا فلا. 


وروي عن أبي يوسف: إن كان بحال لو اغترف إنسان الماء بكفيه لم ينحصر وجه 
الأرض بالاغتراف ‏ فهو جارء وإلا فلاء وقيل: ما يعده الناس جارياً فهو جار»ء وما لا فلا؛ 

وإن كان راكداً: فقد اختلف فيه» قال أصحاب الظواهر: إن الماء لا ينجس بوقوع 
التجاسة قن أصبلاء: سواء كان جارياً أى راكداء وسواء كان قليلا أو كثيراً» تقر لوته أو طعمه أو 
ريحه» أو لم يتغيّر. 


وقال عامة العلماء: إن كان الماء قليلاً ينجس» وإن كان كثيراً لا ينجسء لكنهم اختلفوا 
في الحد الفاصل”” بين القليل والكثير. 


-2 وحاشية التفتازاني والشريف على مختصر المنتهى: 2788/7 وشرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني: ”2487/7 ونسمات الأسحار لابن عابدين (7784)» تقريب الوصول لابن جُرزيٌ 
»)١141(‏ وإرشاد الفحول للشوكاني :»)54١(‏ وينظر: منتهى السول والأمل (707): والوصول لابن 
برهان: 370/7 وأحكام الفصول (58)» والحدود (50)» وشرح تنقيح الفصول .)401١(‏ 

() في هامش ب: النجاسة عند الميزاب والماء يجري عليها. 

(؟) وهو قناة أو أنبوبة يُصرف بها الماء من سطح بناء أو موضع عالٍ ينظر المعجم الوسيط .)١9/١(‏ 

(6) عيسى بن أبان بن صدقةء أبو موسى. قاص من كبار فقهاء الحنفية» كان سريعاً بإنفاذ الحكم: عفيفاًء 
خدم المنصور العباسي مدةء وولي القضاء ب«البصرة» عشر سنينء» له كتب منها: «إثبات القياس» و«اجتهاد 
الرأي» و«الجامع» و«الحجة الصغيرة». وتوفي ب «البصرة» سنة ١7اه.‏ 
ينظر : تاريخ بغداد »161/١١‏ الجواهر المضيئة 25٠١/١‏ الأعلام 0/ .٠١١‏ 

(4) سقط في ط. 

(5) في هامش ب: الحد الفاصل بين القليل والكثير في الماء. 


كتاب الطهارة 4 


قال مالك: إن تغيّر لونه أو طعمه أو ريحه ‏ فهو قليل: وإن لم يتغير فهو كثير. وقال 
الشافعي إذا بلغ الماء قلتين فهو كثير» والقلتان عنده خمس قرب كل قربة خمسون"'' منأء 


وقال أصحابنا: إن كان بحال يخلص بعضه إلى بعض فهو قليل» وإن كان لا يخلص فهو 
كثير. 


فأما أصحاب الظواهر: فاحتجُوا بظاهر قول النبي كَل: «المَاءُ طَهُورٌ لا معند من 
راحقج مالك بقوله: «المَاءَ طهورا ليش الأخاخيم لزنه اوتطفقة آز 0 وهو تمام 


واحتج الشافعي بقول النبي وَل : يك: (إذًا بَلَعَّ المَاءُ قُلْتَين لآ يَحْمِلُ حَبَناً””" أ ي: يدفع 


قال الشافعي: قال ابن جريج”*' : أراد بالقلتين قِلآلَ هَجَر: كل قلة يسع فيها قربتان 
وشيء. 


قال الشافعي : وهو شيء مجهول» ل 0 ولنا: ما رُوِيّ عَنِ اللي َيه 
أنه قَالَ: «إذًا التبقط أعدكم رن ضاي تلا بده يَعْمِسَنّ يَدَهُ ِي الإنَاءِ حَنَّى يَغْسِلَهَا ثلاثاً؛ فَِنهُ لآ 
يَذْرِي أَئْنَ بَانَتْ غ0 


)١(‏ معيار قديم كان يكال به أو يوزن» وقدرة إذ ذاك رطلان بغداديان» والرطل عندهم اثنتا عشر أوقية 
بأواقيهم. ينظر المعجم الوسيط (889/5). 

(0) تقدم. 

(9) تقدم. 

(؛) عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه أحد الأعلام. عن 
ابن أبي مليكة وعكرمة مرسلاًء وعن طاوس مسألة ومجاهد ونافع وخلق وعنه يحيى 0 
أكبر منه والأوزاعي والسفيانان وخلق. قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. 
ينظر الخلاصة ١١7/7‏ تهذيب التهذيب 407/5. 
تهذيب الكمال ”/78١؛‏ الكاشف 5/ 5٠١‏ الثقات /ا/ 97. 

(0) هذا الحديث مشهور من حديث أبي هريرة وقد رواه عن أبي هريرة جماعة كثيرة من أصحابه. 
الطريق الأول: 
أخرجه مالك )١١/١(‏ كتاب الطهارة: باب وضوء النائم إذا قام من نومه حديث (4) والبخاري (577/1) 
كتاب الوضوء: باب الاستجمار وتراً حديث )١111(‏ ومسلم (577/1) كتاب الطهارة باب كراهة غمس 
المتوضىء وغيره يده حديث (707/8/88) والشافعي  "9/١(‏ الأم) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل - 


الوضوء»ء وفي المسند )7”0-14/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى صفة الوضوء حديث )7١:59:78(‏ وأحمد 
(؟/410) والحميدي (477/1) رقم (491) وابن حبان  1١50(‏ الإحسان) وابن المنذر في «الأوسط؛ 
)١1/1(‏ حديث (70) وأبو عوانة )157/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين» والبيهقي /١(‏ 
5) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالها في «الإناء» والبغري في «شرح السنة» (1/ 705 
بتحقيقنا) كلهم من طريق أبي ا هريرة أن رسول الله كلِيِ قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوثه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. 

الطريق الثاني: 

أخرجه مسلم /1١(‏ 175) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (57/8/4848؟) وأبو 
عوانة )587/١(‏ كتاب الطهارة: باب إيجاب غسل اليدين ثلاثاً على المستيقظ. والنسائي (5/1) كتاب 
الطهارة: باب تأويل قوله عز وجل: «إذا ة قمتم إلى الصلاة4» والدارمي )١195/1(‏ كتاب الطهارة: باب 
إذا استيقظ أحدكم من نومهء ل او 0 : باب في صفة 
الوضوء حديث (51) وأحمد (1151/1) والحميدي (177-477/1) رقم (401) وابن خزيمة )07/١(‏ 
رقم (5) وأبو يعلى ( ٠‏ رقم )0451١(‏ وابن حبان (69١٠1_الإحسان)‏ وابن الجارود في 
«المنتقى» رقم (5) وابن عدي في «الكامل» )١195 /١(‏ والبيهقي /١(‏ 15) كتاب الطهارة: باب غسل 
اليدين قبل إدخالها في الإناء» والبغوي في «شرح السنة 7١7 /١(‏ بتحقيقنا) كلهم من طريق الزهري عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي يكل قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في وضوثه حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين بانت يده وقد توبع الزهري تابعه محمد بن عمرو. 

أخرجه أحمد (؟/ 885) وابن أبي شيبة )44/١(‏ وأبو يعلى (١١//اال778)‏ رقم (09177) وأبو عبيد في 
«كتاب الطهور» (ص - 0777 رقم (914) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (1/ ؟؟) كتاب الطهارة : 

باب سؤر الكلب» من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككل إذا 
قام أحدكم من النوم فليفرغ على يده من وضوثه فإنه لا يدري أين باتت يداه. 

وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبى سلمة معأ عن أبى هريرة أخرجه الترمذي (367/1) كتاب 
الطهارة: باب إذا استيقظ أحدكم من منامه حديث (14) وابن ماجه )178/١(‏ كتاب الطهارة باب الرجل 
يستيقظ من منامه حديث (97؟) وابن جميع في «معجم شيوخه) (ص - 0747741 رقم (8177) 
والخطيب في "تاريخ بغداد» )7٠0/1١(‏ كلهم من طريق الأوزاعي عن الزهري عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي كَل قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى 
يفرغ عليها مرتين أو ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده. 

وقال الترمذي: : هذا حديث حسن صحيح . 

الطريق الثالث: 

أخرجه مسلم )777/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (778/41) وأبو 
عوانة (1/ 514) والنسائي )١١5 /1١(‏ كتاب الغسل: باب الأمر بالوضوء من النوم» وأحمد (78/7؟) 
وأبو عبيد في «كتاب الطهور؛ رقم (1841) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١7 /١(‏ كتاب الطهارة: 
باب سؤر الكلب؛ من: طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به. 

الطريق الرابع : 


أخرجه مسلم )1177/1١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (7178/84) 
وأحمد (1/ 207:796) من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 

الطريق الخامس : 

أخرجه أبو داود )77/1١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )١5(‏ وأحمد (؟/ 
)١6‏ وأبو عوانة )١515 /١(‏ وأبو داؤد الطيالسي 57:5١ /١(‏ منحة) رقم (170) والطحاوي في «شرح 
معانى الآثار» /١(‏ 77) كتاب الطهارة: باب سؤر الكلب» وابن عدي في «الكامل (؟/ 595) والسهمي في 
ااي جرجان» (ص - )١178‏ وأبو نعيم في «تاريخ أصبهان» فالقيشقة والبيهقي )17/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول 
الله 6ل : إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين 
باتت يده. 

وأخرجه مسلم )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب كرامة غمس المتوضىء وغيره يده. حديث (/178/41) 
وأبو عوانة /١(‏ 114) وأحمد (47/1/7) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )١١ /١(‏ والبيهقي )15/١(‏ 
كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» وأبو داود :)77/1١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل 
يده في الإناء حديث )1١7(‏ من طريق الأعمش عن أبي صالح وأبي رزين عن أبي هريرة بمثل حديث أبي 
صالح وحده. 

الطريق السادس: 

أخرجه مسلم (8*7/1) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغير يده» وأبو عوانة )177/١(‏ 
وأحمد (150/1) وابن خزيمة )95/١(‏ رقم )١55(‏ وابن حبان .1١7761١71(‏ الإحسان) والدارقطني 
)19/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )١(‏ والبيهقي )57/١(‏ كتاب 
الطهارة : باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن أبي هريرة 
نه . 

الطريق السابع : 

أخرجه أبو داود )78/١(‏ كتاب الطهارة: باب في الرجل يدخل يده في الإناء حديث )1١5(‏ والدارقطني 
)20/١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث (5) وابن حبان  ١١808(‏ 
الإحسان) والبيهقي )11/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين» كلهم من طريق معاوية بن 
صالح عن أبي مريم عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله كلخ يقول: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا 
يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده أو أين باتت تطوف يده» لفظ 
الدارقطني وقال: وهذا إسناد حسن. 

قال الحافظ في «التلخيص» :)7”5/١(‏ قال ابن منده: وهذه الزيادة رواتها ثقات ولا أراها محفوظة. 
الطريق الثامن: 

أخرجه مسلم /١(‏ 17) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (778/14) وأحمد (1/ 
215 وأبو عوانة )١154/١(‏ من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة به. 

الطريق التاسع : 


ل ل 00 


أخرجه مسلم )777/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء يده حديث (778/417) وأبو عوانة 
(4/1) وأحمد (105/75) وأبو يعلى (١١/007-7905؟)‏ رقم (0875) والبيهقي )1!/١(‏ كتاب 
الطهارة: باب صفة غسل اليدين» من طريق أبي الزبير عن جابر أن أبا هريرة أخبره أن النبي كله قال: إذا 
استيقظ أحدكم من منامه فليفرغ على يديه ثلاث مرات قبل أن يدخلهما فإنه لا يدري فيم باتت يده. 
الطريق العاشر: 

أخرجه مسلم /1١(‏ *774-377) كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (778/84) 
وأحمد )711١/5(‏ وأبو عوانة )١74/١(‏ كلهم من طريق ابن جريج عن زياد عن ثابت مولى عبد 
الرحمن بن زيد عن أبي هريرة به. 

الطريق الحادي عشر: 

أخرجه أحمد (1/ )20١‏ من طريق محمد بن إسحاق عن موسى بن يسار عن أبي هريرة به. 

الطريق الثاني عشر : 

أخرجه مسلم )7377/١(‏ كتاب الطهارة: باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده حديث (37/8/88) وأبو 
عوانة /١(‏ 554) والبيهقي /١(‏ 45) كتاب الطهارة: باب غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء»ء من طريق 
عبد الرحمن بن يعقوب عن أبي هريرة به. 

وللحديث طرق أخرى: 

عند مسلم )177/١(‏ من طريق ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة. وعند ابن عدي في 
«الكامل» (7/ 7”1/4) من طريق معلى بن الفضل ثنا الربيع بن صبيح عن الحسن عن أبي هريرة عن 
النبي يي قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً ثم ليتوضأ فإن 
غمس يده في الإناء قبل أن يغسلها فليرق ذلك الماء؛. 

قال ابن عدي : قوله في هذا المتن فليرق ذلك الماء منكر لا يحفظ وقال في ترجمة معلى: وفي بعض 


رواياته نكرة. 
حديث ابن عمر: 


أخرجه ابن ماجه )١179/1(‏ كتاب الطهارة: باب الأمر بغسل اليدين ثلاثاً حديث (2914) وابن خزيمة /١(‏ 
0 رقم )١147(‏ والدارقطني )2١0 /١(‏ كتاب الطهارة: باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه حديث )١(‏ 
والبيهقي )17/١(‏ كتاب الطهارة: باب التكرار في غسل اليدين كلهم من طريق ابن وهب أخبرني ابن 
لهيعة وجابر ابن إسماعيل عن عقيل عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي كَلٍِ قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات فإنه لا يدري أين باتت يده قال الدارقطني: هذا 
إسناد حسن . 1 1 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)١75/١(‏ هذا إسناد صحيح على شرط مسلم رواه الدارقطني في سنئه 
وقال: إسناد حسن. 

حديث جابر: 

أخرجه ابن ماجه )١78 /١(‏ كتاب الطهارة: باب الرجل يستيقظ من منامه حديث (290) والدارقطني /١(‏ 
4 كتاب الطهارة. باب غسل اليدين لمن استيقظ من نومه» والخطيب في «تاريخ بغداد -)400/1١(‏ 


كتاب الطهارة 4ك 


[ولو كان الماء لا ينجس بالغمس]'' لم يكن للنهي والاحتياط» لوهم النجاسة معنى» وكذا 


الأخبار مستفيضة بالأمر يغسل الإناء من ولوغ الكلب» مع أنه لا يغيّر لونه ولا طعمه ولا ريحه. 


وروي عن النبي كل أَنّهُ كَال: «لآ يَبُولَنَ أَحَدُكُمْ فِي المَاءِ الدّائِم» وَل يَمْتَسِلَّنٌ فيه مِنْ 


جَنَابَةِه!"' من غير فصل بين دائم ودائم . وهذا نهي عن تنجيس الماءء لأن البول والاغتسال فيما 
لا يتنجس لكثرته - ليس بمنهى» فدل على كون الماء الدائم مطلقا محتملا للنجاسة» إذ النهي 
عن تنجيس ما لا يحتمل النجاسة ‏ ضرب من السفه» وكذا الماء الذي يمكن الاغتسال فيه 
يكون أكثر من قلتين» والبول والاغتسال فيه لا يغير لونه ولا طعمه ولا ريحه. 


00 
زفق 
فر 


95 ). 1 2 كك : 


من طريق زياد بن عبد الله البكائي عن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله عله : «إذا قام أحدكم من الليل فأراد أن يتوضأ فلا يدخل يده في وضوئه حتى يغسلها فإنه لا 
يدري أين باتت يده ولا على من وضعها. 

قال البوصيري في «الزوائد» :)١154/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 

حديث عائشة : 

أخرجه أبو داود الطيالسي (21/1 منحة) رقم )١19(‏ حدثنا ابن أبي ذئب حدثني من سمع أبا سلمة 
يحدث عن عائشة أن رسول الله كلِ قال: من استيقظ من منامه فلا يغمس يده في طهور حتى يفرغ على 
يده ثلاث غرفات ولم يكن رسول الله كلِكِ يفعل ذلك حتى يفرغ على يده ثلاثاً قال ابن أبي حاتم في 
«العلل» )57/1١(‏ رقم (150): سئل أبو زرعة عن حديث رواه ابن أبي ذئب عن من سمع أبا سلمة بن 
عبد الرحمن يحدث عن عائشة عن النبي يَكِهّ: إذا استيقظ أحدكم من النوم فليغرف على يده ثلاث غرفات 
قبل أن يدخلها في وضوثه فإنه لا يدري حيث باتت بيده. ورواه الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن 
سقط في أ. 

تقدم . 

هو: عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى. . أبو بكر. وقيل أبو خبيب 
الأسدي. القرشي . أمه. أسماء بنت أبي بكر. ولد عام الهجرة وهو أول مولود للمسلمين بعد الهجرة. 
من مشاهير الصحابة وفضلائهم وسيرته شهيرة مع الحجاج بن يوسف الثقفي وكان قد حفظ عن النبي وله 
جمادى الأولى سنة (77) . 

ينظر ترجمته في أسد الغابة (/ 557)» الإصابة (594/5)» الثقات »)75١7/7(‏ الاستيعاب (9/ 2)48 
الاستبصار (7/ا)2 صفة الصفوة )11/9 التاريخ الكبير رت الجرح والتعديل 7/0 التاريخ 
الصغير 2))١68/1١(‏ التاريخ لابن معين (59/17)» تهذيب الكمال (7/ 5857)» غاية النهاية 2)51١9/1١(‏ 
الأعلام (817/54): الرياض المستطابة »)75١١(‏ رياض النفوس »)57/١(‏ حلية الأولياء 2)"79/1١(‏ 
شذرات الذهب /١(‏ 57).» العبر (53024/1). 
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5:٠‏ كتاب الطهارة 


ولم يظهر أثره في الماء» وكان الماء أكثر من قلتين» وذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ ولم ينكر عليهما أحد؛ فانعقد الإجماع من الصحابة على ما قلناء وعرف بهذا الإجماع 
أن المراد بما رواه مالك هو الماءٌ الكثير الجاري» وبه تبيّن أن ما رواه الشافعي غير ثابت؛ 
لكونه مخالفاً لإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وخبر الواحد إذا ورد مخالفاً للإجماع - يرد» 
يدل عليه أن علي بن المديني''' قال: لا يثبت هذا الحديث عن النبي كَل 


وذكر أبو داود السجستاني”"'» وقال: لا يكاد يصح لواحد من الفريقين حديث عن 
النبي كَكهِ في تقدير الماء» ولهذا رجع أصحابنا في التقدير إلى الدلائل الحسية دون الدلائل 
السمعية» ثم اختلفوا في تفسير الخلوصء فاتفقت الروايات عن أصحابنا أنه يعتبر الخلوص”" 
بالتحريك» وهو أنه إن كان بحال لو حرّك طرف منهء يتحرّك الطرف الآخر ‏ فهو مما يخلص» 
وإن كان لا يتحرك فهو مما لا يخلصء وإنما اختلفوا في جهة التحريك» فروى أبو يوسف عن 
أبي حنيفة ؛ أنه يعتبر التحريك الافماق مغر عقي 

وروى محمد عنه أنه يعتبر التحريك بالوضوءء وفي رواية: باليد من غير اغتسال ولا 
وضوء. 

واختلف المشايخ : فالشيخ أبو حفص الكبير البخاري”؟ اعتبر الخلوص بالصبغ»/ وأبو 


)١(‏ علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي السعديء مولاهم أبو الحسن البصري الحافظ إمام أهل 
الحديث. عن أبيه وحماد بن زيد ومعاوية بن عبد الكريم وابن عيينة والقطانء وخلائق. وعنه البخاري 
وأبو داودء ومحمد بن عبد الرحيم» ومحمد بن يحيى» وهو كان ابن عيينة يسميه حية الوادي. وقال 
القطان: كنا نستفيد منه أكثر مما يستفيد منا. قال عثمان عنه: من قال إن القرآن مخلوق فهو كافر. قال 
البخاري: مات سنة أربع وثلاثين ومائتين. 
ينظر الخلاصة 7/١5507-70ء‏ وتهذيب التهذيب 2749/17 وتقريب التهذيب »4٠:477/7‏ وتاريخ بغداد 
وميزان الإعتدال 7/7 .١98‏ 

(؟) أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شَدَّاد الأزدي السّجِسْتاني» ولد سنة 7١7‏ هء 
وطوف وسمع بخراسانء والعراق» والجزيرة» والشام» والحجازء ومصر من خلف كثيرين» وقد روى عنه 
السنين : ابن داسة» اللؤلؤي» وابن الأعرابي» وأبو عيسى الرملي. قال ابن حبان: أبو داود أحد أئمة الدنيا 
فيا وغلماء وحفظاء وسكا ورعاء جتنا توق نة علالام ‏ بالقيرة. 
ينظر: تهذيب الكمال /١‏ 2070 وتهذيب التهذيب 179/4» والكاشف 179/4١غ‏ والجرح والتعديل 591/4. 

(*) فى هامش ب: متى يخلص النجاسة إلا أنه ماء. 

(4) أحمد بن حفصء المعروف بأبي حفص الكبيرء الإمام المشهور. أخذ العلم عن محمد بن الحسن؛ وله 
أصحاب لا يحصونء قال شمس الأئمة: قدم محمد بن إسماعيل البخاري بخارى» زمن أبي حفص 
الكبير» وجعل يفتي فنهاه أبو حفصء وقال: لست بأهل له. فلم ينتهء حتى سُئِل عن حبيين شربا من لبن 
شاة أو بقرة» فأفتى بثبوت الحرمة. فاجتمع الناس وأخرجوهء والمذهب أنه لا رضاع بينهما. 
ينظر: الجواهر المضية »1717-57/١‏ الطبقات السنية رقم 2185 تاج التراجم: 3. 


كتاب الطهارة 4١١‏ 


نصر محمد بن محمد بن سلام اعتبره بالتكدير» وأبو سليمان الجوزجاني اعتبره بالمساحة» 
فقال: إن كان عشراً في عشر فهو مما لا يخلصء وإن كان دونه فهو مما يخلص. 
وعبد الله بن المبارك اعتبره بالعشرة أولآء ثم بخمسة عشرء وإليه ذهب أبو مطيع البلخي”"', 
فقال: إن كان خمسة عشر في خمسة عشر ‏ أرجو أن يجوزء وإن كان عشرين في عشرين لا 
أجد في قلبي شيئاً . 

وروي عن محمد؛ أنه قدره بمسجذه » فكان مسجده ثمانياً في ثمان» وبه أتخذ محمد بن 
سلمة» وقيل : كان مسجده عشراً فى عشر. 

وقيل : مسح مسجده فوجد داخله ثمانياً فى ثمان» وخارجه عشراً في عشر. 

وذكر الكرخى» وقال: لا عبرة للتقدير فى الباب» وإنما المعتبر هو التحري» فإن كان 
أكبر رأيه أن النجاسة خلصت إلى هذا الموضع الذي يتوضاأأ منه» لا يجوز وإن كان أكبر رأيه 
أنها لم تصل إليه - يجوزء لأن العمل بغالب الرأي» وأكبر الظن في الأحكام؛ واجب. 

ألا يرى أن خبر الواحد العدل يقبل فى نجاسة الماء وطهارته» وإن كان لا يفيد برد 
اليقين» وكذلك قال أصحابنا في الغدير العظيم» الذي لو حرّك طرف منه لا يتحرك الطرف 
الآخرء إذا وقعت فيه النجاسة أنه إن كان في غالب الرأي أنها وصلت إلى الموضع الذي يتوضأ 
منه ‏ لا يجوز وإن كان فيه أنها لم تصل - يجوز. 

وذكر في «كتاب الصلاة» في الميزاب إذا سال على إنسان؛ إنه إن كان غالب ظنه أنه 
تجسر يجب غسله. وإلا فلاء وإن لم ب يستقر قلبه على شيء لا يجب غسله في الحكم». ولكن 
المستحب أن يغسل . 

وأما حوض”'" الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعض» إذا وقعت فيه النجاسة أو توضأ 
إنسان ‏ روي عن أبي يوسف. أنه إن كان الماء يجري من الميزاب» والناس يغترفون منه ‏ لا 


)١(‏ أبو مطيع البَلْخِيُ صاحبٌ الإمام» الحَكُمّ بن عبد الله بن مَسْلمة بن عبد الرحمن. 
القاضي» الفقية» راوي كتاب «الفقْه الأكبر» عن الإمام . 0 1 
تفقّه به أهل تلك الديار» وكان بصيراء عَلامَةَء كبيراء كان ابن المُبَارَكِ يَعظمه ويُجله؛ لدينه وعِلْمِهِ. 
كان قاضياً بَبْلْحّ عشرة سنة. 
مات سنة سبع وتسعين ومائة» عن أربع وثمانين سنة. 
ينظر ترجمته في: تاريخ بغداد 8/ 2770-7177 ميزان الإعتدال /١‏ 4/ا01/0.5» العبر 770/١‏ لسان 
الميزان ؟/ 777874 تاج التراجم 4817: طبقات الفقهاء» لطاش كبرى زادهء صفحة .7١‏ كتائب أعلام 
الأخيار» برقم 297 الطبقات السنيّةء برقم 7/84» الفوائد البهية 59:254. 
(0) في هامش ب: حوض الحمام الذي يخلص بعضه إلى بعضه. 


يصير نجساً. وهكذا روى الحسن”''' عن أبي حنيفة؛ لأنه بمنزلة الماء الجاري» ولو تنجس 
الحوض الصغير بوقوع النجاسة فيه» ثم بسط ماؤه حتى صار لا يخلص بعضه إلى بعض - فهو 
نجس؛ لأن المبسوط هو الماء النجس”"'. وقيل ‏ في الحوض الكبير وقعت فيه النجاسة» ثم 
قل ماؤه حتى صار يخلص بعضه إلى بعض : إنه طاهر؛ لأن المجتمع هو الماء الطاهر. هكذا 
ذكره أبو بكر الإسكاف, واعتبر حالة الوقوع. ولو وقع في هذا القليل نجاسة» ثم عاوده الماء 
حتى امتلأ الحوض» ولم يخرج منه شيء. 

قال أبو القاسم الصفار”": لا يجوز التوضوؤ به؛ لأنه كلما دخل الماء فيه صار نجساًء 
ولو أن حوضين صغيرين يخرج الماء من أحدهماء ويدخل في الآخرء فتوضأ منه إنسان في 
خلال ذلك جاز؛ لأنه ماء جار. 

حوض”'' حكم بنجاسته» ثم نضب ماؤه وجف أسفله حتى حكم بطهارته» ثم دخل فيه 
الماء ثانياً - هل يعود نجساً؟ فيه روايتان عن أبى حنيفة ‏ رحمه الله - وكذا الأرض إذا أصابتها 
النجاسة فجّتء وذهب أثرها ثم عاودها الماءء وكذا المني إذا أصاب الثوب فجفٌ وفرك» ثم 
أصابه بلل» وكذا جلد الميتة إذا دبغ دباغة حكمية بالتشميس والتتريب ثم أصابه الماء ففي هذه 
المسائل كلها روايتان عن أبي حنيفة. وأما البئر إذا تنجّستء» فغار ماؤهاء وجف أسفلهاء ثم 
عاودها الماء ‏ فقال و 0 هو طاهر. 


)١(‏ في ب: المعلى. 

(؟) فى ب: الذي كان نجساً. 

(0) أحمد بن عصمة» أبو القاسم الصفار الملقّب حَمْ بفتح الحاء. قال في الألقاب: حم؛ لقب أحمد بن 
أبو علي الحسن بن صديق بن الفتح الوزغْجيِيَ شيخ ثقة توفي في ليلة الإثئنين» في شهر شوال» لعشر 
بقين منه » سنة ست وعشرين وثلاثمائة» وهو ابن سبع وثمانين سنة . 
ينظر: الجواهر المضية 2301-37٠١ /1١‏ الطبقات السنية برقم 544. 

(:) في هامش ب: الأشياء النجسة إذا طهّرت ثم ابتلّت بالماء. 

20 فى أ ب: نصر. 

(1) تفقّه على أبي سليمان الجُورَجَانيَ . 
روّى عنه أبو غِياث البَلحِيّ . 
مات سنة ثمان وستين ومائتين . 
ينظر: ترجمته في: كتائب أعلام الأخيارء برقم 2171 الطبقات السنيةء برقم 25501 الفوائد البهيّة 
١؛»؛‏ والجواهر المضيّة 17/5 50. 


كتاب الطهارة 4 


وجه قول نصير: إن تحت الأرض ماء جار» فيختلط الغائر به؛ فلا يحكم بكون العائد 

وجه قول محمد بن سلمة: أن ما نبع يحتمل أنه ماء جديد» ويحتمل أنه الماء النجس» 
فلا يحكم بطهارته بالشك» وهذا القول أحوطء والأول أوسع. هذا إذا كان الماء الراكد له 
طول وعرضء فإن كان له طول بلا عرض؛ كالأنهار التي فيها مياه راكدة ‏ لم يذكر في ظاهر 
إلى بعض يجوز التوضؤ بهء وكان يتوضأ في نهر بلخ» ويحرك الماء بيده» ويقول: لا فرق بين 
إجرائى إياه. وبين جريانه بنفسه» فعلى قوله: لو وقعت فيه نجاسة لا ينجس» ما لم يتغيّر لونه 
أو طعمه أو ريحه. 

وعن أبي سليمان الجوزجاني أنه قال: لا يجوز التوضؤ فيه. 

وعلى قوله: لو وقعت فيه نجاسة» أو بال فيه إنسان أو توضأء إن كان فى أحد الطرفين - 
ينجّس مقدار عشرة أذرع» وإن كان في وسطه ينججس من كل جانب مقدار عشرة أذرع» فما 
ذهب إليه أبو نصر أقرب إلى الحكم؛ لأن اعتبار العرض يوجب التنجيس» واعتبار الطول لا 
يوجبء. فلا ينجس بالشك. وما قاله أبو سليمان أقرب إلى الاحتياط ؛ لأن اعتبار”'2 الطول إن 
كان لا يوجب التنجيس» فاعتبار العرض يوجب» فيحكم بالنجاسة احتياطا . 

وأما العمق فهل يشترط مع الطول والعرض؟ عن أبي سليمان الجوزجاني؛ أنه قال: إن 

وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه» انحسر أسفله 
ثم اتصل - لا يتوضأ به؛ وإن كان بحال لا ينحصر أسفله”' ‏ لا بأس بالوضوء منه. 

وقيل: مقدار العمق أن يكون زيادة على عرض الدرهم الكبير المثقال» وقيل: أن يكون 
فلن شين 

وقيل : قدر ذراع. 

ثم النجاسة”" إذا وقعت في الحوض الكبيرء كيف يتوضأ منه؟ فنقول: النجاسة لا تخلو 
إما أن تكون مرئية: أو غير مرئية» فإن كانت مرئية كالجيفة ونحوها ‏ ذكر في ظاهر الرواية أنه 


زفق فت ما تحته . 
(6) في هامش ب: النجاسة إذا وقعت في الحوض الكبير كيف يتوضاً منه؟ 


حرا 


ذلك كتاب الطهارة 


لا يتوضأ من الجانب الذي وقعت فيه النجاسة» ولكن يتوضأ من الجانب الآخرء ومعناه: أنه 
يترك من وضع النجاسة قدر الحوض الصغيرء ثم يتوضأء كذا فسره في «الإملاء» عن أبي 
حنيفة ؟ لأنا تيقئًا بالنجاسة فى ذلك الجانب» وشككنا فيما وراءه. 


وعلى هذا قالوا فيمن استنجى في موضع من حوض الحمام: لا يجزيه''' أن يتوضأ من 
ذلك الموضع قبل تحريك الماء. 


وروي عن أبى يوسف ؛ أنه يجوز التوضؤ من أي جانب كان.ء إلا إذا تغيّر لونه أو طعمه 
أو ريحه؛ لأن حكمه حكم الماء الجاري. 


ولو وقعت الجيفة في وسط الحوض على قياس «ظاهر الرواية»» إن كان بين الجيفة وبين 
كل جانب من الحوض مقدار ما لا يخلص بعضه إلى بعض - يجوز التوضؤ فيه» وإلا فلا لما 
ذكرناء وإن كانت غير مرئية بأن بال فيه إنسان» أو اغتسل جنب - اختلف فيه المشايخ . 

قال مشايخ العراق: إن حكمة حكم المرئية حتى لا يتوضأ من ذلك الجانب» وإنما 
يتوضأ من الجانب الآخر؛ لما ذكرنا في المرئية بخلاف الماء الجاري؛ لأنه ينقل النجاسة من 
موضع إلى موضع» فلم يستيقن بالنجاسة في موضع الوضوءء ومشايخنا بما وراء النهر فصلوا 
بينهما: ففي غير المرئية أنه يتوضأ من أي جانب كان؛ كما قالوا جميعاً في الماء الجاري» وهو 
الأصح؛ لأن غير المرئية لا يستقر في مكان واحدء بل ينتقل؟؛ لكونه مائعاً سيالاً بطبعه» فلم 
نستيقن بالنجاسة في الجانب الذي يتوضأ منهء قلا نحكم بنجاسته بالشك؛» على الأصل 
المعيتود أن:اليقين لا يرول بالشت بخلاف الشرئية» وعدا إذاكان”" الثناء فى الخوض غين 
جامدء فإن كان جامداً وثقب في موضع منهء فإن كان الماء غير متصل بالجمد ‏ يجوز التوضق 
منه”" بلا خلاف» وإن كان متصلاً به فإن كان الثقب واسعاً بحيث لا يخلص بعضه إلى بعض - 
فكذلك؛ لأنه بمنزلة الحوض الكبيرء وإن كان الثقب صغيراً اختلف المشايخ فيه. 


قال تضير © بن يخين» وأبو يكز الإسكاف:. لا خير فيهء ومقل :ابن المبازك + فقال+ لا 
بأس به فقال: أليس الماء يضطرب تحته؟ وهو قول الشيخ أبي حفص الكبيرء وهذا أوسعء 
والأول أحوط. وقالوا: إذا حرك موضع الثقب تحريكاً بليغاًء يعلم عنده إن ما كان راكداً ‏ 
ذهب عن هذا المكان» وهذا ماء جديد يجوز بلا خلاف . 


إ[فوة فى أ ب : فيه. 
إجق في أ ب: نصر. 


كتاب الطهارة 1*6 


ولو وقعت نجاسة في الماء القليل ‏ فالماء القليل لا يخلو من أن يكون في الأواني» أو 
في البئرء أو في الحوض الصغيرء فإن كان في الأواني فهو نجس”"“. كيفما كانت النجاسة 
وي أو نائحة ؟ لأنه لا ضرورة في الأواني؛ لإمكان صونها عن النجاسات» حتى لو وقعت 
بعرة أو بعرتان في المحلب عند الحلب» ثم رميت من ساعتها ‏ لم ينجس اللبن» كذا روي عنه 
خلف بن أيوب» ونصير بن يحيى» ومحمد بن مقاتل الرازي؛ لمكان الضرورة» وإن كان فى 
البئر - فالواقع فيه لا يخلو من أن يكون حيواناً» أو غيره من النجاسات. فإن كان حيواناً؛ فإما 
أن أخرج حياء وإما أن أخرج ميتاً فإن أخرج حياً» فإن كان نجس العين كالخنزير ينجس جميع 
الماء» وفي الكلب اختلاف المشايخ في كونه نح نجس العين» فمن جعله نجس العين ‏ استدل بما 
ذكر في «العيون». 


عن أبي يوسف أن الكلب”" إذا وقع في الماءء ثم خرج منه» فانتفض فأصاب إنساناً منه 


وذكر في «العنيون» أيضاً أن كلباً لو أصابه المطرء فانتفض فأصاب إنساناً منه أكثر من قدر 
الدرهم ‏ إن كان المطر الذي أصابه وصل إلى جلده ‏ فعليه أن يغسل الموضع الذي أصابهء 
وإلا فلاء ونص محمد في الكتاب قال: وليس الميت بأنجس من الكلب والخنزير» فدل أنه 
نجس العين. 


وجه قول من قال: إنه ليس نجس العين؛ أنه يجوز بيعه ويضمن متلفه؛ ونجس العين 
ليس محلا للبيع؛ ولا مضموناً بالإتلاف كالخنزير» دل عليه أن يطهّر جلده بالدباغ ونجس 
العين* يطهر جلده بالدباع كالخترزير. وكذا روى ابن المبارك عن أبي حنيفة في الكلب 
والستون”” ' وقعا في الماء القليل؛ ثم خرجاء أنه يعجن بذلك؛ ولذلك قال مشايخنا فيمن صلى 
وفي كمه جرو كلب: إنه تجوز صلاته» وقيد الفقيه أبو جعفر الهندواني الجواز بكونه مسدود 


الفم» فدل/ أنه ليس بنجس العين» وهذا أقرب القولين إلى الصواب . 


وإن لم يكن نجس العين» فإن كان آدمي”' ليس على بدنه نجاسة حقيقية ولا حكمية» 
وقد استنجى ‏ لا ينزح شيء في ظاهر الرواية. 


زهة في هامش ب: الكلب إذا وقع في الماء. 


(*)6 حيوان أليف من الفصيلة السَئُورية ورتبه اللواحم» من خير مآكله الفأر. ومنه أهلي وبريٌ. ينظر المعجم 
الوسيط .)505/١(‏ 


(54) فى هامش ب: الآدمى إذا وقع في الماء وليس عليه نجاسة . 


كلاب 


وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه ينزح عشرون دلواًء وهذه الرواية لا تصحء لأن الماء 
إتما بصدر ميستعملا يزؤوال الحدث؛» أو بقصد القربة» ولم يوجد شيء من ذلك» وإن كان على 
بدنه نجاسة حقيقية» أو لم يكن مستنجياً ينزح جميع الماء؟ ؛ لاختلاط النجس بالماء» وإن كان 
على بدنه''' نجاسة حكمية؛ + يأن كان فحدثاً أو جتنا أو حائضاً أو نفساء ‏ فعلى قول من لا 
يجفل هذا الماء مستحئلا - لا ينزح شيء؛ لأنه طهورء وكذا على قول من جعله مستعملا» 
ل ع ل و ل ل 
المستعمل غالبا عليه؛ كما لو ضب اللبن ة وال الإعية ' أو عالت .شاة فرها عند محمد . 

وأما على قول: من جعل هذا الماء مستعملاً» :وجغل الماء المستغمل تجساً ‏ ينزح ماء 
البئر كله؛ كما لو وقعت فيها قطرة من دم أو خمر. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة ؛ أنه إن كان محدثاً ينزح أربعون» وإن كان جنباً ينزح كله 
وهذه الرواية مشكلة؛ لأنه لا يخلو إما أن صار هذا الماء مستعملاًء أو لاء فإن لم يصر 
مستعملاً لا يجب نزح شيء؛ لأنه بقي طهوراً كما كان؛ وإن صار مستعملاً فالماء المستعمل 
عند الحسن نجس نجاسة غليظة؛ فينبغي أن يجب نزح جميع الماء. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: في الكافر”" إذا وقع في البئر: ينزح ماء البئر كله؛ لأن 
بدنه لا يخلو عن نجاسة حقيقية أو حكمية» حتى لو تيقنا بطهارته بأن اغتسل» ثم وقع في البئر 
من ساعته - لا ينزح منها شيء وام سات الكوانات”” تإن ن علم بيقين أن على بدنها نجاسة؛ 
أو على مخرجها نجاسة ‏ تنجس الماء؛ لاختلاط النجس به؛ سواء وصل فمه إلى الماءء أو 
لاء وإن لم يعلم ذلك اختلف المشايخ فيه. 

قال بعضهم: العبرة لإباحة الأكل وحرمته؛ إن كان مأكول اللحم لا ينجسء ولا ينزح 
شيء سواء وصل لعابه إلى الماءء أو لاء وإن لم يكن مأكول اللحم ينجس» سواء كان على 
بدنه أو مخرجه نجاسة؛ أو لا. 

وقال بعضهم: المعتبر هو السؤرء فإن كان لم يصل فمه إلى الماء ‏ لا ينزح شيء. وإن 
وصل» فإن كان سؤره طاهراً فالماء طاهرء ولا ينزح منه شيءٌ» وَإن كان 'نتجسا - فالماء نجس 
وينزح كله» وإن كان مكروهاً يستحب أن ينزح عشر دلاءء وإن كان مشكوكاً فيه فالماء كذلك 
وينزح كله. كذا ذكر في في «الفتاوى» عن أبي يوسف . 


وذكر ابن رستم في «نوادره» أن المستحب في الفآرة نزح عشرين» وفي الهرة نزح 


(؟) في هامش ب: الكافر إذا وقع في البثر. 
(*) في هامش ب: الحيوان إذا وقع حياً في البثر. 


كتاب الطهارة /7 ١‏ 


أربعين ؛ لأن ما كان أعظم جثة كان أوسع فما وأكثر لعاباًء وذكر في «فتاوى أهل بلخ» إذا 
وقعت وزغة في بثر فأخرجت حيةٌ - يستحب نزح أربع دلاء إلى خمس أو ست . 


وروي عن أبي حنيفة ) وأبي يوسف في البقر والإبل؛ أنه ينجس الماء؛ لأنها تبوّل بين 
أفخاذها فلا تخلو عن البول» غير أن عند أبي حنيفة: ينزح عشرون دلواً؛ لأن بول ما يؤكل 
لحمه نجس نجاسة خفيفة» وقد ازداد خفة بسبب البئر» فينزح أدنى ما ينزح من البئر؛ وذلك 
عشرون. 

وعند أبي يوسف: ينزح ماء البئر كله؛ لاستواء النجاسة الخفيفة والغليظة في حكم 
تنجيس الماء . 

هذا كله إذا خرج حياء فإن خرج”" ميتء فإن كان منتفخاً أو متفسخاً ‏ نزح ماء البئر 
كله وإن لم يكن منتفخاً ولا متفسخاً. 

ذكر في «ظاهر الرواية»» وجعله ثلاث مراتب: في الفأرة ونحوها: ينزح عشرون دلواً. 
أو ثلاثون» وفي الدجاج ونحوه: أربعون أو خمسونء وفي الأدمي ونحوه: ماء البئر كله. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة» وجعله خمس مراتب في الحلمة ونحوها: ينزح عشر 
دلاء» وفي الفأرة ونحوها: عشرونء» وفي الحمام ونحوه: ثلاثون» وفي الدجاج ونحوه: 
أربعون» وفي الآدمي ونحوه: ماء البئر كله. 

وقوله في : «الكتاب»: ينزح في الفأرة عشرون أو ثلاثون» وفي الهرة أربعون أو خمسون 
ولع ايرةا به التكييو؟ بل أراد به عشرين وجوباء وثلاثين استحباباء وكذا في الأربعين 
خسو 

وقال بعضهم: إنما قال ذلك؛ لاختلاف الحيوانات في الصغر والكبرء ففي الصغير 
منها: ينزح الأقل» وفي الكبير: ينزح الأكثر. 


والأصل في البئر أنه وجد فيها قياسان: 


أحدهما: ما قاله بشر بن غياث”" المريسي أنه يطم ويحفر في موضع آخر؛ لأن غاية ما 


)١(‏ في هامش ب: إذا وقع في البئر حيواناً وأخرج ميتاً. 

(1) بشر بن غياث بن أبي كريمة 0 المريسي العدوي بالولاء أبو عبد الرحمن فقيه معتزلي عارف 
بالفسفة يرمي بالزندقة» وقال برأي الجهمية وللدارمي من كتاب «النقض على بشر المريسي» في الرد على 
ملعية توفي سئنة 1ه 
ينظر: وفيات الأعيان »4١ :١‏ النجوم الزاهرة 7': 2758 تاريخ بغداد /ا: 57» ميزان الاعتدال 7١6 :١‏ 
الجواهر المضية :١‏ 2155 اللباب : 158. الأعلام ؟/ 00. 


بدائع الصنائع ج١‏ -م17؟ 


وخذا 


يمكن [أن ينزح ]7 جميع الماء؛ لكن يبقى الطين والحجارة نجساًء ولا يمكن كبه ليغسل . 


والثاني : ما نقل عن محمد أنه قال: اجتمع رأبي ورأي أبي يوسف أن ماء البئر في حكم 
الماء الجاري ؛ لأنه ينبع من أسفلهء ويؤخذ من أعلاه» فلا ينجن بوقوع النجاسة فيه ؟ كحوض 
الحمام إذا كان صب الماء فيه من جانب» ويغترف من جانب آخر؛ [أنه]”' لا ينجس بإدخال 
النذار: التجيرة فيد 


ثم قلنا: وما علينا لو أمرنا بنزح بعض الدلاء» ولا نخالف السلف إلا أنا تركنا القياسين 
الظاهرين بالخبر والأثرء وضرب من الفقه الخفي . 


أما الخبر: فما روي القاضي أبو جعفر الاستروشني بإسناده عن النبي ككل أَنْهُ قَالَ في 
القأرَةِ َ تَمُوتٌ في البثر: + يرح منها عِشْرُونَ)1 لوفي رواية : الينزح»]! © ثَلانُونّ دلُو , 


وأما الأثر: فما روي عن علي - رضي الله عنه أنه قال: : (ينزح عشرون»ء وفي رواية: 
«ثلاثون»), وعن أبي سعيد الخدري - رضي :الله عنه أنه قال في دجاجة ماتت في البئر: ٠‏ ينزح 
منها أربعون دلواً. 


وعن أبن عباس وابن الزبيق - رضي الله عنهما - أنهما أمرا بنزح جميع ماء زمزم [حين 
*؟ فيها ننك]'' وكان بمعفر من لطا - رضي الله غتهب”" -اولم يتك غليهما أحد؛ 
5 


وأما الفقه الخفي فهو أن في هذه الأشياء دما مسفوحاًء وقد تشرب في أجزائها عند 
الموت». فنجسهاء ٠»‏ وقد جاورت هذه الأشياء الماء. والماء ا أو يفسد بمجاورة 


4 سقط في ب. 

00( سقط في ب. 

() ما بين المعكوفين في ب: أو. 

(4) قال الزيلعي في نصب الراية »)١78/١(‏ بعد ذكره لرواية المصئفء وروي عن أبي سعيد الخدري أنه قال 
في الدجاجة إذا ماتت في البئر ينزح منها أربعون دلوأء قلت: قال شيخنا علاء الدين: رواهما الطحاوي 
من طرق» وهذان الأثران لم أجدهما في «شرح الآثار للطحاوي»؛ ولكنه أخرج عن حجاج ثنا حماد بن 
سلمة عن حماد يبن أبي سليمان أنه قال في دجاجة وقعت في البثر فماتت: قال ينزح منها قدر أربعين دلواً 
أو خمسين» انتهى . والشيخ لم يقلّد غيره في ذلك . 

(0) أخرجه الدارقطني )77/١1(‏ كتاب الطهارة: باب البثر إذا وقع فيها حيوان حديث. 

() في ب: بموت الزنجي فيه. 

4 للسقط في ب. 

0 في ب: ينجس . 


كتاب الطهارة 1 


النجس؛ لأن الأصل أن ما جاور النجس نجس بالشرعء؛ قال ِ في الفأرة تموت في السَمْنٍ 
الجامِدٍ: ايُقَوَرْ مَا حَوْلَهَا وَيُلْقَى وَيُؤْكَلُ البَاتّيه. فقد حكم النبي يَلِ بنجاسة جار النجس» وفي 
الفأزة 'وتسوها ما جاررها من الماء عقندان:ها قدرء أصخابنا وهو عشرون :دلوا أو ثلاتون؟ لصكر. 
جنتهاء فحكم بنجاسة هذا القدر من الماء؛ لأن ما وراء هذا القدر لم يجاور الفأرة» بل جاور 
ما جاور الفأرة» والشرع ورد بتنجيس جار النجسء. لا بتنجيس جار جار النجس . 

الاحرئ: أن النبئن كي - حكم بطهارة ما جاور السمن الذي جاور الفأرة؛ وحكم بنجاسة 
ما جاور الفأرة؛ وهذا لأن جار جار النجس لو حكم بنجاسته ‏ لحكم أيضا بنجاسة ما جاور 
جار جار النجسء ثم هكذا إلى ما لا نهاية له؛ فيؤدي إلى أن قطرة من بول أو فأرة لو وقعت 
في بحر عظيم ‏ [أن يتنجس]'2 جميع ماثة للاتصال بين أجزائه؛ وذلك فاسد. 

وفى الدجاجة والسنور وأشباه ذلك المجاورة أكثرء لزيادة ضخامة في جثتهاء فقدر 
شناسة ذلك القدره والآدمن زمااكانت جه مدل جفظه كالفاة ونكوها جاور ميم الماء تفن 
العادة لعظم جثته؛ فيوجب تنجيس جميع الماء» وكذا إذا تفسخ شيء من هذه الواقعات أو 
انتفخ ؛ لأن عند ذلك تخرج البلة منها رخاوة فيهاء فتجاور جميع أجزاء الماء. 

وقيل: ذلك لا يجاور إلا قدر ما ذكرنا لصلابة فيها؛ ولهذا قال محمد: إذا وقع في البئر 
ذنب فأرة ينزح جميع الماء؛ لأن موضع القطع لا ينفك عن بلة» فيجاور أجزاء الماء فيفسدها. 

هذا إذا كان”' الواقع واحداً؛ فإن كان أكثر ‏ روي عن أبي يوسف أنه قال في الفأرة 
ونحوها: ينزح عشرون إلى الأربع» فإذا بلغت خمساً ينزح أربعون إلى التسع . فإذا بلغت عشراً 
ينزح ماء البئر كله. 

وروي عن محمد أنه قال في الفأرتين: ينزح عشرونء وفي الثلاث: أربعون» وإذا كانت 
الفأرتان كهيئة الدجاج: ينزح أربعون» هذا إذا كان الواقع في البئر حيواناًء فإن كان" غيره من 
الأنجاس ‏ قلا يخلو إما أن يكوق مستجسدا أو غير ستجسد» فإن كان غير مستجسد كالول 
والدم والخمر ‏ ينزح ماء البئر كله؛ لأن النجاسة خلصت إلى جميع الماء؛ وإن كان مستجسداء 
فإن كان رخواً متخلخل الأجزاء كالعذرة خرء الدجاج ونحوهما ‏ ينزح ماء البئر كله» قليلاً كان 
أو كثيراًء رطباً كان أو يابساً؛ لأنه لرخاوته يتفتت عند ملاقاة الماء» فتختلط أجزاؤه بأجزاء 
الماء فيفسده؛ وإن كان صلباً.نحو بعر الإبل والغنم ‏ ذكر في الأصل أن القياس أن ينجس 
الماء» قل الواقع فيه أو كثر. 


(0) في هامش ب: إذا وقع في البئر أكثر من واحد. 
() في هامش ب : إذا وقع في البئر غير الحيوان. 


الاب 


5 كتاب الطهارة 


وفي الاستحسان: إن كان قليلاً لا ينجس» وإن كان كان كثيراً ينجسء» ولم يفصل بين 
الرطب واليابس» والصحيح والمنكسر. 

واختلف المشايخ» قال بعضهم: إن كان رطباً ينجس. قليلاً كان أو كثيراً» وإن كان 
يابساً فإن كان منكسراً ينجس» قل أو كثرء وإن لم يكن منكسراً لا ينجس ما لم يكن كثيراً. 
وتكلموا فى الكثير: 


قال بعضهم : أن يغطي جميع وجه الماء» وقال بعضهم : ربع وجه الماء. 


وقال بعضهم: [الثلث]''' كثير؛ لأنه ذكر في «الجامع الصغير» [في]”"' بعرة أو بعرتين 
وقعتا في الماء: لا يفسد [الماء]””؛ ولم يذكر الثلاث» فدل على أن الثلاث كثير. 


وعن محمد بن سلمة: إن كان لا يسلم كل دلو عن بعرة أو بعرتين فهو كثير»ء وقال 
بعضهم : الكثير ما استكثره الناظر» وهو الصحيح . 

وروي عن الحسن بن زياد أنه قال: إن كان يانما لا يعدن صحيحاً كان أو منكسراًء 
قليلاً كان أو كثيراًء وإن كان رطباً وهو قليل - لا يمنع للضرورة» وعن أبي يوسف في .الروث 
اليابس إذا وقع في/ البئرء ثم أخرج من ساعته ‏ لا ينجس والأصل”*؟ في هذا أن للمشايخ في 
القليل من البعر اليابس الصحيح ‏ طريقين: : 

إحداهما: أن لليابس صلابة؛ فلا يختلط شىء من أجزائه بأجزاء الماء» فهذا يقتضى أن 
الرطب ينجس باختلاط رطوبته بأجزاء الماء» وكذلك ذكر في «النوادر»» والحاكم في 
«الإشارات»» وكذا اليابس المنكسر لما قلناء وكذا الروث؛ لأنه شىء رخو يداخله الماء. 
لتخلخل أجزائه؛ فتختلط أجزاؤه بأجزاء الماء» ويقتضي أيضاً أن الكاين من اليابس الصحيح لا 
ينجس . وكذلك قال الحسن بن زياد» والصحيح أن الكثير ينجس؛ لأنه إذا كثرت تقع المماسة 
بينهماء فيصطك البعض بالبعض» فتتفتت أجزاؤهاء فتنجس. 


والطريقة الثانية: إن آبار الفلوات0©» لا حاجز لها على رؤوسهاء ويأتيها الأنعام فتسقي» 
فتبعرء فإذا يبست الأبعار عملت فيها الريح فألقتها في البئرء فلو حكم بفساد المياه ‏ لضاق 


)١(‏ في ط: الثلاث. 

(؟) سقط في ب. 

(6) سقط في ب. 

(4) في هامش ب: القليل اليابس إذا وقع في البئر. 

(5) الأرض الواسعة المقفرّة. ينظر المعجم الوسيط (؟/7١7).‏ 


كتاب الطهارة لفق 


الأمر على سكان البوادي» وما ضاق أمره اتسع حكمه»ء فعلى هذه الطريقة الكثير منه يفسد 
المياه''2 لانعدام الضرورة في الكثيرء وكذا الرطب؛ لأن الريح تعمل في اليابس دون الرطب 
لثقله وإليه أشار الشيخ أبو منصور الماتريدي . 


وعن الشيخ أبي بكر محمد بن الفضل”": أن الرطب واليابس سواء؛ لتحقق الضرورة 
فى الجملة» فأما اليابس المنكسر فلا يفسد إذا كان قليلاً؛؟ لأن الضرورة في المنكسر أشد. 


والروث إن كان في موضع يتقدر بهذه الضرورة ‏ فالجواب فيه كالجواب في البعر. هذا 
فى آبار الفلوات . 


وأما الآبار التي في المصر ‏ فاختلف فيها المشايخ» فمن اعتمد معنى الصلابة والرخاوة - 
لا يفرق؛ لأن ذلك المعنى لا يختلف. ومن اعتبر الضرورة - فرق بينهما؛ لأن آبار الأمصار لها 
رؤوس حاجزة» فيقع الأمن عن الوقوع فيهاء ولو انفصلت”" بيضة من دجاجة» فوقعت في 
البئر من ساعتها ‏ اختلف المشايخ فيه. قال نصير بن يحيى: ينتفع بالماء ما لم يعلم أن عليها 
قذراً. 

وقال بعضهم : إن كانت رطبة أفسدت» وإن كانت يابسة فوقعت في الماء أو في المرقة - 
لا تفسدهماء وهي حلال اشتدٌ قشرها أو لم يشتدء وعند الشافعي: إن اشتد قشرها تحل» وإلا 
فلاء ولو» سقطت السخلة من أمها وهي مبتلّة فهي نجسة؛ حتى لو حملها الراعي؛ 
فأصاب انها بللها الثوب أكثر من قدر الدرهم - منع جواز الصلاة» ولو وقعت في الماء في ذلك 
لقف )كانت لقا ا ]ذا م انق لور بق 


وذكر الفقيه أبو جعفر2 أن هذا الجواب موافق قولهماء فأما في قياس قول أبي حنيفة 
فالبيضة طاهرة» رطبة كانت أو يابسة» وكذا السخلة؛ لأنها كانت في مكانها”» ومعدتها؛ كما 
قال في الأنفحة إذا خرجت بعد الموت: إنها طاهرة» [جامدة كانت أو مائعة» وعندهما إن 
كانت مائعة فنجسة» وإن كانت جامدة تطهر بالغسل]!*. 


)١(‏ في ب: الماء. 

(؟) في ب: الفضل البخاري. 

(*) في هامش ب: انفصلت بيضة من دجاجة ووقعت في البئر. 
(4:) في هامش ب: سقطت السخلة من أمها وهي مبتلة. 

(0) في ب: وأصاب. 

© في ألن: أبو الليث. 

(0) في ب: مظانها. 

(4) سقط في ب. 


م1 


فك كتاب الطهارة 


ولو وقع''' عظم الميتة في البئر؛ فإن كان عظم الخنزير ‏ أفسده كيفما كان» وأما عظم 
غيره: فإن كان عليه لحم أو دسم يفسد الماء؛ لأن النجاسة تشيع في الماء» وإن لم يكن عليه 
شيء ‏ لم يفسد؛ لأن العظم طاهر. 

بئر وجب منها نزح عشرين دلوأء فنزح الدلوا"' الأول وصب في بثر طاهرة» ينزح منها 
عشرون دلوأء والأصل في هذا أن البعر الثانية تطهّر بما تطهّر به الأولى» حين كان الدلو 
المصبوب فيهاء ولو صب الدلو الثاني - ينزح تسعة عشر دلوأ ولو صب الدلو العاشر في رواية 
أبي. سليمان : ينزح عشرة دلاءعء وفي رواية أبي حفص : أحد عشر دلواً وهو الأصحء والتوفيق 

بين الروايتين ين أن المراد من الأولى سوى المصبوب» ومن الثانية مع المصبوب» ولو صب الدلو 
الأخير: ينزح دلواً واحداً؛ لأن طهارة الأولى به ولو أخرجت الفأرة» وألقيت في بئر طاهرة» 
وصب فيها أيضاً عشرون دلواً من ماء”” الأولى - تطرح الفأرة» وينزح عشرون دلواً؛ لأن 
طهارة الأولى به؛ فكذا الثانية. 


الك 

بئران وجب من كل واحدة منهما نزح عشرين» فنزح عشرون من أحدهما وصب في 
الأخرى - ينزح عشرون» وار وجيةمن إخداهما تزع عخرين» ومن الأخرى نزح أربعين» 
فنزح ما وجب من إحداهما وصب في الأخرى - ينزح أربعون. والأصل فيه أن ينظر إلى ما 
وجب من النزح منهاء وإلى ما صب فيهاء فإن كانا سواء تداخلاء وإن كان أحدهما أكثر ‏ 
دخل القليل في الكثير. 

وعلى هذا ثلاثة آبار وجب من كل واحدة” نزح عشرين» فنزح الواجب من البئرين 
وصبٌ في الثالثة - ينزح أربعون؛ فلو وجب من إحداهما نزح عشرين ومن الأخرى نزح 
أربعين » فصب الواجبان في بئر طاهرة - ينزح أربعون؛ لما قلنا من الأصل» ولو نزح دلو من 
الأربعين» وصب في العشرين - ينزح أربعون؛ لأنه لو صب في بئر طاهرة ‏ نزح كذلك فكذا 
هذاء وهذا كله قول محمد. 

وعن/ أبي يوسف روايتان: في رواية: ينزح جميع الماء. 

وفي رواية : ينرح الواجب والمصبوب جميعاء» فقيل له: إن محمداً روى عنك الأكثر؛ 


(1) في هامش ب: وقع عظم الميتة في البثر. 

زفق في هامش ب: حبت آول دلو في بثر طاهر. 

(*) في ب: ماء البئر. 

(4) في هامش ب: بئران وجب من كل واحدة نزح عشرين. 
(5) في ب: واحد. 


كتاب الطهارة يقث 


فأرة وقعت”2 في جب ماءء وماتت فيها ‏ يهراق كلهء ولو صب ماؤه في بئر طاهرة - 
فعند أبي يوسف: ينزح المصبوب وعشرون دلوآء وعند محمد: ينظر إلى ماء الجب - فإن كان 
عشرين دلواًء أو أكثر ‏ نزح ذلك القدرء وإن كان أقل من عشرين ‏ نزح عشرون؛ لأن الحاصل 
في البئر نجاسة الفأرة. 


3:7 


فأرة ماتت”" في البئرء وأخرجت فجاءوا بدلو عظيم يسع عشرين دلواً بدلوهم» فاستقوا 
منها دلواً واحداً ‏ أجزأهمء وطهرت البثر؛ لأن الماء النجس قدر ما جاور الفأرة» فلا فرق بين 
أن ينزح ذلك بدلو واحد»ء وبين أن ينزح بعشرين دلوأء وكان الحسن بن زياد يقول: لا يطهر 
إلا بنزح عشرين دلواً؛ لأن عند تكرار النزح ينبع الماء من أسفلهء ويؤخذ من أعلاه: فيكون في 
حكم الماء الجاري» وهذا لا يحصل بدلو واحد» وإن كان عظيما. 


ولو صب”" الماء المستعمل في البئر ‏ ينزح”*' كله عند أبي يوسف؛ لأنه نجس عنده. 
وعند محمد: ينزح عشرون دلواً» وكذا ذكره القدوري في: «شرح مختصر الكرخي»» وفيه 
نظر؛ لأن الماء المستعمل طاهر عند محمدء والطاهر إذا اختلط بالطهور لا يغيره عن صفة 
الطهورية» إلا إذا غلب عليه كسائر المائعات الطاهرة» ويحتمل أن يقال: إن طهارته غير مقطوع 
بها؛ لكونه محل الاجتهاد بخلاف المائعات فينزح أدنى ما ورد الشرع به» وذلك عشرون 
احتياطاً . 


ولو نزح”'' ماء البئر وبقي الدلو الأخير ‏ فهذا على ثلاثة أوجه؛ أمّا إن لم ينفصل عن 
وجه الماء» أو انفصل ونحى عن رأس البئرء أو انفصل ولم ينح عن رأس البئر - فإن لم 
ينفصل عن وجه الماء لا يحكم بطهارة البئر» حتى لا يجوز التوضؤ منه؛ لأن النجس لم يتميّز 
من" الطاهر. وإن انفصل عن وجه الماء؛ ونحى عن رأس البئر ‏ طهر؛ لأن النجس قد تميّز 
من الطاهر. 


وأما إذا انفصل عن وجه الماءء ولم ينح عن رأس البئر» والماء يتقاطر فيه لا يطهّر عند 
أبي يوسفف. وعند محمد يطهّر. ؤلم يذكر فى «ظاهر الرواية» قول أبي حنيفة» وذكر الحاكم 
قوله مع قول أبي يوسفف. 


)١(‏ في هامش ب: فأرة وقعت في جب ماء وماتت فيه. 
(؟) في هامش ب : فأرة ماتت في بثر فأخرجت فجاء وأبدلو عظيم يسع عشرين دلواً. 
69 في ب: عن. 


وجه قول محمد: إن النجس انفصل من الطاهر . فإن الدلو الأخير تعيّن للنجاسة شرعاً؛ 
بدليل أنه إذا نحى عن رأس البئر ‏ يبقى الماء طاهراًء وما يتقاطر فيها من الدلو ‏ سقط اعتبار 
نجاسته شرعاً دفعاً للحرج؛ إذ لو أعطى للقطرات حكم النجاسة ‏ لم يطهّر بثراً أبدء وبالناس 
حاجة إلى الحكم بطهارة الآبار بعد وقوع النجاسات فيها. 


وجه قولهما إنه لا يمكن الحكم بطهارة البئر إلا بعد انفصال النجس عنهاء وهو ماء الدلو 
الأخيرء ولا يتحقق الانفصال إلا بعد تنحية الدلو عن البئر؛ لأن ماءه متصل بماء البئر ولم 
يوجدء فلا يحكم بطهارة البئر؛ ولأنه لو جعل منفصلاً ‏ لا يمكن القول بطهارة البئر» لأن 
القطرات تقطر في البئرء فإذا كان منفصلاً كان له حكم النجاسة» فتنجّس البئر ثانياً؛ لأن ماء 
البئر قليل» والنجاسة وإن قلت متى لاقت ماء قليلاً ‏ تنجسه: فكان هذا تطهيراً للبئر أولاء ثم 
تنجيساً له ثانياً» وأنه اشتغال بما لا يفيد» وسقوط اعتبار نجاسة القطرات - لا يجوز إلا 
لضرورة» والضرورة تندفع بأن يعطي لهذا الدلو حكم الانفصال بعد انعدام التقاطر بالتنحية عن 
رأس البئرء فلا ضرورة إلى تنجيس البثر بعد الحكم بطهارتها. والله أعلم. 


ولو توضً”' من بئر وصلى أياماً» ثم وجد فيها فأرة ‏ فإن علم وقت وقوعها ‏ أعاد 
الصلاة من ذلك الوقت؛ لأنه تبيّن أنه توضأ بماء نجس» وإن لم يعلم فالقياس ألا يعيد شيئاً من 
الصلوات» ما لم يستيقن بوقت وقوعها؛ وهو قول أبي يوسف ومحمد. وفي «الاستحسان». 
إن كانت منتفخة أو متفسخة ‏ أعاد صلاة ثلاثة أيام ولياليهاء وإن كانت غير منتفخة ولا متفسخة 
- لم يذكر في ظاهر الرواية. 
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وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يعيد صلاة يوم وليلة» ولو اطلع'" على نجاسة في ثوبه 
أكثر من قدر الدرهم» ولم يتيقن”" وقت إصابتها ‏ لا يعيد شيئاً من الصلاة» كذا ذكر الحاكم 
لوي وهو رواية بشر المريسي عن أبي حنيفة» وروي عن أبي حنيفة؛ أنها إن كانت طرية 
يعيد صلاة يوم وليلة» وإن كانت يابسة يعيد صلاة ثلاثة أيام بلياليها. 


)١(‏ في هامش ب: توضأ من بئر وصلَى أياماً ثم وجد فيها فأرة. 

(؟) في هامش ب: إطلع على ثوبه أن فيه نجاسة. 

(4) الحاكم الشهيد هو: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد المجيد بن إسماعيل بن الحاكم» 
الشهير بالحاكم الشهيد المَرْوَزِي البتلحِيّ» ولي القضاء بيخارى» ثم ولاه الأمير صاحب خرسان وزارته. 
وقتل شهيداً في ربيع الآخر سنة أربع وأربعين وثلاثمائة» وصئّف المختصر والمنتقى» والكافي. الفوائد 
البهية ص .١186‏ 


كتاب الطهارة ه25 


وروى ابن رستم في «نوادره» عن أبي حنيفة ؛ أنه إن كان دما لا يعيد» وإن كان منياً يعيد من 
آخر ما احتلم؛ لأن دم غيره قد يصيبه» والظاهر أن الإصابة لم تتقدم زمان وجوده» فأما مني غيره 
فلا يصيب ثوبه» فالظاهر أنه منية» فيعتبر وجوده من وقت وجود سبب“خروجه؛» حتى أن الثوب 
لو كان/ مما يلبسه هو وغيره ‏ يستوي فيه حكم الدم والمني» ومشايخنا قالوا في البول: يعتبر من 
آخر ما بال» وفي الدم من آخر ما رعف». وفي المني من آخر ما احتلم أو جامع . 

وجه القياس فى المسألة أنه تيقن طهارة الماء فيما مضى»؛ وشك في نجاسته؛ لأنه يحتمل 
أنها وقعت فى ' الماء وه رعةة فحافت فيه ويحتمل أنها وفعت مينة ٠‏ بأناماتت في إمكان 
آخرء ثم ألقاها بعض الطيور في البثر» على ما حكى”؟ عن أبي يوسف؛ أنه قال: كان قولي 
مثل قول أبي حنيفة إلى أن كنت يوماً جالساً في بستاني» فرأيت حدأة في منقارها جيفة» 
فطرحتها في بئر»ء فرجعت عن قول أبي حنيفة» فوقع الشك في نجاسة الماء فيما مضىء فلا 
يحكم بنجاسته بالشك» وصار كما إذا رأى في ثوبه نجاسة» ولا يعلم وقت إصابتهاء أنه لا 
يعيد شيئاً من الصلوات» كذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن وقوع الفأرة في البئر سبب لموتهاء والموت متى ظهر عقيب سبب 
صالح ‏ يحال به عليه”" كموت المجروح؛ فإنه يحال به إلى الجرح» وإن كان يتوهّم موته 
بسبب آخرء وإذا حيل بالموت إلى الوقوع في الماء ‏ فأدنى”" ما يتفسخ”*' فيه الميت ثلاثة 
أيام؛ ولهذا يصلي على قبر ميّت لم يصل عليه إلى ثلاثة أيام» وتوهّم”*' الوقوع بعد الموت 
إحالة بالموت إلى سبب لم يظهر؛ وتعطيل للسبب'' الظاهر؛ وهذا لا يجوزء فبطل اعتبار 
الوهمء والتحق الموت في الماء بالمتحققء إلا إذا قام دليل المعاينة بالوقوع في الماء ميتا. 
فحينئذٍ يعرف بالمشاهدة أن الموت غير حاصل بهذا السبب» ولا كلام فيه. 

وأما إذا لم تكن منتفخة؛ فلأنا إذا أحلنا بالموت إلى الوقوع في الماء؛ ولا شك أن زمان 
الموت سابق على زمان الوجودء خصوصاً في الآبار المظلمة العميقة التي لا يعاين ما فيها؛ 
رلذا”"© يعدم 'يقينا أن الواقع لا شرج بأوك.دلوة فقدن ذلك بوم رلِيْلة اخعياطاً ٠‏ لآلا أدني 
المقادير المعتبرة. 


)١(‏ في ب: روى. 


زفرف في أءب: أدنى. 


() في ب: السبب. 
0) في ب: وكذا. 


ملاب 


والفرق بين البئر والثوب على رواية الحاكم؛ أن الثوب شيء ظاهرء فلو كان ما أصابه 
سابقا على زمان الوجود ‏ لعلم به في ذلك الزمان» فكان عدم العلم قبل ذلك دليل عدم 
الإصابة؛ بخلاف البئر على ما مرء وعلى هذا الخلاف إذا عجن”'' بذلك الماء؛ أنه يؤكل خبزه 
عندهماء وعند أبي حنيفة لا يؤكلء وإذا لم يؤكل ماذا يصنع به؟ قال مشايخنا: يطعم 
للكلاب؛ لأن ما تنجس باختلاط النجاسة به والنجاسة معلومة ‏ لا يباح أكله؛ ويباح الانتفاع 
به فيما وراء الأكل كالدهن النجس؛ أنه ينتفع به استصباحاً» إذا كان الطاهر غالباً؛ فكذا هذا. 

وبئر'" الماء إذا كانت بقرب من البالوعة ‏ لا يفسد الماء ما لم يتغيّر لونه أو طعمه أو 
0 وقدر أبو حفص المسافة بينهما بسبعة أذرع» وأبو سليمان بخمسة. وذا ليس بتقدير 
لازم؛ لتفاوت الأراضي في الصلابة والرخاوة» ولكنه خرج على الأغلب؛ ولهذا قال محمد 
رحمه الله - بعد هذا التقدير: لو كان بينهما سبعة”" أذرع» ولكن يوجد طعمه أو ريحه”؟» _ لا 
يجوز التوضؤ به» فدلٌ على العبرة بالخلوص وعدم الخلوص؛ وعدم الخلوص؛ وذلك يعرف 
بظهور ما ذكر من الاثار وعدمه. 

ثم الحيوان””' إذا مات في المائع القليل: فلا يخلو أما إن كان له دم سائل أو لم يكن» 
ولا يخلو أما إن يكون بريًا أو مائياًء ولا يخلو أما إن مات في الماء أو في غير الماء» فإن لم 
يكن له دم سائل» كالذباب والزنبور والعقرب والسمك والجراد ونجوها ‏ لا ينجس بالموت» 
ولا ينجس ما يموت فيه من المائع» سواء كان ماء أو غيره من المائعات» كالخل واللبن 
والعصير وأشباه ذلك». وسواء كان بريًا أو مائياً؛ كالعقرب المائى ونحوه؛ وسواء كان السمك 
طافياً أو غير طاف. ْ 

وقال الشافعي: إن كان شيئاً يتولّد من المائع كدود الخل» أو ما يباح أكله بعد الموت؛ 
كالسمك والجراد ‏ لا ينجّس قولاً واحداً. 

وله في الذباب والزنبور - قولان» ويحتج بظاهر قوله تعالى: «حُرْمَتْ عَلَيِكُمْ الْمَبتَةُ4 
[المائدة: *1» ثم خص منه السمك والجراد بالحديث» والذباب والزنبور بالضرورة. ولنا ما ذكرنا 
أن نجاسة الميتة ليست لعين الموت؛ فإن الموت موجود في السمك والجراد» ولا يوجب 
التنجيس؛ ولكن لما فيها من الدم المسفوح», ولا دم في هذه الأشياء. وإن كان له دم سائل: 


في هامش ب: عنجن الدقيق بماء البثر. 

(؟) في هامش ب: بثر الماء إذا كانت تقرب البالوعة. 
ا 

(4) فى ب: وريحه. 

() في هامش ب: الحيوان إذا مات في المائع القليل. 


كتاب الطهارة ف 
فإن كان برياً ينجس بالموت» وينجس المائع الذي يموت فيه» سواء كان ماء أو غيره وسواء 
مات في المائع أو [مات]'' في غيره» ثم وقع فيه كسائر الحيوانات الدموية؛ لأن الدم السائل 
نجس» فينبجّس ما يجاوره إلا الآدمى إذا كان مغسولا؛ لأنه طاهر. 
ألا ترى: أنه تجوز الصلاة عليه وإن كان مائياً» كالضفدع المائي والسرطان ونحو 
ذلك» فإن مات فى الماء ‏ لا ينجسه فى ظاهر الرواية/ . 
وروي عن أبي يوسف في غير رواية الأصول؛ أنه قال: لو أن”'2 حية من حيات الماء 
ماتت في الماءء إن كانت بحال لو جرحت لم يسل منها الدم لا توجب التنجيس » وإن كانت 
[بحال]”” لو جرحت لسال منها الدم ‏ توجب التنجيس . 
ل ال رع د لأن هذا مما يعيش في 
0 
ال وراد ل انك يا لا ا وق 
الناس في الحرج» وبعضهم ‏ وهم مشايخ العراق ‏ فهموا من تعليله؛ أنه إذا كانت تعيش في 
الماء لا يكون لها دم إذ الدموي لا يعيش في الماء؛ لمخالفة بين طبيعة الماء وبين طبيعة الدم 
- فلم تتنجس في نفسها؛ لعدم الدم المسفوح. فلا توجب تنجيس ما جاورها ضرورة» وما يرى 
[في بعضها]””' من صورة الدم ‏ فليس بدم حقيقة. ألا ترى أن السمك يحل بغير ذكاة؛ مع أن 
الذكاة شرعت لإراقة الدم المسفوح؛ ولذا”" إذا شمس دمه يبيض» ومن طبع الدم أنه إذا 
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شمر أسود . 


وإن مات (4) في غير الماء ‏ فعلى قياس ا الأولى يوجب التنجيس » لأنه يمكن 
صيانة سائر المائعات عن موتها فيهاء وعلى قياس العلة0١١)‏ الثانية - لا يوجب التنجيس؛ 
لانعدام الدم المسفوح فيها. 


)1١(‏ سقط فى ط. 

فق اتن يد حية الماء إذا ماتت فيه. 
() سقط في ط. 

2 في ب: صون. 

)2( في ب : بعضهم . 

(7) في ب: وكذا. 

إ(ف4 فى ب: يسود. 

(4) فى هامش ب: لو ماتت الحية فى غير الماء. 
(9) فى ب: النكتة. 1 

)1١(‏ في ب: التكتة. 


خيلا 


وروي عن نصير بن يحيى ؛ أنه قال: سألت أبا مطيع البلخي» وأبا معاذ عن الضفدع 
يموت في العصيرء فقالا: يصبء, وسألت أبا عبد الله البلخي» ومحمد بن مقاتل الرازي 
فقالا: لا يصب,. وعن أبي نصر محمد بن محمد بن سلام أنه كان يقول: يفسدء وذكر 
الكرخي عن أصحابنا: أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء» وهكذا روى هشام عنهم. 
وهذا أشبه بالفقه» والله أعلم. 


ويستوي الجواب بين المتفسّخ وغيره في طهارة الماء ونجاسته» إلا أنه يكره شرب المائع 
الذي تفسّخ فيه؛ لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرّم أكله؛ ثم الحد”'' الفاصل بين المائي 
والبري؟ أن المائي: هو الذي لا يعيش إلا في الماءء والبري: هو الذي لا يعيش إلا في البر. 
الماء يوجب التنجيس؛ لأن له دما سائلاء والشرع لم يسقط اعتباره؛ حتى لا يباح أكله بدون 
الذكاة» بخلاف السمك؛ وإن مات في الماء؛ روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يفسد. 

هذا الذي ذكرنا حكم وقوع النجاسة”' في المائع» فأما إذا أصاب الثوب [أو البدن]9© 
أو مكان الصلاة: أما حكم الثوب””'؟ والبدن فنقول وبالله التوفيق: 

النحاسة: لا تخلو إما إن كانت غليظة أو خفيفة» قليلة أو كثيرة؛ أما النجاسة القليلة: 
فإنها لا تمنع جواز الصلاة» سواء كانت خفيفة أو غليظة ‏ استحساناً والقياس أن تمنع » وهو 
قول زفر»ء والشافعي؛ إلا إذا كانت لا تأخذها العين» أو ما لا يمكن الاحتراز عنه. 

وجه القياس : أن الطهارة عن النجاسة الحقيقية شرط جواز الصلاة» كما أن الطهارة عن 
النجاسة الحكمية ‏ وهي الحدث ‏ شرط» ثم هذا الشرط ينعدم بالقليل من الحدث؛ بأن بقي 
على جسده لمعةء فكذا بالقليل من النجاسة الحقيقية. 


ولنا: ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه سئل عن القليل من النجاسة في الثوب 
فقال: إذا كان مثل ظفري هذا لا يمنع جواز الصلاة؛ ولأن القليل من النجاسة مما لا يمكن 
الاحتراز عنه» فإن الذبياب يقعن على النجاسة» ثم يقعن على ثياب المصلي؛ ولا بد وأن يكون 
على أجنحتهن وأرجلهن نجاسة قليلة؛ فلو لم يجعل عفواً ‏ لوقع الناس في الحرج» ومثل هذه 
البلوى في الحدث منعدمة» ولأنا أجمعنا على جواز الصلاة بدون الاستنجاء بالماء» ومعلوم: 


)١(‏ في هامش ب: الحد الفاصل بين المائي والبري. 
(؟) في ب: النجس. 
(6) في أ: والبدن. 
(4) في هامش ب: حكم النجاسة في البدن والثوب. 


كتاب الطهارة 4ط 


أن الامشجاء بالكعجان لآ تعاض التحابة سن از جلس :فى الماء القليل سدم ه02 
دليل ظاهر على أن القليل من النجاسة عفو؛ ولهذا قدرنل”" بالدرهم على سبيل الكناية عن 
موضع خروج الحدث ؛ كذا قاله إبراهيم يم النخعي: أنهم استقبحوا ذكر المقاعد في مجالسهم» 
فكوا عنه بالدرهم؛ تحسيئاً للعبارة» وأخذا بصالح الأدب». وأما النجاسة الكثيرة: فتمنع جواز 
الصلاة . 


واختلفوا في الحد”" الفاصل بين القليل والكثير من النجاسة: قال إبراهيم النخعي: ! 
بلغ مقدار الدرهم فهو كثير. 


وقال الشعبي : لا يمنع حتى يكون أكثر من قدر الدرهم الكبير» وهو قول عامة العلماء» 
وهو الصحيح؛ لما روينا عن عمر رضي الله عنه أنه عد مقدار ظفره من النجاسة قليلاً؛ 
حيث لم يجعله مانعاً من جواز الصلاة/ » وظفره كان قريباً من كففا؛ فعلم أن قدر الدرهم 
عفو؛ ولأن أثر النجاسة في موضع الاستنجاء عفوء وذلك يبلغ قدر الدرهم - خصوصاً في حق 
المبطون ‏ ولأن في ديننا سعة وما قلناه أوسع. فكان [ذلك]*' أليق بالحنيفية السمحة. 


ثم لم يذكر في «ظاهر الرواية» صريحاً: أن المراد من الدرهم الكبير من حيث العرض 
والمساحة؛ أو من حيث الوزن» وذكر في «النوادر» الدرهم الكبير: ما يكون عرض الكف. 
وهذا موافق لما روينا من حديث عمر ‏ رضي الله عنه - لأن ظفره كان كعرض كف أحدنا. 

وذكر م مقدار مساحة الدرهم الكبيرء وذكر في كتاب «الصلاة» الدرهم الكبيرا 
المثقال» فهذا يشير إلى الوزن. 

وقال الفقيه أبو جعفر الهندواني ‏ رحمه الله -: لما اختلفت عبارات محمد في هذا 
فنوفق ونقول: أراد بذكر العرض - تقدير المائع» كالبول والخمر ونحوهماء وبذكر الوزن - 
تقدير المستجسدء كالعذرة ونحوها؛ فإن كانت أكثر من مثقال ذهب وزنا ‏ تمنع» وإلا فلاء 
وهو المختار عند مشايخنا بما وراء النهرء وأما حد”' الكثير من النجاسة الخفيفة ‏ فهو الكثير 
الفاحش في «ظاهر الرواية» . 


وروي عن أبي يوسف أنه قال: سألت أبا حنيفة عن الكثير الفاحش فكره أن يحد له 


)١(‏ في ب: فهذا. 

فم في ب: : قدر. 

() في هامش ب: الحد الفاصل بين القليل والكثير من النجاسة. 
(4) سقط في ط. 

(0) في هامش ب: حد الكثير من النجاسة الحقيقية. 


هلاب 


- كتاب الطهارة 


حداء وقال: الكثير الفاحش : ما يستفحشه الناس ويستكثرونه» وروى الحسن عنه أنه قال: 
شبر في شبر» وهو المروي عن أبي يوسف أيضاًء وروي عنه: ذراع في ذراع. وروي: أكثر 
من نصف الثوب» وروي: ضف الثوب» ثم في رواية: نصف كل الثوب. وفي رواية: نصف 
طرف منه. 

أما التقدير بأكثر من النصف؛ [القلة والكثرة]”'' من الأسماء الإضافية ‏ لا يكون الشيء 
قليلاً إلا أن يكون بمقابلته كثير» وكذا لا يكون كثيراً ‏ إلا وأن يكون بمقابلته قليل» والنصف ليس 
بكثير ؛ لأنه ليس في مقابلته قليل» فكان الكثير أكثر من النصفف؛ لأن بمقابلته ما هو أقل منه. 

وأما التقدير بالنصف؛ فلأن العفو هو القليل» والنصف ليس بقليل؛ إذ ليس بمقابلته ما 
هو أقل منه. 

وأما التقدير بالشبر؛ فلأن أكثر الضرورة تقع لباطن الخفاف» وباطن الخفين شبر في 
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سبي .. 
وأما التقدير بالذراع ؛ فلأن الضرورة في ظاهر الخفين وباطنهما؛ وذلك ذراع في ذراع. 


وذكر الحاكم في «مختصره» عن أبي حنيفة» ومحمد؛ وهو الأصح؛ لأن للربع حكم 
الكل في أحكام الشرع في موضع الاحتياط» ولا عبرة بالكثرة والقلة حقيقة؛ ألا ترى أن 
الدرهم جعل حداً فاصلاً بين القليل والكثير شرعاً؛ مع انعدام ما ذكر؟ إلا أنه لا يمكن التقدير 
بالدرهم في بعض النجاسات؛ لانحطاط رتبتها عن المنصوص عليهاء فقذر بما هو كثير في 
الشرع في موضع الاحتياط» وهو: الربع. واختلف المشايخ في تفسير الربع؛ قيل: ربع جميع 
الثوب؛ لأنهما قدراه بربع الثوب» والثوب اسم للكل. وقيل: ربع كل عضوء وطرف إصابته 
النجاسة من اليد والرجل والذيل والكم والدَّخخريص؛ لأن كل قطعة منها قبل الخياطة ‏ كان ثوباً 
على حدة» فكذا بعد الخياطة؛ وهو الأصح. 


ثم لم يذكر في «ظاهر الرواية» تفسير النجاسة الغليظة والخفيفة. وذكر الكرخى: أن 
النجاسة الغليظة عند أبى حنيفة : ما ورد نص على نجاسته» ولم يرد نص آخر على طهارته 
معارضاً؛ وإن اختلف العلماء فيه . [والخفيفة: ما تعارض نصان في طهارته ونجاسته. 

وعند أبي يوسفء» ومحمد: الغليظة: ما وقع الاتفاق على نجاسته]”" والخفيفة: ما 
اختلف العلماء في نجاسته وطهارته . 


)١(‏ في ط: الكثرة والقلة. 
(6) سقط في ب. 


كتاب الطهارة قة 


إذا عرف هذا الأصل ‏ فالأرواث”'' كلها نجسة نجاسة غليظة عند أبي حنيفة؛ لأنه ورد 
نص يدل على نجاستهاء وهو: ما روينا عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ أن النبي كه طلب 
منه ليلة الجن أحجار الاستنجاء» فأتى بحجرين وروثة» فأخذ الحجرين ورمى بالروثة» وقال: 
إنها رجسء أو ركس» أي: نجسء» وليس له نص معارضء» وإنما قال بعض العلماء بطهارتها؛ 
بالرأي والاجتهاد. والاجتهاد لا يعارض النص» فكانت نجاستها غليظة» وعلى قولهما: 
نجاستها خفيفة» لأن العلماء اختلفوا فيها. 

وبول ما لا يؤكل لحمه: نجس نجاسة غليظة بالإجماع؛ على اختلاف الأصلين؛ أما 
عنده؛ فلانعدام نص معارض لنص النجاسة» وأما عندهما؛ فلوقوع الاتفاق على نجاسته» وبول 
ما يؤكل لحمه: نجس نجاسة خفيفة بالاتفاق» أما عنده؛ فلتعارض النصين» وهما.حديث 
العرنيين مع حديث عمارء وغيره في البول مطلقاً وأما عندهما؛ فلاختلاف العلماء فيه. 

وأما العذرات وخرء الدجاج والبط: فنجاستها غليظة بالإجماع: على اختلاف الأصلين؛ 
هذا على وجه البناء على الأصل الذي/ ذكره الكرخي. 

وأما الكلام في الأرواث على طريقة الابتداء؛ فوجه قولهما: أن في الأرواث ضرورة 
وعموم البلية؛ لكثرتها في الطرقات» فتتعذر صيانة الخفاف والنعال عنهاء وما عمت بليته خفت 
قضيته؛ بخلاف خرء الدجاج والعذرة؛ لأن ذلك قَلْمَا يكون في الطرق؛ فلا تعم البلوى 
بإصابته» وبخلاف بول ما يؤكل لحمه [إنه طاهر]2'"7؛ لأن ذلك تنشفه الأرض ويجفٌ بها؛ فلا 
تكثر: إضانته الشقاف: والتجال7. 


وروي عن محمد في الروث: أنه لا يمنع جواز الصلاة وإن كان كثيراً فاحشاً. وقيل: إن 
هذا آخر أقاويله”؟؟ حين كان بالري» وكان الخليفة بهاء فرأى الطرق والخانات مملوءة من 
الأرواث» وللناس فيها بلوى عظيمة؛ فعلى هذا القياس قال بعض مشايخنا بما وراء النهر: إن 
طين بخارى إذا أصاب الثوب ‏ لا يمنع جواز الصلاة» وإن كان كثيراً فاحشاً؛ لبلوى الناس 
فيه؛ لكثرة العذزات في الطرق. وأبو حنيفة - رحمه الله - احتج بقوله ‏ تعالى -: لمِنْ بَيْنِ قَرْثِ 
وَدَم لَبَنآ خَالِصاً سَائِعْاً لَلَّاربِينَ 4 جمع بين الفرث”*' والدم؛ لكونهما نجسين» ثم بين الأعجوبة 
للخلق في إخراج ما هو نهاية في الطهارة ‏ وهو اللبن من بين شيئين نجسين؛ مع كون الكل 


)١(‏ فى هامش ب: الأرواث كلها نجسة غليظة عندة. 

زفق سقط في ط 

() في ب: فلا يكون في إصابته الخفاف والنعال ضرورة وبلية عامة. 
(4) في ب: تآويله. 

(5) في ب: الروث. 
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زفرة كتاب الطهارة 


مائعاً في نفسه؛ ليعرف به كما قدرته والحكيه”'' إنما يذكر [في مثل هذا]”" ما هو النهاية في 
النجاسة؛ ليكون إخراجه”" ما هو النهاية في الطهارة» من بين ما هو النهاية في النجاسة ‏ نهاية 
في الأعجوبة» وآية لكمال القدرة» ولأنها مستخبثة طبعاًء ولا ضرورة في إسقاط اعتبار 
تساتتفا؟ لأاتورة كرك قن الطرقات + والتيورن 9 تدزكها» مكل :ضبان الشفافه والتفاك) 
كما في بول ما لا يؤكل لحمهء والأرض وإن كانت تنشف الأبوال ‏ فالهواء يجمّف الأرواث ؛ 
فلا تلتزق بالمكاعب والخفاف» على أنا اعتبرنا معنى الضرورة بالعفو عن القليل منها ‏ وهو 
الدرهم فما دونه فلا ضرورة في الترقية بالتقدير بالكثير الفاحش والله أعلم. 

ين أن وبا أصابته النجاسة - وهي كثيرة فجفت وذهب أثرهاء وخفي [علب]29) 
مكانها ‏ غسل - جميع الثوب» رخاتي امدايت ا امير ولا يدري أيهما هو غسلهما 
ا ا ا ة أو بالت في الكديس””» لا يدري مكانه ‏ غسل الكل ؛ احتياطا . 
وقيل: إذا غسل موضعاً من الثوب». كالدخريص” ونحوهء وأحد الكمين» وبعضاً من الكديس 
- يحكم بطهارة الباقي» وهذا غير سديد؛ لأن موضع النجاسة غير معلوم؛ وليس البعض 
أو ”من العطن: 


ولو كان الوب طاهراً فشك في نجاسته ‏ جاز له أن يصلي فيه؛ لأن الشك لا يرفع 
اليقين؛ وكذا إذا كان عنده ماء طاهر - فشك في وقوع النجاسة فيهء وله" "لبان علس قات 
أهل الذمة والصلاة فيهاء إلا الإزار والسراويل؛ فإنه تكره الصلاة فيهما وتجوز. 


أما الجواز؛ فلأن الأصل في الثياب هو الطهارة» فلا تثبت النجاسة بالشكء» ولأن 
التوارث جار فيما بين المسلمين بالصلاة في الثيات المغومة امن الكفزة قبل العمل . 


وأما الكراهة في الإزار والسراويل؛ فلقربهما من موضع الحدث» وعسى لا يستنزهون 


)1١(‏ في ب: والحكم. 

(؟) سقط في ط. 

(9) في ب: إخراج. 

(4) فى ب: فالأعين. 

(5) في هامش ب: خفي عليه مكان نجاسة الثوب. 

03 ل 

0) الهّبّ المقصود المجموع ينظر المعجم الوسيط (؟71/9/1). 

(4) ما يوصل به بدن الثوب أو الدرع ليتّسع. ينظر المعجم الوسيط .07174/١1(‏ 
(9) في ب: بأولى. 

)٠١(‏ في هامش ب: لا بأس بلبس ثياب أهل الذمة والصلاة فيها. 


كتاب الطهارة إيفوة 


من البول - فصار شبيه يد المستيقظء ومنقار الدجاجة المخلاة . وذكر في بعض المواضع - في 
الكراهة ‏ خلافاً على قول أبي حنيقة » ومحمد: يكره» وعلى قول أبي يوسف: لا يكره. 

َرُوِيَ عَنْ رسول الله كَل أَنَهُ سْيِلَ عَنَ الشَّرَاب”"2 في أَوَانِي المَجُوس؟ فَفَالَ: «إن لَمْ 
نَجِدُوا مِنْهَا بدا فَأَعْسِلُومَاء َم أشْرَبُوا!") فِيهَاه وإنما أمر بالغسل» لأن ذبائحهم ميتة» وأوانيهم 
قلما تخلوا عن دسومة منهاء قال بعض مشايخنا: وكذلك الجواب في ثياب الفسقة من 
المسلمين؛ لأن الظاهر: أنهم لا يتوقون إصابة الخمر ثيابهم في حال الشرب. 

وقالوا في الديباج الذي ينسجه أهل فارس: إنه لا تجوز الصلاة فيه؟ لأنهم يستعملون فيه 
البول عند النسج ‏ يزعمون أنه يزيد في بريقه - ثم لا يغسلونه؛ لأن الغسل يفسده”؟'» فإن صح 
أنهم يفعلون ذلك فلا شك إنه لا تجوز الصلاة معه. وأما حكو”' مكان الصلاة: فالمصلي لا 
يخلو إما إن كان يصلى على الأرضء أو على غيرها من البساط ونحوه؛ ولا يخلو إما إن كان 
النجاسة في مكان الصلاة؛ أو فى غيره بقرب منهء ولا يخلو إما إن كانت قليلة أو كثيرة» فإن 
كان يصلي على الأرض» والنجاسة بقرب من مكان الصلاة - جازت صلاتهء قليلة كانت أو 
كثيرة ؛ لأن شرط الجواز طهارة مكان الصلاة» وقد وجدء لكن المستحب: أن يبعد عن موضع 
النجاسة ؛ تعظيماً لأمر الصلاة. 

وإن كانت النجاسة فى مكان الصلاة: فإن كانت قليلة - تجوز على أي موضع كانت؛ 
لأن قليل النجاسة عفو فى حق جواز الصلاة ‏ عندنا ‏ على ما مرء وإن كانت كثيرة؛ فإن 


00 في/ موضع اليدين والركبتير: تجوز عند أصحابنا الغلاثة ؟ وعند زفر» والشافعي: لا 
تجوز. 
وق في ب: الشرب . 


(؟) أخرجه البخاري (0717/4) كتاب الذبائح والصيد: باب ما جاء في التصيّد حديث (0188) ومسلم (؟/ 
7 كتاب الصيد والذبائح: باب الصيد بالكلاب المعلّمة حديث (197/8) وأبو داود (؟/ 0791 
كتاب الأطعمة: باب الأكل في آنية أهل الكتاب حديث (879”) والترمذي. (5/ 07) كتاب الصيد: باب 
ما جاء ما يؤكل من صيد الكلب وما لا يؤكل حديث )١1554(‏ وابن ماجه )1١1!0-1١19/17(‏ كتاب 
الصيد: باب صيد الكلاب حديث (77017) والدارمي )73١/(‏ وأحمد (5/ )١165‏ والطيالسي )١١١5(‏ 
من طرق عن أبي ثعلبة الخشني. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

(*) في ب فقال: 

(4) في ب: عندهم. 

)2 في هامش ب: حكم مكان الصلاة. 

() في هامش ب: إذا كانت النجاسة في موضع اليدين والركبتين يجوز. 

بدائع الصنائع ج١‏ - م1578 
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فوق كتاب الطهارة 


وجه قولهما: أنه أدى ركنا من أركان الصلاة مع النجاسة ‏ فلا يجوز؛ كما لو كانت 
النجاسة على الثوب أو البدن» أو في موضع القيام. 

ولنا: أن وضعء”١‏ " اليدين والركيعيق لبس برك ولهذا: لو أمكنه السجود بدون الوضع - 
يجزئه - فيجعل كأنه لم يضع أصلاًء ولو ترك الوضع جازت صلاته؛ فههنا أولى» وهكذا نقول 
فيما إذا كانت النجاسة على موضع القيام: أن ذلك ملحق بالعدم» غير أن القيام ركن [من 
أركان]""" الغتلاة :قل عبت الجواز يذونة؛ كلاف العوت؟ لأن لاسن العوتن عار عاد 
نواد مدع 1 لآننا درك تو ركس تمش يفيه الكوتها بها للنوبه أما هونا 
بخلافة» وإن كانت”" النجاسة في موضع القدمين: فإن قام عليها وافتتح الصلاة ‏ لم تجز؛ 
لأن القيام ركن» فلا يصح بدون الطهارة» كما لو افتتحها مع الثوب النجس أو البدن النجس. 

وإن. قام :على مكان: طاهن وانتتع الصلاة» ثم تحول إلى بموضيع التجائية» وقام عليها أو 
قعد؛ فإن مكث قليلاً ‏ لا تفسد صلاتهء وإن أطال القيام فسدت؛ لأن القيام من أفعال الصلاة 
مقصوداً؛ لأنه ركن؛ ؛ فلا يصح بدون الطهارة» فيخرج من أن يكون فعل الصلاة؛ لعدم 
الطهارة» وما ليس من أفعال الصلاة ة إذا دخل في الصلاة إن كان قليلاً - يكون عفواًء وإلا قلاء 
يها ذا كانت لحاس على هرضم ١‏ ليدين والركبتين» حيث لا تفسد صلاته» وإن أطال 
الوضع ؛ لأن الوضع ليس من أفعال الصلاة ة مقصوداً؛ بل من توابعهاء افلا يرع من أن يكود 
فعل الصلاة؛ تبعاً لعدم الطهارة؛ لوجود الطهارة في الأصل . وإن كانت” '' النجاسة في موضع 
السجود ‏ لم يجز في قول أبي يوسفء. ومحمد. 

وعن أبي حنيفة روايتان» روى عنه محمد: أنه لا يجوزء وهو الظاهر من مذهبه» وروى 
أبو يوسف عنه: أنه يجوزء وجه قولهما: أن الفرض هو السجود على الجبهة» وقدر الجبهة 
أكثر من قدر الدرهم؛ فلا يكون عفواً. 

وجه رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة: أن فرض السجود يتأدى بمقدار أرنبة الأنف 
عند وذلك أقل من قدر الدرهم - فيجوزء والصحيح: رواية محمد؛ لأن الفرض - وإن كان 
يتأدى بمقدار الأرنبة عنده ‏ ولكن إذا وضع الجبهة مع الأرنبة - يقع الكل فرضاً كما إذا طول 
القراءة ؛ زيادة على ما يتعلق به جواز الصلاة؛ ومقدار الجبهة والأنف يزيد على قدر الدرهم ؛ 
فلا يكون عفواً. 


() في هامش ب: إذا كانت النجاسة في موضع القدمين. 
0 في هامش ب: وإن كانت النجاسة في موضع السجود. 


كتاب الطهارة يق 


ثم قوله: إذا سجد على موضع نجس لم تجز ‏ أي : صلاته ‏ كذا ذكر في ظاهر الرواية» 
وهو قول زفر. 

وروي عن أبي يوسف: أنه لم يجز سجوده. فأما الصلاة: فلا تفسد؛ حتى لو أعاد 
السجود على موضع طاهر ‏ جازت صلاته. ووجهه: أن السجود على موضع نجس ملحق 
بالعدم ؛ لانعدام شرط الجواز ‏ وهو الطهارة ‏ فصار كأنه لم يسجد عليه؛ وسجد على مكان 
طاهر . 

وجه «ظاهر الرواية»: أن السجدة ‏ أو ركن آخر ‏ لما لم يجز على موضع نجس - صار 
فعلاً كثيراً ليس من أفعال الصلاة؛ وذا يوجب فساد الصلاة» ولو كانت”'' النجاسة في موضع 
إحدى القدمين ‏ على قياس رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ يجوز؛ لأن أدنى القيام: هو 
القيام بإحدى القدمين» وإحداهما طاهرة؛ فيتأدى به الفرض» فكان وضع الأخرى فضلا بمنزلة 
وضع اليدين والركبتين. وعلى قياس رواية محمد عنه: لا يجوزء وهو الصحيح؛ لأنه إذا 
وضعهما جميعاً يتأدى الفرض بهما؛ كما في القراءة على ما مر والله أعلم. 

هذا إذا كان يصلى على الأرضء فأما إذا كان" يصلى على بساط : فإن كانت النجاسة 
في مكان الصلاة وهي كثيرة - فحكمه حكم الأرض على ما مرء وإن كانت على””؟ طرف من 
أطرافه ‏ اختلف المشايخ فيه. 

قال بعضهم: إن كان البساط كبيراً؛ بحيث لو رفع طرف منه لا يتحرك الطرف الآخر ‏ 
يجوزء وإلا فلاء كما إذا تعمم بثوب» وأحد طرفيه ملقى على الأرض وهو نجس ؛ إنه إن كان 
بحال لا يتحرك بتحركه ‏ جاز» وإن كان يتحرك بحركته ‏ لا يجوزء والصحيح: أنه يجوز 
صغيراً كان أو كبيراً - بخلاف العمامة» والفرق: أن الطرف النجس من العمامة إذا كان يتحرك 
بتحركه ‏ صار حاملا للنجاسة مستعملا لهاء وهذا لا يتحقق في البساط . 

ألا ترى: أنه لو وضع يديه أو ركبتيه على الموضع النجس منه ‏ يجوزء ولو صار حاملاً 
لما جاز ولو صلى على ثوب مبطن» طهارته طاهرة وبطانته نجسة : 


روي عن محمد: أنه يجوزء وكذا ذكر في «نوادر الصلاة». 
وروي عن أبي يوسف: أنه لا يجوزء ومن المشايخ من وفق بين الروايتين» فقال: 
010 في هامش ب: ولو كانت النجاسة على موضع إحدى القدمين. 


15١ 


جواب محمد فيما إذا كان مخيطاً غير مضرب/ ؛ فيكون بمنزلة ثوبين؛ والأعلى منهما طاهرء 
وجواب أبي يوسف فيما إذا كان مخيطاً مضرباً؛ فيكون بمنزلة ثوب واحد؛ ظاهره طاهر وباطنه 
تجن ومنهم من “حقق فيه الأختلاق» كثال على قول محمد + يجوز كيقما كان »وعلن قو 
أبي يوسف: لا يجوز كيفما كان. وعلى هذا: إذا صلى على حجر الرحا؛ أو على باب أو 
حاط عليظ أن على سكت اظاهرو ا طاعر وياطية لطن اجوز عند محيند ار ويه كاه رن 
الشيخ أبو بكر الإسكاف» وعند أبي يوسف: لا يجوز؛ وبه كان يفتي الشيخ أبو حفص الكبير. 


فأبو يوسف نظر إلى اتحاد المحل» فقال: المحل محل واحد؛ فاستوى ظاهره وباطنه» 
كالثوب الصفيق» ومحمد اعتير الوجه الذي يصلي عليه» فقال: إنه صلى في موضع طاهر» 
لبو هو رغائةا لاقت سمو :كما دعن عن كوي [طامن]!"" لسرن تسن 
يخلاف الثوب الصفيق؛ لأن الثوب وإن كان صفيقاً ‏ فالظاهر نفاذ الرطوبات إلى الوجه الآخرء 
إلا أنه ربما لا تدركه العين؛ لتسا لتسارع الجفاف إليه . 


ولو”” أن بساط غليظاً» أو ثوباً مبطناً مضرباً» وعلى كلا وجهيه نجاسة أقل من قدر 
الدرهم في موضعين مختلفين» لكنهما لو جمعا يزيد على قدر الدرهم ‏ على قياس رواية أبي 
واحدة» وعلى قياس رواية 
محمد لا يجمع وتجوز صلاته؛ لأن النجاسة في الوجه الذي يصلي فيه أقل من قدر 
الدرهم؛ ولو كان ثوب صفيقا. 


يوسف ‏ يجمع» ولا تجوز صلاته ؟؛ لأنه وب واحد» ونجاسة 


والمسألة بحالها: لا يجوز بالإجماعء لما ذكرنا: أن الظاهر هو النفاذ إلى الجانب 
الآخرء وإن كان لا يدركه الحس؛ فاجتمع في وجه واحد نجاستان» لو جمعتا يزيد على قدر 
الدرهم ‏ فيمنع الجواز» ولو أن ثوباً أو بساطأً أصابه النجاسة؛ ونفذت إلى الوجه الآخرء وإذا 
جمعا يزيد على قدر الدرهم ‏ لا يجمع بالإجماع. 


أما على قياس رواية أبي يوسف؛ فلأنه ثوب واحد ونجاسة واحدة» وأما على قياس 
رواية محمد؛ فلأن النجاسة في الوجه الذي يصلي عليه أقل من قدر الدرهم؛ وكذا إذا كان 
الثوب مبطناً مضرباء والمسألة بحالها. لا يجمع بالإجماع؛ لما قلنا. 


)١(‏ في هامش ب: صلى على بساط مبطن طهارته ظاهرة وبطانته نجسة. 
(؟') سقط فى ط. 
(*) في هامش ب: بساط مضرب وعلى كلا وجهيه نجاسة . 


كتاب الطهارة يفي 


فصل فيما يقع به التطهير 

وأمل('' بيان ما يقع به التطهير: فالكلام في هذا الفصل يقع في ثلاثة مواضع: 

أحدها: في بيان ما يقع به التطهير: 

والثالث: فى بيان شرائط التطهير. 

أما الأول: فما يحصل به التطهير أنواع: منها: الماء”'' المطلق» ولا خلاف في أنه 
يحصل به الطهارة الكنشيفية 'والسكنة حسيعا ؟ لآن اله د تعالن سفل الما ظطهورا بقوله: 
لوَآَنرَلنَا مِنَ السّمَاء مَاعَ طهُوراً» [الفرقان: م:]؛ وكذا النبي كَلِْدِ بقوله: «المَاءَ طَهُورٌ لآ يْتَحْسُهُ 
شَيْءٌ إلمَا غَيِرَ لَونَهُ أو طَعْمَهُ أَوْ رِيحَةُ). والطهور: هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره؛ وكذا 
جعل الله - تعالى الوضوء والاغتسال بالماء طهورً"": بقوله في آخر آية الوضوء: «وَلكن 
يرِيدُ لِيُطهْرَكُمْ» [المائدة: 5] وقوله: لوََنْ كُنتُمْ جُتُباً فَاطْهّرُوا» [المائدة: *] ويستوي الِعذْبُ 
والملح؛ لإطلاق النصوص 

وأما ما سوى الماء من المائعات”*' الطاهرة: فلا خلاف فى أنه لا تحصل بها الطهارة 
الحكمية» وهي زوال الحدث» وهل تحصل بها الطهارة الحقيقية وهي زوال النجاسة الحقيقية 
عن الثوب والبدن؟ اختلف فيه؛ فقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: تحصل. 


وقال محمدء. وزفر» والشافعي : لا تحصل . 


وروي عن أبي يوسففا: أنه فرق بين الثوب والبدن» فقال في الثوب: تحصل » وفي 
التذق +" لا مسقل إلا بالماة: 


وجه قولهم : إن طهورية الماء عرفت شرعاً بخلاف القياس؛ لأنه بأول ملاقاته النبجس 
صار نجساًء والتطهير بالنجس لا يتحقق؛ كما إذا غسل بماء نجس أو بالخمرء إلا أن الشرع 
أسقط اعتبار نجاسة الماء حالة الاستعمال» وبقاؤه طهورا على خلاف القياس» فلا يلحق به 
غيره ؛ ولهذا لم يلحق به في'إزالة الحدث . 


2000 في :هامئن سه بيان ما يقع به التطهير. 

(0) هُوَضِدٌ المُمَيَدِهِ لأنّ الْمُطْلَقّ: هُوَ مَا لَمْ يُقَيدْ ِصِفَةٍ َمتعهُ أَنْ يَتَعَدَاهَا إِلَى غَيْرِهَا. وَأَضْلْهُ : الْبَعِيدُ مِنَ الْقَيْدِ 
وَالأَسِيرُ يُطْلَقُ مِنَ الْحَبْسِ وَالونَاقٍ . ينظر النظم .٠١/١‏ 

(0) في ب: مطهرا. 

(4) في هامش ب: المائعات يجوز زوال النجاسة الحقيقية بها. 


ب4١‎ 


ولهما: أن الواجب هو التطهيرء وهذه المائعات تشارك الماء فى التطهير؛ لأن الماء إنما 
كان مطهراً؛ لكونه مائعاً رقيقاً - يداخل أثناء الثوب» فيجاور أجزاء الججامة فيرققها إن كانت 
كثيفة» فيستخرجها بواسطة العصر”'' وهذه المائعات فى المداخلة والمجاورة والترقيق مثل 
الماء4+ فكانت مثله في إفادة الطهارة» بل أولى» فإن الغ غيل فل إزالة تعفن الران لااتووك 
بالماء؛ فكان في معنى التطهير أبلغ . ْ 


وأما قولهم: إن الماء بأول ملاقاة النجس صار نجساً ‏ ممنوعء والماء قط لا يصير 
نخسا وإنما يجاور النجس فكان طاهراً في ذاته؛ فصلح مطهراً. ولو تصور تنجس الماء - 
فذلك بعد مزايلته المحل النجس؛ لأن الشرع أمرنا بالتطهير. ولو تنججس بأول الملاقاة ‏ لما 
تصور التطهير؛ فيقع التكليف بالتطهير عبثاء تعالى الله عن ذلك . 

فهكذا نقول في الحدث. إلا أن الشرع ورد بالتطهير بالماء هناك؛ تعبّداً غير معقول/ 
المعنى» فيقتصر على مورد التعبّد. وهذا إذا كان مائعاً ينعصر بالعصرء فإن كان لا ينعصرء 
مثل العسل والسمن والدهن ونحوها ‏ لا تحصل به الطهارة أصلاً؛ لانعدام المعاني التي يقف 
عليها زوال النجاسة على ما بَيئًا. ومنها: الفرك» وألحّت بعد الجفاف في بعض الأنجاس» في 
بعض المحال. 

وبيان هذه الجملة : إذا أصاب”" المني الثوب وجف وفرك ‏ طهر؛ استحساناًء والقياس: 
الآ بطهر إلا :بالعسل» :إن كان :رظب ولا يطهر !د بالفسل: والأصلّ فيه: ما رُوِيَ عن 
النبيئ يَكْةِ أنه قال لعائشة رضى الله عنها: إذا رأيت”" المنى فى ثوبك إن كان رطباً فاغسليه. 
فرق كان جاوما وان ا ون 

ولأنه شيء غليظ لزج - لا يتشرب في الثوب إلا رطوبته» ثم تنجذب تلك الرطوبة بعد 
الجفاف» فلا يبقى إلا عينه» وأنّها تزول بالفرك بخلاف الرطب؛ لأن العين ‏ وإن زالت بالحت 


- فأجزاؤها المتشرّبة فى الثوب قائمة ‏ فبقيت النجاسة» وإن أصاب”*© البدن: فإن كان رطباً ‏ لا 


يطهر إلا بالغسل؛ لما بَيِنْاء وإن جف فهل يطهّر بالحت؟ 
روى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يطهر. 


)١(‏ في ب: العصير. 

(؟) في هامش ب: إذا أصاب المني الثوب. 
(9) في ضٍ: وجدت. 

(4) تقدم. 

(5) في هامش ب: وإن أصاب المني البدن. 


كتاب الطهارة أرق 


وذكر الكرخي: أنه يطهّر. 


وجه رواية الحسن: أن القياس ألا يطهر في الغوب [إلا بالغسل]”''» وإنما عرفناه 
بالحديث» وأنه ورد في الثوب بالفرك فبقي البدن» مع أنه لا يحتمل الفرك على أصل القياس . 


وجه قول الكرخي: أن النص الوارد في الثوب يكون وارداً في البدن ‏ من طريق الأولى؛ 
لأن البدن أقل تشرباً من الغثوب» والحت فى البدن يعمل عمل الفرك في الثوب؛ في إزالة 
السك 1 ١‏ ش 

وأما سائر”© النجاسات إذا أصابت الثوب [أو البدن]”؟ ونحوهما: فإنها لا تزول إلا 
بالغسل»؛ سواء كانت رطبة أو يابسة» وسواء كانت سائلة أو لها جرم. ولو أصاب ثوبه خمرء 
فألقى عليها الملح» ومضى عليه من المدة مقدار ما يتخلل فيها ‏ لم يحكم بطهارته؛ حتى 
يغسله؛ ولو أصابه عصيرء فمضى عليه من المدة مقدار ما يتخمّر العصير فيها ‏ لا يحكم 
بنجاستهء وإن أصاب”*2 الخف أو النعل ونحوهما: فإن كانت رطبة ‏ لا تزول إلا بالغسل» 
كيفما كانت . 


وروي عن أبي يوسف: أنه يطهر بالمسح على التراب كيفما كانت مستجسدة أو مائعة» 
وإن كانت يابسة: فإن لم يكن لها جرم كثيف» كالبول» والخمرء والماء النجس - لا يطهر إلا 
بالغسل» وإن كان لها جرم كثيف: فإن كان منيا ‏ فإنه يطهّر بالحت بالإجماع؛ وإن كان غيرهء 
كالعذرة» والدم الغليظ. والروث - يطهر بالحت عند أبي حنيفة» وأبي يوسف . 

وعند محمد: لا يطهر إلا بالغسل» وهو أحد قولى الشافعى» وما قالاه استحسانء وما 
له قا 0 


وجه القياس: أن غير الماء لا أثر له فى الإزالة» وكذا القياس فى الماء؛ لما بينا فيما 
تقدم . إلا أنه يجعل طهوراً؛ للضرورة» والضرورة ترتفع بالماء» فلا ضرورة في غيره؛ ولهذا 
لم يؤثر في إزالة الرطب واليابس والسائل وفي الثوب» وهذا هو القياس في المنيء إلا أنا 
عرفناه بالنّص . 


وه الاتححيتان: سازؤق عن ابن سَعيد الكدرئ: رضي الل عله أن الكبيخ كلد لما 


(؟) في هامش ب: سائر النجاسات إذا أصابت البدن أو الثوب. 
(9) في ب: والبدن. 
(4) في هامش ب: ولو أصابت النجاسة الخف أو النعل. 


حل 
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حَلّعْ َعلَيْهِ في الصَّلآةٍ؛ خَلَعَ الاسُ يِعَالَهُمْ قُلَمًا فْوَع مِنَ الصَّلاة قَالَ: : ما بَالَكُمْ خَلَغْتُمْ 
عَالَكُم؟» َقَالُوا: «خَلَغتٌ نَعْلَيِكَ فُخْلْعْنَا نِعَالَتَاء فَقَالَ: أتَانِي جنريل وري أن بِهِمَا أَذّى2» 
ثم قَالَ : «إذًا أنَى أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَء يِفَل تَعْلَيْه ؛ قَإِنْ كان بهِمَا أَذى فَليَمِسَضهما بالأزض ؛ قَإِنَ 
الأزض َهُمَا طُهُوراً ”2 وهذا نصء والفقه من وجهين. 

أحدهما: أن المحل إذا كان فيه صلابة» نحو الخف والنعل ‏ لا تتخلل أجزاء النجاسة 
فيه؛ لصلابته» وإنما تتشرب منه بعض الرطوبات» فإذا أخذ المستجسد في الجفاف ‏ جذبت 
تلك الرطويات إلى كسمه سيا فشيناً :فكلا" ازداة زينياً - اؤداد جديا ؛ إلى أن يك الحقات» فحت 
ذلك لا يبقى منها شيء» أو يبقى شيء يسيرء فإذا جفٌ الخفٌ أو مسحه على الأرض - تزول 
التو دنال يحلدت تغالة ال طوية 1 لان العدر ره :انث قال طوباك ياف لان مدر جين 
بالجذب يسبب اليبس» ولم يوجدء وبخلاف السائل؛ لأنه لم يوجد الجاذب» وهو العين 
المستجسدة ‏ فبقيت الرطوبة المتشرّبة فيه» فلا يطهّر بدون الغسل. 


وبخلاف الثوب: فإن أجزاء النجاسة تتخلل فى الثوب» كما تتخلل رطوبتهما؛ لتخلخل 
اجا التوي” فالسقاق: اتيت لتر طويات إلى تفميا نتقين أحزافها فين كلد وله ارال 
الجرم الظاهر على سبيل الكمال» وصار كالمني إذا أصاب الثوب؛ أنه يطهّر بالفرك عند 
الجفاف؛ لأن المني شيء لزج لا يداخل أجزاء الثوب» وإنما تتخلل رطوبته فقطء ثم يجذبها 
المستجسد عند الجفاف فيطهّر؛ فكذلك هذا. 


والثاني: أَنَّ إصابة هذه/ الأنجاس الخفاف والنعال ‏ مما يكثرء فيحكم يطهارتها 


2000 أخرجه أحمد ("/ 20٠١‏ والدارمي ٠ /١(‏ كتاب الصلاة باب «الضاد بي التملون وابن سعد /١(‏ 


© وأبو داود :)477-477/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة في النعل» الحديث (590)»: والحاكم 
(200/1): كتاب الصلاة» والبيهقي (؟/١ )4٠‏ وابن خزيمة (؟//ا١ :)٠‏ كتاب الصلاة: باب المصلي 
يصلي في نعليه. . . »)1١11(‏ وأبو يعلى (109/1) برقم »)١١914(‏ وأبو داود الطيالسي (2»)370 وابن 
0 0 

وأخرجه ابن أبي شيبة (411/1) كلهم من طريق حماد بن سلمةء عن أبي نعامة الأسدي» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد قال: «بينما رسول الله كَل يصلي بأصحابه إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره فلما 
رأى القوم ذلك ألقوا نعالهم فلما قضى رسول الله كه صلاته قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا 
رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالناء فقال رسول الله كلِِ: «إن جبريل عليه السلام أتاني فأخبرني أن فيهما 
قذر أو قال أذى» وقال: إذا جاءء أحدكم إلى المسجد فلينظر فإن رأى في نعليه قذراً أو أذى فليمسه _ 
وليصل فيهما». 1 

وقال الحاكم صحيح على شرط مسلم» ووافقه الذهبي؛ وصححه ابن خزيمة» وابن حبان فقد أخرجاه في 
صحيحهما ولم يعلّلاه. 
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بالمسح؛ دفعاً للحرج ؛ بخلاف الثوب» والحرج في الأرواث لا غير. وإنما سوى في رواية 
عن أبي يوسف بين الكل ؛ لإطلاق ما روينا من الحديث» وكذا معنى الحرج لا يفصل بين 
الرطب واليابس . وك امات "لمان عد البكثف والمسح ‏ يعود 0 هو الصحيح من 
الرواية؛ لأن شيئاً من النجاسة قائمء لأن المحل إذا تشرّب فيه النجس» وأنه لا يحتمل العصر ‏ 

وعند أبي يوسف: ينقع في الماء ثلاث مرات» ويجمّف في كل مرة» إلأ أن معظم 
النجاسة قد زال» فجعل القليل عفواً فى حق جواز الصلاة؛ للضرورة» لا أن يطهّر المحل 
حقيقة ) فإذا وصل إليه الماء ‏ فهذا ماء قليل جاوره قليل نجاسة فينجسه . 

وأطلق الكرخي: أنه إذا حت طهّرء وتأويله في حق جواز الصلاة والله أعلم. 

ولو أطنايك؟'" التجامة قبع لبا صقيلا ؛ كالضيف والمراة وتحوهمات يطهر بالحت؟ 
رطبةً كانت أو يابسة؛ لأنه لا يتخلّل في أجزائه شيء من النجاسة؛ وظاهره يطهّر بالمسح 
والحت. 

وقيلة: نإ ق كان يرظية لا تَرُوَل إلا بالخسن »ولو أصايت؟" التجاسة الأرضن كجقت 
وذهب أثرها - تجوز الصلاة عليها عندنا. وعند زفر: لا تجوز؛ وبه أخذ الشافعي . ولو تيمم 
بهذا التراب - لا يجوز في ظاهر الرواية» وقد ذكرنا الفرق فيما تقدم. 

ولنا طريقان: أحدهما: أن الأرض لم تطهّر حقيقة» لكن زال معظم النجاسة عنهاء وبقي 
شيء قليل» فيجعل عفواً؛ للضرورة» فعلى هذا: إذا أصابها الماء ‏ تعود نجسة؛ لما بينا. 

والثاني: أن الأرض طهّرت حقيقة؛ لأن من طبع الأرض: أنها تحيل الأشياء وتغيّرها إلى 
طبعها؛ فصارت تراباً بمرور الزمان» ولم يبق نجس أصلاء فعلى هذا: إن أصابها لا تعود 

وقيل: إن الطريق الأول: يوسف. والثانى: لمحمدء بناء على أن النجاسة إذا تغيّرت 
بمضي الزمان وتبدلت أوصافها ‏ تصير شيئاً آخر. 

عند محمد؛ فيكون طاهراً. 


(؟) فى هامش ب: أصابت النجاسة السيف والمرآة. 
(9) فى هامش ب: أصابت النجاسة الأرض فجفت وذهب أثرها. 


منها الكلب: إذا وقع في الملاحة والجمدء والعذرة: إذا أحرقت”'' بالنار وصارت 
رماداًء وطين البالوعة: إذا جف وذهب أثرهء والنجاسة: إذا دفنت فى الأرض وذهب أثرها 

وجه”" قول أبي يوسف: أن أجزاء النجاسة قائمة؛ فلا تغبت الطهارة مع بقاء العين 
النجسة» والقياس في الخمر إذا [تخللت]”" ألا يطاهرء لكن عرفناه نصاً بخلاف القياس؛ 
بخلاف جلد الميتة» فإن عيّن الجلد طاهرة» وإنما النجس: ما عليه من الرطوبات» وأنها تزول 
بالدباغ . 

وجه قول محمّد: أن النجاسة لَمّا استحالث وتبِدَّلَتْ أوصافها ومعانيها . خرجت عن 
كونها نجاسة؛ لأنها اسم لذات موصوفة؛ فتنعدم بانعدام الوصف. وصارت كالخمر إذا 
د تخللت . 

ومنها: الدباغ للجلود النجسة فالدباغ”'' تطهير”“' للجلود كلها إل جلد الانسان 
والخنزير؛ كذا ذكر الكرخي. 

وقال مالك: إن جلد الميتة لا يطهّر بالدباغ» لكن يجوز استعماله في الجامد لا في 
المائع ؛ بأن يجعل جراباً للحبوب دون الزق للماء والسمن والدبس. 

وقال عامة أصحاب الحديث: لا يطهّر بالدباغ إلا جلد ما يؤكل لحمه. 

وكال الشافعن: كما قلنا إلا كن تجلد الكلك» لأنها بعس "الع عم #الستوير .وتنا 
روي عن الحسن بن زياد. 

واحتجُجوا بما رُوِيّ عَنِ النَبِيْ كل أنه قال: «لآ تَنْتَفِعُوا مِنَ المَيتَةٍ بِإِمَابٍ وَل عَمَ عَصَبٍ)'" 


2000 في ب: احترقت . 

(5) في ب: وجه القياس. 

زفرة في ط: تخلل. 

(4:) في هامش ب: الدباغ يطهر الجلد إلا جلد الآدمي والخنزير. 

(1) أخرجه الشافعي في «سئن حرملة» كما في «تلخيص الحبير؛ :.)57/١(‏ وأحمد ,)*”1١0٠١/5(‏ 
والبخاري في «التاريخ الكبير) 62 وأبو داود ا ل ف كتاب اللباس : ياب من روى أن لا 
ينتفع بإهاب الميتة» الحديث (لا؟5١5)‏ و(58١2)51‏ والترمذي (5/؟7): كتاب اللباس : باب ما جاء في 
جلود الميتة إذا دبغت» الحديث 2)١9/59(‏ والنسائى (0/ 76ا١):‏ كتاب الفرع والعتيرة: باب ما يدبغ به 
جلود الميتة» وابن ماجه (؟/ :)١١95‏ كتاب اللياس : باب من قال لا ينتفع من الميتة لا بإهاب ولا 
عصبء الحديث (75317), والطحاوي في اشرح معاني الآثار» (158/1): كتاب الصلاة: باب دباغ 
الميتةق» والبيهقي :)١5/١(‏ كتاب الطهارة: باب فى حبل الميتة . 
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اشير الإهاب”'' يعم الكل إلا فيما قام الدليل على تخصصه ولنا ما روي عن النبي كَل أنه 
قَال: «أيْمَا إهاب دُبِعَ» فَقَدْ طهْرَه”'' كالخمر تخلل فتحل. 


-2 وعزاه الحافظ في «التلخيص» )12/١(‏ أيضاً للدارقطني» وابن حبان» ورواه ابن شاهين في الناسخ 
والمنسوخ (ص - ١١7‏ بتحقيقنا) من حديث عبد الله بن عكيم قال: «قرىء علينا كتاب رسول الله كل أن 
لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب». وعند بعضهم: «قبل موته بشهر». 
وقال الترمذي: هذا حديث حسنء ويروي عن عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم وليس العمل على هذا 
عند أكثر أهل العلم» وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن عكيم أنه قال: أتانا كتاب النبي كَل قبل 
وفاته بشهرين قال: وسمعت أحمد بن الحسن يقول: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى هذا الحديث لما 
ذكر فيه قبل وفاته بشهرين» وكان يقول: كان هذا آخر أمر النبي كك ثم ترك أحمد بن حنبل هذا الحديث 
لما اضطربوا في إسناده حيث يروي بعضهم فقال عند عبد الله بن عكيم عن أشياخ لهم من جهينة. قال 
ابن حجر في «التلخيص» :)47/١(‏ وقال الخلال: لما رأى أبو عبد الله تزلزل الرواة فيه توقف فيه. 
وقال: ومحصل ما أجاب به الشافعية وغيرهم عنه التعليل بالإرسال: وهو أن عبد الله بن عكيم لم يسمعه 
من النبي كَكْةِ والإنقطاع بأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمعه من عبد الله بن عكيم والإضطراب في 
سنده فإنه تارة عن كتاب النبي يَلِةٌ وتارة عن مشيخة من جهينة وتارة عن من قرأ الكتاب والإضطراب في 
المتن فرواه الأكثر من غير تقييد ومنهم من رواه بقيد شهر أو شهرين أو أربعين يوماً أو ثلاثة أيام والترجيح 
بالمعارضة بأن الأحاديث الدالة على الدباغ أصح. أ.ه. 
وفي الباب عن ابن عمر وجابر: 
قال ابن شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص - ١١5‏ - بتحقيقنا) : 
وقد روى عبد الله بن عمر بن الخطاب» وجابر بن عبد الله» عن رسول الله كَل بمثل ما كتب به 
النبي كَل إلى أرض جهينة أ. ه. 
حديث ابن عمر فأخرجه ابن شاهين (رقم ؟9١)‏ بلفظ: نهى رسول الله ككِ أن ينتفع من الميتة بعصب 
أو إهاب. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)18/١(‏ وفيه عدي بن الفضل وهو ضعيف. 
حديث جابر: أخرجه ابن شاهين )١91(‏ من طريق زمغة بن صالح عن أبي الزبير عن جابر قال: قال 
رسول الله يك : «لا ينتفع من الميتة بشيء». 
وذكره الحافظ في «التلخيص» )18/١(‏ وعزاه إلى ابن وهب في لمسنده؛» وقال: وزمعة ضعيف ورواه 
أبو بكر الشافعي من طريق أخرى قال الشيخ الموفق إسناده حسن. 

.071١/١( الإهاب: الجلد المغلف لجسم الحيوان قبل أن يدبغ» ينظر المعجم الوسيط‎ )١( 

(؟) أخرجهمالك(198/7): كتاب الصيد : باب ما جاء فى جلود الميتة» الحديث (17)» والشافعى فى #المسند» /١(‏ 
7 كتاب الطهارة الباب الثالث في الآية والدباغ» الحديث (08). وأحمد (515/1)» والدارمي (81/1): 
كتاب الأضاحي : باب الاستمتاع بجلود الميتة؛ ومسلم /١(‏ 7717): كتاب الحيض: باب طهارة جلود الميتة 
بالدباغ» الحديث »)03777/1١١0(‏ وأبوداود(7717/4): كتاب اللباس : باب في أهب الميتة» الحديث (4177)» 
والترمذي :)5١١/5(‏ كتاب اللباس : باب ما جاء فى جلود الميتة إذادبغت الحديث (1778) والنسائى (// 
17): كتاب الفرع والعتيرة: باب جلود الميتة» وابن ماجه (؟/ :)١١157‏ كتاب اللباس: باب لبس جلود الميئة» 
إذادبغت» الحديث (575094).» وابن الجارود(ص: 3596): باب ماجاء في الأطعمة» الحديث (:2))87/1 - 


حك 
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وروي أن النبي مر بقن قوم فَاسْتَسْقَاهُم فَقَالَ: «هَلُ عِنْدَكُمْ مَا؟ كَمَالْث أمْرَأةٌ: ال 
يَا رَسُوَلَ الله إلا في قَرْبَةِ بي مَيْتَدِ فَقَّالَ 6ل : «ألَسْت دَنْفْتِيها؟!4» فَقَالَتْ: ١‏ نَعَمْ قَقَالَ: دِبَاعُهًا 
طهُورُهَا”''2: ولأن نجاسة الميتات؛ لما فيها من الرطوبات والدماء السائلة» وأنها تزول بالدباغ 
فتطهّرء كالثوب النجس إذا غسل؛ ولأن العادة جارية فيما بين المسلمين بلبس جلد الثعلب 
والفَّكِ”" والسَّمُور”. ونحوها في الصلاة وغيرها من غير نكير؛ فدل على الطهارة» ولا 
حجة لهم في الحديث؛ لأن الإهاب في اللغة اسم لجلد لم يدبغ؛ كذا قاله الأصمعي. والله 


ع 


أعلم . 


وروي عن أبي يوسف: أن الجلود كُلَّهَا تطهر بالدباغ؛ لعموم الحديث» والصحيح: أن 
جلد الخنزير لا يطهّر بالدباغ ؛ لأن نجاسته ليست لما فيه من الدم والرطوبة؛ بل هو نجس 
العين ؛ فكان وجود الدباغ في حقه» والعدم بمنزلة واحدة/ . 


وقيل: إن جلده لا يحتمل الدباغ؛ لأن له جلوداً مترادفة بعضها فوق بعضء كما 
للآدمي . 


وأما جلد الإنسان: فإن كان يحتمل الدباغ» وتندفع رطوبته بالدبغ - ينبغي أن يطهّر؛ لأنه 
ليس بنجس العين» لكن لا يجوز الانتفاع به؛ احتراماً له. 


- 2 والطحاوي :)559/١(‏ كتاب الصلاة: باب دباغ الميتة وعنده لفظان: «أيما إهاب دبغ فقط طهراء 
والطبراني في «الصغير» »)779/١(‏ والدارقطني :)47/١(‏ كتاب الطهارة: باب الدباغ» الحديث »)١7(‏ 
والبيهقي :)7١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكى؟ وابن 
شاهين في «الناسخ والمنسوخ» (ص )١١7‏ والبغوي في شرح السنة )597/1١(‏ من طرق عن ابن وعلة 
عن ابن عباس بهء وله ألفاظ مختلفة. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)1١‏ أخرجه أبو داود 57/4 كتاب اللباس باب في أهب الميتة (6؟١1)‏ والنسافي / ١7‏ كتاب الفرع 
(170:5) وأحمد في المسند 0// والحاكم في المستدرك ١5١/4‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية /١‏ 
١١١7‏ : وعزاه الحا ل ا 
قال: في «الإمام»: : وأعله الأثرم بجون» وحكى عن أحمد أنه قال: لا أدري من هو الجون بن قتادة» 
انتهى. ورواه الترمذي في «علله الكبرى» وقال: لا أعرف لجون بن قتادة غير هذا الحديث» ولا أدري 
من هوء انتهى . 

(؟) الفنك: ضرب من الثعالب فَرُْوئُهِ أجود أنواع الفراء وتسمى فراؤٌه فنكاً أيضاً. ينظر المعجم الوسيط : (؟/ 27١7‏ . 

(؟) السمُور: حيوان ثدييٌ ليلي من الفصيلة السمُورية من آكلات اللحوم» يتخذ من جلده فرو ثمين» ورقطن 
شمالي آسيا. ينظر المعجم الوسيط: .)558/١(‏ 


اه ١‏ 15 
: / 1 
1 7 / ْ صب 
1 202002020202000 رن» عن محمد: أنه لا يطهّر بالدباغ. 
0 1 / 2-20 : أنه يطهّر: لأنه ليس بنجس العين. 
لحم 0/0 /02<220220003200000. حكميء» فالحقيقي: هو أن يدبغ بشيء له قيمة» 
كالقرظ”: / 0 0 20-0 لحكمي: أن يدبغ بالتشميس”" والتتريب» والإلقاء 
اليه و0 / 00 : كامء إلا في حكم واحدء وهو: أنه لو أصابه الماء 


بعد الدباغ الحقيقي . 0 اغ الحكمي :ف وداكانة 
وقال الشافعي: 7 .ار «سجلد إلا بالدباغ الحقيقي» ور ان الحكمي في 
إزالة الرطوبات» والعصمة عن النتن» والفساد بمضي الزمان ‏ مثل الحقيقي» ؛ فلا معنى للنضل 
: ا اد أعلم . 
1 يه 3 طهير الذبيح» وجملة الكلام فيها: أن الحيو ان إن كان مأكول اللحم 
فذبع -......- -...----.-.--إلا الدم المسفوح» وإن لم 3 مأكول اللّحْم: فما هو طاهر من 
ده 0ج 022 3 فيها ‏ كالشعر وأمثاله ‏ يطهّر منه بالذكاة عندتاء وأما الأجزاء التي 
-م» والجلد: فهل تطهّر بالذكاة؟ اتفق أصحابنا على أن جلده يطهّر 


بالق ...ا ا 00 1 
م لوي 000 ابم تفد حلاً؛ فلا تفيد طهراًء وهذا؛ لأن أثر الذكاة يظهّر فيما وضع 
دام دسي كهده #حديه وق عيرة شما د فإذ الى وتله” أخزفا رفن كح ل 
مر 2125 ع شي عيره ل 3 عر في 9 


نّ كه أنه قال: «دِبَاعٌ الأييم ذَكَانُهُ) 20 ألحق الذكاة بالدباغ. ثم 

ا بد ا - 5 ذكاة ؛ لأن الذكاة تشارك الدباغ فى إزالة الدماء السائلة والرطوبات 
تع سعددب ادنك طهارة: :وينا ذكن مق فى التبعية 'فهن '"؟ شدين؛ لأن ظهازة التجلن 
| ردهي 20 273 ما أن تناول اللحم حكم مقصود في اللحم”". وفعل المجوسي 


)١(‏ في ب: ذكر. 

(0) في ب: وهذا. 

(4) في هامش ب: الذكاة في الحيوان. 

(5) في أء ب: من اللحم. 

(7) أخرجه البيهقي في السنن ١١/١‏ والدارقطني في السنن /١‏ 45 والطبراني في الكبير 7/ 5 وابن عبد البر 
في التمهيد 119-178/4. 00 10 

(0) فى ب: فهو غير سديد. 

000 فنك الجلد. 


ليس بذكاة؛ لعدم أهلية الذكاة» فلا يفيد الطهارة؛ فتعيّن تطهيره بالدباغ”"' . 
واختلفوا في طهارة اللحم والشحم: ذكر الكرخي فقال: كل حيوان يطهر بالدباغ - يطهر 
جلده بالذكاة. فهذا يدل على : أنه يطهر لحمه وشحمه وسائر أجزائه؛ لأن الحيوان اسم لجملة 


وقال بعض مشايخنا و[بعض]”'' مشايخ بلخ: إن كل حيوان يطهر جلده بالدباغ - يطهر 
جلده بالذكاة» فأما اللحم والشحم ونحوهما: فلا يطهرء والأول: أقرب إلى الصواب؛ لما مر 
أن النجاسة لمكان الدم المسفوح» وقد زال بالذكاة. 


ومنها: نزح”" ما وجب من الدلاء» أو نزح جميع الماء» بعد استخراج الواقع في البئر 
من الآدمي» أو غيره من الحيوان في تطهير البئرء عرفنا ذلك بالخبر وإجماع الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ على ما ذكرنا فيما تقدم. ثم إذا وجب نزح جميع الماء من البئر ‏ فينبغي أن تسد 
[جميع]”' منابع الماء إن أمكن» ثم ينزح ما فيها من الماء النجس» وإن لم يمكن سد منابعه؛ 
لغلية الماء : 


روي عن أبي حنيفة في غير رواية الأصول: أنه ينزح مائة دلو. 
وروي: مائتا دلو. 
وعن محمد: إنه ينزح مائتا دلوء أو ثلثمائة دلو. 


وعن نين يوسف روايتان: في رواية: يحفر بجنبها حفيرة» مقدار عرض الماء وطوله 
وعمقهء ثم ينزح ماؤهاء ويصب في الحفيرة حتى تمتلىء» فإذا امتلأت ‏ حكم بِطَهَارَةٍ البثر. 
وفي رواية: يرسل فيها قصبةء ويجعل لمبلغ الماء علامة» ثم ينزح منها عشر دلاء [مثلا]'”') 
ثم ينظر كم انتقص؟ فينزح بقدر ذلك» وإلا وفق في الباب ما روي عن أبي نصر محمد بن 
محمد بن سلام: أنه يؤتى برجلين لهما بصارة في أمر الماء؛ فينزح بقولهما؛ لأن ما يعرف 
بالاجتهاد ‏ يرجع فيه إلى أهل الاجتهاد في ذلك الباب. ثم اختلف في الدلو الذي ينزح به الماء 
النجس» قال بعضهم: المعتبر في كل بئر دلوها صغيرا كان أو كبيرا. 


)١(‏ فى هامش ب : الزكاة فيما لا يؤكل لا تطهّر لحمه وجلده. 
0 لطا له 

() في هامش ب: نزح ما فيها. 

(84) سقط فى: أ ب. 

081 تفط فى دا : 


كتاب الطهارة /4 


وروي عن أبي حنيفة : أنه يعتبر دلو يسع قدر صاع . 
وق المعكر هي الافوطة رين الس ان 


وأما حكه”' طهارة الدلو والرشاة”” . فقد روي عن أبي يوسف: أنه سئل عن الدلو 
الذي ينزح به الماء النجس من البئر؛ أيغسل أم لا؟ قال: لاء بل يطهره ما طهّر البئر. وكذا 
روي عن الحسن بن زياد أنه قال: إذا طهّرت البئر - يطهّر الدلو والرشاء كما يطهّر طين البئر 
وحمأته؛ لأن نجاستهما بنجاسة البئرء وطهارتهما يكون بطهارة البئر - أيضاً - كالخمر إذا تخلل 
في دن أنه يحكم بطهارة الدن. 


ومنها: تطهير الحوض الصغير إذا تنجسء. واختلف المشايخ فيه: فقال أبو بكر 
الأعمش : لا يطهّر حتى يدخل الماء فيه ويخرج منه؛ مثل ما كان فيه ثلاث مرات» فيصير ذلك 
بمنزلة غسله ثلاث . 

وقال الفقيه أبو جعفر/ الهندواني : إذا دخل فيه الماء الطاهرء وخرج بعضه ‏ يحكم 
بطهارته: بعد ألا تستبين فيه النجاسة؛ لأنه صار ماءً جارياً ولم يستيقن ببقاء النجس”” فيه؛ وبه 
أخذ الفقيه أبو الليث. وقيل: إذا خرج منه مقدار الماء النجس - يطهّرء كالبئر إذا تنجّست أنه 
يحكم””' بطهارتها بنزح ما فيها من الماءء وعلى هذا حوض الحمام أو الأواني إذا تنجس. 


فصل في طريق التطهير بالغسل 
وأما طريى©) التطهير بالغسل: فلا خلاف في أن النجس يطهّر بالغسل في الماء الجاري. 
وكذا يطهر بالغسل؛ بصب الماء عليه. واختلف في أنه: هل يطهّر بالغسل في الأواني» بأن 
غسل الثوب النجس أو البدن النجس فى ثلاث إجانات؟ 


قال أبو حنيفة» ومحمد: يطهّر حتى يخرج من الإجانة الثالثة طاهراً. 


وقال أبو يوسف: لا يطهّر البدنء وإن غسل في إجانات كثيرة ما لم يصب عليه الماءء 
وفي الثوب عنه روايتان. 


)١(‏ في هامش ب: حكم طهارة الدلو والرشاء. 

(؟) الرّشاء: الحبل» أو حبل الدّلو ونحوها. ينظر المعجم الوسيط: .)848/١(‏ 
(*) في ب: النجاسة . 

(4) في هامش ب: يحكم بطهارتها إذا نزح ما فيها من الماء. 

(5) في هامش ب : بيان التطهير بالغسل . 


1 


ك4 كتاب الطهارة 


وجه قول أبي يوسف: أن القياس يأبى حصول الطهارة بالغسل بالماء أصلاً؛ لأن الماء 
متى لاقى النجاسة ‏ تنجّس» سواء ورد الماء على النجاسة أو وردت اشاب عن" العاف 
والتطهير بالنجس لا يتحققء إلا أنا حكمنا بالطهارة؛ لحاجة الناس إلى تطهير الثياب» 
والأعضاء النجسة» والحاجة تندفع بالحكم بالطهارة عند ورود الماء على النجاسة. فبقى ما 
وراء ذلك على أصل القياس» فعلى هذا لا يفرق بين البدن والثوب. 

ووجه الفرق له على الرواية الأخرى: أن في الثوب ضرورة؛ إذ كل من تنجس ثوبه لا 
يجد من يصب الماء عليه» ولا يمكنه الصب عليه بنفسه وغسله» فترك القياس فيه لهذه 
الضرورة ؛ دفعاً للحرج ؛ ولهذا جرى العرف بغسل الثياب في الأواني ولا ضرورة في العضو؛ 
لأنه يمكنه غسله بصب الماء عليه فبقى على ما يقتضيه القياس . 

وجه قولهما: أن القياس متروك في الفصلين؟ لتحقق الضرورة في المحلين؟ إذ ليس كل 
من أصابت النجاسة بعض بدنه ‏ يجد ماء جارياًء أو من يصب عليه الماء» وقد لا يتمكن من 
الصب بنفسهء وقد تصيب النجاسة موضعاً يتعذّر الصب عليه؛ فإن من دمى فمه أو أنفه لو 
صب عليه الماء ‏ لوصل الماء النجس إلى جوفه أو يَعْلّرْ إلى دماغهء وفيه حرج بين» فتركنا 
القياس؟؛ لعموم الضرورة» مع أن ما ذكره”' من القياس غير صحيح؛ لما ذكرنا فيما تقدم: أن 
الماء لا ينجس أصلا: ما دام المحل النجس على ما مر بيانه. 

وعلى هذا: الخلاف إذا(" كان على يده نجاسة» فادخلها فى جب من الماء»ء ثم في 
الثانى والثالث هكذاء ولو كان في الخوابي خل نجسء» والمسألة بحالها عند أبي حنيفة : يخرج 
من الثالثة طاهراً؛ خلافاً لهما؛ بناء على أصل آخرء وهو: أن المائعات الطاهرة تزيل النجاسة 
الحقيقية عن الثوب والبدن عند أبى حنيفة» والصب ليس بشرط» وعند محمد: لا تزيل أصلاء 


فصل شرائط التطهير بالماء 
وأما شرائط التطهير بالماء فمنها: العدد”*؟ فى نجاسة غير مرئية عندنا. والجملة في ذلك 
أن النجاسة نوعان: حقيقية» وحكمية. 


)١(‏ في ب: وغيره. 

(0) فى ب: ذكر. 

فرق في هامش ب: إذ كان على يده نجاسة إذا أدخلها في جب من الماء. 
(4) في هامش ب: شرط العدد في النجاسة غير مرئية. 


كتاب الطهارة 4ك 


ولا خلاف فى أن النجاسة الحكمية» وهى: الحدث والجنابة ‏ تزول بالغسل مرة 
واسجدةه بول يشرط 'نيها العدة. ا 

وأما التحاسة الحفيعية: :فإن كانت غير عرئية» كالبو وتحوء درذكر فى ااظاهر الرواية»: 
أنه لا تطهّر”" إلا بالغسل ثلاث . : 

وعند الشافعي : اتطهر”" العمل هو ةواحدة» اغتباراً بالحدكة إلأفي ولو الكلت :في 
الإناء؛ فإنه لا يطهّر إل بالعس'سعا | حذاهن بالتراب بالحديث؛ وهو قول النبي يَك: (إِذَا وَلَمَ 
الكَلْبُ فِي إِنَاء أحَدِكُمْ فَلِفْسِلُْ سَبْعا إِدَانَ بِالثْرَاب) . 

ولنا ما روي عن النبن كله أَنْهُ كَالَ: ١يُغَْ‏ الإنَاة من وُلْوغ الْكَلْبٍ ثَلآنأ””' فقد أمر 
بالغسل ثلاث وإن كان ذلك غير مرئي» وما رواه الشافعي» د عندما كان في ابتداء 
الإسلام؛ لقلع عادة الناس في الألف بالكلاب» كما أمر بكسر الدنان””'» ونهى عن الشرب في 
ظروف الخمر حين حرمت الخمرء » فلما تركوا العادة ‏ أزال ذلك كما في الخمرء دل عليه ما 
روي في بعض الروايات: فليغسله سبعاً أولاهن بالتراب أو أخراهن بالتراب. وفي بعضها: 
«وعفروا الثامنة بالتراب»» وذلك غير واجب بالإجماع. ْ 


8 َو 


وروي عنه ككل أَنّهُ قَالَ: إذَا أَسْتَيِقَط أَحَدُكُمْ مِن مََابِهِ فَلآَ يَغْمِسَنَ يَدَهُ ني فِي الإِنَّاءِ حَنّى 
للها كا َِنَهُ لآ يَذْرِي أَئْنَ بَانَتْ يَدُهه!'© أمر بالغسل ثلاثاً؛ عند توهّم النجاسة» فعند 

تحتتها أرلن؟ "ولآن الظاهر: أن الكانة لأ وول بالهرة الواحدة: 

ألا ترى أَنَّ النجاسة المرئية قط لا تزول بالمرة الواحدة» فكذا غير المرئية» ولا فرق» 
سوى أن ذلك يرى بالحس وهذا يعلم بالعقل/ » والاعتبار بالحدث غير سديد؛ لأن ثمة لا 
تخاسة رأسا وإنما عرفنا وجوب الغسل نصاً غير معقول المعنى» وام ور ا فير 
واحدة» فإن النبي َلِةِ: توضأ مرة مرة وقال: «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به 2 
التقدير" بالثلاث ‏ عندنا ‏ ليس بلازم» بل هو مفوّض إلى غالب رأيه» وأكبر ظنهء وإنما ورد 


)١(‏ في ب: وغيره. 

)١(‏ في ب: يطهر. 

() في هامش ب: غسل الإناء من ولوغ الكلب. 

(5) تقدم. 

(5) الدَُنَانُ: جمع مفردها: دن والدنُ هو: وعاء ضخم للخمر ونحوها. ينظر المعجم الوسيط .)599/١(‏ 
(5) تقدم. 

0 تقدم. 

(4) في هامش ب: لتقدير في الغسل بالثلاث غير لازم. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م79 


دك 


ليق كتاب الطهارة 


النص بالتقدير بالثلاث ‏ بناء على غالب العادات؛ فإن الغالتٍ: أنها تزول بالثلاث؛ ولأن 
الثلاث هو الحد الفاصل لإبلاء العذرء كما في قصة العبد الصالح مع موسى؛ حيث قال له 
موسى في المرة الثالثة: #قد بلغت من لدني عذراً» [الكهف: +0]. 

وإذ كانت النحاتة”" مريةع كالدم ونحوه: فطهارتها زوال عينهاء ولا عبرة فيه بالعدد؛ 
لأن النجاسة في العين» فإن زالت العين ‏ زالت النجاسة» وإن بقيت ‏ بقيث. 

ولو زالت العين وبقي الأثر؛ فإن كان مما يزول أثره ‏ لا يحكم بطهارته؛ ما لم يزل 
الأثر؟ لأن الآثر لون عينه لا لون الثوب» فبقاؤه يدل على بقاء عينه» وإن كانت النجاسة مما لا 
يزول أثره - لا يضر بقاء أثره عندنا. 


وعند الشافعي: لا يحكم بطهارته ما دام الأثر باقياً. 


وينبغي أن يقطعء ع ببالجغراص؟ لأن بقاء الأثر دليلٌ بقاء العين» ولنا ما روي عن النبي علد 
أ قَالَ لِلْمُسْتَحَاضَةٍ: «حُنْيهِ نم أفْرْصِيهِ نم أعْسِلِيهِ بالمَاءِ وَلاَ يَضُرّكِ أَنَرْمها" هذا نصء ولأن الله 


)١(‏ في هامش ب: غسل النجاسة المرئية. 

(؟) ورد هذا عن أسماءء وأبي هريرة» وأم قيس بنت محصنء أما حديث أسماء أخرجه مالك (31-0/1): 
كتاب الطهارة: باب 8 الحيضة؛ الحديث »٠١7(‏ والشافعي في «الأم» (/4084) كتاب الطهارة: 
باب دم الحيض» وابن أبي شيبة /١(‏ 90): كتاب الطهارات: باب في المرأة يصيب ثيابها من دم حيضهاء 

وأحمد (2)*145/5, والبخاري ١٠١/١‏ :): كتاب الحيض: باب غسل غسل دم المحيض » الحديث (/91), 

ومسلم :)51٠/١1(‏ كتاب الطهارة باب نجاسة الدم وكيفية غسلهء الحديث »)591/1١١١(‏ وأبو داود(١/‏ 
265 كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه فى حيضهاء الحديث (75:0) و(31*) 
و(571)» والترمذي (100-104/1؟): كتاب الطهارة: باب ما جاء في غسل دم الحيض من الثوب» 
الحديث (178).» والنسائي :١165 /١(‏ كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب »)١184(‏ وابن ماجه 
)5١1/1١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» الحديث (518)»: والحميدي /١(‏ 
6 ) رقم (720) والدارمي )7379/١(‏ كتاب الطهارة: باب المرأة الحائض تصلي في ثوبها إذا طهّرت» 
وابن خزيمة )١50-159/1١(‏ رقم (705) والبيهقي )١1١/١(‏ وابن حبان  17287(‏ الإحسان) وابن الجارود 
في «المنتقى» )١1١(‏ وأبو عوانة )2١1/١(‏ من طريق هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن جدتها 
أشماء به. 
وقال الترمذي: حديث أسماء في غسل الدم حديث حسن صحيح. 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه أحمد (؟/ 2)7370 وأبى داود :)7017-157/١(‏ كتاب الطهارة باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه 
في حيضهاء الحديث (770)» والبيهقي (408/1): من حديث أبي هريرة أن خولة بنت يسار قالت يا 
وجول الله: ليس لي إلا ثوب واحد وأنا أحيض فيه قال: «فإذا طهّرت فاغسلي موضع الدم ثم صلّى 
فيه» قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: «يكفيك الماء ولا يضرّك أثره». 


كتاب الطهارة 4١‏ 


تعالى لما لم يكلفنا غسل النجاسة إلا بالماء؛ مع علمه أنه ليس في طبع الماء قلع الأثار ‏ دل 
على أن بقاء الأثر فيما لا يزول أثره ليس بمانع زوال النجاسة. 


وقوله: بقاء الأثر دليل بقاء العين ‏ مسلمء لكن الشرع أسقط اعتبار ذلك بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لآ يَضُرّكَ بَقَاءُ أئْرو». ولما ذكرنا: أنه لم يأمرنا إلا بالغسل بالماء» ولم يكلفنا 
تعلم الحيل في قلع الأثار» ولأن ذلك في حد القلة. والقليل من النجاسة عفو عندنا؛ ولأن 
إضابة التتجاسة: التي لها أثر باق كالدم الأسود العبيط” 2‏ مما يكثر في الثياب؛ خصوصاً في 
حق النسوان. فلو أمرنا بقطع الثياب ‏ لوقع الناس في الحرج؛ وإنه مدفوع. وكذا يؤدي إلى 
إتلاف الأموال» والشرع نهانا عن ذلك» فكيف يأمرنا به؟! 


ومنها: العصر”" فيما يحتمل العصرء وما يقوم مقامه فيما لا يحتمله. والجملة فيه: أن 
المحل الذي تنجس أما إن كان شيئاً لآ يتشرب فيه أجزاء النجس أصلاًء أو كان شيئاً يتشرب 
فيه شيء يسيرء أو كان شيئاً يتشرب فيه شيء كثير. فإن كان مما لا يتشرب فيه شيء أصلا: 
كالأواني المتخذة من الحجر والصفر والنحاس والخزف العتيق ونحو ذلك فطهارته بزوال عين 
النجاسة» أو العدد على ما مر. وإن كان مما يتشرب فيه شيء قليل : كالبدن والخف والنغل - 
فكذلك؛ لأن الماء يستخرج ذلك القليل فيحكم بطهارته. وإن كان مما يتشرب فيه كثير: فإن 
كان مما يمكن عصره. كالثياب ‏ فإن كانت النجاسة مرئية ‏ فطهارته بالغسل والعصر إلى أن 
تزول العين. وإن كانت غير مرئية ‏ فطهارته بالغسل ثلاثاً. والعصر في كل مرة؛ لأن الماء لا 
يستخرج الكثير إلا بواسطة العصرء ولا يتم الغسل بدونه. 


وروي عن محمد: أنه يكتفي بالعصر في المرة الأخيرة . ويستوي الجواب عندنا بين 


- حديث أم قيس بنت محصن: 
أخرجه أحمد (7/ 755)» وأبو داود :)7507/١(‏ كتاب الطهارة: باب المرأة تغسل ثوبها الذي تلبسه في 
حيضهاء الحديث (2)757 والنسائي :)١198-1١854/1١(‏ كتاب الطهارة: باب دم الحيض يصيب الثوب» 
وابن ماجه (١/57١5؟)‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض يصيب الثوب» الحديث (2)5784 وابن 
خزيمة :)١51/1١(‏ كتاب الطهارة: في جماع أبواب الخير تطهير الثياب بالغسل من الأنجاس» باب 
استحباب غسل دم الحيض من الثوب» الحديث (7177)» وابن حبان في موارد الظمآن إلى زوائد ابن 
حبان (ص: 85) كتاب الطهارة: باب ما جاء في دم الحيض» الحديث (2)570 وابن أبي شيبة 10/ 
من حديث أم قيس بنت محصن» «أنها سألت رسول الله كلعِ عن دم الحيض يصيب الثوب» فقال: حكيه 
بضلع واغسليه بماء وسدر؟. 

)١(‏ يقال دم عبيط أي: طَرِيّ ينظر المعجم الوسيط ؟//041. 


ول كتاب الطهارة 


بول”'2 الصبي والصبية. وقال الشافعي: بول الصبي يطهّر بالنضح من غير عصرء واحتج بما 
روي عن النبي كَل أنه قال: «يُنْضَحُ بَوْلُ الصَّبِيٌ وَيُْفْسَل بَوْلَ الجَارِيَة ولنا: ما روينا من حديث 
عمار من غير فصل بين بول وبول. وما رواه غريب؛ فلا يقبل؛ خصوصاً إذا خالف المشهور. 
وإن('“.كان مما لا يمكن عصره؛» كالحصير المتخذ من البردى”” ونحوه؛ء [أي: ما لا ينعصر 
بالعصر]””' ‏ إن علم أنه لم يتشرب فيهء بل أصاب ظاهره ‏ يطهّر بإزالة العين» أو بالغسل 
ثلاث مرات من غير عصر. فأما إذا علم أنه تشرّب فيه فقد قال أبو يوسف: ينقع في الماء 
ثلاث مرات» ويجمّف في كل مرة؛ فيحكم بطهارته. وقال محمد: لا يطهّر أبداً. وعلى هذا 
الخلاف: الخزف الجديد إذا تشرّب فيه النجس» والجلد إذا دُبِعَ بالدهن النجسء. والحنطة إذا 
تشرّب فيها النجس وانتفخت؛ أنها لا تطهّر أبداً عند محمدء وعند أبي يوسف: تنقع في الماء 
ثلاث مرات» وتجفف في كل مرة. وكذا السكين إذا موه بماء نجسء واللحم إذا طبخ بماء 
نجس» فعند أبي يوسف: يموه السكينء ويطبخ اللحم [بالماء]”” الطاهر ثلاث مرات» 
ويجمّف في كل مرة. : 
وعند محمد: لا يطهّر أبداً. 


وجه قول محمد: أن النجاسة إذا دخلت في الباطن ‏ يتعذّر استخراجها إلا بالعصر؛ 
والعصر متعذّر. وأبو يوسف يقول: إن تعذّر العصر ‏ فالتجفيف ممكن» فيقام التجفيف مقام 
العصرء دفعا للحرج. وما قاله. محمد أقيس» وما قاله: أبو يوسف أوسعء ولو/ 0 أن 
الأرض أصابتها نجاسة رطبة: فإن كانت الأرض رخوة ‏ يصبّ عليها الماء حتى يتسفّل فيهاء 
فإذا لم يبقَ على وجهها شيء من النجاسة وتسفّلت المياه ‏ يحكم بطهارتهاء ولا يعتبر فيها(» 
العددء وإنما هو على اجتهاده؛ وما فى غالب ظنه أنها طهّرت. 

ويقوم التسفل في الأرض مقام العصر فيما يحتمل العصرء وعلى قياس «ظاهر الرواية»: 
يصب الماء عليها ثللاث مرات» ويتسفّل في كل مرة» وإن كانت الأرض صَلْبَةٌ: فإن كانت(4) 


00 في هامش ب: بول الصبي والصبية نجس عندنا. 

(؟) في هامش ب: بيان غسل النجاسة مما لا يمكن عصره. 
(5) في ط: البوري؛ والصواب المثبّت. 

(4) سقط في ب. 

(5) سقط في ط. 

00 في هامش ب : نجاسة أصابت الأرض وهى رخوة. 
0 في ب: فيه. 1 

(00) في ب: كان. 


كتاب الطهارة . 4 


صعوداً ‏ يحفر في أسفلها حفيرة» ويصب الماء عليها ثلاث مرات» ويزال عنها إلى الحفيرة؛ 
ثم تكبر الحفيرة» وإن كانت مستوية؛ بحيث لا يزول الماء عنها ‏ لا تغسل؛ لعدم الفائدة في 
الغسل . 

وقال الشافعي: إذا كوثرت بالماء طهرت. وهذا فاسد؛ لأن الماء النجس باق حقيقة» 
ولكن ينبغي أن تقلب» فيجعل أعلاها أسفلها وأسفلها أعلاها؛ ليصير التراب الطاهر وجه 
الأرص؛ هكذا رُوِيّ: «أَنّ أَعْرَابِيًا بَالَ فِي المَسْجِدِء فَأَمَرَ رَسُولُ الله كَل أن يَحْفَْرَ مَوْضِعُ 


بوه" ؛ قَدَلَ أن الطريق ما قلناء والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى كما فى «نصب الراية» (74١5؟)‏ عن أنس مرفوعاً وله شواهد مرسلة عند عبد الرزاق 


.)7801( عن طاوس وعند أبى داود‎ )١1759( 


كتاب الصلدة02١2)‏ 


يحتاج لمعرفة مسائل كتاب الصلاة : إلى معرفة أنواع الصلاة» وما يشتمل عليه كل نوع 


من الكيفيات والأركان» والشرائط والواجبات والسنن» وما يستحب فعله فيه وما يكره» وما 
يفسده» ومعرفة حكمه إذا فسد أو فّات عن وقته. 


فلقول - وبالله التوفيق : الصلاة فى الأضل.: أربعة أنواع : فرض» وواجب» وسلة» 
زفق 


ونافلة» والفرض نوعان: فرض عين 2 


)١(‏ الصلاة في اللغة: الدُعَاءٌ .قال الله تعالى لوْصََ َل [التوية : *٠٠]أي:‏ : ادع لهم. 


00 


وقال الأعشى [المتقارب] وفاكتلليتا الرْيحٌ في دَنُهَا 
ومسل عتبلتى 3 دَنْهِيَاوَارسَمْ 

أي : دعا وَكُبْرَ وهي مشتقة من الصَّلَوَيْنِ» قالوا: ولهذا كتبت الصلاة بالواو في المضْحَفٍ . 
وقيل: هي من الرحمة. 
وَالصَّلَّوَاتُ واحدها: صلا كَعَضَاء وعي ركان من جاني الذنبة وقيل: : عظمان يَنْحَنِيَانِ في الركوع والسجود. 
وقال ابن سيده : : الصّلاء وَسَط الظَهْرِ من الإنسان» ومن كل ذي أربع » وقيل : هو ما انحدر من الوَرِكَيْنِ . 
وقيل : الفُرْجَةُ التي بين الجاعرة والذَّنَبِء وقيل : هو ما عن يمين الذُّنّبِ وشماله. 
وقيل في اشتقاق الصلاة غير ذلك. 
ينظر: لسان العرب: 4/ 2559٠‏ ١145»ء‏ تهذيب اللغة 75/7. 7737» ترتيب القاموس: 8417/7. 
واصطلاحاً : 
عرفها الحنفية بأنها : أركان مَخَصُّوصَةٌ وأذكار مَعْلُومَةٌ بشرائط محصورة في أوقات مقدرة. 
وعند الشّافعية : أقوال فعا مُفتَحةٌ بالتكبير» مُحْكمَةٌ بالتسليم . 
وعند الحَتَابلّة : أقوال وأفعال مَحْصُوصَةٌ مُفْتَتَحَةّ بالتكبير» مختتمة بالتسليم . 
ينظر: الاختيار: /١‏ لال فتح الوهاب: »19/١‏ قليوبي على المنهاج /٠١‏ ١١1.ء‏ المبدع .198/١‏ 
فرض العين: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من كل واحد من المكلفين» أو من واحد بذاته 
كالنبي كله فيما فرض عليه دون أمته. 
وعلى هذا ففرض العين قد يتناول كل واحد من المكلفين كالصلاة والصوم. وقد يتناول واحداً معيئاً. 
كالضحى» والأضحىء والمشاورة وغيرها من خصائص النبي كَل. 
ينظر العضد 2774/١‏ المستصفى .١5 /١‏ حاشية !1.''ني /١‏ 1487 شرح الكوكب المنير 257177/١‏ تيسير 


١‏ التحرير 2,255 فواتح الرحموت ١//كت‏ الإبهاج لل الإحكام للآمدي ١/5ة‏ التمهيد للأسنوي 


ص (74): نهاية السول 95/١‏ البحر المحيط /١‏ 157. 


ا 4 


كتاب الصلاة 3-0 


وفرض كفاية”'2. وفرض العين نوعان: 
أحدهما: الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة. 
والثانى : صلاة الجمعة. 


أما الصلوات المعهودة في كل يوم وليلة: فالكلام فيها يقع في مواضع؛ في بيان أصل 
فرضيتهاء [وفي بيان عددها]””'. وفي بيان عدد ركعاتهاء وفي بيان أركانهاء وفي بيان شرائط 
الأركان» وفي بيان واجباتهاء وفي بيان سننهاء وفي بيان ما يستحب فعله وما يكره فيهاء وفي 
بيان ما يفسدهاء وفي بيان حكمها إذا فسدت أو فاتت عن أوقاته” '" [أو فات رن ياك 
من هذه الصلوات عن الجماعة؛ أو عن محله الأصلي» ونذكره في آخر الصلاة] © . 

أما فرضيتها””' : فثابتة بالكتاب» والسنة» والإجماع. 10 


أما الكتاب: فقوله تعالى في غير موضع من القرآن: : #أقيموا الصلاة» [البقرة: “4] وقوله: 
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: 6٠١‏ أي: فرضاً مؤقتاً» وقوله تعالى: 
#وحافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى# [البقرة: 74؟]. 


ومطلق اسم الصلاة: ينصرف إلى الصلوات المعهودة؛ وهي التي تؤدي في كل يوم 
وليلة» وقوله تعالى: #أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» [هود: »]١١4‏ الآية يجمع 
الصلوات الخمسء» لأن صلاة الفجر تؤدي في أحد طرفي النهارء وصلاة الظهر والعصر يؤديان 
8 الطرف الأحر» إ النهان فسان ١‏ -خذاة وعشين» والغذاء: إشتر الأول الديان إلى وفلت 
الزوال» وما بعده العشى» حتى إن حلف لا يأكل العشى فأكل بعد الزوال ‏ يحنث» فدخل في 
طرفي النهار ثلاث صلوات؛ ودخل في قوله: وزلفا من الليل والمغرب والعشاء؛ لأنها 
يؤديان'' في زلف من الليل» وهي: ساعاته . 


)000 فرض الكفاية: هو الفعل الذي طلب الشارع حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله ومعناه أن فرض 
الكفاية هو الفعل المطلوب حصوله في الجملة أي من غير نظر بالأصالة إلى الفاعل وإنما المنظور إليه 
أولاً وبالذات إنما هو الفعل. أما الفاعل فلا ينظر إليه إلا تبعاً للفعل ضرورة توقّف حصوله على فاعل 
ولذا كان.فعل البعض كافياً في تحصيل المقصود منه والخروج عن عهدتهء ومن هنا سمي فرض كفاية. 

(؟) سقط في أ. 

(0) فى ب: وقتها. 

(4) سقط في أء ب. 

(5) في هامش ب: بيان فرضية الصلاة. 

(7) في أ: مؤديان. 


41ت 


465 كتاب الصلاة 


وقوله: #أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر» 7الإسراء: 1728 قيل : 
ذلوك الشتيسن» زوالهاء وى الليل؟ :أؤل طليه» فتدصل”' فنه عزلاة الظين والعسين, 


وقوله: #وقرآن الفجر» الإسراء: 608 أي: وأقم قرآن الفجرء وهو صلاة الفجر؛ فثبتت 
فرضية ثلاث صلوات بهذه الآية» وفرضية صلاتي المغرب والعشاء ثبتت بدليل آخرء وقيل: 
دلوك الشمس: غروبها؛ فيدخل فيه صلاة المغرب والعشاءء وتدخل صلاة الفجر في قوله: 
#وقرآن الفجر» وفرضية صلاة الظهر والعصر ثبتت بدليل آخر. 

و[هو]'”' قوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في 
السموات والأرض وعشيا وحين تظهرون#8 [الروم: 17و18] روي عن ابن عباس رضي الله عنه - 
أنه قال: حين تمسون: المغرب والعشاء؛ وحين تصبحون: الفجرء وعشيا: العصرء وحين 
1 ذكر التسبيح وأراد به الصلاة أي: صلوا لله؛ إما لأن التسبيح من لوازم 
الصلاة؛ أو لأنه تنزيه؛ والصلاة من أولها إلى آخرها تنزيه الرب ‏ عز وجل - لما فيها”؟' من 
إظهار الحاجات إليه» وإظهار العجز والضعفء. وفيه [وصف له]”*؟ بالجلال والعظمة والرفعة 
والتعالي عن الحاجة. 


قال الشيخ أبو منصور الماتريدي السمرقندي ‏ رحمه الله -: أنهم فهموا من هذه الآية ' 
فرضية الصلوات الخمسء ولو كانت أفهامهم مثل أفهام أهل زمانناء لما فهموا منها سوى 
التسبيح المذكور. 

وقوله تعالى : #وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن أناء الليل فسبحه 
وأطراف النهار لعلك ترضى* [طه: ]1٠١‏ قيل في تأويل قوله: مع أي فصل. قبل طلوع 
الشمس: هو صلاة الصبح. وقبل غروبها:/ هو صلاة الظهر والعصر”" ومن أناء الليل: صلاة 
المغرب والعشاء. 


وقوله: وأطراف النهار على التكرار والإعادة؛ تأكيداً كما في قوله تعالى: #حافظوا على 
الصلوات والصلاة الوسطى# [البقرة: 5*4] إن ذكر الصلاة الوسطى على التأكيد لدخولها تحت 
اسم الصلوات. كذا ههنا. 


)١‏ فىأ: فدخل. 

06 سقط في نط . 

99) أخرجه الحاكم )5١1-4٠١/5(‏ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
(4) فى ب: فيه. 

)0( في أ ب: وصفه. 


(7) في أ: العصر والظهر. 


كتاب الصلاة /اهء 


وقوله تعالى: #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو 
والآصال4 (النور: 1] قيل: الذكر والتسبيح ‏ ههنا ‏ هما الصلاة. 

وقيل: الذكر: سائر الأذكار»ء والتسبيح: الصلاة» وقوله: بالغدوء صلةة الغداة» 
و[قولة] ,7 الآضال: صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء. 

وقيل: الآصال!"'2: هو صلاة العصرء ويحتمل العصر والظهر؛ لأنهما يؤديان في الأصيل 
وهو العشي» وفرضية المغرب والعشاء عرفت بدليل آخر والله أعلم. 

وأما السنة : فما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله وَل أنه قال : عَامَ حَجَةٍ الوّداع : «اعبدُوا رَبَكُمْ 
وَصَلُوا حَمْسَكُمْء وَضُومُوا شَهْرَكُمْ وَحَجُوا بَيِتَ رَبكُمْ وَأَدُوا رَكَاةَ أَمَوَالِحُمْ » طَيْبَةَ بهَا 
أَنْفْسَكُمْ تَدْخُلُوا جَنَهَ ربكهه7” . 

ووو عن و29 1 بن الصامت ‏ رضي الله عنه عَنْ رَسُولٍ الله يله أَنَهُ قَالَ: (إِنَّ الله 

كا 1 

َعَالَى فَرَضٌ عَلَى عِبَادٍِ المُؤْمِنِينَ في كل يم وليل ةِ حَمْسَ صَلَوَاتِ) 


(5) في أ: الأصيل. 

() أخرجه الترمذي 5١17/7‏ كتاب الصلاة باب فضل الصلاة (117) وأحمد في المسند 551/0 والحاكم في 
المستدرك 4/١‏ كتاب الإيمان وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولا نعرف له علة ولم يخرجاه 
وأقرهء وأخرجه أيضا الطبراني في الكبير ١8١/4‏ حديث (574/) والخطيب في التاريخ ١94١/5‏ 
والبخاري في التاريخ 77/4 بنحوه في بعضها. 

(4) هو: 1 لي در عر قور فقن و للحن ل ام رت 
عمرو بن عوف بن الخزرج أبو الوليد الأنصاري الخزرجي . 
أمه: قرة العين بنت عبادة بن نضلة بن العجلان. 
00 : نزل فيه قوله تعالى: «يا أيْهَا الْذِينَ آمَتُوا لآ تَتَحِدُوا الْيَهُودَ وَالئَصَارَى أُوْلِيَاة4 [المائدة: اه 
لما تبر من حلفه مع بنو فينقاع لما خانوا المسلمين في غزوة الخندق. . توفي سنة : : 4" بالرملة. وقيل: 
2 وقيل: عاش إلى سنة «40» ينظر ترجمته في الثقات 707/9 أسد الغابة */ 159» 
تجريد أسماء الصحابة ج1/ 194 أصحاب بدر 2184 الإصابة (17/4؟7)) الطبقات 5052419. المصباح 
المضيء ج١/88))‏ الجرح والتعديل ج5/ 216 تقريب التهذيب ج١/‏ 2596 الاستيعاب ج؟/ 24801 
تهذيب التهذيب ج0/١١1»‏ التاريخ الصغير ج1/ 04١‏ 07679:47» التاريخ الكبير ج 17/5 الوافي 
بالوفيات ج 518/17» الطبقات الكبرى ج17/9١٠2‏ تهذيب الكمال ج5/ 21956 طبقات الحفاظ 40 » 
الأعلام ج558/7 الرياض المستطاب .7١7‏ 

(0) ينظر التخريج الآتي. 


م كتاب الصلاة 


صَلَْوَاتٍ كَمَبَهْنَ الله تَعَالَى [عَلَى الْعبادِ]”' 2 بهن [و” " لَمْ يِضَيّمْ مِنْ حَفّْهِنَ شَيْئاً. 
أسْتِخْفاقاً بِحَفْهِنَ - كن لَهُ عند الله عَهداً أن يُدْجِلَهُ الجَنّة وَمَنْ لَمْ يَأتِ بِهِنْ فلس لَهُ عند الله 
عهُد؛ إِنَّ شَاءَ عَذّبَهُ وَِنْ شَاءً أَدْحَلَهُ الجَنّة”"' وعليه إجماع الأمة فإن الأمة أجمعت على فرضية 


هذه الصلوات. 

وأما المعقول فمن وجوه: | 

أحدها: أن هذه الصلوات إنما وجبت شكراً للنعم» منها: نعمة الخلقة؛ حيث فضل 
الجوهر الإنسي بالتصوير على أحسن صورة» وأحسن تقويم» كما قال الله تعالى: #وصوركم 
فأحسن صوركم#» [غافر: 54] وقال: «القد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» [التين: 4] حتى لا 
ترى أحداً يتمنى أن يكون على غير هذا التقويم والصورة التي أنشىء عليها. 

ومنها: نعمة سلامة الجوارح عن الآفات؛ إذ بها يقدر على إقامة مصالحه؛ أعطاه الله ذلك 
كله إنكاما ميحضا من غير أن سيق من ها توج انحفاق شو دمن ذلك "قافو اعمال هله 
النعمة في خدمة المنعم؛ شكراً لما أنعم؛ إذ شكر النعمة استعمالها في خدمة المنعم . 

ثم الصلاة تجمع استعمال جميع الجوارح الظاهرة» من القيام والركوع والسجود 
والقعود؛ ووضع اليد مواضعها وحفظ العين» وكذا الجوارح الباطنة من شغل القلب بالنية» 
وإشعاره بالخوف والرجاءء وإحضار الذهن والعقل بالتعظيم والتبجيل؛ ليكون عمل كل عضو 
شكراً لما أنعم عليه في ذلك . 

ومنها: نعمة المفاصل الليّنة» والجوارح المنقادة التي بها يقدر على استعمالها في 
الأحوال المختلفة؛ من القيام والقعود والركوع والسجودء والصلاة تشتمل على هذه الأحوال؛ 
فأمرناا”' باستعمال هذه النعم الخاصة في هذه الأحوال في خدمة” المنعم؛ شكراً لهذه 
النعمة» وشكر النعمة فرض عقلاً وشرعاً. 


ومنها: أن الصلاة وكل عبادة خدمة الرب ‏ جل جلاله ‏ وخدمة المولى على العبد لا 


)١(‏ سقط في أء ب 

(0) سقط في ب. 

(6) أخرجه مالك في الموطأ »)١7١7/١(‏ في كتاب: صلاة الليل» باب: الأمر بالوتر :»)١5(‏ وأخرجه أبو داود 
(57/5)» في الصلاة» باب: فيمن لم يوتر »)١570(‏ والنسائي :)570/١(‏ في الصلاة» باب: المحافظة 
على الصلوات الخمس وأخرجه ابن ماجه (؟/554)» في إقامة الصلاة» باب: ما جاء في أن الصلاة 
كفارة 2)١5٠0١(‏ وأحمد في المسند (5/ 07١6‏ (0914», والدارمي في السنن .)937١/١(‏ 

(4) في ب: فأمر. 

(0) في أ: وخدمة. 


كتاب الصلاة 168 


تكون إلا فرضا؛ إذ التبرع من العبد على مولاه محال. والعزيمة هي'' شغل جميع الأوقات 
بالعبادات بقدر الأمكان وانتفاء الحرج» إلا أن الله تعالى ‏ بفضله وكرمه ‏ جعل لعبده أن يترك 
الخدمة في بعض الأوقات رخصة؛ حتى لو شرع لم يكن له الترك؛ لأنه إذا شرع فقد اختار 
العزيمة”" وترك الرخصة”"»؛ فيعود حكم العزيمة. يحقق ما ذكرنا: أن العبد لا بد له من إظهار 


)00( ف : فى . 


زفق 


زفرف 


العزيمة في اللغة القصد المؤكد. ومنه قولهم عزمت على فعل كذا أي قصدت إليه قصداً مؤكداً. 
واصطلاحاً: هي الحكم الثابت على وفق الدليل. أو على خلاف الدليل لغير عذر. 

والعزيمة كما يؤخذ من التعريف نوعان: 

الأول: ما ثبت على وفق الدليل كإباحة الأكل والشرب. 

الثاني : ما ثبت على خلاف الدليل لغير عذر كسائر التكاليف الشرعية. 

والعزيمة تتناول الأحكام الخمسة على ما اختاره البيضاوي. 

الأول: الإيجاب» كإيجاب الصلاة والصيام والزكاة. 

الثاني : الندب. كندب ركعتين قبل الظهر وبعده. 

الثالث: التحريم» كتحريم الزنا وأكل أموال الناس بالباطل. 

الرابع : الكراهة» كالصلاة في مرابض الإبل. 

الخامس: الإباحة» كإباحة الأكل أو الشرب وغيرهما من كل ما خير الشارع فيه بين الفعل والترك. 

ينظر: البحر المحيط للزركشي 0 5”* الإحكام في أصول الأحكام للآمدي 2151/١‏ التمهيد 
للأسنوي 7/٠‏ نهاية السول له »17١/١‏ منهاج العقول للبدخشي 2917/١‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري ١219‏ لتحصيل من المحصول للأرموي 2174/١‏ المستصفى للغزالي 248/١‏ حاشية البناني 
1150» الإبهاج لابن السبكي ١١‏ الآيات البينات لابن قاسم العبادي /١‏ 180» حاشية العطار 
على جمع الجوامع »150-157/١‏ التحرير لابن الهام 4*» تيسير التحرير 2779/7 كشف الأسرار 
للنسفي 447/١‏ 470» شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني 118/5» 
شرح المنار لابن ملك 0٠٠١‏ الوجيز للكراماستي 27١‏ ميزان الأصول للسمرقندي 109.158/١‏ الكوكب 
المثير للفتوحي 144-٠190كء‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج ؟47/7١.‏ 

الرخصة لغة: السهولة وشرعاً الحكم المتغير من صعوبة على المكلف إلى سهولة لعذر مع قيام السبب 
للحكم الأصلي واجباً كأكل الميتة ومندوباً كالقصر إذا بلغ السفر ثلاثة أيام» ومباحاً كالسلم وخلافاً الأولى 
كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم . 

والحكم الأصلي في المذكورات الحرمة» والسبب الخبث في الميتة ودخول وقتي الصلاة والصوم في 
القصر والفطرء والفرز في السلم وهو قائم حال الحل. والعذر الإضرار ومشقّة السفر والحاجة إلى ثمن 
الفلات قبل إدراكها وسهولة الوجوب في أكل الميتة لموافقته لفرض النفس في بقائها. 

فإن لم يتغير الحكم كما ذكر فهو العزيمة بأن لم يتغير أصلاً كوجوب الصلوات الخمس أو تغير إلى 
صعوبة كحرمة الاصطياد بالإحرام بعد إباحته قبله أو إلى سهولة لا لعذرء كحل ترك الوضوء لصلاة ثانية 
مثلاً لمن لم. 

يحدث بعد حرمته» أو لعذر لا مع قيام السبب للحكم الأصلي كإباحة ترك ثبات الواحد مثلاً من - 


1] 


43 كتاب الصلاة 


سمة العبودية؛ ليخالف به من استعصى مولاهء وأظهر الترقع عن العبادة» وفي الصلاة إظهار 
سمة العبودية؛ لما فيها من القيام بين يدي المولى ‏ جل جلاله ‏ وتحنية الظهر له وتعفير 
الوجه باللأرض» والجثو على الركبتين» والثناء عليه والمدح له. , 

ومنها: أنها مانعة للمصلي عن ارتكاب المعاصي؛ لأنه إذا قام بين يدي ربه خاشعاً 
متذللاً مستشعراً [هيئة]''' الرب ‏ جل جلاله ‏ خائفاً تقصيره في عبادته كل يوم خمس مرات - 
عصمه ذلك عن اقتحاه”"© المعاصي» والامتناع عن المعصية فرضء» وذلك قوله تعالى: «وأقم 
الصلاة طرفي النهار.وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات4”" [هود: ]1١4‏ وقوله تعالى: 
#وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر» [العنكبوت: 45]. 

ومنها: أنها جعلت مكفرة للذنوب [والخطايا والزلات]”؟' والتقصير؛ إذ العبد فى أوقات 
ليلة ونهار. لا يخلو عن ذنب». أو خط أو زلة أو تقصير في العبادة؛ والقيام شك الع عون 
جل قدره وخطره ‏ عند الله تعالى» إذ [قد]”” سبق إليه من الله تعالى ‏ من النعم والإحسان» 
مالو أخذ بشكر ذلك لم يقدر على أداء شكر واحدة منهاء فضلاً عن”" أن يؤدي شكر 
الكل”""» فيحتاج إلى تكفير ذلك؛ إذ هو فرضء» ففرضت الصلوات الخمس/ تكفيراً. لذلك 
[وذلك قوله تعالى: «وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات» 
[هود: »]1١4‏ والله الموفق]9 . 


فصل فى بيان عدد الصلوات 
وأما عددها: فالخمس . ثبت ذلك بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما الكتاب: فما تلونا 


المسلمين للعشرة من الكفار في القتال بعد حرمته» وسبب الحرمة» قلّة المسلمين» ولم تبِقّ حال الإباحة؛ 
لكثرتهم حينئذٍء والعذر في الإباحة مشقّة الثبات المذكور لما كثروا. 
واختلف الأئمة في القصر هل هو رخصة أو عزيمة فقال: «أبو حنيفة»: هو عزيمة» فهو عنده من النوع 
الأول من أنواع العزيمة» وقال «مالك» «والشافعي» وأحمد: هو رخصة ينظر: الإحكام للآمدي ١/1١1ا»‏ 
المستصفى /١‏ *الاء حاشية البناني على جمع الجوامع 0١‏ »؛ شرح العضد 7/7» شرح الكوكب المنير 
ف تيسير التحرير 2578/7 فواتح الرحموت .1١7/١‏ 

)١(‏ في ط: هبة. 

(0) فى ب: إرتكاب. 

زف سقط فى ان 

(4) سقط في أ. 

زفق في ب: من. 

(0) في أء ب: العمل. 

(4) سقط في ط. 


كتاب الصلاة 5١‏ 


من الآيات التي فيها فرضية خمس صلوات . وقوله تعالى: #حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى» [البقرة: 18] إشارة إلى ذلك؛ لأنه ذكر الصلوات بلفظ”'' الجمع؛. وعطف الصلاة 
الوسطى [عليها]”"2. والمعطوف غير المعطوف عليه في الأصل فهذا يقتضي جمعاً يكون له 
وسطى؛ والوسطى غير ذلك الجمعء. [وأقل جمع يكون له وسطىء, والوسطى غير ذلك 
الجمع] ‏ هو الخمس؛ لأن الأربع والست لا وسطى لهما. وكذا هو شفع؛ إذ الوسط ما له 
حاشيتان متساويتان» ولا يوجد ذلك في الشفع والثلاث له وسطىء لكن الوسطى ليس غير 
الجمع» إذ الاثنان ليسأ بجمع صحيح» والسبعة وكل وتر بعدها له وسطىء لكنه ليس بأقل 
الجمع؛ لأن الخمسة أقل من ذلك. 


وأها السحة ::قما وينا'نة الأحاديت: وَرُوِيَ أَنَّ رَسُولَ الله يك: لَما عَلْمَ الأغرَابِيّ 
الصَّلَوَاتِ الخَمْسَء فَقَالَ: «مَلْ عَلَىَ شَيْءٌ غَيْرُ هَذَا؟» فَقَالَ ‏ عَلَيْهِ الصّلاةٌ وَالسَّلامُ -: الآ إلا 
3 نْ تَطوْعَ»” " والأمة أجمعت على هذا من غير خلاف بينهم . زليذا قال علبة النقهاء : إن الوتر 
سنة؛ لما أن كتاب الله والسئن المتواترة والمشهورة ما أوجبت [زيادة] غلن تفمسن صبلوات: 
فالقول بفرضية ة الزيادة” عليها بأخبار الآحاد يكون قولاً بفرضية صلاة سادسة؛ وأنه خلاف 
الكتاب والسنة وإجماع الأمةء ولا يلزم هذا أبا حنيفة؛ لأنه لا يقول بفرضية الوترء وإنما يقول 


(0) سقط في أ. 

زفة أخرجه مالك )١76/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: باب جامع الترغيب في الصلاة» الحديث (2)45 
وأحمد (١/؟57١)»,‏ والبخاري :)٠١5/١(‏ كتاب الإيمان: باب الزكاة من الإسلام؛ الحديث (41)» 
ومسلم :)51-10/١(‏ كتاب الإيمان: باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلامء الحديث (8/ 
١‏ وأبو داود :)7777/١(‏ كتاب الصلاة: باب فرض الصلاةء الحديث »)91١(‏ والنسائي /١(‏ 
22075 كتاب الصلاة: باب كم فرضت الصلاة في اليوم والليلة» وابن الجارود (ص - ه:) رقم 
»)١55(‏ والشافعي في #«مسنده» (55)»: وابن خزيمة (175/7) رقم »)1١55(‏ والبيهقي /١(‏ 20971 وأبو 
عوانة 2»)91١ 01١ /١(‏ والطحاوي في «مشكل الآثار؛ :)707/١(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (9/ 
5» من حديث طلحة بن عبيد الله قال: «جاء رجل إلى رسول الله كل من أهل نجد ثائر الرأس» 
سمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول حتى دناء فإذا هو يسأل عن الإسلام» فقال له رسول الله وَكهِ: خمس 
صلوات في اليوم والليلة» قال: هل على غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوّعء قال رسول الله ككّ: (وصيام 
شهر رمضانء قال هل على غيره؟ قال: لا إلا أن تطوّعء قال: وذكر له رسول الله كةٍ الزكاة» فقال على 
غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوّعء قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منهء فقال 
رسول الله يك : «أفلح إن صدق». 

(؛) سقط في ب. 

)2 في أ: بزيادة . 


1 كتاب الصلاة 


بوجوبة» والفرق بين الواجب والفرض [كالفرق]0" , بين السماء والأرض على ما عرف في 
موضعه. والله تعالى أعلم . 


فصل فى بيان عدد الركعات 


وأما عدد ركعات هذه الصلوات: فالمصلى لا يخلو إما أن يكون مقيماًء وإما أن يكون 
مسافراًء فإن كان مقيماً فعدد ركعاتها سبعة عشر: ركعتان» وأربع وأربع» وثللاث» وأربع» 
عرفنا ذلك بفعل النبي كَكِلةِ. 


وقوله : ١صَلُوا‏ كُمَا رَأَنئمُونى : وهذا لأنه ليس في كتاب الله عدد ركعات هذه 
المينوات ؟ فكانت نصوص الكتاب العزيز ز مجملة في حق المقدار» ثم زال الإجمال ببيان 
النبي بيد قولاً وفعلا كما في نصوص الزكاة والعشر والحج وغير ذلك. 


إفرف 


وإن كان عسافر ا معده ركقانيا كن ممه إحدي عقيرة!'" عونا كعات وركيعاف 


وركعتان» وثلاث» وركعتان. 


وعند الشافعي: سبعة عشرء كما في حق المقيم. 


فصل فى صلاة المسافر 
والكلام في صلاة المسافر يقع في ثلاث مواضع: 
أحدها : في بيان المقدار المفروض من الصلاة في حق المسافر. 
والثاني: في بيان ما يصير المقيم به مسافراً. 


والثالث: في بيان ما يصير به المسافر مقيماًء ويبطل به السفر ويعود إلى حكم الإقامة. 


)١(‏ في ط: كما. 

(؟) أخرجه أحمد (5/ 0)ء والبخاري (5/ :)١١١‏ كتاب الأذان: باب من قال ليؤدّن فى السفر مؤذن واحدء 
والحديث (778): ومسلم (457/1): كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة» والحديث (9؟/ 
4 وأبو داود :)97558/١1(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (084)»: والترمذي 
9/1 : كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأذان والسفرء الحديث (2505» والنسائي (94/17): كتاب 
الأذان: باب أذان المنفرد لأن في السفرء وابن ماجه :)"١7/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب من أحق 
بالإمامة» الحديث (414)., والدارمي »)7387/١(‏ والبيهقي /١(‏ 0780. 


(6) فى أ: أحد عشر. 


كتاب الصلاة 1 


أما الأول: فقد قال أصحابنا : إن فرض المسافر من ذوات الأربع ركعتان لا غير. وقال 
الشافعي: أربع كفرض المقيم» إلآ أن للمسافر أن يقصر رخصة. من مشايخنا من لقب المسألة 
بأن القصر عندنا عزيمة والإكمال رخصة. وهذا التلقيب على أصلنا خطأ؛ لأن الركعتين من 
ذوات الأربع في حق المسافر ليستا قصراً حقيقة عندناء بل هما تمام فرض المسافرء والإكمال 
ليس رخصة في حقهء بل هو إساءة ومخالفة للسئة. هكذا روي عن أبي حنيفة أنه قال: من أتم 
الصلاة فى السفر فقد أساء وخالف السنة؛ وهذا لأن الرخصة اسم لما تغيّر عن الحكم الأصلي 
لعارض إلى تخفيف ويسر؛ لما عرف في أصول الفقه. ولم يوجد معنى التغيير في حق المسافر 
رأساً؛ إذ الصلاة في الأصل فرضت ركعتين في حق المقيم والمسافر جميعاً لما يذكر» ثم 
زيدت ركعتان في حق المقيم» وأقرت الركعتان على حالهما في حق المسافرء كما كانتا في 
الأصل ؛ فانعدم معنى التغيير”' أصلاً في حقهء وفي حق المقيم وجد التغيير؛ لكن إلى الغلظ 
والشدة لا إلى السهولة واليسرء والرخصة تنبىء عن ذلك» فلم يكن ذلك رخصة في حقه 
حقيقة. ولو سمي» فإقنا ميقي ؟"؟ مجازاالرجوة يعن مغالى 7اليتشقة وهو اللختير ". 

احتج الشافعي بقوله تعالى : «وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من 
الصلاة# [النساء: ]٠١١‏ ولفظه: 1 جاع» متسل في المباحات والترخضات دون الفرائضٍ 
فَاَقْبَلُوا صَدَقَتَهُ)0©» ا ا و ل مق ادو باق و ا 


)1١(‏ في ب: التغيّر. 

(؟) في ب: يسمى. 

(9) في ب: التغيّر. 

(4) في أ: صلاتكم. 

(0) أخرجه ابن أبى شيبة (؟/*١7):‏ باب من كان يقصر الصلاة» وأحمد ,)35/١(‏ والدارمي :0704/1١(‏ 
كتاب الصلاة: باب قصر الصلاة في السفرء ومسلم (478/1): كتاب صلاة المسافرين: باب صلاة 
المسافرين»ء وقصرهاء الحديث (2585/5)» وأبو داود (1/7): كتاب الصلاة: باب صلاة المسافرء 
الحديث »)١١99(‏ والترمذي (509/5): كتاب التفسيرء الحديث (0070)» والنسائي :)١١77/75(‏ كتاب 
تقصير الصلاة فى السفرء الحديث ))١(‏ وابن ماجه (788/1): كتاب إقامة الصلاة: باب تقصير الصلاة 
فى السفرء الحديث »223١70(‏ وابن جرير (0/ 154)» والبيهقي (/ )1١4‏ كتاب الصلاة: باب رخصة 
القصر في كل سفرء وأبو جعفر النحاسء في «الناسخ والمنسوخ» (ص - »211١‏ وابن الجارود (ص - 
7 رقم :»)١55(‏ وابن خزيمة 2)7١/5(‏ رقم (445)» وأبو يعلى 2)١77/١(‏ رقم (181). 
والحديث ذكره السيوطى فى الدر المنثورة »0717/١/7(‏ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد» والطحاوي» وابن 
المنذرء وابن أبي عام + واب حبان . 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


6ب 


٠ 44‏ كتاب الصلاة 


والمتصدّق”'' عليه يكون مختاراً فى قبول الصدقة» كما فى التصدق من العباد؛ ولأن القصر 
قبت انظراً المشافن» تحفيفاً عليه فى السنفر الذي هو.مكل المشقات المتضاعفة) والتتقيف فى 
التخيير» فإن/ شاء مال إلى القصرء وإن شاء مال إلى الإكمال؛ كما في الإفطار في شهر 
رمضان. 

ولنا: ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: صلاة المسافر ركعتان» وصلاة الجمعة 
ركعتان تام غير'"' قصر على لسان نبيكم محمد يك وروي: تمام غير قصر”". 


وروى الفقيه الجليل أبو أحمد العياضي السمرقندي» وأبو الحسن الكرخي عن ابن عباس 
- رضي الله عنه ‏ هكذاء وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: فرضت الصلاة [في 
الأصل] ركعتين» إلا المغرب فإنها وتر النهار» ثم زيدت في الحضرء وأقرت في السفر على ما 
كانت . 


وروي عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ما سافر رسول الله كك إلا 
وصِلّى ركعتين [إلا المغرب]”*'' ولو كان القصر رخصة:؛ والإكمال هو العزيمة ‏ لما ترك 
العزيمة إلا أحياناً - إذ العزيمة أفضل؛ وكان رسول الله كَلِ لا يختار من الأعمال إلا أفضلهاء 
وكان لايترك الأفضل إلا مرة أو مرتين؛ تعليماً للرخصة في حت الأمة» فأما ترك 00 أبداً ‏ 


وفيه تضييع الفضيلة عن النبي كل في جميع عمره ‏ فيما لا يحتمل؛ والدليل عَلَيْهِ : «أنهُ يكل 


ار كد ل 1 أَيَمُوا يَا فل مَكْة؛ فَإنَا قَوْمُ سَفْرٌه0* فلو جاز الأربع لما اقتصر 


أحدهما: أنه كان يغتنم زيادة العمل في الحرم؛ لما للعبادة”"2 فيه من تضاعف الأجر. 


)١(‏ في أ: فالمتصدق. 

0) فى أء ب: من غيره. 

(9) أخرجه البيهقي (8/ )١199‏ كتاب الجمعة: باب صلاة الجملة ركعتان. 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع (؟58/1١).‏ وقال رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 

(5) قال الزيلعي في نصب الراية (؟1417/1): وهو عند البيهقي فى السئن »)١777/7(‏ والطبرانى فى الكبير 
205 0 
وقال الحافظ في الفتح (؟/101) بعد عزوه للترمذي: وهذا ضعيف لأن الحديث من رواية علي بن 
زيد بن جدعاإن وهو ضعيف» ولو صمح فالقصة كانت في الفتح» وقصة منى في حجة الوداع» وكان لا بد 
من بيان ذلك لبعد العهدء ولا يخفى أن أصل البحث مبني على تسليم أن المسافة التي بين مكة ومنى لا 
يقصر فيهاء وهو من محال الخلاف . 

(5) في ب: للعبادات. 


كتاب الصلاة 156 


والثانى : أنه يلدِ كان إماماً وخلفه المقيمون من أهل مكة؛ فكان ينبغي أن يتم أربعاً؛ كيلا 
يحتاج أولئك القوم إلى التفرّدء ولينالوا فضيلة الائتمام به في جميع الصلاة؟ وحيث لم يفعل 
دل ذلك على صحة ما قلنا. 


وروي: أن عثمان ‏ رضي الله عنه اله العلاة يمني قاد عليه افيجات زيوك الله لله كلل 
ل إني تأمّلت بمكة. وقد سمعتٌ رَسُولَ الله كَل يَقُولَ : «مَنْ تَأهْل بِقَْم فَهُوَ 

1 ذل كار العضاءة رضي الله عنهم ‏ واعتذار عثمان ‏ رضي الله عنه - أن الفرض ما 
قلنا؛ إذ لو كان الأربع عزيمة لما أنكرت الصحابة عليه ولما اعتذر هو؛ إذ لا يلام على 
العزائم ؛» ولا يعتذر عنها؛ فكان ذلك إجماعاً من الصحابة رضي الله عنهم على ما قلنا. 


وروي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنه سئل عن الصلاة في السفرء فقال: ركعتان 
ركعتان» من خالف السنة كفر”؟: أي: خالف السنة اعتقاداً لا فعلاً. وروي عن ابن عباس - 
رضي الله عنهما ‏ أن رجلين سألاه ‏ وكان أحدهما يتم الصلاة في السفرء والآخر يقصر عن 
حالهما ‏ فقال للذي قصر: أنت أكملتء وقال للآخر: أنت قصرت. ولا حجة له: في الآية؛ 
لأن المذكور فيها أصل القصر لا صفته وكيفيته» والقصر قد يكون عن الركعات» وقد يكون 
عن القيام إلى القعود. وقد يكون عن الركوع والسجود إلى الإيماء؛ ؛ لخوف العدو؛ لا بترك 
شطر الصلاة» وذلك مباح مرخص عندناء فلا يكون حجة مع الاحتمال» مع ما أن في الآية ما 
يدل على أن المراد منه ليس هو القصر عن الركعات» وهنو ترك شطر الصلاة؛ لأنه علق القصر 
بشرط الخوف» وهو خوف فتنة الكفار بقوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. . . * [النساء: 
١‏ والقصر عن الركعات لا يتعلق بشرط الخوف» بل يجوز من غير خوف . 


والحديث دليلنا؛ لأنه أمر بالقبول» فلا يبقى له خيار الرد شرعاً؛ إذ الأمر للوجوب. 


وقوله: المتصدق عليه يكون مختاراً في القبول. 


)١(‏ ذكره الزيلعى فى النصب )717١/9(‏ بلفظ: «من تأمّل ببلدة. . .» فذكره وقال: رواه ابن أبي شيبة في 
المسنده» حدثئنا المعلى بن منصور عن عكرمة بن إبراهيمٍ الأزدي عن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن أبي ذئاب عن أبيه أن عثمان صلَّى بمنى أربعاًء ثم قال: قال رسول الله ككله: «من تأمل في 
بلدة فهو من أهلها يصلّي صلاة المقيم»ء وإني تألت منذ قدمت مكة»» انتهى. ورواه أبو يعلى الموصلي 
في «مسنده» كذلك» ولفظه: سمعت رسول الله كَلِ يقول: إذا تزوّج الرجل ببلد فهو من أهلهء وإنما 
أتممت لأني تزوجت بها منذ قدمتهاء انتهى. ورواه أحمد في امسندهكء ولفظه: سمعت رسول الله صلل 
يقول: من تأفل في بلد فليصل صلاة مقيمء انتهى. وذكره البيهقي في «المعرفة ‏ في باب صلاة 
المسافر؛» ولم يصل سنده بهء ثم قال: هذا حديث منقطع» وعكرمة الأزدي ضعيفء انتهى . 

(؟) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد )١08-1١51//7(‏ وقال رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح. 


بدائع الصنائع ج١‏ دن 


ك5 كتاب الصلاة 


قلنا: معنى قوله: تصذق عليكم: أي: حكم عليكم على أن التصدق من الله تعالى - 
فيما لا يحتمل التمليك ‏ يكون عبارة عن الإسقاط» كالعفو من الله تعالى ‏ وما ذكر من 
المعنى غير سديد؛ لأن هذا ليس ترفيهاً بقصر شطر الصلاة» بل لم يشرع في السفر إلا هذا 
القدر؛ لما ذكرنا من الدلائل» ولقول ابن عباس - رضي الله عنه -: لا تقولوا قصراء فإن الذي 
فرضها في الحضر أربعاً هو الذي فرضها في السفر ركعتين. وليس إلى العباد إبطال قدر 
العبادات الموظفة عليهم بالزيادة والنقصان. 


ألا ترى أن من أراد أن يتم المغرب أربعاً أو الفجر ثلاثاً أو أربعاً - لا يقدر على ذلك؛ 
كذا هذا. ولا قصر في الفجر والمغرب؛ لأن القصر بسقوط شطر الصلاة» وبعد سقوط الشطر 
منهما لا يبقى نصف مشروع؛ بخلاف ذوات الأربع. 

وكذا لا قصر في السئن والتطوعات؛ لأن القصر بالتوقيف» ولا توقيف ثمة» ومن الناس 
من قال بترك السنئن في السفر. 

وروي عن 'بعض الصحابة أنه قال: لو أتيت بالسنن في السفر لأتممت الفريضة. 

وذلك عندنا محمول على حالة الخوف؛ على وجه لا يمكنه المكث لأداء السئن. وعلى 
[هذا الأصل]”'' يبني: أن المسافر لو اختار الأربع لا يقع الكل فرضاًء بل المفروض ركعتان لا 
غير. 

والشطر الثاني يقع تطوعاً عندنا/ وعنده: يقع الكل فرضاًء حتى لو لم يقعد على رأس 
الركعتين قدر التشهّد فسدت صلاته عندنا؛ لأنها القعدة الأخيرة في حقهء وهي فرض وعنده لا 
تفسدء لأنها القعدة الأولى عندهء وهي ليست بفرض في المكتوبات بلا خلاف. وعلى هذا 


الأصل يبني : اقتداء”"©) المقيم بالمسافر؛ أنه يجوز في الوقت وفي خارج الوقت؛ وفي ذوات 


الأربع . 


واقتداء المسافر بالمقيم يجوز في الوقت» ولا يجوز في خارج الوقت عندنا؛ لأن فرض 
المسافر قد تقرّر ركعتين؛ على وجه لا يحتمل التغيير”" بالاقتداء بالمقيم» فكانت القعدة 
الأولى فرضاً في حقه؛ فيكون هذا اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة؛ وهذا لا يجوز 
على أصل أصحابنا. 


| سقط في ب.‎ )١( 
(؟) في هامش ب: اقتداء المقيم بالمسافر:‎ 
في ب: التغيّر. ش‎ )9( 


كتاب الصلاة /ا55 


وهذا المعنى لا يوجد في الوقتء, ولا في اقتداء المقيم بالمسافر» ولو ترك القراءة في 
الأوليين»؛ أو فى واحدة منهما ‏ تفسد صلاته؛ لأن القراءة في الركعتين في صلاة ذات ركعتين 
ترضيع وقد كنحل رجه الأ يعمل العدارلة بالقفاء؟ فقس ميلاتف :وغيدا الشافين داايضا 
-: تفسد؛ لأن العزيمة وإن كانت هي الأربع عنده» لكن القراءة في الركعات كلها فرض عنده. 


ولو اقتدى المسافر بالمقيم [عندنا]('' في الظهرء ثم أفسدها على نفسه في الوقت» أو 
بعدما خرج الوقت؛ فإن عليه أن يصلي ركعتين عندناء وعنده: يصلي أربعاًء ولا يجوز له 
القصر؛ لأن العزيمة في حق المسافر هي ركعتان عندنا؛ وإنما صار فرضه أربعاً؛ بحكم التبعية 
للمقيم بالاقتداء به» وقد بطلت التبعية ببطلان الاقتداء؛ فيعود حكم الأصل. وعنده: لما كانت 
العزيمة هي الأربع» وإنما أبيح القصر رخصة - فإذا اقتدى بالمقيم فقد اختار العزيمة» فتأكد 
عليه وجوب الأربع» فلا تجوز له الرخصة بعد ذلك ويستوي في المقدار المفروض على 
المسافر من الصلاة سفر الطاعة» من الحج والجهاد وطلب العلم» وسفر المباح» كسفر التجارة 
ونحوه» وسفر المعصية» كقطع الطريق والبغي» وهذا عندنا!" . 

وقال الشافعي: لا تثبت رخصة القصر في سفر المعصية. 

وجه قوله: أن رخصة القصر تثبت تخفيفاً أو نظراً على المسافر» والجاني لا يستحق 
النظر والتخفيف . 

ولنا: أن ما ذكرنا من الدلائل لا يوجب الفصل بين مسافر ومسافر؛ فوجب العمل 
بعمومها وإطلاقهاء ويستوي فيما ذكرنا من أعداد الركعات في حق المقيم والمسافر» صلاة 
الأمن والخوفء, فالخوف لا يؤثر في نقصان العدد» مقيماً كان الخائف. أو مسافراًء وهو قول 
عامة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وإنما يؤثر في سقوط اعتبار بعض ما ينافي الصلاة في الأصل 
من المشي ونحو ذلك؛ على ما نذكره في صلاة الخوف إن شاء الله تعالى. 


فصل فيما يصير به المقيم مسافرا 
وأما بيان”" ما يصير به المقيم مسافراً: فالذي يصير المقيم به مسافراً: نية مدة السفرء 
والخروج من عمران المصرء فلا بد من اعتبار ثلاثة أشياء. 
أحدها: مدة السفرء وأقلها غير مقدر عند أصحاب الظواهر. 


00 سقط في ط. 


() فى هامش ب : بيان ما يصير به المسافر مسافراً. 


156 كتاب الصلاة 


وعند عامة العلماء مقدر» واختلفوا في التقدير. 


قال أصحابنا: مسير ثلاثة أيام سير الإبل ومشي الأقدام. وهو المذكور في ظاهر 


وروي عن أبي يوسف: يومان وأكثر [اليوم]"'' الثالث» وكذا روى الحسن عن أبي 
خمس فراسخ» ومنهم من قذّره بئلاث مراحل. وقال مالك: أربعة برد كل بريد اثنا عشر ميلا. 


واختلفت أقوال الشافعي فيه» قيل: ستة وأربعون ميلا””' وهو قريب من قول بعض 


)١(‏ سقط في ط. 
(؟) قد بيّنت مسافة القصر في كتب الشافعية والمالكية والحنابلة بطريقين: 

الأول: زمان السير. والثاني: مقدار الطول بالمساحة وقد اعتمد علماء المذاهب الثلاثة أن مقدار المسافة 
بالزمن: سير يوم وليلة» أو يومين معتدلين أو ليلتين معتدلتين» بحيث يقطع المسافر أربعاً وعشرين ساعة 
بسير الإبل مثقلة بالأحمال» ودبيب الأقدام ذهاباً دون الإياب بما في ذلك زمن استراحة المسافر الذي 
يقضي فيه مصالحه من أكل وشرب وقضاء حاجة ووضوء وصلاة وإصلاح متاع فيعتبر زمن ذلك» وأن لم 
يوجدء وقدر زمن الاستراحة في اليومين بساعتين» وأن مقدارها بالمسافة أريعة برد» وصرحوا بأن البريد 
أربعة فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال: واختلفوا في ذرع تلك الأميال على ستة أقوال: الأول: أن الميل أربعة 
آلاف خطوة»؛ والخطوة ثلاثة أقدام» وكل قدمين ذراع» فيكون الميل ستة آلاف ذراع وهذا القول مذكور 
في شارحي «الرملي» «وابن حجر» على «المنهاج» وفي شرح «الروض» وفي كتاب «نيل المآرب للحنابلة» 
الثاني : أنه ألف باعء والباع أربعة أذرع فيكون الميل أربعة آلاف ذراع وقد ذكره «ابن حجر؛ في الكلام 
على حدود الحرمء وهو مذكور في بعض كتب الحنفية «كالزيلعي» و«الجوهرة». وهو المشهور عندهم . 
الثالث : أنه ثلاثة آللاف وخمسمائة ذراع وقد نقله ابن حجر في شرح المنهاج عن ابن عبد البرء وهو ما 
صححه الشيخ محمد عليش من المالكية في شرحه منهج الجليل على مختصر العلامة خليل. ونقل في 
«فتح القدير؛ للحنفية عن ابن شجاع. الرابع : ثلاثة آلاف ذراع. وقد ذكره ابن حجر في الكلام على حدود 
الحرم» وهو مذكور في «حاشية الشيخ حجازي على شرح الأمير للمالكية». الخامس : ألفا ذراع. وقد 
ذكره ابن حجر في الكلام على حدود الحرم ونقل في بعض كتب المالكية عن ابن رشيد وهو المشهور 
عندهم قاله الشيخ محمد عليش في شرحه. 

السادس : أنه ألف ذراع» قال في «بغية المسترشدين»: وقيل هو ألف ذراع باليد» وهو ذراع إلا ثمنا 
بالحديد ا.ه. واختلفوا في الخطوة فمنهم من قال خطوة إنسان» ومنهم من قال خطوة بعير» واختلفوا 
كذلك في القدم؛ فمنهم من قال: قدم الإنسان؛ ومنهم من قال قدم البعيرء وكذلك اختلفوا في الذراع» 
فمنهم من قال: أربعاً وعشرين أصبعاًء كما في «الرملي» «وابن حجر» و«شرح الروض»» ومنهم من اعتبره 
ثمانية وعشرين» كما قاله الشيخ «محمد عليش» في اشرحداء ومنهم من اعتبره اثنين وثلاثين قال في 
ااشرح المنية» للعلامة «ابن أمير حاج»: وقال المتقدمون: مقداره اثنان وثلاثون أصبعاً ا.ه. ومنهم من 
اعتبره ستة وثلاثين» قال الشيخ «محمد الخرشي» على مختصر سيدي خليل: والذراع ستة وث ثون - 


ومممف وو ومو واو فم اموقفء ومفو وو فف ممع ةوقو ومو و همومه وموم ممه ولواأءوممووءوءم6مةممث م6 ومءممممءمثمء د66 6م66 5966906-66 


أصبعاً ا.ه» وبعضهم صرح بأن المراد من الذراع: ذراع الآدمي من طي المرفق إلى طرف الوسطى» 
وكذلك اختلفوا في عرض الإصبعء فمنهم من اعتبره ست شعيرات معتدلات معترضات» ومنهم من 
اعتبره ست شعيرات بطن إحداهما إلى بطن الأخرى» ومنهم من اعتبره ست شعيرات بطن إحداهما إلى 
ظهر الأخرى . 

قال «السيد أحمد بك الحسيني»: مما تقدم بعلم أنهم اختلفوا في قدر الميل والذراع» ومع تعدّد الأقوال 
وتضاريها لم أرَ أحدأً تعرّض للجمع بينها أو أبطل قولا منها ببرهان؛ ولم أرَ من حدد الأميال وقارنها 
بالسير المعتدل مع أن السير المذكور هو في الحقيقة ميزان ضبط الأميال مع أننا لو قارنا بين السير المعتدل 
وبين اعتبار الميل أربعة آلاف خطوة لوجدنا فرقاً كبيراً لا يمكن التسامح فيه؛ وذلك لأننا لو اعتبرنا الميل 
أربعة آلاف خطوة واعتبرنا الخطوة ذراعاً ونصفاً؛ لكان الميل ستة آلاف ذراع كما عليه الأكثرون ولو 
اعتبرنا الذراع قدمين وأنهما سبعة أثمان الذراع الحديد المستعمل بمصر والحجاز لكان الذراع يقرب من 
أحد وخمسين ستتياً وحينئذٍ تكون المسافة هكذا. 

٠ 0‏ فراع 01 سنتياً “48 ميلاً - 14788٠‏ متراً فيكون مجموع المسافة نحواً من ماية وسبعة 
وأربعين ألف متر. 

قال: وقد اختبرت بنفسي وبواسطة غيري ممن أثق به سير الأقدام المعتدل فلم يزد عدد الخطوات في 
الدقيقة الواحدة عن ماية خطوة وخطوتين ولم يزد اتساع الخطوة ة عن خمسة وستين سنتياً فيكون سير 
الإنسان في الساعة الواحدة ٠١7‏ خطوة 50 سنتياً 59 دقيقة- 1914 متراً في الساعة. كر مجسيوع 
سيره في مسافة القصر 79178 مترأكا 77 ساعة- 51ر47 متراً أي: 47 كيلو متر و17١0‏ متراً. 

قال: وقد تحرّيت سير الإبل أيضاً واستقصيت ذلك من عدد كثير ممن لهم وقوف وخبرة على مقدار ما 
يمكن أن تسيره الإبل المثقّلة بالأحمال في أرض سهلة؛ كالأرض التي بين جهة القنطرة» وبين العرين من 
أرض مصر فعلمت ممن أثق به وأعتقد صدقه أن البعير في مثل هذه الأرض لا يسير أكثر من أربعة آلاف 
متر في الساعة الواحدة» فإذا ضربنا هذا العدو في مقدار مسافة القصرء وهو ائنان وعشرون ساعة كان 
المجموع- 880٠١‏ مترء وهو قريب جداً من سير القدم المتقدم ذكره. 

قال: وقد أحضرت إبلاً وسارت أمامي» فلم يتغيّر سيرها عن ذلك» وظاهر أن الفرق عظيم بين هذه 
المسافة» وبين تلك المسافة التى قدّرت بنحو مائة وسبعة وأربعين ألف مترء فتلخص من ذلك أن الميل 
الذي جعلوا مسافة القصر منه ثمانية وأربعين ميلاً لا يمكن اعتباره ستة آلاف ذراع» ولا يمكن أن تكون 
الخطوة التي فقرييهاً المي اخطوة ة الإنسان ولا خطوة البعير مما لا يوافق التحديد بالزمن» إذ الحس يشهد 
بأن ما بين خفي البعير يبلغ نحو المتر بل أن تقدير المساحة مبني على اصطلاح علماء الهيئة بأن علماء 
الهيئة المشتغلين بمساحة الأرض ومقاييسها نسبوا الذراع والباع والخطوة 5 إليها فلعلٌ الفقهاء لم يلاحظوا 
أنها اصطلاحات خاصة بعلماء الهيئة» فلذلك وقع الاشتباه والاختلاف العظيم الذي مر ذكرهء فأخذوا اسم 
القدم مثلاً وفسروه بما لا ينطبق على اصطلاح علماء ء الهيئة مع أنه كان من الواجب حيث عبّروا بالباع 
والذراع والخطوة ة والقدم أن يرجعوا في بياعه ذلك إلى ما قاله أهل ذلك الاصطلاح» وذلك أنهم قسموا 
محيط الأرض إلى ١‏ درجة. وقسموا الدرجة إلى ستين جزءاًء وسموه بالدقيقة الأرضية وطول الواحدة 
06 متراء وقسموا تلك الدقيقة إلى ألف جزء وسمّوه بالخطوة الأرضية أو بالمباع أو بالقامة. ويبلغ 
طول ذلك الجزء /١(‏ ؟7) 180 سنتياً فالخطوة والباع والقامة جميعها واحد اسم للجزء المذكورء ثم قسَموا- 


الخطوة إلى أربعة أقسام, وسمّوا القسم الواحد منها بالذراع وعلى ذلك يبلغ طوله 45 ستتياًء 4/١ 4/١‏ 
ستة وأربعين ستتياً وربعاً وثمنأ من الستتي » » ثم قسّموا الذراع إلى قدم فلكي ونصفء فيكون القدم ثلاثين 

سكا وئلثي حتي :وريع سانتي» ثم اعتبروا القدم أربع قبضات» والذراع ست قبضات» واعتبروا القبضة 
الواحدة أربع أصابع » فيكون حيئئذٍ الذراع أربعة وعشرين أصبعاً. فإذا اعتبرنا الذراع المقذر بأربع وعشرين 
إصبعاً في نصوص الفقهاء المتقدمة هو الذراع الفلكي»؛ وأردنا من القدم القدم الفلكية كان الميل - ١856‏ 
مترأً ألفا وثمانمائة وخمسة وخمسين متراء وهو مساو للدقيقة الأرضية تماماً على ما سبأتي في تحقيق كل 
قول من الأقوال في الميل» اجو د ع ا وهي 48 ميلاً في 
06 مترأًء وهو طول الميل كان مجموع ذلك- متراً أي 49 كيلو متر» ٠5‏ مترأ وهو قريب 
جداً من تقدير مسافة السير بثمانية وثمانين ألف متر ويكون الفرق ألف متر وأربعين مترأء وهو فرق قليل 
دون الميل الواحد يمكن أن يدخل في تحديد مسافة السير. 
وإنما عول على هذا الحساب» ا 0 
الذين كانوا قبل الإسلام كان ألف خطوة وكان ١866‏ متراً ولأن الفلكيين هم المختصون بالبحث عن 
حقيقة المقاييس والفقهاء تو عي ع للد نا جع د و ل عد قال إنه نه لم 
يبلغنا عن أحد من المختلفين أنه قال ما ذكره بعد تحريره بالذراع» فيتعيّن بعد إذ علم تحريره به تأويل ما 
خالفهء ورد هذه الأقوال المتباينة إلى تلك الأقوال في الميل ١.ه‏ ولأننا لو لم نعتبر هذه المقاييس الفلكية 
للزم أن تكون مسافة التعنر طول من سين انين وعشرين ساطةء وقد تقدّم أنَا اعتبرنا مسافة السير بالزمن 
ضابطاً ودليلاً لضبط ذراع المقاييس فوجب حيئئذٍ أن تعتبر في كل ما تقدّم من المقاييس المقادير الفلكية 
إلا فيما صحّحه «ابن عبد البر؛ فنا لا نعتبر فيه تلك المقاديرء لأن تقديره مبني على اعتبار خاص به. على 
أن اعتبار الذراع الفلكي المذكور موافق لما قدّره الفقهاء في باب القلتين من أن الذراع شبران تقريباًء 
وحيث تقرّر ذلك وتبيّن لنا أن الذرا اع الفلكي هو المراد بتحديده بأربع وعشرين إصبعاً أمكننا جمع تلك 
الأقوال على الصورة الآتية: 
القول بأن الميل ستة آلاف ذراع: قد تقدم أن القائل باعتبار الميل ستة آلاف ذراع قدره بأربعة آلاف 
خطوةء وجعل الخطوة ثلاثة أقدام وقد سبق بيان عدم انطباق تلك الخطوة على خطوة الإنسان» ولا 
خطوة البعير وكذلك لا تصلح أن تكون خطوة فلكية» وحيث تعذّر حمل تلك الخطوة على خطوة معلومة 
تعيّن حملها على خطوة اصطلاحية مقذرة بثلاثة أقدام وقد صرّح بعض الرياضيين بأنه يطلق على الثلاثة 
أقدام الفلكية اسم خطوة واسعة فتعيّن أن يكون المراد بالقدم قدماً فلكية» والذراع قدمان فيكون الذراع 
أحداً وستين سنتياً ونصفاً وثلثاً على ما تقدّم في القدم» فإذا ضربنا هذا الطول في عدد الأذرع» وهي ستة 
آلاف كان مجموع ذلك يساوي 31٠١١‏ متراء وهو قدر ميلين تماماً. ويخرج حينئذٍ على القول بأن البريد 
فرسخان والفرسخ ثلاثة أميال» فتكون مسافة القصر حينئلٍ أربعة وعشرين ميلا لا ثمانية وأربعين ميلا 
والقول باعتبار البريد فرسخين صحيح مشهور قال في «لسان العرب»: البريد فرسخان» وكذلك صاحب 
القاموس 
القول بأن الميل أربعة آلاف ذراع: 
أن بعض من قدّر الميل بأربعة آلاف ذراع اعتبره ألف باع. ولا يمكن أن يراد بالباع باع الإنسان المعتدل. 
وذراع الإنسان المعتدل» لعدم توافقهما فإن باع الإنسان المعتدل يبلغ طوله ١8١‏ سنتياًء وذراع الإنسان - 
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المعتدل يبلغ طوله 4 سنتياً فإذا ضربنا أربعة في ثمانية وأربعين يبلغ المجموع 7 ستتياً وهو يزيد على 
الباع بكثيرء وإذا اعتبرنا الباع أصلاً وأخذنا ربعه» كان الذراع حينئذٍ 0 سنتيا وهو دون ذراع الإنسان 
المعتدل» فتعيّن ليطرد كون الذراع ربع الباع أن يكون المراد بالذراع: الذراع الفلكي» وبالباع الباع 
الفلكي» ومقدار ذلك الذراع 5 سنتياً و١/‏ 6 و١8/1‏ ستة وأربعون سنتياً وربع وثمن سنتي» فإذا ضربنا 
٠‏ وهو عدد أذرع الميل في 5 سنتي و١/6‏ والرى وهو طول الذراع يكون المجموع- ١855‏ 
مترأء وذلك مقدار الدقيقة الأرضية. 

القول بأن الميل ثلاثة آلاف ذراع: 

قال في «القاموس» أن الميل ثلاثة آلاف ذراع أو أربعة آلاف ذراع بناء على الخلف في الفرسخ, هل هو 
تسعة آلاف ذراع بذراع الأقدمين أو اثنا عشر ألف ذراع بذراع المحدثين؟ 

فاعتبر أن الثلاثة أذرع من أذرع الأقدمين تساوي أربعة من أذرع المحدئين» فإذا اعتبرنا ذراع المحدثين هو 
الذراع الفلكي وهو أربعة وعشرون أصبعاً يكون ذراع الأقدمين حينئذٍ اثنين وثلاثين أصبعاً والقدم الفلكي 
معتبر في اصطلاح الفلكيين بستة عشر أصبعاً. . وعليه يكون هذا الذراع قدمين فلكيين ويبلغ طولها إحدى 
وستين سنتياً ونصفاً وثلثاً كما تقدم. 

فإذا ضربنا هذا وهو طول الذراع في ثلاثة آلاف وهو عدد الأذرع يبلغ مجموع ذلك 1808 مترأء وهو 
عين القدر السابق فى القول الثاني. 

القول بأن الميل ألفا ذراع: - 

قال صاحب «تاج العروس»: أن الفرسخ ثلاثة أميال. وقيل ستة فإذا جرينا على القول بأن البريد أربعة 
فراسخ : را ل ا د ال 2 1 جلي اد تر سه 
وتسعين ميلاً على هذا القول» ويكون الميل ألفي ذراع باعتبار الذراع أربعة وعشرين إصبعاً فإذا ضربت 
5 سنتياً و١/5‏ و١/8»‏ وهو طول الذراع في ألفين» وهو عدد أذرع الميل» يكون المجموع - )١/١(‏ 
47 وهو مقدار طول الميل؛ فإذا ضرب في 45» وهو عدد الأميال يكون المجموع - 4104٠‏ مترأء 
وهو مسافة القصر على ما تقدم. 

القول بأن الميل ألفي ذراع : 

يمكن حمل الذراع على ما يذرع به وليس القصد منه ذلك الذراع الذي قذّر بأربعة وعشرين إصبعاً أو 
بائنين وثلاثين. وإنما المقصود به الباع. فألف باع على ما تقدم تساوي أربعة آلاف ذراع كل ذراع أربعة 
وعشرون إصبعا. 

القول بأن الميل ثلاثة آلاف وخمسماية ذراع : 

هذا القول منسوب إلى الامام «ابن عبد البر؛» والظاهر أنه اجتهد وقدر مسافة القصر ومسحها بذراع» ولم 
يبين ذلك الذراع» فلا يمكن حمله على ذراع فلكي» وبالبحث عن ذلك الذراع بما يطابق الأقوال السابقة 
تبيناً أن المأمون مسح الأرض . وقدر ذراعاً لمساحتها بمحضر العلماء» وقد وجد ذراع مقياس روضة النيل 
بمصر الذي نقس بأمر المتوكل على الله» وهو من العباسيين على جدرانه سنة 741 هجرية يبلغ طوله ثلاثة 
وخمسين سنتياء والقريب الذي يميل إليه الإنسان أن ذلك الذراع هو الذي وضعه المأمون وهو الذي كان 
معلوماً ومشهوراً في ذلك الوقت. وأن الإمام «ابن عبد البر» تبع الذراع المذكورء والذي يؤيّد ذلك أننا لو 
ضربنا 07 سنتياً» وهو طول الذراع في 270٠0‏ وهو عدد الأذرع كان مجموع ذلك - 1800 متراً تماماء - 


مقع عم مم لم ال لل وو ا وو و مو وه هو و ووو نووم وةوومووممووون نان مموو نممو ووو ووو ةوموهة 


بلا فرق» فاتفاق طول هذا الذراع مع عدد أذرع الميل على قول «ابن عبد البر؛» ومطابقته لتلك المقاييس 
الخمس المتقدمة يعيّن حمل الذراع على الذراع المذكورء وتقديره بذلك المقدار. 

قال في مبسوط السرخسي أن مدة السفر ثلاثة أيام ولا معنى للتقدير بالفراسخ فإن ذلك يختلف باختلاف 
الطرق في السهولة والجبال والبر والبحر وإنما التقدير بالأيام وذلك معلوم عند الناس فيرجع إليه عند 
الاشتباه ١.ه.‏ 

وفي الهداية قدر بمسيرة ثلاثة أيام ونقل عن أبي يوسف تقديره بيومين وأكثر الثالث ولا معتبر بالفراسخ هو 
الصحيح . 

قال في الفتح قوله هو الصحيح أحترز عما قيل يقدّر بها فقيل بأحد وعشرين وقيل بثمانية عشر وقيل 
بخمسة عشر وكل من قذر بقدر منها اعتقد أنه مسيرة ثلاثة أيام. . وإنما كان الصحيح أن لا قذّر بها لأنه 
لو كان الطريق وعراً بحيث يقطع في ثلاثة أيام أقل من خمسة عشر فرسخاً قصر بالنص وعلى التقدير بأحد 
هذه التقديرات لا يقصر فيعارض النص فلا يعتبر سوى سير الثلاثة ١.ه.‏ 

وفي الكفاية قوله ولا معتبر بالفراسخ هو الصحيح احترز عن قول عامة المشايخ فإن عامة المشايخ قدروها 
بالفراسخ أيضاً ثم اختلفوا وساق الخلاف. 

وفي البحر وأما التقدير بثلاثة أيام فهو ظاهر المذهب وهو الصحيح والمراد باليوم النهار والنهار دون الليل 
لأن الليل للاستراحة فلا يعتبر. والمراد ثلاثة أيام من أقصر أيام السنة وهل يشترط كل اليوم إلى الليل 
اختلفوا فيه والصحيح أنه لا يشترط حتى لو بكر ومشى في اليوم الأول إلى الزوال ثم في اليوم الثاني 
كذلك ثم في اليوم الئالث كذلك فإنه يصير مسافراً لأن المسافر لا بد له من النزول لاستراحة نفسه ودابته 
فلا يشترط أن يسافر من الفجر إلى الفجر لأن الآدمي لا يطيق ذلك 1.ه. 

وعبارة تنوير الأبصار مع شرح الدر من خرج من عمارة موضع إقامته قاصداً مسيرة ثلاثة أيام ولياليها من 
أقصر أيام السنة ولا يشترط سفر كل اليوم إلى الليل بل إلى الزوال ولا اعتبار بالفراسخ على المذهمب 
بالسير الوسط مع الأستراحات المعتادة حتى لو أسرع فوصل في يومين قصر قال محشية ابن عابدين قوله 
مسيرة ثلاثة أيام ولياليها الأولى حذف الليالي كما فعل في الكنز والجامع الصغير إذ لا يشترط السير فيها 
مع الأيام ثم قال قوله من أقصر أيام السنة كذا في البحر والنهر وبحث فيه في الحلية بأن الظاهر إبقاؤها 
على إطلاقها بحسب ما يصادفه من الوقوع فيها طولاً وقصراً واعتدالاً أن لم نقدر بالمعتدلة التي هي 
الوسط وقوله ولا يشترط سفر كل يوم إلى الليل إذ لا بد للمسافرين من النزول للأكل والشرب والصلاة 
ولأكثر النهار حكم كله فإن المسافر إذا بكر في اليوم الأول وسار إلى وقت الزوال حتى بلغ 
المرحلة. . الخ ما نقل عن البحر ثم قال وفي قوله حتى بلغ المرحلة إشارة إلى أنه لا بد أن يقطع في ذلك 
اليوم الذي ترك في أوله الأستراحات المرحلة المعتادة التي يقطعها في يوم كامل مع الأستراحات وبهذا 
يظهر لك أن المراد بالتقدير بأقصر أيام السنة إنما هو في البلاد المعتدلة التي يمكن قطع المرحلة المذكورة 
في معظم اليوم من أقصر أيامها فلا يرد أن أقصر أيام السنة في بلاد بلغار قد يكون ساعة أو أكثر أو أقل 
فيلزم أن تكون مسافة السير فيها ثلاث ساعات أو أقل لأن القصر الفاحش غير معتبر كالطول الفاحش قوله 
بل إلى الزوال قائمة الزوال أكثر النهار الشرعي الذي هو من الفجر إلى الغروب ثم أن من الفجر إلى 
الزوال في أقصر أيام السنة في مصر وما سواها في العرض سبع ساعات إلا ربعاً فمجموع الثلاثة أيام 
عشرون ساعة وربع ويختلف بحسب اختلاف البلاد في العرض وإن اعتبر ذلك في الأيام المعتدلة كان- 


كتاب الصلاة 4/١‏ 


عامققة و م مق ثق ووم و م ميو وعم من قم مم ف ف وه ةمون وم م وو موثو ميمث مم ممم م ووو و ووو ممم مهمومه مي معو عومدو ووو ووو 


مجموع الثلاثة أيام اثنين وعشرين ساعة ونصف ساعة تقريباً لأن من الفجر إلى الزوال سبع ساعات ونصفاً 
تقريبا |ا.ه. 

ومن تلك النصوص تبيّن أن المراد بسير الثلاثة أيام على ما اعتمده الحنفية سير المسافر أكثر اليوم من أقصر أيام 
السنة. وعلى تقدير ابن عابدين لها في القطر المعتدل كالقطر المصري بعشرين ساعة وربع وأن من قطع هذا 
الزمن يترخص يكون مقدار السير مدة هذا الزمن بسير الأثقال ودبيب الأقدام لا يزيد عن 8١٠٠١‏ متر أي 4١‏ 
كيلو متر وهو قريب من تقدير من قدر المسافة من الحنفية بخمسة عشر فرسخاً وقد تبيّن مما تقدّم أن هذا التقدير 
يلاحظ فيه الطريق السهل وانه متى كان الطريق وعراً كانت المسافة التي يقطعها المسافر في تلك المدة أقل من 
خمسة عشر فرسخاً بحسب صعوبة الطريق . وإذا جرينا على القول باعتبار أعدل أيام السنة وكان تقدير زمن 
السير باثنين وعشرين ساعة ونصف كما قدّر ابن عابدين فلا تزيد المسافة عن الستة عشر فرسخاً وهي الأربعة 
برد التى قدذر بها السادة الشافعية والسادة المالكية والسادة الحنابلة . 

وتخافل'المعسة أن جعانة القمر عنديا وعند:الجائلة والمشهؤن خن التطالكية آريعة بز روعي سفة در 
فرسخاً وتبلغ مساحتها 4404٠‏ متراً وعند السادة الحنفي على المعتمد من اعتباراً آخر أيام السنة في بلد 
معتدل على تقدير ابن عابدين تكون المسافة ٠٠٠١‏ متر وهي دون خمسة عشر فرسخاً بثلاثة آلاف متر 
هذا إذا كان الطريق سهلاً أما إذا كان وعراً فتتتقص المسافة عندهم إلى حد يختلف تقديره باشتداد الوعورة 
وعدمه إذ قد تكون ثلاثة فراسخ أو أقل. 

وحيث اتضح ذلك يعلم أن من قصد طنطا من أهل مصر يترخص عند السادة الحنفية لأن مسافتها نحو 
متر ولا يترخص عند الأئمة الثلاثة لأنها أقل من أربعة برد بنحو الثلاثة آلاف متر. وأن من قصد 
محلة مرحوم من أهل مصر يترخص لأن المسافة إليها تزيد على المسافة إلى طنطا نحو 45٠0٠9‏ متر أي 
أربعة كيلو متر وبه يعلم أن ما نقله العلامة الباجوري عن تقرير الحفناوي بقوله وضبطت مسافة القصر من 
مصر القاهرة إلى محلة روح أو المحلة الكبرى لا إلى طنطا ولا إلى محلة مرحوم لأن هذه المسافة لا تبلغ 
مسافة القصر في سفر البر بخلاف سفر البحر فإنها تزيد عن ذلك وتبلغ مسافة القصر ا.ه ليس مبنيا على 
ولا يخفى أن تحديد مسافة القصر بما تقدم مبني على الأحوط في كل التقديرات ولم يعتبر لمسافة الحط 
أكثر من ساعة واحدة في اليوم وهي أقل ما يمكن أن يقدر على أن الثمانية والأربعين في ذلك التقدير تزيد 
على سير اثنين وعشرين ساعة بألف وأربعين متراً وهذا القدر يقدر بسير ربع ساعة فتكون مسافة الحط في 
اليوم والليلة ساعتين إلا ربعاً وهو نهاية ما يمكن في التقدير ومحلة مرحوم تزيد عن المسافة التي قدذرت 
وهي 8404٠‏ متراً نحو ربع ساعة أما محلة روح فتبعد عن محلة مرحوم بنحو تسعة آلاف متر والمحلة 
الكبرى تزيد عن محلة روح نحو ١١٠٠٠١‏ متر وعليه فالمحلة الكبرى تبلغ مقدار السير إليها من مصر نحو 
ساعة من دون حط وهو قدر زائد عن مسافة القصر بكثير. ولا فرق في ذلك بين طريق السكة 
الحديدية وغيرها لأن التفاوت بينهما قريب وهو ملخص من كلام الحسيني. 

وفي كتاب الإرشادات السنية للشيخ عبد المعطي السقًا أن مقدار المسافة يبلغ 44594 متراً أي أربعة 
وتسعين كيلو متر و144 متراً وهو مبني على ما في كتب الحساب أن الذراع الشرعي المستعمل في الغزل 
والشرع يساوي ”"ارة4 ستتميتراً ولكن التحقيق ما قدمنا. 

ينظر: نص كلام شيخنا محمد البيومي أبو ريا في الجمع والقصر ص (59-18). 
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321 كتاب الصلاة 


مشايخنا؛ لأن العادة أن القافلة لا تقطع في يوم أكثر من خمسة فراسخ. وقيل: يوم وليلة»ء وهو 
قول الزهري والأوزاعى؛ وأثبت أقواله: إنه مقدّر بيومين. أما أصحاب الظواهر: فاحتجوا 
بظاهر قوله تعالى: لوإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأْض فَلَبْسٌ عَلَيْكُمْ جُتاح أَنْ تَقُصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ 
[النساء: »]١٠١١‏ علق القصر بمطلق الضرب فى الأرضء» فالتقدير: تقييد لمطلق الكتاب» ولا 
يجوز إلا بدليل. 

ولنا: ما رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله ككل أنه َالَ: «يَمْسَحٌ المُقِيمُ يَؤْماً وَلَيلَه وَالمُسَافِرُ مَلانة ام 
ولاليهاة""" انكل لكل مشافر أن يمسح ثلاثة أيام ولياليهاء د يتصور أن يمسح المسافر ثلاثةٌ 
أيام ولياليهاء ومدة السفر أقل من هذه المدة. 


وقال النبيُ كله : دلا يَحِلٌ لامْرَأةٍ , تَؤْمِنُ بالله وَاليوم الآخْر أنْ تَسَافِرَ ثَلاَةَ يام إلا مَعّ مَحْرَم 
أو رُج!" فلو لم تكن المدة و ل 0 0 


مع ما أنه لا حجة لهم في الآية؛ لأن الضرب في الأرض/ ا 


)غ0 تقدم تخريجه في كتاب الطهارة . 

إفة ورد من حديث ابن عمر» وأبي هريرة» وأبي سعيد الخدري» وابن عباس . 
حديث ابن عباس : 
أخرجه البخاري :)١572147/5(‏ كتاب الجهاد: باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة أو كان 
له عذر هل يؤذن لهدك حديث (5 )ل ومسلم / ىلاو ): كتاب الحج : باب سفر المرأة مع محرم إلى 
الحج أو غيره) حج أو غيره» حديث )١1741/4714(‏ وأحمد )577/١1(‏ والطيالسي  ١75/١(‏ منحة) رقم 
*28) وأبو يعلى (774/5) رقم (7741) وابن خزيمة (5074؟) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (؟/ 
)١‏ وابن حبان (07317757 1175147 الإحسان) من طريق عمرو عن ابن معبد عن ابن عباس قال: سمعت 
رسول لله يلخ يقول: لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها ذو مجرم. 
حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه البخاري و2 ةة كتاب جزاء الصيد: باب حج النساء.ء» حديث 2))١855(‏ ومسلم ؟/ 
ولاق كلاة). كتاب الحج : باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» حديث (11504116/ا427). 
وأحمد )7١75/(‏ والحميدي رقم )/6٠(‏ وأبو يعلى (85588/5”؟) رقم )١١7(‏ من طريق قزعة عن 
أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ : لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعبها/ زوجها أو ذو محرم منهاء 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 474) كتاب المناسك: باب في المرأة تحج بغير محرم حديث )١777(‏ والترمذي 
(/877) كتاب الرضاع: باب كراهية أن تسافر المرأة وحدها حديث )١(19(‏ من طريق الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد قال: : قال رسول الله يكلِ: «لا يحل لامرأة تؤمن الله أواليوم الآخر أن تسافر سفراً 
فوق ثلاثة أيام فصاعداً إلا معها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذووا محرم منها؛ء وقال الترمذي: 

6) سقط في ط 


كتاب الصلاة ا 


مسافراًء يقال: ضرب في الأرضء أي: سار فيها مسافراً؛ فكان الضرب في الأرض عبارة عن 
سير يصير الإنسان به مسافراً [لا مطلق السيرء والكلام في أنه: هن وتضنين كسافنا عير 
مطلق من غير اعتبار المدة وكذا مطلق الضرب في الأرض يقع على سير يسمى سفراً؟ 
والنزاع””' في تقديره شرعاًء والآية ساكتة عن ذلك» وقد ورد الحديث بالتقديرء فوجب العمل 
به. والله الموفق. 

واحتج مالك بما روي عَن النبِىّ يله أَنهُ قَالَ: «يَا أل مَكَةَ لآ نَقُصُرُوا الصَّلاةَ فِيمَا دُونَ 
مَكْةَ إِلَى عُسْفَانَء وَذَلِكَ أَرْبَعَةٌ بُرُوِها". وهو غريب» فلا يقبل خصوصاً في معارضة”؟» 
المشهور. 


وجه قول الشافعي: أن الرخصة إنما ثبتت لضرب مشقة يختص بها المسافرون» وهي 
مشقة الحمل والسير والنزول؛ لأن المسافر يحتاج إلى حمل رحله من غير أهله» وحطه في غير 
أهله والسيرء وهذه المشقات تجتمع في يومين؛ لأنه في اليوم الأول يحط الرحل في غير 
أهله وفي اليوم الثاني يحمله من غير أهله» والسير موجود في اليومين؛ بخلاف اليوم الواحد؛ 
لأنه لا يوجد فيه إلا مشقة السير؛ لأنه يحمل الرحل من وطنه ويحطه في موضع الإقامة؛ فيقدر 
بيومين لهذا. 


ولنا: ما روينا من الحديثين؛ ولأن وجوب”” الإكمال كان ثابتاً بدليل مقطوع به؛ فلا 
يجوز رفعه إلا بمثله» وما دون الثلاث مختلف فيه والثلاث مجمع عليه؛ فلا يجوز رفعه بما 
دون الثلاث» وما ذكر من المعنى يبطل بمن سافر يومأ على قصد الرجوع إلى وطنه؛ فإنه 
يلحقه مشقة الحمل والحط والسير على ما ذكر”" » ومع هذا لا يقصر عنده. 

وبه تبين أن الاعتبار لاجتماع المشقات في يوم واحدء وذلك بثلاثة أيام؛ لأنه يلحقه في 
اليوم الثاني مشقّة حمل الرحل من غير أهله» والسير وحطه في غير أهله» وإنما قدرنا”” بسير 
الإبل ومشي الأقدام؛ لأنه الوسط؛ لأن أبطأ السير سير العجلة» والأسرع سير الفرس والبريد؛ 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في ب: الكلام. 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير »)91//١١(‏ والدارقطني في السئن )7817/١(‏ في الصلاة» باب: قدر المسافة 
التي تقضّر. . . الخ» والبيهقي في السئن »)١77/(‏ وقال صاحب الإرواء: إنه موضوع . 

(4) في ب: مقابلة. 

زه( في ب: وجود. 

30( في ب: ذكرة: 

60 في هامش ب: التقدير بسير الإبل ومشي الأقدام . 


ةا كتاب الصلاة 


كان" أرط النواع السو عير الأبل وله الأقدا زفة فال الفسن :كله فخي الأمور 
أَوْسَاطَهَاه”'2 ولأن الأقل والأكثر يتجاذبان فيستقر الأمر على الوسط؛ وعلى هذا يخرج ما روي 
عن أبي حنيفة فيمن سار في الماء يوماًء وذلك في البر ثلاثة أيام: أنه يقصر الصلاة؛ لأنه لا 
عبرة للاسراع . 

وكذا لو سار [في البر]”" إلى موضع في يوم أو يومين» وأنه بسير الإبل والمشي المعتاد 
ثلاثة أيام”" يقصرء اعتباراً للسير المعتاد»ء وعلى هذا إذا سافر في الجبال والعقبات؛ أنه يعتبر 
مسيرة ثلاثة أيام فيها لا في السهل» فالحاصل: أن التقدير بمسيرة ثلاثة أيام أو بالمراحل» في 
السهل والجبل والبر والبحرء ثم يعتبر في كل ذلك السير المعتاد فيهء وذلك معلوم عند الناس؛ 
فيرجع إليهم عند الاشتباه. والتقدير بالفراسخ غير سديد؛ لأن ذلك يختلف باختلاف الطريق . 

وقال أبو حنيفة: إذا خرج إلى مصر في ثلاثة أيام» وأمكنه أن يصل إليه من طريق آخر 
في يوم واحد ‏ قصر. 

وقال الشافعي : إن كان لغرض صحيح قصرء وإن كان من غير غرض صحيح لم يقصرء 
ويكون كالعاصي في سفرهء والصحيح: قولنا؛ لأن الحكم معلق بالسفر؛ فكان المعتبر مسيرة 
ثلاثة أيام على قصد السفرء وقد وجد. 

والئانى: نية”* مدة السفر؛ لأن السير قد يكون سفرآء وقد لا يكون؛ لأن الإنسان قد 
كر من مصرة إلن وضع الإصلاح الضيدة»اثغ شدوالة سياجنة الخرى إلى المستاوزة عت إلى 
موضع آخرء ليس بينهها مدة سفرء ثم وثم إلى أن يقطع مسافة بعيدة أكثر من مدة السفرء لا 
لقصد السفر؛ فلا بد من النية للتمييز. 

والمعتبر في النية هو نية الأصل دون التابع» حتى يصير العبد مسافراً بنية مولاه» والزوجة 
بنية الزوج» وكل من لزمه طاعة غيره كالسلطان؛ وأمير الجيش؛ لأن حكم التبع حكم الأصل» 
وأما الغريم مع صاحب الدين: فإن كان ملياً فالنية إليه؛ لأنه يمكنه قضاء الدين والخروج من 
يدهء وإن كان مفلساً فالنية إلى الطالب؛ لأنه لا يمكنه الخروج من يدهء فكان تابعاً له. 


والثالث: الخروج”*' من عمران المصر؛ فلا يصير مسافراً بمجرد نية السفرء ما [لم]'"2 


(0) سقط في ب. 

زفوة في ب: مسيرة ثلاثة أيام . 

(4) في هامش ب: نية السفر شرط . 
03 سقط في ط. 


كتاب الصلاة لبالا 


يخرج من عمران المصر. وأصله : ما روي عن علي - رضي الله عنه - أنه لما خرج من البصرة 
يريد الكوفة» صلى الظهر أربعاًء ثم نظر إلى خص أمامه. وقال: لو جاوزنا الخص صلينا 
ركعتين» ولأن النية إنما تعتبر إذا إذا كانت مقارنة للفعل؛ لأن مجرّد العزم عفوء وفعل السفر 
لا يتحقق إلا بعد الخروج من المصرء فما لم يخرج لا يتحقق قران النية بالفعل» فلا يصير 
سافنا 

وهذا بخلاف المسافر إذا نوى/ الإقامة في موضع”'" صالح للإقامة؛ حيث يصير مقيماً 
للحال؛ لأن نية الإقامة هناك قارنت الفعل وهو ترك السفر؛ لأن ترك الفعل فعل فكانت 
معتبرة؛ وههنا بخلافه» وسواء خرج في أول الوقت أو في وسطه أو في آخره؛ حتى لو بقي 
من الوقت مقدار ما يسع لأداء ركعتين ‏ فإنه يقصر في ظاهر قول أصحابنا. 

وقال محمد بن شجاع الثلجي. وإبراهيم النخعي: إنما يقصر إذا خرج قبل الزوال؛» فأما 
إذا خرج بعد الزوال؛ فإنه يكمل الظهرء وإنما يقصر العصر. 

وقال الشافعي: إذا مضى من الوقت مقدار ما يمكنه أداء أربع ركعات فيه يجب عليه 
الإكمال» ولا يجوز له القصرء وإن مضى دون ذلك اختلف أصحابه فيه» وإن بقي من الوقت 
مقدار ما يسع لركعة واحدة لا غير». أو للتحريمة”' فقط ‏ يصلي ركعتين عندنا. وعند زفر: 
يصلي أربعا. 

أما الكلام في المسألة الأولى: فبناء على أن لاصلاة تجب في أول الوقت» أو في آخره. 
فعندهم: تجب في أول الوقت» فكلما دخل الوقت». أو مضى منه مقدار ما يسع لأداء الأربع - 
وجب عليه أداء أربيع ركعات» فلا يسقط شطرها بسبب السفر بعد ذلك» كما إذا صارت ديناً 
في الذمة بمضي الوقت ثم سافر ‏ لا يسقط الشطر؛ كذا ههنا. 

وعند ا لمحققين من أصحابنا: لا تجب في أول الوقت على التعييز ٠»‏ وإنما تجب في جزء 

من الوقت غير معيد 90 وإنما التعيين إلى المصلي من حيث الفعل» حتى أنه إذا شرع في أول 
الوقت يجب في ذلك الوقت» وكذا إذا شرع في وسطه أو آخرهء ومتى لم يعيّن بالفعل» حتى 
بقي من الوقت مقدار ما يصلي فيه أربعا وهو مقيم ل رس لاد و 
حتى يأئم بترك التعيين؛ وإن كان لا يتعيّن للأداء بنفسه شرعاًء حتى لو صلى فيه التطوع ‏ 
جاز» وإذا كان كذلك لم يكن أداء الأربع واجباً قبل الشروع . 


)١(‏ في ب: مكان. 
(0) في ب: التحريمة. 


ا 


3 كتاب الصلاة 


فإذا نوى السفرء وخرج من العمران حتى صار مسافراً ‏ تجب عليه صلاة المسافرين» ثم إن 
كان الوقت فاضلا على الأداء يجب عليه أداء ركعتين فى جزء من الوقت غير معيّن؛ ويتعيّن ذلك 
بعفله» وإن لم يتعيّن بالفعل إلى آخر الوقت يتعيّن آخر الوقت؛ لوجوب تعيينه للأداء فعلا 


وكذا إذا لم يكن الوقت فاضلاً على الأداء. ولكنه يسع للركعتين ‏ يتعين للوجوب . 
ويبني على هذا الأصل: الطاهرة إذا حاضت في آخر الوقت» أو نفست» والعاقل إذا جن أو 
أغمي عليه» والمسلم إذا ارتد ‏ والعياذ بالله - وقد بقي من الوقت ما يسع الفرض - لا يلزمهم 
الفرض عند أصحابنا؛ لأن الوجوب يتعيّن في آخر الوقت عندنا إذا لم يوجد الأداء قبله 
فيستدعي الأهلية فيه؛ لاستحالة الإيجاب على غير الأهل ولم يوجدء وعندهم: يلزمهم 
الفرضء؛ لأن الوجوب عندهم بأول الوقت». والأهلية ثابتة في أوله. ودلائل هذا الأصل تعرف 
في أصول الفقهء ولو صلى الصبي الفرض في أول الوقت ثم بلغ تلزمه الإعادة عندنا؛ خلافاً 
للشافعي. وكذا إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل الوقوف بعرفة ‏ لا يجزيه عن حجة الإسلام ‏ عندنا 
خلافاً له. 


وجه قوله: أن عدم الوجوب عليه كان نظراً له والنظر له هنا الوجوبء كيلا تلزمه 
الإعادة» فأشبه الوصية؛ حيث صحت منه نظراً له» وهو الثواب ولا ضرر فيه؛ لأن ملكه يزول 
بالميراث إن لم يزل بالوصية 


ولنا: أن في نفس الوجوب ضرراًء فلا يثبت مع الصبيء كما لو لم يبلغ فيه» وإنما 
انقلب نفعاً بحالة اتفقت وهي البلوغ فيه؛ وإنه نادر فبقي عدم الوجوب؛ لأنه نفع في الأصل - 
المسلم: إذا صلى ثم ارتد عن الإسلام ‏ والعياذ بالله - تم أسلم في الوقت - فعليه إعادة الصلاة 
عندنا. وعند الشافعي: لا إعادة عليه؛ وعلى هذا الحج» واحتج بقوله تعالى: #ومن يرتدد 
منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة4 [البقرة: 717] علق 
حبط العمل بالموت على الردة دون نفس الردة؛ لأن الردة حصلت بعد الفراغ من القربة فلا 
يبطلهاء كما لو تيمم ثم ارتد عن الإسلام ثم أسلم. 

ولنا: قوله تعالى: #ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله4 [المائدة: 5] وقوله تعالى: #ولو 
أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون4 الأنعام: 4] علق حبط العمل بنفس الاشراك بعد 
الإيمان. وأما الآية فنقول: من علق حكماً بشرطين» وعلّقه بشرط ‏ فالحكم يتعلق بكل واحد 
من التعليقين» وينزل عند أيهما وجدء كمن قال لعبده: أنت حر إذا جاء يوم الخميس . ثم قال 
له: أنت حر إذا جاء يوم الجمعة ‏ لا يبطل واحد منهماء بل إذا جاء يوم الخميس عتق» ولو 
كان باعه فجاء يوم الخميس ولم يكن في ملكهء ثم اشتراه فجاء يوم الجمعة وهو في ملكه ‏ 
عتق بالتعليق الاخر. ش 


كتاب الصلاة ع3 


وأما التيمّم: فهو”'' وليس بعبادة» وإنما هو طهارة» وأثره/ الردة في إبطال العبادات» 
إلا أنه لا ينعقد مع الكفر لعدم الحاجة» والحاجة ‏ ههنا ‏ متحققة» والردة لا تبطلها؛ لكونه 
مجبوراً على الإسلام - فبقيت الحاجة على ما ذكرنا في فصل التيمم . والله أعلم . 

وأما الكلام في المسألة الثانية: فبناء على أصل مختلف بين أصحابناء وهو مقدار ما 
يتعلق به الوجوب في آخر الوقت. 


قال الكرخيء» وأكثر المحققين من أصحابنا: إِنَّ الوجوب يتعلق بآخر الوقت بمقدار 
الكريقة: 


وقال زفر: لا يجب إلا إذا بقي من الوقت مقدار ما يؤدي فيه الفرض. وهو اختيار 
القدوري» وبنى على هذا الأصل الحائض إذا طهرت في آخر الوقت» وبلغ الصبي؛ وأسلم 
الكافرء وأفاق المجنون» والمغمى عليهء وأقام المسافرء أو سافر المقيم؛ وهي مسألة الكتاب. 
فعلى قول زفرء ومن تابعه من أصحابنا: لا يجب الفرض0» ولا يتغيّر إلا إذا بقي من الوقت 
مقدار ما يمكن فيه الأداء؛ وعلى القول المختار: يجب الفرضء ويتغيّر الأداء» وإن بقى [من 
الوقت]”" مقدار ما يسع للتحريمة فقط . ْ 


وجه قول زفر: أن وجوب الأداء يقتضى تصوّر الأداء» وأداء كل الفرض فى هذا القدر لا 
يتصوّر؛ فاستحال وجوب الأداء. 


ولنا: أن آخر الوقت يجب تعبينه على المكلّف للأداء فعلاً على ما مرء فإن بقى مقدار ما 
يسع لكل الصلاة يجب تعيينه لكل الصلاة فعلاً بالأداء» وإن بقي مقدار ما يسع للبعض وجب 
تعيينه لذلك البعض؛ لأن تعيين كل الوقت لكل العبادة» تعيين كل أجزائه لكل أجزائها 
ضرورة. 

وفي تعيين جزء من الوقت لجزء من الصلاة فائدة» وهي أن الصلاة لا تتجرّأء فإذا وجب 
البعض فيه وجب الكل فيما يتعقّبه من الوقت» إن كان لا يتعمّبه وقت مكروه» وإن تعقّبه يجب 
الكل ليؤدي في وقت آخرء وإذا لم يبق من الوقت إلا قدر ما يسع التحريمة - وجب تحصيل 
التحريمة» ثم تجب بقية الصلاة؛ لضرورة وجوب التحريمة» فيؤديها في الوقت المتصل به فيما 
وراء الفجرء وفي الفجر يؤديها في وقت آخر؛ لأن الوجوب على التدريج الذي ذكرنا قد تقرّرء 
وقد عجز عن الأداء فيقضي؛ وهذا بخلاف الكافر إذا أسلم بعد طلوع الفجر من يوم رمضان» 


)20 في ب: فالتيمم . 


فم سقط في أ ط. 


/اىاب 
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1 كتاب الصلاة 


حيث لا يلزمه صوم ذلك اليوم؛ لأن هناك الوقت معيار للصوم. فكل جزء منه على الإطلاق لا 
يصلح للجزء الأول من العبادة» بل الجزء الأول من الوقت متعيّن للجزء الأول من العبادة» ثم 
الثانى منه للثانى منهاء والثالث للثالث وهكذاء فلا يتصوّر وجوب الجزء الأول من العبادة فى 
الجره النانى أو الخانين من الوقك :ولا الجرة التخامين من العيادة من'العزه السادين من 
الوقتء» فإذا فات الجزء الأول من الوقت؛ وهو ليس بأهل ‏ فلم يجب الجزء الأول من 
العبادة؟ لاستحالة الوجوب على غير الأهل؛ فبعد ذلك» وإن أسلم في الجزء الثاني أو العاشر ‏ 
لا يتتصور وجوب الجزء الأول من الصوم في ذلك الجزء من الوقت؛ لأنه ليس بمحل لوجوبه 
فيه» ولأن وجوب كل جزء من الصوم في جزء من الوقت؛ وهو محل أدائه» والجزء الثاني من 
اليوم لا يتصور أن يكون محلا للجزء الأول من العبادة» فلا يتصوّر وجوب الجزء الأول؛ فلا 
يتصوّر وجوب الجزء الآخر؛ لأن الصوم لا يتجزأ وجوباً ولا أداء؛ بخلاف الصلاة؛ لأن هناك 
كل جزء مطلق من الوقت يصلح أن يجب فيه الجزء الأول من الصلاة؛ إذ التحريمة منها في 
ذلك الوقت؛ لأن الوقت ليس بمعيار للصلاة؛ فهو الفرق. والله الموفق. 


ثم ما ذكرنا من تعلّق الوجوب [في آخر الوقت'' بمقدار التحريمة في حق الحائض إذا 
كانت أيامها عشراًء فأما إذا كانت أيامها دون العشرة» فإنما تجب عليها الصلاة إذا طهرت 
وعليها من الوقت مقدار ما تغتسل فيه فإن كان عليها من الوقت ما لا تستطيع أن تغتسل فيه» 
أو لا تستطيع أن تتحرم للصلاة ‏ فليس عليها تلك الصلاة؛ حتى لا يجب عليها القضاء. 


والفرق: أن أيامها إذا كانت أقل من عشرة» لا يحكم بخروجها من”'' الحيض بمجرد 
انقطاع الدم» ما لم تغتسل أو يمضي عليها وقت صلاة؛ تصير تلك الصلاة دينا عليهاء وإذا 
كانت أيامها عشرة؛ بمجرد الانقطاع يحكم بخروجها عن الحيضء فإذا أدركت جزءا من الوقت 
يلزمها قضاء تلك الصلاة» سواء تمكنت من الاغتسال أو لم تتمكن» بمنزلة كافر أسلم وهو 
جنبء أو صبي بلغ بالاحتلام في آخر الوقت؛ فعليه قضاء تلك الصلاة» سواء تمكن من 
الاغتسال في الوقت أو لم يتمكن؛ وهذا لأن الحيض هو خروج الدم”" في وقت معتادء فإذا 
انقطء”؟) الدم كان ينبغي أن يحكم بزواله؛ لأن الأصل أن ما انعدم حقيقة انعدم حكماًء إلا أنا 
لا نحكم بخروجها من الحيض ما لم تغتسل إذا كانت أيامها أقل من عشرة؛ لإجماع الصحابة 
رضي الله/ عنهم . 


)١(‏ سقط في ط. 
زفق في ب: عن. 
ز[فوف في ب: اللوث . 
2 في ب: اللوث. 


كتاب الصلاة ١م‏ 


قال الشعبي: [بضعة عشر نفراً]”'2 من الصحابة: أن الزوج أحق برجعتها ما لم تغتسل. 
وكان المعنى في ذلك : أن نفس الانقطاع ليس بدليل على الطهارة؛ لأن ذلك كثيراً ما يتخلل 
في زمان الحيض - فشرطت زيادة شيء له أثر في التطهير؛ وهو الاغتسال» أو وجوب الصلاة 
عليها؛ لأنه من أحكام الطهر؛ بخلاف ما إذا كانت أيامها عشراً؛ لأن هناك الإجماع» ومثل هذا 


الدليل المعقول منعدمان”"". ولأن الدليل قد قام. 

ولنا: أن الحيض لا يزيد على العشرة» وهذه المسألة تستقصي في «كتاب الحيض»» 
وهل يباح للزوج قربانها قبل الاغتسال إذا كانت أيامها عشراً؟ عند أصحابنا الثلاثة : يباح . وعند 
زفر: : لا يباح ما لم تغتسل . وإذا كانت أيامها دون العشرة لجاع زوع فريانها قبل الامسبيال 
بالإجماع . وإذا مضى عليها وقت صلاة فللزوج أن يقربها دنا - وإن لم تغتسل؛ خلافاً لزفر 
على ما يعرف في «كتاب الحيض» إن شاء الله تعالى. 


فصل فى بيان ما يصير به المسافر مقيما 

وأما'بيان”" فنا نضير المستافر انه مقيما > فالمستافز يصير مقيماً وود الإقامة ١‏ والإقامة 
تثب تثبت بأربعة أشياء:: 

أحدها: صريح نية الإقامة, وهو أن ينوي الإقامة خمسة عشر يوماً في مكان واحد صالح 
للإقامة؛ فلا بد من أربعة أشياء: نية الإقامة. 

ونية مدة الإقامة . 

واتحاد المكان وصلاحيته للإقامة . 

أما ثية الأقافة + فأمر لآ بن ممه غتدنا حتى الى ول مصراً ومكت فيه شهرا أو أكثر: 
لانتظار القافلة» أو لحاجة أخرى» يقول: أخرج اليوم أو غداً ولم ينو الإقامة ‏ لا يصير مقيماً. 
وللشافعي فيه قولان: في قول: لاقام كر انام زسرك انه يللد بتبوك + مقيما ؛ وإن لم ينو 
الإقامة. ورسول الله كيد أقام' كيزك تبه خثر وما أو عشرين يوماً. 


وفي قول: إذا أقام أربعة أيام كان مقيماً ولا يباح له القصرء احتج لقوله الأول: أ 
الإقامة متى وجدت حقيقة ‏ ينبغي أن تكمل الصلاة» َلْتِ الإقامة أو كثرت؛ ل 


)١(‏ في ب: بضع وعشرون. 
() في ب: ينعدمان. 
(0) فى هامش ب: بيان ما يصير المسافر به مقيماً. 


1 كتاب الصلاة 


والشيء يبطل بما يضاده إلا أن النبئ ككله: «أقَامَ بتَبُوكَ بَسْعَةَ عَشَرَ يَوْما وَقَصَرَ الصَّلاةِه2'0 فتركنا 
هذا القدر بالنص » فتأخذ بالقياس فيما وراءه. 


ووجه قوله الآخر على النحو الذي ذكرنا: أن القياس يبطل السفر بقليل الإقامة؛ لأن 
الإقامة قرار؛ والسفر انتقال» والشيء ينعدم بما يضاده؛ فينعدم حكمه ضرورة:» إلا أن قليل 
الإقامة لا يمكن اعتباره؛ لأن المسافر لا يخلو عن ذلك عادة ‏ فسقط اعتبار القليل؛ لمكان 
الضرورة» ولا ضرورة في الكثير. كي لأن أدنى درجات الكثير أن يكون 
جمعاًء والثلاثة يي - لكنها أقل قل الجمع؛ فكانت في حد القلة من وجه؛ فلم 
تثبت الكثرة المطلقة . فإذا صارت أربعة صارت في حد الكثرة على الإطلاق؛ لزوال معنى القلة 
من جميع الوجوه. ولنا: إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإنه روي عن سعد بن أبي وقاص 
- رضي الله عنه - أنه أقام بقرية من قرى نيسابور شهرين» وكان يقصر الصلاة. وعن ابن عمر - 
رضي الله عنهما -: أنه أقام بأذربيجان شهراًء وكان يصلي ركعتين9' . وعن علقمة: أنه أقام 
بخوارزم سنتين» وكان ف 0 


وروي عن عمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه- أ هُ َال : : شَهِدتُ مَعَ رَسُولٍ الله ا 
مَكةٌء ١‏ فَأقام بح عاك عشرة ليل «يصلي إلا شعن , ؛ ثُمْ قال لأهل مَكة : «صَلُوا أزبعاً فنا قَوْم 
سَفْرُ»" '' والقياس بمقابلة النص والإجماع باطل ا 0 


)١(‏ أخرجه البخاري :)55١/7(‏ كتاب تقصير الصلاة: باب ما جاء فى التقصيرء الحديث ))١1١8٠0(‏ وأحمد 
ا 4 لي 0 كتاب إقامة الصلاة : باب قصر الصلاة للمسافر إذا 0 ببلدة. 
عاش الأع رلك عن اي ناس قال أنام رسول ل جد م ا 0 اله 
عباس : فنحن نصلي ركعتين تسعة عشر يوماء فإن أقمنا أكثر من ذلك أتممنا. 

(؟) أخرجه البيهسي (/ 191). 

)2 أخرجه ابن أبي شيبة (؟8/5١75).‏ 

(4:) أخرجه أبو داود (؟/71): كتاب الصلاة: باب متى يتم المسافرء الحديث (179١).؛‏ والترمذي (؟/ 
14 كتاب السفر: باب التقصير في السفرء الحديث (2041» والبيهقي (/ )15١‏ كتاب الصلاة: باب 
المسافر يقصر ما لم يجمعء من طريق علي بين ازيل عن أبي نضرة» عن عمران بن حصينء» قال: أقام 
رسول الله وك بمكة زمان الفتح ثمان عشرة ة ليلة يصلي ركعتين ركعتين» يقول: يا أهل البلد» صلُوا أربعاً 
فنا قومٌ سَفْرٌُ . 
قال الحافظ ابن حجر في «تلخيص الحبير» 5/0 ): حسنه الترمذي» وعلى ضعيف ؛ وإنما حسن 
الترمذي حديثه لشواهده. ولم يُعتبر الاختلاف في المدة كما عرف من عادة المحدثين من اعتبارهم 
الاتفاق على الأسانيد دون السياق. 

(5) في هامش ب: أقل مدة الإقامة خمسة عشر يوماً. 


كتاب الصلاة 4 


وقال مالك والشافعي : أقلها أربعة أيام» وحجتهما ما ذكرنا. 


وروي ٠‏ : «أن النبيّ يله رَخَصَ لِلْمْهَاجِرِينَ المُقَامَ بمَكَةَ بَعْدَ قَضَاءِ السك ثَلانَةَ 
فهذه إشارة إلى أن الزيادة على الغلاث توجب حكم الإقامة . 


ولنا: روي عن ابن عباس» وابن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهما قالا: إذا دخلت بلدة 
وأنت مسافرء وفي عزمك أن تقيم بها خمسة عشر يوماً ‏ فأكمل الصلاة» وإن كنت لا تدري 

ل 06 
متى تظعن فاقصر ‏ . 

وهذا باب لا يوضل إليه بالاجتهاد؛ لأنه من جملة المقاديرء ولا يظن بهما التكلّم 
جزافاً؛ فالظاهر أنهما قالاه سماعاً من رسول الله يَل. 


وروي عبد الله بن عباسء. وجابرء وأنس ‏ رضي الله عنهم ‏ أن رسول الله يَهِ مع 
أصحابه دخلوا مكة صبيحة الرابع من ذي الحجة. ومكثوا ذلك اليوم» واليوم الخامس. واليوم 
السادس» والمو مالسا ار فلما كان صبيحة اليوم الثامن - وهو يوم التروية خرجوا إلى منى» 
وكان 10 الله ايُصَلّي أضْحَابه رِكْعَتَيْنِ” رقد وطنوا أنفسهم على إقامة أربعة أيام ؛ دل 
أن اللقدين بالأريقة عر معد / 

وما روي من الحديث: فليس فيه ما يشير إلى تقدير أدنى مدة الإقامة بالأربعة؛ لأنه 
يحتمل أنه علم أن حاجتهم ترتفع في تلك المدة؛ فرخخص بالمقام [ثلاثاً]؟*؟ لهذاء لا لتقدير 
الإقامة . 

وأما اتحاد المكان: فالشرط”' نية مدة الإقامة في مكان واحد؛ لأن الإقامة قرارء 
والانتقال يضاده » ولا بد من الانتقال في مكانين. 

وإذا عرف هذا فنقول: إذا نوى المسافر الإقامة خمسة عشر يوماً فى موضعين» فإن كانا 
مصراً واحداً أو قرية واحدة ‏ صار مقيماً؛ لأنهما متحدان حكماً. 

ألا ترى أنه لو خرج إليه مسافراً لم يقصر؛ فقد وجد الشرط وهو نية كمال مدة الإقامة 
فى مكان واحد؛ فصار مقيماًء وإن كانا مصرين ‏ نحو «مكة» و«منى»» أو «الكوفة» و«الحيرة»» 


.)17817-447( أخرجه مسلم (7/ 488)» كتاب: الحجء باب: جواز الإقامة بمكة‎ )١( 
.)7١8/5( (؟) بنحوه أخرجه ابن أبي شيبة‎ 

فرق سيأتي تخريجه . 

(4) سقط في ب. 

(5) في هامش ب: الشرط نية مدة الإقامة في مكان واحد. 


ب 


25 كتاب الصلاة 


أو قريتين» أو أحدهما مصر والآخر قرية ‏ لا يصير مقيماً؛ لأنهما مكانان متبايئان حقيقة 
ونتكما: 

ألا ترى أنه لو خرج إليه المسافر يقصر؛ فلم يوجد الشرط وهو نية الإقامة في موضع 
واحد خمسة عشر يوماً - فلغت نيته» فإن نوى المسافر أن يقيم بالليالي في أحد الموضعين» 
ويخرج بالنهار إلى الموضع الآخر ‏ فإن دخل أولاً الموضع الذي نوى المقام فيه بالنهار ‏ 
يصير مقيماً» وإن دخل الموضع الذي نوى الإقامة فيه بالليالي - يصير مقيماء ثم بالخروج إلى 
الموضع الآخر لا يصير مسافراً؛ لأن موضع إقامة الرجل حيث يبيت فيه. 

ألا ترى أنه إذا قيل للسوقي: أين تسكن؟ يقول: في محلة كذاء وهو بالنهار يكون 
بالسوق وذكر في اكثات القابيلةة؟< 0 0 إذا 0 مكة في ا - ونوى | الإقامة 
بوم 5 الإقامة الا يصخ؛ م إلى عر 0 

وقيل: كان سبب تفقه عيسى بن أبان هذه المسألة» وذلك أنه كان مشغولاً بطلب 
الحديث» قال: فدخلت «مكة» في أول العشر من ذي الحجة مع صاحب لي» وعزمت على 
الإقامة شهراًء فجعلت أتم الصلاة» فلقيني بعض أصحاب أب حنيفة » فقال: أخطأت فإنك 
تخرج إلى «منى» و«عرفات»» فلما رجعت من «منى» بدأ لصاحبي أن يخرج؛ وعزمت على أن 
أصاحبه» وجعلت أقصر الصلاةء فقّال لي صاحب لض حنيفة : [أخطأات2"0, فإنك مقيم 


ب١مكة»‏ فما لم تخرج منها لا تصير مسافراًء فقلت فقلت: أخطأت في مسألة في موضعين؛ فدخلت 
مجلس محمد واشتغلت بالفقه, وإنما أوردنا هذه الحكاية؛ ليعلم مبلغ علم الفقهء فيصير مبعثة 
للطلبة على طلبه. 


ونا ال الصالح للإقامة: فهو موضع اللبث والقرار في العادة» نحو الأمصار 
والقرى» و “الحقازة والجو ين #والسفينة : فليست موضع الإقامة؛ حتى لو نوى الإقامة في 
هذه المواضع خمسة عشر يوماً لا يصير مقيماً. 


كذا روي عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله -» وروي عن أبي يوسف في الأعراب والأكراد 
والتركمان: إذا نزلوا بخيامهم في موضعء ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً ‏ صاروا مقيمين فعلى 
هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه خمسة عشر يوماً ‏ يصير مقيماً كما فى القرية . 


(؟) في هامش ب: من الشروط أن يقيم في مكان صالح الإقامة. 
(*) في ب: فأما. 


كتاب الصلاة 16 


وروي عنه أيضاً: أنهم لم يصيروا مقيمين» فعلى هذا إذا نوى المسافر الإقامة فيه لا 
يصح ء ذك الرؤايتين عن أبى يوسف في «العيون»؛ فصار الحاصل أن عبند أبي حنيفة لا يصير 
مقيه فى المفازة؛ إن كان كمذ قوم وطّنوا ذلك المكان بالخيام: والفساطيط : 


وعن أبي يوسف روايتان» وعلى هذا: الإمام إذا دخل دار الحرب مع الجندء ومعهم 
أخبية وفساطيط فنووا الإقامة خمسة عشر يوماً في المفازة. والصحيح: قول أبي حنيفة» لأن 
موضع الإقامة موضع القرار» والمفازة ليست موضع القرار في الأصل» فكانت النية لغواًء 
ولو”؟ حاصر المسلمون مدينة من مدائن أهل الحرب ووطنوا أنفسهم على إقامة خمسة عشر 
يوماً - لم تصّ نية الإقامة ويقصرون, وكذا إِنْ”"' نزلوا المدينة وحاصروا أهلها في الحصن. 


وقال أبو يوسف: إن كانوا في الأخبية والفساطيط خارج البلدة» فكذلك» وإن كانوا في 
الأبنية صحت نيتهم . 

وقال زفر في الفصلين جميعاً: إن كانت الشوكة والغلبة للمسلمين صحّت نيتهم» وإن 
كانت للعدو لم تصح . 

وجه قول:وفر أن الشوكة إذااكانت للمسلمين :د يقع الأمن لهم من إزعاج العدو إياهم ؛ 
فيمكنهم القرار ظاهراًء فنيّة الإقامة صادفت محلها فصحت» وأبو يوسف يقول: الأبنية موضع 
الإقامة؛ فتصح نيّة الإقامة فيها؛ بخلاف الصحراء. 

ولنا: ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أن رجلاً سأله وقال: إِنا نطيل الثواء”" في 
أرض الحرب؟ فقال: صل ركعتين حتى ترجع إلى أهلك» ولأن نية الإقامة/ نية القرارء وإنما 
تصمٌ في محل صالح للقرار» ودار الحرب ليست موضع قرار المسلمين المحاربين؛ لجواز أن 
يزعجهم العدو ساعة فساعة؛ لقوة تظهر لهم؛ لأن القتال سجال؛ أو تنفذ لهم في المسلمين 
حيلة ؛ ؛ لأن الحرب خدعة9؟» » فلم تصادف النيّة محلها؛ ؛ فلغت» ولأن غرضهم من المكث - 
هنالك ‏ فتح الحصن دون التوطن» وتوهم انفتاح الحصن في كل ساعة قائم ‏ فلا تتحقق نيتهم 
إقامة خمسة عشر يوماًء فقد خرج الجواب عما قالا. 


)١(‏ في هامش ب: ولو حاصر المسلمون مدينة مدائن أهل الحرب. 

0) في أء ط: إذا. 

() ثوى في كذا: أقام واستقر فيه ومنه قوله تعالى: #وما كنت ثاوياً في أهل مدين4 ينظر المعجم الوسيط 
ا 

(4) أخرجه البخاري )١58/5(‏ كتاب الجهاد: باب الحرب خدعة (9:0), وأخرجه مسلم )1551١/9(‏ 
كتاب الجهاد: باب جواز الخداع في الحرب (117/ 019779 . 
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1غ كتاب الصلاة 


وعلى هذا: الخلاف إذا حارب أهل العدل البغاة في دار الإسلام في غير مصرء أو 
حاصروهم ونووا الإقامة خمسة عشر يوماً. واختلف المتأخرون فى الأعراب والأكراد 


قال بعضهم: لا يكونون مقيمين أبداًء وإن نووا الإقامة مدة الإقامة؛ لأن المفازة ليست 
موضع الإقامة. والأصح أنهم مقيمون؛ لأن عادتهم الإقامة في المفاوز دون الأمصار والقرى؛ 
فكانت المفاوز لهم كالأمصار والقرى لأهلهاء ولأن الإقامة للرجل أصل» والسفر عارض» 
وهم لا ينوون السفرء بل ينتقلون من ماء إلى ماء؛ ومن مرعى إلى مرعى» حتى لو ارتحلوا 
عن أماكنهم وقصدوا موضعاً آخر بينهما مدة سفر ‏ صاروا مسافرين في الطريق . 


المكادن : كما يصير مقيماً بصريح نيّة الإقامة في مكان واحد ات ل 
عشر يوماً خارج الصلاة - يصير مقيماً به في الصلاة» حتى يتغيّر فرضه في الحالين جميعاً. 
سواء نوى الإقامة في أول الصلاة» أو في وسطهاء أو في آخرهاء بعد أن كان شيء من الوقت 
باقياً وإن قل؛ وسواء كان المصلي منفرداً أو مقتدياً. مسبوقاً أو مدركاً, إلا إذا أحدث 
المدرك» أو نام خلف الإمام فتوضأء أو انتبه بعدما فرغ الإمام من الصلاة ونوى الإقامة؛ فإنه 
لا يتغيّر فرضه عند أصحابنا الثلائة؛ خلافاً لزفرء وإنما كان كذلك؛ لأن نية الإقامة نية 
الاستقراره والصلاة لا تنافي [نية]'' الاستقرارء فتصح نيّة الإقامة فيها. 

فإذا كان الوقت باقياًء والفرض لم يؤد بعد كان محتملاً للتغيير» فيتغيّر بوجود المغيّر 
وهو نيّة الإقامة وإذا خرج الوقت أو أدّى الفرض لم يبقّ محتملاً للتغيير؛ فلا يعمل المغيّر فيه 
والمدرك الذي نام خلف الإمام أو أحدث. وذهب للوضوء ‏ كأنه خلف الإمام. 


ألا ترى أنه لا يقرأ ولا يسجد للسهو. . فإذا فرغ الإمام فقد استحكم الفرضء ولم يبقّ 
محتملا للتغيير في حقه؛ فكذا في حق اللاحق؛ بخلاف المسبوق. 

وإذا عرف هذا فنقول: إذا صلى المسافر ركعة» ثم نوى الإقامة في الوقت - تغيّر فرضه؛ 
لما ذكرنا أن الفرض في الوقت قابل للتغيير؛ وكذا لو نوى الإقامة بعدما صلى ركعة ثم خرج 
الوقت لما قلنا. 

ولو خرج الوقت وهو في الصلاة» ثم نوى الإقامة لا يتغيّر فرضه؛ لأن فرض السفر قد 
تقرر عليه بخروج الوقتء فلا يحتمل التغيير بعد ذلك. 


كتاب الصلاة لالم 


ولو صلى الظهر ركعتين» وقعد قدر التشهّد ولم يسلم» ثم نوى الإقامة ‏ تغيّر فرضه لما 
ذكرنا. 

وإن نوى الإقامة بعدما قعد قدر التشهّدء وقام إلى الثالثة ‏ فإن لم يقيّد الركعة بالسجدة 
تغيّر فرضه؛ لأنه لم يخرج عن المكتوبة بعدء إلا أنه يعيد القيام والركوع» لأن ذلك نفل» فلا 
ينوب عن الفرض» وهو بالخيار في الشفع الأخير؛ إن شاء قرأء وإن شاء سبّح» وإن شاء 
سكت في ظاهر الرواية على ما ذكرنا فيما تقدم. 

وأن قيّد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة لا يتغيّر فرضه؛ لأن الفرض قد استحكم 
بخروجه منه» فلا يحتمل التغيير» ؛ ولكنه يضيف إليها ركعة أخرىء لتكون الركعتان له تطوعاً؛ 
لآن التقرق؟ ]لل أشاه سال لمان هين عكات: 

ولو أفسد تلك الركعة ففرضه تامء وليس عليه قضاء الشفع الثاني عند علمائنا الثلاثة ؛ 
خلافاً لزفر؛ بناء على مسألة المظنون؛ هذا إذا قعد على رأس الركعتين قدر التشهّد. فأما إذا لم 
يقعد ونوى الإقامة. وقام إلى الثالثة ‏ تغيّر فرضه؛ لما قلناء ثم ب يكو زد تويب صل عاد إلى 
القعدة» وإن أقام صلبه لا يعودء كالمقيم إذا قام من الثالثة إلى الرابعة وهو في القراءة في الشفع 
الأخير؛ بالخيار. وكذا إذا قام إلى الثالئة» ولم يقيدها بالسجدة حتى نوى 50 
وعليه إعادة القيام والركوع لما مر. فإن قيد الثالثة بالسجدة ثم نوى الإقامة ‏ لا تعمل نيته في 
حق هذه الصلاة؛ لأن فرضيتها قد فسدت بالإجماع؛ لأنه لما قيّد الثالثة بالسجدة تم شروعه في 
النفل؛ لأن الشروع إما أن يكون بتكبيرة الافتتاح» أو بتمام فعل النفل؟ وتمام فعل الصلاة بتقييد 
الركعة بالسجدة» ولهذا لا تسمى صلاة بدونه. وإذا صار شارعاً في النفل صار خارجاً عن 
الفرض ضرورة» لكن بقيت التحريمة عند أبي حنيفة» وأبي يوسف/ فيضيف إليها ركعة 
أخرى» ليكون الأربع له تطوعاً؛ لأن التنفل بالثلاث غير مشروع. 

وعند محمد : ارتفعت التحريمة بفساد الفرضية؛ فلا يتصور انقلابه تطوعاً. 


[مسافر صلَّى الظهر ركعتين» وترك القراءة]''' في الركعتين» أو في واحدة منهماء وقعد 
قد التشهّد ثم نوى الإقامة قبل أن يسلّمء أو قام إلى الغالثة ثم نوى الإقامة قبل أن يقيدها 
بالسجدة ‏ تحوّل فرضه أربعاً عند أبي حنيفة» وأبي يوسف.ء ويقرأ في الأخيرتين قضاء عن 
الأوليين» وتفسد صلاته عند محمد. 


ولو قيد الثالثة بالسجدة» ثم نوى الإقامة ‏ تفسد صلاته بالإجماع» لكن يضيف إليها 
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ركعة أخرى, ليكون الركعتان له تطوعاً على قولهما؛ خلافاً لمحمد على ما مر. 

وجه قول محمد: أن ظهر المسافر كفجر المقيم» ثم الفجر في حق المقيم يفسد بترك 
القراءة فيهماء أو في إحداهما على وجه لا يمكنه إصلاحه إلا بالاستقبال؛ فكذا الظهر في حق 
المسافر؛ إذ لا تأثير لنيّة الإقامة في رفع صفة الفساد. 


وجه قولهما: أن المفسد لم يتقرر؛ لأن المفسد خلو الصلاة عن القراءة في ركعتين 
منهاء ولا يتحقق ذلك بترك القراءة فى الأوليين؛ لأن صلاة المسافر بعرض أن يلحقها”"” مدة 
نية الإقامة؛ يخلاف الفجر في حق المقيم؛ لأن ثمة تقرر المفسد؛ إذ ليس لها هذه العرضية» 
وكذا إذا قيد الثالثة بالسجدة. 


فرضه أرريعاً » عر" وأبي يوسف . 


وعند محمد وزفر: تغيّر فرضه أربعاً ويسجد للسهو في آخر الصلاة؛ ذكر الاختلاف في 
«نوادر أبى سليمان»» ولو سجد سجدة واحدة لسهوه؛ أو سجده. ا ثم نوى الإقامة - تغيّر فرضه 
أربعاً بالإجماع؛ ويعيد السجدتين في آخر الصلاة؛ وكذا إذا نوى الإقامة قبل السلام الأول. 


وهذا الاختلاف راجع إلى أصل وهو: أن من عليه سجود السهو إذا سلّم يخرج من”" 
الصلاة عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. خروجها موقوفاً إن عاد إلى سجدتي السهوء وصح عوده 
إليهما ‏ تبيّن أنه كان لم يخرجء باتم قن العكات رع امكل رصحت ايا ست 
قبل أن يعود إلى سجدتي السهو - لا تنتقض طهارته عندهما. وعند محمد» وزفر: سلامه لا 
يخرجه عن حرمة الصلاة أصلاء حتى لو ضحك قهقهة [بعد السلام]””». قبل الاشتغال 
بسجدتي السهو ‏ تنتقض طهارته . 


وجه قول محمد». وزفر: أن الشرع أبطل عمل سلام من عليه سجدتا السهو؛ لأن 
سجدتي السهو يؤتي بهما في تحريمة الصلاة؛ لأنهما شرعتا لجبر النقصان؛ وإنما ينجبران لو 
حصلتا فى تحريمة الصلاة» ولهذا يسقطان إذا وجد بعد القعود قدر التشهّد ما ينافي التحريمة» 
ولا يمكن تحصيلهما في تحريمة الصلاة إلا بعد بطلان عمل هذا السلام ‏ فصار وجوده وعدمه 
في هذه الحالة بمنزلة واحدة» ولو انعدم حقيقة كانت التحريمة باقية ؟ فكذا إذا التحق بالعدم . 
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ا والتخلين: اه ل 00 ا 


)١(‏ سقط فى ب. 
أخرجه الشافعي :)7١ /١(‏ كتاب الصلاة: باب صفة الصلاة» الحديث (27507)» وابن أبي شيبة )1197/١(‏ 
كتاب الصلوات: باب في مفتاح الصلاة ما هو؟ وأحمد »)١59/١(‏ والدارمي :)175/١(‏ كتاب: باب 
مفتاح الصلاة: طهورء وأبو داود :)5١١/١(‏ كتاب الصلاة : باب الإمام يحدث بعدما يرفع رأسهء 
الحديث (518).» والترمذي» (١/لمة):‏ كتاب الطهارة: باب أن مفتاح الصلاة الطهوز» الحديث (9)» 
وابن ماجه :)٠١١/1(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح الصلاة الطهور» الحديث (070؟): والطحاوي في 
ااشرح معاني الآثار؛» /1١(‏ 77؟) كتاب الصلاة: باب السلام في الصلاة» والدارقطني (05174/1: كتاب 
الصلاة: باب تخليل الصلاة التسليمء الحديث »)١(‏ وأبو نعيم في الحلية (8/ 2273377 والبيهقي (؟/ 
:)١07‏ كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم» وأبو يعلى :»)557/١(‏ رقم (511)» والخطيب 
»)1917/1١(‏ والعقيلي في «الضعفاء» (؟/7١)2‏ من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل» عن محمد 
ابن الحنفية » عن علي» عن النبي دده . 
وقال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا الباب وأحسن. 
وعبد الله بن محمد بن عقيل صدوق» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وسمعت محمد بن 
إسماعيل يقول: كان أحمد بن حنبل» وإسحاقء, والحميدي» يحتجون بحديثه» قال: محمد وهو مقارب 
الحديث. أ.ه. 
وفي الباب: عن أبي سعيد. وابن عباس؛ وعبد الله بن زيدء وأنس» وابن مسعود موقوفاً عليه وعائشة» 
من فعل النبي ككل وجابر أيضاً. 
أما حديث أبي سعيد: 
أخرجه ابن أبي شيبة :)519/1١(‏ كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة ما هوء وابن ماجه :)١١١/١(‏ 
كتاب الطهارة وسننها: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث (7577)» والدارقطني :)”09/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب مفتاح الصلاة الطهورء الحديث »)١(‏ والحاكم :)17/١(‏ كتاب الطهارة: باب مفتاح 
الصلاة الوضوء. 
وقال الحاكم : (صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
حديث بن عباس : 
أخرجه الطبراني في «الكبير» »)١77/1١(‏ الحديث 2»)١١759(‏ من جهة نافع» مولى يوسف السلمي» 
عن عطاءء عن ابن عباس عن رسول الله كَِ قال: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم . 
والحديث ذكره الهيثمي في «المجمع» (؟/٠ )٠‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه نافع مولى 
يوسف السلمي ضعيف ذاهب الحديث أ.ه 
وقد أخرجه ابن أبي شيبة :)119/1١(‏ كتاب الصلاة: باب في مفتاح الصلاة» عن أبي خالد الأحمرء عن 
ابن كريب» عن ابن عباس موقوفاً عليه . 
حديث عبد الله بن زيد: 
أخرجه الدارقطني (751/1): كتاب الصلاة: باب مفتاح الصلاة» الحديث (0)»: والطبراني في «الأوسط» - 


ع كتاب الصلاة 


[مناف للصلاة]”''» غير أن الشرع أبطل عمله في هذه الحالة؛ لحاجة المصلي إلى جبر 
التفمتاة ولا مجر إلا عند :وجوه الجابر دن" التكريية "ليلتدى الجاين يسنت 'نقاء التادريمة بتتصيل 
النقصان» فينجبر النقصان؛ فبقينا التحريمة مع وجود المنافي لها: لهذه الضرورة» فإن اشتغل 
بسجدتي السهوء وص اشتغاله بهما ‏ تحققت الضرورة إلى إبقاء التحريمة ‏ فبقيت» وإن لم 
يشتغل لم تتحقق الضرورة» فعمل السلام في الإخراج عن الصلاة وإبطال التحريمة. 


وإذا عرف هذا الأصل فنقول: وجدت نيّة الإقامة هاهناء والتحريمة باقية عند محمد»ء 
وزفرء فتغيّر فرضهء كما لو نوى الإقامة قبل السلام» أو بعدما عاد إلى سجدتي السهو. 


كمافي «نصب الراية» »)3١8/١(‏ من طريق محمد بن عمر الواقدي» ثنا يعقوب بن محمد بن أبي 
صعصعة» عن أيوب بن عبد الرحمن» عن عباد بن تيم عن عمه عبد الله بن زيد به. 
وقال الطبراني: لا يروي هذا عن عبد الله بن زيد إلا بهذا الإسناد تفرّد به الواقدي أ.ه. والواقدي 
متروك . 
وقد توبع الواقدي عنلى هذا الحديث» تابعه محمد بن موسى بن مسكين» أخرجه ابن حبان في 
«المجروحين» (289/7) من طريقه» عن فليح بن سليمان» عن عبد الله بن أبي بكرء عن عباد بن تميم» 
عن عمه عبد الله بن زيد به. 
وقال ابن حبان: عنه: كان ممن يسرق الحديث» ويحدث به ويروي عنه الثقات أشياء موضوعات. 
حديث ابن مسعود: الموقوف: 
أخرجه البيهقي (174-171/7): كتاب الصلاة: باب تحليل الصلاة بالتسليم. 
وحديث عائشة رضي الله عنها: 
قالت: «كان رسول"الله يَكِ يفتح الصلاة بالتكبيرء ويختمها بالتسليم». 
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ 47)» من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن يزيد بُدَيْل العقيلي؛ عن أبي 
الجوزاء» عنها. 
وهو عند مسلم )701/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما يجمع صفة الصلاة» الحديث (10؟418/7)» بلفظ: 
«كان يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين»". 
حديث جابر : 
أخرجه أحمد »04٠/7(‏ والترمذي :)4/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في أن مفتاح الصلاة الطهور 
(4) من طريق أبي يحيى القتات» عن مجاهد. عنه به. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)35١77/١(‏ وأبو يحيى القتات ضعيف»ء وقال ابن عدي: أحاديثئه عندي 
حسان» وقال ابن العربي: حديث جابر أصح شيء في هذا الباب» كذا قال» وقد عكس ذلك العقيلي» 
وهو أقعد منه بهذا الفن أ. ه. 
وهذا الحديث قد عذه السيوطي من الأحاديث المتواترة» فأورده 2 «الأزهار المتنائرة» (ص -4"؟) رقم 
(050). 
وتبعه الشيخ جعفر الكتاني في «نظم المتنائر من الحديث المتواتر؛ (ص -95). رقم (59). 

)١(‏ في ب: ينافي الصلاة. 
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وعند أبى حنيفة» وأبى يوسف: وجدت نيّة الإقامة هاهناء والتحريمة منقطعة؛ لأن 
بقاءهما مع وجود المنافى لضرورة العود إلى سجدتى السهوء والعود إلى سجدتى ههنا لا 
يصح؛ لأنه لو صمح لتبيّن أن التحريمة كانت باقية» فتبيّن أن فرضه صار أربعاً؛ وهذا وسط 
الصلاة . 


والاشتغال بسجدتي السهو في وسط الصلاة غير صحيح؛ لأن محلهما آخر الصلاة» فلا 
فائدة في التوئّف ههنا؛ فلا يتوقف؛ بخلاف ما إذا اقتدى به إنسان في هذه الحالة؛ لأن7"© 
الاقتداء موقوف إن اشتغل بالسجدتين تبيّن أنه كان صحيحاً» وإن لم يشتغل تبيّن أنه وقع 
باطلاً؛ لأن القول بالتوقّف هناك مفيد؛ لأن العود إلى سجدتي السهو صحيحٌ فسقط اعتبار 
المنافي للضرورة» وهاهنا بخلافه؛ بخلاف ما/ إذا سجد سجدة واحدة للسهو ثم نوى الإقامة, 
أو سجد السجدتين جميعاً؛ حيث يصحء وإن كان يؤدي إلى أن سجدتي السهو لا”'' يعتد 
بهما؛ لحصولهما في وسط الصلاة؛ لأن هناك صح اشتغاله بسجدتي السهو؛ فتبيّن أن التحريمة 
كانت باقيةء فوجدت نيّة الإقامة والتحريمة باقية - فتغيّر فرضه أربعاء وإذا تغيّر [فرضه]”" أربعاً 
تبيّن أن السجدة حصلت في وسط الصلاة؛ فيبطل”*؟' اعتبارهاء ولكن لا يظهر أنها ما كانت 
معدرة معتداً نيا احين حضلت بل بظل اعتبازها تعد ذلك وقت حضول كه الإقامة'مقتضير] على 
الحال» فأما فيما نحن فيه فبخلافه. 


الأصل؛ لأن في الأول ثبّت الحكم عند انعقاده» وانتفى بعد انفساخه. وفي الثاني لم يثبت 


نظيره: من اشترى داراً فوجد بها عيباً فردّها بقضاء القاضي حتى انفسخ البيع ‏ لا تبطل 
شفعة الشفيع الذي كان ثبت بالبيع. ولو ظهر أن يدل الدار كان حراً ظهر أن حق الشفيع لم 
يكن ثابتاً؛ لأنه ظهر أن البيع ما كان منعقداً. وفي باب الفسخ لا يظهر؛ فكذا ههنا. ويعيد 
السجدتين في آخر الصلاة عندنا؛ خلافاً لزفر. والصحيح: قولنا؛. لأنه شرع" لجبر النقصان» 
وأنه لا يصلح جابراً قبل السلام؛ ففي وسط الصلاة أولى» فيعاد لتحقيق ما شرع له» وبخلاف 


)١(‏ في ب: أن. 
(0) في ب: لم. 
إفرة سقط في أء ط. 
(5) في ب: فبطل. 


0 


:1 كتاب الصلاة 
ما إذا نوى الإقامة قبل السلام الأول؛ حيث تصح نيّة الإقامة؛ لأن التحريمة باقية بيقين. 


ومن مشايخنا من قال: لا توقف في الخروج عن التحريمة بسلام السهو عندهماء بل 
يخرج جزماً من غير توقّف» وإنما التوقّف في عود التحريمة ثانياً» إن عاد إلى سجدتي السهو 
يعودء وإلا قلآ؛ وهذا أسهل لتخريج المسائل» وما ذكر: أن التوّف في بقاء التحريمة وبطلانها 
أصحّ؛ لأن التحريمة تحريمة واحدة» فإذا بطلت لا تعود [إلا بالإعادة» ولم توجد]”"' . والله 
أعلم . 

والثاني: وجود الإقامة بطريق التبعية» وهو أن يصير”" الأصل مقيماً فيصير التبع - أيضاً - 
مقيماً بإقامة الأصل؛ كالعبد يصير مقيماً بإقامة مولاه والمرأة بإقامة زوجهاء والجيش بإقامة 
الأميرء ونحو ذلك, لأن الحكم في التبع ثبت بعلة الأصلء ولا تراعى له علة على حدة؛ لما 
فيه من جعل التبع أصلا؛ وإنه قلب الحقيقة . 


وأما الغريم مع صاحب الدين: فهو على التفصيل الذي ذكرنا في السفر: أنه إن كان 
العديون هلا د فالمجو تعه: ولا يفرعا لماعب الدين؟: لأنه يمكية تكليسن نفسه قا 
الدين» وإن كان مفلساً فالمعتبر نيّة صاحب الدين؛ لأن له حق ملازمته» فلا يمكنه أن يفارق 
صاحب الدين؛ فكانت نيته لغواً لعدم الفائدة. ثم في هذه الفصول إنما يصير التبع مقيماً بإقامة 
الأصل» وتنقلب صلاته أربعاً إذا علم التبع بنيّة إقامة الأصل» فأما إذا لم يعلم قلا حتى لو 
صلَى التبع صلاة المسافرين قبل العلم بنيّة إقامة الأصل؛ فإن صلاته جائزة» ولا يجب عليه 
إعادتها . 


وقال بعض أصحابنا: إن عليه الإعادة» وإنه غير سديد؛ لأن في اللزوم بدون العلم به 
ضرراً في حقه وحرجاًء ولهذا لم يصح عزل الوكيل بدون العلم به. كذا هذا. وعلى هذا يبني 
- أيضاً ‏ [اقتداء المسافر بالمقيم في الوقت؛ أنه يصح وينقلب فرضه أربعاً]”" عند عامة 
العلماء. وقال بعض الناس: لا ينقلب. 


وقال مالك: إن أدرك مع الإمام ركعة فصاعداً ينقلب فرضه أربعاًء وإن أدرك ما دون 
الركعة لا ينقلب ؛ بأن اقتدى به فى السجدة الأخيرة» أو بعدما رفع رأسه منهاء والصحيح: قول 
العامة؛ لأنه لما اقتدى به صار تبعاً له؛؟ لأن متابعته واجبة عليه . 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في هامش ب: يصير التبع مقيماً بإقامة الأصل . 
فرق تكررت هذه الجملة في هامش ب. 


كتاب الصلاة وت 


قال كلِِ: «إِنْمَا جْعِلَ الإمَامُ لِيوْنَمُ به قلا نَخْتَلِفُوا عَلَيوه('" والأداء» أعني: الصلاة في 
الوقت”'؟ مما يحتمل التغيير إلى الكمال إذا وجد دليل التغيير. 


ألا ترى أنه تتغيّر نيّة الإقامة فى الوقت وقد وجد هاهنا دليل التغيير» وهو التبعية فيتغيّر 
فرضه أربعاً» فصار صلاة المقتدي مثل صلاة الإمام؛ فصح اقتداؤه به؛ بخلاف ما إذا اقتدى به 
خارج الوقت؛ حيث لا يصح؛ لأن الصلاة خارج الوقت من باب القضاء؛ وإنه خلف عن 
الأداء» والأداء لم يتغيّر؛ لعدم دليل التغيير فلا يتغيّر القضاء. 


ألا ترى أنه لا يتغيّر بنيّة الإقامة بعد خروج الوقت» وإذا لم يتغيّر فرضه بالاقتداء بقيت 
صلاته ركعتين» والقعدة ة فرض في حقّه. نفل في حق الإمام» فلو صحٌ الاقتداء كان هذا اقتداء 
المفترض بالمتنفل [في حق القعدة» وكما لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل]”' في جميع 
الصلاة ‏ لا يجوز في ركن منها. وما ذكره مالك غير سديد؛ لأن الصلاة مما لا يتجزأ؛ فوجود 
المغيّر في جزئها كوجوده في كلها. ولو أن مقيماً صلى ركعتين بقراءة» فلما قام إلى الثالئة جاء 
مسافر واقتدى به بعد خروج الوقت ‏ لا يصح؛ لما بِيا/ أن فرض المسافر ثقرّر ركعتين بخروج 
الوقت» والقراءة فرض عليه في الركعتين» نفل في حق المقيم في الأخيرتين؛ فيكون اقتداء 
المفترض بالمتنفل في حق القراءة» فإن صلاهما بغير قراءة المسألة بحالها ففيه روايتان: 


وأما اقتداء المقيم بالمسافر فيصحٌ في الوقت وخارج الوقت؛ لأن صلاة المسافر في 
الحالتين واحدة» والقعدة فرض في حقه نفل في حق المقتدي . واقتداء المتنفل بالمفترض جائز 
في كل الصلاة؛ فكذا في بعضها فهو الفرق. 


ثم إذا سلم الإمام على رأس الركعتين لا يسلم المقيم؛ لأنه قد بقي عليه شطر الصلا ىق 


فلو سلم لفسدت صلاتهء ولكنه يقوم ويتمها أربعاً؛ لقوله ككله: «أَبَمُوا يَا أَهْلَ مَكََ؛ٍ و قَإِنا قَوْمْ 
000 
سفرا ‏ . 


/١( كتاب الأذان: باب إنما جعل الإمام ليؤتم به» الحديث (588): ومسلم‎ :)١07/9( أخرجه البخاري‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب إثتمام المأموم بالإمام» الحديث (411/81)؛ من حديث هشام بن عروة»‎ 4 
عن أبيه عنها قالت: : صلى رسول الله كل وهو شاك؛ فصلَى جالساً وصلَّى وراءه قوم قياماًء فأشار إليهم‎ 
أن أجلسواء فلما انصرف قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا وإذا‎ 
قال: سمع الله لمن حمذه فقولوا ربنا ولك الحمدء وإذا صا جالسافضلوا:جلوساً:‎ 

0( في ب: ها 

(*) سقط في ب. 

(4) تقدم. 


ة: كتاب الصلاة 


وينبغي للإمام المسافر إذا سلم أن يقول للمقيمين خلفه: أتمُوا صلاتكم؛ فإنًا قوم سفر؛ 
اقتداء بالنبي كَل 

ولا قراءة على المقتدي فى بقية صلاته إذا('؟ كان مدركاًء أ لا يجب عليه ؛ لأنه شفع 
أخير في حقه. 

ومن مشايخنا من قال: ذكر في «الأصل» ما يدل على وجوب القراءة؛ فإنه قال إذا سها 
يلزمه سجود السهوء والاستدلال به إلى العكس أولى؛ لأنه ألحقه بالمنفرد في حق السهوء 
فكذا في حق حق القراءة» ولا قراءة على المنفرد في الشفع الأخيرء ثم [المقيمون بعد تسليم الإمام 
يصلون وحداناً](” ' ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامةء وصلاة المقتدين فاسدة؛ 
لأنهم اقتدوا في موضع يجب”" عليهم الانفراد. ولو قام المفيم إلى إتمام صلاته؛ ثم نوى 
الإمام الإقامة قبل التسليم ‏ ينظر: إن لم يقيد هذا المقيم ركعته بالسجدة ‏ رفض ذلك وتابع 
إمامه ؛ حتى لو لم يرفض وسجد فسدت صلاته؛ لأن صلاته صارت أربعاً تبعاً لإمامه؛ لأنه ما 
لم يقيّد الركعة بالسجدة لا يخرج عن صلاة الإمام» ولا يعتد بذلك القيام والركوع ؛ لأنه وجد 
على وجه النفل؛ فلا ينوب عن الفرض . 

ولو قيّد ركعته بالسجدة» ثم نوى الإمام الإقامة ‏ أتم صلاتهء ولا يتابع الإمام» حتى لو 
رفض ذلك وتابع الإمام فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى في موضع يجب عليه الانفراد. والله أعلم . 

وعلى هذا: إذا اقتدى”'' المسافر بالمقيم في الوقت» ثم خرج الوقت قبل الفراغ من 
الصلاة ‏ لا تفسد صلاته» ولا يبطل اقتداؤه به» وإن كان لا يصمح اقتداء المسافر بالمقيم في 
خارج الوقت ابتداء؛ لأنه لما صم اقتداؤه به وصار تبعاً له صار حكمه حكم المقيمين؛ وإنما 
يتأكد وجوب الركعتين بخروج الوقت في حق المسافر» وهذا قد صار مقيماًء وصلاة المقيم لا 
تصير ركعتين بخروج الوقت. كما إذا صار مقيماً بصريح نيّة الإقامة. 

ولو نام خلف الإمام حتى خرج الوقتء. ثم انتبه أتمها أربعاًء لأن المدرك يصلي ما نام 
عنه كأنه خلف الإمام. وقد انقلب فرضه أربعاً بحكم التبعية» والتبعية باقية بعد خروج الوقت؟ 
الي ست #عاروماس. 


)١(‏ في ب: وإذا. 

(؟) هذه الجملة تكررت في هامش ب. 

زفق في ب: وجببا. 

(4) في هامش ب: اقتداء المسافر بالمقيم ثم خرج الوقت. 


كتاب الصلاة لق 


ما مر. ولو أن [مسافراً أمّ قوماً مقيمين ومسافرين في الوقت» فأحدث واستخلف]”"' رجلاً من 
المقيمين - صح استخلافه ؛ لأنه قادر على إتمام صلاة الإمام . ولا تنقلب صلاة المسافرين أربعاً 
عند أصحاينا الثلاثة وعند زفر: ينقلب فرضهم أربعاً. 


وجه قوله: أنهم صاروا مقتدين بالمقيم» حتى تعلّق صلاتهم بصلاته صحة وفساداء 
والمسافر إذا اقتدى بالمقيم ينقلب فرضه أربعاً؛ كما لو اقتدى به ابتداءة» ولأن فرضهم لو لم 
ينقلب أربعاً لما جاز اقتداؤهم به؛ لأن القعدة الأولى في حق الإمام نفل وفي حق المسافرين 
فرضٌ» فيصير اقتداء المفترض بالمتنفل في حق القعدة» ولهذا لا يجوز اقتداء المسافر بالمقيم 
خارج الوقت. 


ولنا: أن المقيم إنما صار إماماً بطريق الخلافة؛ ضرورة أن الإمام عجز عن الإتمام 
بنفسه» فيصير قائماً مقامه في مقدار صلاة الإمام؛ إذ الخلف يعمل عمل الأصل كأنه هوء 
فكانوا مقتدين بالمسافر معنى» فلذلك لا تنقلب صلاتهم أربعاً. وصارت القعدة الأولى عليه 
فرضاً؛ لأنه قائم مقام المسافر مؤد صلاته . 

وعلى هذا الواقدم فتبائر: فتوى المقدم الزقامة لا ينقلب فرض المسافرين لما قلناء 
وإذا صح استخلافه ينبغي أن يتم صلاة الإمام» وهي ركعتان» ويقعد قدر التشهدء ولا يسلمٍ 
بنفسه؛ لأنه مقيم بقي عليه شطر الصلاة؛ فتفسد [صلدئ]”) بالسلام» ولكنه يستخلف رجلاً 
من المسافرين حتى يسلم بهم ثم يقوم هو وبقية المقيمين ويصلون بقية صلاتهم وحداناً؛ 
لأنهم بمنزلة اللاحقين . 


ولو اقتدى بعضهم ببعض فصلاة الإمام منهم تامة؛ لأنه منفرد على/ كل حال وصلاة 
المقتدين فاسدة؛ لأنهم تركوا ما هو فرض عليهم؛ الو . ولو أن 
[مسافراً صلّى بمسافرين ركعة في الوقت ثم نوى الإقامة]”" يصلي بهم أربعاً؛ لأن الإمام هاهنا 
أصل » وقد تغيرت صلاته بوجود المغيّر وهو نيّة الإقامة فتتغيّر صلاة القوم بحكم التبعية؛ 
بخلاف الفصل الأول؛ فإنه خلف عن الإمام الأول مؤد صلاته لما بيّنا. 

ولو أن مسافراً أمّ قوماً مسافرين ومقيمين» فلما صلّى ركعتين وتشهدء فقبل أن يسلّم 
تكلم واحد من المسافرين خلفه» أو قام فذهبء ثم نوى الإمام الإقامة ‏ فإنه يتحول فرضه 
وفرض المسافرين الذين لم يتكلّموا أربعاً؛ لوجود المغيّر في محله؛ وصلاة من تكلم تامة؛ 
)١(‏ هذه الجملة تكررت في هامش ب. 


(9) تكررت هذه الجملة في هامش ب . 


اها 


5 كتاب الصلاة 


لأنه تكلم في وقت لو تكلم فيه إمامه لا تفسد صلاته» فكذا صلاة المقتدي إذا كان بمثل 
حاله» ولو تكلّم بعدما نوى الإمام الإقامة فسدت صلاته؛ لأنه انقلبت صلاته أربعاً تبعاً 
للإمام»؛ فحصل كلامه في وسط الصلاة؛ فوجب”"'' فسادها ولكن يجب عليه صلاة المسافرين 
ركعتان عندنا؛ لأنه صار مقيما تبعاء وقد زالت التبعية بفساد الصلاة» فعاد حكم المسافرين 

و[أما]”'' الثالث: [فهو]”" الدخول في الوطنء فالمسافر؟ إذا دخل مصره صار مقيماًء 
سواء دخلها للإقامة أو للاجتيازء أو لقضاء حاجة» والخروج بعد ذلك؛ لما روي أن رسول 
الله يهِ كان يخرج مسافراً إلى الغزوات» ثم يعود إلى «المدينة»» ولا يجدد نيّة الإقامة» ولأن 
مصره متعيّن للإقامة؛ فلا حاجة إلى التعيين بالنيّة» وإذا قرب من مصره فحضرت الصلاة فهو 
مسافر ما لم يدخل؛ لما روي أن علياً - رضي الله عنه ‏ حين قدم «الكوفة» من «البصرة» صلى 
يذ امقر وهو يظن إلى اماك «الكرة 3 : 

وروي عن ابن عمر - رضي الله عنهما ‏ أنه قال للمسافر: صل ركعتين ما لم تدخل 
منزلك ولأن هذا موضع لو خرج إليه' "؟ على افيد الشقرء :يصن مشاكرا ب قاذن يعن مسافزا يعن 
وصوله إليه أولى. 


وذكر في «العيون»: أن [الصبي والكافر إذا خرجا إلى السفر فبقي إلى مقصدهما أقل من 
ذه يف0 ٠‏ فأسلم الكافر وبلغ الصبي ‏ فإن الصبي يصلي أربعاًء والكافر الذي أسلم يصلي 
ركعتين . 

والفرق: أن قصد السفر صحيح من الكافرء إلا أنه لا يصلي لكفره. فإذا أسلم زال 
المانع . فأما الصبي فقصده السفر لم يصح. وحين أدرك”” لم يبِقّ إلى مقصده مدة السفرء فلا 
يصير مسافراً ابتداءً . 


وذكر في انوادر الصلاة»: أن من قدم من السفرء فلما انتهى قريباً من مصره ‏ قبل أن 


() في هامش ب: فيوجب 

اه 55000 

م د ب 

(4) في هامش ب: المسافر إذا دخل مصره صار مقيماً. 
(5) أخرجه ابن أبي شيبة 107/7 بنحوه. 

(7) في ب: إليه المسافر. 

072 تكررت هذه الجملة في هامش ب. 

(4) في ب: بلغ. 


كتاب الصلاة ا 


ينتهي إلى بيوت مصره ‏ افتتح الصلاة» ثم أحدث في صلاته فلم يجدء فدخل المصر ليتوضاً 
إن كان إماماً أو منفرداً - فحين انتهى إلى بيوت مصره صار مقيماً. 

وإن كان مقتدياً وهو مدركء فإن لم يفرغ الإمام من صلاته يصلي ركعتين بعدما صار 
مقيماً؛ لأنه كأنه خلف الإمام. واللاحق إذا نوى الإقامة قبل فراغ الإمام يصير مقيماً؛ فكذا إذا 
دخل مصره. وإن كان فرغ الإمام من صلاته حين انتهى إلى بيوت مصره ‏ لا تصح نية إقامته؛ 
ويصلي ركعتين عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر: تصير صلاته أربعاً بالدخول إلى مصره؛ وكذا 
بنيته الإقامة فى هذه الحالة . 

وجةا قولة: أن "المشير موجود» والوقت ياق؛فكان الجخل قائلا التعيين فبتغير أريعاء 
ولأن هذا إن اعتبر بمن خلف الإمام يتغير فرضهء وإن اعتبر بالمسبوق يتغير. 

ولنا: أن اللاحق ليس بمنفرد. 

ألا ترى أنه لا قراءة عليه ولا سجود سهو. ولكنه قاض مثل ما انعقد له تحريمة الإمام» 
لأنه التزم''" أداء هذه الصلاة مع الإمام» وبفراغ الإمام فات الأداء معه ‏ فيلزمه القضاءء 
والقضاء لا يحتمل التغيير»ء لأن القضاء خلفء. فيعتبر بحال الأصل وهو صلاة الإمام؛ وقد 
خرج الأصل عن احتمال التغيير» وصار مقيم”" على وظيفة المسافرين» ولو تغيّر الخلف 
لانقلب أصلاء وهذا لا يجوز؟؛ بخللاف من خلف الإمام؛ لأنه لم يفته الأداء مع الإمام؛ فلم 
يصر قضاء فيتغير فرضه؛ وبخلاف المسبوق؛ لأنه مؤد ما سبق به؛ لأنه لم يلتزم أداءه مع 
الإمام والوقت باق فتغير. ثم إنما يتغير فرض المسافر بصيرورته' '' مقيماًء بدخوله مصره إذا 
دخله في الوقت., فأما إذا دخله بعد خروج الوقت فلا يتغيّر؛ لأنه تقرّر عليه فرض السفر 
بخروج الوقت» فلا يتغيّر بالدخول في المصر. ألا ترى أنه لا يتغيّر بصريح نيّة الإقامة؛ 
وبالإقامة بطريق التبعية. والله أعلم. 

ثم الأوطان”*؟' ثلاثة : 


وطن أصلي: وهو وطن الإنسان في بلدته””. أو بلدة أخرى اتخذها داراً وتوطن بها مع 
أهله وولده» وليس من قصده الارتحال عنهاء بل التعييش يها. 


)١(‏ في ب: التزام. 

فرق في ب: مقام . 

(9) في ب: ويصير فيه . 

(:) في هامش ب: الأوطان ثلاثة: أصليء» وإقامة» وسكنى. 
)2 في ب: بلدة . 


بدائع الصنائع ج١‏ 5 ركفن 


به١‎ 


44 كتاب الصلاة 


ووطن الإقامة: وهو أن يقصد الإنسان أن يمكث في موضع صالح/ للإقامة خمسة عشر 
يوماً أو أكثر. 

ووطن السكنى : وهو أن يقصد [الإنسان]”'' المقام في غير بلدته أقل من خمسة عشر 
نوها 

والفقيه الجليل أبو أحمد العياضي ‏ رحمه الله قسم الوطن إلى قسمين» وسمئ أحدهما 
وطن قرارء والآخر مستعاراً» فالوطن الأصلي ينتقض بمثله لا غير. وهو أن يتوطن الإنسان في 
بلدة أخرى» وينقل الأهل إليها من بلدته؛ فيخرج الأول من أن يكون وطناً أصلياً له؛ حتى لو 
داخل فيه مسافراً لا تصير صلاته أربعاً. 

وأصله: أن رسول الله يكِةٍ والمهاجرين من أصحابه ‏ رضي الله عنهم ‏ كانوا من أهل 
اامكة)» وكان لهم بها أوطان أصلية؛ ثم لما هاجروا وتوطنوا بالمدينة » وجعلوها دارا أ لأنفسهم 
- انتققض وطنهم الأصلي بامكة» حتى كانوا إذا أتوا «مكة) سلوة هيك الجماتي: ' حتى قال 
النبي كهُ حين صَلّى بهم : «أتموايا أهل مكة صلاتكم؛ فإنا قوم سفر»ا. ولأن الشيء ء جاز أن 

ثم الوطن الأصلي: يجوز””" أن يكون واحداً أو أكثر”" من ذلك؛ بأن كان له أهل ودار 

في بلدتين أو أكثر» ول يكن مني أل الخروج مها وإن كان هو ينتقل من أهل إلى أهل 
في السنة؛ حتى إنه لو خرج مسافراً من بلدة فيها أهله؛ ودخل في أي بلدة من البلاد التي فيها 
أهله ‏ فيصير مقيما من غير نيّة الإقامة» ولا ينتقض الوطن الأصلي بوطن الإقامة» ولا بوطن 
السكنى ؛ لأنهما دونه» والشيء لاا ينسخ بما هو دونه؛ وكذا لا ينتقض بنيّة السفر» والخروج 
من وطنه حتى يصير مقيماً بالعود إليه من غير نيّة الإقامة؛ لما ذكرنا أن النبي كَل كان يخرج من 
المدينة مسافراًء وكان وطنه بها باقياً حتى يعود مقيماً فيها من غير تجديد النيّة. 

ووطن الإقامة: ينتقض بالوطن الأصلى؛ لأنه فوقه. وبوطن الإقامة ‏ أيضاً ‏ لأنه مثله» 
والشيء يجوز أن ينسخ بمثله””' وينتقض بالسفر. أيضاً ؛ لأن توطنه في هذا المقام ليس للقرارء 
ولكن لحاجة. فإذا سافر منه يستدل به على قضاء حاجته ‏ فصار معرضاً عن التوطن به فصار 
ناقضاً له دلالة. ولا ينتقض وطن الإقامة بوطن السكنى؛ لأنه دونه فلا ينسخه. 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) في ب: جاز. 

(6) في ب: وأكثر. 

(4) في ب: ينسخه مثله . 


كتاب الصلاة ع 


ووطن السكنى: ينتقض بالوطن الأصلي. ويوطن الإقامة؛ لأنهما فوقهء وبوطن 
السكنى؛ لأنه مثله. وبالسفر؛ لما بيئًا. ثم ما ذكرنا من تفسير وطن الإقامة جواب ظاهر 
الرواية . 


وذكر الكرخي في «جامعة» عن محمد روايتين في رواية: إنما يصير الوطن وطن إقامة 
بشرطين : 


أحدهما: أن يتقدّمه سفر. 


والثاني: أن يكون بين وطنه الأصلي وبين هذا الموضع الذي توطن فيه بنيّة الإقامة مسيرة 
ثلاثة أيام فصاعداًء فأما بدون هذين الشرطين لا يصير وطن إقامة» وإن نوى الإقامة خمسة 
عشر يوما في مكان صالح للإقامة» حتى إن الرجل المقيم إذا خرج من مصره إلى قرية من 
قراها؛ لا لقصد السفرء ونوى أن يتوطن بها خمسة عشر يوم لا تصير تلك القرية وطن إقامة 
لهء وإن كان بينهما مسيرة سفر؛ لانعدام تقدم السفر؛ وكذا إذا قصد مسيرة سفرء وخرج حتى 
وصل إلى قرية بينها وبين وطنه الأصلي مسيرة ما دون السفر» ونوى أن يقيم بها خمسة عشر 
يوما ‏ لا يصير مقيماء ولا تصير تلك القرية وطن إقامة له. 


وفى رواية ابن سماعة عنه: يصير مقيماً من غير هذين الشرطين؛ كما هو ظاهر الرواية. 
وإذا عرف هذا الأصل يخرج بعض المسائل عليه؛ حتى يسهّل تخريج الباقي. [خراساني”"© 
قدم «الكوفة» ونوى المقام بها شهراً]”". ثم خرج منها إلى «الحيرة» ونوى المقام بها خمسة 
عشر يوماء ثم خرج من الحيرة يريد العود إلى خراسان ومر ب«الكوفة»؛ فإنه يصلي ركعتين؛ 
لأن وطنه ب«الكوفة» كان وطن إقامة» [وقد انتقض]”" بوطنه ب«الحيرة»؛ لأنه وطن إقامة أيضاًء 
وقد بيَا أن وطن الإقامة ينتقض بمثله. وكذا وطنه ب«الحيرة» انتقض بالسفر؛ لأنه وطن إقامة» 
فكما خرج من الحيرة على قصد خراسان صار مسافراًء ولا وطن له في موضع» فيصلي 
ركعتين حتى يدخل بده ب١خراسان»؛‏ وإن لم يكن نوى المقام بالخر اام عقر يوم أتم 
الصلاة ب«الكوفة»؛ لآن وطنه ب«الكوفة» لم يبطل بخروجه”*' إلى الحيرة؛ لانه ليس بوطن 


)١(‏ بلاد واسعة» أول حدودها مما يلي العراق وآخر حدودها مما يلي الهند طخارستان وغزنة وسجستان ومن 
أمهات بلادها نيسابور وهراة ومَرُْوء وهي كانت قصبة» وبلخ وطالقان ونسا وأبيورد وسرخس . وما تخلل 
ذلك من المدن التي دون جيحون. ينظر: مراصد الاطلاع .408/١‏ 

(0) تكررت في هامش ب . 

(0) في ب: وهذا ينتقص. 

(4) في ط: بالخروج. 


دم 


66م كتاب الصلاة 


ولو أن [خراسانياً قدم «الكوفة»؛ ونوى المقام بها خمسة عشر يوماً]”"' ثم ارتحل منها 
يريد «مكةاء فقبل أن يسير ثلاثة أيام ذكر حاجة له ب«الكوفة» فعاد ‏ فإنه يقضّر؛ لأن وطنه 
ب«الكوفة» قد بطل بالسفر» كما يبطل بوطن مثله. 

ولي ار و إلى «القادسية)0© 528 ع ان «الحيرةا» ا يق 
«الحيرة»”'' يريد «الشام» فمرّ ب«القادسية» قصر؛ وطنه ب«القادسية» و«الحيرة» سواء فيبطل 
الأول بالثاني» ولو بدا له أن يرجع إلى «القادسية» قبل أن يصل إلى «الحيرة»» ثم يرتحل إلى 
«الشام» صلى ب«القادسية» أربعاً؛ لأن وطنه ب«القادسية» لا يبطل إلا بمثله ولم يوجد. وعلى 
هذا الأصل/ مسائل في الزيادات . 

وأما الرابع”" : فهو العزم على العود للوطن» وهو: أن الرجل إذا خرج من مصره بنيّة 
السفر» ثم عزم على الرجوع إلى وطنه» وليس بين هذا الموضع الذي بلغ وبين مصره مسيرة 
سفر - يصير مقيماً حين عزم عليه؛ لأن العزم على العود إلى مصره قصد ترك السفر 
لين بمنزلة نيّة الإقامة فصح.ء وإن كان بينه وبين مصره مدة سفر لا يصير مقيماً؛ لأنه 
بالعزم على الغود قصد ترك السفر إلى جهة» وقصد السفر إلى جهةء فلم يكمل”" العزم 
عل لقره [إلى اللا لوقوع التعارض فبقي مسافراًء كما كان وذكر في نوادر الصلاة: 


دلق 


أن من خرج” من مصره مسافراً فحضرت الصلاة فافتتحها» ٠‏ ثم أحدث فلم يجد الماء 


00( تكررت في هامش ب. 

زفق في هامش ب: : كوفياً خرج إلى القادسية ثم خرج منها إلى الحيرة وعاد إليها. 

فرق قرية قُرْبٍ الكوفة» من - جهة البرء بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاًء وبينها وبين العُذيب أربعة أميال» 
عدا كانك الرقطة لسلس ين المسامين وقازم :« اقل فيه فل فازسية وفتِحت بلادهم على المسلمين. 
ينظر: مراصد الاطلاع ”/ .1١84‏ 

(4) في أ: وخرج. 

(0) في ب: إلى. 

(5) بالكسرء ٠‏ ثم السكون» وراء: مديئةٌ كانت على ثلاثة أميال من الكوفة» على النّجف» زعموا اك ير ارين 
كان يتصلٌ بها. وبالحيرة الحوزنق» على ميلٍ منها من جهة الشرق. والسديرء في وسطا البريّة التي بينها 
وبين الشام كانت مَسْكن ملوكِ العرب في الجاهلية النعمان وآباؤه» وسموها بالحيرة البيضاء اليا 
وقيل: سمّيت الحيرة ؛ لأنْ تبعاً لما قصد حُراسان حَلْفَ ضعفةً جُئدة بذلك الموضع. وقال لهم: حيّرُوا 
بهء أي أقيموا. ينظر: مراصد الاطلاع .44١/١‏ 

(0) في هامش ب: خرج من مصره يريد السفر ثم عزم على الرجوع إلى وطنه. 

(4) سقط في ط. 

(9) في أ: يعمل, 

)٠١(‏ سقط في أ. 

)١١(‏ في هامش ب: خرج مسافراً فصلّى فأحدث فلم يجد ماءاء فنوى أن يدخل مصره 


كتاب الصلاة اه 


هنالك» فنوى أن يدخل مصره وهو قريب فحين نوى ذلك صار مقيماً من ساعته» دخل 
مصره أو لم يدخل؛ لما ذكرنا أنه قصد الدخول في المصر بنيّة ترك السفر؛ فحصلت النيّة 
مقارنة للفعل فصحّت. فإذا دخله صلى أربعاً؛ لأن تلك صلاة المقيمين؛ فإن علم قبل أن 
يدخل المصر أن الماء أمامه؛ فمشى إليه فتوضأ ‏ صلَى أربعاً أيضاء لأنه بالنيّة صار مقيماً؛ 
فبالمشى بعد ذلك فى الصلاة أمامه لا يصير مسافرا فى حق تلك الصلاة» وإن حصلت النيّة 
نقازنة لتعل السو سقيقةة: لأه الو مل منبتائرا لفشيدت مله لآل 'الشفر جل نعرية 
الصلاة لا منعته عن مباشرة العمل شرعاً بخلاف الإقامة؛ لأنها ترك السفرء وحرمة الصلاة لا 
تمنعه عن ذلك» فلو تكلّم حين علم بالماء أمامهء أو" أحدث متعمداً حتى فسدت صلاته» 
ثم وجد الماء في مكانه ‏ يتوضأ ويصلي أربعاً؛ لأنه صار مقيماًء ولو مشى أمامه ثم وجد 
الماء يصلي ركعتين؛ لأنه صار مسافراً ثانياً بالمشي [إلى الماء]'" بنيّة السفر خارج الصلاة» 
فيصلي صلاة المسافرين؛ بخلاف المشي في الصلاة؛ لأن حرمة الصلاة أخرجته من أن يكون 
سفراً. والله أعلم. 


فصل في بيان أركان الصلاة 


وأما أركانها”" فسيّة: القيام» والأصل: أن كل”* مُركب”*' من معان متغايرة» ينطلق 
اسم المركب عليها”"" عند اجتماعها ‏ كان كل معنى منها ركناً للمركب؛ كأركان البيت في 
المحسوسات؛ والإيجاب والقبول في «باب البيع» في المشروعات؛ وكل ما يُعتبّر”'' الشيء بهء 
ولا ينطلق عليه اسم ذلك الشيء ‏ كان شرطاًء كالشهود في باب النكاح» فهذا تعريف الركن 
والشرط بالتحديد» وأما تعريفهما بالعلامة في هذا الباب: فهو أن كل ما يدوم من ابتداء الصلاة 
إلى انتهائها ‏ كان شرطاً» وما ينقضي ثم يوجد غيره فهو ركن» وقد وجد حد الركن وعلامته 
في القيام؛ لأنه إذا وجد مع المعاني الأخر من القراءة والركوع والسجود ‏ ينطلق عليها اسم 
الصلاة» وكذا لا يدوم من أول الصلاة إلى آخرهاء بل ينقضي ثم يوجد غيره ‏ فكان ركنا وقال 
الله - تعالى - #وقوموا لله قانتين4 [البقرة: 57] والمراد منه: القيام في الصلاة. 


)0( في أ: ثم. 

(؟) سقط في ب. 

[فرة زاد في هامش ب: أركان الصلاة ستة. 
تي كله 

(0) في ط: متركب. 

(5) في أ. ب: منها. 

0 في ط: يتغيّر. 


آنه كتاب الصلاة 


ومنها: الركوع والسجود”'': لوجود حد الركن» وعلامته في كل واحد منهما وقال الله - 
تعالى -: #يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا» [الحج: 577 والقدر المفروض من الركوع أصل 
الانحناء والميل» ومن السجود [أصل” الوضع. فأما الطمأنينة عليهما؛ فليست بفرض في 
قول أبي حنيفة» ومحمد. وعند أبي يوسف فرضء وبه أخذ الشافعي؛ ولقّبٍ المسألة: أن 
تعديل الأركان ليس بفرض عندهماء وعنده فرض» ونذكر المسألة عند ذكر واجبات الصلاة» 
وده 9" سيره إن شاء الله تعالن . 


واختلف فى محل إقامة فرض السجودء قال أصحابنا الثلاثة: هو بعض الوجه. وقال 
زفر»ء والشافعي: السجود فرض على الأعضاء السبعة» الوجهء واليدين» والركبتين» والقدمين. 


واحتبًا بما روي عَنْ لني كلل أَنَهُ قَالَ: «أُمِرْتُ أن أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ أفظم)»”؟ وني 
رواية: «عَلَى سَبْعَةِ آرَاب: الْوَجْهِ وَاليَدَيْنِ وَالوُكْبتَيْن وَالقَدَمَيْنَ؛. | 

ولنا: أن الأمر تعلّق بالسجود مطلقاً مِنْ غير تعيين عضو؛ ثم .انعقد الإجماع على تعيين 
بعض الوجه - فلا يجوز تعيين غيره» ولا يجوز تقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد؛ فنحمله على 
بيان السنة عملا بالدليلين ثم اختلف أصحابنا الثلاثة في ذلك البعض. . 


قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله -: هو الجبهة أو الأنف غير عين» حتى لو وضع أحدهما في 


)١(‏ في ط: ومنها السجود. 

(9) في أ: أو ذكر. 

(4) أخرجه البخاري (؟71917/7): كتاب الأذان: باب السجود على الأنف» الحديث (؟١8)»:‏ و(191/7١)‏ 
كتاب الأذان: باب لا يكف شعراًء الحديث (815) و(815)» ومسلم :)"04/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
أعضاء السجودء الحديث (7720)» وأبو داود :)598/١(‏ كتاب الصلاة: باب أعضاء السجود (2)849» 
والنسائي (؟8/5١5):‏ كتاب الافتتاح: باب على كم يسجدء والترمذي (57/7): كتاب الصلاة: باب ما 
جاء في السجود على سبعة أعضاء» وابن ماجه :)7731/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب كف الشعر والغثوب 
في الصلاة »23١40(‏ والشافعي في «الأم» :)١١7/١(‏ والحميدي (445)» وأحمد (١/١7؟)»‏ والدارمي 
(/ 20 كتاب الصلاة: باب السجود على سبعة أعضاءء والطحاوي في «شرح معاني الأثار؛ /١(‏ 
7 )»؛ والبيهقي (؟/ 2)١٠١*‏ وعبد الرزاق )191١(‏ وابن خزيمة (2057757 057779 5175 0510 2)585 وابن 
حبان (1917-1410-1415)» وأبو يعلى (777/4)» رقم (7784): والطبراني في «الصغير؛ (55/1)» 
وفي «الكبير» /1١(‏ 2077 وأبو نعيم في «الحلية» (5/ )١14‏ من طرق عن ابن عباس: أن رسول الله طَكٍ 
قال: «أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة» وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف 
القدمين » ولا نكف الثياب والشعر؛ء وله ألفاظ في «الصحيحين» وغيرهما. 


كتاب الصلاة +.م 


حالة الاختيار يجزيه؛ غير أنه لو وضع الجبهة وحدها جاز من غير كراهة؛ ولو وضع الأنف 
وحده يجوز مع الكراهة . 


وعند أبي يوسف» ومحمد: هو الجبهة على التعيين» حتى لو ترك السجود عليها حال 
الاختيار لا يجزيه» وأجمعوا على أنه: لو وضع الأنف وحده في حال العذر ‏ يجزيه؛ ولا 
خلاف في أن المستحب هو الجمع بينهما حالة الاختيار. 


احتسّجا بمَا رُوِيَ عَنِ النْبِيّ كله أَنْهُ قَالَ: سَكَنْ جَبْهَتَكَ وَأَنْفَكَ مِنَ الأزض”" أمر 
بوشخييينا يها إلا أنه إذا وضع الجبهة وحدها وقع معتداً به؛ ان 
الباب» والأنف تابع؛ ولا/ عبرة لفوات التابع عند وجود الأصلء ولأنه أ تى بالأكثر» وللأكثر 
حكم الكل. 


ولأبي حنيفة: أن المأمور به هو السجود مطلقاً عن التعيين» ثم قام الدليل على تعيين 

بعض الوجه بإجماع”"' بيننا؛ لإجماعنا على أن ما سوى الوجه؛ وما سوى هذين العضوين من 
اودب قررهر اذه والأنف بعض الوجه؛ كالجبهة» ولا إجماع على تعيين الجبهة؛ فلا يجوز 
تعيينها. وتقييد مطلق الكتاب بخبر الواحد [لا يجوز]””"» لأنه لا يصلح ناسخاً للكتاب؛ 
فنحمله على بيان السنة احترازاً عن الرد. والله أعلم. 

هذا إذا كان قادراً على ذلكء فأما إذا كان عاجزاً عنه: فإن كان عجزه عنه بسبب 
المرض؛ بأن كان مريضاً لا يقدر على القيام والركوع والسجود ‏ يسقط عنه؛ لأن العاجز عن 
الفعل لا يكلف بهء وكذا إذا خاف زيادة العلّة من ذلك؛ لأنه يتضرّر به» وفيه أيضاً حرج» فإذا 
عجز عن القيام يصلي قاعدا بركوع وسجودء فإن عجز عن الركوع والسجود يصلي قاعدا 


)١(‏ أخرجه أبو داود /١(‏ 707)» كتاب: الصلاة باب : افتتاح الصلاة» حديث (480/55 1/180-0/7) وباب: من 
ذكر التورك فى الرابعة» حديث (577-/451) والترمذي (29/7)؛ أبواب الصلاة» باب: ما جاء في 
اللنجوة على الجبهة والأتك 0003 واين حاسد :(9:/0): ات إقانة الملا والسنة,قيهاء. بات 
رفع اليدين إذا ركع» وإذا رفع رأسه من الركوع . حديث (4857)» وابن خزيمة )798/١(‏ حديث (2)049 
و(١/4١7)‏ حديث (508), و(١/777)‏ حديث (ا57). و(١/777)‏ حديث (5110). و(١/17؟)‏ 
حديث (2584).: والدارمي :)7599/١(‏ كتاب الصلاة» باب: التجافي في الركوع من طريق عباس بن 
سهل عن أبي حميد الساعدي فذكره. 
وأخرجه البخاري (7/ 70505): كتاب الأذان» باب سنة الجلوس في التشهّدء حديث (818) من طريق 
عمرو بن حَلْحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء عن أبي حميد الساعدي فذكره. 

(0) في أ: لإجماع. 

(6) سقط في بء ط. 


:م6 كتاب الصلاة 


بالإيماء؛ ويجعل السجود أخفض من الركوع, فإن عجز عن القعود يستلقي ويومىء إيماءً؛ لأن 
السقوط لمكان العذر؛ فيتقدّر بقدر العذرء والأصل فيه قوله تعالى: #فاذكروا الله قياماً وقعوداً 
وعلى جنوبكم4 النساء: 1٠١‏ قيل: المراد من الذكر المأمور به في الآية: هو الصلاة»؛ أي: 
صلواء ونزلت الآية في رخصة صلاة المريض؛ أنه يصلي قائماً إن استطاعء وإلا فقاعداً. وإلا 
فمضطجعاً؛ كذا روي عن ابن مسعودء وابن عمرء وجابر رضي الله عنهم . 


وروي عن عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رضي الله عنه أَنَهُ كَالَ : «مَرِضْتُ فَعَادَنِي رَسُولَ الله يكل 
َقَالَ: ١صَلُ‏ قَائْمأه”" فإن لم تستطع فقاعداً. فإن لم تستطع فعلى جنبك تومىء إيماء» وإنما 
جعل السجود أخفض من الركوع في الإيماء؛ لأن الإيماء أقيم مقام الركوع والسجودء 
والجدعيا احتف بز لكك كذ الإيكاء يهما: 


وعن علي رضي الله عنه ‏ أن النبي يَةٍ قال في صلاة المريض: «إن لم يستطع أن 
يسحدا أومأ وجعل سحوده أخفض من ركوعه)("2 


وروي عن النَّبيّ كله أنه قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى السّحُودِء َلْيَجْعَلْ سُحُودَهُ ركوعاً20" 
وركوعه إيماء» والركوع أخفض من الإيماء. ثم ما ذكرنا من الصلاة ة مستلقياً جواب المشهور 


دددي: أنه ع ا ووجهه إلى القبلة» وهو مذهب 

وجه هذا 5 706 #وعلى جنوبكم# [النساء: ]٠١*‏ وقوله يَكِيِ لعمران بن 
حصين : «فعلى جنبك تومىء إيماءا ولأن استقبال القبلة شرط جواز الصلاة» وذلك يحصل 
بما قلناء ولهذا يوضع في اللحد هكذا؛ ليكون مستقبلاً للقبلة؛ فأما المستلقي يكون مستقبل 
السماء» وإنما يستقبل القبلة رجلاه فقط. 

ولنا: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن النبي كَل أنه قال في المريض”*' 
إن لم يستطع قاعداً فعلى القفا؛ يومىء إيماءء فإن لم يستطع فالله أولى بقبول العذر؛. 

ولأن التوجّه إلى القبلة بالقدر الممكن فرضء وذلك في الاستلقاء؛ لأن الإيماء هو 


)١(‏ تقدم. 
(6) تقدم. 
(6) تقدم. 
(4) في أ: المرض. 


كتاب الصلاة مه 


تحريك الرأسء» فإذا صلى مستلقياً يقع إيماؤه إلى القبلة. وإذا صلّى على الجنب يقع منحرفاً 
عنهاء ولا يجوز الانحراف عن القبلة من غير ضرورة؛ وبه تبيّن أن الأخذ بحديث ابن عمر 


01 


أولى . 


وفيل :إن المرمن الذى كان يعمران كان لسرب فكان لا يستطيع أن يستلقي على 
قفاهء والمراد من الآية: الاضطجاع. يقال: فلان وضع جنبه: : إذا نام وإن كان مستلقياًء وهو 
الجواب عن التعلّق بالحديث. على أن الآية والحديث دليلنا؛ لأن كل مستلق فهو مستلق على 
الجنب؛ لأن الظهر متركب من الضلوع؛ فكان له النصف من الجنبين جميعاً. وعلى ما يقوله 
الشافعي يكون على جنب واحد؛ فكان ما قلناه أقرب إلى معنى الآية والحديث؛ فكان أولى؛ 
وهذا بخلاف الوضع في اللحد؛ لأنه ليس على الميت في اللحد فعل يوجب توجيهه إلى القبلة 
ليوضع مستلقياً؛ فكان استقبال القبلة في الوضع على الجنب فوضع كذلكء, ولو قدّر على 
القعود؛ لكن نزع”" الماء من عينيه؛ فأمر أن يستلقي أياماً على ظهره ونهى عن القعود 
والسجود ‏ أجزأه أن يستلقي ويصلي بالإيماء وقال مالك: لا يجزئه. 


صبرت أياماً مستلقياً صحّت عيناك» فشاور عائشة وجماعة من الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فلم 
يرخصوا له في ذلك» وقالوا له اد يت لو مت في هذه الأيام؛ كيف تصنع بصلاتك؟”" . 


)١(‏ تقدم ضمن الحديث أنه كان به باسوراً. 

فم في أ: لكنه بزغ. 

(6) أخرجه الطريق البيهقي (09/5”) كتاب الصلاة: باب من وقع الماء في عينيه الماء. 
وقال البيهقي: وعن سفيان عن الأعمش عن المسيب بن رافع أن ابن عباس قال: أرأيت إن كان الأجل 
قبل ذلك. 
وأخرجه من هذا الطريق الحاكم (/ 247-555) عن المسيب بن رافع قال: لما كف بصر ابن عباس أتاه 
رجل فقال له إنك إن صبرت لي سبعاً لم تصل إلا مستلقياً تومىء إيماء داويتك فبرأت إن شاء الله تعالى 
فأرسل إلى عائشة وأبي هريرة وغيرهما من أصحاب محمد يلِهِ كل يقول أرأيت إن مت في هذا السبع 
كيف تصنع بالصلاة فترك عينه ولم يداوها. 
وسكت عنه الحاكم والذهبي. 
قال ابن الملقن فى «خلاصة البدر المنير» :)١577/١(‏ وبذلك ظهر رد ما رده النووي على الغزالى حيث 
قال: ما ذكره من استفتاء أبي هريرة لا أصل له. ْ 
وأخرجه البيهقي (4/7 ٠‏ من طريق أ بي داود الطيالسي عن شريك عن سماك عن عكرمة أن ابن عباس 
لها مقطلا بيه الهاو أراق أن خوسة عرد علي فقيل لد إنك تستلقي سبعة أيام لا تصلي إلا مستلقياً 
قال: فكره ذلك وقال: إنه بلغني أنه من ترك الصلاة وهو يستطيع أن يصلي لقي الله وهو عليه غضبان. 


5ه كتاب الصلاة 


ولنا: أن حرمة الأعضاء كحرمة النفس؛ ولو خاف على نفسه من عدو أو سبع لو قعد ‏ 
جاز له أن يصلي بالاستلقاء؛ فكذا إذا خاف على عينيه . وتأويل حديث ابن عباس رضي الله 
عنهماك أنه لى يظين لوم لاق ذلك الطريي فيما/ ريدغ ثم ]ذا صلى العريضن قاعداً بركوع 
وسجود أو بإيماء كيف يقعد؟ أما في حال التشهّد: فإنه يجلس كما يجلس للتشهّد بالإجماع. 
وأما في حال القراءة» وفي حال الركوع: روي عن أبي حنيفة : أنه يقعد كيف شاء من غير 
كراهة» إن شاء محتبياء وإن شاء متربّعا وإن شاء على ركبتيهء كما في التشهّد. 


وروي عن أبي يوسف: أنه إذا افتتح تربّع» فإذا أراد أن يركع فرش رجله اليسرى وجلس 
عليها. وروي عنه: أنه يتربّع على حاله» وإنما ينقض ذلك إذا أراد السجدة. وقال زفر: يفترش 
رجله اليسرى في جميع صلاته. والصحيح : ما روي عن أبي حنيفة رحمه الله دالأن 60 
الوم أمقطحعة الأركان"؟ : فلأن سقط زفنه]" القيعاث أولى وإن كان [قادراً على القيام 
دون الركوع والسجود]”” يصلي قاعداً بالإيماءء وإن صلى قائماً بالإيماء أجزأه» ولا يستحب 
له ذلك. وقال زفرء والشافعي: لا يجزئه”' إلا أن يصلي قائما. 


واحتجا بما روينا عن النبي كَكلِ أنه قال لعمران بن حصين ‏ رضي الله عنه ‏ فإن لم 
تستطع فقاعداً؛ علق الجواز قاعداً بشرط العجز عن القيام» ولا عَجْرَ ولآن القيام ركن؟ فلا 
يجوز تركه مع القدرة عليه» كما لو كان قادراً على القيام والركوع والسجود. والإيماء حالة 
القيام مشروع في الجملة؛ بأن كان الرجل في طين وردغة راجلاًء أو في حَالٍ''' الخوف من 
العدو وهو راجلٌ؛ فإنه يصلي قائماً بالإيماء؛ كذا ههنا. 


ولنا: أن الغالب أن من عجز عن الركوع [والسجود]”' كان عن القيام أعجز؛ لأن 
الانتقال من القعود إلى القيام أشق من الانتقال من القيام إلى الركوع . والغالب ملحق بالمتيمّن 
في الأحكام ؛ فصار كأنه عجز عن الأمرين» إلا أنه متى صلى قائماً جاز؛ لأنه تكلّف فعلاً ليس 
عليه”*“؛ فصار كما لو تكلّف الركوع جازء وإن لم يكن عليه كذا هاهناء ولأن السجود أصل 


)١(‏ في أء ب: عذراً. 

(0) في ب: الركن. 

(0) سقط في أ. 

04 تروت لايش ب 
(5) في أء ب: لا يجوز. 
(7) فى ط: حاله. 

(/00 اسقط فى نت 

() في ب: وقام وليس عليه. 


كتاب الصلاة /امهة 


وسائر الأركان كالتابع له» ولهذا كان السجود معتبراً بدون القيام كما في سجدة التلاوة» وليس 
القيام معتبراً بدون السجودء بل لم يشرع بدونه» فإذا سقط الأصل سقط التابع ضرورة» ولهذا 
سقط الركوع عمن سقط عنه''' السجودء وإن كان قادراً على الركوع؛ وكان الركوع بمنزلة 
التابع له؛ فكذا القيام» بل أولى؛ لأن الركوع أشد تعظيماً وإظهار لذل العبودية من القيام؛ ثم 
لما جعل تابعاً له وسقط بسقوطه ‏ فالقيام أولى» إلا أنه لو تكلف وصلَى قائماً يجوز؛ لما ذكرنا 
ولكن لا يستحب”"؛ لأن القيام بدون السجود غير مشروع؛ بخلاف ما إذا كان قادراً على 
القيام والركوع والسجود؛ لأنه لم يسقط عنه الأصل؛ فكذا التابع . 


وأما الحديث فنحن نقول بموجبه: إن العجز شرطء لكنه موجود هاهنا؛ نظراً إلى 
الغالب؛ لما ذكرنا أن الغالب هو العجز فى هذه الحالة» والقدرة فى غاية الندرة» والنادر ملحق 


بالعدم» ثم المريض إنما يفارق الصحيح فيما يعجز عئه: 

فأما فيما يقدر عليه فهو كالصحيح؛ لأن المفارقة للعذر فتتقدر بقدر العذر» حتى لو 
صلَى قبل وقتهاء أو بغير وضوءء أو بغير قراءة عمداً أو خطأء وهو يقدر عليها ‏ لم يجره. 
وإن عجز عنها أومأ بغير قراءة؛ لأن القراءة ركن فتسقط بالعجز كالقيام. 


ألا ترى أنها سقطت في حق [الأمي» وكذا]”" إذا صلى لغير القبلة متعمداً لذلك ‏ لم 
يجزهء وإن كان ذلك خطأ منه أجزأه؛ بأن اشتبهت عليه القبلة» وليس بحضرته من يسأله 
[عنها]”*' فتحرّى وصلَى ثم تبيّن أنه أخطأء كما في حق الصحيح. وإن”* كان وجه المريض 
إلى غير القبلة وهو لا يجد من يحول وجهه إلى القبلة» ولا يقدر على ذلك بنفسه - يصلي 
اكذللةة أنه لبس لى :وسفته إللاالللف وهل يعيها كان 0 روي عن مزيحجة ينعتال 
الرازي : أنه يعيدها. وأما في ظاهر الجواب: فلا إعادة عليه؛ لأن العجز عن تحصيل الشرائط 
لا يكون فوق العجز عن تحصيل الأركان؛ وثمّة لا تجب الإعادة؛ فهاهنا أولى» ولو كان 
بجبهته جرح لا يستطيع السجود على الجبهة ‏ لم يجزه الإيماء» وعليه السجود على الأنف؛ 
لأن الأنف مسجد كالجبهة؛ خصوصاً عند الضرورة على ما مرء وهو قادر على السجود عليه؛ 
فلا يجزئه الإيماء. 


)١‏ في أ: منه. 

(0) في ب: لا يستخلف. 

(*) في أ: الأدمي وعلى هذا. 

(4:) سقط في أ. 

(5) في هامش ب: لو كان وجه المريض إلى غير القبلة وعدم تحوله إليها. 


؟امب 


مده كتاب الصلاة 


ولو عجز”'' عن الإيماء - وهو تحريك الرأس - فلا شيء عليه عندنا. وقال زفر: يومىء 
بالحاجبين أولاء فإن عجز فبالعينين» فإن عجز فبقلبه. وقال الحسن بن زياد: يومىء بعينيه 
وبحاجبيهء ولا يومىء بقلبه . 

وجه قول زفر: أن الصلاة فرض [دائم]”" لا يسقط إلا بالعجزء فما عجز عنه يسقطء 
وما قدر عليه يلزمه بقدره. فإذا قدر بالحاجبين كان الإيماء بهما أولى؛ لأنهما أقرب إلى 
الرأس”"؛ فإن عجز الآن يومىء بعينيه؛ لأنهما من الأعضاء الظاهرة؛ وجميع البدن ذو حظ من 
هذه العبادة؛ فكذا العينان. فإن عجز فبالقلب؛ لأنه في الجملة ذو حظ من هذه العبادة وهو 
النية . 

ألا ترى أن النية شرط صحتها؛ فعند العجز تنتقل إليه . 

وجه قول الحسن: أن أركان/ الصلاة تؤدي بالأعضاء الظاهرة. فأما الباطنة:”؟؟ فليس 
بذي حظ من أركانهاء ٠‏ بل هو ذو حظ من الشرط وهو النية» وهي قائمة ‏ أيضاً ‏ عند الإيماء؛ 
فلا يؤدي به الأركان والشرط خميعا” 


ولنا: ما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أن النبي كَل قال في المريض: «إن لم 
يستطع قاعداً فعلى القفاء يومىء إيماءً» فإن لم يستطع [فالله ولق :لبون ال 

أخبر النبي كك أنه معذور عند الله تعالى ‏ في هذه الحالة؛ فلو كان عليه الإيماء بما 
ذكرتم ‏ لما كان معذوراًء ولأن الإيماء ليس بصلاة حقيقة» ولهذا لا يجوز التنفل به في حالة 
الاختيارء ولو كان صلاة لجاز كما لو تنفل قاعداً إلا أنه أقيم مقام الصلاة بالشرع» والشرع 
ورد بالإيماء بالرأس؛ فلا يقام غيره مقامه ثم إذا سقطت عنه الصلاة بحكم العجز ‏ فإن مات 
من ذلك المرض لقي الله تعالى ولا شيء عليه؛ لأنه لم يدرك وقت القضاء. وأما إذا بر”") 
وصح - فإن كان المتروك صلاة يوم وليلة أو أقل ‏ فعليه القضاء بالإجماعء وإن كان أكثر من 
ذلك فقال بعض مشايخنا: يلزمه القضاء ‏ أيضاً ‏ لأن ذلك لا يعجزه عن فهم الخطاب؛ 
فوجبت عليه الصلاة فيؤاخذ بقضائها؛ بخلاف الإغماء؛ لأنه يعجزه عن فهم الخطاب» فيمنع 
الوجوب عليه . 


)١(‏ في هامش ب: عجز عن الإيماء بالرأس لا شيء عليه. 


(؟) سقط في ب. 

(0) في أ: الأرش 

(4) فى ب: الباطن. 

(40 .في 1 الله أولى:بالعدزء .وفي ان “خالة الى بالعلتند 
(5) تقدم. 

(0) في هامش ب: برىء المريض وقدر على الاداء. 


كتاب الصلاة ١ه‏ 


والصحيح : أنه لا يلزمه القضاء؛ لأن الفوائت دخلت في حد التكرار» وقد فاتت لا 
بتضييعه القدرة بقصدهء فلو وجب عليه قضاؤها لوقع في الحرج؛ ويه تبيّن أن الحال لا يختلف 
بين العلم والجهل؛ لأن معنى الحرج لا يختلف» ولهذا سقطت عن الحائضء وإن لم يكن 
الحيض يعجزها عن فهم الخطاب؛ وعلى هذا إذا أغمي''' عليه يوم وليلة أو أقل ثم أفاق 
قضى ما فاته» وإن كان أكثر من يوم وليلة لا قضاء عليه عندنا استحساناً . 

قال بشر: الإغماء ليس بمسقط حتى يلزمه القضاءء وإن طالت مدة الإغماء وقال 
الشافعي : الإغماء يسقط إذا استوعب وقت صلاة كامل» وتذكّر هذه المسائل في موضع آخر» 
عنه إبان] 1" ما رتسي من العزلدة التي فاتت عن وقتهاء وما لا يقضي منها إن شاء الله تعالى. 


ولو اقر” ' في الصلاة ة قاعداً وهو مريض؟؛ تمع وندز سي الممام فإن كان شروعه 
بركوع وسجود يتم””' في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف استحسانا . 

وعند محمد: يستقبل قياساً؛ بناء على أن عند محمد القائم لا يقتدي بالقاعد, فكذا لا 
يبنى أول صلاته على آخرها فى حق نفسه. وعندهما: يجوز الاقتداء فيجوز البناء» والمسألة 
تأتي في موضعها. وإن كان شروعه بالإيماء يستقبل عند علمائنا الثلاثة. وعند زفر: يبنى؛ لأن 
من أصله أنه يجوز اقتداء الراكع الساجد بالمومىء؛ فيجوز البناء» وعندنا لا يجوز الاقتداء فلا 
يجوز البناء على ما يذكر. 

وأما الصحيح إذا شرع في الصلاة ثم عرض له مرض - بنى على صلاته على حسب 

وروي عن أبي حنيفة : أنه إذا صار إلى الإيماء يستقبل؛ لأنهما فرضان مختلفان فعلاًء 
فلا يجوز أداؤهما بتحريمه واحدة كالظهر مع العصر. 


والصحيح: ظاهر الرواية؛ لأن بناء آخر الصلاة على أول الصلاة» بمنزلة بناء صلاة 
المقتدي على صلاة الإمام» وثمة يجوز اقتداء المومىء بالصحيح؛ لما ذكرء فيجوز البناء 
هاهناء ولأنه لو بنى لصار مؤدياً بعض الصلاة كاملاً»ء وبعضها ناقصاًء ولو استقبل لأدّى الكل 
ناقصاء ولا شك أن الأول أولى. 


)١(‏ في هامش ب: وأغمي عليه يوم وليلة ثم أفاق 
فرق في هامش ب: شرع في الصلاة وهو مريض ثم صح. 
حدق في ط: بنى. 


دله كتاب الصلاة 


ولو رفع" إلى وجه المريض وسادة أو شيء» فسجد عليه من غير أنٍ يومىء ‏ لم يجز 
لأن الفرض في حقه الإيعاء» ولم يوجد» ويكره إذم هد لِمَا رُوِيٌ أن النّبيّ كه دخلٍ 
عَلَى ميض يَعْودْهُ دهُ فَوَجَدَهُ يُصَلّي كَذَلِكَ فَقَالَ: «إِنْ قَذَرْتَ أن َسْجْدَ عَلَى الأض َأَسْحُدْ ؛ وَإلأً 
اوم بِرَأيِكَ»”". 


وروي أن عبد الله بن مسعود دخل على أخيه يعوده» فوجده يصلي ويرفع إليه عود 
فيسجد عليه» فنزع ذلك من يد من كان في يده» وقال: هذا شيء عرض لكم الشيطان» أوم 
و 


وروي أن ابن عمر رأى ذلك من مريض فقال: أتتخذون مع الله آلهة” [أخرى]”*' فإن 
فعل ذلك ينظر إن كان يخفض رأسه للركوع شيئاً ثم للسجودء ثم يلزق بجبينه - يجوز لوجود 
الإيماء» لا للسجود على ذلك الشيء»؛ فإن كانت الوسادة موضوعة على الأرض» وكان يسجد 
عليها - جازت صلاته ؛ لما روي أن أم سلمة كانت تسجد على مرفقة موضوعة بر بين يديها؛ لرمد 
بهاء ولم يمنعها رسول الله كَلِةِ. 


وكذلك الصحيح"'' إذا كان على الراجلة وهو خارج المصرء وبه عذر مانع من النزول . 

لديم من خوف العدو أو السبع» أو كان في طين أو”" ' ردغة - يصلي الفرض على الدابة» 
قاعداً بالإيماء من غير ركوع وستجر د 4 لأواعتة اعترافن هذه الأعذان عور عاد 190 سي هل 
الأركان من القيام والركوع والسجود ‏ فصار كما لو عجز يسبب المرض» ويومىء إيماء؛ لما 

64 روي/ عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ (أَنَّ النبِيّ يك كَانَ يُومِىءُ عَلَى رَاجِلْتَهِ وَيَجْعَلُ السجَودٌ 


. في هامش ب: رفع إلى وجه المريض وسادة‎ )١( 

(؟) أخرجه م 5 (1708) عن ابن عمر وذكره الهيثمي في المجمع ١18/١‏ 
وقال: فيه حفص بن سليمان المنقري وهو متروك» واختلفت الرواية عن أحمد في توثيقه والصحيح أنه 
صحمه . 
وذكره الهيئمي أيضاً في حديث جابر وعزاه للبزار وأبي يعلى بنحوه ورجال البزار رجال الصحيح. 

(6) أخرجه ابن أبى شيبة .)515/١(‏ 

(4) أخرجه ابن أبي شيبة (546/1). 

(6) سقط في ب. 

(5) في هامش ب: صلاة المريض الصحيح على الراحلة لغرض العذر. 

(0) في بب1 و. 

69 في ١ط‏ في اسحقايلك:. 5 


كتاب الصلاة اله 


َحَمَضٌ مِنَّ الوُكُوعَ»”' ؛ لما ذكرنا. 


0 الصلاة على الدابة بجماعة» سواء تقدمهم الإمام أو توسطهم في ظاهر 
الزرواية 

وروي عن محمد أنه قال: استحسن أن يجوز اقتداؤهم بالإمام» إذا كانت دوابهم بالقرب 
من دابة الإمام» على وجه لا يكون بينهم وبين الإمام فرجة» إلا بقدر الصف بايا على 
الصلاة على الأرض. 

والصحيح: جواب ظاهر الرواية؛ لأن اتحاد المكان من شرائط جواز”" الاقتداء؛ ليثبت 
اتحاد الصلاتين تقديراً بواسطة اتحاد المكان» وهذا ممكن على الأرض؛ لأن المسجد جعل 
كمكان واحدٍ شرعاً؛ وكذا في الصحراء تجعل الفرج التي بين الصفوف مكان الصلاة؛ لأنها 
تشغل بالركوع والسجود [أيضاً]”'' فصار”” المكان متحداء ولا يمكن على الدابة؛ لأنهم 
يصلون عليها بالإيماء من غير ركوع وسجودء فلم تكن الفرج التي بين الصفوف والدواب مكان 
الصلاة» فلا يثبت اتحاد المكان تقديرء ففات الشرط صحة الاقتداء فلم يصح» ولكن تجوز 
صلاة الإمام؛ لأنه منفرد» حتى لو كانا على دابة واحدة في محمل واحدٍء أو في شقي محمل 
واحد. كل واحد منهما في شق على حدة» فاقتدى أحدهما بالآخر ‏ جاز؛ لاتحاد المكان. 

وتجوز الصلاة على أي دَابَةِ كانّثْ» سواءً كائّتْ مأكولة الْخم أو غَيْرَ مأكولة اللحمء لَما 
رُوِيَّ: «أنَّ رَسُولَ الله يله صَلَّى عَلَى حِمَارِهٍ وَبَعِيرِو)!" ا 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2)505/1١(‏ كتاب: الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة» حديث (455), و(2)991/1 
باب: التطوع إلى الراحلة والوترء حديث »)١1171(‏ وأخرجه الترمذي (؟187/7) أبواب الصلاة» باب: 
ما جاء في الصلاة على الدابة (901). 
والنسائي (/5). كتاب: السهوء باب: رد السلام بالإشارة في الصلاةء وابن ماجه /١(‏ 505”), كتاب: 
إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: المصلي يسلم عليه كيف يردٌء حديث 2»)1١18(‏ وأحمد في مسنده (/ 
سب رسيي روك ب اوشربئية بيك رك 
وابن خزيمة (45/1) حديث (889)» (1/ 107) حديث (17170)» من طريق أبي الزبير عن جابر فذكره. 

(؟) في هامش ب: لا تجوز الصلاة على الدابة بجماعة . 

() في ط: صحة. 

(5) سقط في ب. 

(5) في أ: كان. 

(7) روي عن ابن عمر بلفظ «رأيت رسول الله كَل على حمار وهو موجه إلى خيبر) . 
أخرجه مسلم :)447/١(‏ في صلاة المسافرين» باب: جواز صلاة النافلة على الدابة (0/ 07/٠١‏ 
وأخرجه أبو داود (؟/4) في الصلاةء باب؛ التطوع على الراحلة والوتر (157١)»؛‏ ومالك في الموطأ 
)١1901-15(‏ في قصر الصلاةء باب: الصلاة (56). 


اه كتاب الصلاة 


اللمتارك قذر جازت صلاته؛ كذا ذكر في 0 


وَل 00 بالعرف. وعند عامة مشايخنا: 0 
لتعليل محمد وهو قوله : والدابة أشد من ذلك وهو يحتمل معنيين : 


أحدهما: أن ما في بطنها من النجاسات أكثر من هذاء ثم إذا لم يمنع الجوازء فهذا 
و 

والشاني : أنه لما سقط اعتبار الأركان [الأصلية]”'' بالصلاة عليها من القيام والركوع 
والسجود. مع أن الأركان أقوى من الشرائط فلآن يسقط شرط طهارة المكان أولى» ولأن 
طهارة المكان إنما تشترط لأداء الأركان عليه؛ وهو لا يؤدي على موضع سرجه وركابيه هاهنا 
ركناً ليشترط طهارتهاء إنما الذي يوجد منه الإيماء وهو إشارة في الهواء. فلا يشترط له طهارة 
موضع السرج والركابين» وتجوز الصلاة”” على الدابة لخوف العدو كَيْفَمَا كانت الدابة واقفة أو 
سائرة؛ لأنه يحتاج إلى السير. فأما لعذر الطين والردغة: فلا يجوز إذا كانت الدابة سائرة؛ لأن 
السير مناف للصلاة في الأصلء فلا يسقط اعتباره إلا لضرورة ولم توجد. ولو استطاع النزول» 
ولم يقدر [على القعود للطين والردغة - ينزل ويومىء قائماً على الأرضء» وإن قدر على 
القعود]”*2» ولم يقدر على السجود ‏ ينزل ويصلي قاعداً بالإيماء؛ لأن السقوط بقدر الضرورة. 
والله الموفق. 

وعلى هذا يخرج الصلاة في السفينة إذا صلّى فيها قاعداً بركوع وسجود؛ أنه يجوز إذ 
كان عاجزاً عن القيام والسفينة جارية» ولو قام يدور رأسه. 


وجملة الكلام في الصلاة”2 في السفيئة: أن السفيئة"؟ لا تخلو إما أن كانت واقفة أ 


)١(‏ في هامش ب: ولو كان على سرجه قذر. 

(*) في هامش ب: الصلاة على الدابة لخوف العدو تجوز. 

(8) سقط في أ. 

() في هامش ب: الصلاة في السفيئة. 

(5) مذهب الشافعية: لو حان وقت الصلاة وهم في بحر وأراد من بالسفينة أن يصلوا جماعة ليحوزوا فضيلتها 

جاز لهم ذلك إذ كل مكان تصح فيه الصلاة تصح فيه الجماعة . . . فلو كان الإمام في سفينة والمأموم في 

أخرى فلا يخلو حالهما من ثلاثة أحوال. . إما أن تكونا :مكشوفتين أو مسقوفتين أو إحداهما مكشوفة» 
والأخرى مسقوفة. 5 


كتاب الصلاة *ام 


سائرة» فإن كانت زافق قن الما! أو كانت مستقرَةً على الأرض ‏ جازت الصلاة فيهاء وإن 
أمكنه الخروج منها؛ لأنها إذا استقرت كان حكمها حكم الأرض» ولا تجوز إلا قائماً بركوع 
وسجود متوجهاً إلى القبلة؛ لأنه قادر على تحصيل الأركان والشرائط» وإن كانت مربوطة غير 
مستقرة على الأرض - فإن أمكنه الخروج منها لا تجوز الصلاة فيها قاعداً؛ لأنها إذا لم تكن 
مستقرة على الأرض فهي بمنزلة الدابة» ولا يجوز أداء الفرض على الدابة مع إمكان النزول؛ 
كذا هذا. وإن كانت سائرة فإن أمكنه الخروج إلى الشط يستحب له الخروج إليه؟ لأنه يخاف 
دوران الرأس في السفينة» فيحتاج إلى القعودء وهو آمن عن الدوران في الشطء فإن لم 
يخرج ء وضلكق فيه قائهاً بركوع وسجود ‏ أجزأه؛ لما روي عن ابن سرين؛ أنه قال : صلَى بنا 
أنس ‏ رضي الله عنه -: في السفينة قعوداً. لو شئنا لخرجنا إلى الحد ولأن السفينة بمنزلة 
الأرض» لأن سيرها غير مضاف إليه؛ فلا يكون منافياً للصلاة؛ بخلاف الدابة؛ فإن سيرها 
مضاف إليه وإذا دارت السفينة وهو يصلى يتوجه إلى القبلة حيث دارت؛ لأنه قادر على تحصيل 
هذا اقرط غير دون لبا اخ ل بخلاف الدابة؛ فإن هناك لا إمكان. 


وأما إذا صلّى”'' فيها قاعداً بركوع وسجود: فإن كان عاجزاً عن القيام؛ بأن كان يعلم أنه 
يدور رأسه لو قام؛ وعن الخروج إلى الشط أيضاً - يجزئه بالاتفاق؛ لأن أركان الصلاة تسقط 
بعذر العجز. 


- الحالة الأولى: إذا كانتا مكشوفتين فيصح الاقتداء بشرط أن لا يزيد بينهما على ثلثمائة ذراع تقريباً 
كالصحراء وإن لم تشدّ إحداهما بالأخرى على الصحيح. وتكون السفينتين كدكتين في الصحراء يقف 
الإمام على إحداهما والمأموم على الأخرى. ويكون الماء. . كالأرض.... 
الحالة الثانية: إذا كانتا مسقوفتين فاقتداء أحدهما بالآخر في بيتين فيشترط قرب المسافة وعدم الحائل 
ووجود الواقف بالمنفذ إن كان بينهما منفذ. 
الحالة الثالثة: إذا كانت إحداهما مسقوفة والأخرى مكشوفة فحكمها حكم الحالة الثانية فيشترط قرب 
المسافة وعدم الحائل ووجود الواقف بالمنفذ إن كان. ولو كان الإمام والمأموم في سفينة واحدة صح 
الاقتداء بشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلثمائة ذراع كما في الصحراء... وإن كان بها طبقتين عليا 
وسفلى فإن صليا معأ بإحدى الطبقتين صح الاقتداء. . وإن كان بعض المأمومين بالطبقة العليا وبعضهم 
بالسفلى والأمام واحد شرط أن يكون بين الطبقتين منفذ ليرى بعضهم بعضاً ويعلم بعضهم بصلاة بعض. . 
وإن لم يكن هناك منفذ صحت صلاة من بطبقة الإمام دون غيرهم. 
وحكم المدرسة والرباط وإلحاق حكم الدار لأنها لم تبن للصلاة بخلاف المسجد. . والصرادقات في 
الصحراء كسفينة مكشوفة والخيام كالبيوت. . وإذا كان الامام في سفينة والمأموم على الشط أو بالعكس 
صحت القدوة بشرط علم المأموم بصلاة الإمام وكذا لو كان الامام بأحد جانبي النهر والمأموم بالجانب 
الآخر.. ولا يضر تخلل النهر بينهما. ينظر: نص كلام شيخنا حسن العدل شلبي في الجماعة. 

)١(‏ في هامش ب: لو كان قادراً على القعود ركوعاً وسجوداً. 


64ب 


5أه كتاب الصلاة 


وإن كان قادراً على القعود بركوع وسجود فصلى بالإيماء ‏ لا يجزثه بالاتفاق؛ لأنه لا عذر. 


وأما إذا/ كان قادراً على القيام؛ أو على الخروج إلى الشط فصلَى قاعداً بركوع وسجود ‏ 


أجزأه فى قول أبى حنيفة ) وقد أساء . وعند أبى يوسف »2 ومحمد: لا يجزثه . 


وروي: أن لكين 8 لما بعت عقر : بْنَ أبي طَالِبٍ0) - رضي الله عنه ‏ إِلَى الحَبّسَةٍ 
أكزة أن تضلى في الجفية قَائِماء إلا أن يَخَافَ الغْرَقَ ا ولأن القيام ركنٌ في الصلاة» فلا 
يسقط إلا بعذرء ولم يوجد. 


)١(‏ جعفر بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي أبو عبد الله الطيار أحد السابقين» هاجر الهجرتين» له 
أحاديث استشهد في غزوة موته سنة ثمان ووجد فيما أقبل من جسده بضعْ وتسعون ما بين رميه وطعنه 
رضي الله عنهء عن إحدى وأربعين أو ثلاث وثلاثين سنة. ينظر: الخلاصة .154/1١‏ 

زههة أخر جه بهذا الإسناد البيهقي في «السنن الكبرى؟ (9/ ه6١)‏ كتاب الصلاة : باب القيام في الفريضة وإن كان 
في السفينة مع القدرة» عن أبي عبد الله الحاكم وهو في «المستدرك» /١(‏ 7378). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه وهو شاذ بمرة ووافقه الذهبي. 
وأخرجه الدارقطني )794/١(‏ كتاب الصلاة باب صفة الصلاة في السفر حديث (7) ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» )817/١(‏ رقم (1948) من طريق الحسين بن علوان قال: نا جعفر بن برقان 
عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال: لما بعث النبي يَكِِ جعفر بن أبي طالب إلى الحبشة قال: يا 
رسول الله كيف أصلي في السفينة؟ قال: صل قائماً إلا أن تخاف الغرق. ‏ ' 
وقال الدارقطني: حسين بن علوان متروك. 
وقال ابن الجوزي: قال أبو حاتم الرازي والدارقطني: حسين بن علوان متروك وقال يحيى كذاب» وقال 
ابن عدي : يضع الحديث . 
والحديث من هذا الطريق ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص 157) 
رقم /.)91١69(‏ 
وأخرجه. الدارقطني /١(‏ 795) كتاب الصلاة باب صفة الصلاة فى السفر حديث (4) ومن طريقه ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية؛ (١/417)رقم‏ (149) من طريق بشر بن فافاه قال: أنا أبو نعيم قال: نا 
جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر به. 
وقال ابن الجوزي: بشر لا يعرف. 
قلت: قد عرفه الدارقطني وضعفه وذكره الذهبي في «الميزان» (؟ 7/1‏ بتحقيقنا) ونقل عن الدارقطنى 
تضعيفه وأورد له هذا الحديث في الميزان. 00 1 
وقد تعقب هذا التضعيف شمس الحق آبادي في «التعليق المغني» /١(‏ 796) فقال: لكن ما بين وجه 
الضعيف فهو جرح مبهم. 
والحديث ذكره الغساني في «تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني» (ص )١177‏ رقم (717) وقال 
يشر بن فافاه ضعيف. 


كتاب الصلاة ماه 


ولأبي حنيفة : ما روينا من حديث أنس ‏ رضي الله عنه - وذكر الحسن بن زياد في كتابه» 
بإسناده عن سويد بن غفلة”'' أنه قال: سألت أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ عن الصلاة في 
السفينة فقالا: إن كانت جارية يصلى قاعداًء وإن كانت راسيةً يصلي قائماً؛ من غير فصل بين 
المسبّب إذا كان في الوقوف على المسبّب حرجء أو كان المسبّب بحال يكون عدمه مع وجود 
السبب في غاية الندرة» فألحقو”" النادر بالعدم» ولهذا أقام أبو حنيفة المباشرة الفاحشة مقام 
خروج المذي؛ لما أن عدم الخروج عند ذلك نادرء ولا عبرة بالنادر» وهاهنا عدم دوران 
الرأس في غاية الندرة؛ فسقط اعتباره [بالعدم]”" وصار كالراكب على الدابة [صلى]”*' وهي 
تسير؛ أنه يسقط القيام؛ لتعذّر القيام عليها غالباً؛ كذا هذا. 


والحديث محمول على الندب دون الوجوب» فإن صلوا في السفينة بجماعة جازت 
صلاتهم» ولو اقتدى به رجل في سفينة أخرى: فإن كانت السفينتان مقرونتين جاز؛ لأنهما 
بالاقتران صارتا كشيء واحد. ولو كانا في سفينة واحدة جاز؛ كذا هذا. وإن كانتا منفصلتين لم 


-2 وللحديث طريق آخر عند البزار فأخرجه في مسنده  7794/١(‏ كشف) رقم (185) من طريق عبد الله بن 
داود ثنا شيخ من ثقيف عن جعفر بن يرقان عن ميمون بن مهران عن ابن عمر عن جعفر بن أبي طالب أن 
النبي يَكٍ أمره أن يصلي في السفيئة قائماً ما لم يخش الغرق. 
وقال البزار: لا نعلمه.عن النبي يكل متصلاً من وجه من الوجوه إلا هذا ولا له إلا هذا الإسناد ولا نعلم 
من سمّي هذا الثقفي وذكر بعض أصحابنا هذا الحديث عن عمر بن عبد الغفار عن جعفر بن برقان عن 
ميمون بن مهران عن ابن عباس أن النبي كَلٍ قال لجعفر: وأحسب أنه غلط وإنما هو عندي عن ابن عمر 
ا ْ 
والحديث ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (؟/17١)‏ وقال: رواه البزار وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله 
ثقات وإسناده متصل . 
تنبيه : ذكر هذا الحديث ابن تيمية في «المنتقى» (6/ 5١7‏ - نيل) رواه الدارقطني وأبو عبد الله الحاكم على 
شرط الشيخين . 
قلت: وفيه نظر: فأما طريق الحاكم ففيه جعفر بن برقان وليس من رجال البخاري أما طريق الدارقطني 
ففيه بشر بن فافاه وقد ضعفه الدارقطني كما تقدم. 

)١(‏ سويد بن غفلة بفتح المعجمة والفاء واللام الجعفي أبو أمية الكوفي. قدم المدينة حين نفضت الأيدي من 

يل . وشهد اليرموك. عن أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعنه النخعي والشعبي وعبده بن أبي لبابة» 
ووثقه يحيى بن معين . 
قال أبو نعيم: مات سنة ثمانين» وقيل بعدها بسنة عن مائة وثلاثين سنة. بنظر الخلاصة .477/١‏ 

(0) فى ب: يلحى. 

زفق مقظ نط1 

(:) سقط في ط. 


دفئه 


15 كتاب الصلاة 


يجز؛ لأن تخلل ما بينهما بمنزلة النهرء وذلك يمنع صحة الاقتداء. وإن كان الإمام في سفينة 
والمقتدون على الحد والسفينة واقفة ‏ فإن كان بينه وبينهم طريق أو مقدار نهر عظيم ‏ لم يصح 
اقتداؤهم به؛ لأن الطريق مثل هذا النهر يمنعان صحة الاقتداء؛ لما بينا في موضعه. ومن وقف 
على سطح السفينة يقتدي بالإمام في السفينة - صح اقتداؤه» إلا أن يكون أمام الإمام؛ لأن 
السفينة كالبيت» واقتداء الواقف على السطح بمن هو في البيت صحيح. إذا لم يكن أمام 
الإمام؛ ولا يخفى عليه حاله؛ كذا ههنا. 

وَمنينا> القراءة”١؟‏ عند غافة العلهام؟ لوجودة خف الركن وعلامته:..وهما مابينا: 


وقال الله تعالى ‏ #فاقرءوا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقّرْآنِ» [المزمل : 6٠‏ والمراد منه: في حال 
الصلاة) والكلام ذ في في القراءة في الأصل يقع في ثلاث مواضع . 


أحدها: في بيان فرضية أصل القراءة. 
والثاني : في بيان محل القراءة المفروضة. 
والثالث : فى بيان قدر القراءة . 


أما الأول: رم فرض في الصلاة عند عامة العلماء. وعند ني باكر الأعدمء 
رسانا ب عي ا ودع اوري عنيجيا ادم رجن «الوكار ين 


وجه قولهما: أن قوله تعالى: #وأقيموا الصلاة4 [المزمل: ]٠‏ مجمل بينه النبي علو 

بفعله. ثم قال: ١صَلُوا‏ كُمَا رََنتْمُونِي َصَلّي1» والمرئي هو الأفعال دون الأقوال؛ فكانت 
الصلاة اسماً للأفعال» ولهذا تسقط الصلاة عن العاجز عن الأفعال. وإن كان قادراً على 
الأذكار» ولو كان على القلب لا تسقط”"» وهو الأخرس. 


ولنا: قوله تعالى: #إفاقرءًُوا ما تيسر من القرآن# [المزمل: ]٠١‏ ومطلق الأمر للوجوب» 


)١(‏ في هامش ب: الكلام في القراءة. 

(؟) سفيان بن عيينة بن أبي عمر بن الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي أحد أئمة الإسلام» كان حديثه 
نحو سبعة آلاف» وقال ابن وهب: ما رأيت أعلم بكتاب الله من ابن عيينة. وقال الشافعي: لولا مالك 
وابن عيينة لذهب علم الحجاز. فأما سنة ثمان وتسعين ومائة» ومولده سنة سبع. 
ينظر ترجمته في : الخلاصة: ”91//١‏ (005090. 

(9) في ط: يسقط . 


كتاب الصلاة /ااه 


وقول النبي كل : «لا صَلاة إلا بِقِرَاءَقٍ)" '' وأما قوله يكلهِ: «صَلُوا كما َأَشْمُونِي صَلّي' ؛ 
[فالرؤية أضيفت إلى ذاته لا إلى الصلاةء فلا يقتذ : كون الصلاة مرئية . 


وفي كون الأعراض مرئية اختلافٌ بين أهل الكلام» مع اتفاقهم على أنها جائزة 
الرؤية» والمذهب عند أهل الحق: أن" كل موجود جائز الرؤية» يعرف ذلك في 
مسائل الكلام. 


على أنا نجمع بين الدلائل» فنئبت فرضية الأقوال بما ذكرناء وفرضية الأفعال بهذا 
الحديث» وسقوط الصلاة عن العاجز عن الأفعال؛ لكون الأفعال أكثر من الأقوال» فمن عجز 
عنها فقد عجز عن الأكثرء وللأكثر حكم الكل. 


وكذا القراءة فرض في الصلوات كلها عند عامة العلماء» وعامة الصحابة - رضي الله 
عنهم وعن ابن عباس ا أنه قَالَ: «لآ قِرَاءَةَ في الظهْرٍ وَالعَضْرِ؛ٍ لظاهر قول 
النبي يَككهِ: «صَلاةٌ النّهَارٍ عَجْمَا7" أي: ليس فيها قراءة؛ إذ الأعجع اهم لمن لا ينطق 


ولنا: ما تلونا من الكتاب وروينا من السنة» وفي الباب نص خاص. وهو ماروي عن 


.)595-41( أخرجه مسلم (7517/5) (أي) كتاب: الصلاة» باب: وجوب قراءة الفاتحة‎ )١( 

(0) وقع في ب: فنقول لم قلت إنه لا يتناول الأقوال؛ فإن من جوز من أهل الحق رؤية الأفعال جوزوا رؤية 
الأقوال؟! 

(*) قال الزركشي في «التذكرة» (ص 717-57 : قال النووي في «شرح المهذب» في الكلام على الجهر بالقراءة: 
هو حديث باطل» لا أصل له. 
قلت: قال الدارقطني: هذا لم يرو عن النبي كلِهٌء وإنما هو من قول بعضل الفقهاء . 
حكاه الروياني في البحرء فقال: المراد به معظم الصلاة» ولهذا يجهر في الجمعة. 
وذكره أبو عبيد في كتاب: «فضائل القرآن»» من قول أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعودء وذكره ابن أبي 
شيبة في مصنفهء عن يحيى بن أبي بكير: «قالوا: يا رسول الله: إن قوماً يجهرون بالقراءة بالنهارء فقال 
ارموهم بالبعر»؛. وهو مرسل ورواه ابن شاهين مسنداً من حديث أبي هريرة م. ه. 
وذكره السخاوي في المقاصد المْمْسئة (ص ‏ 117-778) وتال: قال النوؤي في الكلام على الجهر بالقراءة 
من شرح المهذب: أنه باطل لا أصل له. وكذا قال الدارقطني لم يرو غن النبي ككل وإنما هو من قول 
بعض النقهاء» حكاه الروياني في البحرء وقال المراد به معظم الصلاة» | ولهذا يجهر في الجمعة والعيدء 
وذكره» غير أنه من كلام الحسن البصري» بل هو عند أبي عبيد في فضائل القرآن من قول أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعودء وكذا أخرجه عبد الرزاق من قوله» ومن قول مجاهد موقوفاً عليهما ولابن أبي شيبة 
في مصنفهء عن يحيى بن أبي كثير؛ أ أ نهم قالوا: يا رسول الله إن هاهنا قوماً يجهرون بالقراءة بالنهار 
فقال: خم بالبعرء وهذا مرسل» وقد رواه ابن شاهين مسنداً عن أبي هريرة» ووثبت عن أبي قتادة 
وخباب وأبي سعيد مرفوعاًء ما يدل على الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر. 


1ه كتاب الصلاة 


جابر بن عبد الله - رضي الله عنه - وأ بي قتادة الأنصاريّينِ"' '؛ أن رَسُولَ الله يل «كانَ يَفرَأ في 


صَلاةٍ لون وَالَضرٍ : في الرَكَْتَيْنِ الأَولَبيْنٍ بفَاتِحَةٍ الكتاب وَسُورَة وفي الأَخْريَينِ بِمَاتِحَةٍ الكتّاب 
هه ايا 26 - رضي الله عنه ا د فإنه روي/ أن 
رجلاً سأله وقال: أقرأ خلف إمامي؟ فقال: أما في صلاة الظهر والعصر فنعم 


وأما الحديث: فقد قال الحسن البصري معناه: لا تسمع فيها قراءة. ونحن نقول به 
وهذا إذا كان إماماً أو منفرداً. فأما المقتدي”": فلا قراءة عليه عندنا . 


وعند الشافعي: يقرأ بفاتحة الكتاب فى كل صلاة» يخافت فيها بالقراءة قولاً واحداً. وله 
في الصلاة التي يجهر فيها بالقراءة قولان. 


واحتج بما روي عن النبي كل أنه قال: ١لا‏ صلاة إلا بقراءة» . ولا شك أن لكل واحد 
صلاة على حدة» ولأن القراءة ركن فى الصلاة فلا تسقط بالاقتداء كسائر الأركان. 


ولنا: قوله تعالى: #وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ [الأعراف: 
4 أمر بالاستماع والإنصاتء والاستماع وإن لم يكن ممكناً عند المخافتة بالقراءة ‏ 


)1١(‏ الحارث بن ربعي بن بلدمة بن وخناس بن عبيد بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد. . وقيل اسمه: 
النعمان وقيل: عمرو. أبو قتادة. الأنصاري. الخزرجي . السلمي. أمه: كبشة بنت مظهر بن حرام بن 
سواد بن غنم. 
قال ابن الأثير في الأسد: 
اختلف في شهوده بدراً فقال بعضهم كان بدرياً ولم يذكره ابن عقبة ولا ابن إسحاق من البدريين وشهد 
أحداً وما بعدها من المشاهد كلها. 
توفي سنة (04) بالمدينة . وقيل: توفي بالكوفة في خلافة علي وقيل توفي سنة (15). 
ينظر ترجمته في أسد الغابة (5/ :)70٠0‏ الإصابة (7/ 190)» تجريد أسماء الصحابة (؟/ 0١94‏ بقئ بن 
مخلد (71)» الاستيعاب (1771/4): تقريب التهذيب (1/ 47)» تهذيب التهذيب :)5١4/1١1(‏ تهذيب 
الكمال .)١57387/9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (7/ 745): كتاب الأذان: باب القراءة فى العصرء الحديث »)75١(‏ وأبو داود /١(‏ 
04 كتاب الصلاة: باب القراءة فى الطهرء الحديث (801) وابن ماجه )71/٠/١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة: باب القراءة في الظهر والعصرء الحديث (8377)» والبيهقى (7/ :)١1547‏ كتاب الصلاة: باب 
الإسرار بالقراءة في الظهر والعصر. ْ 

2 في هامش ب: لا قراءة على المقتدي. 

(5) تقدم. 


كتاب الصلاة 8ه 


وعن أبي بن كعب"' ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لما نزلت هذه الآية تركوا القراءة خلف 
العامة وإمامهم كان رسول اللّه يل فالظاهر أنه كان بأمره. وقال يِه في حديث مَشْهُور: «إِنّمَا 
جعِل الإِمَامُ لِيُؤْتَمَ ا به قلا تَحْتَلِفُوا عَلَيه قَِذا كبّرَ فَكبّرُواء وَإذَا قَوَ ََنَصِئُوا) الحديثٌ أمر 
بالشكوت عند قراءة الإمام . 


وأما الحديث: فعندنا: لا صلاة بدون قراءة أصلاً» وصلاة المقتدي ليست صلاة بدون 
قراءة أصلاء بل هى صلاة بقراءة» وهى 3 الإمام؛ على أن قراءة الإمام قراءة للمقتدي؛ قال 
النبي يكل : «مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامّ قَقِرَاءَةٌ الإمَام لَهُ قرَاءَةو0" ا 


)١(‏ أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار. 
أبو المنذرء أبو الطفيل/ سيد القراء» سيد المسلمين» الأنصاريء النجاريء» الخزرجيء المعاوي. أمه 
صهيلة بنت الأسود بن حرام بن عمرو بن زيد كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدراً والمشاهد. قال له 
النبي كلِدِ: «ليهنئك العلم يا أبا المنذر» وقال له: «إن الله أمرنى أن أقرأ عليك». وكان عمر رضى الله عنه 
تسيمية :"سيل المسلميع: وهو أول من كتب للنبي يَلهِ وأول من كتب في آخر الكتاب: وكتبه فلان بن فلان. 
روى عنه من الصحابة: عمر وكان يسأله عن النوازل ويتحاكم إليه في المعضلات وأبو أيوب وعبادة بن 
الصامت وسهل بن سعد وأبو موسى وابن عباس وأبو هريرة وأنس وسليمان بن صرد وغيرهم. مات سنة: 
” في خلافة عمرء وقيل: بقي إلى خلافة عثمان. ينظر ترجمته في : أسد الغابة (ت*7)» الإصابة /١(‏ 
17)» الثقات ("/ 0)ء تقريب التهذيب »)58/١(‏ تاريخ ابن معين ))١575(‏ سير أعلام النبلاء (1// 0789 . 

(0) تقدم. 

زفة ورد هذا الحديث عن جابر» وعبد الله بن عمرء وأبى سعيد الخدري» وأبى هريرة» وعبد الله بن عياس » 
وعبد الله بن مسعودء وأنس» وعلي بن أبي طالب» والشعبي مرسلا. 
أما حديث جاير: 
أخرجه ابن ماجه :)77//١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا قرأ الإمام فأنصتواء الحديث (850)» والطحاوي 
في «شرح معاني الآثار؛ :)7١1/١(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمامء والدارقطني 1/١‏ 
كتاب الصلاة : باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة درف © وعبد بن حميد فى «المنتخب من 
المسندا (ص - 0077١‏ رقم »)٠١9١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (574/8)» من طرق عن الحسن بن 
والحديث من هذا الوجه ذكره الحافظ البوصيري في «الزوائد؛ :)١940 /١(‏ هذا إسناد ضعيف» جابر هو 
ابن يزيد الجعفي متهم. أ 
وقد اختلف على الحسن في إسناده» فرواه عن جابر» عن أبي الزبير» عن جابر به» وهي الرواية السابقة» 
ورواه عن جابر الجعفي» وليث بن أبي سليم عن أبي الزبير عن جابر به. 
أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار؛ (111//1): كتاب الصلاة : باب القراءة خلف الإمام» والدارقطني 
(/931": كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة »)5١(‏ والبيهقي (؟/ :)١11١‏ كتاب - 


٠3م‏ كتاب الصلاة 


الصلاة: باب لا يقرأ خلف الإمام: وابن عدي في «الكامل» (7/5١71)؛‏ من طريق الحسن بن صالح به 
قال الدارقطني: جابر وليث ضعيفان. 

وقال ابن عدي: هذا معروف بجابر الجعفي» ولكن الحسن بن صالح قرنه بالليث» والليث ضعفه أحمدء 
والنسائي» وابن معين» والسعديء ولكنه مع ضعفه يُكتب حديثه» فإن الثقات رووا عنه كشعبة والثوري 
وغيرهما. 

وقال البيهقي: جابر الجعفي. وليث بن أبي سليم لا يحتج بهماء الي 
منهماء أو من أحدهماء والمحفوظ عن جابر من قوله: ورواه الحسن عن أب بى الزبير عن جابر به. 

أخرجه ابن أبي شيبة /١(‏ 0777 وأحمد (/774)»: وقد جنح البعض في تصحيح هذه الرواية كابن 
التركماني» فقال في «الجوهر النقي» :)١10-159/7(‏ في مصنف ابن أبي شيبة: ثنا مالك بن إسماعيل» 
عن كبن بن مكالح تعن أب الز بيه عن جابرء عن النبي كَل «قال: كل من كان له إمام فقراءته له 
قراءةا, وهذا سند صحيح» وكذا رواه أبو نعيم» عن الحسن بن صالحء عن أبي الزبير» ولم يذكر 
الجعفي كذا في أطراف المزيء وتوفي أبو الزبير سنة ثمان وعشرين ومائة» ذكره 0 وعمرو بن 
علي» والحسن بن صالح ولد سنة مائة» وتوفي سنة سبع وستين ومائة» وسماعة من أب 0 
ومذهب الجمهور إن أمكن لقاؤه لشخصء. وروي عنه» فروايته محيولة على الإتمان تمستل على أن 
الحسن سمعه من أبي الزبير مرة بلا واسطة» ومرة أخرى بواسطة الجعفي» وليث. أ.ه 

وإن سلم لابن التركماني فهناك علة تمنع من تصحيح السند وهي عنعنة أبي الزبير فقد كان مدلساً. 

لذلك ضعفه الزيلعي في «نصب الراية» (7/ »2٠١‏ فقال: ولكن في إسناده ضعف. 

تنبيه: ذكر ابن الجوزي في «التحقيق» (ص - »)77١0‏ رقم (0117) هذا الطريق» وأخرجه من طريق 
عبد الله بن أحمد»ء عن أبيه؛ ثنا أسود بن عامرء قال: حدثنا حسن بن صالح عن جابر الجعفي» عن أبي 
الزبيرء عن جاير به. 

فالظاهر أن جابر الجعفي سقط من إسنادي ابن أبي شيبة» وأحمدء أو أن الحسن بن صالح اضطرب في 
إسناده . 

وللحديث طرق أخرى عن جابر: 

الطريق الأول: 

أخرجه محمد بن الحسن الشيبانى فى «الآثار» ١174 /1١(‏ 175)» والدارقطنى :)777/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة :)١(‏ والطحاوي في اشرج معاني الآثار» :)7١17/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب القراءة خلف الإمامء والبيهقي )١159/7(‏ من طريق أبي حنيفة» عن موسى بن أبي عائشة» 
عن عبد الله بن شداد عن جابر مرفوعاً . 

قال الدارقطني: لم يسنده عن موسى بن أبي عائشة غير أبي حنيفة» والحسن بن عمارة» وهما ضعيفان. 
ثم أخرجه من طريقهما /١(‏ 775) وقال: الحسن بن عمارة متروك الحديث . 

وقال الدارقطني: وروي هذا الحديث سفيان الثوري» وشعبة وإسرائيل بن يونس» وشريكء» وأبو :خالد 
الدالاني» وأبو الأحوص»ء وسفيان بن عيينة» وجرير بن عبد الحميد وغيرهم» عن موسى بن أبي عائشة 
عن عبد الله بن شدادء مرسلا عن النبي يله وهو الصواب. 

وقد . جح هذا الإمام أبو حاتم الرازي» فقال ابنه في «العلل» (4/1 423١05-1١‏ رقم (187): ذكر أبي - 


حديثاً رواه الثوري عن موسى بن أبي عائشة» عن عبد الله بن شدادء عن النبي كلِ قال: «من كان له 
إمام» فقراءة الإمام له قراءة»» قال أبي: هذا يرويه بعض الثقات عن موسى بن أبي عائشة» عن 
عبد الله بن شدادء عن رجل من أهل البصرة قال أبي: ولا يختلف أهل العلم أن من قال موسى بن أبي 
عائشة؛ عن جابر أنه قد أخطأء قال أبو محمد يعني ابن أبي حاتم قلت: الذي قال عن موسى بن أبي 
عائشة؛ عن جابر فأخطأ هو النعمان بن ثابت ‏ يعني أبا حنيفة ‏ قال: نعم. 

وقال البيهقي في «المعرفة» (7/ :)05١‏ رواه سفيان الثوري» وشعبة بن الحجاج» وسفيان بن عيينة» وأبو 
عوانة» وجماعة من الحفاظ عن موسى بن أبى عائشة عن عبد الله بن شداد» عن النبى كَل مرسلاً. 
م ١‏ 1 

قلت: وكلام أبي حاتم» والدارقطني» والبيهقي يؤكد خطأ رواية أبي حنيفة» والحسن بن عمارة» عن 
موسى بن أبي شداد عن جابر مرفوعاً., 

والصواب عن عبد الله بن شداد مرسلا. 

الطريق الثانى : 

أخرجه الطحاوي (518/1): كتاب الصلاة: باب القراءة خلف الإمام والدارقطني (777/1): كتاب 
الصلاة: باب من كان له إمام. . .(9) من طريق يحيى بن سلامء ثنا مالكء» ثنا وهب بن كيسان. عن 
جابر مرفوعاً بلفظ : «كل صلاة لا يقرأ فيها بأم الكتاب فهي خداج إلا أن يكون وراء إمام». 

وقال الدارقطني: يحيى بن سلام ضعيف. والصواب موقوف. 

قلت: لكنه توبع على هذا الحديث. 

فقد أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما في «نصب الراية» (؟/ 22٠١‏ من طريق عاصم بن عصامء 
عن يحيى بن نصر بن حاجب» عن مالك» عن وهب ابن كيسان به. 

قال الدارقطني : هذا باطل لا يصح عن مالك. ولا عن وهب بن كيسانء وفيه عاصم بن عصام لا 
يعرف. 1ا.ه. 

أما الموقوفء والذي صوبه الدارقطنى. 

فأخرجه مالك /١(‏ 84): كتاب الصلاة: باب ما جاء في أم القرآن (78): والبيهقي (170/5). 

وقال البيهقي: هذا هو الصحيحء عن جابر من قوله غير مرفوع» وقد رفعه يحيى بن سلام» وغيره من 
الضعفاء عن مالك وذلك مما لا يحل روايته على طريق الاحتجاج به وقد يشبه أن يكون مذهب جابر في 
ذلك ترك القراءة خلف الإمام فيما يجهر فيه بالقرآن دون ما لا يجهر أ.ه. 

الطريق الثالث: 

أخرجه الدارقطني (7717/1): كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة» والطبراني في: 
«الأوسط» كما في «نصب الراية» (7/ 22٠١‏ من طريق سهل بن العباس الترمذيء» ثنا إسماعيل بن علية» 
عن أيوب» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: قال رسول الله كَليِِ: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 
قال الدارقطني: هذا حديث منكرء سهل بن العباس ليس بثقة» وقال الطبراني: لم يرفعه أحد عن ابن 
علية إلا سهل بن العباس» ورواه غيره موقوفاً. 

ومما سبق يتبيّن أن جميع طرق الحديث عن جابر لم يصح منها شيء إلا طريق عبد الله بن شداد 
المرسل . 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


حديث عبد الله بن عمر: 

أخرجه الدارقطني (975/1): كتاب الصلاة : باب من كان له إمام (6)» من طريق محمد بن الفضل عن 
أبيه عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي كك قال: «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

قال الدارقطني: «محمد بن الفضل متروك». 

وللحديث طريق آخر: ‏ 

أخرجه الدارقطني أيضاً /١(‏ 107) والخطيب في ”تاريخ بغداد؛ /١(‏ 207737 من طريق خارجة» عن 
أيوب» عن نافع» عن ابن عمرء قال: قال رسول الله كَلِ: «من صلّى خلف الإمامء فإن قراءة الإمام له 
قراءة) . 

قال الدارقطني : رَفْعه وهم. 

ثم أخرجه من طريق أحمد بن حنبل» ثنا إسماعيل بن علية» ثنا أيوب» عن نافع وأنس بن سيرين» أنهما 
حُدّئا عن ابن عمر أنه قال: «في القراءة خلف الإمام تكفيك قراءة الإمام». 

ومثله موقوفاً في «الموطأ» (85/1) رقم (47)» عن نافع» أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل: هل يقرأ 
أحد خلف الإمام؟ قال: إذا صلّى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمامء وإذا صلّى وحده يقرأ؟ قال: 
وكان عبد الله بن عمر لا يقرأ خلف الإمام. 

حديث أبي سعيد الخدري : 

أخرجه ابن عدي في «الكامل» :07377/١(‏ من طريق إسماعيل بن عمرو بن نجيح» ثنا الحسن بن صالح 
عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري, قال: قال رسول الله كلِ: «من كان له إمام فقراءة الإمام 
له قراءة» . 

وقال ابن عدي : إسماعيل بن عمرو بن نجيع حدث بأحاديث لم يتابع عليهاء وهو ضعيف. 

قلت: لكنه توبع على هذا الحديث سنداً ومتنا. 

تابعه النضر بن عبد الله . 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «نصب الراية» »)١١/7(‏ و«مجمع الزوائد» (؟/4١١)»‏ ثنا 
محمد بن إبراهيم بن عامر بن إبراهيم الأصبهاني ثنا أبي» عن جد عن النضر بن عبد الله؛ ثنا 
الحسن بن صالحء » عن هارون العبدي» عن أبي سعيد الخدري به. 

لتنحصر علة الحديث في أبي هارون العبدي. 

قال الهيثمي في «المجمع» 014/0): رواه الطبراني في «الأوسط؛»ء وفيه أبو هارون العبدي» وهو متروك 
أده. 

حديث أبى هريرة: 

أخرجه الدارقطني (1/ 77): كتاب الصلاة: باب من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة (051)» من طريق 
محمد بن عباد الرازي» ثنا أبو يحيى التيمي؛ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله يل : «من كان له إمام فقراءته له قراءة» . 

قال: الدارقطني: أبو يحيى التيمي» ومحمد بن عباد ضعيفان. 

حديث ابن عباس : ١‏ 

أخرجه الدارقطني :)777/1١(‏ كتاب. الصلاة: باب من كان له إمام (77) من طريق عاصم بن عبد العزيز» - 


عن أبي سهيل» عن عوف. عن ابن عباس» عن النبي ككلةٍ قال: «يكفيك قراءة الإمام خافت أو قرأ». 

قال أبو موسى: قلت لأحمد بن حنبل في حديث ابن عباس هذا في القراءة» فقال: هذا منكر. 

وقال الدارقطني: عاصم ليس بالقوي» ورقعه وَهُم. 

قال أبو الطبيب آبادي في «التعليق المغني؟ /١(‏ 5-777 177): وفيه عاصم بن عبد العزيز الأشجعي» قال 
النسائي» والدارقطني: ليس بالقويء. وقال البخاري: فيه نظر» وروي عنه ابن المديني» وإسحاق بن 
موسى2 ووثقه معين بن عيسى . 

وذكره الحافظ أبو محمد الغساني في كتابه. 

تخريج الأحاديث الضعاف من سنن الدارقطني ص”167١»‏ رقم (11/1)» وص154ء رقم (//ا9). 

حديث أبن مسعود: 

أخرجه الطبراني في «الأوسط» كما في «اللسان' »)١917/١(‏ ثنا علي بن رومان» عن محمد بن الهيثم» عن 
أحمد بن عبد الله بن ربيعة بن العجلان» ثنا سفيان الثوري» عن مغيرة» عن إبراهيم» عن علقمة؛ عن عبد الله 
ابن مسعود مرفوعاً: #إذا صلّى أحدكم فليصمت خلف الإمام» فإن قراءة الإمام له قراءة» وصلاته له صلاة» . 
وقال الطبراني: لم يروه عن سفيان إلا أحمدء ومن طريق الطبراني أخرجه الخطيب في «تاريخ بغدادا 
»)555/1١(‏ وقال أحمد بن ربيعة: شيخ مجهول. وقال الحافظ في «اللسان» (191/1): هذا حديث 
منكر بهذا السياق. 

حديث أنس: 

أخرجه ابن حبان في «المجروحين' »)73١7/7(‏ من طريق غنيم بن سالم» عن أنس» قال: قال رسول 
الله كَل :ْ «من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة». 

قال ابن حبان: غنيم بن سالم يروي عن أنس بن مالك العجائب» روي عنه المجاهيل والضعفاءء؛ لا 
يعجبني الرواية عنه» فكيف الاحتجاج به» وكيف يجوز الاحتجاج بمن يخالف الثقات في الروايات» ثم 
لا يوجد من دونه أحد من الثقات. 

حديث علي: 

أخرجه الدارقطني في سننه :)770/١1(‏ كتاب الصلاة: باب من كان له إمام »)١6(‏ من طريق غسان بن 
الربيع » عن قيس بن الربيعء عن محمد بن سالم عن الشعبي» عن الحارث» عن علي» قال: قال رجل 
للبي كلِ: «أقرأ خلف الإمام أو أنصتء» قال: بل أنصت فإنه يكفيك». 

وقال الدارقطني: تفرد به غسان. وهو ضعيفء. وقيس. ومحمد بن سالم ضعيفان» والمرسل الذي قبله 
أصح منه . 

مرسل الشعبي: 

أخرجه الدارقطني )770/١(‏ من طريق علي بن عاصمء عن محمد بن سالمء عن الشعبيء قال: قال 
رسول الله كله : «لا قراءة خلف الإمام». 

قال الدارقطني : هل مرسلء ومع إرساله فقد ضعف الدارقطني محمد بن سالم» وعلي بن عاصم من قبل . 
ويتنلخص مما سبقء أن طرق الحديث كلها ضعيفة» ومعلولة لا يصح منها شيء بمفرده. 

قال الحافظ ابن حجر في : «تلخيص الحبير» :)777/١(‏ فائدة حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له 
قراءة مشهور من حديث جابرء وله طرق عن جماعة من الصحابة» وكلها معلولة. 


5ه كتاب الصلاة 


[رواه حمل وابن ماجه وغيرهما](" . 


ثم المفروض هو أصل القراءة عندنا من غير تعيين. فأما قراءة الفاتحة والسورة عيناً في 
الأوليين - فليست بفريضة» ولكنها واجبة على ما يذكر في بيان واجبات الصلاة”" . 


وأما بيان محل”" القراءة المفروضة : فمحلها الركعتان الأوليان عيئاً فى الصلاة الرباعية» 
هو الصحيح من مذهب أصحابنا. 


وقال بعضهم : ركعتان منها غير عين» وإليه ذهب القدوري» وأشار في الأصل إلى القول 
الأول؛ فإنه قال: إذا ترك القراءة في الأوليين يقضيها في الأخريين» فقد جعل القراءة في 
الأخربين قضاء عن الأوليين؛ فدل أن محلها الأوليان عيئاً . 


وقال الحسن البصري: المفروض هو القراءة في ركعة واحدة. وقال مالك: في ثلاث 
ركعات. وقال الشافعي : في كل ركعة. 


احتج الحسن بقوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسَّر من القرآن» [المزمل: ٠١‏ والأمر بالفعل لا 
يقتضي التكرار» فإذا قرأ في ركعة واحدة فقد امتثل أمر الشرع. وقال النبي يل «لا صلاة إلا 
بقراءة»» أثبت الصلاة بقراءة» وقد وجدت القراءة في ركعة فثبتت الصلاة ضرورة؛ وبهذا يحتج 
الشافعي» إلا أنه يقول: اسم الصلاة ينطلق على كل ركعة» فلا تجوز كل ركعة إلا بقراءة؛ 
لقوله [يَل: «لا صلاة إلا بقراءة»]”؟2: ولأن القراءة في كل ركعة فرض في النفل ففي الفرض 
أولى ؛ لأنه أقوى . 


ولأن القراءة ركن من أركان الصلاة» ثم سائر الأركان من القيام والركوع والسجود فرض 
في كل ركعة؛ فكذا القراءة» وبهذا يحتج مالك. إلا أنه يقول: القراءة في الأكثر أقيم مقام 
القراءة في الكل تيسيرا. 

ولنا: إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ فإن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ ترك القراءة في 
المغرب في إحدى الأوليين» فقضاها في الركعة الأخيرة وجهر. وعثمان ‏ رضي الله عنه ‏ ترك 
القراءة في الأوليين من صلاة العشاءء فقضاها في الأخريين وجهر وعلي» وابن مسعود ‏ رضي 


دق سقط في أء باء 

(0) في أ: هذه الصلوات. 

(*) في هامش ب: محل القراءة الركعتان الأوليان. 
(4) سقط في أ. 


كتاب الصلاة م؟مه 


الله عنهما ‏ كانا يقولان: المصلى بالخيار فى الأخريين» إن شاء قرأء وإن شاء سكتء» وإن 

وسأل رجل عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ عن قراءة الفاتحة فى الأخريين» فقالت: ليكن على 
وجه الثناء”2. ولم يرو عن غيرهم خلاف ذلك» فيكون ذلك إجماعاً ولأن القراءة في الأخريين 
ذكر يخافت بها على كل حال؛ فلا تكون فرضاًء كثناء الافتتاح هذا؛ لأن مبنى الأركان على 
الشهرة والطهورة ولو كانت القزاءة فن الاحرييه”'" قرضناء “لما غتالفت الآخريان الأوليين ف 
الصفة كسائر الأركان. وأما الآية: تحن ماهر فنا فرضية القراءة فى الركعة الثانية بهذه الآية . 0 
بإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على ما ذكرناه. والثاني: أنا ما عرفتا فرضيتها ينص الأمرء 
بل بدلالة النص؛ لأن الركعة الثانية تكرار للأولى» والتكرار في الأفعال إعادة مثل الأول» 
فيقتضي إعادة القراءة؟ بخلاف الشفع الثاني؛ لأنه ليس بتكزار الشفم الأول» بل هو زيادة 
عليه . 


قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ الصلاة في الأصل ركعتان» زيدت في الحضر وأقرت في 
السفرء والزيادة على الشيء لا يقتضي أن يكون مثله. ولهذا اختلف الشفعان في وصف 
القراءة ؛ من حيث الجهر والإخفاء وفى قدرهاء وهو قراءة السورة؛ فلم يصح الاستدلال» على 
أن في الكتاب والسنّة بيان فرضية القراءة» وليس فيهما بيان قدر القراءة المفروضة. وقد خرج 
فعل الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ على مقدار؛ فَيْجَعَلُ/ بياناً لمجمل الكتاب والسئة؛ بخلاف 
التطوّع ؛ لأن كل شفع من التطوّع صلاة على حدّة» حتى إن فساد الشفع الثاني لا يوجب فساد 
الشفع الأول؛ بخلاف الفرض. والله أعلم. 

وأما في”" الأخريين: فالأفضل أن يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب» ولو سبّح في كل ركعة 
ثلاث تسبيحات مكان فاتحة الكتاب» أو سكت - أجزأته صلاته» ولا يكون مسيئاً إن كان عامداً 
ولا سهو عليه إن كان ساهياً. كذا روي أبو يوسف عن أبى حنيفة : أنه مخيّر بين قراءة الفاتحة 
والتسبيح والسكوت؛ وهذا جواب ظاهر الرواية؛ وهو قول أبي يوسف. ومحمد. 

وروى الخسن عن أبى حنيفة فى غير رواية الأصول: أنه إن ترك الفاتحة عامداً كان 
مسيئاًء وإن [تركها ناسياً]”؟' فعليه سجدتا السهو. والصحيح: جواب ظاهر الرواية؛ لما روينا 


)00( أخرجه ابن أبي شيبة )777/١(‏ بنحوه. 
(0) زاد في أ: ركناً. 

() في هامش ب: القراءة في الأخريين. 
)2 في ط: كان ساهياً. 


6ع 


20735 كتاب الصلاة 


عن علي» وابن مسعود ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا يقولان [إن]”'' المصلي بالخيار في 
الأخريين؛ إن شاء قرأ إن شاء سكت وإن شاء سبح. وهذا باب لا يدرك بالقياس» فالمروي 
عنهما كالمروي عن النبي وَل. 

وأما" بيان قدر القراءة: فالكلام فيه يقع في ثلاث مواضع : 

أحدها: في بيان القدر المفروض الذي يتعلق به أصل الجواز. 

والثاني : في بيان القدر الذي يخرج به عن حد الكراهة. 

أما الكلام فيما يستحب من القراءة وفيما يكره ‏ فنذكره في موضعه""» وهاهنا نذكر 
القدر الذي يتعلق به أصل الجواز. 

وعن أبى حنيفة فيه ثلاث روايات: فى ظاهر الرواية: قدر أدنى المفروض بالآية التامة 
طويلة كانت أو قصيرة؛ كقوله تعالى: #مدهامتان4 [الرحمن: 14] وقوله: #ثم نظر» [المدثر: ١؟]‏ 
وقوله: #ثم عبس وبسر# [المدثر: ؟61. 

وفي رواية: الفرض غير مقدر. بل هو على أدنى ما يتناوله الاسم سواء كانت آية أو ما 
دونهاء بعد أن قرأها على قصد القراءة. 

وفي رواية: قدر الفرض”*» بآية طويلة» كآية الكرسيء, وآية الدين» أو ثلاث آيات 
قصار؛ وبه أخذ أبو يوسفء ومحمد وأصله قوله تعالى: #فاقرءوا ما تيسّر من القرآن» 
[المزمل: ]٠‏ فهما يعتبران العرف» ويقولان: مطلق الكلام ينصرف إلى المتعارف وأدنى ما 
يسمى المرء به قارئاً في العرف - أن يقرأ آية طويلة» أو ثلاث آيات قصار. 

وأبو حنيفة يحتج بالآية من وجهين: 

أحدهما: أنه أمر بمطلق القراءة؛ وقراءة آية قصيرة قراءة. 


والثاني: أنه أمر بقراءة ما تيسّر [من القرآن]”*؛ وعسى لا يتيسّر إلا هذا القدر. 


)١(‏ سقط فى ب. 

إف4 في هافش ب : أما بيان قدر القراءة في الصلاة. 
(9) في أ: موضعين. 

(5) في ب: المفروض. 

(0) سقط في ب. 


كتاب الصلاة /زم”عه 


وما قاله أبو حنيفة أقيس؛ لأن القراءة مأخوذة من القرآن. أي: الجمع سمي بذلك؛ لأنه 
يجمع السورء فيضم بعضها إلى بعض »© ويقال: قرأت الشيء قرآناًء أي : جمعته )2 فكل شيء 
جمعته فقد قرأته, وقد حصل معنى الجمع بهذا القدر؛ لاجتماع حروف الكلمة عند التكلمء 
وكذا العرف ثابت؛ فإن الآية التامة أدنى ما ينطلق عليه اسم القرآن في العرف؛ فأما ما دون 
الآية فقد يقرأ لا على سبيل القرآن» فيقال: باسم الله» أو الحمد لله أو سبحان الله؛ فلذلك 
قدرنا بالآية التامة . 

على أنه لا عبرة لتسميته قارئاً فى العرف» لأن هذا أمير بينه وبين الله تعالى ‏ فلا يُعْتَبَرُ 
فيه عرف الناس» وقد قرر القدوري الرواية الأخرى. وهي أن المفروض غير مقدر. وقال: 
المفروض مطلق القراءة من غير تقدير؛ ولهذا يحرم ما دون الآية على الجنب والحائض» إلا 
أنه قد يقرأ لا على قصد القرآن؛ وذا لا يمنع الجواز؛ فإن الآية التامة قد تقرأ لا على قصد 
القرآن فى الجملة . 

ألا ترى أن التسمية قد تذكر؛ لافتتاح الأعمال لا لقصد القرآن؛ وهي آية تامة. وكلامنا 
فيما إذا قرأ على قصد القرآن فيجب أن يتعلق به الجوازء ولا يعتبر فيه العرف؛ لما بيئاء ثم 
الجواز كما يثبت بالقراءة بالعربية يغبت بالقراءة”'' بالفارسية عند أبي حنيفة» سواء كان يحسن 
العربية أو لا يحسن . 

وقال أبو يوسفء ومحمد: إن كان يحسن لا يجوز» وإن كان لا يحسن يجوز. 

وإذا لم يحسن العربية يسبّح ويهلل عنده. ولا يقرأ بالفارسية» وأصله قوله تعالى: 
#فاقرءوا ما تيسّر من القرآن» [المزمل: ٠١‏ أمر بقراءة القرآن في الصلاة فهم قالوا: إن القرآن هو 
المنزّل بلغة العربء قال الله تعالى -: #إِنا أنزلناه قرآناً عربيًا© [يوسف: ؟] فلا يكون الفارسى 
قرآناً فلا يخرج به عن عهدة الأمرء ولأن القرآن معجز والإعجاز من حيث اللفظ يزول بزوال 
النظم العربي» فلا يكون الفارسي قرآنا؛ لانعدام الإعجاز؛ ولهذا لم تحرم قراءته على الجنب 
والحائض» إلا أنه إذا لم يحسن العربية فقد عجز عن مراعاة لفظه فيجب عليه مراعاة معناه؛ 
ليكون التكليف بحسب الإمكان. 

وعند الشافعي: هذا ليس بقرآن فلا يؤمر بقراءته» وأبو حنيفة يقول: إن الواجب في 
الصلاة قراءة القرآن؛ من حيث هو لفظ دال على كلام الله تعالى ‏ الذي هو صفة قائمة به؛ 


)١(‏ فى هامش ب: القراءة. 


4ه كتاب الصلاة 


عربي . زميق الدلالة. عليه لا شتلق بين لفظ ولفظ قال الله 005 ل 1 رد 
5] وقال: #إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى »* [الأعلى : ماو15١]‏ ومعلوم 
أنه ما كان في كتبهم بهذا اللفظ بل بهذا المعنى. 

وأما قولهم: إن القرآن هو المنزّل”'' بلغة العرب» فالجواب عنه من وجهين :. أحدهما: 


)١(‏ لفظ «قرآن» قد اختلف فيه العلماء من جهة الاشتقاق أو عدمه» ومن جهة كونه مهموزاً أو غير مهموزء 
ومن جهة كونه مصدراً أو وصفاً على أقوال نجملها فيما يأتي: 
أما القائلون: بأنه «مهموز» فقد اختلفوا على رأيين 
الأول: قال جماعة منهم «اللحياني». القرآن: مصدر «قرأ؛ بمنى: تلاء كالرجحان والغفران» ثم نقل من 
هذا المعنى المصدرء وجعل انا لكام المترراعى نا تدا ككلِء من باب «تسمية المفعول 
بالمصدر»؟. ويشهد لهذا الرأي ورود القرآن مصدراً , بمعنى : القراءة في الكتاب الكريم» قال تعالى: «إن 
علينا جمعه وقرانه . فإذا قرأناه فاتبع قرمائه» أي قرليك © 
وقول احسان بن ثابت» يرثي «ذا النورين» عثمان - رضي الله عنه -: 
ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحاً وقرآنا 
أي قراءة . 
الثاني : قال جماعة منهم «الزجاج إنه وصف على «فعلان» مشتق من «القرء؟ ب بمعنى الجمع» يقال في 
اللغة: «قرأت الماء في الحوض» 0 الكلام المنزل على النبي ‏ كَلٍ - لجمع السور 
والآيات فيه أو القصص والأوامر والنواهي. أو لجمعه ثمرات الكتب السابقة. 
وهو على هذين الرأيين مهموزء فإذا تركت الفمرية فذلك للتخفيف» ونقل حركتها إلى الساكن قبلها 
والأللف واللام :فيه ليست للتقريف وإنما للف الأصبل» 
والقائلون بأنه غير مهموز اختلفوا فى أصل اشتقاقه : 
١‏ فقال قوم منهم «الأشعري» هو مشتق من «قرنت الشيء بالشيء» إذا ضممت أحدهما إلى الآخر وسمى 
به «القرآن» لقرآن السور والآيات والحروف فيه. 
" - وقال «الفراء»: هو مشتق من «القرائن» لأن الآيات منه يصدق بعضها بعضاً» ويشابه بعضها بعضاً 
وهي قرائن. أي أشباه ونظائر. 
وعلى هذين النوليه: فنونه أصلية» بخلافه على القولين الأولين فنونه زائدة. 
رأي خامس . مقابل للأقوال السابقة. 
وهو أنه اسم علم غير منقول» وضع من أول الأمر علماً على الكلام المنزل على «محمد يَكِ وهو غير 
مهموز. وهذا القول مروي عن الإمام «الشافعي»» أخرج البيهقي والخطيب وغيرهما عنه. أنه كان يهمز 
قراءة» ولا يهمز «القرآنك. ويقول. «القرآن» اسم وليس بمهموز ولم يؤخذ من قراءة ولكنه اسم لكتاب الله 
مثل التوراة والإنجيل. 
وبالتخفيف قرأ «ابن كثير؛ وحده؛ أما بقية بقية السبعة فقرؤوا بالهمزة وأرجح الآراء وأخلقها بالقبول «الأول؛ 
ويليه الرأي الثاني ومما يقوي مذهب القائلين بالهمز. أنهم خرجوا التخفيف تخريجاً علياً صحيحاًء ولا 
أدري ماذا يقول القائلون بالرأي الأخير في توجيه قراءة لفظ «القرآن» بالهمزء مع أن عليها معظم القراء - 


كتاب الصلاة 04 


أندكون الجرينة فر1 ةلا نه كون ١1‏ خيرها قزآناولضئ كن الآية نه واهذ] لأن«العرية سمي 
قرآناً؛ لكونها دليلاً على ما هو القرآنء وهي الصفة التي هي حقيقة الكلام؛ ولهذا قلنا: إن 
القرآن غير مخلوق”'؟ على إزادة تلك الضصفة دون العبارات العربية > .ومغشى الدلآلة يود فئ 


- السبعة» هو كلام الله المنزل على نبيه «محمد» كلِةٍ المعجز بلفظه» المتعبد بتلاوته المنقول بالتواترء 
المكتوب في المصاحف. من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة (الناس) . 
وذهب المحققون من الأصوليين» والفقهاءء وأهل العربية: إلى أن لفظ القرآن «علم شخصي» مدلوله: 
الكلام المنزل على النبي ككل من أول سورة «الفاتحة» إلى آخر سورة «الناس» وعلميته : باعتبار وضعه 
للنظم المخصوص. الذي يختلف باختلاف المتلفظين» ولا عبرة يتعدد القارئين والمحال. 
وعلى هذا فما ذكره «الأصوليون» وغيرهم من تعاريف للقرآن» ليس تعريفاً حقيقياً لأن التعريف الحقيقي 
لا يكون إلا للأمور الكلية» وإنما أرادوا بتعريفه: تمييزه: عما عداه مما لا يسمى باسمهء كالتوراة 
والإنجيل» والأحاديث القدسية» وما نسخت تلاوته. 
ويرى بعض العلماء: أن لفظ القرآن موضوع للقدر المشترك بين الكل وأجزائه. فمسماه: كلي. كالمشترك 
المعنوي . 
ويرى فريق ثالث أنه مشترك لفظي بين الكل وبين أجزائه. فهو موضوع لكل منهما بوضع. 
والحق: أنه علم شخصيء مشترك لفظي بين الكل وأجزائه فيقال لمن قرأ اللفظ المنزل كله: قرأ قرآناً. 
ويقال لمن قرأ بعضه: قرأ قرآناً. وهو ما يفهم من كلام الفقهاء؛ حينما قالوا: «يحرم على الجنب قراءة 
القرآن» فإنهم يقصدون: قراءة كله أو بعضه على السواء. 
وأقول لا يجوز قراءة القرآن بالعجمية مطلقاً سواء أحسن العربية أم لا. في الصلاة أم خارجها. وعن أبي 
حنيفة أنه يجوز مطلقاً. وعن أبي يوسف ومحمد لمن لا يحسن العربية لكن في شارح البزدوي أن أبا 
حنيفة رجع عن ذلك . أقول نِعِمّا صنع الإمام أبو حنيفة حينما رجع عن ذلك والرجوع إلى الحق فضيلة 
وهو اللائق بالإمام الجليل. 
ووجه المنع وعدم الجواز أنه يذهب إعجازه المقصود منه والذي هو من أخص خصائص القرآنء والله 
سبحانه الذي وحد المسلمين تحت راية القرآن يجب أن تتوحد ألسنتهم بلغة القرآن» اللغة العربية الشريفة» 
ولو جوزنا ذلك لغات هذا الغرض الشريف. 
وإلى المنع ذهب الإمام القفال من الشافعية» وكان يقول إن القراءة بالفارسية لا تتصور؛ فقيل له: فإذا لا 
يقدر أحد أن يفسر القرآن!!. 
فقال: ليس كذلكء لأن المفسر يجوز أن يأتى ببعض مراد الله.» ويعجز عن البعضء. أما إذا أراد أن يقرأه 
بالفارسية فلا يمكن أن يأتي بجميع مراد الله تعالى لأن الترجمة إبدال لفظه بلفظ تقوم مقامها وذلك غير 
ممكن. بخلاف التفسير. 
أقول: وما ذكره القفال هو الحق والذي يجب أن يفتى به»ء فالترجمة الحرفية للقرآن غير ممكنة» أما 
الترجمة التفسيرية. أو إن شئت الدقة فقل ترجمة تفسيره فهى ممكنة» وجائزة. ينظر المدخل لدراسة 
القرآن الكريم ص  ١9(‏ 277 404. 400). 1 

)١(‏ في ط: أن يكون. 

(؟) يطلق على القرآن على الكلام النفسي القديم على معنى أنه صفة قديمة قائمة بذاته تعالى» وعلى الكلام - 

بدائع الصنائع ج١‏ - م4" 


لكوك 


اللفظي الذي هو القرآن على معنى أنه خلقه» وليس لأحد في أصل تركيبه كسب وعلى هذا المعنى يحمل 


قول السيدة عائشة: ما بين دفتي المصحف كلام الله» وإطلاقه عليهما قيل بالاشتراك اللفظي حقيقي في 
النفسي» مجاز في اللفظي» وعلى كل فمن أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفرء إلا أن يريد 
أنه ليس هو الصفة القائمة بذاته. ومع كونه اللفظ الذي نقرؤه حادثاً لا يجوز أن يقال: القرآن حادث إلا 
من مقام التعليم» لأنه يطلق على الصفة القائمة بذاته أيضاًء لكن مجازاً على الأرجح. فربما يتوهم من 
إطلاق أن القرآن حادث حدوث الصفة القديمة القائمة بذاته تعالى. ولذلك ضرب الإمام أحمد بن حنبل 
وحبس على أن يقول بخلق القرآن» فلم يقبل» وضرب بالسياط حتى عشي عليه. وامتنع باقي الأئمة من 
القول بخلق القرآن» وقد وقع في ذلك امتحان كبير لخلق كثير من أهل السنةء فخرج البخاري فازاً وقال: 
اللهمٌ اقبضني إليك غير مفتون» فمات بعد أربعة أيام. وسجن عيسى بن دينار عشرين سنة. وسثل الشعبي 
فقال: أما التوراة» والإنجيل» والزبور» والفرقان» فهذه الأربعة حادثة» وأشار إلى أصابعه فكانت سبب 
نجاته. واشتهرت أيضاً عن الإمام الشافعي (رضي الله عنه)» ويؤيد هذا قول العلامة اللقافي في جوهرته: 

ونزهالقراآنأي كلامه عن الحدوث واحذر انتقامه 

فكل نص للحدوث دلالة أحمل على اللفظ الذي قد دلا 
فقوله رضي الله عنه«واحذر انتقامه «أي وخف وعيد الله وانتقامه منك إن قلت بحدوثئه» يؤيّد هذا ما جاء 
عن رسول الله كَل وهو ما رواه الإمام أبو عبد الله بن بطة الكبرى في كتابة «الإبانة» حدثنا أبو بكر 
محمد بن جعفر بن أيوب الصابوني الحرّاني» حدثنا محمد بن الحارث الخولاني الوردي ومحمد بن 
موسى النسائي» قال: حدئنا أبو جعفر أحمد بن ابراهيم» أخبرنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي عن 
حسّان بن عطية عن أبي الدرداء أنه سأل رسول الله يل عن القرآن فقال: «كلام الله غير مخلوق» وشبهة 
الخصوم في ذلك ظاهر قوله تعالى: #وخلق كل شيء64» والقرآن شيء» فيكون خالقاً له. وكذا قوله 
تعالى: «إما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث# المراد من الذكر هو القرآن. وكذا قوله تعالى: #إنا جعلناه 
قرآناً عربياً» والجعل والخلق واحد: ومن حيث المعقول قالوا: إن الكلام في الشاهد من جنس الحروف 
والأصوات» فيكون في الغائب كذلك. ويستحيل تحيام الحروف والأصوات بذات القديم في الأزل» 
فيكون الكلام حادثا غير قائم بذاته. 
ولأن في القرآن خطابات بالأمر والنهي لأشخاص معيّنين نحو قوله لموسى : #اخلع نعليك#» وقوله 
لموسى وهارون: #اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا» وقوله ليحيى: يا يحيى خذ 
الكتاب بقوة#» وكذلك الأوامر والنواهي لغيرهمء وكانوا مقدومين في الأزل» فلو كان أزلياً لكان هذا 
أمرأ ونهياً للمعدوم» وإنه سفهء وأيضاً فيه إخبار عن أمور كانت ماضية نحو قوله: 9إنا أرسلنا نوحاً إلى 
قومه4. #إوأوحينا إلى أم موسى»» #وآويناهما إلى ربوةٍ ذات قرار# وغير ذلك من الآيات» فلو كان 
أزليا لكان الإخبار عنها قبل وجودها كذباء تعالى الله عن ذلك علوًأ كبيراً. 
والجواب عن هذه الشبه: أن هذا محمول على اللفظ أي على القرآن بمعنى اللفظ المنزل على نبينا كل 
المتعبّد بتلاوته المتحدذي بأقصر سورة منه. ولذلك قال العلامة اللقاني كما سبق: 

فكل نص للحدوث دلا احمل على اللفظ الذي قد دلاً 
أي احمل على اللفظ الذي دل على الصفة القديمة دلالة الأثر على منشئه. وخلاصة القول فى هذا 
المقام: أن كل ظاهر من الكتاب والسنة دل على اللفظ المقروء لا على الكلام النفسيّ. لكن يمتنع أن - 


كتاب الصلاة اام 


القاوضية > فعان مسمكها قرانا دل عله قوله كعاق «لَأوَلَو جعلتاة ثزانا أعكييا» سيف 4 
أخبر أنه لو عبّر عنه بلسان العجم كان قرآناًء والثاني: إن كان لا يسمى غير العربية قرآنًء لكن 
قراءة العربية ما وجبت لأنها تسمى قرآناً؛ بل لكونها دليلاً على [كلام الله]”'' الذي هو صفةٌ 
قائمة بالله؟ بدليل أنه لو قرأ عربية لا يتأدى بها كلام الله تفسد صلاته؛ فضلاً من أن تكون 
قرآناً واجباًء ومعنى الدلالة لا يختلف؛ فلا يختلف الحكم المتعلّق به؛ والدليل عليه”" أن 
عندهما تفترض القراءة بالفارسية على غير القادر على العربية» وعذرهما غير مستقيم؛ لأن 
الوجوب متعلق بالقرآن» وأنه قرآن عندهما باعتبار اللفظ دون المعنى» فإذا زال اللفظ لم يكن 
المعنى قرآناً فلا معنى للإيجاب» ومع ذلك وجب فدل أن الصحيح ما ذهب إليه أبو حنيفة؛ 
ولأن غير العربية إذا لم يكن قرآناً لم يكن من كلام الله تعالى» فصار من كلام الناس وهو 
عوقية” © للضاذة» والقول على الوعورت عا هق فسن غير ساي 


وأما قولهم: إن الإعجاز من حيث اللفظ لا يحصل بالفارسية ‏ فنعم»؛ لكن قراءة ما هو 
معجز النظم عنده ليس بشرط؛ لأن التكليف ورد بمطلق القراءة لا بقراءة ما هو معجز» ولهذا 
000 قراءة آية قصيرة وإن لم تكن هي معجزة» ما لم تبلغ ثلاث آيات» وفصل الجنب 


ولو قرأ شيئاً من التوراة» أو الإنجيل» أو الزبور”؟ في الصلاة؛ إن تيقّن أنه غير محرف - 
يجوز عند أبي حنيفة لما قلناء وإن لم يتيقّن لا يجوز؛ لأن الله تعالى أخبر عن تحريفهم بقوله: 
9يُحَرْفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضعِهِ [النساء: 46]» فيحتمل أن المقروء محرّف». فيكون من كلام 
الناس» فلا يحكم بالجواز بالشك والاحتمال. 


-10 ايقال: القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم. والقرآن يطلق على كل من اللفظي والنفسيّ وإن كان الأكثر 
إطلاقه على اللفظي. وعلى كل فالقول بالحدوث ربما يوهب الصفة القديمة وهو محال لذلك امتنع 
القول بحدوث القرآن سدأ للذرائع . 
وهذه المسألة قد انقرضت منذ زمن طويل» والحمد لله. ولكن أوردناها هنا؛ لإيضاح ما قد يغمض على 
كثير من القراء الكرام من المراد بمسألة «خلق القرآن». 
ينظر: تحقيق صفة الكلام لشيخنا حافظ محمد مهدي. 

000 في ط: ما هو القران. 


(؟) في ط: علي. 
زفرة في ط: يفسد . 
(4) في ط: جوز. 


(5) في هامش ب: قرأ شيئاً من التوراة أو الإنجيل أو الزبور. 


غرف كتاب الصلاة 


وعلى هذا الخلاف إذا تشهّد [أو خطب يوم الجمعة]”'' بالفارسية» ولو أمَن بالفارسية» 
أو سمى عند الذبح بالفارسية أو لبّى عند الإحرام بالفارسية» أو بأي لسان كان يجوز 
بالإجماع» ولو أذن بالفارسية قيل: إنه على هذا الخلاف» وقيل: لا يجوز بالاتفاق؛ لأنه لا 
يمع به الإعلام» حتى لو وقع به الإعلام يجوز والله أعلم . 

ومنها القعدة(2 الأخيرة مقدار التشهّد عند عامة العلماء. 

وقال مالك: إنها سنة. وجه قوله: إن اسم الصلاة لا يتوقف عليها. 


ألا ترى أن من حلف لا يصلي»ء فقام وقرأء وركع وسجد ‏ يحنث وإن لم يقعد. 


0 


ولنا: ما روي عَنْ رَسُولٍ الله يك أنه كَالَ للأغرَابيٌ الَّذِي عَلّمَهُ الصَّلاةَ: «إذَا رَفْعْتَ رَأَسَكَ 

مِنْ آخر السَّجْدَةٍ وَفَعَدْتَ قَذْرَ النَشَهُدِء كَقَذ نَمَثْ صَلدتك7 : علق تمام الصلاة بالقعدة الأخيرة 
وأراد به تمام الفرائض ؛ إذ لم يتم أصل العبادة يعدء فدل أنه لا تمام قبلها؛ إِذ لهات بال ل 
عدم قبل وجود الشرط. وَرُوِيَ: «أنَ النَبِىّ كَلِ قَامَ إِلَى الحََامِسَةء فَسَبْحَ بوء فَرَجَعَ0”/'»: ولو 
لم يكن فرضاً لما رجع كما في القعدة الأولى؛ ولأن حد الركن موجود فيها وهو ما ذكرناء 
وإنما لم يتوقف عليها اسم الصلاة؛ لأنها ليست من الأركان الأصلية التي تتركب منها الصلاة» 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: القعدة الأخيرة فرض. 

(6) أخرجه البخاري :)7”77/١١(‏ كتاب الاستئذان: باب من رد فقال عليك السلام» رقم الحديث (2»)575861 
ومسلم :)598/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة الفاتحة» الحديث (545/ 207917 وأبو داود /١(‏ 
417)) - 75848): كتاب الصلاة: باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع» والسجود (805)» والنسائي 
(/25): كتاب السهو: باب أقل ما يجزي من عمل الصلاة »)١71*(‏ والترمذي (؟/*١٠١‏ - .2)1١5‏ 
أبواب الصلاة: باب ما جاء في وصف الصلاة حديث (707). 
وابن ماجة (785/1 - 7*97): كتاب إقامة الصلاة: باب إتمام الصلاة 2)٠١7٠(‏ وأحمد (؟2)4717/7 وأبو 
عوانة (؟5/١203»‏ والبيهقي  ”717/7(‏ 77)» وابن خزيمة )170/1١١(‏ رقم )15١(‏ عن أبي هريرة» وقال 
الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). 

(4) أخرجه مسلم :)500/١(‏ كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة» الحديث (89)» والنسائي (78/7 - 
48 كتاب السهو: باب التحري» وابن ماجة /١(‏ 787): كتاب إقامة الصلاة: باب من شك في صلاته» 
الحديث (؟7١5١)»‏ وابن الجارود (97): كتاب. الصلاة: باب السهوء الحديث (27554: والطحاوي في 
«#شرح معاني الآثار» /١(‏ 474): كتاب الصلاة: باب الرجل يشك في صلاته» والدارقطني (710/1/1): 
كتاب الصلاة: باب البناء على غالب الظن» الحديث (؟7) و(5)» والبيهقى (؟7/ 9*8): كتاب الصلاة: 
باب سجود السهوء والطيالسي :)11١ /١(‏ كتاب الصلاة: ياب سجود السهوء الحديث (0503): وأحمد 
4/١‏ ؟4). 


على ما ذكرنا في أول الكتاب» لا لأنها ليست من فرائض الصلاة. 


ثم القدر المفروض من القعدة الأخيرة هو قدر التشهّدء حتى لو انصرف قبل أن يجلس 
هذا القدر ‏ فسدت صلاته؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ العٌقاص - رضي الله عنه - عَنِ 
ل أَنَهُ قَالَ : «إذَا رَفْعَ الإمَامُ رَأْسَهُ مِنَ السّجْدَةٍ : الأَخيرَة وَكَعَدَ قَذرَ التْمَهُدِ ثم أخدنق ققد 
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نَمْتْ صَلاتّهُ"' علّق تمام الصلاة بالقعدة قدر التشهّدء فدل أنه مقدّر بهء والله 5 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)١47/1١(‏ كتاب: الصلاة»ء باب: متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث (445)» وأخرجه 
الترمذي »)751١/7(‏ أبواب الصلاةء باب: ما جاء في الرجل يحدث في التشهد (5:08)» وأحمد في 
مسنده (9/ 5 50)» والدارمي ,079817/١(‏ كتاب الصلاة» باب: متى يؤمر الصبي بالصلاة» من طريق 
عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جد فذكره. 
والبيهقي في السنن )١14/7(‏ وقال: حديث ضعيف ورواه القعنبي عن الإفريقي والدارقطني بلفظ «إذا 
ليل الإهام. .. الخ وقال عبد الرحمن بن زياد ضعيف لا يحتج به والخطيب في التاريخ )١59/11(‏ 
والطحاوي في شرح معاني الآثار /١(‏ 147) والمتقي الهندي في الكنز .)١1919٠0(‏ 
وذكره الزيلعي في نصب الراية (7/1): نقلاً عن الترمذي هذا حديث ليس إسناده بالقوي» وقد اضطربوا 
في إسناده» انتهى . وأخرجه الدارقطني» ثم البيهقي في «سننهما»» قال الدارقطني: وعبد الرحمن بن زياد 
ضعيف لا يحتج بهء وقال البيهقي : هك اسيك إن يعرف سيدا الرعتن رين اانا للزيتي» وقد ضعفه 
يحيى بن معين» ويحيى بن سعيد القطان». وأحمد بن حنبل» وعبد الرحمن بن مهديء قال وإن صح 
فإنما كان قبل أن يفرض التسليم» ثم روى بإسناده عن عطاء بن أبي رباح» قال: كان رسول الله يليد إذا 
قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجههء وذلك قبل أن ينزل التسليم» انتهى. قلت: رواه 
إسحاق بن راهويه في «مسنده» أخبرنا جعفر بن عون حدثني عبد الرحمن بن رافع» وبكر بن سوادة» 
قالا: سمعنا عبد الله بن عمرو مرفوعاء فذكره» ورواه الطحاوي بسند السئن» ولفظه: قال: إذا قضى 
الإمام الصلاة» فقعدء فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه قبل أن يسلم الإمامء فقد تمت صلاته 
فلا يعيدهاء انتهى. 


وله طريق آخر: رواه أبو نعيم الأصبهاني في «كتاب الحلية ‏ في ترجمة عمر بن ذر» حدثنا محمد بن 
المظفر ثنا صالح بن أحمد ثنا يحيى بن مخلد المفتي ثنا عبد الرحمن بن الحسن أبو مسعود الزجاج عن 
عمر بن ذر عن عطاء عن عباس أن رسول الله كله كان إذا فرغ من التشهد أقبل علينا بوجهه. وقال: من 
أحدث حدثاً بعدما يفرغ من التشهدء فقد تمت صلاته» انتهى. وقال: غريب من حديث عمر بن ذرء 
تفرد به متصلاً أبو مسعود الزجاج» ورواه غيره مرسلاء حدثئناه محمد بن أحمد بن الحسين ثنا بشير بن 
موسى ثنا خلاد بن يحيى ثنا عمر بن ذر أنبأ عطاء أن رسول الله كلِجٍ كان إذا قضى التشهدء فذكر نحوه» 
انتهى . وروى ابن أبي شيبة في «مصنفه» حدثنا أبو معاوية عن حجاج عن أبي إسحاق عن الحارث عن 
علي قال: إذا جلس الإمام في الرابعة» ثم أحدث» فقد تمت صلاته» فليقم حيث شاءء انتهى. وأخرجه 
الذيني .عن ابي إنيحاق عن عاصم بن اضمرة عن عليه فذكرهء وزاد فيه: قدر التشهدء قال: وعاصم بن 
ضمرة إنما يذكر ذ ف الجواهد» ذا ثره يعدية لم يفيل اسن عن سعد ب تحمل أن قال 1 
حديث لا يصحء وأخرج ابن أبي شيبة نحوه عن الحسنء وابن المسيب» وعطاءء وابراهيم النخعي. 


كمب 


كن كتاب الصلاة 


ومنها: الانتقال''' من ركن إلى ركن؛ [لأنه وسيلة إلى الركن]”' فكان في معنى الركن» 
[فهذه الستة أركان الصلاة]”", إلا أن الأربعة الأول من الأركان الأصلية دون [الاثنتب. ]49 
الباقيتين . 

وقال بعضهم: القعدة من الأركان الأصلية أيضاًء وإليه مال عصام بن يوسف”. 

ووجهه: أنها فرض تنعدم الصلاة بانعدامها كسائر الأركان. 


والصحيح أنها ليست بركن أصلي؛ لأن اسم الصلاة ينطلق على/ المركب”" من الأركان 
الأربعة بدون القعود؛ ولهذا يتوجه النهي عن الصلاة””” وقت طلوع الشسين» [ورقت 
غروبها]”” ' ووقت الزوال؛ ولهذا لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة - يحنث وإن لم توجد 
القعدة» ولو أتى بما دون الركعة لا يحنث؛ ولأن القعدة بنفسها غير صالحة للخدمة؛ لأنها من 
باب الاستراحة بخلاف سائر الأركان» فيمكن”'' الخلل في كونها ركنا أصلياء 0 
ار وإن كانت من فروضها حتى لا تجوز الصلاة بدونها. ويشترط لها ما 
يشترط لسائر الأركان. فأما التحريمة”''' فليست بركن عند المحققين اميا باهر 
شرظ: 

وعند الشافعي: ركن» وهو قول بعض مشايخناء» وإليه مال عصام بن يوسف. وعلى هذا 
الخلاف الإحرام في «باب الحج» أنه شرط عندناء وعنده ركن. 

وثمرة الخلاف أن عندنا يجوز بناء النفل على الفرض؛؟ بأن يحرم للفرض ويفرغ منه» 
ويشرع في النفل قبل التسليم من غير تحريمة جديدة» وعنده: لا يجوز. 


)١(‏ في هامش ب: الانتقال من ركن إلى ركن. 

(5) سقط في ط. 

)0( عصام بن يوسف بن ميمون بن قُدَامََ أبو عصمة» البَلْحِيَ روى عن ابن المبارك» من أصحاب أبي 
حنيفة وزفرء وأبو يوسف» روى عن شعبة والثوري» توفي ب ابلخ») ستة خمس عشرة ومائتين. 
ينظر: الجواهر المضية (5/ 0717 258) اللباب »)١4٠ /١(‏ الطبقات السنية برقم »)١471(‏ الفوائد البهية 
(0)»). هدية العارفين .)5507/١(‏ 

() في ط: المتركب. 

(0) زاد في أ: إليها من غير تقدير القعدة كالنهي عن الصلاة. 

(4) سقط في ب. 

(9) في ط: فتمكن. 

)٠١(‏ في هامش ب: التحريمة ليست يركن. 


كتاب الصلاة لون 


ووجه البناء على هذا الأصل أن التحريمة لما كانت شرطاً جاز أن يتأدى النفل بتحريمة 
الفرض؛ كما يتأدى بطهارة وقعت للفرض. 
وغنذه: لما كانت ركنا وقد انقضى الفرض بأركانه فتنقضى التحريمة أيضاً. 


الأركان فيها [أيضاً]''' لأنها لا تدوم بل تنقضيء والدليل عليه أنه يشترط لصحتها ما يشترط 
لسائر الأركان بخلاف الشروط . 


ولنا قوله تعالى: #وَدَكَرَ اسْمَ رَبْهِ فَصَلّى4 [الأعلى: 1] عطف الصلاة على الذكر الذي 
هو التحريمة بحرف التعقيب» والاستدلال بالآية من وجهين. 

أحدهما: أن مقتضى العطف بحرف التعقيب أن توجد الصلاة عقيب ذكر اسم الله تعالى» 
ولو كانت التحريمة ركناً لكانت الصلاة موجودة عند الذكر”"'؛ لاستحالة انعدام الشيء في حال 
وجود ركنه» وهذا خللاف النص . 


والثاني: أن العطف يقتضي المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه» ولو كانت التحريمة 
ركناً لا يتحقق المغايرة؛ [لأنها تكون بعض الصلاة» وبعض الشنيء ليس غيره إن لم يكن 
عينه]”". وكذا الموجود فيها حد الشرط لا حد الركن؛ فإنه يعتبر الصلاة بهاء ولا ينطلق اسم 
الصلاة عليها مع سائر الشرائط فكانت شرطأًء وكذا علامة الشروط فيها موجودة؛ فإنها باقية 
ببقاء حكمهاء وهو وجوب الانزجار عن محظورات الصلاة»؛ على أن العلامة إذا خالفت الحد 
لا يبطل به الحد» بل يظهر أن العلامة كاذبة. 

وأما قوله: يشترط لها ما يشترط لسائر الأركان ‏ فممنوع أنه يشترط ذلك لها بل القيام 
المتصل بهاء والقيام ركن حتى أن الإحرام بالحج لما لم يكن متصلاً بالركن جوزنا تقديمه على 
الوقت. 


فصل فى بيان شرائط الأركان 
وأما شرائط”* الأركان: لجملة الكلام في الشرائط؛ أنها نوعان: نوع يعم المنفرد 
)1١(‏ سقط في ط. 
(؟) في ب: الركن. 


(9) سقط فى أ. 
(4:) فى هامش ب: بيان شرائط أركان الصلاة. 


اه كتاب الصلاة 


والمتجدف حمعاء وهو شرائط أركان الصلاة» ونوع يخصٌ المقتدى وهو شرائط جواز الاقتداء 


أما شترايط "'' أركان اللا فمعها الظهانة بتوغييا دن الخقية: بوالشكجية » والطهازة 
الحقيقية هى:: طهارة الثوب » والبدن» ومكان الصلاة عن النجاسة الحقيقية» والطهارة الحكمية 
هي: طهارة أعضاء الوضوء عن الحدث» وطهارة جميع الأعضاء الظاهرة عن الجنابة. 


[أما طهارة الثوب وطهارة البدن عن النجاسة الحقيقية]”''» فلقوله تعالى: #وَثِيّابَِكَ 
فَطهّر [المدثر: 4]» وإذا”” وجب تطهير الثوب فتطهير البدن أولى. 


وأما الطهارة عن الحدث والجنابة؛ فلقوله تعالى: #يأَيُهَا الّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ 
فُغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ . ٠‏ إلى قوله: «ولِيُطْهْرَكُم 4‏ [المائدة: 3]» وقول النبي كَله: «لآ صَلاَةَ إلا 
بطَهُورٍ). وقوله عليه الصلاة والسلام: «لآصَلاة إل بطَهَارَة, وقوله عَكِهةِ: ع الصَّلاةٍ 
الطَهُورً» ا وقوله تعالى : : لون كُنُْمْ جُنْباً فَاطَهَرُو4» وقوله يلله: «نَخت كُلْ شَعْرَةِ جَتَابَةٌ 
آل كَبَلُوا اشر وَأنَقُوَا التقرة !"2 والإتعاء» مو القطهبرء فدلت النصوص عدن أن الطهارة 


)١(‏ في هامش ب: من الشروط الطهارة الحقيقية والحكمية. 

(0) سقط في ب. 

(9) في أ: فإذا. 

(:) تقدم. 

(0) أخرجه أبو داود :)١7- ١71/1(‏ كتاب الطهارة: باب في الغسل من الجنابة» الحديث (2)5818 
والترمذي :)١178/١(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء أن تحت كل شعرة جنابة» الحديث 2)٠١5(‏ وابن 
ماجة )١111/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» الحديث (20917)» وابن عدي في الكامل في 
ضعفاء الرجال )5١17/7(‏ في ترجمة الحارث بن وجيه الراسبي» وأبو نعيم «في حلية الأولياء؛ (؟/ 410 9) 
والبيهقي :)176/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحليل أصول الشعر بالماءء كلهم من حديث الحارث بن 
وجيهء عن مالك بن دينار» عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» عن النبي كَلةِ قال: «إن تحت كل 
شعرة جنابة فبلوا الشعر»؛» وفي لفظ «فاغسلوا وانقوا البشرة» وقال أبو داود: (الحارث بن وجيه حديثه 
منكرء وهو ضعيف)» وكذلك ضعفه الترمذي . 
وقال البيهقي: في «معرفة السنن والآثار؛ 41١ /١(‏ - 5737): كتاب الطهارة: باب إيصال الماء إلى أصول 
الشعرء (أنكره أهل العلم بالحديث,» البخاري» وأبو داود. وقال الشافعي هذا الحديث ليس بثابت» وقال 
أبو حاتم في علل الحديث :)59/1١(‏ (قال أبي: هذا منكرء والحارث ضعيف. الحديث أ. ه. 
والحارث بن وجيه قال ابن معين وغيره: ليس بشيء وضعفه أبو حاتم والنسائي وأبو داود والساجي 
والعقيلي وابن حبان وغيرهم وقال الحافظ: ضعيف. 
ينظر التقريب )١56 /١(‏ والتهذيب (؟57/7١1).‏ 


كتاب الصلاة | الات 


الحقيقية عن الثوب والبدن» والحكمية - شرط جواز الصلاة؛ والمعقول كذا يقتضي من وجوه: 
السعاء ‏ أن :اللا دن« الرك رسظيه ع جل لاله رع تزالت وخدمة الرب وتعظيمه 
بكل الممكن فرض» ومعلوم أن القيام ب بين يدي الله تعالى ببدن طاهر وثوب طاهر على مكان 
طاهر ‏ يكون أبلغ في لاحي باك ل للد يو ااي ود ضار رترت اكير رطا 
مكان نجس ؛ كما في خدمة الملوك في الشاهد. أ 
وكذلك الحدث والجنابة وإن لم تكن نجاسة مرئية» فهي نجاسة معنوية توجب استقذار 


ما حل به. 


- وللحديث شواهد من حديث عائشة.» وعلى» وأبى أيوب. 
أما حديث عائشة 
أخرجه أحمد (5/ »)١١١- 1١١‏ ثنا أسود بن عامرء ثنا شريك عن خصيف قال: حدثني رجل منذ سنتين 
سنة» عن عائشة قالت: أحجرت رأسي إحجاراً شديداً فقال النبي كلِ: «يا عائشة أما علمت أن على كل 
شعرة جنابة»), وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (١//07؟)‏ وأعله بجهالة الرجل الذي لم يسم. 
وحديث علي : 
عن النبي ليه قال : امع كل شعرة جنابة» ولذلك عاديتٌ شعر رأسي . 
أخرجه أبو داود الطيالسى ص (2)50 الحديث (لا16)., والدارمى (١1/؟19١):‏ كتاب الطهارة: باب من 
ترك موضع شعرة من الجنابة» وأحمد /١(‏ 44)» وأبو داود /١(‏ 10) الطهارة: باب في الغسل من 
الجنابة» الحديث (559)» وابن ماجة :)١1977/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل شعرة جنابة» الحديث 

: بن ٍ بأ شعر 

(2)699 والبيهقي :)١9/85 /١(‏ كتاب الطهارة: باب تخليل أصول الشعر بالماء» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (54/ :)27٠١‏ عن حمادء عن عطاء بن السائب عن زاذان عن علي» عن النبي كلِ قال: «من ترك 
موضع شعرة من جنابة لم يصبها ماء فعل الله تعالى به كذا وكذا من النار». قال على رضي الله عنه: فمن 
ثم عاديت شعر رأسي» وكان يجز شعره» وعطاء بن السائب اختلط. 
وينظر التهذيب (/ا/ .)5١8- 5١”‏ 
وحديث أبي أيوب: 
أخرجه ابن ماجة :)١195/١(‏ كتاب الطهارة: باب تحت كل جنابة» الحديث (098) من حديث عتبة بن 
أبي حكيم . 
حدثني طلحة بن نافع» حدثني أبو أيوب الأنصاريء أن النبي كَلِةِ قال: «الصلوات الخمسء» والجمعة 
إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارة لما بينهما قلت وما أداء الأمانة قال غسل الجنابة فإذا تحت كل شعرة 
جنابة» . 
م له العا 0 6 ل ويه 
3 وهو ثقة وثقه النسائي: 0 وابن 0 الاق السئن الأربعة» وعتبة ١‏ إن شكع الت 
فيه . رواه أحمد بن منيع بإسناده ومتنه. 


/اه 


ليون كتاب الصلاة 


ألا ترى أن رسول الله كل لَمَا أَرَادَ أن يُضَافِيَ7"" حُذَيفَةَ بْنَ اليَمَانِ - رضي الله عنه ‏ امَْكمَ 
وقال: إني جنبٌ يا رسول الله"© كو ونين تطبر على أنه إن لم يكن على أعضاء 
الوضوء نجاسة رأساًء فإنها لا/ تخلو عن الدرن والوسخ؛ لأنها أعضاء بادية عادة» فيتتصل بها 
الدرن والوسخ. فيجب غسلها تطهيراً لها من الوسخ والدرنء فتتحقق الزينة والنظافة؛ فيكون 
أقرب إلى التعظيم» وأكمل في الخدمة. 

فمن”" أراد أن يقوم بين يدي الملوك للخدمة في الشاهد؛ أنه يتكلف للتنظيف والتزيين» 
ويلبس أحسن ثيابه تعظيماً للملك؛ ولهذا كان الأفضل للرجل أن يصلي في أحسن ثيابه وأنظفها 
الت أعدها لزيارة العظماء ولمسافل انان وكانك الضلاه متغيمما أفضل من الصلاة مكفرق 
الرأس؛ لما أن ذلك أبلغ في الاحترام. 


والثانى: أنه أمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة من الحدث والجنابة؛ تذكيراً لتطهير الباطن 
من الغش » والحسد» والكبرء وسوء الظن بالمسلمين» ونحو ذلك من أسباب المآثم» فأمر لا 
لإزالة الحدث تطهيراً؛ لأن قيام الحدث لا ينافي العبادة [و]”'“الخدمة في الجملة. 


ألا ترى أنه يجوز أداء الصوم والزكاة مع قيام الحدث والجنابة» وأقرب من ذلك الإيمان 
بالله تعالى الذي هو رأس العبادات؛ وهذا لأن الحدث ليس بمعصية ولا سبب مأثم» وما ذكرنا 
من المعاني التي في باطنه أسباب المآثم» فأمر بغسل هذه الأعضاء الظاهرة دلالة وتنبيهاً [له] 
على تطهير الباطن من هذه الأمورء وتطهير النفس عنها واجبٌ بالسمع والعقل. 


والثالث: أنه وجب غسل هذه الأعضاء؛ شكراً للنعمة وراء النعمة التي وجبت لها 
الصلاة» وهي أن هذه الأعضاء وسائل''' إلى استيفاء نعم عظيمة» بل بها تنال جلّ نعم الله 
تَعالى) فاليد””" بها يغناول ويقبض ما يحتاج إليه؛ والرجل يمشي بها إلى مقاضده: والوجه 
والرأس محل الحواس ومجمعها التي بها يعرف عظم نعم الله تعالى من العين والأنف والفم 
والأذن» التي بها البصر والشم والذوق والسمعء التي بها يكون التلذذ والتشهّي؛ والوصول إلى 


)١‏ في أ: يصالح. 
() تقدم. 

(0) في أء ب: لمن. 
() سقط فى ب. 

(0) سقط في ط. 

(0) في ب: وسيلة. 
0 في ب: كاليد. 


كتاب الصلاة وام 


جميع النعم» فأمر بغسل”'' هذه الأعضاءء شكراً لما يتوسّل بها إلى هذه النعم. 


والرابع : أمر بغسل هذه الأعضاء؛ تكفيراً لما ارتكب بهذه الأعضاء من الإجرام؛ إذ بها 
يرتكب جل المآثم من أخذ الحرام؛ والمشي إلى الحرام؛ والنظر إلى الحرام» وأكل الحرامء 
وسماع الحرام من اللغو والكذب. فأمر بغسلها تكفيراً لهذه الذنوب» وقد وردت الأخبار بكون 
الوضوء تكفيراً للمآئم'"' فكانت مؤيدة لما قلنا. 


وأما طهارة مكان الصلاة؛ فلقوله تعالى: أن هرا بتي للطئفين لكين والزقع 
السجُودِ» وقال في موضع : : لوَالْقَائِمِينَ وَالرَكُع السّجْودِ4». ولما ذكرنا أن الصلاة خدمة الرت 
تعالى وتعظيمه» وخدمة المعبود المستحق للعبادة» وتعظيمه بكل الممكن فرضء» وأداء الصلاة 
على مكان طاهر أقرب إلى التعظيم» فكان طهارة مكان الصلاة شرطاً . 


وقد رِوِيّ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النّبيّ كلل : أنهُ نَهَى عَنِ الصَّلاةٍ : فى المزيلة وال 
وَمَعَاطِنٍ الإِبْلٍ وَفْوَارعَ الطَرْق» وَالحَمَام وَالْمَقْبَرَة» وَفَوْقَ ظَهْرِ بَِتِ الله تغال0 


أما معنى النّهْي عن الصلاة في المزبلة والمجزرة؛ فلكونهما موضع النجاسة» وأما معاطن 


)١(‏ زاد في أ: جميع. 
(؟) أخرجه مسلم »)7١9/١(‏ كتاب الطهارة باب فضل أسباع الوضوء على المكاره »)755١1/41(‏ والترمذي 
(/78-7). أيواب الطهارة: باب ما جاء في إسباغ الوضوء )2١(‏ والنسائي /١(‏ 84)» كتاب الطهارة: 
باب الفضل في أسباغ الوضوءء والبيهقي في السنن .)87/١(‏ 
(6) أخرجه الترمذي: (؟/78١):‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في كراهية ما يصلي إليهء وفيه؛ الحديث 
608450 واين ماجة (945/1): كتاب:المشاجد+ بان المواضع التي تكره نيها الصلاة» الحديك 
+(717), وعبد بن حميدء ذ لي 5 رقم (750)» والطحاوي في اشرح 
معاني الآثار؛ /١(‏ 22774 والبيهقي (579/7 4071١‏ من طريق زيد بن حبيرة» عن داود بن حصين» 
عن نافع» عن ابن عمر به. 
وقال الترمذي: (ليس إسناده بذاك القوي» وقد تُكُلم في زيد بن جبير من قبل حفظه. . . وقد روى 
الليث بن سعد هذا الحديث» عن عبد الله بن عمر العمري» عن نافع» عن ابن عمرء عن عمرء عن 
النبي كلم مثله. وحديث ابن عمر عن النبي يكل أشبه وأصح من حديث الليث بن سعدء وعبد الله بن 
عمر العمري؛ ضعفه أهل الحديث من قبل حفظه) أ. ه. وزيد بن جبيرة روى له الترمذي وابن ماجة 
وقال الحافظ : متروك . 
ينظر التقريب .)717:/١(‏ 
وقد رواه ابن ماجة :)١157/١(‏ كتاب المساجد: باب المواضع التي تكره فيها الصلاة» الحديث (417 07 
من طريق عبد الله بن صالح كاتب الليث؛. عن الليث» عن نافع بدون عبد الله بن عمرو. 
وضعف أبو حاتم الطريقين كما في «العلل» .)١54/1(‏ 


6 كتاب الصلاة 


الوبل : : فقد قيل: إن معنى النهي فيها أنها لا تخلو عن النجاسات عادة» لمن هذا يشكل بما 
روي من الحديث : حا اراح امي ات مع أن المعاطن 

وقيل: معنى النهي أن الإبل ربما تبوّل على المصليء فيبتلى بما يفسد صلاته؛ وهذا لا 
يتوم في الغنم. وأما قوارع الطرق فقيل: إنها لا تخلو عن الأرواث والأبوال عادة» فعلى هذا 
لا فرق بين الطريق الواسع والضيّق. 

وقيل: معنى النهي فيها أنه يستضرٌ به المارة» وعلى هذا إذا كان الطريق واسعاً لا يكره. 

وحكى ابن سماعة أن محمداً كان يصلي على الطريق في البادية. 

وأما الحمام: فمعنى النهي فيه أنه مصب الغسالات والنجاسات عادة» فعلى هذا لو صلَى 
في موضع الحمامي لا يكره. 

وقيل: معنى النهي فيه أن الحمام بيت الشيطان» فعلى هذا تكره الصلاة في كل موضع 
منه» سواء غسل ذلك الموضع أو لم يغسل. 

وأما المقبرة : فقيل: إنما نهى عن ذلك؟ :لما فيه من التشبية باليهوة؛ كما زري عن 
النبيّ م أنه كال : «لَعَنَّ الله اليَهُودٌ انَخَدُوا ور أَنْبِيائِهمْ مَسَاجِدَ؛ قلا تَنَخِذُوا قَبْرِي بَعْدِي 
مَسْجداً”” اوزري ا عدر - رضي الله عنه راف وجلا يصلى بالليل إلى قبن فناداه! القبر 
القبر+7فظة الرجل أنه بقول الس القتر».فجعل ينظن إلى السماءهما زا يشعدى قي" 
فعلى هذا تجوز الصلاة وتكرهء وقيل: معنى النهي أن المقابر لا تخلو عن النجاسات؛ لأن 
الجهال يستترون بما شرف من القبور» فيبوّلون ويتغرّطون خلفه. فعلى هذا لا تجوز الصلاة لو 
كان في موضع يفعلون ذلك؛ 0 

وأما فوق بيت الله تعالى: فمعنى النهي عندنا: أن الإنسان منهي عن الصعود على سطح 
الكعبة؛ لما فيه من ترك التعظيم» ا لسري وعند الشافعي: هذا النهي 


)١(‏ تقدم. 

(؟) أخرجه البخاري (/778)» كتاب الجنائزء باب: ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور (70؟1١)»‏ 
والنهى عن اتخاذ القبور مساجد (0797/19). 

(9) أورده البخاري معلقاً في الصحيح (١/4؟7)‏ كتاب الصلاة: باب: #هل ينبش قبور مشركي الجاهلية 
ويتخذ مكانها مساجد؟ وقال الحافظ ابن حجر: (570/1) والأثر المذكور عن عمر رويناه موصولاً في 
كتاب الصلاة لابن نعيم شيخ البخاري وله طرق أخرى بينها في تعليق التعليق. 


كتاب الصلاة 64١‏ 


للإفساد حتى لو صلَّى على سطح الكعبة» وليس بين يديه سترة ‏ لا تجوز صلاته عنده؛ 


ولو صلى في بيت فيه تماثيل: فهذا على وجهين: إما إن كانت التماثيل مقطوعة الرؤوس 
أو لم تكن مقطوعة الرؤوس» فإن كانت مقطوعة الرؤوس بالصلاة فيه؛ لأنها بالقطع خرجت 
من أن تكون تماثيل» والتحقت بالنقوشء والدليل عليه ما روي أن رسول الله يكل - أهدى إليه 
ترسٌ فيه تمثال طيرء فأصبحوا وقد محى وجهه. 

وروي أن جبريل - عليه السلام ‏ أَسْتَأَدْنَ رَسُولَ الله كلك كأَذِنَ لَه كَقَالَ: «كَيْفَ أَدْخْل» 
وَفِي البَيْتٍ قِرَامُ فيه تَمَائِيلُ حَيُولٍ وَرِجَالٍِه”'2 فإما أن تقطع رؤوسهاء أو تتخذ وسائد فتوطأء 
وإن لم تكن مقطوعة الرؤوس فتكره الصلاة فيه» سواء كانت في جهة القبلة» أو في السقفء. 
أو عن يمين القبلة أو عن يسارهاء فأشد ذلك كراهة أن تكون فى جهة القبلة؛ لأنه تشْبّه بعبدة 
الأوئان» ولو كانت في مؤخر القبلة أو تحت القدم لا يكره؛ لعدم التشبّه في الصلاة بعبدة 
الأوثان . 


وكذا يكره الدخول إلى بيت فيه صور على سقفه أو حيطانه. 00 
والوسائد العظام؛ لأن جَبْرِيلَ - عليه السلام ‏ قَالَ: (إِنّا لآ نَدْحَلٌ بَيْئاً فيه كلْبٌ أو صُورَةٌ"©, 


)00( روى هذا الحديث من حديث أبي هريرة مرفوعاً قال : قال رسول الله ككل : «أَنَانِي جِبْرِيل فَقَالَ :تي كلت 
تنك البَارِحَةَ كلم يَمْتمْي أن أَكُونَ دَخَلْتٌ عَتئِكَ البَيِتَ الذي كُنت فيه إلا أَنْهُ كان في بَابٍ الْبَيتِ يمكال 
الرّجَالٍء ركان في الْبَيْتِ قِرَامُ سِثْرِ فيه تمَائِيلٌ» وَكَانَ في البَيْتِ كَلَبٌّء َمْرْ برّأس ب التَمْتلٍ الّذِي بالْبَاب مَليْْطْ 
بصي كهَيْئةٍ الجر ا 00 وَمْرْ بالكلب فَيُخْرَجُ تَفَعَلَ 
رَسُولُ الله علق وَكَانَ ذلِكَ الكلْبُ جَرُواً للِحَسَن أو الْحُْسَيْنِ تَحْتَ نَضَدٍ لَهُ كَأمَرَ به قأخرج». 
أخرجه أبو داود (47/7/7)» كتاب: اللباس» باب: الصورء حديث (5158)»: والترمذي )١١5/0(‏ 
كتاب: الأدب باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة (7805)» والنسائى »)75١7/8(‏ كتاب: 
الزينة» باب: ذكر أشد الناس عذاباً» حديث (0850), وأحمد (9/ 00 زا للك 899), 

فق أخرجه البخاري (2759/7). كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم «آمين»... حديث (5770), 
11/5١‏ كتاب : بدء الخلق» باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم. حديث (977). (/0/ 20531 
كتاب: المغازي: باب: (؟7١)‏ حديث (5:07). :»)394/1١١(‏ كتاب اللباس» باب: التصاوير حديث 
(0949). ومسلم (9/ 776١)ء‏ كتاب اللباس والزينة باب: تحريم تصوير الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه 
صورة غير ممتهنة.. . حديث »)75١١7/84/87(‏ الترمذي :»)١١4/0(‏ كتاب: الأدب باب: ما جاء أن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة (7804): والنسائي (8/ »)75١7‏ كتاب: الزينة» باب: التصاويرء حديث 
(0540)» (5448)» وابن ماجة »)١7١/7(‏ كتاب: اللباس: باب الصورة في البيت. حديث 
(0 2©» والحميدي )5١77/١(‏ حديث .)17١(‏ 


:0ه كتاب الصلاة 


ولا خير في بيت لا تدخله الملائكة» وكذا نفس التعليق لتلك الستور»ء والأزر على الجدار» 
ووضع الوسائد العظام عليه مكروه؛ لما في هذا الصنيع من التشبه بعباد الصور؛ لما فيه من 


وروي عن عَائْشَة - رضي الله عنها ‏ أَنّهَا فَالَتْ: «دَخَلَ رَسُولُ الله يله فِي بَنِتِي وَأَنَا 
مُسْتَيِرَةٌ بِسِيْرٍ فِيهِ تَمَائِيلٌ» تََيْرَ لَوْن وَجْهِ رَسُولٍ الله علد حَنَّى عَرَفْتُ الْكَرَامَةَ يي وَجهِد 1 
مِني وَهَتَكَهُ بِيَدِء فَجَعَلَْاهُ تُمْرْقَةَ أؤ تُمْرُقَعَيْنَ»” '؟ وإن كانت الصور على البسط والوسائد 
الصغارء وهي تداس بالأرجل - لا تكره؛ لما فيه من إهانتهاء والدليل عليها حديث جبريل كَل 
وعائشة ‏ رضي الله عنها -. 


ولو صلّى على هذا البساط : فإن كانت الصورة في موضع سجوده ‏ يكره؛ لما فيه من 
التشبّه بعبادة الصور والأصنامء وكذا إذا كانت أمامه في موضع؛ لأن معنى التعظيم يحصل 
بتقريب الوجه من الصورة» فأما إذا كانت في موضع قدميه ‏ فلا بأس به؛ لما فيه من الإهانة 
دون التعظيم» هذا إذا كانت الصورة كبيرة» أو ا ب ا 1 
بأس به؛ لأن من يعبد الصنم لا يعبد الصغير منها جذّاء وقد روي أنه كان على خاتم أبي 
موسى دبابتان. وروي أنه لما وجد خاتم دانيال على عهد عمر - رضي الله عنه ا 
أسدان بينهما رجل يلحسانه؛ ويحتمل أن يكون ذلك في ابتداء حاله؛ أو لأن التمثال في شريعة 
من قبلنا كان حلالاً» قال الله تعالى في قصة سليمان: 9يَعْمَلُونَ لَهُ ما يَشَّاكُ مِنْ مَحَارِيبَ 


وَتَمَائْيلَ4» ثم ما ذكرنا من الكراهة في صورة الحيوان. 


فأما صورة ما لا حياة له؛ كالشجر ونحو ذلك - فلا يوجب الكراهة؛ لأن عبدة الصورة 
لا يعبدون تمثال ما ليس بذي روح؛ فلا يحصل التشبّه بهم. وكذا النهي إنما جاء عن تصوير 
ذي الروح؛ لما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه قال: «من صَوّر تمثال ذي الروح كلّف يوم 
القيامة أن ينفخ فيه الروح وليس بنافخ»؛ فأما لا نهي عن تصوير ما لا روح له؛ لما روي عن 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه نهى مصوراً عن التصوير» فقال: كيف أصنع وهو كسبي؟ 
فقال: إن لم يكن بد فعليك بتمثال الأشجار. 


ود ه أن 7 ن قبلة المسجد !| حمامء أو ة » أو غرحء لأن جهة القبلة يجب 


)١(‏ أخرجه البخاري )1٠0٠/١١(‏ كتاب: اللباس» باب: ما وطىء من التصاويرء حديث (5101)) ومسلم 
(/213778))» كتاب: اللباس» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان .)5١١1//45(‏ والنسائي )5١5/8(‏ 
كتاب: الزينةء باب: ذكر أشد الناس عذاباً. حديث (55557) وفي الكبرى (607/5)» كتاب: الزينة» 
باب : التصاوير» حديث (0٠8/ا9/ .)5١‏ 


كتاب الصلاة إوذن 


نياو ةكدلا قال الله تعالى: «ني بُيُوتِ أَذِنَ الله أَنْ يُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهًا اسْمُهُ سْمُهُ يُسَبْحُ 

لَهُ فِيهَا بالعُدُوُ وَالأضنال رِجَالٌ4 [النور: ]0 ومعنى التعظيم لا يحصل إذا كانت قبلة المسجد 
إلى هذه المواضع؛ لأنها لا تخلو عن الأقذارء وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة؛ أنه قال: هذا 
في اسايقد الجناعات)قاماسيجد الجل اف عه كا بان بأن فرك قبلعه إلى ذه 
الخواشم؛ لأ لمن لدغرهة المساجة س : جرد بيطا وكذا للناس فيه .بلوى بخلاف مسجد 
الجماعة . 


ولو صلّى في مثل هذا المسجد جازت صلاته عند عامة العلماء» وعلى قول بشر بن 
غياث المريسي : لا تجوزء وعلى هذاء المصلي في أرض مغصوبة» أو ضَلى وغلية ثوت 


1 


مغصوب - لا تجوز عنده. وجه قوله: إن العبادة لا تتأدذى بما هو منهئ عنه. 

ولنا: أن النهي ليس لمعنى في الصلاة» فلا يمنع جواز الصلاة» وهذا إذا لم يكن بين 
المسجد وبين هذه المواضع حائل؛ من بيت» أو جدارء أو نحو ذلك» فإن كان بينهما حائل لا 
يكره ؛ لآن معنى التعظيم حاصل ء فالتحرّز عنه غير ممكن. 

وده" سس الغووة لقزله تعالة : «يَا بَنِي آدَمَ خَذُوا زِيَتَكُمْ عِنْدَ كل مَسْجِدِ قيل في 
التأويل: الزينة ما يواري العورة» والمسجد الصلاة فقد أمر بمواراة العررة في الصلاة» وقال 
النبئ كَل : «لا صَلاةَ 5 لِلْحَائْضٍ إلا بخِمَارِ)”"' كنى بالحائض عن البالغة؛ لأن الحيض دليل 


)١(‏ في هامش ب: من شروط الصلاة ستر العورة. 

(؟) أخرجه أبو داود الطيالسي (١/595)؛:‏ وأحمد »)١5١/5(‏ وأبو داود :)57١/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
المرأة تصلي بغير خمارء الحديث (141)» والترمذي (15/1؟): كتاب الصلاة: باب ما جاء لا تقبل 
ضلاة العرأة إل بكمار» الحديت :(0990. .وان :ناجة (216/1): كعاب الظهارة: بات إذا شاضت 
الجارية لم تصل إلا بخمار (151), الحديث (2)500» وابن الجارود ص (18) باب ما جاء في الثياب 
للصلاةء الحديث (/10): والحاكم :)15١/١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي (؟/ 777): كتاب الصلاة: باب 
ما تصلي فيه المرأة من الثياب» كلهم من حديث حماد؛ عن قتادة» عن محمد بن سيرين» عن صفية بنت 
الحارث» عن عائشة؛ عن النبي كَكِ أنه قال: «لا تقبل صلاة الحائض إلا بخمار» . 
وقال الترمذي: (حسن)؛ وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاهء وأظن أنه لخلاف فيه 
على قتادة) ووافقه الذهبي . 
وصححه ابن خزيمة 2)958٠ /١(‏ رقم (5/ا/ا). وابن حبان كما في «نصب الراية» /١(‏ 596). 
وللحديث شاهد. من حديث أبي قتادة : 
أخرجه الطبراني في المعجم الصغير (؟/ 54) من طريق إسحاق بن اسماعيل بن عبد الأعلى الإبلي» 
حدثنا عمرو بن هاشم البيروتي» حدثنا الأوزاعي؛ عن يحيى بن أبي كثير» عن عبد الله بن أبي قتادة» 
عن أبيهء قال: قال رسول الله يك «لا يقبل الله من امرأة صلت حتى توارى زينتهاء ولا من جارية بلغت 
الحيض حتى تختمر؟ . 


045 كتاب الصلاة 


البلوغ فذكر الحيض وأراد به البلوغ لملازمة بينهم» وعليه إجماع الأمة ولد ميث الوانة 
حال القوام بدن رودي انه تعالى بق بان الممطييع» را نرم مفلا روفرف ' وإذا كان الستر 
فرضاً كان الانتكشاف مانعاً جواز الصلاة ة ضرورة» والكلام” '"' في بيان ما يكون عورة وما لا 
كوه عسدسات الأبسعيات 'وإننا الحاعة نفهنا إلى اذ المقدار الذى بجع خزار الصلدة 
فنقول: 


قليل الانكشاف لا يمنع الجواز؛ لما فيه من الضرورة؛ لأن الثياب لا تخلو عن قليل 
خرق عادة» والكثير يمنع لعدم الضرورة» واختلف في الحد الفاصل بين القليل والكثير: 
فقدّر أبو حنيفة ومحمد الكثير بالربع» وقالا: الربع ونا قوق من العضى كين .وما دون 
الربع قليل» وأبو يوسف جعل الأكثر من النصف كثيراً وما دون النصف قليلاً» واختلفت 
الرواية عنه في النصف. فجعله في حكم القليل في «الجامع الصغير)» وفي حكم الكثير 
فى الأصل . 


وجه قول أبي يوسف: إن القليل والكثير من المتقابلات» فإنما تظهر بالمقابلة فما كان 
مقابلة أقل منه فهو كثيرء وما كان مقابلة أكثر منه فهو قليل. 


ولهما: أن الشرع أقام الربع مقام الكل في كثير من المواضع؛ كما في حلق الرأس في 
حق المحرم». ومسح ربع الرأس كذا ههنا؛ إذ الموضع موضع الاحتياط» وأما قوله: إن القليل 
والكثير من أسماء المقابلة فإنما يعرف ذلك بمقابلة» فنقول: الشرع قد جعل الربع كثيراً في 
نفسهء من غير مقابلة في بعض المواضع على ما بِينّاء فلزم الأخذ به في موضع الاحتياط» ثم 
كثير الانكشاف يستوي فيه العضو الواحد والأعضاء المتفرّقة» حتى لو انكشف من أعضاء 
متفرّقة ما لو جمع لكان كثيراً - يمنع جواز الصلاة» ويستوي فيه العورة الغليظة؛ [وهي: القبل» 
والدبر]ء والخفيفة”" [كالفخذ ونحوه]. 


-2 وقال الطبراني: لم يروه عن الأوزاعي إلا عمرو بن هاشم» تفرد به اسماعيل بن إسحاق. 
وذكره الهيئمي في «المجمع» (1/ 005)» وقال: (إسحاق بن إسماعيل لم أجد من ترجمهء وبقية رجاله 
موثقون). 
وكلام الهيثمي فيه نظر. 
فإسحاق بن اسماعيل من رجال التهذيب روى له النسائي وابن ماجة. 
وقال فى «التقريب» :)00/1١(‏ صدوق. 
40 مط فى 
(؟) في هامش ب: الكلام في اتكشاف العورة في الصلاة. 
إفرة في أ: والحقيقة . 


كتاب الصلاة هه 


ومن الناس من قدر العورة الغليظة بالدرهم تغليظاً لأمرهاء وهذا غير سديد؛ لأن العورة 
الغليظة كلها لا تزيد على الدرهمء فتقديرها بالدرهم يكون تخفيفاً لأمرها لا تغليظاً له 

وذكر محمد في «الزيادات» ما يدل على أن حكم الغليظة والخفيفة واحدء فإنه قال في 
امرأة صلّت» فانكشف شيء من شعرها وشيء من ظهرها/ وشيء من فرجهاء وشيء من 
فخذها: إنه إن كان بحال لو جمع بلغ الربع منع أداء الصلاة» وإن لم يبلغ لا يمنع» فقد جمع 
بين العورة الغليظة والخفيفة» واعتبر فيها الربع» فثبت أن حكمها لا يختلف» وأن الخلاف 
فيهما واحدء وهذا في حالة القدرة. 


فأما في حالة العجز: فالانكشاف”'' لا يمنع جواز الصلاة؛ بأن حضرته الصلاة وهو 
عريان» لا يجد ثوبان للضرورة» ولو كان معه ثوب”' نجس فلا يخلو؛ إما إن كان الربع منه 
طاهراًء وإما إن كان كله نجساًء فإن كان ربعه طاهراً لم يجزه”" أن يصلي عرياناً» بل يجب 
عليه أن يصلي في ذلك الثوب؛ لأن الربع فما فوقه في حكم الكمال؛ كما في مسح الرأس» 
وحلق المحرّم ربع الرأس» وكما يقال: رأيت فلاناًء وإن عاينه من إحدى جهاته الأربع» فجعل 
كأن الثوب كله طاهراًء وإن كان كله نجساً أو الطاهر منه أقل من الربع ‏ فهو بالخيار في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف إن شاء صلَى عرياناً» وإن شاء مع الثوب؛» لكن الصلاة في الثوب 
أفضل . 


وجه قوله: إن ترك استعمال النجاسة فرض» وستر العورة فرضء إلا أن ستر العورة 
أهمهما وآكدهما؛ لأنه فرض في الأحوال أجمع» وفرضية ترك استعمال النجاسة مقصورة على 
حالة الصلاة» فيصار إلى الأهم» فتسئّر العورة» ولا تجوز الصلاة بدونه؛ ويتحمل استعمال 
النجاسة؛ ولأنه لو صلّى عرياناً كان تاركاً فرائض؛ منها ستر العورة» والقيام» والركوع. 
والسجود. 


ولو صلّى فى الغوب النجس كان تاركاً فرضاً واحدآء وهو ترك استعمال النجاسة فقطء 
فكان هذا الجانب أهون؛: وقد قالت عائشة ‏ زضى الله غتها : «مَا خيّْرَ رَسُولَ الله يكل بَيْنَ 


)غ20 في هامش ب الانكشاف لا يمنع جواز الصلاة حاله العزم. 
000 في هامش ب: الصلاة في الثوب النجس . 


بدائع الصنائع ج١‏ - ا 


لاوب 


2.5 كتاب الصلاة 


شين إلا أختَارَ أهْوتَهُمَاه9''» فمن ابتلى ببليتين فعليه أن يختار أهونهما. 

ولهما: أن الجانبين في الفرضية في حق الصلاة على السواء. 

ألا ترى أنه كما لا تجوز الصلاة حالة الاختيار عرياناً - لا تجوز مع الثوب المملوء 
نجاسة» ولا يمكن إقامة أحد الفرضين في هذه الحالة إلا بترك الآخرء فسقطت فرضيتهما فى 
حق الصلاة» فيخيّرء فيجزئه”" كيف ما فعلء إلا أن الصلاة فى الثوب أفضل لما ذكر محمد 
(رحمه الله) ومنها استقبال””" القبلة”2؛ لقوله تعالى: ظقَوَّلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 


000 أخرجه البخاري (5/ 1014) كتاب «المناقب» باب «صفة النبى ود حديث (7510) و(١١/011)‏ كتاب 
«الأدب» باب «قول النبي كلِهِ يسروا ولا تعسروا؛ حديث (5175)»: ومسلم (181/4) كتاب الفضائل 
باب مباعدته كك للآثام (0ا - 73737137)» وأبو داود (4/ ٠6؟)‏ كتاب «الأدب» باب «في التجاوز في الأمر) 
حديث (59/848860). 

(؟) في ب: فيجزئه بتحريه. 

(9) في هامش ب: من شروط الصلاة استقبال القبلة . 

(4) هي جهة مخصوصة. يوقع مريد الصلاة صلابة إليهاء مع !لأمن والاختيار» فدخل في الجهة المخصوصة 
صوب السفر لراكب الداية. 
في صلاة النفل» وبقولنا: مع الأمنء خرجت صلاة الانتحام» وقولنا: والاختيار» خرجت صلاة الحاجز 
عن الاستقبال. 
وسميت القبلة قبلة؛ لأن المصلي يقابلهاء وتقابله. 
لما كان من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود؛ والله سبحانه وتعالى مُتَرّهُ عن المادة والجهةء فاستقباله 
بهذا المعنى مستحيل عليه تعالى ‏ شرع الله للناس مكاناً مخصوصاً يتوجهون إلبه في صلاتهم؛ ليذكرهم 
بالإعراض عما سواه تعالى والإقبال على مناجاته؛ وليكون أجمع للخواطر؛ وأحث على صفة الخضوع 
والخشوع؛ وأقرب لحضور القلب؛ ولأن استقبالهم إلى جهة واحدة مع اختلاف أجناسهم» وتباين 
لغاتهم» وتباعد أقطارهم, مما يحملهم على الألفة» والاتحادء والتعاون على أنواع البرء وأعمال الخير» 
وفي ذلك سعادتهم في الدنيا والآخرة؛ إذ لو توجه كل واحد إلى جهة؛ لكان ذلك يُوهم اختلافاً ظاهراً؛ 
فلجميع ما ذكر اقتضت الحكمة الإلهية أن يجعل استقبال قبلة ما شرطاً في صحة الصلاة. 
فكان ابراهيم وإسماعيل - عليهما السلام ‏ ومن تدين بدينهما يستقبلون الكعبة» وكان إسرائيل ‏ عليه 
السلام ‏ وبنوه يستقبلون بيت المقدس . 
وقد اختلف العلماء في الجهة التى كان النبى وَلةٍ يتوجه إليها للصلاة وهو ب «مكة». 
فقال ابن عباس » وغيره: كان يصلي إلى بيت المقدس» لكنه كان لا يستدبر الكعبة» بل يجعلها بينه وبين 
' بيت المقدس. ١‏ 
وأطلق آخرون أنه كان يصلي إلى بيت المقدس. 
وقال آخرون» كان يصلي إلى الكعبة» فلما هاجر إلى «المدينة؛ استّقبل بيت المقدس؛ وهذا ضعيف؛ لأنه 
يلزم منه دعوى النسخ مرتين. والأول أصح؛ لأنه يجمع بين القولين» وقد صححه الحاكم. وغيره من 
طريق ابن عياس . 


كتاب الصلاة 5ه 


وَحَيْثُ مَا كم فووا وجُوهَكُمْ شَطَرَ 4 وقول النبئ كَل: «لآيَفْبَلُ الله صَلاة أمْرىء حَنّى يَضَعْ 
الطهُورَ مَوَاضْعَةُ وَيَسْتَقْبِلَ القِبْلَةَ وَيَقُولَ: 0 وعليه إجماع الأمةء والأضل : : أن 
استقبال”" القبلة للصلاة شرط زائد لا يعقل معناه؛ بدليل أنه لا يجب الاستقبال فيما هو رأس 
العبادات وهو الإيمان» وكذا في عامة العبادات من الزكاة والصوم والحجء وإنما عرف شرطاً في 
باب الصلاة شرعاًء فيجب اعتباره بقدر ما ورد الشرع به» وفيما وراءه يرد إلى أصل القياس . 


- فلما قدم النبي يل «المدينة»» استمر على استتباله بيت المقدس ستة عشر شهراء أو سبعة عشر شهراً؛ 
تأليفاً «الأوس والخزرج» وحلفائهم من اليهود؛ إذ الأصل ذ في أوضاع القربات أن يراعي حال الأمة التي 
بعث فيها الرسولء» وقامت بنصرته؛ وهم الأوس والخزرج يومئذ» وكانوا أخضع شيءِ لعلوم اليهودء بينه 
ابن عباس (رضي الله عنهما) حيث قال: (إنْمَا كَانَ هَذَا الحي م مِنَ الأنَضَارِء وَهُ هم أَهلُ وَنَنِ مَعَ هَذَا الْحَيَ 

مِنَ الْيَهُودِء وَهُمْ أَهْلُ الْكتابء فَكَانُوا يَرَْنَ لَهُمْ فَضْلاً عَلَيْهُمْ في الْعِلْمء ٠»‏ فَكَانُوا يَفُتَدُونَ بَكَثِيرٍ مِنْ 
62 .)» الحديث فلمًا أحكم الله آياته» وآمَن الكثير من الأوس والخزرج» وكدؤقة قليلة عن البهؤد 
كره النبي يَلِدٍ التوجّه إلى بيت المقدس؛ لما أن اليهود كانوا يقولون يخالفناء ويتبع قبلتناء ولولانا لم يدر 
أين يستقبل؟» وكانوا يقولون مثل هذا القول للمسلمين؛ مما سبب تشويش خواطرهمء وأفكارهم. 
فكان كا يقع في قلبهء ويتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة؛ لما أنه كان يكره موافقة اليهود.ء ويحب 
مخالفتهم؛ ولمصالح دينية كان يرجوها من استحالة العرب إلى الإسلام؛ إذ هي قبلة أبيهم ابراهيم 
واسماعيل» وهي السبب في ظهورهمء وعزهمء ومجدهم) وفخارهم. فكانت لها المنزلة العظيمة 
عندهم » أذعن لها القاي منهم والداني . 
وكان كله يُقَلْبْ وجهه جهة السماء؛ طمعاً أن يكون جبرائيل نزل بذلك» حتى نزل قوله تعالى : #قَدْ نَرَى 
تَقَلْبَ وَجْهِك في السّمَاءِ فَلَبُوَليِكَ قِبْلهَ تَرْضَاهَا قَوَلَ وَجْهَكَ شَطْرَ المَسْجِدٍ الْحَرَام. . .© الآيات . 
ومن ذلك الحين حولت القبلة إلى الكعبة» ل 01 
الصحيح » وبه جزم الجمهور. 

)١(‏ ينظر حديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء صلاته. 

زفق الشرط في اصطلاح الفقهاء. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. 
فخرج بالقيد الأول المانع. فإنه لا يلزم من عدمه شيء. وبالثاني السبب. فإنه يلزم من وجوده الوجودء 
وبالثالث مقارنة. 
الشرط للسببء» فيلزم الوجود عند وجوده لكن لا لذاته. . بل لوجود السبب وذلك كما إذا كان الإنسان 
متوضئاً ودخل وقت الظهر. 'فقد لزم من وجود الوضوء الصلاة وهو شرط لها لكن لا لذاته» بل لوجود 
السبب الذي هو الوقت» وخرج أيضاً بالثالث مقارنة المانع كحيض مثلاً فيلزم العدم لكن لا لذات 
الشرط» بل لوجود المانع . 
ينظر: البحر المحيط للزركشي »)709/١(‏ الأحكام للآمدي 4)111١/1(‏ غاية الوصول للشيخ زكريا 
الأنصاري (17)» التحصيل من المحصول للأرموي (177//1)» حاشية البناني (97//1)» والآيات البينات 
لابن قاسم العبادي »)178/1١(‏ حاشية العطار »)١17/١(‏ شرح التلويح على التوضيح لسعد الدين 
مسعود بن عمر التفتازاني (؟/ ))١58‏ شرح مختصر المنار (14)» الموافقات للشاطبي 2)141//١(‏ 
الكوكب المئير للفتوحي .)١51(‏ 


4ه كتاب الصلاة 


ثم جملة الكلام في هذا الشرط أن المصلي لا يخلو؛ أما إن كان قادراً على الاستقبال أو 
كان عاجزاً عنه. فإن كان قادراً يجب عليه التوجّه إلى القبلة» إن كان في حال مشاهدة الكعبة 
فإلى عينهاء أئ:: : أي جهة كانت من جهات الكعبة» حتى لو كان منحرفاً عنها غير متوجّه إلى 
شيء منها ‏ لم يجز؛ لقوله تعالى : : لقوَلَ وَجهَكَ شَطرَ الْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ وَحَيِتُ مَا كُلكُمْ كوَنُوا 
وِجُوهَكُمْ شَطْرَهُ4 [البقرة: »٠١‏ وفي وسعه تولية الوجه إلى عينهاء فيجبٌ ذلك . 

وإن كان نائيا عن الكعبة غائباً عنها - يجب عليه التوجّه إلى جهتهاء وهي المحاريب 
التمتوية بالأمارات الدالة عليها لا إلى عينهاء وتعتبر الجهة دون العين؛ كذا ذكر الكرخيء 
والرازي» وهو قول عامة مشايخنا”'' بما وراء النهر. 


وقال بعضهم: المفروض إصابة عين الكعبة بالاجتهاد والتحرّي. وهو قول أبي عبد الله 
البصري. [حتى قالوا: إن نيّة الكعبة شرط]9 . 


وجه قول هؤلاء قولهُ تعالى: ظقَوَلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَمْجِدٍ الْحَرَام وَحَيْتُ مَا كُُمْ كُوَنُوا 
وجُوهَكُمْ شَطْرَة4 [البقرة: ]٠١‏ من غير فصل بين حال المشاهدة والغيبة؟ ولأن لزوم الاستقاك 
لحرمة البقعة؛ وهذا المعنى في العين لا في الجهة. ولأن قبلته لو كانت الجهة”" لكان ينبغى 
20 إذا اجتهد فأخطأ [الجهة]("» يلزمه الإعادة؛ لظهور خطئه في اجتهاده بيقين» ومع ا لا 
تلزمه الإعادة بلا خلاف بين أصحابناء فدل أن قبلته في هذه الحالة عينٌ الكعبة بالاجتهاد 
والتحرّي . 


وجه قول الأولين: إن المفروض هو المقدور عليه» وإصابة العين غير مقدور عليهاء فلا 
تكون مفروضة؛ ولأن قبلته لو كانت عين الكعبة في هذه الحالة بالتحري والاجتهاد ‏ [لترددت 
صلاته بين الجواز والفساد؛ لأنه إن أضات عن الكعية بتحريه ‏ جازت صلاتن]0', وإن”" لم 
يصب عين الكعبة [ينبغي ألا" تجوز صلاته؛ لأنه ظهر خطأه بيقين» إلا أن يجعل كل مجتهد 
مصيباً » وأنه مكلاف الها هبه اقيق : وقد عرف بطلانه في أصول الفقه. 


00( في هامش ب: أبو عبد الله الجرجاني. 
(؟) سقط في ب. 

(9) في أ: كان الجهة. 

(4) في أ: أنه. 

)0( سقط في ب . 

(5) سقط في ب. 

0) فى أ: فإذا. 

00 سقف قن علا 
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أما إذا جعلت قبلته الجهة» وهي المحاريب المنصوبة لا يتصور/ ظهور الخطأء فنزلت 
الجهة في هذه الحالة منزلة عين الكعبة في حال المشاهدة. ولله تعالى أن يجعل أيّ جهة شاء 
قبلة لعباده على اختلاف الأحوال» وإليه وقعت الإشارة في قوله تعالى : تقول الشنهة يذ 
النّاس ما وَلأَهُمْ عَنْ قِبْلِهمُ التي كَانُوا عَلََِا قل لله الْمَمْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَنَاهُ إِلَى صِرَاطٍ 
مُسْتقِيم 4 [البقرة: 5؛ ولأنهم جعلوا عين الكعبة قبلة في هذه الحالة بالتحرّي» وأنه مبني على 
مجرد”'' شهادة القلب من غير أمارة» والجهة صارت قبلة باجتهادهم المبنى على الأمارات 
الدالة عليها من النجوم والشمس والقمر وغير ذلك» فكان فوق الاجتهاد بالتحري؛ ولهذا إِنْ 
من دخل بلدة وعاين المحاريب المنصوبة فيها يجب عليه التوجه إليهاء ولا يجوز له التحري؛ 
وكذا إذا [دخل مسجداً لا محراب له» وبحضرته أهل المسجد - لا يجوز له التحري؛ بل يجب 
عليه السؤال من أهل المسجد؛ لأن لهم علماً بالجهة المبنية على الأمارات؛ فكان فوق الثابت 
بالتحري. وكذا لو”"' كان في المفازة والسماء مصحية ولا علم بالاستدلال بالنجوم على القبلة - 
لا يجوز له التحري؛ لأن ذلك فوق التحريء وبه تبيّن أن نيّة الكعبة ليست بشرط» بل الأفضل 
ألا ينوي الكعبة؛ لاحتمال ألا تحاذى هذه الجهة الكعبة فلا تجوز صلاته"" 


ولا حجة لهم في الآية؛ لأنها تناولت حالة القدرة؛ والقدرة حال مشاهدة الكعبة لا حال 
البعد عنهاء وهو الجواب عن قولهم: إن الاستقبال حر البقعة أن ذلك حال القدرة على 
الاستقبال إليها دون حال العجز عنه . 


وأما إذا كان”؟' عاجزاً: فلا يخلو إما أن كان عاجزاً بسبب عذر من الأعذار مع العلم 
بالقبلة» وإما أن كان عجزه بسبب الاشتباه» فإن كان عاجزاً لعذر مع العلم بالقبلة. فله أن 
يصلي إلى أي جهة كانت» ويسقط عنه الاستقبال؛ نحو أن يخاف على نفسه من العدو في 
صلاة الخوف» أو كان بحال لو استقبل القبلة يئب”*' عليه العدو أو قطاع الطريق أو السبع» أو 
كان على لوح من السفينة [في البحر]"' لو وجهه إلى القبلة يغرق غالباء أو كان مريضاً لا 
يمكنه أن يتحول بنفسه إلى القبلة» وليس بحضرته من يحؤله إليها ونحو ذلك؛ لأن هذا شرط 
زائد فيسقط عند العجز. وإن كان عاجزاً بسبب الاشتباه؛ وهو أن يكون فى المفازة فى ليلة 


للق في ط: تجرد. 
(؟) سقط في ب. 
(6) سقط في ب. 
(4:) فى هامش ب: العجز عن الاستقبال. 
)20 ل يقفا . 
() سقط في ب. 


مهأ 


.6ه كتاب الصلاة 


مظلمة أو لا علم له بالإمارات الدالة على القبلة» فإن كان بحضرته من يسأله عنها لا يجوز له 
التحري؛ لما قلنا بل يجب عليه السؤال» فإن لم يسأل وتحرّى وصلَى [فإن أصاب("2 جاز 
وإلا فلاء فإن لم يكن بحضرته أحد جاز له التحري؛ لأن التكليف [مبني على]”" الوسع 
والإمكان. وليس في وسعه إلا التحري ‏ فتجوز له الصلاة بالتحري؛ لقوله تعالى: #فأينما 
تولوا فم رجه الله © [البقرة: .]1١6‏ 


وروي: أن أصحاب رسول الله كَلِ تحروا عند الاشتباه وصلُواء ولم ينكر عليهم 
النبي كك فدل على الجواز. فإذا صلّى”" إلى جهة من الجهات فلا يخلو إما أن صلَّى إلى جهة 
بالنحري أو بدون التحري» فإن صلَّى بدون التحرّي فلا يخلو من أوجه: إما أن كان لم يخطر 
بباله شيء ولم يشك في جهة القبلة» أو خطر بباله وشك في جهة القبلة وصلّى من غير تحرء 
أو تحرّى ووقع تحرّيه على جهة فصلى إلى جهة أخرى لم يقع عليها التحرّي . 


أما إذا لم يخطر بباله شيء»؛ ولم يشك وصلَّى إلى جهة من الجهات ‏ فالأصل هو 
الجواز؛ لأن مطلق الجهة قبلة» بشرط عدم دليل يوصله إلى جهة الكعبة من السؤال أو التحرّي 
ولم يوجد؛ لأن التحرّي لا يجب عليه إذا لم يكن شاكاًء فإذا مضى على هذه الحالة» ولم 
يخطر بباله شيء ‏ صارت الجهة التي صلَى إليها قبلة له ظاهراً [فإن ظهر أنها جهة الكعبة تقرْر 
العو | 

فأما إذا ظهر خطأه بيقين؛ بأن انجلى الظلام”” وتبين أنه صلّى إلى غير جهة الكعبة» أو 
تحرّى ووقع تحرّيه على غير الجهة التي صلَّى إليها ‏ إن كان بعد الفراغ من الصلاة يعيدء وإن 
كان في الصلاة يستقبل؛ لأن ما جعل حجة بشرط عدم الأقوى يبطل عند وجودهء كالاجتهاد 
إذا ظهر نص بخلافه . 


وأما إذا شك ولم يتحرّ وصلّى إلى جهة من الجهات ‏ فالأصل هو الفسادء فإذا ظهر أن 
الصواب في غير الجهة التي صلَى إليها ‏ إما بيقين أو بالتحري - تقرّر الفساد. وإن ظهر أن 
الجهة التي صلَّى إليها قبلة: إن كان بعد الفراغ من الصلاة أجزأه ولا يعيد؛ لأنه إذا شك في 
جهة الكعبة؛ وبنى صلاته على الشك ‏ احتمل أن تكون الجهة التي صلى إليها قبلة» واحتمل 


(؟) في ط: بحسب. 
20 سقط في أء باء 


(0) في ب: وقد تبين. 


كتاب الصلاة أمه 


الأمكورة: فإن ظهر أنها لم تكن قبلةٌ يظهر أنه يك إلى غير القبلة . . وإن ظهر أنها كانت قبلة 
يظهر أنه صِلّى إلى القبلة» فلا يحكم بالجواز في الابتداء بالشك 0 بل يحكم بالفساد 

بناء على الأصل». وهو العدم بحكم استصحاب الحال» فإذا تبيّن أنه صلّى إلى القبلة بطل 
الحكم باستصحاب الحال» وئبّت الجواز من الأصل. 

وأما إذا ظهر”'' في بعري او ال 0 

وفي ظاهر الرواية يستقبل؛ لأن شروعه في الصلاة ة بناء على الشك». ومتى ظهرت القبلة - 
بالتحري أو/ بالسؤال من غيره ‏ صارت حالته هذه أقوى من الحالة عه 
الأهداء لا ججوز صلته إلا إلى هدو الجبية: تكذا إذا ظهرث قن وشط الميلاةة اوضار 
انوس دإذا ندر غلن اللقام فى «رضط العاف !10ل غيل نا كرك كنا عهذا, 


وأما إذا تحرّى 0 ووقع تحرّيه إلى جهة فصلّى إلى جهة أخرى من غير تحر : فإن أخطأ 
لا تجزيه بالإجماع, وإن أصاب فكذلك في ظاهر الرواية. وروي عن أبي يوسف: أنه يجوز. 


ووجهه: أن المقصود من التحري هو الإصابة» وقد حصل هذا المقصود فيحكم 
بالجوازء كما إذا تحرّى فى الأواني فتوضأ بغير ما وقع عليه التحرّي» ثم تبيّن أنه أصاب - 


وجه «ظاهر الرواية»: أن القبلة حالة الاشتباه: هي الجهة التي مال إليها المتحري» فإذا 

ترك الإقبال إليها فقد أعرض عما هو قبلته مع القدرة عليه فلا يجوزء كمن ترك التوجه إلى 

المحاريب المنصوبة مع القدرة عليهء بخلاف الأواني؛ لأن الشرط هو التوضؤ بالماء الطاهر 
حقيقة وقد وجد. 

فأما إذا صلى”'' إلى جهة من الجهات بالتحرّي ثم ظهر خطؤه : : فإن كان قبل الفراغ من 

الصلاة استدار إلى القبلة (وأتم الصلاة)”*'؛ «لِمَا رُوِيّ 3 هَل قْبَاء لَمَا بَلَعَهُمْ فشخ القِبْلَةِ إلى 

بَيْتِ المَقْدِس أسْتَدَارُوا كَهَيَْتِهِمْ» وتوا صَلاتَهُمْ» وَلَمْ مزع رَسُولُ الله عَلل ا © ولأن 


)١(‏ في هامش ب: ظهر الخطأ في وسط الصلاة. 

(؟) في هامش ب: وقع تحريه في جهة فصلى إلى غيرها. 

(0) في هامش ب: صلى إلى جهة بالتحري ثم ظهر خطؤة 

(4) في ب: : وأتم جاز. 

(6) أخرجه البخاري )248/١(‏ كتاب الصلاة باب التوجه نحو القبلة حيث كان حديث (2)7949 و(8/ 7١‏ - 


: نتاب التفسير‎ )١911/60( كتاب التفسير: باب (سيقول السفهاء من الناس نحديث (4485) والترمذي‎ )١ 
.)591١1( ياب ومن سورة ة البقرة حديث‎ 


056 


”مه كتاب الصلاة 


الصلاة المؤداة إلى جهة التحري مؤداة إلى القبلة؛ لأنها [هي]”(' القبلة حال الاشتباه؛ فلا معنى 
لوجوب الاستقبال» ولأن تبدل الرأي في معنى انتساخ النص» وذلك”" لا يوجب بطلان العمل 
بالمسوخ في زمان ما قبل النسخ؛ كذا هذا. 

وإن كان بعد الفراغ من الصلاة [فإن ظهر أنه صلى يمنة أ ويسرة يجزيه. ولا يلزمه 
الإعادة بلا خلاف]”" وإن ظهر أنه صلّى مستدبر الكعبة يجزيه عندنا. وعند الشافعي: لا 


يجزيه» وعلى هذا إذا اشتبهت القبلة على قوم» فتحرُوا ل بجماعة ‏ جازت صلاة الكل 
عندنلك إل صلاة من تقدّم [على]” 5 إمامهء أو علم بمخالفته إياه . 


وجه قول الشافعي: أنه صلّى إلى القبلة بالاجتهاد» وقد ظهر خطؤه بيقين ‏ فيبطل» كما 
إذا تحرّى وصلَى في ثوب”' ‏ على ظن أنه طاهر ‏ ثم تبيّن أنه نجس؛ أنه لا يجزيه وتلزمه 
الإعادة؛ كذا ههنا. 


ولنا: أن قبلته حال" الاشتباه: هي الجهة التي تحرّى إليهاء وقد صلَى إليها - فتجزيه. 
كما إذ[اصلى إلى المتحاريت التتصوية: والدليل على أن قبلته هي جهة التحرّي: النص» 
والمعقول. أما النص فقوله تعالى: إفأينما تولُوا فثكم وجه الله4 [البقرة: 0 قيل في بعض 
وجوه التأويل: ثمة قبلة الله . وقيل: ثمة رضاء الله. وقيل: للع رجه اله الاي جيك اليه إذ 
لج جك الصير في لذي الله وأضاف التوجه”"' إلى نفسه؛ لأنهم وقعوا في 
ذلك بفعل الله تعالى [من غير](© تقضير اسه في الطاب ونظيره قول النبيّ كَل لِمَنْ 
أكَلَ نَاسِياً لِصَوْمِهِ «تِمّ عَلَى صَوْمِك؛ فَإِنْمَا أَطْعَمَكَ الله وَسَقَاكَ»"''' وإن وجد الأكل من الصائم 


)١(‏ سقط فى ب. 

له في ط: وذا. 

(4) سقط في ب. 

(5) في ب: ثوب واحد 

0ه فل أكساله: 

(0) في ب: يج. 

(4) في أ: الكعبة. 

(9) في ب: التوجيه. 

)٠١(‏ فى ط: بغير. 

/8( أخرجه البخاري (4/ 100) كتاب الصوم : باب الصافم إذا أكل وشرتٍ ناسياً حذيك (1570) ومسلم‎ )1١( 
/7( وأبو داود‎ )١١986/119/1١( كتاب الصيام: باب أكل الناس وشربه وجماعة لا يفطر حديث‎ 49 
- كتاب الصيام: باب ما‎ )١١7/7( كتاب الصوم: باب من أكل ناسياً حديث (1198) والترمذي‎ 689 


كتاب الصلاة مه 


حقيقة» لكن لما لم يكن قاصداً فيه أضاف فعله إلى الله - تعالى - وَصَيِّرَهُ معذوراً كأنه لم 
يأكل. كذلك ههنا إذا كان توجّهه إلى هذه الجهة من غير قصد منه؛ حيث أتى بجميع ما في 
وسعه وإمكانه أضاف الرب ‏ سبحانه وتعالى ‏ وذلك إلى ذاته» وجعله معذوراً كأنه توجّه إلى 
اك 


وأما المعقول: فما ذكرنا: أنه لا سبيل [له]”'' إلى إصابة عين الكعبة» ولا إلى إصابة 
جهتها في هذه الحالة؛ لعدم الدلائل الموصلة إليهاء والكلام فيه والتكليف بالصلاة متوجه”" 
وتكليف ما لا يحتمله الوسع ممتنع» وليس في وسعه إلا الصلاة إلى جهة التحري - فتعيّنت 
هذه قبلة له شرعاً فى هذه الحالة» فنزلت هذه الجهة حالة العجز منزلة عين الكعبة» والمحراب 
حالة القذرة 2 :وإننا عرف التحري شرطاً نصاً؛ بخلاف القياس لا لإصابة القبلة”؟'» وبه تبيّن أنه 
ما أخطأ قبلته؛ لأن قبلته جهة التحري» وقد صلَى إليها بخلاف مسألة الثوب؛ لأن الشرط هناك 
هو الصلاة بالثوب الطاهر حقيقة؛ لكنه أمر بإصابته بالتحري» فإذا لم يصب انعدم الشرط فلم 
يجز. أما ههنا: فالشرط استقبال القبلة» وقبلته هذه في هذه الحالة وقد استقبلهاء فهو الفرق. 


والله أعلم. 


- جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث (7107) والدارمي )7”57/١(‏ وأحمد (1/ 945) والدارقطني 
(178/5) كتاب الصيام : باب الشهادة على رؤية الهلال (71) وابن خزيمة (378/7) والبيهقي (97/5؟1؟) 
من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الدارقطني : إسناد صحيح وكلهم ثقات. 
وأخرجه ابن الجارود في «المنتقى» رقم (744) من طريق خلاس بن عمرو عن أبي هريرة به. 
وأخرجه البخاري )208/1١(‏ كتاب الإيمان والنذور: باب إذا حنث ناسياً في الإيمان حديث (5334) 
والترمذي (7/؟7١١)‏ كتاب الصيام: باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسياً حديث (1/18) وابن ماجة 
)00/١(‏ كتاب الصيام : باب ما جاء فيمن أفطر ناسياً حديث (17177) وأحمد (5/ 740) والدارقطني 
(؟/١18)‏ والبيهقي (724/4) من طريق محمد بن سيرين وخلاس بن عمرو عن أبي هريرة. 
وقال الترمذي : حسن صحيح . 
وقال الدارقطني : هذا إسناد صحيح . 
وأخرجه ابن الجارود (45”) وأحمد (184/5) والدارقطني (174/1) من طريق قتادة عن أبي رافع عن 
أبي هريرة. 

)١(‏ في ب: الكعبة. 

(0) سقط في أ ب. 

() في ب: مفتوحة. 

(4) في أ: الكعبة. 
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مه كتاب الصلاة 


ويخرج على ما ذكرنا: الصلاة”'' بمكة خارج الكعبة» [أنه]”" إن كان في حال مشاهدة 
الكعبة لا تجوز صلاته إلا إلى عين الكعبة؛ لأن قبلته حالة المشاهدة عين الكعبة بالنص» 
ويجوز إلى أي الجهات من الكعبة شاء» بعد أن كان مستقبلاً لجزء منها؛ لوجود تولية الوجه 
شطر الكعبة فإن صلّى منحرفاً عن الكعبة غير مواجة لشيء منها ‏ لم يجز؛ لأنه ترك التوجه إلى 
قبلته مع القدرة عليه» وشرائط الصلاة/ لا تسقط من غير عذر. 


قوق يكن يحفافة :ل تعر نا أن سار كسامت بخول الكننه مها سد عله 
وإنا أو«صكرا إلى حجية راخدة هنها تصطفين ‏ نان لوا إن جهة واجدة [مصيطفية ]7 جات 
صلاتهمء إذا كان كل واحدٍ منهم مستقبلاً جزءاً من الكعبة» ولا يجوز لهم أن يصطمُوا زيادة 
على حائظ الكسة ولو فعلوا ذلك لا تجوز ضلاة من جاور”* السائط؟ لأن الواجب حالة 
المشاهدة استقبال عينهاء وإن صلوا حول الكعبة متحلقين جاز؛ لأن الصلاة بمكة تؤدي هكذا 
من لدن رسول الله كَكِْةِ إلى يومنا هذاء والأفضل للإمام: أن يقف في مقام إبراهيم - صلوات 
الله عليه ثم صلاة الكل جائزة؛ سواء كانوا أقرب إلى الكعبة من الإمام» أو أبعد. إلا صلاة 
من كان أقرب إلى الكعبة م.: الإمام في الجهة التي يصلي الإمام إليها: بأن كان متقدماً على 
الإمام بحذائه ‏ فيكون ظهره إلى وجه الإمام؛ أو كان على يمين الإمام أو يساره متقدماً عليه من 
تلك الجهة. ويكون ظهره إلى الصف الذي مع الإمام؛ ووجهه إلى الكعبة؛ لأنه إذا كان متقدماً 
على إمامه لا يكون تابعاً له؛ فلا يصح اقتداؤه به؛ بخلاف ما إذا كان أقرب إلى الكعبة من 
الإمام؛ من غير الجهة التي يصلي إليها الإمام؛ لأنه في حكم المقابل للإمام» والمقابل لغيره 
يصلح أن يكون تابعاً له؛ بخلاف المتقدّم عليه. 


وعلى هذا إذا قامت''' امرأة بجنب الإمام؛ في الجهة التي يصلي إليها الإمام» ونوى 
الإمام إمامتها'”' ‏ فسدت صلاة الإمام؛ لوجود المحاذاة في صلاة مطلقة مشتركة» وفسدت 
صلاة القوم بفساد صلاة الإمام» ولو قامت في الصف في غير جهة الإمام لا تفسد صلاة 
الإمام؛ لأنها في الحكم كأنها خلف الإمام؛ وفسدت صلاة من على يمينها ويسارها ومن كان 


)١(‏ في هامش ب: بيان الصلاة في مكة. 

(0*) سقط فى با. 

6١‏ فى عامس بن الملدة حيافة نزول الع 
(4) سقط في ط. 

(0) فى ب: تجاوز. 

000 في هامش ب: قامت امرأة بجتب الإمام 
0) في أ: إقامتها. 


كتاب الصلاة ووه 


خلفها على ما يذكر في موضعه. ولو كانت الكعبة منهدمة» فتحلق الناس حول أرض الكعبة 
وصلوا هكذاء أو صَلَّى منفرداً متوجهاً إلى جزء منها ‏ جاز. 

وقال الشافعي: لا يجوز إلا إذا كان بين يديه سترة. 

وجه قوله: أن الواجب استقبال البيت» والبيت اسم للبقعة والبناء جميعاً» إلا إذا كان بين 
يديه سترة؛ لأنها من توابع البيت» فيكون مستقبلا لجزء من البيت معنى . 

ولنا: إجماع الأمة» فإن الناس كانوا يصلُون إلى البقعة» حين رفع البناء في عهد ابن 
الزبير [حتى]”'' بئى البيت على قواعد الخليل ‏ صلوات الله عليه وفي عهد الحجاج حين 
أعاده إلى ما كان عليه في الجاهلية» وكانت صلاتهم مقضية بالجوازء وبه تبيّن أن الكعبة اسم 
للبقعة» سواءً كان ثمة بناء أو لم يكن» وقد وجد التوجّه إليهاء إلا أنه يكره ترك اتخاذ السترة» 
لما فيه من استقبال الصورة وَقَدُ نَهَى رَسُولُ الله كلل عَنْ ذَلِكَ فِي الصّلاو”" . 

وروي: أنه لما رفع البناء في عهد ابن الزبير» أمر ابن عباس بتعليق الأنطاع”" في تلك 
الشه بكرو ذلك ونيد له الجدرة لهو لا ا © الكعة جازيك 
ليكو بعس لسبتر لهم وعلى َ صلى على سطح به جار 
صلاته عندناء وإن لم يكن بين يديه سترة. 

وعند الشافعي: لا تجزيه”"" بدون السترة» والصحيح قولنا؛ لما ذكرنا أن الكعبة اسم 
للعرصة» ولأن البناء لا حرمة له لنفسه؛ بدليل أنه لو نقل إلى عرصة أخرى وصلى إليها ‏ لا 

والدليل عليه : أن من صلَّى على جبل أبي قبيس”" جازت صلاته بالإجماع» ومعلوم أنه 
لا يصلى إلى البناء» بل إلى الهواء؛ دل أن العبرة للعرصة والهواء دون البناء. هذا إذا صلوا 


)١(‏ في ط: حين. 
ف بساط: من الجلد كثيراً ما كان يقتل فوقه المحكوم عليه بالقتل؛ يقال: علي بالسيف والنطع» وكسا بَيْتّ 
الله بالأنطاع . 


ينظر: المعجم الوسيط (؟/470). 
(:) في هامش ب: صلى على سطح الكعبة. 
(5) في ط: ظهر. 
(5) في أ: لا تجوز. 
(0») جبل أبو قبيس جبل مشرف على مكة. 
ينظر مراصد الاطلاع .)1١77/*(‏ 
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5ه كتاب الصلاة 


خارج الكعبة؛ فأما إذا صلُوا'© فى جوف الكعبة : فالصلاة فى جوف الكعبة جائزة عدن عافة 


وقال مالك: لا يجوز أداء المكتنوبة فى جوف الكعبة . 


وجه قوله: أن المصلي في (جوف) الكعبة؛ إن كان مستقبلاً جهة كان مستدبراً جهة 
أخرى» والصلاة مع استدبار القبلة لا تجوز؛ فأخذنا بالاحتياط فى المكتوبات» فأما فى 
التطوعات فالأمر فيها أوسع. وصار كالطواف في جوف الكعبة. 


ولنا: أن الواجب استقبال جزء من الكعبة”"' غير عين» وإنما يتعيّن الجزء قبلة له 
بالشروع في الصلاة والتوجّجه إليه. ومتى صارت قبلة فاستدبارها في الصلاة من غير ضرورة - 
يكون مفسدا دايا الأخراء الت ل يتوج إليها لم تسر عبلة في سقه فاستدبارها لا يكون 
مفسداً. وعلى هذا انين أن 7 “من ضلى فى جوف الكتعبة ركعة إلن جهة» ؤركهة إلى 
جهة أخرى - لا تجوز صلاته؛ لأنه صار مستدبراً عن الجهة التي صارت قبلة في حقه بيقين من 
غير ضرورة» [والانحراف من غير ضرورة](*؟' مفسد للصلاة؛ بخللاف حاتي عن لكف 1 إذا 
صلَّى بالتحري إلى الجهات الأربع؛ بأن صلّى ركعة/ لتخي ف تعزن رأيه إلى جهة 
أخرى فصلَى ركعة إليها هكذا أجاز؛ لأن هناك لم يوجد الانحراف عن القبلة بيقين؛ لأن الجهة 
التي تحرّى إليها ما صارت قبلة له بقين؟ بل بطريق الاجتهاد. فحين تحوّل رأيه إلى جهة أخرى 
صارت قبلته هذه الجهة في المستقبل» ولم يبطل ما أدى بالاجتهاد الأول؛ لأن ما أمضى 
ا و فصار مصلياً في الأحوال كلها إلى القبلة» ٠‏ فلم يوجد 
الانحراف عن" القبلة بيقين» فهو الفرق. 


ثم لا يخلو إما أن صلوا”" فى جوف الكعبة متحلقين؛ أو مصطفين خلف الإمام» فإن 
ل ا وصلاة من وجهه إلى ظهر - الإمامء أو إلى يمين 
الإمامء أو إلى يساره» أو ظهره إلى ظهر الإمام» وكذا صلاة من وجهه إلى واجهة الإمام 


)١(‏ في هامش ب: الصلاة في جوف الكعبة. 

(؟) في ب: جهة من القبلة. 

(؟) في هامش ب: صلى في جوف الكعبة ركعة لجهة وركعة لجهة أخرى لا يجوز. 
(4) سقط في ب. 

(5) سقط في ب. 

(5) في ب: إلى. 

(0) في هامش ب: صلوا متحلقين في جوف الكعبة خلف الإمام. 


كتاب الصلاة /اوهة 


[أيضاً]”'" إلا أنه يكره؛ لما فيه من استقبال الصورة؛ فينبغي [له]7"' أن يجعل بينه وبين الإمام 


سبير 86 . 


وأما صلاة من كان متقدماً على الإمام؛ وظهره إلى وجه الإمام؛ وصلاة من كان مستقبلاً 
جهة الإمام وهو أقرب إلى الحائط من الإمام ‏ فلا تجوز لما بينا. وهذا بخلاف جماعة تحرّوا 
في ليلة مظلمة واقتدوا بالإمام؛ حيث لا تجوز صلاة من علم أنه مخالف للإمام في جهته؛ لأن 
هناك اعتقد الخطأ في صلاة إمامه؛ لأن عنده: أن إمامه غير مستقبل للقبلة فلم يصح اقتداؤه 
به. أما ههنا: فما أعتقد الخطأ في صلاة إمامه؛ لأن كل جانب من جوانب الكعبة قبلة بيقين» 
فصح اقتداؤه به فهو الفرق. 


وإن صِلُوا!" مصطفين خلف الإمام إلى جهة الإمام: فلا شك أن صلاتهم جائزة» وكذا 
إذا كان وجه بعضهم إلى ظهر الإمام وظهر بعضهم”'' إلى ظهره؛ لوجود استقبال القبلة 
والمتابعة؛ لأنهم خلف الإمام لا أمامه””2. ولهذا قلنا: إن الإمام إذا نوى إمامة النساءء فقامت 
امرأة بحذائه مقابلة [له]”2 لا تفسد صلاة الإمام؛ لأنها في الحكم كأنها خلف الإمام» وتفسد 
صلاة من كان (عن)'"' يمينها ويسارها وخلفها في الجهة التي هي فيها. 


50 م 6 كلع 1. > صبَطانَ 00 2 سخ هه 2 6 ثليه (48), 
واختلفت الرواية في أن النبيّ يك هل صَل فِي الكغبّة حِينَ دَخْلها؟ رَوَى أسامة بْنُ رَيلِ!0 : 


)1١(‏ سقط في ط. 

)١(‏ سقط في ط. 

(*) في هامش ب: صلوا مصطفين خلف الإمام في جوف الكعبة. 

(5:) فى أء ب: البعض. 

)2( اقل 

)١(‏ سقط في ب. 

0) في ب: علي. 

(4) أسامة بن زيد بن شراحيل بن عبد العزى بن زيد بن امرىء القيس بن عامر بن النعمان بن عامر بن 
عبد ود بن عوف بن كنانة بن بكر أبو يزيدء أبو خارجة» أبو محمدء أبو زيد» الحسب بن الحسب 
الكلبي. 
أمه: أم أيمن حاضته النبي يكل. ولد في الاسلام ومناقبه كثيرة وأحاديثه شهيرة وكان سكن المزة من عمل 
دمشق ثم رجع فسكن وادي القرى ثم نزل إلى المدينة فمات بها بالجرف. 
روى ابن عمر أن النبي كلِ قال: «إن أسامة بن زيد لأحب إليّ أو من أحب الناس إليّ وأنا أرجو أن 
يكون من صالحيكم فاستوصوا به خيرا» . 1 ْ 
توفي: قيل توفي في آخر خلافة معاوية وقيل مات سنة (04). 


مهمه كتاب الصلاة 


«أَنَهُ لمْ يُصَلّْ فِيهَان”'' وروى ابْنُ عُمَرَ: «أَنهُ صَلَى فِيهَا رِكْعَتَيْنٍ بَيْنَ السَّارِيَينِ المُتَقَدْمَئيْن) . 

ومنها: 7" الوقت لآن الوقت' كما هو نتن الوجوت 'الضلاة فيو قرط لآدانهاء: قال الله 
تعالى -: #إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً» [النساء: ]٠١©‏ أي: فرضاً مؤقتاً؛ حتى 
لا يجوز أداء الفرض قبل وقتهء إلا صلاة العصر”" يوم عرفة على ما يذكر. والكلام فيه يقع 
في ثلاث مواضع: في بيان أصل أوقات الصلوات المفروضة:ء وفي بيان حدودها بأوائلها 
وأواخرهاء وفي بيان الأوقات المستحبة منهاء وفي بيان الوقت المكروه لبعض الصلوات 
المفروضة . 

أما الأول: فأصل أوقاتها عرف بالكتاب» وهو قوله تعالى: #فسبحان الله حين تمسّون 
وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين تظهرون4 [الروم: 17و18] وقوله 
تعالى: #وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل» [هود: .]1١4‏ وقوله تعالى: #أقم الصلاة 
لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً» [الإسراء: 674 وقوله 
تعالى : #فسبّح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبّح وأطراف 
النهار» [طه: ]1١‏ فهذه الآيات [كلها]”؛'تشتمل على بيان فرضية هذه الصلوات؛ وبيان أصل 
أوقاتها لما بيئا فيما تقدّم . والله أعلم . 

أما بيان حدودها بأوائلها وأواخرها: فإنما عرف بالأخبارء أما الفجر:”© فأول وق- 

واما بياذ حدودها بأوائلها وأواخرها: فإنما عرف بالاخبارء أما الفجر: ' فأول وقت 
صلاة الفجر: حين يطلع الفجر الثاني وآخره: حين تطلع الشمس؛ لِمَا رُوِيَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ‏ 
رضي الله عنه ‏ عَنْ رَسُولٍ الله كَل أنّهُ قَالَ: «إِنّ للصّلاة أَوَلا وآخراً؛ وَإِنَّ أَوَلَ وَفْتِ الْمَجْر حِينَ 


2 ينظر ترجمته فى: أسد الغابة :)4/١(‏ الإصابة »)79/١(‏ الاستيعاب »)78/١(‏ الاستيصار (2)"5 
الكاشف 2١1١4 /١(‏ صفة الصفوة (051/1)؛ بقى بن مخلد (057» تجريد أسماء الصحابة (1/1)» 
التاريخ الكبير (7/ 627١‏ التاريخ لابن معين (/ 77)» العقد الثمين (1/ 22785 الوافي بالوفيات (4/ 
77 التحفة اللطيفة /١(‏ ٠8؟)»‏ شذرات الذهب /١(‏ 55)»: سير أعلام النبلاء (2»)547/5 الجرح 
والتعديل (؟/ 00 البداية والنهاية (2)717/4» معجم الثقات (574)», تهذيب الكمال »)077/1١(‏ تقريب 
التهذيب /١(‏ 01)» تهذيب التهذيب (3508/1)» المعرفة والتاريخ (1/ 3717١‏ 0700. 

2»)554( كتاب الصلاة: باب الأبواب» والغلق للكعبة» والمساجدء الحديث‎ :)009/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
/؟91١( وأخرجه مسلم (4757/5): كتاب الحج: باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» الحديث‎ 
.) 248 

(؟) في هامش ب: من شروط الصلاة الوقت. 

(6) سقط في ب. 

(4:) سقط في ط. 

(5) في هامش ب: بيان أول وقت الفجر. 


كتاب الصلاة هوه 


يَطْلْعُ الفَجْرُء وَآخِرَهُ جين تَطَلْعُ الشّمْس”'" والتقييد (بالفجر الثاني)”" لأن [الفجر فجران]”” 
الفجر الأول هو البياض”*2 المستطيل يبدو في ناحية من السماء» وهو المسمى باذنب 
السرحانة”© عند العرب ثم ينكتم؛ ولهذا يسمى فجراً كاذبً؛ لأنه يبدو نوره ثم يخلف ويعقبه 
الظلام» وهذا الفجر لا يحرم به الطعام والشراب على الصائمين» ولا يخرج به وقت العشاء؛ 
ولا يدخل به وقت صلاة الفجر. 


والفجر الثاني: وهو المستطير المعترض في الأفق» لا يزال يزداد نوره حتى تطلع 
الشمس» يسمى هذا : فجراً صادقاً ؛ لأنه إذا بدا نوره وينتشر في الأفق ولا يخلف, وهذا 
الفجر يحرم به الطعام والشراب على الصائم» ويخرج به وقت العشاء» ويدخل [به]”" وقت 
صلاة الفجر» وهكذا روي عن ابن عَبّاس - رضي الله عنه - عَنٍ النّبِي ككل أنّهُ قَالَ : «المَجِرٌ 
نَجْرَان مُسْتَطِيلٌ يَحِلَّ به الطَعَامٌ/ وَتُحْرُمُ فيه الصَّلاةٌ وَفَجِرٌ مُسْتَطيرٌ : يَحْرُمُ به الطّعَامُ وَتَحِلٌ فيه 
الصَّلاةُ" وبه تبيّن: أن المراد من الفجر المذكور في حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: 


/١( وأحمد في المسند (717/75) والبيهقي في السئن‎ )١5١( أبواب الصلاة‎ )7587/1١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
90 وابن عبد البر في التمهيد (8/ 817) واب‎ )١59/١( والطحاوي في معاني الآثار‎ 20١ 
المصنف (11//1) وذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 2571 وقال:‎ 
رواه الدارقطني» وقال : إنه لا يصح مسنداً» وهم فيه ابن فضيل» وغيره يرويه عن الأعمش عن مجاهد مرسلا»‎ 
وهو أصحء انتهى 000 : في «التحقيق» وابن فضيل ثقة يجوز أن يكون الأعمش سمعه من مجاهد‎ 
مرسلاً» وسمعه من أبي صالح مسنداًء انتهى . وقال ابن أبي حاتم في «العلل»: سألت أبي عن حديث‎ 
محمد بن فضيل هذاء فقال : وهم فيه ابن فضيل» إنما يرويه أصحاب الأعمش عن الأعمش عن مجاهد قوله.‎ 
وقال ابن القطان في «كتاب»: ولا يبعد أن يكون عند الأعمش في هذا طريقان: إحداهما: مرسلة» والأخرى:‎ 
. مرفوعة» والذي رفعه صدوق من أهل العلم» وثقه اين معين» وهو محمد بن فضيل» انتهى‎ 

(؟) في أ: بالثاني. 

(9) سقط في ط. 

(:) في أ: الفجر. 

(0) الفجر الكاذب. 
ينظر المعجم الوسيط .)575/1١(‏ 

6 في أ: يختلف . 

(0) سقط في ب. 

(8) أخرجه ابن خزيمة )١184 /١(‏ كتاب الصلاة باب ذكر بيان الفجر (057”) والحاكم في المستدرك /١١(‏ 
)١‏ كتاب الصلاة وقال: حديث صحيح على شرط الشيخين في عدالة الرواة ولم يخرجاه وأقره الذهب 
والبيهقي ذ فى السئن (407//1) كتاب الصلاة من حديث ابن عباس مرفوعاً وأخرجه الدارقطني من طريق 
آخر (118/1) كتاب الصلاة باب ما روي في صفة الصبح والشفق )١(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة (//717) 
والخطيب في التاريخ (/ 08). 


٠5م‏ كتاب الصلاة 


«هو الفجر الثاني لا الأول. 


دروي عن النبي يل أنه قَالَ: «لاد ُعرْنَكُمْ أدَانُ بلآل''" وَلآ الفَجْر المُسْتَطِيلُ», 7 
المَجْرَ المُسْتَطِيرُ فِي الأمُق]”" “» وروي ة الآ يُعْوَنكَمْ الْفَجدْ المُسعطيل»© ولْكنْ كُلُوا وَآشرَ 
حَنّى يَطلْم الفَجرُ المشتطير 4 لي : المنتشر في الأفق» وقال: «المَجْرُ هكذًا» وَمَدَّ يَدَهُ عَرَضاً 0 
هكَذًا' وَمَدَ يَدْهُ طُولاً ولأن المستطيل ليل في الحقيقة؛ لتعقّب الظلام إياه. 


وروي عن عبد الله بن عمرو - رضي الله عنه أنَّ النّبى كله قَالَ : وَقْتُ القَجْرٍ مَا لَمْ 
تَطلْع الشمْس»0 وروي عنه يله أَنّهُ كَالَ: ١ن‏ أَذْرَكَ رَْعَةَ مِنَ الفَخِرٍ قبِلَ أن تَطلْعَ الشَمْسُ فَقَد 
أدْرَكَهَاه””2 فدلٌ الحديئان ‏ أيضاً - على أن آخر وقت الفجر حين تطلع الشمس. 


)00( بلال بن رياح» هو بلال بن حمامة» أبو عبد الرحمنء الحبشي» مؤذن النبي. 
قال ابن حجرء اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد فأعتقه فلزم النبي 
وأذن له وشهد معه جميع المشاهد وآخى النبي بينه وبين أبي عبيدة بن الجراح ثم خرج بلال بعد النبي 
مجاهداً توفي بالشام . 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة /١(‏ 57 ؟)»2 الإصابة »)١7١/١(‏ الاستيعاب »)١18/١(‏ تجريد أسماء 
الصحابة (05/1)» التاريخ الكبير »23١1/5(‏ الجرح والتعديل (؟/ 90). الثقات (/28): تهذيب 
الكمال »)١5٠/1(‏ تهذيب التهذيب ».2)207/١(‏ العبر »)54/١(‏ تقريب التهذيب »)١١١/١(‏ التحفة 
اللطيفة /١(‏ 7"85)» الحلية .)١519//1١(‏ 

(؟) أخرجه مسلم :)77١/1(‏ كتاب الصيام: باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر الخ. . 
حديث (55/ 2.)٠١954‏ وأبو داود (0/697/5): كتاب الصوم: باب وقت السحورء حديث 0 
والترمذي (7/ ه :)٠‏ كتاب الصوم: باب ما جاء ففي بيان الفجر الحديث ,)7١١(‏ والنسائي :)١58/5(‏ 
كتاب الصيام: باب كيف الفجرء وأحمد (218/6» والدارقطني (177/5): كتاب الصيام: باب في قوت 
السحرء حديث (2)9 والبيهتي (/26): كتاب الصيام : باب الوقت الذي 0 
الصائمء هن حديث سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله كله : : «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا 
بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى تستطير هكذا؛. 

اقرف سقط في ب. 

(4) تقدم. 

(5) أخرجه مسلم :)577/١(‏ كنات المساجد : باب أوقات الصلوات الخمسء» الحديث (2»)177 والطيالسي 
ص (7597). الحديث ,)5١59(‏ وأحمد (؟/ ٠2؛»‏ وأبو داود :)١57/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى 
المواقيت (97) والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (190/1): : كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة» 
والبيهقي :)55757/1١(‏ كتاب الصلاة: باب آخر وقت الظهرء وأبو عوانة 2077١/١(‏ وابن عبد البر في 
التمهيد (8/ 2)7/5 من رواية قتادة؛ عن أبى ي أيوب الأزدي» عن عبد الله بن عمروء عن النبي كَل قال: 
لوقت الظهر ما لم يحضر العصرء ووقت العصر ما لم تصفر الشمس» ووقت المغرب ما لم يسقط نور 
الشفق ووقت العشاء إلى نصف الليل» ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس». 

(5) أخرجه مالك :)٠ ٠ /١(‏ كتاب وقوت الصلاة: باب من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث (0١)غ‏ وأحمد- 


كتاب الصلاة أكه 


وا وت 0 فحين تزول الشمس بلا خلاف؛ لِمَا رُوِيَّ عَنْ أبي هُرَيْرَة - 
رضي الله عنه - عَنِ الْنَِيّ لله أنه قَالَ : «َوّلُ وَفْتِ الظَهْرِ حِينَ 0 وأما آخره: فلم 
يذكر في «ظاهر الرواية» 0 واختلفت الرواية عن أبي حنيفة» روى محمد عنه: إذا صار 


ظل كل شيء مثلهى سوق فيء الزوال» والمذكور في الأصل»ء ولايدخل وقت العصر حتى 


وروى الحسن”” عن [أبي حنيفة]”" أن آخر وقتها: إذا صار ظل كل شيء مثله» سوى 
فيء الزوال» وهو قول بي يوسف» ومحمدء وزفر» والحسن» والشافعي . 


ا أسد بن عمر عنه: إذا صار ظل كل شيء مثله, سوق فيء الزوال - خرج وقت 
الظهر» ولا يدخل وقت العصر ما لم يصر ظل كل شيء مثليه . 


فعلى هذه الرواية: يكون بين وقت الظهر والعصر وقت مهمل كما بين الفجر والظهر, 


2 


والصحيح رواية محمد عنه. فإنه روى في < خبر أبي هريرة: «وآجِرُ وَفْتِ الظهْرٍ حِينَ يَدْخْلُ 


| (304/5)» والبخاري (05/1): كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك من الفجر ركعة» الحديث 
(51/9), ومسلم )175/١(‏ كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» الحديث (508/151)» 
وأبو داود :)7584/5١(‏ كتاب الصلاة: باب فى وقت صلاة العصرء الحديث .»)5١75(‏ والترمذي /١(‏ 
76): كتاب الصلاة: باب ما جاء فيمن أدرك ركعة من العصرء الحديث (187)» والنسائي (1801//1): 
كتاب مواقيت الصلاة: باب من أدرك ركعتين من العصرء وابن ماجة :)707/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: 
باب ما جاء فيمن أدرك من الجمعة ركعة» الحديث »)١١77(‏ والدارمي (١//01؟)»‏ وأبو عوانة /١(‏ 
. والطحاوي في «شرح معاني الآثار (1/ 2)9١‏ والبيهقي (1/ 075107 .. 
وقال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح). 
وله شاهد من حديث عائشة بلفظ : «من أدرك من العصر سجدة قبل أن تغرب الشمس» أو من الصبح قبل 
أن تطلع فقد أدركها. 
أخرجه مسلم )175/١(‏ كتاب المساجد: باب من أدرك ركعة من الصلاة» والنسائي /١(‏ 2070 وابن 
ماجة 207٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )4١0 /١(‏ والبيهقي )7178/١(‏ وأحمد (78/5) وابن 
الجارود في «المنتقى» رقم )١55(‏ من طريق الزهري عن عروة عن عائشة به. 

)١(‏ في أ: بيا 

(؟) في هامش ب: بيان وقت الظهر. 

(60) تقدم. 

(4) سقط في بب. 

للد في ب : عله . 

(1) سقط في ب. 

60 في ب: رواية. 


بدائع الصنائع ج١‏ ب لون 


01 كتاب الصلاة 


وَفْتُ العَضْرِ)”'' وهذا ينفي الوقت المهمل» ثم لا بد" من معرفة زوال الشمس. 


روي عن محمد أنه قال: حد الزوال أن يقوم الرجل مستقبل القبلة» فإذا مالت الشمس 
عن يساره فهو الزوال. وأصح ما قبل في معرفة الزوال: قول محمد بن شجاع الثلجي: أنه 
يغرز عوداً مستوياً في أرض مستوية» ويجعل على مبلغ الظل منه علامة» فما دام الظل ينتقص 
من”" الخط فهو قبل الزوال» فإذا وقف ‏ لا يزداد ولا ينتقص - فهو ساعة الزوال» وإذا أخذ 
الظل في الزيادة فالشمس قد زالت. 


وإذا أردت معرفة””' فيء الزوال: فخط على رأس موضع الزيادة خطاًء فيكون من رأس 
الخط إلى العود فيء الزوال» فإذا صار ظل العود مثليه ‏ من رأس الخط لا من خرج وقت 
الظهرء ودخل وقت العصر عند أبي حنيفة» وإذا صار ظل العود مثله ‏ من رأس الخط ‏ خرج 
وقت الظهر ودخل وقت العصر عندهم. 

وَجَهُ قولهم : حديثٌ إِمَامَةٍ جِبْرِيل عليه السلام. فَإِنْهُ رُوِيَ عَنْ رَسُولٍ الله كله أَنَهُ قَالَ: 
«أمَى جيل عِندَ ابت مَرْنَينِء َصَلَى بي الظهرَ في اليؤم الأولٍ جين رَالْتِ الشّمْسُ» وَصَلَّى بي 
العَضْرٍ حِيِنَ صَارَ ظِلْ كُلْ شَيْءٍ مِفلّة» وَصَلّى بي المَغْربَ حِينَ عَرَبَتٍ الشْمْسُ» 0 
المِشَاءَ جين غَابَ الشَفْنُ وَصَلَى بي الفَجْرَ جين طلَعَ الفَجْرٌ الْاني» وَصَلّى بِي الظهرٌ ففي الهؤم 
التَاني جين صَارَ ظِلَ كَل شَيْءِ مِكْلهُ؛ وَصَلَى بي العَضرّ في اليؤم الثاني حِينَ صَارَ ظِلَ كل شَيْءٍ 
مكليه وَصَلّى بِيِ المَغْربَ في الهؤم م الثاني فِي الوفتٍ الذي صَلَّى بن ِي الهؤم الأول وَصَلّى بي 
العِشَاءَ فِي الوم النّاني جِينَ مَضَى ثُنْتُْ الليل» وَصَلَى بي الفَجْرَ في الوم الغاني ‏ جين أَسْفَرَ النّهَارُ 
ثُمّ قَالَ : الوقث ما بين [عنية](©) الوَقَْينٍ و 


)١(‏ تقدم. 

(؟) في هامش ب: بيان معرفة زوال الشمس. 

زفق في ب: عن. 

(4) في هامش ب: معرفة فيء الزوال. 

)0( سقط في ط. 

() أخرجه أحمد (770/7). والترمذي 78١/١(‏ - 7587): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى مواقيت الصلاة» 
الحديث »)16١(‏ والنسائي /١(‏ 66؟): كتاب الصلاة: باب آخر وقت العصرء والدارقطني (١//017؟):‏ 
كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل» الحديث (5)» الحاكم /1١(‏ 196): كتاب الصلاة» والبيهقي )1/ 
24 كتاب الصلاة: باب وقت المغرب» من حديث وهب بن كيسان» عن جابر بن عبد الله «أن 
النبي كلد جاءه جبرائيل ‏ عليه السلام ‏ فقال له قم فصلهء فصلى الظهر حين زالت الشمسء ثم جاءه 
العصر فقال: قم فصلهء فصلى العصر حين صار كل شيء مثله» ثم جاءه المغرب فقال: قم فصلهء 
فصلى المغرب حين وجبت الشمس» ثم جاءه العشاء فقال: قم فصلهء فصلى العشاء حين غاب الشفق» - 


فام م مم وم فم ةو وو مو م ميو ةن ن ممم مم ممم م مم رورم ورور وو روم مم ممم مو و م ووم ومع ووو د ووو وه دوم ودود دون مو و 


ثم جاء الفجر فقال: قم فصلهء فصلى الفجر حين برق الفجرء أوقات سطع الفجرء ثم جاءه من الغد 
للظهر فقال: فصله فصلى الظهر حين صار ظل كل شيء مثله» ثم جاءه العصر فقال: قم فصله فصلى 
العصر حين صار ظل كل مثليه؛ ثم جاءه المغرب وقتاأ واحداً لم يزل عنه» ثم جاءه العشاء حين ذهب 
نصف الليل» أو قال ثلث الليل فصلى العشاء؛ ثم جاءه الفجر حين أسفر جداً فقال قم فصلهء فصلى 
الفجرء ثم قال ما بين هذين الوقتين وقت. 
وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب) . 
(حديث جابر في المواقيت» قد رواه عطاء بن أبي رباح» وعمرو بن ديئارء وأبو الزبير» عن جابر بن 
عبد الله؛ عن النبي كله نحو حديث وهب بن كيسان» عن جابر)» (وقال محمد يعني البخاري ‏ أصح 
شيء في المواقيت» حديث جابر عن النبي كَل). 
وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح مشهور)» ووافقه الذهبي. وقال الزيلعي »)7577/١(‏ وقال ابن 
القطان: (هذا الحديث يجب أن يكون مرسلاًء لأن جابر لم يذكر من حدثه بذلك» وجابر لم يشاهد ذلك 
صبيحة الإسراء لما علم أنه أنصاري» إنما صحب بالمدينة ولا يلزم ذلك في حديث أبي هريرة» وابن 
عباس» فإنهما رويا إمامة جبرائيل من قول النبي ككل. 
وتعقبه ابن دقيق العيد كما في نصب الراية )7717/١(‏ فقال: (وهذا المرسل غير ضارء فمن أبعد البعد أن 
يكون جابر.سمعه من تابعي عن صحابي» وقد اشتهر أن مراسيل الصحابة مقبولة» وجهالة عينهم غير 
ضارة) . 
قلت: وقد صرح جابر بأن هذا من كلام النبي كَلهِ كما في «سئن الترمذي». فقال: عن رسول الله كله 
قال: أمنى جبرائيل فذكر الحديث. 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة منهم: 
ابن عباس» وأبو هريرة» وأبو مسعود الأنصاري؛ وعمرو بن حزم» وأبو سعيد الخدري وأنس . 
حديث ابن عياس : 
[أخرجه أبو داود 02591 والترمذي »)١59(‏ والحاكم »)191/١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار) 
(١1//ام)»ء‏ وابن الجارود (2)1/8 والدارقطني ,)5508/1١(‏ والبيهقي )©514/١(‏ من طريق عبد الرحمن بن 
الحارث بن عياش بن أبي ربيعة» عن حكيم عن نافع بن جبير بن مطعمء عن ابن عباس بنحو حديث 
جابر. 
وقال الترمذي: (حسن صحيح). 
وقال الحاكم: صحيح الإسناد.» ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وصححه ابن حبانء وابن خزيمة فقد روياه 
في صحيحيهما كما في «نصب الراية» (9371/1). 
لكن قال الزيلعي في «نصب الراية» :)77١/١(‏ (وعيد الرحمن بن الحارث هذا تكلم فيه أحمدء وقال: 
متروك الحديث» هكذا حكاه ابن الجوزي في «كتاب الضعفاء»» ولينه النسائي» وابن معين» وأبو حاتم 
الرازي» ووثقه ابن سعدء وابن حبان قال في «الإمام»: ورواه أبو بكر بن خزيمة في «صحيحه.ء وقال ابن 
عبد البر في «التمهيد»: وقد تكلم بعض الناس في حديث ابن عباس هذا بكلام لا وجه لهء ورواته كلهم 
مشهورون بالعلم. 


5-”_ه كتاب الصلاة 


فالاستدلال الحزيت7) من وجهين : 


أحدهما: أنه صلى العصر في اليوم الأول حين صار ظل كل شيء مثله؛ فدلَّ أن أوّل 
وقت العصر هذا؛ فكان هو آخر وقت الظهر ضرورة. 


والثاني: أن الإمامة في اليوم الثاني؛ كانت لبيان آخر الوقت» ولم يؤخر الظهر في اليوم 
الثاني إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه؛ فدل أن آخر وقت الظهر ما ذكرنا. 


ولأبي حنيفة ما روى عَنٍ النبي ول أَنهُ كَالَ: «إنْ مَكلَكُمْ وَمَكلَ مَن قَبْلَكُمْ مِنَ الأمَم مَل 
رَجُل أَسْتَأجَرَ أجيراً فُقَال: مَنْ يَعْمَل لي مِنَ المج إلى الظر بِقِيرَاطِ؟ فَعَمِلَتٍِ اليَهُودُ ثُمْ قَالَ: 
من يَْمَل لي مِن الظهر إلى العضْر بقِرَاطِ؟ َعَِلّتِ التصارئ؛ كُمْ قَالَ: من يَعْمَلُ لي مِنَ العضرٍ 
ِلى المَغْرِبٍ بِقِيرَاطين؟ فَعَوِلْتُمْ ألتُمْ فَكَنتُم أقَلْ عَمَلاً وَأَككَرَ أجْرأه”" فدلّ الحديث على أن مدة 


2 وقد أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وابن أبي سبرة» عن عبد الرحمن بن الحارث بإسناده» وأخرجه 
أيضاً عن العمري» عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه؛ عن ابن عباس نحوهء قال الشيخ 
وكأنه اكتفى بشهرة العلم مع عدم الحرج الثابت» وأكد هذه الرواية بمتابعة ابن أبي سبرة» عن 
عبد الرحمن» ومتابعة العمري. عن عمر بن نافع بن جبير بن مطعم» عن أبيه» وهي متابعة حسنة أ. 
ه.] 
حديث أبي هريرة: 
أخر جه النسائي 4/1 والدارقطني 2)558/1١(‏ والحاكم 5/1١‏ والبيهقي )7"797/١(‏ بلفظ : هذا 
جبرائيل جاءكم يعلمكم دينكم فصلى الصبح حين طلع الفجر. . . بنحو الحديث الأول. 
وقال الحاكم : صحيح على شرط مسلمء ووافقه الذهبي. 
حديث أبي مسعود الأنصاري : 
أخرجه أبو داود (795)» والدارقطنى (١//اه؟),‏ والحاكم »)١197 /١(‏ والبيهقي /1١(‏ 0757 . 
وقال الحاكم : صخيح الإسناد ووافقه الذهبي . 
حديث عمرو بن حزم: 
أخرجه عبد الرزاق في «المصنف». كما في «نصب الراية» /١(‏ 7780)» وعنه إسحاق بن راهويه في 
مسلدة) . 
أخرجه أحمد (7/ 07١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ .)88/١(‏ 
حديث أنس: 
أخرجه الدارقطني /١(‏ 0270517 من طريق قتادة عنه . 

)00( في أ: من الحديث . 

(؟) أخرجه البخاري )5١5/0(‏ (التجارية) كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار (5174) وأحمد في 
المسند (؟57/5). 


كتاب الصلاة همده 


العصر (أقصر)”'2 من مدة الظهرء وإنما يكون أقصر أن لو كان الأمر على ما قاله أبو حنيفة» 
وروي عن النبي كلِةِ أنه قال: «أَبْرِدُوا, بالظهر؛ فَإِنَّ شِدَةَ الحَر مِنْ فيح جهنم" والإبراد 


)١(‏ فى أ: أقل. 

0( أنكرئجة أحمد (778/7)» والدارمى :)7175/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهرء والبخاري (؟/9١1):‏ 
كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد بالظهر في شدة الحرء الحديث  587(‏ 014): ومسلم (1/ :)51١‏ 
كتاب المساجد: باب استحباب الابراد بالظهرء الحديث (516/80)» وأبو داود /١(‏ 784): كتاب 
الصلاة: بابُ وقت صلاة الظهرء الحديث (507)» والترمذي /١(‏ 596): كتاب الصلاة: باب ما جاء في 
تأخير الظهرء الحديث (197)» والنسائى /١(‏ 784 780): كتاب المواقيت: باب الإبراد بالظهرء وابن 
ماجة :)777/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهرء الحديث (577)» والحميدي (447)» وأبو عوانة 
في «المسند» »)757/1١(‏ والشافعي في «الأم» »077/١(‏ وابن خزيمة )17١/١(‏ رقم (714) وابن حبان 
)١1540(‏ وأبو يعلى في امسنده» 77١ /1١(‏ - 11؟) رقم (0417/1)» وابن الجارود :)11١(‏ كتاب الصلاة: 
باب مواقيت الصلاة» الحديث (151)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )187/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب الوقت الذي يستحب أن يصلي صلاة الظهر فيه» والطبراني في «الصغير» 2)1157/١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية (5/ 77/4)» والبيهقي :)577/١(‏ كتاب الصلاة: باب تأخير الطهر في شدة الحرء من حديث أبي 
هريرة. 
وفي الباب عن جماعة من الأصحاب منهم : 
أبو ذر الغفاري : 
أخرجه البخاري (7/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في «الظهر في شدة الحر (0555): ومسلم 
(177/6 - نووي) عنه قال: أذن مؤذن رسول الله ككل بالظهر فقال النبي كَلْهِ: أبرد أبرد أو قال: انتظر 
انتظر وقال: إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. 

و عبد الله بن عمر: 

أخرجه البخاري (7/ :)7١‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في «شدة الحر» (975). 

و أبو سعيد الخدري: ْ 

أخرجه البخاري (77/7): كتاب مواقيت الصلاة: باب الإبراد في الظهر في «شدة الحر؛ (0178)» وابن 
ماجة :)777/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد فى الظهر من شدة الحرء وأحمد (29/7) وأبو يعلى (؟/ 
]) رقم (1804). ه 

و - المغيرة بن شعبة: 

أخرجه ابن ماجة :)71/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد في الظهر من شدة الحر (25850)» وابن حبان 
 515(‏ موارد)» وأحمد (4/ )١5١‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 187) والطبراني في «الكبير؛ 
)4٠00/٠0(‏ رقم (459) والبيهقي )4159/1١(‏ بلفظ «أبرادوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم». 

قال البوصيري في «مصباح الزجاجة» /١(‏ 747): هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» رواه ابن حبان في 
ااصحيحه) . . . 

و - أبو موسى الأشعري: 

أخرجه النسائي :)119/١(‏ كتاب الصلاة: باب الإبراد بالظهر إذا اشتد الحر (601) بلفظ: «أيردوا بالظهر 
فإن الذي تجدون من الحر من فيح جهنم». 


. 


كب 


ككه 


ل ل ا ا ا ا ل 00 


و- عائشة: 

أخرجه أبو يعلى )١١9/8(‏ رقم (65» والبزار  ١89/١(‏ كشف) رقم (2)711 وابن خزيمة /١(‏ 
) رقم (791) من طريق عبد الله بن داود عن هشام بن عروة» عن أبيه بلفظ : «أبردوا بالظهر في 
الحر“ء وقال البزار: لا نعلمه عن عائشة إلا من هذا الوجه وهو غريب» وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد» )7١77/١(‏ وقال: رواه البزارء وأبو يعلى ورجاله موثقون. 

وذكره الحافظ ابن حجر في «المطالب العالية؛ /١(‏ /الا) (7170). 

وعزاه لأبي يعلى . 

صفوان والد قاسم : 

أخرجه الحاكم (7/ 2)16١‏ وأحمد (177/4) من طريق القاسم بن صفوان عن أبيه بلفظ : «أبردوا بالظهر 
فإن شدة الحر من فيح جهنم»». وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ )7١١/١(‏ وقال: «رواه أحمد 
والطبراني في «الكبير؛» والقاسم بن صفوان وثقه ابن حبان وقال أبو حاتم: القاسم بن صفوان لا يعرف 
إلا في هذا الحديث. 

و عمر بن الخطاب: 

أخرجه البزار /١(‏ 188 - كشف) رقم (759) من طريق محمد بن الحسن المجزوميء, ثنى أسامة بن 
زيد بن أسلمء عن جده عنه بلفظ : أبردوا بالصلاة إذا اشتد الحرء إن شدة الحر من فيح جهنم. ..2. 
وقال البزار: لا نعلمه مرفوعاً عن عمر إلا من هذا الوجهء ومحمد بن الحسن بن زبالة نسب إلى وضع 
الحديث أ. ه. 

قال البخاري: عنده مناكير» وقال ابن معين: يسرق الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف وقال النسائي: 
متروك وقال البزار: منكر الحديث. 

ينظر التاريخ الكبير )١55 /١(‏ وعلل الحديث )1١77(‏ وكشف الأستار (759) والضعفاء والمتروكين 
للنسائى (0551) 

وللحديث علة أخرى وهي ضعف أسامة بن زيد الليثي قال الحافظ في «التقريب» /1١(‏ 07) صدوق يهم. 
عبد الرحمن بن جارية: 

ذكره الهيثمي في «المجمع» 2»)717/١(‏ وقال: رواه الطبراني «الكبير» من رواية ابن سليط عنه ولم أجد 
من ذكرهُ ابن سليط وبقية رجاله رجال الصحيح. 

عمرو بن عبسة : 

ذكره الهيثمي في «المجمع؛ )7١17/1١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» وفيه سليمان بن سلمة الحبائري 
وهو مجمع على ضعفه أ. ه. 

ذكره الذهبي في «المغني» )18١/١(‏ وقال: تركه أبو حاتم» واتهمه ابن حبان بوضع الحديث. 

رجل من أصحاب النبي ك4: 

أخرجه أحمد (778/5)» وأبو يعلى )١1719/9(‏ رقم (5704)» والبخاري في «التاريخ الكبير؛  ”1/1١/5(‏ 
فنف 

وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» )7١7/١(‏ وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في «الكبير؛» 
ورجاله ثقات. 


كتاب الصلاة اكه 


يحصل”'2 بصيرورة ظل كل شيء مثليه'”"؛ فإن الحر لا يفتر خصوصاً في بلادهم . 

على أن عند تعارض الأدلة لا يمكن إثئبات وقت العصر؛ لأن موضع التعارض موضع 
الشك» وغير الثابت لا يقبت بالشك. فإن قيل: لا يبقى وقت الظهر بالشك أيضاً. فالجواب: 
أنه كذلك يقول أبو حنيفة في رواية أسد بن عمروء أخذاً بالمتيقّن فبهما. 

والثاني: أن ما (ثبت)”" لا يبطل بالشك؛ وغير الثابت لا يثبت بالشك» وخبر إمامة 
جبريل ‏ عليه السلام ‏ منسوخ في المتنازع فيه؛ فإن المروي: أنه صلّى الظهر في اليوم الثاني» 
في الوقت الذي صلَّى فيه العصر في اليوم الأول» والإجماع منعقد على تغاير وقتي الظهر 
والعصر؛ فكان الحديث منسوخاً في الفرع. ولا يقال: معنى ما ورد: أنه صلّى العصر في اليوم 
الأول حين صار ظل كل شيء مثله - أي : نعل ها سار ولع ا إنه صلّى الظهر في 
اليوم الثاني حين صار ظل كل شيء مثليه*2 أي : قرب من ذلكء» فلا يكون منسوخاً؛ لأنا نقول 
هذا نسبة النبي كَلِ إلى الغفلة» وعدم التمييز بين الوقتين» أو إلى التساهل في أمر تبليغ 
الشرائع» والتسوية بين أمرين مختلفين»؛ وترك ذلك مبهماً من غير بيان منه؛ أو دليل يمكن 
الوصول به إلى الافتراق بين الأمرين» ومثله لا يظن بالنبي يَكِ وأما أول”"2 وقت العصر: فعلى 
الاختلاف الذي ذكرنا في آخر وقت الظهر؛ حتى روي عن أبي يوسف أنه قال: خالفت أبا 
حنيفة فى وقت العصرء فقلت: أوله إذا دار الظل على قامة؛ اعتماداً على الآثار التي جاءت» 
وآخره حين تغرب الشمس عندنا. ْ 


وعند الشافعي”""قولان: إذا صار ظل كل شيء مثليه يخرج وقت العصرء ولا يدخل وقت 
المغرب حتى تغرب الشمس» فيكون بينهما وقت مهمل . وفي قول: إذا صار ظل كل شيء مثليه 
يخرج وقته”" المستحب» ويبقى أصل الوقت إلى غروب الشمس؛ والصحيح قولنا: لما روي في 


-2 والحديث ذكره السيوطي في «الأزهار المتنائرة» ص (70 »)"١-‏ وعزاه أيضاً لأبي نعيمء عن 
عبد الرحمن بن علقمة عن أنس. 
والبغوي في معجمه؛ عن حجاج الباهلي وله صحبة. 

)١(‏ في ب: أن يحصل. 

(0) في ب: مثله . 

اق في أ: روى:٠‏ 

(5) في ب: مثله. 

() في هامش ب: بيان أول وقت العصر. 

(0) في ب: للشافعي. 

© في أ: وقت. 


مده كتاب الصلاة 


حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ في وقت العصر: وآخرها('' حين تغرب الشمس . 
وروي عن النبي يِل أَنّهُ قَالَ: من أذْرك رِهعَة من العضر قبل أن عرب الشمسء فقذ 
0 

أندكيا 


را - رضي الله عنهما ‏ عَنٍ الي كل أنّهُ نَالَّ: «مَنْ قَائَهُ العَضْرٌ حَّى غَرَبَتِ 
الشف فكائما وين هله لم3 . 

وأما 3 وقت المغرب: فحين تغرب الشمس بلا خلاف. وفي خبر أبي هريرة ‏ 
رقىناه كب واو ونع المخري كيو عر نه اسن + 35 حدر 1" يريا مل 
السلام صلَّى المغرب بعد غروب الشمس في اليومين جميعاً والصلاة في اليوم الأول كانت 
بيبانا لأول الوقضهدوآما اندر" نقد اختلفوا فيه قال امحانا: )”3 بعس لفق . 

وقال الشافعي : وقتها ما يتطهّر الإنسان ويؤدّن ويقيم ويصلي ثلاث ركعات» حتى لو 
صلاها بعد ذلك كان قضاءً لا أداءة عنده؛ لحديث إمامة جبريل يل أنه صلّى المغرب في 
المرّتين في وقت واحد. 

ولنا: أن في حديث ان رترة دازافتي الله عنه -: «وأَوّلُ وَقْتِ المَغْرِبٍ حِينَ تَعْرْبُ 
القفيل ولخرة عب يفنت الشمق 0 0 

وعن ابن عمرو ‏ رضي الله عنهما - عَن النْبِيّ يل أَنّهُ قَالَ : : «وَقْتُ المَغْرِبٍ ما لَمْ يَغِْبٍ 
الشقن»!"” وإنما لم يؤخره جبريل عن اول الغزوب+ لآن التاخين عن اول الغروب مكرزة إلا 
لعذرء وأنه جاء ليعلمه المباح من الأوقات. 

ألا ترى أنه لم يؤخر العصر إلى الغروب مع بقاء الوقت إليه» وكذا لم يؤحّر العشاء إلى 
ما بعد ثلث الليل» وإن كان بعده وقت العشاء بالإجماع. 


وأما أول0''' وقت العشاء: فحين يغيب الشفق بلا خلاف بين أصحابنا؟ لما رُوِيَ في حب 01١2‏ 


)١(‏ فىأ: حتى. ‏ (؟) فىأ: أدرك. 

فو أخرحة البخاري 0/١‏ كتاب «الصلاة» «باب إثم من فاتته العصر) حديث (005)., ومسلم (009/5) 
(أبي) كتاب المساجد باب التغليظ من تفويت صلاة العصر ٠٠١(‏ -575)» وأبو داود )١١/1١(‏ كتاب 
«الصلاة» اباب في وقف صلاة العصر» حديث (415) والنسائي في الكبرى )١157/١(‏ كتاب «الصلاة» 
«باب ترك صلاة العصرا. 

(4) في هامش ب: بيان أول وقت المغرب. 


(6) سقط في ب. 
(7) في هامش ب: بيان آخر وقت المغرب. 


)٠١(‏ في هامش ب : بيان أول وقت العشاء. 
)١١(‏ في ب: خبر. 


أبي هُْرَيْرَةَ - رضي الله عنه -اتأزل ولت المقاء جين :: تفي ال17 واختلفوا في تفسير الشفق : 
تعد أ عقف جهو لباقي وغ نر" ل كو مسر وساف رانك رس ل مني 
وعند أبي يوسف». ومحمد.». والشافعي: هو الحمرة» وهو قول عبد الله بن عباس » 


وجه قولهم: ما روي عن الي 4 أنه قال امزال بي بير ما جلو المغرب 
وَأَخََوُوا الْعِشَاءَ»”" وكان رسولٌ الله عله : «ِصَلْي الْعِشَاء بَعْدَ مْضِيْ ثْلْثِ اللّيرِه. فلو كان الشَّمَقُ 
هو البياض لما كان مؤخراً لهاء » بل كان مصلَّياً في أول الوقت؛ لأن البياض يبقى إلى ثلث 
الليل خصوصاً في الصيف . 


ولأبي حنيفة : النص والاستدلال» أما النصٌ فقوله تعالى: #أقم الصلاة لدلوك الشمس» 
إلى غسق الليل/ جعل الغسق”* غاية لوقت المغرب» ولا غسق ما بقي النور المعترض. 
وروي عن عمرو بن العاص ‏ رضي الله عنه ‏ [عن النبي كَلْ] أنه قال: [آخر وقت]© 


)١(‏ تقدم. 

زفة في ط: مذهب. 

(*) قال الزيلعي في نصب الراية: (517/1). 
غريب» ل كا ا و ا ا ل 
عبد الله عن أبي أيوب» قال: قال رسول الله كلِ: «لا تزال أمتي بخيرء أو قال: على الفطرة مالم 
يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم؛؛ مختصرهء وتمامه: عن مرئد بن عبد الله» قال: قدم علينا أبو 
أيوب غازياًء وعقبة بن عامر يومئذٍ على مصرء فأخر المغرب. فقام إليه أبو أيوب» فقال له: ما هذه 
الصلاة يا عقبة؟ قال: شغلناء قال: أما سمعت رسول الله يَكلِ يقول: «لا تزال أمتى بخير؛ إلى آخره. 
ورواه الحاكم في «المستدرك»: وقال: صحيح على شرط مسلمء قال الشيخ في «الإمام»: وقد خولف 
ابن إسحاق في هذا الحديث. .قال ابن أبي حاتم: ورواه حيوة. وابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن 
أسلم أبي عمران التجيبي عن أبي أيوب عن النبي ل أنه قال: بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجوم» 
قال أبو زرعة. وحديث حيوة أصحء انتهى كلامه . 
وأخرج ابن ماجة عن عباد بن العوام عن عمر بن ابراهيم عن قتادة عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن 
العباس بن عبد المطلب, قال: قال رسول الله كَلهِ: «لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب 
حتى يشتبك النجوم», انتهى . 
هذاء وهو عند أبي داود )١١/1(‏ كتاب الصلاة باب في وقت المغرب (118) وابن ماجة (١/0؟؟)‏ 
كتاب الصلاة باب وقت صلاة المغرب (184) وأحمد في المسند )١57/5(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 
4) والبيهقي في السنن )77١/١(‏ والطبراني في الكبير .)5١18/5(‏ 

(4) سقط في ط. 

(05) سقط في ب. 


5١ 


داه كتاب الصلاة 


الوكريها ل اسقط نور الشف بورياضه والمغتر عن نور»» وفي حديث أبي هُرَيْرَةَ ‏ رضي الله 
عنه -: (وَإِنَّ آجْرَ وَفْتِ المَغْرب حِينَ يَسْوَدُ 31 3ك وإننا (يسوة 9" بإبحناديا بالظلام . 


وأما الاستدلال: فمن وجهين: لغوي وفقهيء أما اللغوي: فهو أن الشفق اسم لما رقٌ» 
يقال: ثوب شفيق أي : رقيق» إما من رقّة النسج» وإما لحدوث رقّة فيه من طول اللبس» 
الشفقة» وهى رقّة القلب من الخوف أو المحبة» ورقّة نور الشمس باقية ما بقى البياض . وقيل : 
الشفق اسم لرديء الشيء وباقيه» والبياض باقي آثار الشمس . 


[وأما الفقهي: فهو أن صلاتين يؤديان في أثر الشمس”"» وهو المغرب مع الفجرء 
وصلاتين [تؤدّيان] في وضح النهار وهما الظهر والعصر؛ فيجب أن يُوَدي صلاتان”*' في غسق 
الليل؛ بحيث لم يبقّ أثر من آثار الشمس وهما العشاء والوترء وبعد غيبوبة البياض [لا يبقى أثر 
للء الا 


ولا حجة لهم في الحديث؛ لأن البياض يغيب قبل مضي ثلث الليل غالباً» وأما آخر”) 
وقت العشاء: فحين يطلع الفجر الصادق عندنا. وعند الشافعي قولان: في قول: حين يمضي 
ثلث الليل؛ لأن جبريل ‏ عليه السلام - صلى في المرة الثانية بعد مضي ثلث الليل» وكان للك 
بياناً لآخر الوقت. وفي قول: يؤحر إلى [آخر]”" نصف الليل بعذر السفر؛ لأن النبي كَل أخر 
ليلة إلى النصفء ثم قال: «هو”" لنا بعذر السفر». 


ولنا نا "نور ارأول 2 تك الحكاء عت يفيت الشفوة وَآخِرُهُ حِينَ يَطْلْعْ 
اا وروي عن النبي كلِْةِ أنه قال: «لَبَدْخُلُ وَقْتُ صَلاةٍ حَّى يَخْرُجَ وَفْتُ أخْرَى)7 


)1١(‏ تقدم. 

(؟) في ب: يغيب. 
(6) سقط في ب. 
إحق في ط: صلاتين . 
(5) سقط في أ. 
(5) فى هامش ب: بيان آخر وقت العشاء. 
“6 مط 1 
(8) في ب: هذا. 
)0( في أ: تحن 
)220 تقدم . 

(11) تقدم . 


كتاب الصلاة آلاه 


وقت عدم دخول وقت الصلاة إلى غاية خروج وقت صلاة أخرىء» فلو”'' لم يثبت الدخول عند 
الخروج لم يتوققف» ولأن الوتر من توابع العشاء؛ ويؤدي في وقتهاء وأفضل وقتها السحر؛ دل 
أن السحر آخر وقت العشاء»ء ولأن أثر السفر فى قصر الصلاة لا فى زيادة الوقت» وإمامة جبريل - 
عليه :التتللام كان ليما لآخر الوقك المسقحت + ونين تفول +17" إن نالك فلك الليل:. 

وأمايئان الأوقات”"؟ المعيضة + كالسالا تخلرنإنا أن كانت مصخي أن مكتية إن 
كانت مصحيّة : ففي الفجر المستحب آخر الوقت» والإسفار”*' بصلاة الفجر أفضل من التغليس 
بها في السفر والحضرهء والصيف والشتاء في حق جميع الناس» إلا في حق الحاج بمزدلفة؛ 
فإن التغليس بها أفضل في حقه. 

وقال الطحاوي: إن كان من عزمه تطويل القراءة» فالأفضل أن يبدأ بالتغليس بها ويحتم 
بالإسفارء وإن لم يكن من عزمه تطويل القراءة فالإسفار أفضل من [التغليس]. 

وقال الشافعي: التغليس بها أفضل في حق الكل . 

وجملة المذهب عنده: أن أداء الفرض لأول الوقت أفضل» وحدًّه: ما دام في النصف. 
الأول من الوقت» واحتج بقوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة من ربكم# والتعجيل من باب 
المسارعة إلى الخيرء وذم الله تعالى ‏ أقواماً على الكسل فقال: #وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا 
كسالى» والتأخير من الكسل . 

وروي أن رَسُولَ الله َكل سْيِلَ عَنْ أَفُضَلٍ الأغْمالٍ؟ فَقَالَ: «الصَّلاةٌ لأَوّلٍ وَفْتَهَا0» 


)١(‏ في ب: ولو. 

(0) في أ: به نقول. 

(*) في هامش ب: بيان الأوقات المستحبة. 

(:) في هامش ب: الإسفار بالفجر. 

(0) أخرجه البخاري (4/7) كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها حديث (0117) ومسلم 49/1١(‏ - 
4 كتاب الإيمان: باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال /١*7(‏ 865) وأبو داود الطيالسي 
51/1 - منحة) رقم (107) وأحمد )4٠١  404/1(‏ وأبو عوانة )18/١(‏ والترمذي (17) والدارمي 
228/1 كتاب الصلاة: باب استحباب الصلاة في أول الوقت وابن خزيمة رقم (771) وابن حبان 
)١1538 »1475(‏ وأبو يعلى (188/9) رقم (2187) والبيهقي (1/ )١١5‏ كتاب الصلاة» وأبو نعيم في 
الحلية )401/١(‏ من طرق عن شعبة عن الوليد بن العيزار عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود قال: 
سألت النبي كَل أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم 
أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله» قال: حدثني بهن رسول الله كَكخِ ولو استزدته لزادني. 
وأخرجه الدارقطني )7157/1١(‏ كتاب الصلاة: باب النهي عن الصلاة بعد صلاة الفجر حديث (5) والحاكم 
(184-188/1) كتاب الصلاة: من طريق الحجاج بن الشاعر عن علي بن حفص المدائني عن شعبة 
بالإسناد السابق وفيه: أي الأعمال أفضل فقال الصلاة لأول وقتها. 


هن كتاب الصلاة 


وقال يكل : «أَوَلُ الوَقْتِ رِضْوَانُ الله وآخِرُ الوَفتِ عَفْوْ الله»”"" أي: ينال بأداء الصلاة في [أول 
الوقك ]” ١‏ وعيوان :01 وتال باذانها فى جره عمو شت سال د اند هات الرضر ان حي ين 
استيجاب العفو؛ لأن الرضوان أكبر الغواب ؛ لقوله تعالى: #وَرِضْوَانٌ مِنَ الله أَكْبَئْ» وينال 
بالطاعات» والعفو ينال بشرط سابقية الجناية. 


وروي في الفجر خاصّة عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: «أنَّ النْسَاءَ كن يُصَلْينَ مَعَ رَسُولٍ 
الله كله نم يَنْصَرِفْنَ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنْ شِدّة العّلّساء ولنا: قول النبيّ كك : «أَسْفِرُوا بالفخر فَإِنهُ 
أَعْظَمٌ للأجر»””" 110 


- وقال الحاكم: وقد روى هذا الحديث جماعة عن شعبة ولم يذكر هذه اللفظة غير حجاج بن الشاعر عن 

)١(‏ أخرجه ابن عدي في الكامل (2094/1) وقال ابن عدي: هذا من الأحاديث التي يرويها بقية عن 
المجهولين فإنه عبد لله مولى عثمان» وعبد العزيز لا يعرفانه قال الزيلعي: قال النووي في «الخللاصة» : 
أحاديث «أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لأول وقتها»» وأحاديث «أول الوقت رضوان الله وآخره عفو 
الله كلها ضعيفة» وروي عن ابن عمر بلفظ «الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الأخير عفو الله» 
أخرجه الترمذي )7١ /١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في الوقت الأول .)١9/7(‏ 

(؟) في أ: أوله. 

فرق أخرجه الطيالسى ص (9؟1١).,‏ الحديث (2»))4609 وأحمد (6/ )ل والدارمي (1//الا؟): كتاب: باب 
الإسفار بالفجر (30)» وأبو داود )594/١(‏ كتاب الصلاة: باب في وقت الصبحء الحديث (175)» 
بلفظ : «أصبحوا بالصبح...»» والترمذي :)7589/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء في الأسفار بالفجرء 
الحديث »)١55(‏ والنسائى :)717/7/١(‏ كتاب المواقيت: باب الإسفار (7705)» وابن ماجة :)57١/1١(‏ 
كتاب الصلاة: باب وقت صلاة الفجرء الحديث (517)» بلفظ «أصبحوا بالصبح. 2١.‏ والدولابي في 
«الكنى» والطحاوي في «معاني الآثار؛ :)178/١(‏ كتاب الصلاة: باب الوقت الذي يصلي فيه الفجرء 
وأبو نعيم في «الحلية» (9/ 45) و«ذكر أخبار أصبهان» (5794/1)» والقضاعي :»)508/١(‏ الحديث 
(464) فى اسيك الشهابكاء والبيهقى )ك/لاهة). والخطيب 19/هة)ء وقال الترمذي: حديث 
وصححه ابن حبان فأخرجه فى (صحيحهكء  71077(‏ مواد). 
وقد ذكره السيوطي في «الأزهار المتنائرة؛ (ص ١؟)‏ رقم (75)» وعزاه إلى الأربعة عن رافع بن خديج . 
وأحمد عن محمود بن لبيد والطبراني عن بلال» وابن مسعود» وأبي هريرة» وحواء. والبزار عن أنس» 
وقتادة» والعدنى فى «مسئده» أ. ه. 
أما حديث رافع بن خديج فتقدم وهو الحديث السابق. 
حديث محمود . 
حديث بلال: 


ا ا ا ا شال 00 


أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» :)771١/١(‏ حديث »23١17(‏ والبزار ١94 /١(‏ كشف) رقم 
(787)؛ من طريق أيوب بن سياره عن ابن المنكدرء عن جابر» عن أبي بكرء عن بلال به. 
وقال البزار: وأيوب ضعيف. 
وذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ 2077١ /١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير»» والبزار» وفيه أيوب 
ابن سيار» وهو ضعيف. 
حديث ابن مسعود: 
أخر جه الطبراني في «الكبير؛ )7١١ /٠١(‏ رقم »)1١781(‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» 2295١ /١(‏ 
وقال: وفيه معلى بن عبد الرحمن الواسطىء قال الدارقطنى: كذابء. وضعفه الناس» وقال ابن عدي: 
أرجو أنه لا بأس به» قلت قبل له عند الموت: آلا تستغفر الله؟ قال: أرجو أن يغفر لى وقد وضعت فى 
ومعلى؛ ذهب ابن المديني إلى أنه كان يضع الحديث وذكره العقيلي في الضعفاء وساق له القصة التي 
ذكره الهيئمي بسنده عن ابن معين. 
ينظر الكشف الحثيث ص (5755). 
حديث أبي هريرة: 
أخرجه البزار  151/1(‏ كشف) رقم (4)781, من طريق حفص بن سليمان» عن عبد العزيز بن رفيع» 
عن أبي سلمة؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِِ: لا تزال أمتي على الفطرة ما أسفروا بصلاة 
الصبح . 
5 لا نعلمه يروي عن النبي تكله إلا بهذا الإسنادء وحفص له أحاديث مناكير» ولا نعلم روى 
عبد العزيز عن أبى سلمة إلا هذا. 
وذكره الهيتمي في المتجتمع الزوائد» 2077١ /١(‏ وقال: رواه البزارء والطبراني في «الكبير؛ وفيه حفص بن 
سليمان» ضعفه ابن معين» والبخاري؛ وأبو حاتم» وابن حبان» وقال ابن خراشس: كان يضع الحديث» 
ووثقه أحمد في رواية» وضعفه فى أخرى. أ. ه. 
وقال الحافظ في «التقريب» (18/1): متروك مع إمامته في القراءة. 
حديث حواء: 
ذكره الهيثئمي في «مجمع الزوائد؛ »277١/١(‏ وقال: رواه الطبراني في «الكبير» وفيه إسحاق بن ابراهيم 
الحنيني » ضعفه النسائي وغيره. 
وقال البزار ١9485 /١(‏ - كشف): ورواه هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن ابن يجادء عن حدته حواء 
مرفوعاً رواه الحنيني عن هشامء ولم يتابع الحنيني عليه. 
حديث انس : 
أخرجه البزار (1/ ١954‏ - كشف) رقم (785). 
وقال: اختلف فيه على زيد بن أسلم . 
وذكره الهيئمي في «المجمع"' )57١/١(‏ وقال: وفيه يزيد بن عبد الملك النوفلي؛ ضعفه أحمدء 
والبخاري» والنسائي. وابن عديء ووثقه ابن معين في روايةء وضعفه في أخرى أ. ه. 
وقال الحافظ في «التقريب» (77287/17): ضعيف. 


اكاب 


:لاه كتاب الصلاة 


رواه رافع بن حَدِيج» يا 0 ما صلى رَسُول الله لد 
صَلاةٌ قَبْلَ مِيقَاتِهًا إلا صَلاتينَ : صَلاةٌ العَضْر بِعَرَفْةَ وَصَلاةٌ المَجْرٍ ب 5 فإنه قد غعلس 
هلك شون التعبين الفجر عبلاة قبل المتات» فلم أن العادة كانت في الفجر الإسفار. 


وعن إبراهيم النخعي أنه قال: ما اجتمع أصحَابٌ رَسُولٍ الله يك عَلَى شَيْءِ 
كأجتماعِهِمْ عَلَى 37 العَضْرٍ والتنوير بِالمَجْرِ ولأن في التغليس تقليل الجماعة؛ لكونه 
وقت نوم وغفلة» وفي الإسفار تكثيرها؛ فكان أفضل» ولهذا يستحب الإبراد بالظهر 
في الصيف/ ؛ لاشتغال الناس بالقيلولة» ولأن في حضور الجماعة في هذا الوقت 
ضرب 1-0 خصوصاً في حق الضعفاءء وقد قال النبيّ عَلة: «صَلٌ بِالمَوْم صَلاةٌ 
0 ' ولأنَّ المُكْتَ في مكان [صلاة الفجر]”” إلى طلوع البتمين مُعداوت إلبد 
قال يلله: « مَنْ صَلَّى المَجْرَ وَمَكَتَ حَنّى تَطلَْعَ الشّمْسُء ٠‏ فَكَأَنَمَا أَعَْقَ أزبه2 ' رقاب مِنْ وَلَدِ 


حديث قتادة بن النعمان: 
أخرجه البزار  )146 /١(‏ كشف) رقم (784)» من طريق فليح بن سليمان» ثنا عاصم بن قتادة» عن أبيه 
عن جده به. 
وقال البزار: لا نعلم أحداً تابع فليحاً على هذه الرواية» وذكره الهيثمي في «المجمع» )77١/١(‏ وقال 
رواه الطبراني ورجاله ثقات. 

)١(‏ هو: رافع بن خديج بن عدي بن يزيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن 
مالك بن الأوس. . . أبو عبد الله. أبو خديج الأنصاري» الأوسي» الحارثي . 
أمه: مليحة بنت مسعود بن سنان» عرض نفسه يوم بدر على النبي كَلةِ فرده لصغره ثم أجاره يوم أحد 
فشهد أحد وأصيب بها ثم الخندق وأكثر المشاهد وشهد صفين مع علي واستوطن المدينة وكان عريف 
قومه إلى أن مات بها وصلى عليه ابن عمر. توفي سنة (75) وله (45 سنة). 
ينظر ترجمته: فى أسد الغابة (7/ »)١9٠0‏ الإصابة »)١877/1(‏ الثقات »)١75١/(‏ تجريد أسماء الصحابة 
(17/1)» الاستيعاب (80/4/7)» العبر (1/ 87)» الاستبصار (7140)» عنوان النجابة (40)» الكاشف 
»)7١/1١(‏ التحفة اللطيفة (؟7/ »20٠‏ الرياض المستطابة (59). 

(؟) سيأتي في كتاب النكاح . 

(0) في ب: بهما. 

(4) أخرجه أبو داود )١57/١(‏ كتاب الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين )071١(‏ وابن ماجة )3١17/1١(‏ كتاب 
إقامة الصلاة باب من أم قوماً فليخفف (441). 
والنسائي (؟/17) كتاب الأذان باب اتخاذ المؤذن (101) وابن خزيمة في صحيحه (7/ 00) جماع أبواب 
قيام المأمود.ين خلف الإمام باب تقدير الإمام الخ. . . (110) والحميدي (400) وأحمد في المسند 
.)6١/4(‏ 

(0) في ب: الصلاة. 

50( في أ: سبع . 


كتاب الصلاة وباه 


إِسْمَاعِيلَ»”'' وقلما يتمكن من إحراز هذه الفضيلة عند التغليس؛ لأنه قلما يمكث فيها لطول 
المدة» ويتمكن من إحرازها عند الإسفار؛ فكان أولى. 


وما ذكر من الدلائل الجلية فنقول بها في بعض الصلوات في بعض الأوقات على ما 
نذكر. لكن قامت الدلائل في بعضها على أن التأخير أفضل لمصلحة وجدت في التأخير. ولهذا 
قال الشافعي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل؛ لئلا يقع في السمر بعد العشاء» ثم الأمر بالمسارعة 
ينصرف إلى المسارعة ورد الشرع بها. 


ألا ترى أن الأداء قبل الوقت لا يجوزء وإن كان فيه مسارعة؛ لما لم يرد الشرع بها. 
مد الود عي عن الفضل. قال الله تعالى 0 
العفو [البقرة: ]11١9‏ أ ي: الفضل؛ فكان معنى الحديث على هذا والله أعلم : أن من أدَى 
الصلاة في أول الأوقات» فقد نال رضوان الله» وأمن من سخطه وعذابه؛ لامتثاله أمره»ء وأدائه 
ما أوجب عليه. ومن أدى في آخر الوقت فقد نال فضل الله» ونيل فضل الله لا يكون بدون 
الرضوان؛ فكانت هذه الذزجة أفضل من تلك . 


وأما حديث عائشة ‏ رضي الله عنها -: «فالصحيح من الروايات إسفار رسول الله َك 
بصلاة الفجر؛ لما روينا من حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - فإن ثبت التغليس في وقت 
فلعذر الخروج إلى سفرء أو كان ذلك في الابتداء» حين [كان]”" النساء يحضرن الجماعات» 
ثم لما أمرن بالقرار في البيوت اط 174 والله أعلم. 


وقال الشافعي : إن”*' كان يصلي وحده يعجل في كل وقتء وإن كان يصلي بالجماعة 


)00( روى هذا من حديث أنس رضي الله عنه بلفظ قال رسول الله كدٍ «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من 
بعد صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد اسماعيل الخ. . 
أخرجه (7/ 7”4) كتاب العلم باب في القصص (77717) وذكره الهيثمي في المجمع )٠١5/١١(‏ وقال: 
رواه أبو يعلى وفيه محتسب أبو عائد» وثقه ابن حبان وضعفه غيره وبقية رجاله ثقات ينظر مسند أبي يعلى 
40 

(0) في بء ط: كن. 

(6) في أ: في ذلك . 

(4) في ب: أنه. 


كلاه كتاب الصلاة 


يؤخر يسيراً لما ذكرنا. وروي عن خباب بن الأرت”' أنه قال: شكونا إلى رسول الله يَلِْهِ حر 
الرمضاء في جباهنا [وأكفنا]”"' فلم يشكنا؛ فدل أن السنة [هي]”" التعجيل . 

ولنا: ما روي عن النبئ كله أَنّهُ َالَ: «أَبْرِدُوا بالظهر؛ فَإِنْ شِدَة الحَرٌ مِن فَبِح جَهَئَم(*) 
ولأن التعجيل في الصيف لا يخلو عن أحد أمرين: إما تقليل الجماعة؛ لاشتغال الناس 
بالقيلولة . وإما الإضرار بهم؛ لتأذيهم بالحر. وقد انعدم هذان المعنيان في الشتاء؛ فيعتبر فيه 
معنى المسارعة إلى الخيرء وروي عن النبي كل أنه قَالَ لِمُعَاذٍ - رضي الله عنه - حِينَ وَجَهَهُ ِلَى 
ليَمَنِ : «إِذّا كَانَ الصَّيْفُ فَأبْردْ الظَهْرِ؛ إن لاس يَقبَلُونَ فَأَمْهِلْهُمْ حَبَّى يُدْرِكُواء وَإِذَا كَانَ الشْنَاء 
فَصَلَّ الظُهْرٌ حِينَ تَرُولَ الشّمْسُ؛ فَإِن اللَيَلِي طِوَالُه”2 وتأويل حديث حَبَّابٍ: أنهم طلبوا ترك 
الجماعة أصلاً فلم يُشْكَهِمْ لهذا. على أن معنى قوله: «فَلم يُشْكِنَا) أي : لم يدعنا في الشكاية» 
بل أزال شكوانا بأن أبرد بها. والله أعلم. 


وأما النض 2299 فالستحت :فيه هو العاشووع .ما ذاضة الكتيسن تيضاء تفتة لود ينيعلا 
تغيير في الشتاء والصيف مها 


وعند الشافعي التعجيلٌ [أفضل]”" لما ذكرناء وَرُوِيَ عَنْ عَائْسَةَ ‏ رضي الله عنها ا 
قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله كله بعل العطر الشف طالغة زى حدر 0 


وعن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ ١كَانَ‏ رَسُولُ الله ككل يُصَلَّى العَضْرّ فَيَلْمَبُ الذَاهِبُ 
)١(‏ لخباب بن الارت بن جندلة بن سعد التميمى» حليف بنى زهرة» أبو عبد الله له اثنان وثلاثون حديثاً» 


اتفقا على ثلاثة» روى عنه علقمة ومسروق وقيس بن أبي حازم وطائفة . شهد بدراً وكان أحد من عذب 
في الله تعالى. مات بالكوفة منصرفاً من صفين سنة سبع وثلاثين» عن ثلاث وسبعين سنة» وصلى عليه 


علي بن أبي طالب. 
ينظر فى ترجمته فى: الخلاصة: ١//41؟‏ (1879). 
090 التتط ال 7 7 
(0) في ط: في. 
(5) تقدم. 
(5) تقدم. 
(1) في هامش ب: المستحب في وقت العصر. 
(0) سقط فى ب. 


0( أخرية اليخاري (؟/ 0) كتاب «الصلاة» اباب مواقيت الصلاة وفضلها» حديث :»)57١(‏ ومسلم (؟5179/1) 
(الأبي) كتاب المساجد باب «أوقات الصلوات الخمس »)51١-178(‏ وأبو داود (١/؟١١)‏ كتاب 
«الصلاة» اباب في وقت صلاة العصر؛ حديث (509). 


كتاب الصلاة لالاه 


إَِى العَوَالِي» وَيَنْحَرُ الجَرُورَ وَيَطْبْحُ القُدُورَ» وَيَأكُلُ قَبْلَ غُرُوبٍ الشّمْس)”"©. 

ولنا: ما رُوِيَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُود؛ أنه قَالَ: هكَانَ رَسُولُ الله يل يُصَلّي 
القع والشق اتفناك ليو وكد نك ناف شري التشيرة وقيلة 0 ممت لكين 
لأنها تعصرء أي: تؤخرء ولأن في التأخير تكثير النوافل لأن النافلة بعدها مكروهة 
فكان التأخير أفضلء ولهذا كان التعجيلٌ في المغرب أفضلَ؛ لأن النافلة قبلها مكروهةء 
ولأنّ المكث تعد العضر إلى غروت العمن: مندوت إليهء قال القق 26 ومن صَلى 
العَضْرَ كم نكذ ني النتو إلى: عزوت الشنسن ككاننا أعتى ثمانيا كن ولد 
إستاميل:5؟ وإنما يتمكن من إحراز هذه الفضيلة بالتأخير لا بالتعجيل؛ لأنه قلما 
بوك 


وأما حديث عائشة ‏ رضى الله عنها -: فقد كانت حيطان حجرتها قصيرة؛ فتبقى الشمس 
طالعة فيها إلى أن تتغير. وأما حديث أنس : فقد كان ذلك في وقت الصيف» ومثله يتأتى 
للمستعجل ؛ إذا كان ذلك في وقت مخصوص لعذر. والله أعلم. 

ونا لين '. فالمستحبُ فيها التعجيلُ في الشتاء والصيْفٍ ججميعاء وتَأْخِيْرها/ إلى 
اشتباك النجوم مَكْرُوه؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النِْيْ يل أنه َال : ١لا‏ نَرَالَُ مي بحر ؛ مَا عَجَلُوا المَغْربَ 
وأخُرُا ار وَلآن ات و اناو سب للداوا' لأن الناس 
000 


وأما العشاء9؟ :. فالمستحت فيها التأخير إلى ثلث الليل في الشتاءء. يجوز التأخير إلى 
نصف الليل» ويكره التأخير عن النُضْففِء وأما في الصيف: فالتعجيل أفضل . وعند الشافعي : 


)١(‏ أخرجه البخاري (70/7)» كتاب المواقيت: باب وقت العصر (260) مسلم .)177/١(‏ كتاب 
المساجد: باب انتحياب التبكير بااءصر )17١- ١97(‏ بلفظ عن أنس قال: كان رسول الله كَل يصلي 
العضر والشمس مرتقعة حية» فيذهب الذاهب إلى العوالي فيأتيهم والشمس مزتقعة» وبعض العوالي من 
المدينة على أربعة أميال أو نحوه. 

(0) تقدم. 

(9) تقدم. 

(4) في هامش ب: المستحب في وقت المغرب . 

(5) تقدم. 

(7) في هامش ب: المستحب في وقت العشاء. 


كذ 


ااه كتاب الصلاة 


المستحب تعجيلها بعد غيبوبة الشفق لما ذكر”''» وعن النعمان بن بشير”” '؛ أن النبيّ كه كَانَ 
صل الشاء جين يَسْقْط القَمرُ في اللٍ ك7" وذلك عند غيبوبة الشفق يكون . 
ولنا: ما روي؛ «أَنَّ المي كه أَخَرَ الْعِشَاءَ ء إِلَى ثُنْثِ اليل َم خَرَج؛ فُوَجَدَ أْصْحَابَهُ ني 
المَسْجِدٍ يَنْتَظِرُوئَهُ فَقَالَ: أمَا إِهُ لآ يَنَرْ هذهٍ الصّلاً : في هذًا الت أحدٌ عيركمْ؛ وَلَوْلا سُفُمْ 
0 دزت اليتء إِلَى هذا الوقت”'' وفي حديث آخر قال: 0 
شق على أمتي لأخرت العشاء إلى تلت الليل»*“. 


)١(‏ في أ: ذكرنا. 

(؟) هو: النعمان بن بشير بن سعيد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد بن مالك الأغر بن ثعلبة بن كعب. أبو 
عبد اللهء الأنصاري» الخزرجى. 
ولد بعد الهجرة بأربعة عشر شهراً وكان أول مولود في الإسلام من الأنصار. أمه: عمرة بنت رواحة أخت 
عبد الله بن رواحة. 
هو صحابي مشهور ولا يصحح بعض أهل الحديث سماعه وكان شاعراً كريماً جواداً. 
ذكر ابن الجوزي في التلقيح (56), عدد أحاديثه كما هنا. 
انظر ترجمته في : 
توفي سنة (180). 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (5/ 22775 الإصابة (5/ »)715٠‏ الثقات (*/ 504)» الاستيعاب 2)١445(‏ 
الاستبصار »)2١١5(‏ الأعلام (07/4: الطبقات الكبرى »)١١14/5(‏ التاريخ الكبير (8/ 607 الجرح 
والتعديل (8/ 414)» تاريخ جرجان (45). 

() أخرجه أحمد (2770/4)», والدارمي )705/١(‏ كتاب الصلاة: باب وقت العشاءء وأبو داود (591/1؟): 
كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة» الحديث (519)» والترمذي )07/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
ماجاء قن وقك صلاة العشاء الآخرةء الحديث »)١165(‏ والنسائي :)7184/١(‏ كتاب المواقيت: بات. 
الشفق» والدارقطني :)77١  774/١(‏ كتاب الصلاة: باب فى صفة صلاة العشاء الآخرة» الحديث 
:)1١(‏ والحاكم /١(‏ 145) كتاب الصلاة باب في مواقيت الصلاة» والبيهقي (7077/1) كتاب الصلاة: با 
دخول وقت العشاء بغيبوبة الشفق» من حديث النعمان بن بشير قال: «أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة - 
صلاة العشاء ‏ كان رسول الله يَكِهِ يصليها لسقوط القمر لثالثه». 
وقال الحاكم: (إسناد صحيح) . 

(4) أخرجه أحمد (/ 0 وأبو داود (7591/1): كتاب الصلاة: باب في وقت العشاء الآخرة» الحديث 
(© والنسائي :)5١18/١(‏ كتاب المواقيت: باب أخر وقت العشاءء وابن ماجة :)575/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب وقت صلاة العشاءء الحديث (547)» والبيهقي :)101/١(‏ كتاب الصلاة باب من استحب 
تأخير العشاء» من حديث أبي سعيد الخدري قال: «صلينا مع رسول الله ككلِعْ صلاة العتمة فلم يخرج حتى 
مضى نحو شطر الليل فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا 
مضاجعهم» يباكم لا تزالون في صلاة ما انتظرتم الصلاة» ولولا ضعف الضعيف» وسقم السقيم لأخرت 
هذه الصلاة إلى شطر الليل؛ . 

(5) أخرجه مسلم )178/١(‏ كتاب المساجد: باب أوقات الصلوات الخمس» الحديث (2)51/195 وأحمد - 


كتاب الصلاة وله 


وروي عن عمر - رضي الله عنه - م 
خين يدهت ثلث الليل» :نان أبيث: فإلق تصفت الليل #:فإن نحت غلا تانت عيناك” 7 . 


رواية: فلا تكن من الغافلين» ولأن التأخير [إلى]”'' النصف الأخير تعريض لها للفوات؛ ب 
من لم ينم إلى نصف الليل» ثم نام فغلبه النوم ‏ فلا يستيقظ في المعتاد إلى ما بعد انفجار 


الصبح ء وتعريض الصلاة للمفوات مكروه. 


ولأنه لو عجل في الشتاء ربما يقع في السمر بعد العشاء؛ لأن الناس لا ينامون إلى ثلث 
الليل لطول الليالي» فيشتغلون بالسمر عادة؛ وأنه منهى عنه» [ولأنه]0"© يكون اختتام 0 
صحيفته بالطاعة أولى من أن يكون بالمعصية [والتعجيل في الصيف لا يؤدي إلى هذا 0 
لأنهم ينامون لقصر الليالي؛ فتعتبر فيه المسارعة إلى الخير]”*» والحديث محمول على زمان 
الضيف6 أو غن حال العذر”"' "ركان :عيسى بن آبان يقول: الأولى تعجيلها للآثازء ولكن :لا 
يكره التأخير مطلقاً. ألا ترى أن العذر لمرض ولسفر يؤخر المغرب للجمع بينها وبين العشاء 
فعلاًء ولو كان المذهب كراهة التأخير مطلقاً لما أبيح ذلك بعذر المرض والسفرء كما لا يباح 
تأخير العصر إلى تغيّر الشمس . 


-د (514/68)» والترمذي :)585/١(‏ كتاب الصلاة: باب منه (ما جاء في مواقيت الصلاة)» الحديث 
(؟215» والنسائي )558/1١(‏ : كتاب المواقيت: باب أول وقت المغرب» وابن ماجة :)5١19/1١(‏ كتاب 
الصلاة: أبواب مواقيت الصلاةء الحديث (577)» وابن الجارود ص (50): باب مواقيت الصلاة» 
الحديث »)١15١(‏ والطحاوي في. اشرح معاني الآثار» :)١18/1(‏ كتاب الصلاة: باب مواقيت الصلاة» 
والدارقطني (1/ 7577): كتاب الصلاة: باب إمامة جبرائيل» الحديث (755)» ولفظ الحديث عن بريدة : 
«أن رجلاً سأل رسول الله كك عن وقت الصلاة» فقال له: صل معنا هذين ‏ يعني اليومين - فلما زالت 
الشمس أمر بلالاً فأذن» ثم أمره فأقام الطهرء ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة بيضاء نقية» ثم أمره 
فأقام المغرب حين غابت الشمسء ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق» ثم أمره فأقام الفجر حين طلع 
الفجرء فلما كان اليوم الثاني أمره فأبرد بالظهر فأبرد بها فأنعم أن يردها وصلى العصرء والشمس مرتفعة 
آخرها فوق الذي كان؛ وصلى المغرب قبل أن يغيب الشفق» وصلى العشاء بعدما ذهب ثلث الليل» 
وصلى الفجر فأسفر بها ثم قال: أين السائل عن وقت الصلاة؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله قال: وقت 
صلاتكم بين ما رأيتم». 

زفة في ط: عن. 

(0) في ط: ولأن. 

(4) في ب: اختام. 

(5) سقط في أ. 

30( في أ: في حالة العذر. 


١مه‏ كتاب الصلاة 


[واحتج بما روي عن النبي كَل أنه قرأ سورة الأعراف في صلاة المغرب ليلا]0' هذا إذا 
كانت السماء مصحية؛ فإن كانت متغيّمة: فالمستحب”" في الفجر والظهر والمغرب هو 
التأخير» وفي العصر والعشاء التعجيل. وإن شئت أن تحفظ هذا: فكل صلاة فى أول اسمها 
اعين) دل وما ليس في أول اسمها «عين» تؤخر. أما التأخير في الفجر؛ فلان ةك ولأنه 
لو غلس بها فربما تقع قبل انفجار الصبح؛ وكذا لو عججل الظهر فربما يقع قبل الزوال. 


ولو عجل المغرب عسى يقع قبل الغروب. ولا يقال: لو أخّر ربما يقع في وقت 
مكروه؛ لأن الترجيح [عند التعارض]”" للتأخير؛ ليخرج عن عهدة الفرض بيقين. 


وأما تعجيل العصر عن وقتها المعتاد؛ فلئلا يمع في وقت مكروهء وهو وقت تغيّر 
الشمس.ء وليس فيه وهم الوقوع قبل الوقت؛ لأن الظهر قد أخر في هذا اليوم؛ وتعججّل 
العشاء؛ كيلا تقع بعد انتصاف الليل؛ [وليس في التعجيل توهّم الوقوع قبل الوقت؛ لأن 
المغرب قد أخّر في هذا اليوم]”'' والله أعلم . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن التأخير في الصلوات كلها أفضل في جميع الأوقات 
والكخوال > وهو اختيار الفقيه الجليل أبي أحمد العياضي» وعلل وقال: إن في التأخير تردداً 
بين وجهي الجوازء إما القضاء وإما الأداء»ء وفي التعجيل تردداً بين وجهي الجواز والفساد ‏ 
فكان التاحيك أولى: والله الموفق. 1 


وعلى هذا الأصل: قال أصحابنا: إنه لا”*' يجورٌُ الْجَمْمُ بين فرضَيْن في وقتِ أحدهما 
إلا بعرقة والمُرْدَلِفَة"2 فيجمَعٌ بَيْنَ الظهر والعصر في وَهْتِ الظهر بعرفة» وبين المغرب والعشاء 
في وفت العشاء بمزدلفة» اتقَّقٌ عليه رواةٌ تُسّكِ رَسُولٍ الله 6 أَنّهُ فَعَلَه9" ولا يجوز 
الل الاين 


)١(‏ سقط فى ط. 

إفة في غامد ب : بيان المستحب في الأوقات إذا كانت السماء متغيمة. 

(0) سقط فى ب. 

407 مق فى انا 

,2 في هامش ب: لا يجوز الجمع في وقت إحداهما. 

000 في أ: ومزدلفه. 

20 بل ثبت في الصحيح عنه يك أنه جمع بين الصلاتين من غير عذر ولفظه «صلى رسول الله كَلهِ الظهر 
والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا من غير خوف ولا سفر». 

(8) في أ: فلا. 

(9) في هامش ب: لا يجوز الجمع لعذر السفر.والمطر. 


كتاب الصلاة امه 


وقال الشافعي : يجمع بين الظهر والعصر في وقت العصر» وبين المغرب والعشاء في 
وققخالعقاء يعدن السسفن والميل 17 


واحتج بما روى ابن عباس”'" '» وابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «أن النبي ككل كان يجمع 
[بعرفة] بين الظهر والعضر» [وبمزدلفة]90؟ بين المغرب والعشاءء ولآنه يحتاج إلى ذلك:في 
السفر؛ كيلا ينقطع به السيرء ري التطركى تكن السماعة ا[ لويرجعرا إلى اركين ل 
يمكنهم الرجوع؛ [فيجوز الجمع بهذا]”'' كما يجوز الجمع بعرفة بين الظهر والعصرء وبمزدلفة 
بن المدرت والعها 


الكبائر» ل ع ور ع اما “دوعن أن نهنا . ين 
رَسُوَلَ الله يد كَالَ : ١مَنْ‏ جمَعَ بَيْنَ صَلانَينِ ني وَقْتِ وَاحِدِ َقَد أَنَى بَاباً مِنَ الكَبَائِر ا 


وعن عمر - رضي الله عنه أنه قال: «الجمع ب ان 3 لان هذه 
الصلوات عرفت مؤقتة ة بأوقاتهاء بالدلائل المقطوع بها من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع» 
فلا يجوز تغييرها عن أوقاتها بضرب من الاستدلال» أو بغبر الواحد» مع أن الاستدلال فاسد؛ 
لأن السفر والمطر لا أثر لهما في إباحة تفويت الصلاة عن وقتها. 


ألا ترى أنه لا يجوز الجمع بين الفجر والظهر مع ما ذكرتم من العذرء والجمع بعرفة ما 


)١(‏ في ب: المرض. 

(؟) في أ: عن ابن عباس . 

00 سقط فن نه 

(4) في ب: فيجمع بينهما. 

)0( في أ ب: عن ابن مسعود. 

)03 في أ ب : عنه . 

60 أخرجه الترمذي )7077/١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين (184). 
والحاكم في المستدرك (١/076؟)‏ والبيهقي في السنن )١19/7(‏ وذكره الزيلعي في النصب (195/5): 
وقال قال الحاكم: حنش بن قيس ثقة قال في «تنقيح التحقيق» : 
لم يتابع الحاكم على توثيقه؛ فقد كذبه أحمد وقال مرة: هو متروك الحديث وكذلك قال النسائي. 
والدارقطني» وقال البيهقي: : تفرد به أبو علي الرحبي المعروف بحنش» وهو ضعيف» لا يحتج بخبره» 
ورواه ابن حبان في «كتاب الضعفاء؛ وقال: حنش ال أبو عليء ولقبه: «حنش» كذبه ابن 
حنبل» وتركه ابن معين. 

(4) له شاهد مرفوع ولكنه ضعيف وينظر الحديث السابق. 


”مه كتاب الصلاة 


كان لتعذر الجمع بين الوقوف والصلاة؛ لأن الصلاة لا تضاد الوقوف بعرفة» بل ثُبّت غير 
معقول المضي» بدليل الإجماع والتواتر عن النبي يل فصلح معارضاً [للدليل]”"" المقطوع به 
وكذا الجمع بمزدلفة غير معلول بالسير. 


ألا ترى أنه لا يفيد إباحة الجمع ب بين الفجر والظهر. 


وما روي من الحديث في خبر الآحاد» فلا يقبل في معارضة الدليل المقطوع به 1 
غريب ورد في حادثة تعم بها البلوي. ومثله غير مقبول عندنا؛ ثم هو مؤول» وتأويله : 
جمع ينها علا لاو ٠‏ ,الخو الال متهنا الى اجن لوت .اذم ادي لحري لي ار 
الوقت. ولا واسطة بين الوقتين» فوقعتا مجتمعتين فعلاً. كذا فعل ابن عمر - رضي الله عنه - 
في سفرء وقال: مكَدذًا كا َع با رَسُولَ لله 9" دل عليه ما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه : «عن النبي يَكهْ جمع من غير مطر ولا سفر»””"» وذلك لا يجوز إلا فعلاً» 


)1١(‏ سقط في ب. 

(؟) تقدم. 

() أخرجه البخاري (77/1): كتاب مواقيت الصلاة: باب تأخير الظهر إلى العصرء الحديث (2)047 
ومسلم :)584/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب الجمع بين صلاتين في الحضرء الحديث (49/ 207/١8‏ 
ومالك :)١44/١(‏ كتاب قصر الصلاة في السفر: ل الو ا 1 الحديث 
(:). تقتص را من طريق حابر ين رين عن :اتن عباس أن النبي كَلهِ صلّى بالمدينة سبعاً وثمانياً الظهرء 
والعصر. والمغربء والعشاء. 
وأخرجه الطيالسي :)١1717/١(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث (3500)» وأحمد /١(‏ 
*“37”)ء وأبو داود (؟/4١ :)١١-‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث 2)١715(‏ 
والترمذي :)١7١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» الحديث (187)» والنسائي (١/590؟):‏ 
كتاب المواقيت: باب الجمع بين الصلاتين في الحضرء الطتحاري في اشرح نعائي الاثار» (1/ 5 
كتاب الصلاة: باب الجمع بين الصلاتين» والبيهقي :)١177/5(‏ كتاب الصلاة: باب الجمع في المطر بين 
الصلاتين» ذأبر تعيم في السلة 3 )ل والخطيب (0/ 2)١98‏ عن ابن عباس من طرق عنه. 
وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة. 
حديث ابن مسعود. 
قال: «جمع رسول الله يك بين الأولى والعصر وبين المغرب والعشاء فقيل له في ذلك فقال: صنعت هذا 
لكي لا تحرج أمتي». 
ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (5/ 74١)؛‏ وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه عبد الله بن 
عبد القدوس ضعفه ابن معين والنسائي ووثقه ابن حبان وقال البخاري: صدوق إلا أنه يروي عن أقوام 
ضعفاء قلت: وقد روى هذا عن الأعمش وهو ثقة أ. ه. 
حديث أبي هريرة: 
قال: «جمع رسول الله يلي بين الصلاتين بالمدينة من غير خوف. 


كتاب الصلاة مه 


وعن علي ال0 اك سا اا ان راسم 


57 000 المفروفية + فيودركت عن لون العقيت 
لأداء صلاة العصرء يكره أداؤها عنده؛ للنهي عن عموم الصلوات في الأوقات الثلاثة منهاء إذا 
تضيّفت الشمس للمغيب على ما يذكر. وقد ورد وعيد خاص في أداء صلاة العصر في هذا 
الوقفة» وهو ما روي عن رسول الله كَكلِيهِ أنه قال: يَجِلِسٌ أَحَدُكُمْ حَتْى إِذَا كَانتِ الشَّمْسُ بَيْنَ 0 
قَرْئَي شَيِْطَانِ َامَ فَتَقَرَ أَْبَعاً لآ يَذْكُرُ الله فِيهَا إلا تَلِيلاً؛ تَلْكَ صَلاةٌ المُنَافِقِينَ؛ قَالَهَا ئَلان”"© 
لكن يجوز أداؤها مع الكراهة حتى يسقط الفرض عن ذمته؛ ولا يتصوّر أداء الفرض وقت 
00 ؛ لأنه لا فرض قبله. وكذا لا يتصور أداء الفجر مع طلوع الشمس عندناء 
حتى لو طلعت الشمس وهو في خلال الصلاة تفسد صلاته عندنا. 


وعند الشافعي : لا تفسد»ء ويقول: إن النهي عن النوافل لا عن الفرائض» بدليل أن عصر 
يومه جائز بالإجماع. 


ونحن نقول: النهي عام بصيغته ومعناه أيضاً؛ لما يذكر في قضاء الفرائض في هذه 
الأوقات . وروي عن أبي يوسف : أن الفجر لا تفبد'بطلوع الشحس» لكنه يصبر حتى ترتفع 
الشمس فيتم صلاته؛ لأنا لو قلنا كذلك لكان مؤدياً بعض الصلاة ة في الوقت» ولو أفسدنا لوقع 
الكل خارج الوقت» ولا شك أن الأول أولىء والله أعلم”". 


والفرق بينه وبين مؤدي العصرء إذا غربت عليه الشمس» وهو في خلال الصلاة قد 
ذكرناه فيما تقدم. 


0 أخرجه البزار (1/ 7" - كشف) رقم (184) من طريق عثمان بن خالد ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن 
أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة به. 
قال البزار: تفرد به عثمان بن خالد ولم يتابع عليه 
وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» (7/ )١14‏ وقال: رواه البزار وفيه عثمان بن خالد وهو ضعيف. 

)١(‏ في هامش ب: بيان الوقت المكروه لبعض الصلوات. 

(؟) أخرجه مسلم )44/١(‏ كتاب المساجد: باب استحباب التبكير بالعصر )577/1١90(‏ ومالك 2)57١ /1١(‏ 
كتاب القرآن: باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر (57)» وأبو داود )١١7/١(‏ كتاب «الصلاة» 
«باب في وقت صلاة العصر؛ حديث )1١5(‏ والترمذي )"١١/١(‏ كتاب الصلاة «باب ما جاء في تعجيل 
العصر؛ حديث )١1١(‏ والنسائى )165/١(‏ كتاب «المواقيت» «باب التشديد في ترك العصرة؛ حديث 
[لأكخفق 53 1١ه2]. ١‏ 1 

(0) سقط في أ. 


كتاب الصلاة 


ومنها: النية» وأنها شرط صحة الشروع في الصلاة؛ لأن الصلاة عبادة» والعبادة إخلاص 


العمل بكليته لله - تعالى - قال الله - تعالى -: #وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين»* 
والإخلاص لا يحصل بدون النية» وقال النبئ كَل «لآعَمَلَ لِمَّنْ لآ نيَةَ لَهه2'0 وقال: «الأَعْمَالُ 
الات وَلِكُلُ امْرىء ما نَوَى»”" والكلام في النية في ثلاث مواضع : 


0 
إفة 


تقدم , 
أخرجه البخاري )9/١(‏ كتاب بدء الوحي: باب كيف كان بدء الوحي حديث )١9١/65( »)١(‏ كتاب 
العتق: باب الخطأ والنسيان حديث (7079)»: (5017//19) كتاب مناقب الأنصار: باب هجرة النبي طَلِِ 
وأصحابه إلى المدينة حديث (27898, )١17/9(‏ كتاب النكاح: باب من هاجر أو عمل خيراً لتزوج امرأة 
فله ما نوى حديث )08٠/١١( .)0017١(‏ كتاب الأيمان والنذور: باب النية فى الأيمان حديث (2))5589 
(3473-545/1) كتاب الحيل: باب من ترك الحيل حديث (8869) وفسلع )١1616/(‏ كتاب 
الإمارة: باب قوله ككِةِ: إنما الأعمال بالنيات حديث )١1907/1١56(‏ وأبو داود (؟/١501)‏ كتاب الطلاق: 
باب فيما عنى به الطلاق والنيات حديث )١5١١١(‏ والنسائي  58/١(‏ 24) كتاب الطهارة: باب النية فى 
الوضوءء والترمذي (174/4) كتاب فضائل الجهاد: باب ما جاء فيمن يقاتل رياء حديث (1147) وابن 
ماجة )١511/7(‏ كتاب الزهد باب النية حديث (4771) وأحمد /١(‏ 276 47) والحميدي )١7-17/١(‏ 
3 (5) وأبو داود الطيالسي (؟/٠؟ ‏ منحة) رقم (1991) وابن خزيمة /1١(‏ 77 74) رقم )١47(‏ 
بن حبان (2584 7894 الإحسان) وابن الجارود في «المنتقى» رقم (14) وابن المبارك في الزهد ص 
6 5) وابن أبي عاصم ذ في «الزهد؛ ص )٠١١(‏ رقم )5١5(‏ وهناد بن السري في «الزهد» (440/7) 
رقم (810/1) ووكيع في «الزهد؛ رقم )"0١(‏ وابن ن المنذر في «الأوسط» (914/1) وابن أبي حاتم في 
مقدمة الجرح والتعديل» ص )١١7(‏ والدارقطني )20١ 5٠ /١(‏ كتاب الطهارة: باب النية حديث )١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (47/7) كتاب الطلاق: باب طلاق المكره» وأبو نعيم في «حلية 
الأولياء» (13/0) وفي «تاريخ أصبهان» (79/ )١707 1١6‏ واء بن عساكر في «تاريخ دمشق)» 107/١(‏ - 
تهذيب) والقضاعي في «مسند الشهاب .١(‏ ؟. 9/5ا١1. )١١1/‏ وابن حزم في «المحلى» )0718/١(‏ 
والبيهقي )5١ /١(‏ كتاب الطهارة: باب النية في الطهارة» وفي «معرفة السنن والآثار» »)١67/١(‏ واشعب 
الإيمان» (/71) رقم (187) و«الاعتقاد؛ رقم (104) وفي «الزهد الكبير ص (187) رقم (41؟) 
وفي «الآداب» رقم 20 والخطيب في "تاريخ بغذاد) (5/ 2.7555 "/ "هد 015-545/6) والقاضي 
عياض في الالماع ص  521(‏ 00) باب ما يلزم من إخلاص النية في طلب الحديث وانتقاد ما يؤخذ عنهء 
وابن جميع في «(معجم شيوخه؛ ص )١١7(‏ رقم (55) والبغوي في «شرح السنة» /١(‏ 04 بتحقيقنا) 
والرافعي في تاريخ قزوين» (77/4) والنووي في «الأذكار» ص (2”) والذهبي في «تذكرة الحفاظ» (؟/ 
14 والحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (7/ 27147 147) كلهم من طريق يحيى بن 
سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله وَل 
«(إنما الأعمال بالنيات 00 ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله 
ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه» . 
قال الترمذدي: هذا حديث حسن صحيح : 5 
وقال أبو نعيم: هذا الحديث من صحاح الأحاديث وعيونها. أ 


كتاب الصلاة همه 


ممم م ةوق ووامة ممعم ق مون وو ون ووو ومو م وفعي ةم فوي وميه ق يمو ممه ين م م مو ومم ةي ميم مم م رن ره ممم وم ووو ووو وميد 


وقال ابن عساكر: هذا حديث صحيح من حديث أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب وثابت من 
حديث علقمة بن وقاص الليثي لم يروه عنه غير أبي عبد الله محمد بن إبراهيم يم التيمي واشتهر عنه برواية 
أبي سعد يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني القاضي وهو ممن انفرد به كل واحد من هؤلاء عن 
صاحبه ورواه عن يحيى العدد الكثير والجم الغفير. هن 
قال الحافظ فى «التلخيص» /١(‏ 05): وقال الحافظ أبو سعيد محمد بن على الخشاب: رواه عن 
يك ان سعد كدر هو واقين وكسيين ارقتانا + وقان الحافظط أبو موسي تمي عية السادل ين الحمد 
فى المذاكرة يقول: قال أبو إسماعيل الهروي عبد الله بن محمد الأنصاري كتبت هذا الحديث عن 
مخوافة شرن افتعان تعن ابن سعد تلك آي السائظ + قم تين ادن عالأجرام حن بمرت عل 
أكثر من ثلاثة آلاف جزء فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقاً وقال البزار والخطابي وأبو علي بن 
السكن ومحمد بن عتاب وابن الجوزي وغيرهم: إنه لا يصح عن النبي كَل إلا عن عمر بن الخطاب. . 
أ ها 
قلت: وقد روى هذا الحديث غير يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم أخرجه ابن عدي في «الكامل' 
(18/6) امن طريق الربيع يق زياد أبى عمرى الضيي عن تيد بن عجرن عن معمد بن إبراهيم يم التيمي 
عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب عن النبي كَلْهِ قال: "إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما 
نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة 
يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه؛ . 
قال ابن عدي: وهذا الأصل فيه يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم وقد رواه عن يحيى أئمة 
الناس وأما عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم لم يروه عنه غير الربيع بن زياد وقد روى الربيع بن 
زياد عن غير محمد بن عمرو من أهل المدينة بأحاديث لا يتابع عليها أ. ه 
وفي الباب عن جماعة من الصحابة وهم أبو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وأبو 
هريرة وهزال بن يزيد الأسلمي. 
١‏ حديث أبي سعيد الخدري: 
أخرجه الخليلي في «الإرشاد» )57/١(‏ والدارقطني في «غرائب مالك» والحاكم في تاريخ نيسابور» كما 
في «تخريج أحاديث المختصر» لابن حجر (1/ 147 - 148) وأبو نعيم في «الحلية» (7”117/7) والقضاعي 
في امسند الشهاب» (17177) كلهم من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد ثنا مالك بن أنس 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَل: إنما الأعمال 
بالنيات ولكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. 
قال الخليلي: وعبد المجيد قد أخطأ في هذا الحديث الذي يرويه عن مالك في الحديث الذي يرويه مالك 
والخلق عن يحيى بن سعيد الأنصاري وهو غير محفوظ من حديث زيد بن أسلم بوجه أ. ه. 
وقال الدارقطني: تفرد به عبد المجيد عن مالك أ. همه 
ل وا لس وا ا ا و ا 
مالك عن يحيى بن سعيد أ. ه. وقد حكم ببطلان هذا الطريق أ بو حاتم الرازي فقال ولده في «العلل» 
)12١/1(‏ رقم (0833: 


كمه 


ل ا لاشلا 000 


سئل أبي عن حديث رواه نوح بن حبيب عن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن مالك بن أنس 
عن زيد بن ن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي كَل: "إنما الأعمال بالنيات» قال 
أبي : هذا حديث باطل لا أصل له إنما هو مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن 
علقمة بن وقاص عن عمر عن النبي ككل أ. ه. 

وقد أخرجه الحافظ ابن حجر في «تخريج المختصر؛ (47/1؟) من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز عن 
مالك عن زيد... به. 

وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقال أيضاً: وعبد المجيد وثقه أحمد وابن معين والنسائي وتكلم فيه أبو حاتم والدارقطني وقيل إن هذا 
مما أخطأ فيه على مالك والمحفوظ عن مالك عن يحيى بن سعيد بالسند المعروف المتقدم أ. ه. قلت: 
وقد حاول بعضهم إلصاق الخطأ بنوح بن حبيب الراوي عن عبد المجيد كالبزار مثلاً. 

فقال الزيلعي في «نصب الراية» :)7١7/١(‏ وقال ‏ يعني البزار ‏ في مسند الخدري حديث روي عن مالك 
عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن النبي يكِدِ قال: «الأعمال بالنية» أخطاء 
فيه نوح بن حبيب ولم يتابع عليه وليس له أصل عن أبي سعيد أ. ه. 

قلت: وفي كلام البزار نظر أما إن الحديث ليس له أصل عن أبي سعيد فهذا صواب أما إلصاق الخطأ 
بنوح بن حبيب ودعواه أنه تفرد به ولم يتابع عليه فهنا الخطأ. 

فقد توبع نوح بن حبيب على هذا الحديث تابعه اثنان وهما إبراهيم بن محمد بن مروان بن هشام عند 
الدارقطني في «غرائب مالك» وعلي بن الحسن الذهلي عند الحاكم في «تاريخ نيسابور» ينظر «تخريج 
المختصر'» لابن حجر (؟715//7 - 118). 

ومنه نعلم أن نوحاً لم يتفرد به بل تابعه اثنان وأن الذي تفرد به هو عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي 
رواد وهو الذي أخطأ في الحديث. 

؟ - حديث أنس بن مالك: 

أخرجه ابن عساكر في أماليه كما في «تخريج المختصر» لابن حجر (7117/17). 

وقال الحافظ: وفي سنده ضعف . 

وقال الحافظ العراقي ف في «طرح التشريب» (7/ 5): رواه ابن عساكر من رواية يحيى بن سعيد عن 
مشمق بق [تراعيع رحن انس .بن مالك وقال: هذا حديث غريب جداً والمحفوظ حديث عمر. 

١‏ - حديث أبي هريرة: 

قال العراقي في «طرح التشريب» (4/75): رواه الرشيد العطار في بعض تخاريجه وهو وهم أيضاً. 

وقال ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر» (517/5): أخرجه الرشيد العطار في فوائده بسند 
ضعيف . 

5 حديث علي بن أبي طالب 

قال الحافظ العراقي في «طرح التشريب» (7/ 4): رواه محمد بن ياسر الجياني في نسخة من طريق أهل 
البيت اسنادها ضعيف . 

وقال الحافظ ابن حجر في «تخريج أحاديث المختصر؛ (؟/717): أخرجه أبو علي بن الأشعث وهو واهٍ 
جدا. 


كتاب الصلاة /اممه 
أحدها: فى تفسير النية. 
والثانى: فى كيفية النية . 


أما الأول: فالنية هى الإرادة» فنية الصلاة هى إرادة الصلاة لله - تعالى - على الخلوص 
الآراةة عمل العلس كران قفي الية فالمساك لا علو إما أ ركوة تفرد بوإنا انيكرن 
إماما إن أن مكون قنديا» كان كان سفرةا » إن كان يصلي التطوّع تكفيه نية الصلاة الله 
تعالى]”'؛ لأنه ليس لصلاة التطوّع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويها ‏ فكان 
شرط النية فيها لتصير لله تعالى - وأنها تصير لله - تعالى ‏ بنية مطلق الصلاة» ولهذا يتأذى'") 
صوم النفل خارج رمضان بمطلق النية» وإن كان يصلي الفرض لا يكفيه نية مطلق الصلاة؛ لأن 
الفرضية صفة زائدة على أصل الصلاة» فلا بد وأن ينويهاء فينوي فرض الوقتء أو ظهر 
الوقت» أو نحو ذلك. ولا تكفيه نية مطلق الفرض؛ لأن غيرها من الصلوات المفروضة 
مشروعة في الوقت» فلا بد من التعيين. 


وقال بعضهم : تكفيه نية الظهر والعصر؛ لأن ظهر الوقت هو المشروع الأصلي فيه وغيره 
عارض» فعند الإطلاق ينصرف إلى ما هو الأصل» كمطلق اسم الدرهه””/ أنه ينصرف إلى 
نقد البلدء والأول أحوط. 


وحكي عن الشافعي : أنه يحتاج مع نية ظهر الوقت إلى نية الفرض» وهذا بعيد؛ لأنه إذا 
نوى الظهر فقد نوى الفرض؛ إذ الظهر لا يكون إلا فرضاًء وكذا ينبغي أن ينوي صلاة الجمعة» 


- 2 60 حديث هزال بن يزيد الأسلمي: 
أخرجه الحاكم في ”تاريخ نيسابور؛ كما في «تخريج أحاديث المختصر؛ (158/1) في ترجمة أبي بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه» من طريق محمد بن يونس عن روح بن عبادة عن شعبة عن محمد بن 
المنكدر عن ابن هزال عن أبيه عن النبي كل. . . فذكره. . 
قال الحاكم: ذكرته لأبي علي الحافظ فأنكره جداً وقال لي: قل لأبي بكر لا يحدث به بعد هذا أ. ه. 
قال الحافظ : محمد بن يونس شيخه هو الكديمى وهو معروف بالضعف والمحفوظ بالسند المذكور قصة 
ماعز فلعله دخل عليه حديث في حديث وهزال هو ابن يزيد الأسلمي وهو صحابي معروف واسم ابنه 
قلت: مما سبق تبين أن حديث (إنما الأعمال بالنيات» لم يصح إلا من حديث عمر. 

)1١(‏ سقط في ط. 

(؟) في أ: تأدى. 

(6) في أ: دراهم. 


واذا 


ممه كتاب الصلاة 


وصلاة العيدين» وصلاة الجنازة» وصلاة الوتر؟؛ لأن التعيين يحصل بهذا. 


وإن كان إماماً فكذلك الجواب؛ لأنه منفرد فينوي ما ينوي المنفردء وهل يحتاج إلى نية 
الإمامة؟ أما نية إمامة الرجال: فلا يحتاج إليهاء ويصحّ اقتداؤهم به بدون نية إمامتهم. وأما نية 
إمامة" النساء : فشرط لصحة اقتدائهن به عند أصحابنا الثلائة. وعند زفر: وليس بشرط. حتى 
لو لم ينو لم يصح اقتداؤهن به عندنا خلافاً لزفر [وهو]”" قاس إمامة النساء بإمامة الرجال» 
وهناك النية ليست بشرط؛ كذا هذا وهذا القياس غير سديد؛ لأن المعنى يوجب الفرق بينهماء 
وهو أنه لو صح اقتداء المرأة بالرجل فربما تحاذيه؛ فتفسد صلاته» فيلحقه الضرر من غير 
اختياره؛ فشرط نية اقتدائها به» حتى لا يلزمه الضرر من غير الزامه ورضاهء وهذا المعنى منعدم 
في جانب الرجال» ولأنه مأمور بأداء الصلاة؛ فلا بد من أن”" يكون متمكناً من صيانتها عن 
الواففن: ولو صح اقتداؤها من غير نية لم يتمكن من الصيانة؛ لأن المرأة تأتي فتقتدي به؛ ثم 
تحاذيه فتفسد صلاته . 

وأما في الجمعة والعيدين: فأكثر مشايخنا قالوا: إن نية إمامتهن شرط فيهما. ومنهم من 
قال: ليست بشرط؛ لأنها لو شرطت للحقها الضرر؛ .لأنها لا تقدر على أداء الجمعة والعيدين 
وحدهاء ولا تجد إماماً آخر تقتدي بهء والظاهر: أنها لا تتمكن من الوقوف بجنب الإمام في 
هاتين الصلاتين؛ لازدحام الناس ؛ فصح اقتداؤها لدفع الضرر عنها؛ بخلاف سائر الصلوات. 

وإن كان مقتدية”''؛ فإنه يحتاج إلى ما يحتاج إليه المنفرد» ويحتاج لزيادة نية الاقتداء 
بالإمام؛ لأنه ربما يلحقه الضرر بالاقتداءء فتفسد صلاته بفساد صلاة الإمام» فشرط نية 
الاقتداء؛ حتى يكون لزوم الضرر مضافاً إلى التزامه . 


ثم تفسير””' نية الاقتداء بالإمام هو: أن ينوي فرض الوقت والاقتداء بالإمام فيهء أو ينوي 
الشروع في صلاة الإمام» أو ينوي الاقتداء بالإمام في صلاته. ولو نوى الاقتداء بالإمام» ولم 
يعين صلاة الإمام ولا نوى فرض الوقت ‏ هل يجزيه عن الفرض؟ اختلف المشايخ فيه: قال 
بعضهم: لا يجزيه” ؛ لأن اقتداءه به يصح في الفرض والنفل جميعاً فلا بد من التعيين» مع أن 
النفل أدناهماء فعند الإطلاق ينصرف إلى الأدنى ما لم يعيّن الأعلى . 


5010 “قن هامين ب "شتوط إمامة النساء لطييحة إكنذاتهن: 
(؟) سقط في ط. 

(0) فى أ: وأن 

(4) في هامش ب: بيان فيه المقتدي للصلاة. 

(0) ف هامش ب: تفسير نية الاقتداء . 

(5) في ب: لا يصح. 


كتاب الصلاة 4مه 


وقال بعضهم: يجزيه؛ لأن الاقتداء عبارة عن المتابعة والشركة» فيقتضي المساواة» ولا 
مساواة إلا إذا كانت صلاته مثل صلاة الإمامء فعند الإطلاق ينصرف إلى الفرضء إلا إذا نوى 
الاقتداء به في النفل» ولو نوى صلاة الإمام ولم ينو الاقتداء به لم يصح الاقتداء به؛ لأنه نوى 
أن يصلي مثل صلاة الإمام» وذلك قد يكون بطريق الانفراد» وقد يكون بطريق التبعية للإمام؛ 
فلا تتعيّن جهة التبعية بدون النية. من مشايخنا من قال: إذا انتظر تكبير الإمام ثم كبّر بعده ‏ 
كفاه عن نية الاقتداء؛ لأن انتظاره تكبيرة الإمام قصد منه الاقتداء به» وهو تفسير النية؛ وهذا 
غير سديد؛ لأن الانتظار متردّد» قد يكون لقصد الاقتداء» وقد يكون بحكم العادة. فلا يصير 
مقتدياً بالشك والاحتمال. 


ولو اقتدى”'' بإمام ينوي صلاته» ولم يدر أنها الظهر أو الجمعة ‏ أجزأه أيهما كان؛ لأنه 
بنى صلاته على صلاة الإمام؛ وذلك معلوم عند الإمام» والعلم [في 3 الأصل يغني عن 
العلم في حق التبع . والأصل فيه ما روي: أن علياًء وأبا موسى الأشعري ‏ رضي الله عنهما - 
قدما من اليمن على رسول الله كَلِ بمكة. فقال ككلةِ: «بم أهللتما؟» فقالا: بإهلال كإهلال 
رسول الله كلا" وجوز ذلك لهماء وإن لم يكن معلوماً وقت الإهلال. فإن لم ينو صلاة 
الإمام» ولكنه نوى الظهر والاقتداء فإذا هي جمعة ‏ فصلاته فاسدة؛ لأنه نوى غير صلاة 
الإمامء وتغاير الفرضين يمنع صحة الاقتداء على ما نذكر. 

ولو نوى صلاة الإمام والجمعة فإذا هي الظهر ‏ جازت صلاته؛ لأنه لما نوى صلاة 
الإمام فقد تحقق البناء» فلا يعتبر ما زاد عليه بعد ذلك» كمن نوى الاقتداء بهذا الإمام وعنده 
أنه زيد» فإذا هو عمرو ‏ كان اقتداؤه صحيحاً؛ بخلاف ما إذا نوى الاقتداء بزيد والإمام عمرو. 

ثم المقتدي*؟ إذا وجد الإمام في حال القيام يكبّر للافتتاح قائماًء ثم يتابعه في القيام/ 
ويأتي بالثناء» وإن وجده في الركوع يكبّر للافتتاح قائماً ثم يكبّر أخرى مع الانحطاط للركوع» 
ويتابعه في الركوع» ويأتي بتسبيحات لاركوع. وإن وجده في القومة التي بين الركوع 
والسجود. أو في القعدة التي بي بين السجدتين - يتابعه في ذلك يسكت ولا خلاف في أن 


المشوة لضانم اانا فى مقدار التشهّد إلى قوله: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. وهل 
يتابعه في الزيادة عليه؟ 


(1) في هامش ب: اقتدى بإمام ينوي صلاته ولم يدر أنها الظهر أو العصر. 
(؟) في ب: عند. 

() سيأتي تخريجه. 

(5) في هامش ب: المقتدي إذا وجد الإمام في حال القيام. 

(ه) في هامش ب: متابعة المسبوق للإمام في التشهد. 


؟اكاب 


وه كتاب الصلاة 


ذكر القدوري أنه لا يتابعه [عليه](2 لأن اليعاء مؤخر إلى القعدة الأخيرة» وهذه قعدة 
أولى في حقه. وروى إبراهيم بن رستم عن محمد أنه قال: يدعو بالدعوات التي في القرآن. 

وروى هشام عن محمد: أنه يدعو بالدعوات التي في القرآن» ويصلي على النبي عبد 
وقال بعضهم: يسكت. . وعن هشام: من ذات نفسه. ومحمد بن شجاع البلخي: أنه يكرر 
التشهّد ‏ إلى أن يسلّم الإمام؛ ؛ لأن هذه قعدة أولى في حقهء والزيادة على التشهّد في القعدة 
الأولى غير مسنونة؛ ولا معنى للسكوت في الصلاة إلا الاستماع؛ فينبغي أن يكرر التشهّد مرة 
بعد أخرى . 

وأما بيان'" وقت النية: فقد ذكر الطحاوي: أنه يكبّر تكبيرة الافتتاح مخالطاً لنيته إياهاء 
أ :“مقارنا. أشاز إلن آن زوفت العية وفك التكتيي» [هو] معدن محعسرل على الندت 
والاستحباب دون الحتم والإيجاب» فإن تقديم النية على التحريمة جائز عندنا إذا لم يوجد 
بينهما عمل يقطع أحدهما عن الآخرء والقرآن”" ليس بشرط . 

وعند الشافعي: القران شرط. 

وجه قوله: إن الحاجة إلى النية لتحقيق معنى الإخلاص وذلك عند الشروع لا قبله - 
فكانت النية قبل التكبير هدراً. وهذا هو القياس في باب الصوم, إلا أنه”؟» سقط القران هناك 
لمكان الحرج؛ لأن وقت الشروع في الصوم وقت غفلة ونوم» ولا حرج في باب الصلاة 
فوجب اعتباره. 

ولنا: قول النبى ككل : «الأَعْمَالُ بالنِّاتِ» مطلقاً عن شرط القران» وقوله: «لكل امرىء ما 
نوى» ملفا ها رمك لق تدعت النية لا يكون له ما نوى؛ وهذا خلاف النصء» ولأن 
شرط القران لا يخلو عن الحرجء فلا يشترط كما في [باب]” الصوم, فإذا قدم النية» ولم 
يشتغل بعمل يقطع نيته - يجزئه؛ كذا روي عن أبي يوسف, ومحمد. فإن محمداً ذكر في: 
«كتاب المناسك»: أن من خرج من بيته يريد الحج. فأحرم ولم تحضره نية الحج عند الإحرام 
- يجزثه . 

وذكر في: «كتاب التحري»: ادس احرج ركاه بالؤرريد اد يعطيدق يهاعلن التقرات 
فدفع ولم : تحضره نية عند الدفع أجزأه . 


)١(‏ سقط في أ. 

(؟) في هامش ب: بيان وقت النية للصلاة. 

(6) في هامش ب: قران النية بالتكبير ليس بشرط. 
(4) في ط: به. 

(0) سقط في ب. 


كتاب الصلاة ١وه‏ 


وذكر 1 بن شجاع الغا جي في «نوادره» عن محمد: في رجل توضّأ يريد الصلاة» 
فلم يشتة بعمل آخرء وشرع في الصلاة - جازت صلاته» وإن [عزيت]27 النية وقت الشروع . 


إن الإمام كبّر ولم تحضره النية فى تلك الساعة - أنه يجورز. 

قال الكرخي: ولا أعلم أحداً من أصحابن!” خالف أبا يوسف في ذلك؛ وذلك”'/ لأنه 
لما عزم على تحقيق ما نوى فهو على عزمه ونيته إلى أن يوجد القاطع. ولم يوجد؛ وبه تبيّن 
أن معنى الإخلاص يحصل بنية متقدمة؛ لأنها موجودة وقت الشروع تقديراً على ما مرّ. 


وعن :تين بن سلمةة أنه إذا كان ينال الو بعل عند [الغيرو ]1 أيصلاة تضالي؟ 
يمكنه الجواب على البديهة من غير تأمّل يجزئه وإلا فلا. وإن نوى بعد التكبير لا يجوزء إلا ما 
روى الكرخي: أنه إذا نوى وقت الثناء يجوز؛ لأن الثناء من توابع التكبير» وهذا فاسد؛ لأن 
سقوط القران لمكان الحرج» والحرج يندفع بتقديم النية؛ فلا ضرورة إلى التأخير ولو نوى بعد 
قوله: الله؛ قبل قوله: أكبر ‏ لا يجوز؛ لأن الشروع يصح بقوله: الله [لما يذكر]”'" فكأنه نوى 

وأما نية'" الكعبة: فقد روى الحسن عن أبي حنيفة: أنها شرط؛ لأن التوجه إلى الكعبة 
هو الواجب في الأصلء وقد عجز عنه بالبعد فينويها بقلبه؛ والصحيح: أنه ليس بشرط؛ لأن 
قبلته حالة البعد جهة الكعبة وهي المحاريب» لا عين الكعبة؛ لما بينا فيما تقدّم ‏ فلا حاجة إلى 
النية . 


وقال بعضهم: إن أتى به فحسن, وإن تركه لا يضره. وإن نوى نوى مقام إبراهيم ‏ عليه 
الصلاة والسلام - أو المسجد الحرام» ولم ينو الكعبة ‏ لا يجوز؛ لأنه ليس من الكعبة. 


وعن الفقيه الجليل أبي أحمد العياضي : أنه سئل عمن نوى مقام إبراهيم ‏ عليه السلام - 
فقال: إن كان هذا الرجل لم يأتِ مكة أجزأه؛ لأن عنده: أن البيت والمقام واحدء وإن كان قد 


)١(‏ فى ط: عريته. 

إفة 1 الجماعات . 

(9) في ب: علمائنا . 

2 في ب: وهذا. 

(0) سقط فى ب. 

قف قطان أ بء. 

(0) في هامش ب: هل نية الكعبة شرط في الصلاة. 


5 


بذك كتاب الصلاة 


أتبى بعكة لا يجوز؛ لأنه عرف أن المقام غير البيت. ومنها/ التحريمة» وهي تكبيرة الافتتاح ؛ 
وأنها شرط”2 صحة الشروع في الصلاة عند عامة العلماء. 


وقال ابن عُلية!"' وأبو بكر الأصم: إنها ليست بشرط» ويصح الشروع في الصلاة بمجرد 
النية من غير تكبير» فزعما أن الصلاة أفعال وليست بأذكارء حتى أنكر افتراض القراءة فى 
الصلاة على ما ذكرنا فيما تقدم . ْ 

ولنا: قولٌ النبيّ كه «لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ أرىءٍ حَنَّى يَضَعَْ الطَهُورَ مَوَاضِعَهُ وَيَسْتَقْبلَ 
لْقِبْلَةَ وَيَقُولَ: الله أكْبَرلا" في قَبُولَ الصلاةٍ بدون الكبير؛ فدل على كونه شرطاً» لكن إنما 
يوخذ هذ الخرظ على القائز دوق العات »كلذلف جازت طيلة: الأدرس :«ولآن الأفغال اكيز 
من الأذكار» فالقادر على الأفعال يكون قادراً على الأكثرء وللأكثر حكم الكل» فكأنه قدر على 
الأذكار تقديراً. 

ثم لا بد من بيان”' صفة الذكر الذي يصير به شارعاً في الصلاة» وقد اختلف فيه: فقال 
أبو حنيفة» ومحمد: يصح الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى ‏ يراد به 
تعظيمه ل غير 


مثل أن يقول: الله أكبرء الله الأكبرء الله الكبيرهء الله أجلء الله أعظمء أو يقول: 
الحمد ف أو سبحان الله أو لا إله إلا الله . وكدللك كل اعنم ذكر مع الصفة» نحو أن يقول: 
الرحمن أعظمء الرحيم أجل ١‏ سواء كان يحسن التكبير أو لا يحسن» وهو قول إبراهيم 
النخعى . 

يي 


وقال أبو يوسف: لا يَضِيرُ شارعاً إلا بألفاظ مشتقّة من التكبيرء وهى ثلاثة: الله أكبرء 
الله الأكبر» الله الكبير» إلا إذا كان لا يحسن التكبير» أو لا يعلم أن الشروع بالتكبير. 
وقال الشافعى: لا يصير شارعاً إلا بلفظين : الله أكبرء الله الأكبر. 


. في هامش ب: تكبيرة الافتتاح شرط صحة الشروع‎ )١( 

() اسماعيل بن مِقسّم الأسدي القرش مولاهم أبو بشر البصري ابن عُلية وهي أمه مولاة لبني أسد بن 
خزيمة» الحافظ أحد الأئمة الأعلام. قال شعبة: ابن علية ريحانة الفقهاء وقال أحمد: إليه المنتهى في 
التثبت» وقال ابن معين: كان ثقة مأموناً ورعاً تقياً. 
قال عمرو بن زُرارة: صحبت ابن علية أربع عشرة سنة فما رأيته ضحك. 
ولد سنة عشر ومائة ومات سنة ثلاث وتسعين. 
ينظر الخلاصة /١(‏ 487)» تهذيب التهذيب »)774/١(‏ تقريب التهذيب .)55/1١(‏ 

(9) تقدم. 

(5) في هامش ب: بيان صفة الذكر الذي يصير شارعاً في الصلاة. 


كتاب الصلاة وه 


وقال مالك: لا يصير شارعاً إلا بلفظ واحد وهو: الله أكبر. 


واحتج بما روينا من الحديث» وهو قوله ككل: «لا يقبل الله صلاة امرىء حتى يضع 
الطهور مواضعه». 


ويستقبل القبلة ويقول: الله أكبرء نفى القبول بدون هذه اللفظة؛ فيجب مراعاة عين ما 
ورد به النص دون التعليل؛ إذ التعليل للتعدية لا لإبطال حكم النص كما في الأذان» ولهذا لا 
يقام السجود على الخد والذقن مقام السجود على الجبهة؛ وبهذا يحتج الشافعي» إلا أنه يقول 
فى الأكين! أتى بالمشروع وزيادة شيء»؛ فلم تكن الزيادة مانعة» كما إذا قال: : الله أكبر كبيراً. 
فأما العدول عما ورد الشرع به فغير جائز. 


وأبو يوسف يحتج بقول النّبِيْ كله : «وَتَحْرِيمُها التَكُبير"" والتكبير حاصل بهذه الألفاظ 
الثلاثة؛ فإن أكبر هو الكبير. قال الله تعالى : #وهو أهون عليه4 [الروم: 7؟] أي : هين عليه 
عند بعضهم؛ إذ ليس شيء أهون على الله من شيء» بل الأشياء كلها بالنسبة إلى دخولها تحت 
قدرته 0 واحد» والتكبير مشتقٌ من الكبرياء» والكبرياء تنبىء عن العظمة والقدم يقال : 
هذا أكبر القوم» أي: أعظمهم منزلة وأشرفهم قدراً. 

ويقال: هو أكبر من فلان» أي: أقدم منهء فلا يمكن إقامة غيره من الألفاظ مقامه؛ 
لانعدام المساواة ذ في المعنى» إلا أنا حكمنا بالجواز» إذا لم يحسن أو لا يعلم أن الصلاة ة تفتتح 
بالتكبير للضرورة. 

وأبو حنيفة» ومحمد احتجا بقوله تعالى: #وذكر اسم ربه فصلّى4 [الأعلى: ]١5‏ والمراد 
منه: ذكر اسم الرب لافتتاح الصلاة؛ لأنّهِ عَقََبَا" الصلاة الذكر بحرف يوجب التعقيب بلا 
فصل» ريات الذي عق المتلدة ة بلا فصل هو تكبيرة الافتتاح . 


فقد شرع الدخول في الصلاة بمطلق الذكرء فلا يجوز التقييد باللفظ المشتقٌ من الكبرياء 
بأخبار الآحاد. 


ويه لبن أن الحكم تعلق بتلك الألفاظ؛ من حيث هي مطلق الذكرء لمن حبث عي 
ذكر بلفظ خاص» وأن الحديث معلول به؛ لأنا إذا عذلناه بما ذكر بقي معمولاً به؛ من حيث 


00( تقدم . 
(6) في ب: عقيب. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م74 


كاب 


44 كتاب الصلاة 


اشتراط مطلق الذكرء ولو لم نعلّل احتجنا إلى رده أصلاً؛ لمخالفته الكتابء فإِذًا ترك التعليل 
هو المؤدي إلى إبطال حكم النص دون التعليل. 

على أن التكبير يذكر ويراد به التعظيم؛ قال تعالى : #وكبره تكبيراً» [الأسراءة 191 أى + 
عظمه تعظمياً. [وقال تعالى: #فلما رأينه أكبرنه4 [يوسف:1١5]‏ أي: عظمنه. وقال تعالى: 
#وربك فكبّر» [المدثر: +5 أئي: فعظم]”'' فكان الحديث وارد بالتعظيم؛ وبأي اسم ذكر فقد 
عظم الله تعالى ‏ وكذا من سبّح الله - تعالى - فقد عظمه ونزهه عما لا يليق به من صفات 
النقص» وسمات الحدثء فصار واصفاً له بالعظمة والقدم» وكذا إذا هذل؛ لأنه إذا وصفه 
بالتفرّد والألوهية”" وصفه بالعظمة والقدم؛ لاستحالة ثبوت الإلهية دونهماء وإنما لم يقم 
السجود على الخد مقام السجود على الجبهة؛ للتفاوت في التعظيم كما في الشاهد؛ بخلاف 
الأذان؛ لأن المقصود منه هو الإعلام؛ وأنه لا يحصل إلا بهذه الكلمات المشهورة المتعارفة 
فيما بين الناس» حتى لو حصل الإعلام بغير هذه الألفاظ يجوز؛ كذا روى الحسن عن أبي 
حنيفة» وكذا روى أبو يوسف في «الأمالي»؛ والحاكم في «المنتقى»» والدليل على أن قوله: 
الله أكبرء أو الرحمن/ أكبر سواء ‏ قوله تعالى: #قل أدعو الله أو أدعو الرحمن أيّا مّا تدعوا فله 
الأسماء الحسنى4 [الإسراء: ]٠٠١‏ ولهذا يجوز الذبح باسم الرحمن أو باسم الرحيم؛ فكذا هذا. 

والذي يحمّق مذهبهما: ما روي عن [أبي] عبد الرحمن السلمى: أن الأنبياء - صلوات 
لله عليهم ‏ كانوا يفتتحون الصلاة بلا إله إلا الله» ولنا بهم أسوة» هذا إذا ذكر”" الاسم 
والصفة» فأما إذا ذكر الاسم لا غيرء بأن قال: الله لا يصير شارعاً عند محمد. وروى الحسن 
عن أبي حنيفة: أنه يصير شارعاًء وكذا روى بشر عن أبي يوسف عن أبي حنيفة . 

لمحمد: أن النص ورد بالاسم والصفة» فلا يجوز الاكتفاء بمجرد الاسم» ولأبي حنيفة : 
أن النص معلول بمعنى التعظيم» وأنه يحصل بالاسم المجرد. 

والدليل عليه: أنه يصير شارعاً بقوله: لا إله إلا الله والشروع إنما يحصل بقوله: الله ؛ 
لا بالنفي. ولو قال: اللهم اغفر لي لا يصير شارعاً بالإجماع؛ لأنه لم يخلص تعظيماً لله - 
تعالى ‏ بل هو للمسألة والدعاء دون خالص الثناء والتعظيم . 

ولو قال: «اللهم' اختلف المشايخ فيه؛ لاختلاف أهل اللغة في معناه: قال بعضهم: 
يصير شارعاً؛ لأن «الميم» في قوله: اللهم بدل عن النداءء كأنه قال: يا الله. وقال بعضهم: لا 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في ب: بالألوهية. 
(*) في هامش ب: إذا ذكر الاسم دون الصفة هل يصير شارعاً . 


كتاب الصلاة موه 


يصير شارعاً؛ لأن «الميم» في قوله: اللهم: بمعنى السؤال معناه: اللهم آمنا بخيرء أردنا بهء 
فيكون دعاء لا ثناء خالصاء كقوله: اللهم اغفر لي. 

ولو افتتح”'' الصلاة بالفارسية بأن قال: خداي بزر كنر» أو خداي بزرك ‏ يصير شارعاً 
عند أبي حنيفة. وعندهما: لا يصير شارعا إلا إذا كان لا يحسن العربية. ولو ذبح وسمى 
بالفارسية يجوز بالإجماع. فأبو يوسف مر على أصله في مراعاة المنصوص عليه» والمنصوص 
عليه لفظة التكبير بقوله كَل (وتحريمها التكبير» وهي لا تحصل بالفارسية. وفي باب الذبح : 
المنصوص عليه هو مطلق الذكر بقوله تعالى: #فاذكروا اسم الله عليها صواف# وذا يحصل 
بالفارسية» ومحمد فرق فجوز النقل إلى” لفظ آخر من العربية» ولم يجوز النقل إلى 
الفارسية» فقال: العربية لبلاغتها ووجازتها تدل على معان لا تدل عليها الفارسية» فتحتمل 
الخلل في المعنى عند النقل منها إلى الفارسية؛ وكذا للعربية من الفضيلة ما ليس لسائر الألسنة؛ 
ولهذا كان الدعاء بالعربية أقرب إلى”" الإجابة؛ ولذلك خص الله تعالى ‏ أهل كرامته في 
الجنة بالتكلّم بهذه اللغة» فلا يقع غيرها من الألسئة موقع كلام العرب» إلا أنه إذا لم يحسن 
جاز لمكان العذر. وأبو حنيفة اعتمد كتاب الله تعالى ‏ في اعتبار مطلق الذكر» واعتبر معنى 
التعظيم؛ وكل ذلك حاصل بالفارسية. 


ثم شرط صحة التكبير: أن يوجد في حالة القيام في حت القادر على القيام» سواء كان 
إماماً أو منفرداً أو مقتدياًء عن لو كر داعدا ت كام لا يضر تارها. ولو وجد الإمام في 
الركوع ار السكره اذ الفعرة دي ينبغي أن يكبّر قائمء ثم يتبعه في الركن الذي هو فيه. ولو كبر 
للافتتاح ف لي الركن الذي هو افيه لا بصي شارعا؛ لعدم التكبير قائماً مع القدرة عليه. 


ومنها : تقديه”؟» قضاء الفائتة التي يتذكرهاء إذا كانت الفوائت قليلة وفي الوقت سعة - 
هو شرط”'' جواز أداء الوقتية؛ فهذا عندنا. وعند الشافعي: ليس بشرط. ولقب المسألة أن 
الترتيب بين القضاء والأداء شرط جواز الأداء عندناء وإقها" سقط سقط وظالاة الس ترا 
أصلاًء ويجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة» فيقع الكلام فيه في الأصل في موضعين : 


أحدهما: في اشتراط هذا النوع من الترتيب. 


. في هامش ب: لو افتتح الصلاة بالفارسية‎ )١( 

) فيأ: من 

(8) فيأ: من 

(5) في ط: تقدم. 

(5) في هامش ب: شرط جواز الوقتية تقديم الفائتة. 


هآ 


اللكن كتاب الصلاة 


والثاني : في بيان ما يسةطه . 

أما الأول: فجملة الكلام فيه: أن الترتيب في الصلاة على أربعة أقسام: 

أحدها: الترتيب في أداء هذه الصلوات الخمس. 

والثاني : الترتيب في قضاء الفائتة وأداء الوقتية. 

والثالث: الترتيب في الفوائت. 

والرابع : الترتيب في أفعال الصلاة. 

أما الأول: فلا خلاف في أن الترتيب في أداء الصلوات المكتوبات في أوقاتها ‏ شرط 
جواز أدائها؛ حتى لا يجوز أداء الظهر في وقت الفجرء ولا أداء العصر في وقت الظهر؛ لأن 


كل واحدة من هذه الصلوات لا تجب قبل دخول وقتهاء وأداء الواجب قبل وجوبه محال» 


أما الترتيب”'' بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية: فقد قال أصحابنا: إنه شرط. وقال 
الشافعي: ليس بشرط. وجه قوله: إن هذا الوقت صار للوقتية بالكتاب والسئّة المتواترة وإجماع 
الأمة. فيجب أداؤها في وقتهاء كما في حال ضيق الوقت وكثرة الفوائت والنسيان. 

ولنا: قولٌ النبيّ كهِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيهَاء فَلْيِصَلّهَا دام ذَكَرَهَاء فَإِنّ ذَلِكَ 
ودر 00) 1 1 1 
وقتهاة '. 


)١(‏ في هامش ب: بيان الترتيب بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية. 


(؟) أخرجه أحمد (/5794)» والبخاري (؟7/١7):‏ كتاب مواقيت الصلاة: باب من نسى صلاةء الحديث 
(090)» ومسلم :)5717/1١(‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة» الحديث (584/814): 
والترمذي 70/١(‏ -775): كتاب الصلاة: باب ما جاء في الرجل ينسى» الحديث (2»)178 وابن ماجة 
(377/1): كتاب الصلاة: باب من نام عن الصلاة أو نسيهاء حديث (595)» والنسائي :)197/١(‏ 
كتاب المواقيت: باب فيمن نسي صلاة (517)» وأبو داود /١(‏ 174): كتاب الصلاة: باب من نام عن 
صلاة أو نسيها (147)» وأيو عوانة ,)786/١(‏ والدارمي »)758٠/١(‏ وابن خزيمة (91//1) رقم 
(44)؛ والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ »)554/١1(‏ وفي «المشكل» 2)1487/١(‏ والبيهقي (”/ 
014 وابن عبد البر في (التمهيد» ال من حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله عله : من 
نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك2. 
وأخرجه مسلم :)57///١(‏ كتاب المساجد: باب قضاء الصلاة الفائتة (715)» وأحمد (/759)» وأبو 
نعيم (4/ 07)» بلفظ: «إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا ذكره فإن الله تعالى يقول: 
«أقم الصلاة لذكري». 


كتاب الصلاة /اوه 


وفى بعض الروايات : «لآ وَقْتَ لَهَا إلا دَلِكَ فَقَدْ جَعَلَ وَفْتَ التَدَكْرِ وَفْت الفائتة» فكان 
أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة أداء قبل وقتها ‏ فلا يجوز-. 


هو 2 


وروي عن ابن عمر عَنٍ الي 45 أنه كالَ: دمن نْسِي صَلة فلم يَذكُرْها إلأ وهو مَع 

م فَلْيِصَلٌ مَعَ الإمَام وَلْيَجْمَلْهَا نَطوْعا نُمّ ليفض ما تَذَكْرَ ثم لَيِعِدْ مَا كانَ صَلاة مَعَ 
: أ" وهذا عين مذهبنا: ا إذا تذكر الفائتة فيها ويلزمه الإعادة؛ 
بخلاف حال ضيق الوقت وكثرة الفوائت والنسيان؛ لأنا إنما عرفنا كون هذا الوقت وقتاً للوقتية 
بنص الكتاب والسئّة المتواترة والإجماع» وعرفنا كونه وقتاً للفائتة بخبر الواحد؛ والعمل بخبر 


الإمَا 
2 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ :)5717/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل ينام عن الصلاة؛ 
والدارقطني :)47١/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يذكر صلاة وهو في أخرى» الحديث (5)» والبيهقي 
(7711/0): كتاب الصلاة و بن 
0 يم الترجماني» عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» عن عبيد الله بن عمرو عن نافع» عن 

عن النبي كَل به. 
ل سبي تفرد أبو إبراهيم الترجماني برواية هذا الحديث مرفوعاء والصحيح أنه من قول ابن عمر 
موقوفاً؛ وهكذا رواه غير أبي إبراهيم» عن سعيدء ثم أخرجه :)11١/1(‏ كتاب الصلاة: باب من ذكر 
صلاة وهو في أخرى» من طريق يحبى بن أيوب» عن سعيد به» موقافاً على ابن عمر» ثم قال: (وكذلك 
رواه مالك بن أنس» وعبد الله بن عمر العمري؛ عن نافع» عن ابن عمر موقوفاً). 
وقال ابن أبي حاتم في «العلل» 2»)١1١8/1(‏ رقم (191): سألت أبا زرعة عن حديث رواه اسماعيل بن 
إبراهيم بن بسام الترجماني» عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحيء عن عبيد الله عن نافع» عن ابن 
عمرء عن النبي يَكِهْ قال: من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام» فإذا فرغ من 
صلاته فليعد الصلاة التي نسي ثم لم يعد الصلاة التي صلى مع الإمام. 
قال أبو زرعة: هذا خطأ رواه مالك عن نافع» عن ابن عمر موقوف» وهو الصحيحء وأخبرت أن 
يحيى بن معين انتخب على إسماعيل بن إبراهيم» فلما بلغ هذا الحديث جاوزه؛ فقيل له كيف لا تكتب 
هذا الحديث» فقال يحيى: فعل الله بي إن كتب هذا الحديث أ. ه. 
وقال الزيلعي في نصب الراية (17/1): ورواه النسائي في «الكنى» عن الترجماني مرفوعاًء ثم قال: 
رفعه غير محفوظء وأخبرني عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: ا 
الترجماني» فقال: لا بأس بهء انتهى. وكذلك قال أبو داودء وأحمد: ليس به بأس» ونقل ابن أبي حاتم 
في «عللهاء عن أبي زرعة» أنه قال: رفعه خطأء والصحيح وقفه» وقال عبد الحق في «أحكامه: : رفعه 
سعيد بن عبد الرحمن الجمحي» وقد وثقه النسائي وابن معين» وذكر شيخنا الذهبي في «ميزانه» توثيقه 
عن جماعة» ثم قال: وابن حبان» قال فيه: رووص الثات يدور شنوعةارذكر ين اكير هذا 
الحديث» انتهى. وقال ابن عدي في «الكامل»: لا أعلم رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن 
الجمحي» وقد وثقه ابن معين» وأرجو أن أحاديثه مستقيمةء لكنه يهمء فيرفع موقوفاًء ويصل مرسلاًء لا 
عن تعمدء انتهى. فقد اضطرب كلامهم» » فمنهم من ينسب الوهم في رفعه لسعيدء ومنهم من ينسبه 
للترجماني» الراوي عن سعيدء والله أعلم. 


موه كتاب الصلاة 


الواحد إنما يجب على وجه لا يؤدي إلى إبطال العمل بالدليل المقطوع به والاشتغال بالفائتة 
عند ضيق الوقت إبطال العمل به؛ لأن تفويت للوقتية عن الوقت؛ وكذا عند كثرة الفوائت؛ لأن 
الفوائت إذا كثرت تستغرق الوقت؛ فتفوت الوقتية عن وقتها؛ ولأن الشرع إنما جعل الوقت 
وقتاً للفاتتة ؛ لتدارك ما فات» فلا يصير وقتاً لها على وجه يؤدي إلى تفويت صلاة أخرى . وهي 
الوقتية» ولأن جعل الشرع وقت التذكر وقتا للفائتة على الإطلاق - ينصرف إلى وقت ليس 
بمشغول؛ لأن المشغول لا يشغل» كما انصرف إلى وقت لا تكره الصلاة فيه . 


وأما النسيان: فلأن خبر الواحد جعل وقت التذكّر وقتاً للفائتة» [ولا تذكر ‏ ههنا ‏ فلم 

يصر الوقت وقتاً للفائنة - فبقي وقتاً للوقتية]('' فأما ههنا: فقد وجد التذكرء فكان الوقت للفائتة 
بخبر الواحد» وليس في هذا إبطال العمل بالدليل المقطوع به بل هو جمع بين الدلائل؛ إذ لا 
يفوته شيء من الصلوات عن وقتها؛ وليس فيه أيضاً شغل ما هو مشغول”''؟: وهذا لأنه لو أخخر 
الوقتية وقضى الفاثتة تبيّن أن وقت الوقتية ما اتصل”" به الأداء» وأن ما قبل ذلك لم يكن وقتاً 
لهاء بل كان وقتاً للفائتة بخبر الواحد» فلا يؤدي إلى إيطال العمل بالدليل المقطوع به فأمًا 
عنل ١‏ ضيق”' الوقت؛ وإن لم يتصل به أداء الوقتية - لا يتبيّن أنه ما كان وقتاً له حتى تصير 
الصلاة فائتة» وتبقى ديئاً عليه . 


وعلى هذا الخلاف:” الترتيب في الفوائت؛ أنه كما يجب مراعاة الترتيب بين الوقتية 
ا ا 2 كات عات ت في حد القلة عندنا ‏ أيضاً - لأن 


والأضل فيد ما روي أناالجي 6 لما شل عن أريع طلراظ يوم الخندق - قضاهن 
بعد هوى من الليل على الترتيب» ثم قال: «صلوا كما رأيتموني افر '“. ويبني على هذا: 
ترك”'" الظهر والعصر من يومين مختلفين» ولا يدري أيتهما أول 0 . فإنه يتحرّى ؛ لأنه 
5 عليه أمر لا سبيل إلى الوصول إليه بيقين» وهو الترتيب» فيصار إلى التحري. لأنه عند 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) في أ: المشغول. 

(0) في ط: فصل. 

(4) في ب: تضيق. 

(5) في هامش ب: بيان الترتيب في الفوائت. 

(1) تقدم. 

0 في هامش ب: لو ترك الظهر والعصر من يومين مختلفين ولا يدري أيهما أوّل. 
(0) في ط: أولى. 


كتاب الصلاة 26 


انعدام الأدلة قام مقام الدليل الشرعي» كما إذا اشتبهت عليه القبلة» فإن مال قلبه إلى شيء 
عمل به؛ لأنه [جعل]''' كالثابت بالدليل» 0 على شيء وأراد الأخذ بالثقة ‏ 
يصليهماء ٠‏ ثم يعيد ما صلَّى أولاً ‏ أيتهما كانت إلا أن البداءة بالظهر أولى؛ لأنها أسبق وجوباً 
في الأصل» فيصلي الظهر ثم العصر ثم الظهر؛ لأن الظهر لو كانت هي التي فاتت أولاً فقد 
وقعت موقعها وجازتء, وكانت الظهر التي أداها بعد العصر ثانية نافلة له. ولو كانت العصر 
هي المتروكة أولاً كانت الظهر التي أداها قبل العصر نافلة له؛ فإذا أدى العصر بعدهاء فقد 
وقعت موقعها وجازت؛ ثم إذا اذى الظين بعدها ركعت توقعها رجازف: نيع" كعزلك 
ليخرج عما عليه بيقين» وهذا قول أبي حنيفة . 
وقال أنى توفت ومنتنت: لا ثامزة إلا بالتحري ف كذا ذكره أبو اليك" .بولغ بيتكر انه 
[إن لم يستقر]”*' قلبه على شيء كيف يصنع عندهما؟ 


وذكر" الشيخ الإمام الزاهد سيف الحق صدر الدين أبو المعين:”"2 أنه يصلّي كل صلاة 


مرة واحدة. 


وقيل: لا خلاف في هذه المسألة على التحقيق؛ لأنه ذكر الاستحباب على قول أبي 
حنيفة ؛ وهما ما بَيّئَا الاستحباب وذكر عدم وجوب الإعادة على قولهما وأبو حنيفة ما أوجب 
الإعادة . 1 


وجه قولهما: أن الواجب في موضع الشك» والاشتباه هو التحري والعمل به لا الأخذ 
باليقين . 


ألا ترى أن من شك في جهة القبلة يعمل بالتحري ولا يأخذ باليقين؛ بأن يصلي””" صلاة 
واحدة أربع مرات إلى أربع جهات» وكذا من شك في صلاة واحدة» فلم يدر أثلاثاً صلّى أم 


(5): سقظ في بنء 

(0) في أ: فيفعل. 

(0) في ب: كذا ذُكِرَ في الكتب. 

(6: “في ل إذا ار 

(5) في ب: وروى. 

(1) ميمون بن محمد بن محمد بن معتمد بن محمد بن محمد بن مكحول بن أبي الفضلء» أبو المعين» 
النسفي» المكحولء الإمامء الزاهد. وصنف «التمهيد لقواعد التوحيد»» و”تبصرة الأدلة». 
ينظر ترجمته في: الجواهر المضية (5/ 077)» وتاج التراجم (078» الطبقات السنية (5511). الفوائد 
البهية (5١1؟).‏ 

(0) في ب: مصلي. 


مكب 


لحا كتاب الصلاة 


أزبغا > قكدئ ولا يبني على اليقين وهو الأقل؛ كذا هذاء ولأنه لو صلّى إحدى الصلاتين 
مرتين/ فإنما يصلي مراعاً للترتيب» والترتيب في هذه الحالة ساقط ؛ لأنه حين”'2 بدأ بإحداهما 


لم يعلم يقينآ أن عليه صلاة أخرى قبل هذه لتصير هذه مؤداة قبل وقتها فسقط عنه الترتيب. 


ولأبي حنيفة : أنه مهما أمكن الأخذ باليقين كان أولى» إلا إذا تضمن فساداًء كما فى 
فيال اقل فإن الأخذ بالثقة ثمة يؤدي إلى الفساد؛ حيث يقع ثلاث من الصلوات إلى غير 
القبلة بيقين» ولا تجوز الصلاة إلى غير القبلة بيقين من غير ضرورة - فيتعذر العمل باليقين دفعاً 
للفسادء وههنا لا فساد؛ لأن أكثر ما فى الباب أنه يصلى إحدى الصلاتين مرتين»؛ فتكون 
إحداهما تطوّعاً. وكذا فى المسألة الثانية : إنما 0 الأقل لاحتمال الفساد؛ لجواز أنه 
قصلي أزبعا قيصين بالقيام إلى الأخرى تارك للقعدة الأخيرة وهى قرض» فتفسد صلاته : 
ولو أمر بالقعدة أولا ثم بالركعة لحصلت في الثالثة؛ وإنه غير مشروع» وهاهنا يصير آتيأ 
بالواجب» وهو الترتيب من غير أن يتضمن فساداً ‏ فكان الأخذ بالاحتياط أولى» وصار هذا 
كما إذا فاتته واحدة من الصلوات الخمس.ء ولا يدري أيتها هي؛ أنه يؤمر بإعادة صلاة يوم 
وليلة احتياطاً؛ وكذا هاهنا. 


أما قولهما حين بدأ بإحداهما: لا يعلم يقيئاً أن عليه أخرى قبل هذهء فكان الترتيب عنه 
ساقطاً ‏ فنقول: حين صلَى هذه يعلم يقيئا أن عليه أخرى؛ لكنه لا يعلم أنها سابقة على 
[هذه]0") أو متأخرة عنهاء فإن كانت سابقة عليها لم تجز المؤداة؛ لعدم مراعاة التزتيب» وإن 
كانت المؤاداة سابقة جازت7", فوقع الشك [في الجواز]””*' فصارت المؤداة أول مرة دائرة بين 
الجواز والفساد» فلا يسقط عنه الواجب بيقين عند وقوع الشك في الجوازء فيؤمر بالإعادة. 
والله أعلم . 

ولو شك”*' في [ثلاث صلوات]”' الظهر من يوم والعصر من يوم» والمغرب من يوم : 


ذكر القدوري أن المتأخرين اختلفوا في هذا: منهم [من]”" قال: إنه يسقط الترتيب؛ لأن ' 


)١(‏ في أ: لما. 

(0) سقط في ب. 

(9) فى ب: لجازق. 

4 سقطاق ]: 

(5) في هامش ب: لو شك في صلاة العصر والظهر من يوم والعصر من يوم والمغرب من يوم. 
(0) في أ: صلاة. 


0372 سقط في أ. 


كتاب الصلاة "١‏ 


ما بين الفوائت يزيد على ست صلوات”'؛ فصارت الفوائت في حد الكثرة”"' فلا يجب اعتبار 
الترتيب في قضائهاء فيصلي أية صلاة شاء؛ وهذا غير سديد؛ لأن موضع هذه المسائل في 
حالة النسيان على ما يذكر؛ والترتيب عند النسيان ساقط؛ فكانت المؤديات بعد الفائتة فى 
أنفسها جائزة؛ لسقوط الترتيب؟ فبقيت الفوائت في أنفسها في حد القلة؛ فوجب اعتبار الترتيب 
فيها؛ فينبغي أن يصلّي في هذه الصورة سبع صلوات: يصلَّي الظهر أولء ثم العصرء ثم 
الظهرء ثم المغرب. ثم الظهرء ثم العصرء ثم الظهرء مراعاة للترتيب بيقين. 

والأصل في ذلك: أن يعتبر الفائتتين إذا انفردتاء فيعيدهما على الوجه الذي بياء ثم يأتي 
بالثالثة» ثم يأتي بعد الثالثة ما كان يفعله في الصلاتين. وعلى هذا: إذا كانت الفوائت أربعاً؛ 
بأن ترك العشاء ء من يوم آخر؛ فإنه يصلي سبع صلوات [كما ذكرنا في المغرب» لم .يعبلي 
العشاءء ثم يصلّي بعدها سبع صلوات]”" مثل ما كان يصلي قبل الرابعة. 


فإن قيل: في الاحتياط ‏ هاهنا ‏ حرج عظيم؛ فإنه إذا فاتته خمس صلوات: الظهر» 
والعصرء والمغرب. والعشاء. والفجرء من أيام مختلفة ؛ لا يدري أي ذلك أول - يحتاج إلى 
أن يؤدي إحدى وثلاثين صلاة» وفيه من الحرج ما لا يخفى. 


فالجواب: أن بعض مشايخنا قالوا: إن ما قالاه هو الحكم المراد؛ لأنه لا يمكن إيجاب 
القضاء مع الاحتمال. إلا أن ما قاله أبو حنيفة احتياط لا حتم. ومنهم من قال: لاء بل 
الاختلاف بينهم في الحكم المراد»ء وإعادة الأولى واجبة عند أبي حنيفة؛ لأن الترتيب في 
القضاء واجبٌء فإذا لم يعلم به حقيقة وله طريق في الجملة ‏ يجب المصير إليه» وهذا وإن 
كان فيه نوع مشقة» لكنه مما لا يغلب [وجوده]””'' فلا يؤدي إلى الحرج . 


ثم ما ذكرنا من الجواب في حالة النسيان؛ بأن صلَى أياماً ولم يخطر بباله أنه ترك شيئاً 
منهاء ثم تذكر الفوائت ولم يتذكر الترتيب: فأما إذا كان ذاكراً للفوائت حتى صلَى أياماً مع 
تذكرها ثم نسي سقط الترتيب هاهنا؛ لأن الفوائت ت صارت فى حد الكثرة؛ لأن المؤديات بعد 
الفوائت عندهما فاسدة إلى الست. وإذا فسدت كثرت الفوائت» فسقط الترتيب» فله أن يصلى 
أية صلاة شاء من غير الحاجة إلى التحري. 


وأما على قياس قول ب حنئيقة : لا يسقط الترتيب؟؛ لأن المؤديات عنده تنقلب إلى 


)٠١(‏ في ط: يزيد على هذا ست صلوات. 
() في ب: التكرار. 

(6) سقط فى ب. 

"1 


55 


6" كتاب الصلاة 


الجواز إذا بلغت مع الفائتة ستاء وإذا انقلبت إلى الجواز بقيت الفوائت في حد القلة؛ فوجب 
اعتبار الترتيب فيها. ٠‏ 

فالحاصل: أنه يجب النظر إلى الفوائت» فما دامت في حد القلة وجب مراعاة الترتيب 
فيهاء وإذا كثرت سقط الترتيب فيها؛ لأن كثرة الفوائت تسقط الترتيب في الأداء؛ فلأن يسقط 
في القضاء أولى؛ هذا إذا شك في صلاتين فأكثرء فأما إذا شك”2 في صلاة واحدة/ فاتتهء ولا 
يدري أية صلاة هي يجب عليه التحري لما قلناء فإن لم يستقر قلبه على شيء يصلي خمس 
صلوات؛ ليخرج عما عليه بيقين. 

وقال محمد بن مقاتل [الرازي]”"': إنه يصلّي ركعتين ينوي بهما الفجرء ويصلي ثلاث 
ركعات أخر بتحريمة على حدة ينوي بها المغرب» ثم يصلي أربعاً ينوي بها ما فاتته» فإن كانت 
الفائتة ظهراً أو عصراً أو عشاء ‏ انصرفت هذه إليها. 

وقال سفيان الثوري: يصلى أربعاً”" ينوي بها ما عليه» لكن بثلاث قعدات» فيقعد على 
رأس الركعتين والثلاث والأربع؛ وهو قول بشر؛ حتى لو كانت المتروكة فجراً لجازت؛ لقعوده 
على رأس الركعتين» والعاتي +9 يكون تطوعاء ولو كانت المغرب لجازتء» لقعوده على 
[رأس]”” الثلاث» ولو كانت من ذوات الأربع كانت كلها فرضاًء وخرج عن العهدة بيقين» إلا 
أن ما قلناه أحوط ؛ لأن من الجائز أن يكون عليه صلاة أخرى كان تركها في وقت آخر. 


ولو نوى ما عليه ينصرف إلى تلك الصلاة» أو يقع التعارض فلا ينصرف إلى هذه التي 
يصلي ء فيعيد صلاة يوم وليلة؛ ليخرج عن عهدة ما عليه بيقين. وعلى هذا: لو ترك سجدة من 
صلب صلاة مكتوبة» ولم يدر أية صلاة هي يؤمر بإعادة خمس صلوات؛ لأنها من أركان 
الصلاة؛ فصار الشك فيها كالشك في الصلاة. 

وأما بيان0' ما يسقط به الترتيب : فالترتيب بين قضاء الفائتة وأداء الوقتية ‏ يسقط بأحد 
خصال ثلاث :: 


أحدها: ضيّق الوقت؛ بأن يذكر في آخر الوقت؛ بحيث لو اشتغل بالفائتة يخرج الوقت 


000( في هامش ب: شك في صلاة واحدة ولايدري أي صلاة هي 


(6) سقط في ب. 
(5:) في أ: الباقي. 
(5) سقط في ط. 


٠ 5‏ لتر سهانتو ني يزان ذا ايتامظة مد الم فيك : 


كتاب الصلاة ' وان 


قبل أداء الوقتية - سقط عنه الترتيب في هذه الحالة؛ لما ذكرنا أن في مراعاة الترتيب فيها إبطال 
العمل بالدليل المقطوع به بدليل فبه شبهة؛ وهذا لا يجوزء ولو تذكر”' صلاة الظهر في آخر 
وفك العصر بحدما تديّزت الشمسن -فإنه يضلى العصرء -ولآا يجرئه قضاء:الظهن؟ الما ذكرنا فيها 
تقدم أن قضاء الصلاة في هذا الوقت قضاء الكامل بالناقص؛ بخلاف عصر يومه» وأما إذا 
تذكرها قبل تغيّر الشمسء لكنه [بحال]”" لو اشتغل بقضائها لدخل عليه وقت مكروه ‏ لم يذكر 
فى «ظاهر الرواية». 


فيقضي”" الظهر ثم يصلي العصر؛ لأنه لا يخاف خروج الوقتء» فلم يتضيّق الوقت؛ فبقي 
وجوب الترتيب. 


وقال بعضهم: لاء بل يسقط الترتيب فيصلّي العصر قبل الظهرء ثم يقضي”*' الظهر بعد 
غروب الشمس . 


وذكر الفقيه أبو جعفر الهندواني وقال: هذا عندي على الاختلاف الذي في صلاة 
الجمعة» وهو أن من تذكر في صلاة الجمعة أنه لم يصل الفجرء ولو اشتغل بالفجر يخاف 
فوت الجمعة» ولا يخاف فوت الوقت على قول أبي حنيفة» وأبي يوسف ‏ يصلي الفجرء ثم 
الظهر؛ فلم يجعلا فوت الجمعة عذراً في سقوط الترتيب. وعلى قول محمد: يصلي الجمعة 
ثم الفجر؛ فجعل فوت الجمعة عذراً في سقوط الترتيب» فكذا في هذه المسألة على قولهما: 
يجب ألا يجوز العصرء وعليه الظهر؛ فيصلي الظهر ثم العصرء وعلى قول محمد: يمضي 
على صلاته . 


ولو افتتح””' العصر في أول الوقت وهو ذاكر أن عليه الظهرء وأطال القيام والقراءة حتى 
دخل عليه وقت مكروه ‏ لا تجوز صلاته؛ لأن شروعه في العصر مع ترك الظهر لم يصحء 
فيقطع ثم يفتتحها ثانياً» ثم يصلّي الظهر بعد الغروب. ولو افتتحها وهو لا يعلم أن عليه 
الظهرء فأطال القيام والقراءة حتى دخل وقت مكروه» ثم تذكر ‏ يمضي على صلاته؛ لأن 
المسقط للترتيب قد وجد عند افتتاح الصلاة واختنامهاء وهو النسيان وضيق الوقت. 


)١(‏ في هامش ب: تذكر صلاة الظهر في آخر وقت العصر. 


(9) في أ: فيصلي. 
2 في ط: يصلي. 


(5) في هامش ف افتتح العصر في أول الوقت وهو ذاكرٌ أن عليه الظهر. 


ككت 


65" كتاب الصلاة 


ولو افتتح العصر”'' في حال ضيق الوقت وهو ذاكر للظهر؛ فلما صلّى منها ركعة أو ركعتين 
غربت الشمس - القياس : أن يفسد العصر؛ لأن العذر قد زال وهو ضيق الوقت» فعاد الترتيب . وفى 
«الاستحسان»: يمضي فيها ثم يقضي الظهر ثم يصلّي المغربب؛ ذكره في «نوادر الصلاة» ١‏ 

والثاني : : النسيان””'؛ لما ذكرنا أن حَبَرَ الواجدٍ جعل وقت التذكر وقتاً للفائنة» ولا تذكر 
هاهنا؛ فْوَجَبَ العمل بالدليل المقطوع به ورُوِيّ: : «أَنَّ النبِيّ يله صَلَّى المَعْربَ يَؤْمأك ثم 
قَال: ارآني أَحَدٌ مِنْكُمْ صَلَّيْتُ العَضْر؟ فَقَالُوا: لآ فَصَلَّى العَضْرء وَلْمْ يعد المَغْرِبَ» ولو 
وجب الترتيب لأعادء وعلى هذا: لو صلّى”" الظهر على غير وضوء؛ وصلَى العصر بوضوء 
وهو ذاكر لما صنع» فأعاد الظهر ولم يعد العصرء وصلّى المغرب وهو يظن أن العصر تجزئه - 
أعاد العصر ولم يعد المغرب؛ لأن أداء الظهر على غير وضوءء والامتناع عنه بمنزلة فوات 
[شرط]”*' أهلية الصلاة» فحين صلَّى العصر صلَّى وهو يعلم أن الظهر غير جائزة» ولو لم يعلم 
وكان يظن أنها جائزة لم يكن هذا الظن معتبراً؛ لأنه نشأ عن جهل/ » والظن إنما يعتبر إذا نشأ 
عن دليل أو شبهة دليل ولم يوجد؛ فكان هذا جهلاً محضاً فقد صلّى العصر وهو عالم أن عليه 
الظهرء فكان مصليا العصر في وقت الظهر ‏ فلم يجز. ولو صلى المغرب قبل إعادتها جميعا 
لا يجوز؛ لأنه صلى المغرب وهو يعلم أن عليه الظهرء فصار المغرب في وقت الظهر ‏ فلم 
يجزء فأما لو كان أعاد الظهر ولم يعد العصرء فظن جوازها ثم صلى المغرب - فإنه يؤمر بإعادة 
العصرء ولا يؤمر بإعادة المغرب؛ لأن ظنه أن عصره جائز ظن معتبر؛ لأنه نشأ عن شبهة دليل» 
ولهذا خفي على الشافعي» فحين صلَى المغرب صلاها وعنده أن لا عصر عليه؛ لأنه أداها بجميع 
أركانها وشرائطها المختصة بهاء إنما خفي عليه ما يخفي بناء على شبهة دليل» ومن صلَى 
المغرب وعنده أن لا عصر عليه حكم بجواز المغرب» كما لو كان ناسيأ للعصرء بل هذا فوق 
النسيان؛ لأن ظن الناسي لم ينشأ عن شبهة دليل بل عن غفلة طبيعة”*'» وهذا الظن نشأ عن شبهة 
دليل؟ فكان هذا فوق ذلك» ثم هناك حكم بجواز المغرب فهاهنا أولى. 

ثم العلم بالفائتة كما هو شرط لوجوب الترتيب» فالعلم بوجوبها حال الفوات شرط 
لوجوب قضائهاء حتى إن الحربي"' إذا أسلم في دار الحرب» ومكث فيها سنة ولم يعلم أن 


)١(‏ في أ: الصلاة. 

(؟) في هامش ب : بيان سقوط الترتيب بالنسيان. 

(6) في هامش ب: لو صلى الظهر على غير وضوء وصلى العصر بوضوء وهو ذاكرٌ لما صنع . 
(4) سقط فى ب. 

(0) فيىأ: مصلياً. 

093 فى !1+ الطبيعة: 

00 في هامتن ميد الحربي إذا أسلم في دار الحرب ومكث فيها سنة ولم يعلم الخ. . 


كتاب الصلاة 5 


عليه الصلاة فلم يصل» ثم علم ‏ لا يجب عليه قضاؤها في قول أصحابنا الثلاثة. وقال زفر: 
عليه قضاؤها. ولو كان هذا ذميًا أسلم في دار الإسلام: فعليه قضاؤها استحساناًء والقياس: أن 
لا قضاء عليه؛ وهو قول الحسن. 

وجه قول زفر: أنه بالإسلام التزم أحكامه ووجوب الصلاة من أحكام الإسلام فيلزمه. 
ولا يسقط بالجهل كما لو كان هذا في دار الإسلام. 

ولنا: إن الذي أسلم في دار الحرب منع عنه العلم؛ لانعدام سبب العلم في حقه. ولا 
وجوب على من منع عنه العلم» كما لا وجوب على من منع عنه القدرة بمنع سبيها؛ بخلااف 
ل و ا ا لد اليم 
القدرة. اح مسي فاق ١‏ ابرح في لا ل ا 
الإسلام» [حتن ]1 لو ونون ولم يسأله يجب عليه ويؤاخذ بالقضاء إذا علم بعد ذلك؛ لأنه 

ضيّع العلم وما منع منهء كالذي أسلم في دار الإسلام. وقد خرج الجواب عما قاله زفر: أنه 
الم احم السام لأنا نقول : نعم لكن حكماً له سبيل الوصول إليه ولم يوجدء فإن بلغه 
في دار”” *الضرت رمعل واحد فعلبه القضاء فيما [ينزل]”* بعد ذلك في قول أبي يوسف»ء 
ومحمدل؟؛ وهو إحدى الروايتين عن أبي حنيفة. وفي رواية الحسن عنه: لا يلزمه ما لم يخبره 
رجلان أو رجل وامرأتان. 

وجه هذه الرواية: أن هذا خبر ملزم؛ ومن أصله اشتراط العدد في الخبر الملزم. كما في 
الحجر على المأذون» وعزل الوكيل» والإخبار بجناية العبد. وجه الرواية الأخرى ‏ وهي 
الأصح -: أن كل واحد مأمور””' من صاحب الشرع بالتبليغ . 

قال النبئ كَل : وأا تلبتلع الشافد الثاوب وقال النبي كَلهِ: «نَضْرّ الله أمْرَأ سَمِعَ 
مقالتي”"' فَوَعَاهَا كما سَمِعَهَاء ثم أَدَاهَا لحتو ل وني فهذا المبلغ نظير الرسول من 
المولى والموكل. ا فهاهنا كذلك. والله أعلم . 


)١(‏ سقط فى أ ط. 


(0) سقط فى ب. 
5 في هامش ب: لو بَلْعْهُ رجل واحد في دار الحرب عليه القضاء فيما ترك. 


(0) فى ب: مأذون. 

0030 قد ورد هذا اللفظ في عدة أحاديث يأتي تخريج كل في موضعه. 
(0) في أء ط: منا مقالة. 

200 تقدم . 


ا 


هس كتاب الصلاة 


والثالث: كثرة الفوائت» وقال بشر المريسي: الترتيب”١'‏ لا يسقط بكثرة الفوائت» حتى 
إن من ترك صلاة واحدة فصلّى في جميع عمره وهو ذاكر للفائتة - فصلاة عمره على الفساد ما 
لم يقض الفائتة . 

وجه قوله: أن الدليل الموجب للترتيب لا يوجب الفصل بين قليل الفائت وكثيرة؛ ولأن 
كثرة الفواتت تكون عن كثرة تفريطه» فلا يستحق به التخفيف . 

ولنا: أن الفوائت إذا كثرت لو وجب مراعاة الترتيب معهاء لفاتت الوقتية عن الوقت» 
وهذا لا يجوز؛ لما ذكرنا أن فيه إبطال ما ثبّت بالدليل المقطوع به بخبر الواحد. ثم اختلف في 
حد”” أدنى الفوائت الكثيرة: في «ظاهر الرواية»: أن تصير الفوائت ستاء فإذا خرج وقت 
السادسة سقط الترين؟ حص يجوز آداء السابعة [قبلها]”؟ ووو ابن شماعة عن محمد : .هو أن 
تصير الفوائت خمساًء فإذا دخل وقت السادسة سقط الترتيب حتى يجوز أداء السادسة. 


وعن زفر: أنه يلزمه مراعاة الترتيب في صلاة شهرء ولم يرو عنه أكثر من شهرء فكأنه 
جعل حد الكثرة أن يزيد على شهر. 

وجه ما روي عن محمد: أن الكثير في كل باب كل جنسه؛ كالجنون إذا استغرق الشهر 
في باب الصومء والصحيح جواب ظاهر الرواية؛ لأن الفوائت لا تدخل في حد التكرار بدخول 
وقت السادسة؛ وإنما تدخل بخروج وقت السادسة؛ لأن كل واحدة منها تصير مكررة» فعلى 
هذا لو”؟» ترك صلاة» ثم صلَى بعدها خمس_صلوات وهو ذاكر للفائتة ‏ فإنه يقضيهن؛ لأنهن 
في حد القلة بعدء ومر اعاة الترتيب واجبة عن قلة الفوائت/ لأنه يمكن جعل الوقت وقتاً لهن 
على وجه لا يؤدي إلى إخراجه من أن يكون وقتاً للوقتية - فصار مؤدياً كل صلاة منها في وقت 
المتروكة والمتروكة قبل المؤداة؛ فصار مؤدياً المؤداة قبل وقتها؛ فلم يجز. 

وعلى قياس ما ما روي عن محمد: يقضي المتروكة وأربعاً بعدها؛ لأن السادسة جائزة» 
ولو لم يقضها حتى صلَى السابعة فالسابعة جائزة بالإجماع؛ ؛ لأن وقت السابعة وهي المؤداة 
السادسة لم يجعل وقتاً للفوائت؛ لأنه لو جعل وقتاً لهنَ لخرج من أن يكون وقتا للوقتية؛ 
لاستيعاب تلك الفوائت هذا الوقت» وفيه إبطال العمل بالدليل المقطوع به بخبر الواحد على ما 
بِيتاء فبقي وقتاً للوقتية» فإذا أذاها حكم بجوازها؛ لحصولها في وقتها؛ بخلاف ما إذا كانت 


)١(‏ في هامش ب: بيان سقوط الترتيب بكثرة الفوائت. 

(؟) في هامش ب: حد الفوائت الكثيرة. 

(9) سقط في ب. 

(4) في هامش ب: لو ترك صلاة ثم صلى بعدها خمس صلوات وهو ذاكرٌ للفائتة . 


كتاب الصلاة لا 


المؤديات بعد المتروكة خمساً؛ لأن هناك أمكن أن يجعل الوقت وقتاً للفائتة» على وجه لا 
يخرج من أن يكون وقتاً للوقتية» فيجعل عملا بالدليلين. 

ثم إذا صلّى السابعة تعود المؤديات الخمس إلى الجواز في قول أبي حنيفة» وعليه قضاء 
الفاتتة وحدها استحسانا. وعلى قولهما: عليه قضاء الفائتة وخمس صلوات [بعدها؛ وهو 
القياس. وعلى هذا: إذا ترك خمس صلوات]”' ثه”“ صِلّى”" السادسة وهو ذاكر للفوائت - 
فالسادسة موقوفة عند أبي حنيفة» حتى لو صلَى السابعة تنقلب السادسة إلى الجواز عندهء 
وعليه قضاء الخمس. وعندهما: لا تنقلب» وعليه قضاء الست. وكذلك لو ترك صلاة» ثم 
صلى شهراً وهو ذاكر للفائتة - فعليه قضاؤها لا غير عند أبي حنيفة. وعندهما: عليه قضاء 
0 إلا [على ]0 قياس ما روي عن محمد: أن عليه قضاء الفائتة وأربع 

. وعلى قول زفر: يعيد الفائتة وجميع يع ما صلّى بعدها من صلاة الشهر. 

وهذه [هي]**) المسألة التي يقال لها: واحدة تصححح خمساًء وواحدة تفسد خمساً؛ لأنه 


إن صلّى السادسة قبل القضاء صم الخمس عند أبي حنيفة» وإن قضى المتروكة قبل أن يصلي 
السادمية فييك" المتسين. 


وجه قولهما: أن كل مؤداة إلى الخمس حصلت في وقت المتروكة؛ لأنه يمكن جعل 
ذلك الوقت وقتاً للمتروكة؛ لكون المتروكة في حد القلة» ووقت المتروكة قبل وقت هذه 
المؤداة - فحصلت المؤداة قبل وقتها ففسدتء فلا معنى بعد ذلك للحكم بجوازهاء ولا 

وأما وجه قول أبي حنيفة: فقد اختلف [فيه]”'' عبارات المشايخ : قال مشايخ بلخ: إنا 
وجدنا صلاة بعد المتروكة جائزة وهى السادسة» وقد أذّاها على نقص التركيب وترك التأليف؛ 
فكذا يحكم بجراز ما قبلهاء وإن إن أداها على ترك التأليف ونقص التركيب» وهذه نكتة واهية؛ 
لأنه جمع بين السادسة وبين ما قبلها ة في الجواز من غير جامع بينهماء بل مع قيام المعنى 
المفرق؛ لما ذكرنا أن وقت السادسة ليس بوقت المتروكة على ما قررناء ووقت كل صلاة 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) في أ: ولو. 

(*) في هامش ب: لو صلى السادسة وهو ذاكر للفوائت. 
(4:) سقط فى ب. 

)02( سقط في أء ط. 

(5) في ب: فسد. 

(60 سقط في ب. 


لاكاب 


م504 كتاب الصلاة 


مؤداة قبل السادسة وقت للمتروكة ‏ فكان أداء السادسة أداء فى وقتها فجازت» وأداء كل مؤداة 
أداء قبل وقتها فلم تجز. 


وقال مشايخ العراق : إن الكثرة علة سقوط الترتيب» فإذا أدذى السادسة فقد ثبتت الكثرة» 
وهي صفة للكل لا محالة ‏ فاستندت إلى أول”' المؤديات» فتستند لحكمها؛ فيثبت الجواز 
للكل» وهذه نكتة ضعيفة أيضاً؛ لأن الكثرة وإن صارت صفة للكلء» لكنها تثبت للحالء إلا أن 
يتبين أن أول المؤديات كما أديت تثبت لها صفة الكثرة قبل وجود ما يتعقّبها؛ لاستحالة كثرة 
الوجود بما هو في حيز العدم بعد ولو اتصفت هي بالكثرة 5 ولا تتصف الذات بها وحدها؛ 
لاستحالة كون الواحد كثيراً بما يتعقّبها من المؤديات» وتلك معدومة؛ فيؤدي إلى اتصاف 
المعدوم بالكثرة؛ وهو محال. فدلٌ أن صفة الكثرة تثبّت للكل مقتصراً على وجود الأخيرة 
منهاء كما إذا خلق الله - تعالى - جوهراً واحداً لم يتصف بكونه مجتمعاًء فلو خلق منضماً إليه 
جوهراً آخر ‏ لا يطلق اسم المجتمع على كل واحد منهماء مقتصراً على الخال لما بينا؛ فكذا 


هذا. 


على أنَا إن سلمنا هذه الدعوى الممتنعة على طريق المساهلة ‏ فلا حجة لهم فيها أيضاً؛ 
لأن المؤداة الأولى - وإن اتصفت بالكثرة من وقت وجودها ‏ لكن لا ينبغي أن يحكم بجوازها 
وسقوط الترتيب؛ لأن سقوط الترتيب كان متعلقاً لمعنى؛ وهو استيعاب الفوائت وقت الصلاة» 
وتفويت الوقتية عن وقتها عند وجوب مراعاة الترتيب» فلم تجب المراعاة؛ لئلا يؤدي إلى 
إبطال ما ثبّت بالدليل المقطوع به بما ثبت بخبر الواحد» وهذا المعنى منعدم في المؤديات 
الخمس» وإن اتصفت بالكثرة» ولأن هذا يؤدي إلى الدورء فإن الجواز ربكو الر قي سل 
صفة كثرة الفوائت» رمي خكم بالجواز لم نين كثره الفوائت ‏ فيجيء الترتيب» ومتى جاء 
الترتيب جاء الفسادء فلا يمكن القول بالجوازء فثبت أن ارجون تت سمس 


والوجه [الصحيح]”"'/ لتصحيح مذهب أبي حنيفة : ما ذكره الشيخ الإمام أبو المعين 
وهو: أن أداء السادسة من المؤديات حصل في وقت هو وقتها بالدلائل أجمع » وليس بوقت 
للفائتة بوجه من الوجوه؛ لما ذكرنا أن فى جعل هذا الوقت وقتا للفائتة إبطال العمل بالدليل 
المقطوع به؛ فسقط العمل بخبر الواحد أصلاًء وانتهى ما هو وقت الفائتة» فإذا قضيت الفائتة 
بعد أداء السادسة من المؤديات التحقت بمحلها الأصلي؛ وهو وقتها الأصلي؛ لأنه لا بد لها 
من محل» فالتحاقها بمحلها أولى لوجهين: 


)١(‏ في ب: أقل. 
(0) سقط في ب. 


أحدهما: أنه لا مزاحم لها في ذلك الوقت؟ لأنه وقت متعيّن له؛ وله في هذا الوقت 
مزاحم؛ لأنه وقت خمس صلواتء وليس البعض في القضاء في هذا الوقت أولى من البعض» 
فالتحاقها بوقت لا مزاحم لها فيه أولى. 


والثاني : أن ذلك وقته بالدليل المقطوع به» وهذا وقت غيره بالدليل المفطر به» وإنما 
يجعل وقتاً له بخبر الواحد» فيرجح ذلك على هذاء فالتحقت بمحلها الأصلي حكماً. والثابت 
حكماً كالئابت حقيقة» وإذا التحقت بمحلها الأصلي تبيّن أن الخمس المؤديات أديّت فى 
أوقاتها فحكم بجوازها؛ بخلاف ما إذا قضيت المتروكة قبل أداء السادسة ؛ أنه تين بن 
وقت هو وقتها من حيث الظاهر؛ لأاخر الواتحن ارحب كوت برقا لها فإذا قضيت فيما هو 
[وقتها/ ظاهراً]”'' تتقرّر فيه» ولا تلتحق بمحلها الأصلي» فلم يتبيّن أن المؤديات الخمس 
أدّيت بعد الفائتة» بل تبيّن أنها أذيت قبل الفائتة؛ لاستقرار الفائتة بمحل قضائهاء وعدم التحاقها 
بمحلها الأصلي. فحكم بفساد المؤديات» وبخلاف حال النسيان وضيق الوقت إذا أذى الوقتية 
ثم قضى الفائتة ؛ حيث لا تجب إعادة الوقتية . 


ولو التحقت الفائتة بمحلها الأصلى لوجب إعادة الوقتية؛ لأنه تبيّن أنها حصلت قبل 
وقت الفائتة؛ لأن هناك المؤدي حصل في وقت هو وقت لها من جميع الوجوه على ما مرء 
فأداء الفائتة بعد ذلك لا يخرج هذا الوقت من أن يكون وقتأ للمؤداة» فتقررت المؤداة في 
محلها من جميع الوجوهء والتحقت الفائتة في حق المؤداة بصلاة وقتها بعد وقت المؤداة» فلم 
يؤثر ذلك في إفساد”"' المؤداة. 


وهذا بخلاف ما إذا قام المصلّي وقرأ أو سجد ثم ركع؛ حيث لم يلتحق الركوع بمحله 
وهو قبل السجود. حتى كان لا يجب إعادة السجودء ومع ذلك لم يلتحق حتى يجب إعادة 
السجود؛ لأن الشيء إنما يجعل حاصلاً في محله أن لو وجد شيء آخر في محله بعده؛ ووقع 
ذلك الشىء معتبراً فى نفسهء فإذا حصل هذا التحق بمحله. وهناك السجود وقع قبل أوانه» فما 
وقع معتبراً فلغا فبعد ذلك كان الركوع حاصلاً في محله» فلا بد من تحصيل السجدة بعد ذلك 
في محلهاء والله الموفق. 


وقالوا فيمن ترك”" صلوات كثيرة مجانة» ثم ندم على ما صنع» واشتغل بأداء الصلوات 
في مواقيتها قبل أن يقضي شيئاً من الفوائثت» فترك صلاة ثم صِلّى أخرى» وهو ذاكر لهذه 


200 في ب: وقت لها. 
هم في ب: فساد. 
() في هامش ب: لو ترك صلوات كثيرة مجانه ثم ندم على ما صنع 


بدائع الصنائع ج١‏ 5 لذن 


538 


3205 كتاب الصلاة 


الفائتة الحديثة ‏ إنه لا يجوزء ويجعل الفوائت الكثيرة القديمة كأنها لم تكن ويجب عليه 

مراعاة الترتيب» والقياس أن يجوز؛ لأن الترتيب قد سقط عنه؛ لكثرة الفوائت» رنه هده 

المتروكة إلى ما مضىء إلا أن المشايخ استحسنوا فقالوا: إنه لا يجوز احتياطاً؛ زجراً للسفهاء 
عن التهاون بأمر الصلاة» ولئلا تصير المقضية وسيلة إلى التخفيف. 

ثم كثرة الفوائت كما تسقط الترتيب في الأداء تسقطه في القضاء؛ لأنها لما عملت في 
إسقاط الترتيب في غيرها فلأن تعمل في نفسها أولى» حتى لو قضى فوائت الفجر كلها ثم 
الظهر كلها ثم العصر كلها هكذا جاز. 

ا ا 1 على م لدي كل 
صلاة صلاة قال: الفوائت كلها جائزة» سواء قدمها أو أخرها. وأما الوقتية: فإن قدمها لم يجر 
شيء منها؛ لأنه متى صلى واحدة منها صارت”" الفوائت ممما الكل م قفد قالع لحي 
عادت]9) خمساً نّم وَنَمّْه فلا تعود إلى الجواز» وإن أخّرها لم يجر شيء منها إلا العشاء 
الأخيرة؛ لأنه كلما قضى فائتة عادت الفوائت أربعاً وفسدت الوقتية إلا العشاء؛ لأنه صلاها. 
عنده: أن جميع ما عليه قد قضاه فأشبه الناسي . وأما العرتيب©) ذ في أفعال الصلاة: فإنه ليس 
بشرط عند أصحابنا الثلاثة . وعند زفر: كرظن وبنان ذلك في متبائل . 

إذا أدرك أول صلاة الإمام» ثم نام خلفه أو سبقه الحدث فسبقه الإمام ببعض الصلاة» ثم 
انتبه من نومه أو عاد من وضوئه - فعليه أن يقضي ما سبقه الإمام به ثم يتابع إمامه لما يذكر. 
ولو تابع إمامه أولاً ثم قضى [ما فاته]”” بعد تسليم الإمام ‏ .از عندنا. 

وعند زفر: لا يجوز. وكذلك إذا زحمه الناس في صلاة الجمعة والعيدين» فلم يقدر 
على أداء الركعة الأولى مع الإمام بعد الاقتداء به وبقي قائماًء وأمكنه أداء الركعة/ الثانية9) 
مع الإمام قبل أن يؤدي الأولى» ثم قضى الأولى بعد تسليم الإمام ‏ أجزأه عندنا. 

وعند زفر: لا يجزئه. 

وكذلك لو تذكر سجدة في الركوع وقضاهاء أو سجدة في السجدة وقضاها ‏ فالأفضل أن 
يعيد الركوع أو السجود الذي هو فيهماء ولو اعتد بهما ولم يعد أجزأه عندنا. 


() في هامش ب: ترك صلاة يوم وليلة وصلى من الغد مع كل صلاة صلاة. 


() في ب: حتى صارت . 

فرق في ب: صارت . 

(4) في هامش ب: بيان أن الترتيب في أفعال الصلاة ليس بشرط . 
(0) سقط فى ب. 

030 2 فأدى الركعة الثانية . 


كتاب الصلاة 51 


وجه قول زفر: أن المأتى به في هذه المواضع وقع في غير محله [لأن محله بعد أداء ما 
عليه» فإذا أتى به قبله لم يصادف محله]”", ٠‏ فلا يقع معتدًا بهء كما إذا قدم السجود على 
الركوع ؛ وجب عليه إعادة السجود لما قلناء كذا هذا؛ ولنا قولٌ النبئ ككل : ا ركم قصَلُواء 
وَمَا فَانَكُمْ فَاقُضُوا»”"2 والاستدلال به من وجهين : 


أحدهما: أنه أمر بمتابعة الإمام فيما أدرك بحرف «الفاء» المقتضى للتعقيب بلا فصل » ثم 
امل فشن الفاح والامر وليل التخواق ولهذا ينذا اللشسوق/ جما ناورك" الإمام فيه لا 0 
سبقه » وإن كان ذلك أول صلاته وقد أخره . 


والثاني : أنه جمع بينهما في الأمر بحرف «الواو»؛ 0 ٠‏ فأيهما فعل يقع 
مأموراً به فكان معتداً به إلا أن المسبوق صار مخصوصاً بقول النبئّ كلةِ: « سَنّ لَكُمْ مَعَادْ سُنَّة 
حَسَنَةٌ قَاسْتَتُوا يها0؟؟» والحديث حجة فى المسألتيْن الأوليين بظاهره» وبضرورته في المسألة 
الثالثة؛ لأن الركوع والسجود من أجزاء الصلاة» فإسقاط الترتيب في نفس الصلاة إبقاط قينا 
هو من أجزائها ضرورة؛ إلا أنه لا يعتد بالسجود قبل الركوع؛ لأن السجود لتقييد الركعة 
بالسجدة» وذلك لا يتحقّق قبل الركوع على ما يذكر في سجود السهو إن شاء الله تعالى . 

هذا الذي ذكرنا بيان شرائط أركان الصلاة» وهي الشرائط العامة التي تعمّ المنفرد 
والمقتدي جميعا. 

فأما الذي يخص المقتدي» وهو شرائط”' جواز الاقتداء بالإمام في صلاته» فالكلام فيه 
في رصعي 
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أحدهما: فى بيان ركن الاقتداء . 


الثاني : في بيان شرائط الركن. 


أما ركنه: فهو نية الاقتداء بالإمام» وقد ذكر تفسيرها فيما تقدّم. 


دك سقط في أء 035 

(0) تقدم. 

(0) فى ب: أدركه. 

و44 ريه أبو داود (188/1) كتاب الصلاة باب كيف الأذان (005) وعبد الرزاق (519/9) (911/0). 
وذكره المتقي الهندي في الكنز (57075) وعزاه له 

(5) في هامش ب: بيان شرائط جواز الاقتداء بالإمام في صلاته . 


؟ 1" كتاب الصلاة 


وأما شرائط الركن فأنواع منها: الشركة في الصلاتين واتحادهما سبباً وفعلاً ووصفاً؛ لأن 
الاقتداء بناء التحريمة على التحريمة؛ فالمقتدي عقد تحريمته لما انعقدت له تحريمة لكام 
فكلما انعقدت له تحريمة الإمام جاز البناء من المقتدي., وما لا فلاء وذلك لا يتحقق إلا 
بالشركة في الصلاتين» واتحادهما من الوجوه الذي وصفنا. 


وعلى هذا الأصل يخرج مسائل: المقتدي إذا سبقى(» الإمام بالافتتاح لم يصحٌ اقتداؤه؛ 
لأن معنى الاقتداء وهو البناء لا يتصوّر هاهنا؛ لأن البناء على العدم محال؛ وقال النبئ ككل : 
«إنّما جُعِلَ الإمَامُ لِيوْتَمٌ به؛ قلا تَخْتَلُِوا عَلَيده9"©» وما لم يكبّر الإمام لا يتحقق الائتمام به وكذا 
إذا كبّر قبله فقد اختلف 57 ولو جدد التكبير بعد تكبير الإمام بنية الدخول في صلاته أجزأه ؛ 
لأنة صيار قاظعا لنا كان فيه شارعا/ في صلاة الإمام؛ كمن كان”” في النفل فكبّر ونوى 
الفرض. يصير خارجاً من النفل داخلا في الفرض» وكمن باع بألف : تزبالين كان فسخا للأول 
وعقداً آخرء كذا هذاء ولو لم يجدد”" حتى لم يصح اقتداؤه: هل يصير شارعاً في صلاة 
نفسه؟ أشار في كتاب الصلاة إلى أنه يصير شارعاً؛ لأنه علّل فيما إذا جدّد التكبير» ونوى 
الدخول في صلاة الؤمام فقال: التكبير الثاني قطع لما كان فيه. 2 في «انوادر أب سليمان» 
إلى أنه لا يصير شارعاً في [صلاق]"© نفسهء. فإنه ذكر أنه لو قهقه لا تقض طهارتة. 


اوج سايخا بن حمل لخادت الججراب على لخلاقت مضيو بالمنالة ثثال: موضوع 
المسألة في «النوادر» أنه : إذا كبّر ظئًا منه أن الإمام كبّر» فيصير مقتدياً بمن ليس في الصلاة» 
كالمقتدي بالمحدث والجنب» وموضوع المسألة في كتاب الصلاة ا 0 


الإمام لم يكبرء فيصير شارعاً في صلاة نفسهء ومنهم من حقّق الاختلاف بين الروايتين 


وجه رواية «النوادر»: أنه نوى الاقتداء بمن ليس في الصلاة» فلا يصير شارعاً فى صلاة 
نفسه» كما لو اقتدى بمشرك أوحعقت أن سهدت" رهذا لأن صلاة المتفره غير فيلا 
المقتدي؛ بدليل أن المنفرد لو استأنف التكبير» ناوياً الشروع في صلاة الإمام صار شارعاً 
مستأنفاًٌ واستقبال ما هو فيه لا يتصوّرء دل أن هذه الصلاة غير تلك الصلاة» فلا يصير 
شارعا”'' في إحداهما بنيّة الأخرى . 


)١(‏ في هامش ب: سبق المقتدي للإمام بالافتتاح 
(5) تقدم. 

0 فى نت صتلى > 

4 فى عائقن ب + لو ده المقبدى النكبي. 
)2 لط ف طْ 

6 في ب: داخلا. 


وجه ما ذكر فى «كتاب الصلاة»: أنه نوى شيئين: الدخول في الصلاة» والاقتداء 
بالإمام؛ ؛ فبطلت إحدى نيتيه وهي نية الاقتداء؛ لأنها لم تصادف محلهاء فتصحٌ الأخرى وهي 
نيّة الصلاة» وصار كالشارع/ في الفرض؛ على ظن أنه عليه وليس عليه؛ بخلاف ما إذا اقتدذى 
بالمشرك والمحدث والجنب؛ لأنهم ليسوا من أهل الاقتداء بهم؛ فصار بالاقتداء بهم ملغياً 
صلاتهء وأما هذا فمن أهل الاقتداء به» والصلاة خلفه معتبرة؛ فلم يصر بالاقتداء به ملخياً 
صلاته. والله أعلم . 


هذا إذا كبّر المقتدي وعلّم أنه كبّر قبل الإمام» فأمًا إذا كبّر”'' ولم يعلم أنه كبّر قبل 
الإمام أو بعذه: ذكو هذه المسألة في «الهارونيات»)» وجعلها على ثلاثة/ أوجه : 


إن كان أكبر رأيه أنه كبّر قبل الإمام» لا يصير شارعاً في صلاة الإمام. 


وإن كان أكبر رأيه أنه كبر بعد الإمامء يصير شارعاً فى صلاته؛ لأن غالب الرأي حجة 
عند عدم اليقين بخلافه . 


وإن لم يقع رأيه على شيء. فالأصل فيه هو الجوازء ما لم يظهر أنه كبّر قبل الإمام 
بيقين. ويحمل على الصواب احتياطاً» ما لم يستيقن بالخطإء كما قلنا في باب الصلاة عند 
الاشتباه في جهة القبلة ولم يخطر بباله شيء؛ ولم يشك أن الجهة التي صلّى إليها قبلة أم لا - 
أنه يقضي بجوازها ما لم يظهر خطأه بيقين؛ وكذا في باب الزكاة» كذلك هاهنا. 


ولو كبّر”" المقتدي مع الإمام» إلا أن الإمام طول قوله حتى فرغ المقتدي من قوله: الله 
[أكبر]”" قبل أن يفرغ الإمام من قوله: الله لم يصر شارعاً في صلاة الإمام؛ كذا روى ابن 
سماعة في «نوادره»» ويجب أن تكون هذه المسألة بالاتفاق» أما على قول أبى حنيفة ‏ رحمه 
الله تعالى -: فلأنه يصح الشروع في الصلاة بقوله: (الله) وحدهء فإذا فرغ المقتدي من ذلك 
قبل فراغ الإمام صار شارعاً في صلاة نفسهء فلا يصير شارعاً في صلاة الإمام . 

وأما على قول أبي يوسف. ومحمد: فلأن الشروع لا يصح إلا بذكر الاسم والنعت» فلا 
بد من المشاركة في ذكرهماء ل ع ا ل ا 
وهو غير كافٍ لصحة الشروع في الصلاة» عل هذا أي ' اقتداء اللابس بالعاري؛ لأن 


)000( في هامش ب: كبر ولم يعلم أنه كبر قبل الإمام أو بعدة. 
0( في هامش ب: كبر المقتدي مع الإمام إلا أنه طُوّلَ حتى فرغ المقتدي من قوله الله أكبر. 
(90) سقط في ب. 


لكت 


515 كتاب الصلاة 


تحريمة الإمام ما انعقدت بها 'الصلاة مع الستر؛ فلا يقبل البناء ؛ لاستحالة البناء على العدم. 
ولأن ستر العودة شرط لا صحة للصلاة بدونها في الأصل, إلا أنه سقط اعتبار هذا الشرط في 
حق العاري؛ لضرورة العدم ' ولا ضرورة في حق المقتدي؛ فلا يظهر سقوط الشرط في حقه؛ 
فلم تكن صلاة في حقهء فلم يتحقق معنى الاقتداء وهو البناء ؛ لأن البناء على القدم مستحيل . 
ولا يصح اقتداء الصحيح بصاحجب العذر الدائم؛ لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة مع 
انقطاع الدم ؛ فلا يجوز البناع» ولآن الناقض للطهارة موجود لكن لم يظهر في حق صاحب 
العذر للعذرء ولا عذر في حق المقتدي. ولا يجوز" اقتداء القارىء بالأمي» والمتكلم 
بالأخرس؛ لأن تحريمة الإمام ما انعقدت للصلاة بقراءة ؟ فلا يجوز البناء من المقتدي» ولأن 
و ا ا ولا عذر في حق المقتدي» وكذا لا يجوز 

قتداء”"' الأمي بالأخرس؛ لما ذكرنا أن الاقتداء بناء التحريمة على تحريمة الإمام ولا تحريمة 
من الإمام أصلا؛ فاستحال البناء» إلا أن الشرع جوز صلاته بلا تحريمه ة للضرورة» ولأن 
التحريمة من شرائط الصلاة لا تصح الصلاة بدونها في الأصل؛ وإنما سقطت عن الأخرس 
للعذرء ولا عذر في حق الأمي ؛ 0 فنزل الأمي الذي يقدّر على التحريمة 

من الالخرين 0 القارىية من المي 4 حتى أنه لو لم يقدر على على التحريمة جاز اقتداؤه 


ولا يجوز اقتداء”'" من يركع ويسجد بالمومىء عند أصحابنا الثلاثة. 

وعند زفر: يجوز. 

وجه قوله: أن فرض الركوع والسجود سقط إلى خلف وهو الإيماء؛ وأداء الفرض 
بالخلف كأدائه بالأصل» وصار كاقتداء الغاسل بالماسح والمتوضىء بالمتيمم. 

ولنا: 0 تحريمة الإمام ما انعقدت للصَّلةٍ [بالركوع والسجود'*' والإيماء””'؛ وإن كان 
يحصل فيه" ' بعض الركوع والسجود؛ لما أنهما للانحناء والتُطَأَطُوٌ وقد وجد أصل الانحناء 
التّطْطَوُ في الإيماء ‏ فليس فيه كَمَالُ الركوع والسجود فلم تنعقد”" تحريمته؛ لتحصيل وَضْفِ 


)١(‏ في هامش ب: لا يجوز اقتداء القارىء بالأمي والمتكلم بالأخرس. 
(؟) في هامش ب: اقتداء الأمي بالأخرس 

(*) في هامش ب: لا يجوز اقتداء من يركع ويسجد بالمومىء 

(:) سقط في ب. 

(5) في ب: بالايماء. 

(1) في ب: فيه تحصيل . 

(0) في ط تنعقد. 


كتاب الصلاة 516 


الكمال؛ فلم يمكن بناء كمال الركوع والسجود د على تلك النَّحْرِيمَةِ؛ ولأنه لا صحة للصلاة 
بدون الركوع والسَُجُود في الأصل؛ لأنه فرض» وإنما سقط عن المَومِىء للضرورة» ولا 
ضَرُورَةَ فى حق المقتدي؛ فلم يكن ما أوتي به المُومِىءُ صَلاةَ شَرْعاً في حقه؛ فلا يتصور 
البَاءُ . 


وقد خرج الجواب عن قوله: أنه خلف؛ لأنا نقول ليس كذلك» بل هو تحصيل بعض 
الركوع والسجود إلا أنه اكتفى بتحصيل بعض الفرض في حالة العذرء لا أن يكون خلفاً؛ 
بخلاف المسح مع الغسل» والتيمم مع الوضوء؛ لأن ذلك خلف,. فأمكن أن يقام مقام 
الأصل . 

ولا يجوز اقتداء”'2 من يومىء قاعداً أو/ قائماً بمن يومىء مضطجعاً؛ لأن تحريمة الإمام 
ما انعقدت للقيام أو القعود؛ فلا يجوز البناء. 


ثم صلاة الإمام صحيحة في هذه الفصول كلهاء إلا في فصلٍ واحدٍء وهو أن الأمي إذا 
أمّ القارىء أو القارىء والأميين فصلاة الكل فاسدة عند أبي حنيفة. وعند أبي يوسف»ء 
ومحمد: صلاة الإمام الأمي ومن لا يقرأ تامة: 


وجه قولهما: أن الإمام صاحب عذرء اقتدى به من/ هو بمثل”" حاله ومن لا عذر له ب 
فتجوز صلاته وصلاة من هو بمثل حاله. كالعاري إذا م العراة أو اللابسين» وصاحب الجرح 
8 
السائل يؤم الأصحاءء وأصحاب الجراح» والمومىء إذا أمّ المؤمنين والراكعين [و”'" 
الساجدين ؛ أنه تصح صلاة الإمام ومن بمثل حاله؛ كذا هاهنا. 
ولأبي حنيفة طريقتان في المسألة : 
إحداهما : ما ذكره القمي: وهو أنهم لما جاءوا مجتمعين لأداء هذه الصلاة بالجماعة ‏ 
فالأمي قادر على أن يجعل صلاته بقراءة؛ بأن يقدم القارىء فيقتدي به فتكون قراءته قراءة له؛ 
قال عله : (مَنْ كَانَ له إِمَامْ فَقِرَاءَةٌ الإغام له لَهُ قَرَاءَ(*) فإذا لم يفعل فقد ترك أداء الصلاة بقراءة 
مع القدرة عليها ففسدت؛ بخلاف سائر الأعذار؛ لأن لبس الإمام لا يكون لبس للمقتدي؛ٍ 
- اكع 0 500 0 ا ووضوء الإمام لا يكون وضوءاً 


(1) في هامش ب: اقتداء من يومىء قاعداً أو قائماً بمن يومىء مضطجعاً. 
(0) في ب: مثل. 

(9) سقط في ب. 

(4) تقدم. 
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كلد كتاب الصلاة 


ولاجلزم على هده الطريقةم ما إذا كان الأمي يصلي وحدهء وهناك قارىء يصلّي تلك 
الصلاة؛ حيث تجوز صلاة الأمى». وإن كان قادرا على أن يجعل صلاته بقراءة؛ بأن يقتدي 
بالقارىء ؛ أن هذه المسألة ممنوعة . 

وذكر أبو حازم القاضي: أن على قياس قول أبي حنيفة: لا تجوز صلاة الأمي»؛ هو قول 
مالك؛ ولئن سلمنا فلأن هناك لم يقدر على أن يجعل صلاته بقراءة؛ إذ لم يظهر من القارىء 
رغبة فى أداء الصلاة بجماعة؛ حيث اختار الانفراد؛ بخلاف ما نحن فيه. 

والفتزيقة القائئة ناا د فج عتان ا بورهو" أن اديه الععوت عرس لقا ان ينا 
بغير قراءة فسدت صلاتهم كالقارئين» وإنما قلنا: إن التحريمة انعقدت موجبة للقراءة؛ لأنه 
وقعت المشاركة في التحريمة؛ لأنها غير مفتقرة إلى القراءة» فانعقدت موجبة للقراءة؛ 
لاشتراكها بين القارئين وغيرهم . 

ثم عند أوان القراءة تفسد؛ لانعدام القراءة؛ بخلاف سائر الأعذار؛ لأن هناك التحريمة 
لم تنعقد مشتركة ؛ لأن تحريمة اللابس لم تنعقد إذا اقتدى بالعاري ؛ لافتقارها إلى ستر العورة. 
وإلى ارتفاع سائر الأعذار فلم تنعقد مشتركة؛ بخلاف ما نحن فيه؛ فإنها غير مفتقرة إلى 
القراءة» فانعقدت تحريمة القارىء مشتركة فانعقدت موجبة للقراءة . 

ولا يلزم على هذه الطريقة ما ذكرنا من المسألة؛ لأن هناك تحريمة الأمي لم تنعقد موجبة 
للقراءة؛ لانعدام الاشتراك بينه وبين القارىء فيها/ أما هاهنا فبخلافه» ولا يلزم ما إذا اقتدى 
القارىء بالأمي بنيّة التطوّعء حيث لا يلزم القضاءء ولو صم شروعه في الابتداء للزمه القضاء؛ 
لأنه صار شارعاً في صلاة لا قراءة فيهاء والشروع كالنذر. ولو نذر صلاة بغير قراءة لا يلزمه 
شيءء وإلا في رواية عن أبي يوسف؛ فكذلك إذا شرع فيها. 

ولا يجوز الاقتداء بالكافرء ولا اقتداء الرجل بالمرأة؛ لأن الكافر ليس من أهل الصلاة» 
والمرأة ليست من أهل إمامة الرجال ‏ فكانت صلاتها عدماً في حق الرجل» فانعدم معنى 
الاقتداء وهو البناء» ولا يجور اقتداء الرجل بالخنثى المشكل ؛ لجواز أن يكون امرأة ويجور 
اقتداء المرأة بالمرأة؛ لاستواء حالهماء إلا أن صلاتهن فرادى أفضل؛ لأن جماعتهن منسوخة» 
ويجوز اقتداء'' المرأة بالرجل إذا نوى الرجل إمامتها. 

وعند زفر: نية الإمامة ليست بشرط على ما مر. 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنها إذا وقفت خلف الإمام جاز اقتداؤها به وإن لم ينو 


)١(‏ في هامش ب: اقتداء المرأة بالرجل. 


كتاب الصلاة ١1‏ 


إمامتها؛ ثم إذا وقفت إلى جنبه فسدت صلاتها خاصة لا صلاة الرجل» وإن كان نوى إمامتها 
فسدت صلاة الرجل؛ وهذا قول أبي حنيفة الأول. 


ووجهه: أنها إذا وقفت خلفه كان قصدها أداء الصلاة لا إفساد صلاة الرجل؛ فلا تشترط 
نبّةَ الإمامة. وإذا قامت إلى جنبه فقد قصدت إفساد صلاته؛ فيرد قصدها بإفساد صلاتهاء إلا أن 
يكون الرجل قد نوى إمامتها؛ فحينئلٍ تفسد صلاته؛ لأنه ملتزم لهذا الضرر؛ وكذا يجوز" 
اقتداؤها بالخنثى المشكل؛ لأنه إن كان رجلا فاقتداء المرأة بالرجل صحيح . وإن كان امرأة 
فاقتداء المرأة بالمرأة جائز ‏ أيضاً - لكن ينبغي للخنثى أن يتقدم» ولا يقوم في وسط الصف؛ 
لاحتمال أن يكون رجلا فتفسد صلاته بالمحاذاة. وكذا تشترط/ نيّة إمامة النساء؛ لصحة 
اقتدائهن به لاحتمال أنه رجل» ولا يجوز اقتداء”" الخنثئى المشكل بالخنثى المشكل؛ لاحتمال 
أن يكون الإمام امرأة والمقتدي رجلاً ‏ فيكون اقتداء الرجل بالمرأة على بعض الوجوه» فلا 
يجوز احتياطا . 

وأما الاقتداء بالمحدث أو الجنب: فإن كان عالماً بذلك لا يصح بالإجماع» وإن لم يعلم 
000 عندنا. 


رُوِيَ عن النَبِي وَل آل دغل + «أيِمَا و تَذَكَرَ جَتَابَة 0 يُعِيدُ 0 
عن جُلٍ 2 وم 


ولنا ما روي أن النبيّ كه صلّى بِأَصْحَابِوء ؟ ثُمْ تَذَكُرٌ جَتَابَةٌ؛ فعاف وادر اشحانة 
الإِعَادَة تأعاذو | و قال دَوَافِيا رَجْلٍ صَلَّى قوم ' م تَذَكْرَ جَتَابَة أَعَادَ وَأَعَادُوا؟» وقد 
روي نحو هذا عن عمرء وعلي ‏ رضي الله عنهما ا أبو يوسف في «الأمالي»: أن عليًا 
- رضي الله عنه صِلّى بأصحابه يوماء ثم علم أنه كان جنباً فأمر مؤذنه أن ينادي : ألا إن 2 
المؤمنين كان جنباً فأعيدوا صلاتكم؛ ولأن معنى الاقتداء وهو البناء ‏ هاهنا ‏ لا يتحقق 


لانعدام تصوّر التحريمة مع قيام الحدث والجنابة وما رواه محمول على بدو الأمرء ب 


. في هامش ب: يجوز اقتداء المرأة بالخنثى المشكل‎ )١( 

(؟) في هامش ب: لا يجوز اقتداء الخنثى بالمشكل . 

() أخرجه الدارقطني /١(‏ 74) كتاب الصلاة موقوفاً على عمر 

(8) أخرجه الدارقطني )54/١(‏ كتاب الصلاة (4) عن أبي جابر البياضي عن سعيد بن المسيب مرفوعاً 
وقال: هذا مرسل وأبو جابر البياض متروك الحديث وذكره الزيلعي في نصب الراية (؟08/5) وقال 
البيهقي: أبو جابر البياضي متروك الحديث, كان مالك لا يرتضيه» وكان ابن معين يرميه بالكذب» وقال 
الشافعي: من روى عن البياضي بيض الله عينيه» انتهى . قال النووي في «الخلاصة»: لا يعرف إلا عن 
البياضي» واجتمعوا على ضعفهء ورماه اين معين بالكذب. 


هلاب 


318 كتاب الصلاة 


صلاة القوم بصلاة الإمام» على ما روي أن المسبوق كان إذا شرع في صلاة الإمام]”'' قضى ما 
فأنه أولك + ثم يتابع الإمام حتى تابع عبد الله بن مسعود أو معاذ رسول الله كَكِهِ ثم قضى ما 
فاته؛؟ فصار شريعة بتقرير رسول الله كَكِ. 

قو "عدا العاري باللابس؛ لأن تحريمة الإمام انعقدت لما يبني عليه المقتدي؛ 
لأن الإمام يأتي بما يأتي به المقتدي وزيادة فيقبل البناء» وكذا اقتداء العاري بالعاري؛ 06 
حالهما فتتحقق المشاركة في التحريمة» م" العراة يضلوت فعودا بإيماء ...وال شير ::يصلون 
قياماً بركوع وسجودء وهو قول الشافعي. 


وجه قولهما: أنهم عجزوا عن تحصيل شرط الصلاة وهو ستر العودة» وقدروا على 
تحصيل أركانهاء افعليهم الإتيان بما قدروا عليه؛ وسقط عنهم ما عجزوا عنه. ولأنهم لو صلُوا 
قعوداً تركوا أركاناً كثيرة وهي : القيام» والركوع . والسجود» وإن هلوا قناما تركرا فرضا واتندا 
وهو: ستر العودة؛ فكان أولى ؛ والدليل عليه: حديث عمران بن حصين - رضي الله عنه أن 
ا بون فإن لم تستطع فعلى الجنب»» فهذا 

ولنا: ارو م الو ا أنه قال: إن أصحاب رسول الله يل 
ركبوا البحر فانكسرت بهم السفينة» فخرجوا من البحر عراة» فصل ] قعوداً بإيماء - وروي عن 
ابن عباس » وابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما قالا: العاري يصلَّي قاعداً بالإيماء. والمعنى 
فيه : أن الصلاة قاعداً ترجيحاً من وجهين: 

أحدهما: أنه لو صلّى/ قاعداً فقد [ترك فرضص”*' ستر العودة الغليظة» وما ترك فرضاً 
آخر أصلا؛ لأنه أدى فرض الركوع والسجود ببعضهما وهو الإيماء. وأدى فرض القيام بيدله 
وهو القعود؛ فكان فيه مراعاة الفرضين جميعاًء وفيما قلتم إسقاط أحدهما أصلاً وهو ستر 
العورة؛ فكان ما قلناه أولى. 

والثاني: أن ستر العورة أهم من أداء الأركان لوجهين: 


أحدهما: أن ستر العورة فرض في الصلاة وغيرهاء والأركان فرائض الصلاة لا غيرها. 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: اقتداء العاري باللابس. 

(*) في هامش ب: صلاة العراة يصلون قعوداً بإيماء. 
(4) سقط في ب. 
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والثانى : أن سقوط هذه الأركان إلى الإيماء جائز في النوافل من غير ضرورة» كالمتنفل 
على الدابة وستر العورة لا تسقط فرضيته قط من غير ضرورة؛ 'فكان أهم» فكان مراعاته أولى ؛ 
فلهذا جعلنا الصلاة قاعداً بالإيماء أولى غير أنه إن صلّى قائماً بركوع وسجود أجزأه؛ لأنه وإن 
ترك فرضاً [آخر]””'' فقد كمل الأركان الثلاثة» وهي القيام والركوع والسجودء وبه حاجة إلى 
ا ا ا و فجوزنا له 
ذلك لوجود أصل الحاجة؛ وحصول الغرض» وجعلنا القعود بالإيماء أولى؛ لكون ذلك الفرض» 
أهم» ولمراعاة الفرضين جميعاً من وجه. . وقد خرج الجواب عما ذكروا من المعنى» وتعلّقهم 
بحديث عمران بن حصين غير مستقيم ؛ ؛ لأنه غير مستطيع حكماً؛ حيث افترض عليه ستر العورة 
الغليظة . ثم لو كانوا "© جماعة ينبغي لهم أن يصلُوا فرادى؛ لأنهم لو صلُوا بجماعة» فإن قام 
الإمام وسطهم احترازاً عن ملاحظة سوأة الغير- فقد ترك سنة التقدم على الجماعة» والجماعة أمر 
مسئونء فإذا كان لا يتوصّل إليه إلا بارتكاب بدعة» وترك سنة أخرى لا يندب إلى تحصيلها. 
بل يكره/ تحصيلهاء وإن تقذمهم الإمامء وأمر القوم بغضٌ أبصارهم كما ذهب إليه الحسن 
البصري - لا يسلمونٍ عن الوقوع في المنكر أيضاً؛ فإنه قلما يمكنهم غض البصر على وجه لا يقع 
على عورة الإمام؛ مع أن غض البصر في الصلاة مكروه أيضاً؛ نص عليه القدوري؛ لما يذكر أنه 
مأمور أن ينظر في كل حالة إلى موضع مخصوص؛ ليكون البصر ذا حظ من أداء هذه العبادات 
كسائر الأعضاء والأطراف . وفي غض البصر فوات ذلك؛ فدل أنه لا يتوصل إلى تحصيل 
الجماعة إلا بارتكاب أمر مكروه؛ فتسقط الجماعة عنهم فلو" الوا نمع هذه الجماعة فالأولى 
لإمامهم أن يقوم وسطهم؛ الث الع صرف على عور فل نيهم ارب أرقا وحالهم في 
هذا الموضع كحال النساء في الصلاة» [لا]8*' أن الأولى أن يصلين وحدهنء وإن صلين بجماعة 
قامت إمامتهن وسطهن., وإن تقدمتهن جازء فكذلك [حال]”'' العراة. 


ويجوزر اقتدذاء صاحت العذر بالصحيح . وبمن هو بمثل حاله» وكذا اقتداء الأمي بالقارىء 
وبالأمي لما مرّ. ويجوز اقتداء المومىء بالراكع الساجد وبالمومىء لما مر ويستوي الجواب 
بينما إذا كان المقتدي قاعداً يومىء بالإمام القاعد المومىء» وبينما إذا كان قائماً والإمام قاعد» 
ولأن هذا القيام ليس بركن؟ ألا ترى أن الأولى تركه؛ فكان وجوده وعدمه بمنزلة. 


)١(‏ في ب: أصلاً. 

00 في هامش ب: الجماعة العراة ينبغي لهم أن يصلوا فرادى. 

إفية في هامش ب: لو صلوا الجماعة فالأفضل أن يقوم إمامهم وسطهم. 
(8) سقط في ب. 0 

(0) سقط في ب. 


| 


0" كتاب الصلاة 


يجوز”'' اقتداء الغاسل بالماسح على الخف؛ لأن المسح على الخف”” بدل عن 
00 دل الشيء يقوم مقامه عند العجز عنه» أو تعذّر تحصيله ؟ فقام المسح مقام الغسل 
في حق تطهير الرجلين؛ لتعذر غسلهما عند كل حدث»؛ خصوصاً في حق المسافر على ما مر؛ 
فانعقدت تحريمة الإمام للصلاة مع غسل الرجلين؛ لانعقادها لما هو بدل عن الغسل ؛ فصحح 
بناء تحريمة المقتدي على تلك التحريمة» ولأن طهارة القدم حصلت بالغسل السابق» والخف 
مانع سراية الحدث إلى القدم؛ فكان هذا اقتداء الغاسل بالغاسل فصحء وكذا يجوز اقتداء 
الغاسل بالماسح على الجبائر؛ لما مر أنه بدل عن المسح قائم مقامه؛ فيمكن تحقيق معنى 
الاقتداء فيه . 
ويجوز اقتداء المتوضىء بالمتيمم عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وعند محمد: لا 
يجوز. وقد مر الكلام فيه في كتاب الطهارة . 
0 اقتداء القائم الذي يركع ويسجد بالقاعد الذي يركع ويسجد استحساناً. وهو 
قول أبي حنيفة» وأبي يوسفء والقياس ألا يجوز. وهو قول محمدء وعلى هذا الاختلاف 


اقتداء القائم المومىء بالقاعد المومىء 7 
وجه القياس: ما روي عن النبي يَكِةِ أنه قال: (لا د موحد حَدٌ بَعْدِي جَالِساً»”*' أي 


000 في هامش ب: يجوز اقتداء الفاسد بالماسح على الخف. 

() فى ب: الخفين. 

(6) في هامش ب: يجوز اقتداء القائم بالقاعد. 

(:) أخرجه الدارقطني :)"948/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة المريض جالساًء الحديث (5)» والبيهقى (*/ 
٠‏ كتاب الصلاة: باب النهي عن الإمامة جالساًء من رواية جابر الجعفي» عن الشعبي مرسلاً. - 
وقال الدارقطني: لم يروه غير جابر الجعفي عن الشعبي» وهو متروك» والحديث مرسل لا تقوم به حجة. 
وقال البيهقي: قال علي بن عمر ‏ الدارقطني : فذكر كلامه. وأسند عن الشافعي قال: قد علم الذي 
احتج بهذا أن ليست فيه حجةء وأنه لا يثبت» وأنه مرسل» ولأنه عن رجل يرغب الناس عن الرواية عنه. 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد؛ :)١57/5(‏ وهو حديث لا يصح عند أهل العلم بالحديث» إنما يرويه 
جابر الجعفي عن الشعبي مرسلاء وجابر الجعفي لا يحتج بشيء يرويه مسنداًء فكيف بما يرويه مرسلاً. 
قال الشاط في لمم ار 06 وقد أم قاعداً جماعة من الصحابة بعده صلى الله عليه وسلم» ٠‏ منهم: 
أَضَيِد بن خضيرء وجابر" وقيس بن فهدء وأنس بن مالك, والأسانيد عنهم بذلك صحيحة» أخرجها 
عبد الرزاق» وسعيد بن منصورء وابن أبي شيبة وغيرهم» بل ادعى ابن حبان وغيره إجماع الصحابة على 
صحة إمامة القاعد. . .» ثم قال: 
روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن قيس بن قهد ‏ بفتح القاف وسكون الهاء ‏ الأنصاري «أن إماماً لهم 
اشتكى لهم على عهد رسول الله عَكلِيد قال: فكان يؤمنا وهو جالس ونحن جلوس»»ء وروى ابن المنذر 
بإسناد صحيح عن أسيد بن خضير «أنه كان يؤم قومهء فاشتكى» ٠‏ فخرج إليهم بعد شكواه. فأمره أن يصلي 
بهم فقال: : إني لا أستطيع أن أصلي قائماً فاقعدواء فصلى بهم قاعداً وهم قعود». 


كتاب الصلاة "1١‏ 


لقائم ؛ لإجماعنا على أنه لو أمّ لجالس جازء ولأن المقتدي أعلى حالا من الإمام؛ فلا يجوز 
اقتداؤه بهء كاقتداء الراكع الساجد بالمومىء» واقتداء القارىء بالأمي. 


وفقهه ما بينا: أن المقتدي يبني تحريمته على تحريمة الإمام؛ وتحريمة الإمام ما انعقدت 
للقيام » بل اتنعقدت للقعود. فلا يمكن بناء القيام عليها كما لا يمكن بناء القراءة على تحريمة 
الأمي» وبناء الركوع والسجود على تحريمة المومىء. 


[ونيه] الامتتجسان: ما زوق أن 1ك كات حكلاها شرل الله يكل في تَوْبٍ وَاحِدٍ 
مُتَوَشّحاً بهِ فَاعِداً وَأَضْحَابهُ حَلَمَهُ قِبَاميَفْمدُونَ بو؛ إنَهُ لما ضَعْفَ فِي مَرَضِ قَالَ: دمُرُوا أَبَا 
بكر فَلِيصَلٌ بالئّاس)”" فَقَالَتْ عَائِسَةُ هُ لِسْضَة 0‏ رضي الله عنهما ل إن اناك رج 
ةا إذَا وَقَفَ فِي مَكَانِكَ ل تلك ننشة َلَرْ أَمَزْتَ غَيْرَهُ نكاكن كقمدة ذلللة 
فَقَالَ يلل : أنْدّنّ صُوَنْجِبَاتُ يُوسُفَ مُرُوا أبَا بَكْرِ يُصَلّْي بالئّاس» فَلَمًا آفتَتَحَ أبُو بكر رضي الله 


(؟) أخرجه البخاري :)١17/7(‏ كتاب الأذان: باب من قام إلى جنب الإمام لعله» الحديث (2187: ومسلم 
)"١١/١(‏ كتاب الصلاة: باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذرء الحديث (917). ومالك ١17١ /١(‏ - 
)١‏ كتاب قصر الصلاة في السفر باب جامع الصلاة حديث (47) وأحمد (45/5) والترمذي (0/ "لاه) 
كتاب المناقب: باب في مناقب أبي بكر وعمر حديث (7511) وابن ماجة 589/١(‏ - 748) كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في صلاة رسول الله كَل في مرضه حديث )١177(‏ وأبو يعلى (107/1) رقم 
(541/8) وابن حبان ١ ١56(‏ الإحسان) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بقصة مرض 
النبي كَليةٍ وصلاة أبي بكر بالناس . 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح . 

() حفصة بنت عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن 
عدي بن كعب بن لؤي بن غالب. . أم المؤمنين» القرشية» العدوية. 
أمها: زينب بنت مظعون. 
قال ابن الأثير: 
كانت حفصة من المهاجرات» تزوجها رسول الله كلِِ سنة ثلاث عند أكثر العلماء وقال أبو عبيد سنة اثنتين. . 
وأوصى عمر إلى حفصة بعد موته وأوصت حفصة إلى أخيها عبد الله بن عمر بما أوصى به إليها عمر وبصدقة 
تصدق بها بمال وقفته بالغابة روت عن النبي َل وروى عنها أخوها عبد الله بن عمرء وغيره. 
توفيت في جمادى الأولى سنة(1١5).‏ وقيل توفيت سنة (50) وقيل سنة(919) . 
ينظر ترجمتها في: أسد الغابة (// 56)» الإصابة (8/ »)5١‏ الثقات (2»)98/9 بقي بن مخلد (51), 
تجريد أسماء الصحابة (؟/709)» تقريب التهذيب (1/ 044)» تهذيب التهذيب »)51١/١1(‏ تهذيب 
الكمال (7/ 42١741‏ أعلام النساء »)١17/١(‏ الاستيعاب »)١181١/15(‏ السمط الثمين (10)»؛ الكاشف 
(8/9”:)ء حلية الأولياء (؟/ 69). 


«لاب 


يفكة كتاب الصلاة 


عنه ‏ الصَّلاةٌ وَجَدَ رَسُولٌ الله كله نِي نَفْسِهِ حِْفّةٌ فخرج؛ وَهُوَ يُهَادَى بَيْنَ عَلِيْ وَالعَبّاسِ”' ْ 
وَرَجْلهُ َخطَانٍ الأرْضٌ حَتَّى دَخَلَّ المَسْحِدَ ؛ قَلَمَا سَمِعَ أَبو بكر - رضي الله عنه ف نا 
تدم وَسُولَ الله ل وجَلَسَ يصَلْي وَأَبُو بكر ُصَلَي بصَلابهِ وَالناسُ يُصَلُوَ بصَلاة أبي بَكْره 
يغتي + أن با بكر رضي اللهاعته- كان يَسْمْعُ تَكبِيرَ رَسُولٍ الله 6 فيُكبرء. والتاس يَكبرون 
كرا 


فقد ثبت الجواز على وجه لا يتوم ورود النسخ عليه؛ ولو توهّم ورود النسخ يثبت 
الجواز ما لم يثبت النسخ؛ فإذا لم يتوهم ورود النسخ أولى» ولأن القعود غير القيام» وإذا أقيم 
شيء مقام غيره جعل بدلاً عنه» كالمسح على الخف مع غسل الرجلين» وإنما قلنا: إنهما 
متغايران بدليل الحكم والحقيقة . 


أما الحقيقة : فلأن القيام اسم لمعنيين متفقين في محلين مختلفين» وهما الانتصابان في 
النصف الأعلى والنصف الأسفل» فلو تبدل الانتتصاب في النصف الأعلى بما يضاده وهو 
الانجا د سقى ور كوعا؟ لوجود الانحناء ؛ لأنه فى اللغة/ عبارة عن الانحناء من غير اعتبار 
النصف الأسفل؛ لأن ذلك وقع وفاقاً» فأما هو في اللغة قاسم لشيء واحد فحسب وهو 
الانحناء» ولو تبدل الانتصاب في النصف الأسفل بما يضاده؛ وهو انضمام الرجلين وإلصاق 
الألية بالأرض يسمى قعوداً؛ فكان القعود اسماً لمعنيين مختلفين في محلين مختلفين» وهما: 
الانتصاب في النصف الأعلى» والانضمام والاستقرار على الأرض في النصف الأسفل؛ فكان 
القعود مضاداً للقيام في أحد معنييه ؛ وكذا الركوع. والركوع مع القعود يضاد كل واحد منهما 
للآخر بمعنى واحد؛ وهو صفة النصف الأعلى» واسم المعنيين يفوت بالكلية بوجود مضاد 
أحد معنييه» كالبلوغ واليتم؛ فيفوت القيام بوجود القعود أو الركوع بالكلية» ولهذا لو قال 
قائل: ما قمت بل قعدت. وما أدركت القيام بل أدركت الركوع ‏ لم يعد مناقضً”" في كلامه. 


وأما الحكم: فلآن ما صار القيام لأجله طاعة يفوت عند الجلوس بالكلية؛ لأن القيام 
إنما صار طاعة [لا]7" لانتصاب نصفه الأعلى» بل لانتصاب رجليه لما يلحق رجليه من 
المشقة» وهو بالكلية يفوت عند الجلوس - فثبت حقيقة وحكماً أن القيام يفوت عند الجلوس» 


)00( عباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الفضل» عم النبي كك . أظهر إسلامة يوم الفتح» وكان فيما قبل 
يكتم بإذن رسول الله يَكِهِ» عداوة في المكيين» له خمسة وثلاثون حديثاً اتفقا على حديث وعنه بنوة عبد الله وكثير 
وعُبَيْد الله وعامر بن سعد قال النبي كَل : العباس مني وأنا منه . وله فضائل جمة . مات سنة اثنتين وثلاثين . وقال 
خليفة : سنة أربع . قال ابن سعد: عن ثمان وثمانون سنة . ينظر ترجمته في : الخلاصة /١‏ 70 (604) . 


زفق سقط في أء ط 


كتاب الصلاة ا 


فصار الجلوس بدلاً عنه» والبدل عند العجز عن الأصل أو تعذّر تحصيله يقوم مقام الأصل؛ 
ولهذا جوزنا اقتداء الغاسل بالماسح ؛ لقيام المسح مقام الغسل في حق تطهير الرجلين عند تعذر 
الغسل؛ لكونه بدلا عنه؛ فكان القعود من الإمام بمنزلة القيام لو كان قادراً عليه؛ فجعلت 
تحريمة الإمام في حت الإمام منعقدة للقيام» لانعقادها لما هو بدل القيام؛ فصحٌ بناء قيام 
المقتدي على تلك التحريمة؛ بخلاف اقتداء القارىء بالأمي؛ لأن هناك لم يوجد ما هو بدل 
القراءة» بل سقطت أصلاً فلم تنعقد تحريمة الإمام للقراءة» فلا يجوز بناء القراءة عليهء أما 
هاهنا لم يسقط القيام أصلاء بل أقيم بدله مقامه. 

ألا ترى أنه لو اضطجع وهو قادر على القعود لا يجوزء ولو كان القيام يسقط أصلاً من 
غير بدل؛ وذا ليس وقت وجوب القعود بنفسه ‏ كان ينبغي أنه لو صلى مضطجعا يجوز؛ 
رحبت الع ايجل دل أنه إتما لا يعور النقرط العام إلوبيدل؟ وجعل بدله كآنه ين القيام ؛ 
وبخلاف اقتداء الراكع الساجد بالمومىء؛ لما مرّ أن الإيماء ليس عين الركوع والسجود؛ بل هو 
تحصيل بعض الركوع والسجودء إلا أنه ليس فيه كمال الركوع والسجودء فلم تنعقد تحريمة 
الإمام للفائت وهو الكمال؛ فلم يمكن بناء كمال الركوع والسجود''' على تلك التحريمة . 

وقد خرج الجواب عما ذكر من المعنى» وما روي من الحديث كان في الابتداء؛ فإنة 
زوق أن 'البيّ كله سَقَط عَنْ هرس فجحش جَنْبُهُ كَلَمْ يَخْرْج أَيَّامأَء وَدَحخَلَ عَلَيِْ أَصْحَابهُ 
َوَجَدُوهُ يُصَلّى قَاعِدا”"' فافتتحواً الصلاة خلفه قياماً فلما رآهم على ذلك؛ قال: «أسْيَنَانَ 
بالَارس وَالوُوم؛». وأمرهم بِالقُعُودِء ثم نهاهم عَنْ ذلك» فقال: «لآ يُوَمّنّ أَحَدٌ بَعْدِي جَالِساً». 

ألا كل في الصلاة فقال: «اسْتِئَان بمَارِسَ وَالرُوم؛» وأمرهم بالقعود؛ فدل أن 
ذلك كان في الابتداءء حين كان التكلم في الصلاة مباحاء وما روينا اخر صلاة صلاهاء فانتسخ 
قوله السابق بفعله المتأخّر. وعلى هذا يخرج"" اقتداء المفترض بالمتنفل [أنه لا يجوز عندنا؛ 
خلافاً للشافعي» ويجوز اقتداء المتنفل بالمفترض]7؟' عند عامة العلماء؛ خلافاً لمالك” . 

احتج الشافعي بما روى جابر بن عبد الله: أن معاذاً كان يصلي مع النبي كَكِكِ العشاء ثم 
يرجع فيصليها بقومه في بني سلمة» ومعاذ كان متنفلاً. وكان يصلي خلفه المفترضون» ولأن 
كل واحد منهم يصلّي صلاة نفسه لا صلاة صاحبه؛ لاستحال أن يفعل [العبد]”'' فعل غيره» 


)200 في ب والسجود: على تلك التحريمة . 
(؟) تقدم. 

() في هامش ب: اقتداء المفترض بالمتنفل . 
(4) سقط في ب. 

)0( في ب: الشافعي . 

() سقط في ب. 
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0 3 كتاب الصلاة 


فيجوز فعل كل واحند منهماء سواء وافق فعل إمامه أو خالفه» ولهذا جاز اقتداء المتنفل 
بالمفترض . 

ولنا : ما رُوِيٌ : «أَنَّ النْبيّ كل صَلَى بِالنّاسٍ صَلاةَ الحَوْفٍء وَجَعَلَ النَّاسَ طَائَِتَيْن» 
وَصَلَّى بِكُلُ طَائَِةِ شَطْرَ الصَّلاقٍ ِيَتَالَ كُلْ فَرِيقٍ فَضِيلَة الصَّلاةٍ خَلقه”" ولو حاز افتداء 
المفترض بالمتنفل لأتمّ الصلاة بالطائفة الأولى» ثم نوى النفل» وصلَى بالطائفة الثانية؛ لينال 
كل طائفة فضيلة الصلاة خلفه» من غير الحاجة إلى المشي وأفعال كثيرة ليست من الصلاة» 
ولأن تحريمة الإمام ما انعقدت لصلاة الفرض» والفرضية وإن لم تكن صفة زائدة على ذات 
الفعل ‏ فليست راجعة إلى الذات ‏ أيضاً ‏ بل هى من الأوضاف الإضافية على ما عرف فى 
موضعه؛ فلم يصح البناء من المقتدي؛ بخلاف اقتداء المتنفل بالمفترض؛ لأن النفلية ليست من 
باب الصفة» بل هي عدم؛ إذ النفل عبارة عن أصل لا وصف له؛ فكانت تحريمة الإمام منعقدة 
لما يبني/ عليه المقتدي وزيادة؛ فصح البناء . 


م رو رسك بالك ارود اكوا الت ا 
لكن إحداهما بناء على الأخرى وتعذر تحقيق معنى البناء - وما روي من الحديث فليس فيه أن 
معاذاً كان يصلّي مع النبي ككل الفرض . فيحتمل : أنه كان ينوي النفل ثم يصلي بقومه الفرض؛ 
0 «إِمّا أن تُحَفُفَ بِهِمْ ؛ وَإِلا فَآجْمَل صَلاتَكَ مَعَتَاه!" على 
أنه يحتمل أنه كان في الابتداء حين كان تكرار الفرض مشروعاً. رسي على هذا الخلا 
اقتداء9) البالغين بالصبيان في الفرائض؛ أنه لا يجوز عندنا؛ لأن الفعل من الصبي لا يقع 
فرضاً؛ فكان اقتداء المفترض بالمتنفل» وعند الشافعي يصح. 


واحتج بما روي أن عمرو , بن سلمة'*' كان يصلي بالناس وهو ابن تسع سئين' 00 ولا 
يحمل على صلاة التراويح ؛ لأنها لم تكن على عهد رسول الله كله بجماعة؛ فدلّ أنه كان في 
الفرائض . 


)١(‏ سيأتي تخريجه. 

(؟) تقدم. 

8د تو عانعن افنداء التالغ بالصين في الفرضن: 

(4) عمرو بن سّلمة بكسر اللام العزي سم أب زؤيه رقايظة مسق بالبؤسة لسري . كان يؤم قومه وهو 
صبي روى عن أبيه وعنه أبو قلابة. 
ينظر ترجمته في : الخلاصة 5857/5 (0708). 


(5) تقدم. 


كتاب الصلاة 516 


والجواب: أن ذلك كان في ابتداء الإسلام» حين لم تكن صلاة المقتدي متعلّقة بصلاة 
الإمام على ما ذكرنا ثم نسخ . 

وأما في التطوعات: فقد روي عن محمد بن مقاتل الرازي: أنه أجاز ذلك في التراويح» 
والأصح أن ذلك لا يجوز عندنا لا في الفريضة ولا في التطوّع؛ لأن تحريمة الصبيّ انعقدت 


وينبغي”' للرجل أن يؤدّب”" ولده على الطهارة والصلاة» إذا عقلهما؛ لقول النبيّ كَل: 
«مُرُوا صِبْيَانَكُمْ بالصّلاةٍ إِذَا بَلَهُوا سَبْعا وَأَضْرِبُوهُمْ عَلَيهَا إِذَا بَلَهُوا عَشرأة”" ولا يفترض عليه 
إلا بعد البلوغ» ونذكر حد البلوغ في موضع آخر إن شاء الله تعالى. 

ولو احتلم الصبي ليلاًء ثم انتبه قبل طلوع الفجر ‏ قضى صلاة العشاء بلا خلاف؛ لأنه 
حكم ببلوغه بالاحتلام» وقد انتبه والوقت قائم فيلزمه أن يؤديهاء وإن لم ينتبه حتى طلع 
الفجر. 

اختلف المشايخ فيه. قال بعضهم: ليس عليه قضاء صلاة العشاء لأنه وإن بلغ بالاحتلام 
لكنه نائم ؛ فلا يتناوله الخطاب» ولأنه يحتمل أنه احتلم بعد طلوع الفجرء ويحتمل قبله» فلا 
تلزمه الصلاة بالشك . 


)١(‏ في هامش ب: ينبغي للرجل أن يدرب ولده على الصلاة. 

)٠‏ في ب: يذّرب. 

(0) أخرجه أبو داود /١(‏ 775): كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة حديث (5910)» وأحمد (؟/ 
2417 والدارقطني :)75١0/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأمر بتعليم الصلوات والضرب عليهاء حديث (27 
*)ء والحاكم 2)١917/1(‏ وابن أبي شيبة /١(‏ 141 7)» والدولابي في الكنى »)159/١(‏ والعقيلي في 
«الضعفاء» 1١584 - ١51//7(‏ وأبو نعيم في «الحلية» 2»)757/٠١(‏ والخطيب في تاريخ بغداد (7178/5) 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاصء قال: قال رسول الله كلهّ: «مروا أولادكم بالصلاة؛ وهم أبناء 
سبع سنين واضربوهم عليها وهم أبناء عشر سنين» وفرقوا بينهم في المضاجع» الحديث. 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 77*, 757): كتاب الصلاة: باب متى يؤمر الغلام بالصلاة» حديث (114)» 
والترمذنئي (7059/7): كتاب الصلاة: باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة» حديث (407). 
والدارميى )777/١(‏ وابن أبى شيبة )747/١(‏ وأحمد )7١١١/7(‏ وابن الجارود )١417(‏ وابن خزيمة (؟/ 
والطحاوي في «مشكل الآثار (7371/5) والدارقطني )77١0 /١(‏ والحاكم )35١١/1(‏ والبيهقي (؟/ 
4) من طريق عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه عن جده عن رسول الله كَلهِ قال: مروا الصبي 
بالصلاة ابن سبع سنين واضربوا عليها ابن عشر. 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. 


وصححه ابن خزيمة . 


الاب 


اا كتاب الصلاة 


وقال بعضهم: عليه صلاة العشاء؛ لأن النوم لا يمنع الوجوبء ولأنه إذا احتمل أنه 
احتلم قبل طلوع الفجر. واحتمل بعده ‏ فالقول بالوجوب أحوط. وعلى هذا: لا يجوز اقتداء 
مصلي الظهر بمصلي العصرء ولا اقتداء من يصلي ظهراً من يصلي ظهر يوم غير ذلك اليوم 
عندنا؛ لاختلاف سبب وجوب الصلاتين وصفتهما؛ وذلك يمنع صحة الاقتداء”2 لما مر 


وروي عن أفلح بن كثير أنه قال: دخلت المدينة ولم أكن صلّيت الظهرء فوجدت الناس 
في الصلاة فظننت أنهم في الظهرء فدخلت معهم ونويت الظهرء فلما فرغوا علمت أنهم كانوا 
في العصرء فقمت وصليت الظهرء ثم صلْيت العصر ثم خرجت فوجدت أصحاب رسول 
الله يله متوافرين» فأخبرتهم بما فعلت فاستصوبوا ذلك وأمروا بهء فانعقد الإجماع من الصحابة 
- رضي الله عنهم ‏ على ما قلناء وعلى هذا لا يجوز”" اقتداء الناذر بالناذر؛ بأن نذر رجلان كل 
واحد منهما أن يصلي ركعتين» فاقتدى أحدهما بالآخر فيما نذرء وكذا إذا شرع رجلان كل 
واحد منهما في صلاة التطوّع وحدهء ثم أفسدها على نفسه حتى وجب عليه القضاء فاقتدى 
أحدهما بصاحبه ‏ لا يصح؛ لأن سبب وجوب الصلاتين مختلف» وهو نذر كل واحد منهما 
وشروعه» فاختلف الواجبان وتغايراء وذلك يمنع صحة الاقتداء لما بينا؛ بخلاف اقتداء الحالف 
بالحالف حيث يصحًّ؛ لأن الواجب ‏ هناك تحقيق البر لا نفس الصلاة؛ فبقيت كل واحدة من 
الصلاتين في حق نفسها نفلآ» فكان اقتداء المتنفل بالمتنفل فصحّ» وكذا لو اشتركا في صلاة 
التطوّع؛ بأن اقتدى أحدهما بصاحبه فيهاء ثم أفسداها حتى وجب القضاء عليهماء فاقتدى 
أحدهما بصاحبه في القضاء ‏ جاز؛ لأنها صلاة واحدة مشتركة بينهما؛ فكان سبب الوجوب 
واحداً معنى؛ فصحٌ الاقتداء. 

ثم إذا لم يصح الاقتداء عند اختلاف الفرضين ‏ فصلاة الإمام جائزة كيفما كان؛ لأن 
صلاته غير متعلّقة بصلاة المقتدي. وأما صلاة المقتدي”" إذا فسدت عن الفرضية» هل يصير 
شارعاً في التطوّع”*'؟ ذكر في «باب الأذان»: أنه يصير شارعاً في النفل» وذكر في «زيادات 
الزيادات»» وفي باب الحدث: ما يدل على أنه لا يصير شارعاً؛ فإنه ذكر في باب الحدث في 
الرجل إذا كان يصلي الظهرء وقد نوى إمامة النساء» فجاءت امرأة واقتدت به فرضاً آخر - لم 
يصح اقتداؤها به» ولا يصير شارعاً في التطوّع/ حتى لو حاذت الإمام لم تفسد عليه صلاتهء 
فمن مشايخنا من قال: في المسألة روايتان. ومنهم من قال: ما ذكر في «باب الأذان» قول أبي 


زفق في ب: الاقتداء على ما مر. 
(؟) في هامش ب: صلاة المقتدي إذا فسدت عن الفرضية هل يصير شارعاً الخ. . . 
زفق في ب: النفل . 


كتاب الصلاة يف 


حنيفة» وأبي يوسف, وما ذكر في «باب الحدث» قول محمد» وجعلوه فرعية مسألة وهي: أن ٠‏ 
المصلي إذا لم يفرغ من الفجر حتى طلعت الشمس بقي في التطوّع عندهماء إلا أنه يمكث 
حتى ترتفع الشمس» ثم يضم إليها ما يتمها د شيكون تطوعا: وعنده دم 
الصلاة بطلوع الشمسء» وكذا إذا كان في الظهر فتذكر أنه نسي الفجر - ينقلب ظهره تطوعاً 
عندهما. 


وعند محمد : يصير خارجاً من الصلاة. 


وجه قول محمد: أنه نوى فرضاً عليه ولم يظهر أنه ليس عليه فرض» فلا يلغو نية 
الفرض؛ فمن حيث أنه لم يلغ فيه الفرض لم يصر شارعاً في النفل» ومن حيث أنه يخالف 
فرضه فرض الإمام لم يصح الاقتداء؛ فلم يصر شارعاً في الصلاة أصلاً؛ بخلاف ما إذا لم يكن 
عليه الفرض؛ لأن نية الفرض لغت أصلاً كأنه لم ينو. 

وجه قولهما أنه بنى أصل الصلاة ووصفها على صلاة الإمام» وبناء الأصل صحء وبناء 
الوصف لم يصح - فلغا بناء الوصف وبقي بناء الأصل . وبطلان بناء الوصف لا يوجب بطلان 
بناء الأصل ؛ لاستغناء الأصل عن هذا الوصفء فيصير هذا اقتداء المَُتقْلٍ بالمفترض؛ وأنه 
جائز. وذكر في «النوادر» عن محمد في رجلين يصليان صلاة واحدة معاء وينوي كل واحد 
منهما أن يؤم صاحبه فيها: أن صلاتهما جائزة؛ لأن صحة صلاة الإمام غير متعلّقة بصلاة 
غيره؛ فصار كل واحد منهما كالمنفرد فى حق نفسه. 

ولو اقتدى كل واحد منهما بصاحبه فيها فصلاتهما فاسدة؛ لأن صلاة المقتدي متعلقة 
بصلاة الإمام. ولا إمام هاهنا. 


ومنها: ألا يكون”" المقتدي عند الاقتداء متقدماً على إمامه عندنا. وقال مالك: هذا 
ليس بشرطء ويجزئه إذا أمكنه متابعة الإمام. 

وجه قوله: أن الاقتداء يوجب المتابعة فى الصلاة» والمكان ليس من الصلاة؛ فلا يجب 
المتابعة فيه . 


ألا ترى أن الإمام يصلي عند الكعبة في مقام إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ والقوم 
صف حول البيت» ولا شك أن أكثرهم قبل الإمام. 


14 1 كتاب الصلاة 


ولنا: قولٌ النبئ كَله: الَيِسَ مَعْ الإمَام مَنْ تَقَدَمَهه ولأنه إذا تقدم الإمام يشتبه عليه 
حاله» أو يحتاج إلى النظر وراءه في كل وقت؛ ليتابعه فلا يمكنه المتابعة» ولأن المكان من 
لوازمه. 

ألا ترى أنه إذا كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق لم يصح الاقتداء؛ لانعدام التبعية في 
المكان. كذا هذا؛ بخلاف الصلاة في الكعبة؛ لأن وجهه: إذا كان إلى ا لم تنقطع 
التبعية؛ ولا يسمى قبله؛ بل هما متقابلان» كما إذا حاذى إمامه. وإنما تتحقق القبلية إذا كان 
ظهره إلى الإمام ولم يوجدء وكذا لا يشتبه عليه حال الإمام والمأموم. 


ومنها: اتحاد(١)‏ مكان الإمام والمأموم؛ لأن الاقتداء يقتضي التبعية في الصلاة» والمكان 
من لوازم الصلاة فيقتضي التبعية في المكان ضرورة» وعند اختلاف المكان تنعدم التبعية في 
المكان» فتنعدم التبعية في الصلاة؛ لانعدام لازمهاء ولأن اختلاف المكان يوجب خفاء حال 
الإمام على المقتدي؛ فيتعدّر عليه المتابعة التي هي معنى الاقتداء؛ حتى أنه لو كان بينهما طريق 
عام يمر فيه الناس» أو نهر عظيم ‏ لا يصح الاقتداء» لأن ذلك يوجب اختلاف المكانين عرفا 
مع اختلافهما حقيقة؛ فيمنع صحة الاقتداء. 

وأصله : ما روي عن عمر - رضي الله عنه - موقوفاً عليه ومرفوعاً إلى رَسُولٍ الله كلل أنه 
قال: «منْ كان بَبِنَهُ وَبَيْنَ الإمَام هر أذ طرِيق أوْ صَفُ مِنَ النّسَاوِ فلآ صَلاة لَهُ» ومقدار الطريق 
العام ذكر في «الفتاوى»: أنه سَيِلَ أبو نصر محمد بن محمد بن سلام عن مقدار الطريق الذي 
يمنع صحة الاقتداءء فقال: مقدار ما تمر فيه العجلة» أو تمر فيه الأوقار”2 وسئل أبو القَايِم 
الصفار عنه فقال: مقدار ما يمر فيه الجَمَلُ. وأما النّهَرُْ العظيم فما لا يمكن العبور عليه إلا 
بعلاج ؛ كالقنطرة ونحوها. 

وذكر الإمام السرخسي: أن المراد من الطريق ما تمر فيه العجلة» وما وراء ذلك طريقة لا 
طريق» والمراد بالنهر: ما تجري فيه السفن» وما دون ذلك بمنزلة الجدول لا يمنع صحة 
الاقتداء . 

فإن كانت الصفوف متّصلة على الطريق جاز الاقتداء» لأن اتصال الصفوف أخرجه من أن 
يكون ممرٌ الناس؛ فلم يبقَ طريقاًء بل صار مصلى في حق هذه الصلاة» وكذلك إن كان على 
النهر جسرٌ وعليه صف متّصل لما قلنا. ولو كان”" بينهما حائط ذكر في الأصل: أنه يجزئه . 


)١(‏ في هامش ب: من شروط صحة الاقتداء اتحاد لمكان المأموم والإمام. 
؟) الأوقار الأحمال الثقيلة ينظر المعجم الوسيط [وقر]. 
(") في هامش ب: لو كان بين الإمام والمأموم حائط. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م١4‏ 
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وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يجزئه» وهذا في الحاصل على وجهين: إن كان 
الحائط/ قصيراً ذليلاً؛ بحيث يتمكن كل أحد من الركوب عليه؛ كحائط المقصورة - لا يمنع 
الاقتداء؛ لأن ذلك لا يمنع التبعية في المكان» ولا يوجب خفاء حال الإمام [ولو كان بين 
الصفين حائط ‏ إن كان طويلاً وعريضاً ليس فيه ثقب يمنع الاقتداء» وإن كان فيه ثقب لا يمنع 
مشاهدة حال الإمام ‏ لا يمنع بالإجماع]”'' وإن كان كبيرأًء فإن كان عليه باب مفتوح أو خوخة 
فكذلك. وإن لم يكن عليه] شيء من ذلك ففيه روايتان: 


وجه الرواية [الأولى]”"' التي قال: لا يصح: أنه يشتبه عليه حال إمامه» فلا يمكنه 
المتابعة . 


وجه الرواية الأخرى: الوجود» وهو ما ظهر من عمل الناس في الصلاة بمكة» فإن 
الجانب الآخرء فبينهم وبين الإمام حائط الكعبة» ولم يمنعهم أحد من ذلك؛ فدل على 
الجواز. 


ولو كان بينهما صف من الناسء يمنع صحة الاقتداء؛ لما روينا من الحديثء. ولأن 
الصف من النساء بمنزلة الحائط الكبير الذي ليس فيه”" فرجة؛ وذا يمنع صحة الاقتداء» كذا 
هذا. 

ولو اقتدى”'' بالإمام في أقصى المسجد.ء والإمام في المحراب ‏ جاز؛ لأن المسجد 
على تباعد أطرافه جعل في الحكم كمكان واحد» ولو وقف على سطح المسجد [مقتدياً]“ 
بالإمامء فإن كان وقوفه خلف الإمام أو بحذائه أجزأه؛ لما روي عن أبي هريرة - رضي الله عنه 
- أنه وقف على سطح واقتدى بالإمام وهو في جوفهء ولأن سطح المسجد تبع المسجدء 
وحكم التبع حكم الأصل» فكأنه في جوف المسجدء وهذا إذا كان لا يشتبه عليه حال إمامهء 
فإن كان يشتبه لا يجوزهء وإن كان وقوفه متقدما على الإمام لا يجزئه؛ لانعدام معنى التبعية» 
كما لو كان في جوف المسجدء وكذلك لو كان على سطح بجنب المسجد متّصل به» ليس 
بينهما طريق فاقتدى به صح اقتداؤه عندنا. 


010 “سقط شو ان: 

ىك 

(0) في ب: له. 

(4:) في هامش ب: اقتدى بالإمام في أقصى المسجد والإمام في المحراب. 
(5) في أء ط: واقتدى. 


زغنا 


كوه كتاب الصلاة 


وقال الشافعي: لا يصح؛ لأنه ترك مكان الصلاة بالجماعة من غير ضرورة. 


ولنا: أن السطح إذا كان متصلاً بسطح المسجد كان تبعاً لسطح المسجدء وتبع سطح 
المسجد في حكم المسجد ‏ فكان اقتدازه وهو عليه كاقتدائه وهو في جوف المسجد؛ إذا كان 
لا يشتبه عليه حال الإمام» ولو اقتدى”' خارج المسجد بإمام في المسجد ‏ إن كانت الصفوف 
متّصلة - جاز وإلا فلا ؛ لأن ذلك الموضع بحكم اتصال الصفوف - يلتحق بالمسجد. هذا إذا 
كان الإمام يصلي في المسجدء فأما إذا كان يصلي في الصحراء: فإن كانت الفرجة التي بين 
الإمام والقوم قدر الصفين فصاعداً ‏ لا يجوز اقتداؤهم به؛ لأن ذلك بمنزلة الطريق العام أو 
النهر العظيم ؛ فيوجب اختلاف المكان. 

وذكر في «الفتاوى»: أنه سئل أبو نصرء عن إمام يصلي في فلاة من الأرضء كم مقدار 
ما بينهما حتى يمنع صحة الاقتداء؟ قال: إذا كان مقدار ما لا يمكن أن يصطف فيه جازت 
صلاتهمء فقيل له: لو صلّى في مصلى العيد؟ قال: حكمه حكم المسجدء ولو كان الإمام 
يصلّي على دكان والقوم أسفل منهء أو على القلب ‏ جاز ويكره. 

أما الجواز: فلأن ذلك لا يقطع التبعية» ولا يوجب خفاء حال الإمام. وأما الكراهة: 
فلشبهة اختلاف المكان؛ ولما يذكر فى بيان ما يكره للمصلى أن يفعله فى صلاته إن شاء الله - 
تعالى ‏ وانفردا المقتدي خلف الإمام عن الصف لا يمنع صحة الاقتداء عند عامة العلماء. 


وقال أصحاب الحديث منهم أحمد بن حنبل : ريسم ؛ واحتجُجوا بما رُوِيّ عَنِ النبِيْ مَل 
أنه قَالّ: «لأصَلاةٌ 7 لِمُتْمَرْدِ خَلْفَ الصَّفٌه”"' وعن وابصة؛ أن النبيّ كه رَأى رَجُلا يُصَلّى في 


000 في هامش ب: اقتدى خارج المسجد بإمام في المسجد. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (؟7/ »)١97‏ وأحمذ (57/4).» وابن ماجة :)"70/١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب 
صلاة الرجل خلف الصفء الحديث :»20٠١(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 594): كتاب 
الصلاة. باب من صلى خلف الصف,. وابن حزم في «المحلى» (57/5): كتاب الصلاة باب من صلى 
خلف الصف »)5١5(‏ والبيهقى ("/ :)٠١5‏ كتاب الصلاة: باب كراهية الوقوف خلف الصف وحله. 
واج خؤيبة )ركم 019593 ابن حبان 403 1 اجوارد): .شن رواية بف اله من مار عر 
عبد الرحمن بن علي بن شيبان» عن أبيه قال: قشنا عأ رسول 21 115 ايعان وصلينا خلفهء فقضى 
الصلاةء» فرأى رجلا فرداً يصلي خلف الصف»ء فوقف عليه رسول الله يَلنهِ حتى انصرف» فقال له: 
«استقبل صلاتك فإنه لا صلاة لفرد خلف الصف». 
والحديث صححه ابن خزيمة» وابن حبان. 
وقال البوصيري في «الزوائد» :)71794/١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
وأما حديث وابصة: أن رسول الله كله رأى رجلاً يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة. 
فله طرق عن وابصة: 


كتاب الصلاة ال" 
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فأخرجه أحمد )١١18/5(‏ والطيالسى )١١١١(‏ وأبو داود :)579/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي 
وحده خلف الصف (587)»: والترمذي :)548/١(‏ كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحدهء 
الحديث (771)» وابن حبان  507(‏ موارد)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 297 والبيهقي 
423١5 /(‏ من طريق عمرو بن مرةء عن هلال بن يساف» عن عمرو بن راشد» عن وابصة به. 

وأخرجه الترمذي /١(‏ 454 -157): كتاب الصلاة: باب الصلاة خلف الصف وحده (770)» وابن ماجة 
:)"577/١(‏ كتاب الصلاة: باب صلاة الرجل خلف الصف وحده ».223٠١5(‏ والدارمي :)7595/١(‏ كتاب 
السلاةة بات اي ملذة الرجل خلف المنم. رحدة "وايق ان (4+عتنمواره) والحميدي 0911/87 رقم 
(884)» والبيهقي (9/ )١٠١١ ٠١5‏ والطبراني (71/ 2»)١57‏ وأبو يعلى (9/ »)١5‏ رقم (10549)»: من 
طريق حصين عن هلال بن يساف. قال: أخذ زياد بن أبي الجعد بيدي ونحن بالرقة» فقام بي على شيخ 
يقال له وابصة بن معبدء من بني أسدء فقال زياد: حدثني هذا الشيخ - أي وابصةً فذكر الحديث. 

وقال الترمذي: حديث وابصة حديث حسن. 

وقال: اختلف أهل الحديث في هذاء فقال بعضهم: حديث عمرو بن مرة» عن هلال بن يساف. عن 
عمرو بن راشدء عن وابصة بن معبد أصح . 

قال الترمذي: وهذا ‏ عندي ‏ أصح من حديث عمرو بن مرة؛ لأنه روي من غير حديث هلال بن 
يساف» عن زياد بن أبي الجعد» عن وابصة أ. ه. والذي عناه الترمذي . 

أخرجه أحمد (518/4)» والدارمي /١(‏ 22746 والبيهقي »23١9/7(‏ والدارقطني »)١17/١1(‏ والطبراني 
في «الكبير» 2)١51/51(‏ رقم (075")» من طريق يزيد بن زيادء عن عمة عبيد بن أبي الجعد.ء عن 
زياد بن أبي الجعدء عن وابصة. 

قال الشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي» :)559/١(‏ وهذا إسناد صحيح . 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (؟08/5: ورواه البزار في مسئده بالأسانيد الثلاثة المذكورة»؛ ثم قال: أما 
حديث عمرو بن راشد فإن عمرو بن راشد رجل لا يعلم حدث إلا بهذا الحديث» وليس معروفا بالعدالة 
فلا يحتج بحديثه» وأما حديث حصين فإن حصيئاً لم يكن بالحافظ فلا يحتج بحديئه في حكمء وأما 
حديث يزيد بن زياد فلا نعلم أحداً من أهل العلم إلا وهو يضعف أخباره فلا يحتج بحديثه» وقد روي 
عن شمر بن عطية» عن هلال بن يساف عن وابصةء وهلال لم يسمع من وابصة أ. ه. 

والحديث أخرجه أيضاً: 

عبد الرزاق (59/7)» رقم (5547)» وابن الجارود :)7١19(‏ عن عبد الرحمن بن بشر عنه» قال: ثنا 
الثوري عن منصورء عن هلال بن يساف» عن زياد بن أبي الجعدء عن وابصة به. 

قال الزيلعي في «نصب الراية» (8/7) قال البيهقي في «المعرفة»: وإنما لم يخرجاه صاحباً الصحيح لما 
وقع في إسناده من الاختلاف . وقد رجح الأئمة بعض هذه الأسانيد عن بعضها. ١‏ 
فرجح الترمذي /١(‏ 4505 -557)» طريق حصين» عن هلال بن يساف» عن زياد بن أبي الجعدء عن وابصة. 
وانظر كتاب العلل ص (51)» رقم (40). 

وخالفه أبو حاتم فرجح طريق عمرو بن مرة عن هلال بن يساف» عن عمرو سن راشد» عن وابصة. 
وقال: عمرو بن مرة أحفظ . كما في «العلل؛ لابنه )٠١١ /١(‏ ومنهم من ضعف هذه الطرق كلها. 


فض كتاب الصلاة 


حَجْرَّة مِنّ الأزض» قَقَالَ: «أَعِدْ صَلاتَكَ ؛ فَإِنهُ لآ صَلاةَ لِمُْمْردِ خَلْفَ الصف" . 


ولنا: دارو د ابا 4ك برهي اهعد أنه قال : : «أنًا مَنِي النّبِيُ كَلهِ وَالِبَتِيمَ 
وَرَاءَهُ وَأَقَام مي 1 سُلَيِم وَرَاءَنَا)09؟ 00 اقتداءها به عن انفرادها خلف الصفوف» ودل 


- كالبزار في مسندهء كما تقدم؛ وذكره الزيلعي (78/7) وللشيخ أحمد شاكر في «تعليقه على الترمذي») 
)40١- 450/1‏ رأيا آخر فقال رحمه الله: والراجح الصحيحء أن هذه الروايات يؤيد بعضها بعضاًء ولا 
يضرب بعضها ببعض» وكلها أسانيد صحاح.ء رواتها ثقات.. . والظاهر ‏ عندي ‏ أن هلال بن يساف 
سمعه من عمرو بن راشد عن وابصة» ثم لقى وابصة بحضور زياد بن أبي الجعدء وأن زياداً حدثه بى 
والشيخ يسمع فصار يرويه في بعض أحيانه عن عمرو بن راشد» وفي بعضها عن زياد» عن وابصة. إذا 
هو الذي حدثه بهء وفي بعضها عن وابصة» إذ سمع الشيخ حين التحديث» وفي بعضها يحكي ما حصل 
من تحديث زياد بحضرة وابصة» وكل صحيحء وكل ثابت. 
وللحديث طريق آخر عن وابصة: 
قال ابن أبي حاتم في «العلل» )1١ 5 /١(‏ رقم :)7١81(‏ سألت أبي عن حديث رواه عمر بن علي بن أشعث بن 
سواد؛ عن بكير بن الأخنس» عن حنش بن المعتمر» عن وابصة بن معبد. . . فذكر الحديث» ثم قال: قال 
أبي : أما عمر فحله الصدق» وأشعث هو أشعثء قال أبو محمد: يعني أنه ضعيف الحديث» وهو أشعث بن 
سوارء قال أبو محمد: قلت لأبي : حنش أدرك وابصة» قال: لا أبعده. أ. ه 
وقع في نسخة العلل: بكير بن الأخفش» وهو خطأ صوابه الأخنس» ووقع أيضاً حفش , بن المعتمر 
وصوابه حنش . 
ولحديث وابصة شاهد من حديث ابن عباس : 
أخرجه البزار 2276١ /١(‏ رقم (015)» من طريق النضرء عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رأى 
النبي كَلِِ رجلاً يصلي خلف الصف وحده؛ فأمر أن يعيد الصلاة قال البزار: لا نعلمه يروي عن ابن 
عباس إلا بهذا الإسنادء وذكره الهيثمي في «المجمع؛ (2»)44/1 وقال: رواه البزار والطبراني في «الكبير» 
و«الأوسط»» وفيه النضر أبو عمر أجمعوا على ضعفه 
وله شاهد آخر مرسل: 
أخرجه أبو داود في #المراسيل» ص )١١7(‏ عن مقاتل بن حيان قال: قال النبي يَلِهّ: إذا جاء رجل فلم يجد أحد 
ار ار شر اك ارسي الي ا وريد 

)١(‏ ينظر الحديث السابق. 

(0) أخرجه مالك :)107/١(‏ كاب قصر الصلاة: باب جامع سجدة الضحىء الحديث (71)»: والبخاري (؟/ 
05 كتاب الأذان: باب وضوء الصبيان» الحديث (851)» ومسلم (5017/1): كتاب المساجد: باب جواز 
الجماعة في النافلة» الحديث (2»)7508/777 وأحمد (171/7)» وأبو داود :)507/١1(‏ كتاب الصلاة: باب إذا 
كانوا ثلاثة» الحديث (117)» والترمذي :)١44/1(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلى ومعه الرجال والنساءء 
الحديث (714)» والنسائي /١(‏ 86) كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلائة» وجماعة من حديث إسحاق بن 
عبد الله أبي طلحة » عن أنس بن مالك». أن جدته مليكة» دعت رسول الله يكل لطعام صنعته فأكل منه» ثم قال: 
قوموا فلأصلي لكم . قال أنس: : فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما بس» فنضحته بماء» فقام عليه 
رسول الله كلد وصغفت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا رسول الله يل ركعتين» ثم انصرف . 


كتاب الصلاة رةه 


الحديث على أن محاذاة المرأة مفسدة صلاة الرجل» لأنه أقامها خلفهما مع نهيه عن الانفراد 
خلف الصف ؛ فعلم أنه إنما فعل صيانة لصلاتهماء وروي أن أبا بكرة”'' - رضي الله عنه ‏ دَخَلَ 
المَسْجدَ وَرَسُولٌ الله كَل رَاكِمُ فَكَبَّرَه وَرَكَمَ وَدَبٌّ حَتَّى الْتَحَقّ بالصّفُوفِء فَلَما فَرَعّ الب مِنْ 
صَلابِهِ قَالَ: «زَادَكَ الله جرصاًء وَلآ تَعُذه'' أو قال: «لآ تَعْدْ جوز اقتداءه به خلف الصفء 


)١(‏ تُفيع بن الحارث بن كلدة بن عمرو بن علاج بن أبي سلمة بن عبد العزى بن غيرة بن عوف بن 
ثقيفا. . أبو بكرة» الثقفىء أخو زياد بن أبيه لأمه. 
أفه ::سمئة حادية الحارث بن كلدة. 
قال ابن الأثير: 
هو ممن نزل يوم الطائف إلى رسول الله كله من حصن الطائف في بَكْرَةَ (الفتى من الإبل) وكني أبا بِكُرَةٌ 
وأعتقه رسول الله كله وهو معدود من مواليه وكان أبو بكرة يقول: إني من إخوانكم في الدين وأنا مولى 
رسول الله كَلِ وإن الناس إلا أن ينسبوني فأنا: نفيع بن مَسْروح . 
توفي بالبصرة سنة 5١1(‏ أو 07). 
ينظر ترجمته في: أسد الغابة (58/5)» الإصابة (7/ 77)» تجريد أسماء الصحابة (7/ 22١157‏ التاريخ 
الكبير »29١/9(‏ التاريخ الصغير »245/١(‏ الكني والأسماء (14» »)١14‏ تاريخ الثقات 2)١911/(‏ معرفة 
الثقات .,)751١١7(‏ 

(؟) أخرجهأحمد (6/5). والبخاري :)7١7/7(‏ كتاب الأذان: باب إذا ركع دون الصفء الحديث 
(078» وأبو داود :)410/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يركع دون الصف. الحديث (589): 
والنسائي :)١١4/7(‏ كتاب الإمامة: باب الركوع دون الصف, والبيهقي :)3١77/7(‏ كتاب الصلاة: باب 
جواز الصلاة دون الصف» وابن الجارود ص (88) رقم :»)3١4(‏ والطبراني في «الصغير» (؟/ 2)945 
والبغوي في شرح السنة (؟1/ 584 بتحقيقنا)ء من رواية الحسن عنهء أنه انتهى إلى النبي كَليهَء وهو راكع 
فركع قبل أن يصبل إلى الصف. فذكر ذلك للنبي كَلْةِ فقال: زادك الله حرصاً ولا تَعْدْ؛ وقد أخرجه 
الطبراني في «الكبير»» كما في «مجمع الزوائد» (؟/079» بزيادة: صل ما أدركت واقض ما سبقك. 
وقال الهيثمي: قلت: هو في الصحيحء وغيره خلا قوله: «صل ما أدركت واقض ما سبقك. 
أخرجه الطبراني في «الكبير'ء وفيه عبد الله بن عيسى الحزازء وهو ضعيف أ. ه. 
وقال أبو زرعة الرازي: منكر الحديث. 
وقال الذهبي ضعفوهء وقال الحافظ : ضعيف. 
ينظر سؤالات البرذعي ص (279) والمغني )30٠/١(‏ وتقريب التهذيب .)478/١(‏ 
قال الحافظ في «التلخيص» :)7586/١(‏ اختلف فى معنى قوله: ولا تعدء فقيل: نهاه عن العود إلى 
الإحرام خارج الصف؛ وأنكر هذا ابن حبان» وقال: أراد لا تعد في إبطاء المجيء إلى الصلاةء وقال ابن 
القطان الفاسي تبعاً للمهلب بن أبي صفرة: معناه لا تعد إلى دخولك في الصف وأنت راكع» فإنها كمشية 
البهائم» ويؤيده رواية حماد بن سلمة في مصنفه عن الأعلم» عن الحسن» عن أبي بكرة» أنه دخل 
المسجد ورسول الله كَِْ يصليء وقد ركع؛ فركع ثم دخل الصف وهو راكعء فلما انصرف النبي كله 
قال: أيكم دخل في الصف وهو راكع؟ فقال له أبو بكرة: أناء فقال: «زادك الله حرصاً ولا تَعْذهء وقال 
غيره: بل معناه لا تعد إلى إتيان الصلاة مسرعاًء واحتج بما رواه ابن السكن في صحيحه بلفظ : «أقيمت - 


1" كتاب الصلاة 


والدليل عليه : أنه لو تبيّن أن من بجنبه كان محدثاً تجوز صلاتة بالإجماع. وإن كان هو منفرداً 


والحديث محمول على نفى الكمال» والأمر بالإعادة شاذ. 


ولو ثبت فيحتمل أنه كان بينه وبين الإمام ما يمنع الاقتداء» وفي الحديث ما يدل عليه؛ 
فإنه قال: فى حجرة من الأرض» أي ناحية» لكن الأولى ‏ عندنا ‏ أن يلتحق بالصف إن وجد 
فرجة ثم يكبرء ويكره له الانفراد من غير ضرورة» ووجه الكراهة نذكره في بيان ما يكره فعله 
في الصلاة . ش 


ولو انفرد ثم مشى ليلحق بالصف ذكر في «الفتاوى» عن محمد بن سلمة: أنه إن مشى 
في صلاته مقدار صف واحد لا تفسد» وإن مشى أكثر من ذلك فسدتء» وكذلك المسبوق إذا 
قام إلى قضاء ما سبق به» فتقدم حتى لا يمر الناس بين يديه أنه إن مشى قدر صف لا تفسد 
صلاته» وإن كان أكثر من ذلك فسدتء» وهو اختيار الفقيه أبي الليث» سواء كان في المسجد 
أو في الصحراء ومشى مقدار صف ووقف - لا تفسد صلاته» وقدر بعض أصحابنا بموضع 
سجوده» وبعضهم بمقدار الصفين ؛ إن زاد على ذلك فسدت صلاته. 

فصل 
فى واجبات الصلاة 

وأما واجباتها"'" فأنواع : بعضها قبل الصلاة» وبعضها في الصلاة» وبعضها عند الخروج 

من الصلاة» وبعضها في حرمة الصلاة بعد الخروج منها. 


أما الذي قبل الصلاة فائنان: أحدهما: الأذان والإقامة. 


- الصلاة فانطلقت أسعى حتى دخلت في الصف. فلما قضى الصلاة قال: «من الساعى آنفاً؟ قال أبو بكرة: 
فقلت أناء فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد ١‏ 
(فائدة») روى الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن الزبير يعارض هذا الحديثء» فأخرج من حديث ابن 
وهب عن ابن جريج» عن عطاءء سمع ابن الزبير على المنبر يقول: إذا دخل أحدكم المسجد والناس 
. ركوع» فليركع حين يدخل» ثم يدب راكعاً حتى يدخل الصفء فإن ذلك السنة» قال عطاء: وقد رأيته 
يصنع ذلك. وقال: تفرد به ابن وهب» ولم يروه عنه غيره حرملة» ولا يروي عن ابن الزبير إلا بهذا 
الاسناد أ. ه. 


)١(‏ في هامش ب: بيان واجبات الصلاة. 


[قصلر الى 


والكلام”"' في الأذان يقع في مواضع: في بيان وجوبه في الجملة» وفي بيان كيفيته 
وفي بيان سببه وفي بيان محل وجوبه» وفي بيان وقته» وفي بيان ما يجب على السامعين عند 
سماعه . 


أما الأول: فقد ذكر محمد ما يدل على الوجوب؛ فإنه قال: إن أهل بلدة لو اجتمعوا 
على ترك الأذان لقاتلتهم عليه؛ ولو تركه واحد ضربته وحبستهء وإنما يقاتل ويضرب ويحبس 
على ترك الواجب» وعامة, مشايخنا قالوا: إنهما سنتان مؤكدتان؛ لما روى أبو يوسف عن أبي 
حنيفة أنه قال في قوم انا الظهر أو العصر في المصر بجماعة» بغير أذان ولا إقامة: فقد 
أخطؤوا السنة» وخالفوا وأثمواء والقولان لا يتنافيان؛ لأن السئّة المؤكدة والواجب سواء؛ 
خصوصاً السئّة التي هي من شعائر الإسلام فلا يسع تركهاء ومن تركها فقد أساء؛ لأن ترك 
السئة المتواترة يوجب الإساءة» وإن لم تكن من (شعائر”" الإسلام؛ فهذا أولى. ألا ترى أن 
أبا حنيفة سماه سنة ثم فسره بالواجب؛ حيث قال: أخطؤوا السئّة وخالفوا وأثموا؛ والإثم إنما 
يلرم بترك الواجب. 


ودليل الوجوب حديث عبد الله بن رَيْدِ بْن عَبْدِ رَبْهِ الأنصاري”* - رضي الله عنه ‏ وَهَىَ 
الأضلُ في باب الأَدَانِ؛ فَإنهُ رُوِيٍ أَنَ َضْحَابَ رَسُول الله يك كَانَ نَهُونُهُمْ الضصَّلاةٌ مَعَ الجَمَاعَةٍ 
لاسْتبَاه/ الوَقْتِ عَلَيْهمْ. ََرَادُوا أن يَنْصِبُوا ِدَِكَ عَلامَة َال بَضهُمْ : نَضْرِبُ بالنّاُوس» فَكَرِمُوا 
| ذَلِكَ ؛ لِمَكَانٍ النُصَارَى» وَقَالَ بَعْضْهُمْ : نَضْرِبٌ بِالشَّبُورٍ فَكَرِهُوا ذَلِكَ ؛ لِمَكَانٍ اليَهُودء وَقَالَ 
بَعْضَهُمْ : : نُودَ تار عَظِيمَةًفَكَرِمُوا ذَلِكَ لِمَكَانٍ المَجُوسء فَتَفَرْكُوا مِنْ عير رَأي أَجْتَمَعُوا عَلَيْه 
َدَحَلَ عَبْدُ الله بْنُ رَيْدِ مله َقَدّمَتِ أَمْرَأَنهُ العَشَاءَء فَقَالَ : هما نا بأل وَأَضْحَابُ رَسُولٍ الله شه كلل 
يَهُمُهُمأَمْرُ الصّلاةٍ. . إِلَى أَنْ قَالَ : كُنتُ بَْنَ الام وَاليَْطَانِ ؛ إِذ رَأَيثَ نَازِلاَرَلَ مِنَ السَمَاء وَعَلَ 
بُرْدَانِ أَحْضَّرَانِء بيد نَافُوسٌء قلت لَه : أَنَبِيعُ مُئْي هذا النّافُوسَ نَ؟ فَقَالَ : ما تَضْدَعٌ به؟ فَقُلْتٌ: 


إحق 


00( سقط في أ ط. 

(؟) “في هامش ب: الكلام في الأذان. 

ضف في ب: شعار. 

غيل الل بن زيد بن عبديريه بن :يد بن الخارت الأتسارى الخررجي الذي أي النداف» لاديف وعته 
ابن المسيّب وغيره. قال يخبى بن بكير: مات سنة اثتين وثلاثينء وصلى عليه عَثمان.. رضي الله علهم 
ينظر الخلاصة (08/7)» وتهذيب الكمال (584/7)» الإصابة (5//ا9)». وأسد الغابة (47//9 )»2 
وتجريد أسماء الصحابة .)7"17/1١(‏ 


الاب 


أَدْمَبُ به إِلَى رَسُولٍ الله بكلله لِيَضْرِب به لِرَقْتِ الصّلاَوٍء فَمَالَ : ألا أَدلْكَ إِلَى مَا هْوَ حَيْرُ مِْه؟ فَقُلْتُ : 


َعَم قَوَقْفَ عَلَى جذم حَائِط مُسْتفْيل القبْلة وَكَالَ : «الله أكبر» الأَدَانَ المَعْرُوف إِلَى آخِرِوء [قال]00© 
ثم مَكتَ هُتَيَِةَ م َال مِْلَ ذَلِكَ إلا أله َاد في آخِره : «قَذْ قَامَتَ/ الصَّلاةُ) مَرنَيْنَ 

قال* ًا بخ دَكَرتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله و قال : «إنّهُ لَوؤْيَا حَقٌ؛ انها إلى بلدك؛ 
فإِنهُ أندى وَأَْمَدُ صَؤْتاً مِنكَ» وَمْرْهُ يُتَادِي بو»” '' فلما سمع عمر بن الخطاب 5 


أذان بلالٍ» اخرج مِنَ المنزل يَجُرُ ذَيْلَ ردائه؛ فقال: : يا رسول الله » وَالَذِي بَعَنَكَ بِالحَقء لَقَدْ 
طاف بِي اللَيْلَةَ مثْل مَا طاف بِعَبْدٍ الله إلا أنه سبَقِي ببوء فَقَالَ رَسُولُ الله لله يله : «الحَمذ لله 


وَإِنَهُ لآ اث نَبْتُ».2 فقد أمر رسول الله يَكِيةٍ عبد الله أن يلقى الأذان إلى بلال» ويأمره ينادي به 
ومطلقٌ الأمْرٍ لوجوب العمل. 
وروي عن محمد ابن الحنفية”" أنه أنكر ذلك» ولا معنى للإنكار؛ فإنه روي عن معاذء 


)1١(‏ سقط فى ب. 

0( اتروع حول (57/5)» الدارمى :)859/1١(‏ كتاب الصلاة: باب فى بدء الأذان» وأبو داود (1//1*”) : 
كتاب الصلاة: باب كيف الأذان» الحديث (2)549 والترمذي (809/1): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى 
بدء الأذان (186)» وابن ماجة (777/1): كاب الأذان: باب بدء الأذان» الحديث :)7١5(‏ وابن 
الجارود (ص 57): باب ما جاء فى الأذان» الحديث »)١58(‏ والدارقطنى :)١51١/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب ذكر الإقامة» واختلاف الروايات فيها الحديث (79)» والبيهقي: (1/ 90): كتاب الصلاة: باب بدء 
الأذانء وعبد الرزاق )55١ /١(‏ رقم »)١0/87(‏ وابن خزيمة /1١(‏ 197) رقم (71/1) وابن حبان (7417 - 
موارد)» من حديث محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي» عن محمد بن 
عبد الله بن زيدء عن أبيه قال: «لما أمر رسول الله يكِِ بالناقوس ليضرب في الجميع للصلاة طاف بي 
وأنا نائم رجل يحمل ناقوساً في يده فقلت له: يا عبد الله أتبيع الناقوس قال:. ما تصنع به؟ قال: فقلت: 
ندعو به إلى الصلاة» قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قال: فقلت له: بلى قال: تقول: الله 
أكبر الله أكبرء الله أكبر الله أكبر». هكذا أربع مرات» وذكر بقية الآذان». 
وقال الترمذي: حديث عبد الله بن زيد حسن صحيحء وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه. 
ولا نعرف له عن النبي يك شيئاً يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. 
وأخرج البيهقي /١(‏ 7940) بسنده عن محمد بن يحيى الذهلي» قال: ليس في أخبار عبد الله بن زيد في 
قصة الأذان خبر أصح من هذا. . 
وفي كتاب العلل لأبي عيسى الترمذي قال: سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال: 
هو. عندي. صححيج ٠‏ 

(*) محمد بن علي بن أبي طالب» الهاشمي القرشي» أبو لقا المعروفت بابن الحنفية : أحد الأبطال الأشداء 
في صدر الإسلام موتو أن التسيين ولي » غير أنَّ أمهما فاطمة الزهراءء وأمه خولة بنت جعفر 
الحنفية» ينسبُ إليها تمييزاً له عنهما. وكان يقول: الحسن والحسين أفضل مني وأنا أعلمٌ منهماء كان ورعاً 
قَوياً. ولد سنة ١١‏ ه. وقيل: إنه خرج إلى الطائف هارباً من ابن الزبير فمات هناك سنة 4١‏ ه. 
انظر: ابن سعدة: 2.57 وفيات الأعيان »)4149/1١(‏ الأعلام (77/5). 


وعبد اران عباتن وعبد الله بن عمر - رضي الله عنهم ‏ أ نهم قالوا: إن أصل الأذان رؤيا 
عبد الله اين ريق" '* الانضاري - رضي الله عنه - وهذا لأن 1 
لكن النبي كَلِةِ لما شهد , بحقيقة رؤياه ثبتت حقيقتهاء ولما أمره بأن يأمر بلالاً ينادي به ثبت 


وجوبه لما بيناء» ولأن النبي كله واظب عليه في عمره ذ فى الصلوات المكتوبات. ومواظبته دليل. 
الوجوب» مهما قام عليه دليل عدم الفرضية وقد قام اع 


فصل فى كيفية الأذان 


وأما""" بيات كينية الآذان : قو علق الكفية المعروفة الكواتزى من عزن وياد ولا تقصاة 
عند عامة العلماء. 


وزاد بعضهم ونقص البعض. فقال مالك: يختم الأذان بقوله: الله أكبر؛ اعتباراً للانتهاء 


ولنا: حديث عبد الله بن زيدء وفيه: الختم بلا إله إلا الله وأصل الأذان ثبت بحديثهء 
فكذا قدرهء وما يروون فيه من الحديث فهو غريب فلا يقبل خصوصاً فيما تعمّ به البلوى» 
والاعتماد في مقله على المشهور. [وهو ما روينا. 


وقال مالك: يكبّر في الابتداء مرتين؛ وهو رواية عن أبي يوسف اعتباراً بكلمة 
3 5 . 0 5 4 
الشهادتين؛ حيث يؤتى بها مرتين] ". 


ولنا: حديثٌ عبد الله بن زيدء وفيه : «التّكبِيرٌ أَرْبَعُ مَرّاتِ بِصَوْتَيْنَ؛ وروي عن أبي 
تحدورة :دوذ اكه أنه قال اعَلْمَنِي رَسُولَ الله كدِ الأذَانَ (تِسْعَة)” 2 عَشَرَةَ كَلِمَةَه وَالإِقَامَةَ 
(سَبْعَة) عشرة”*' كَلِمّة)''' وإنما يكون كذلك إذا كان التكبيرٌُ فيه مرتين. 


وأما الاعتبار بالشهادتين فنقول: كل تكبيرتين بصوت واحد ‏ عندنا ‏ فكأنهما كلمة 


45" ..ظيك: الاين لإبدد بن عد :شيرق زيند ين :الحارية الأتضارئ العرريس الى أرق النداف :لخديف وعن 
ازخ العستب ؤغيزة قال يح بن نكي ماس من لكين وثلاثين وطلى عليه ععمان : 
ينظر ترجمته في: الخلاصة 08/75 .)701١(‏ 

(؟) في هامش ب: بيان كيفية الأذان. 

(0) سقط في ب. 

(4) في ب: تسعة عشر. 

(4) في ب: سبعة عشر. 

(1) أخرجه أبو داود )747/١(‏ كتاب الصلاة: باب كيف الأذان. حديث (0500) وأحمد (409/9). 


وفنا 


ل كتاب الصلاة 


واحدة؛ فيأتي بهما مرتين كما يأتي بالشهادتين. وقال الشافعي: فيه ترجيع وهو أن يبتدىء 
السوؤذن بالشهادتين فيقؤل: أشهد. أن لا إله إلا الله هرئين ٠.‏ أشهد أن محمدا رسول الله : 
مرتين: يخفصن بهما صوته؛ ثم يرجع إليهما ويرفع بهما صوته. واحتجٌ بحديث أبي 
مَخَزُورَة”"“؛ أنَّ لني يله كَالَ لَهُ: «أزجغ, فَمُد بهِمَا صَوْتكَ)”" . 

ولنا: حديث عبد الله بن زيد» وليس فيه ترجيع» وكذا لم يكن في أذان بلال وابن ن أم 
م 
مكتوم ' ترجيع. 

وأما حديث اق محذورة فد كان فى ابتداء الإسلام» فإنه روي أنه لَّمَا أَذْنّ وكان 
حديث العهد بالإسلام قال : الله أكبر الله أكبرء أربع مرات بصوتين» ومد صوته» فلما بلغ إلى 
الشهادتين - خفض بهما صوتهء بعضهم قالوا: إنما فعل ذلك؛ مخافة الكفار» وبعضهم قالوا: 
إنه كان جهوري الصوت». وكان في الجاهلية يجهر بسب رسول الله كه فلما بلغ إلى الشهادتين 
- استحي فخفض بهما صوته. فدعاه رسول الله لله كَكلِةِ وعرك أذنه وقال: الأزجغ وَقُلَ : أَشْهَدُ أَنْ لا 
له إلا الله وَأَشْهَدٌُ آنّ مدا رَسُوَلَ الله وَمُذّ بهِمَا صَوْنَكَ؛ عَيظاً لِلْكُفَارِ؛ . 


وأما الإقامة”؟: فمثنى مثنى عند عامة العلماء» كالأذان/ . 


)١(‏ أبو محذورة؛ المؤذنء الجدحي. قيل اسمه. سُّمرة بن معير وقيل أوس بن معير وقيل. معير بن محيريز 
وقيل سلمان. قال ابن حجر في الإصابة جزم ابن حزم في كتاب النسب بأن سمرة أخوه: قال ابن الأثير: 
كان أبو محذورة مؤذن رسول الله كَل وكان رسول الله كَل سمعه يحكي الأذان فأعجبه صوته فأمر أن 
يؤتى به فأسلم يومئذٍ وأمره بالأذان بمكة منصرفه من حنين فلم يزل يؤذن فيها ثم ابن محيريز وهو ابن عمه 
ثم ولد ابن محيريز ثم صار الأذان إلى ولد ربيعة بن سعد بن جمح. وكان أبو محذورة من أحسن الناس 
صوتاً وسمعه عمر يوماً يؤذن فقال: : كدت أن ينشق مُربطاؤك توفي سنة (09) وقيل (079. 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (77/8/5)» الإصابة (1/ »)١17/7‏ تجريد أسماء الصحابة (؟/ 2»)2١١‏ بقى بن 
مخلد »)١144(‏ الاستيعاب »)١1/51/4(‏ الكنى والأسماء (67/1)» تقريب التهذيب (514/1)» تهذيب 
التهذيب (777/17). 

() تقدم. 

() عمرو بن قيس بن زائدة بن الأصم (حُبذب) بن هّرم بن رواحة بن حجر بن عبد بن معيص بن عامر بن 
لؤي. المؤذن» القرشيء» العامري (شهرته ابن أم هكتؤم. 
أمه: أم مكتوم اسمهاء عاتكة بنت عنكثة بن عامر. قال ابن الأثير. اختلف في اسمه فقيل عبد الله وقيل: 
عمرو وهو الأكثر قاله مصعب والزبير. هاجر إلى المدينة بعد مصعب بن عمير وقيل قدمها بعد بدر بيسير 
واستخلفه رسول الله كل على المدينة ثلاث عشرة مرة فى غزواته منها غزوة الأبواء وبواط وذو 
العشيرة. . . وشهد فتح القادسية ومعه اللواء وقتل بالقادسية شهيداً . توفي بالقادسية شهيداً. 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (5/ 75514) الإصابة (0/ )١١‏ تجريد أسماء الصحابة )711/١(‏ الاستيعاب (/ 
5 491) الثقات (/ 54 1؟) التحفة اللطيفة (؟/ 1944) الطبقات الكبرى (7/ )١‏ حلية الأولياء (؟/ 4). 

(1) في هامش ب: الإقامة مثنى مثتى . 


كتاب الصلاة 2 ا لق 


وعند مالك والشافعي: فرادى فرادى إلا قوله: «قَدْ قَامَتِ الصّلاُ» فإنه بقولها مرنَين عند 
الشافعي» واحتججا بما رُوِيَ ع بْنُ مَالِكُ : «أنَّ بلالا - رضي الله عنه ‏ أَيرَ أَنْ يَشْفَعَ ادا 
وَيُوٌتر الإقَامَةً) . والظاجِرٌ أَنَّ الآمِرَ كان رَسُولَ الله و20 . 


ولنا: حديث عبد الله بن زيد: أن النازل من السماء أتى بالأذان» ومكث هنيهة ثم قال 
مثل ذلك, إلا أنه زاد فى آخره مرتين: قد قامت الصلاة. 


وروينا فى حديث أبى محذورة: وَالإقَامَةٌ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةٌ وإنما تكون كذلك ‏ إذ 
كانت مثنى . 


وقال إبراهيم النخعي : كان التاس :يشفعون. الإقاعة ».يحت خرج هؤلاء ديعتي: ابل أميةت 
فأفردوا الإقامة» ومثله لا يكذب. وأشار إلى كون الإفراد بدعه. والحديث محمول على الشفع 
والإيتار في حق الصوت والنفس» دون حقيقة الكلمة؛ بدليل ما ذكرنا. والله أعلم . 


وأما التثويب :7" فالكلام فى ثلائة مواضم : 

: ع في دادنه مواضع 
أحدها: في تفسير التثويب فيه الشرع . 
والثاني: في المحل الذي شرع فيه. 
والثالث: في وقته . 


أما الأول: فقد ذكره محمد رحمه الله في «كتاب الصلاة»» قلت: أرأيت كيف 
التثويب في صلاة الفجر؟ قال: كان التثويب الأول بعد الأذان: دح 7ل فأحدث 


:)717١/١( والدارمى‎ »)3١/8( الحديث (5040), وأحمد‎ »)758١- 580( أخرجه الطيالسي ص‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الأذان مثنى مثنى» والبخاري (87/5): كتاب الأذان: باب الأذان مثنى مثنى»‎ 
كتاب الصلاة: باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة» الحديث (؟/‎ :)581/١( الحديث (505)» ومسلم‎ 
 7”59/١( كتاب الصلاة. باب في الإقامة» الحديث (008)» والترمذي‎ :)549/١( وأبو داود‎ .)2 
كتاب‎ :)74١/١( وابن ماجة‎ »)١197( كتاب الصلاة: باب ما جاء في إفراد الإقامة» الحديث‎ 
الأذان: باب إفراد الإقامة» الحديث (730)» وابن الجارود ص (57): كتاب الصلاة: باب ما جاء فى‎ 
كتاب الصلاة: باب الإقامة‎ :)177 /١( الأذان» الحديث (159)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ 
كتاب الصلاة:‎ :)5١7/١( كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة» والبيهقى‎ :)5994/١( كيف هيء» والدارقطني‎ 
وقال: لم يخرجاه بهذه السياقة وهو على شرطهماء‎ :)1١48/1( باب إفرّاد الإقامةء واستدركةٌ الحاكم‎ 
كلهم من طرق كثيرة عن أبي قلابة عن أنس‎ 
. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح‎ 

زفق في هامش ب: الكلام ة في التثويب. 


0 كتاب الصلاة 


الناس هذا التثويب» وهو حسن؛ فسر التثويب وبيّن وقته» ولم يفسر التثويب المحدث» ولم 
يبين وقته» وفسر ذلك في «الجامع الصغير) وبين وقته» فقال/ التثويب : الذي يصنعه الناس بين 
الأذان والإقامة في صلاة الفجر.ء حي على الصلاة» حي على الفلاح مرتين ‏ حسن» وإنما 
سماه محدثاً؛ لأنه أحدث في زمن التابعين» بالحسن؛ لأنهم استحسنوهء وقد قال يَكِِ: «مَا رآهُ 
المُؤْمِنُونَ حَسَناً قَهْوَ عِنْدَ الله حَسَنٌ وَمَا رَآهُ المُؤْمِئُونَ قبيحاً فَهُوَ عِنْدَ الله قَبِيخ0”" . 

وأما محل التثويب: فمحل الأول: هو صلاة الفجر عند عامة العلماء. وقال بعض الناس 
بالتثويب في صلاة العشاء ‏ أيضاً - وهو أحد قولي الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في «القديم؛. 
وأنكر التثويب فى الجديد رأسا. 

وجه قوله الأول: أن هذا وقت نوم وغفلة» كوقت الفجر ‏ فيحتاج إلى زيادة إعلام» كما 
فى وقت الفجر. وجه قوله الآخر: أن أبا محذورة علمه رسول الله يل الأَذَانَ تَسْعَةَ عَشْرَةَ 
كَلِمَةَه وليس فيها التثويب» وكذا ليس فى حديث عبد الله بن زيد ذكر التشثويب. 
الله كله : «يَا بلآلُ كَوْبْ فِي الفَجْرِ ا ار موعن 


)١(‏ لا أصل لهذا الحديث مرفوعاً إنما ورد موقوفاً عن عبد الله بن مسعود من طرق. 
فأخرجه أحمد )709/1١(‏ والبزار 4١ /١(‏ كشف) رقم (170) كلاهما من طريق أبي بكر بن عياش عن 
عاصم عن ذر بن حبيش عن ابن مسعود قال: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب 
العباد ثم نظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم أنصار دينه فما رآه 
المسلمون حسناً فهو عند الله حسن وما رآه المؤمنون قبيحاً فهو عند الله قبيح. 
ومن طريق أحمد أخرجه الحاكم في «المستدرك» (078/5) مختصراً وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه 
ووافقه الذهبي وقال السخاوي في «المقاصد الحسنة»؛ ص (771): وهو موقوف حسن أ. ه. 
قلت: وقد وهم السخاوي في هذا الحديث حيث عزاه إلى الإمام أحمد في السنة وقال: ووهم من عزاه 
للمسند. فظهر من تخريج الأثر أنه رحمه الله هو الواهم في توهيم من عزا هذا الأثر إلى المسند. 
وللحديث طريق آخر قد أشار إليه البزار فقال عقب الطريق الأول: رواه بعضهم عن عاصم عن أبي وائل 
عن عبد الله . 
وهذا الطريق أخرجه أبو داود الطيالسي  7* /١(‏ منحة) رقم (19) ومن طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 
)"070/١(‏ من طريق عاصم عن أبي وائل عن ابن مسعود. 
والحديث ذكره الهيئمي في «مجمع الزوائد» )١78/١(‏ وقال: رواه أحمد والبزار والطبراني في «الكبير» 
ورجاله موثقون وقال الحافظ ابن كثير فى «تحفة الطالب» ص (550): هنا ماترر كوو هوه اندرا مسري 
بسند جيد . ١‏ 

(؟) روى نحوه عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن بلال قال قال رسول الله كَلِ: «لا تثوبن في شيء من 
الصلوات إلا في صلاة الفجر». 
أخرجه الترمذي )778/1١(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في التثويب في الفجر )١198(‏ وأحمد في المسند - 


كتاب الصلاة 54١‏ 


عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه أن بلالا أني النبيّ كي يله بالصَّلاقٍ فَوَجَدَهُ رَاقداً 
فَقَالَ: الصّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ النّؤْمف فقال النبيئ يكل : «مَا أَحْسَنَ هَذًا؛ أَجْعَلْهُ في أَذَانِكَ»”'' وعن 
أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ أنه قال: اكَانَ التَنُويبُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك : الصّلآةٍ خَيرٌ 
0 اتوم" . وكعليه النتي كل أبا محذورة» وتعليم الملك ‏ كان تعليم أصل الأذان» لا ما 
يذكر فيه من زيادة الإعلام» وما ذكروا من الاعتبار غير سديد؛ لأن وقت الفجر وقت نوم 
وغفلة» بخلاف غيره من الأوقات» مع أنه يك نهى عن النوم قبل العشاءء وعن السمر بعدها؛ 
فالظاهر هو التيقّظ . 

وأما التثويب”” المحدث : فمحله: صلاة الفجر ‏ أيضاً ‏ ووقته: ما بين الأذان والإقامة؛ 
وتفسيره أن يقول: حَّ عَلَى الضَّلاةٍ وَحَيّ عَلَى المَلآَحَ؛ على ما بين في «الجامع الصغير'. غير 
أن مشايخنا قالوا: لا بأس بالتثويب المحدث فى سائر الصلوات؛ لفرط غلبة الغفلة على الناس 
في زمانناء وشدة ركونهم إلى الدنياء وتهاونهم بأمور الدين» فصار سائر الصلوات في زماننا 
مثل الفجر في زمانهم» فكان زيادة الإعلام ‏ من باب التعاون على البر [والتقوى]””؛ فكان 
مستحسناًء ولهذا قال أبو يوسف: لا أرى بأساً أن يقول المؤذن: السلام عليك أُيّهَا الأمير 
ورحمة الله وبركاته» حى على الصلاة حي على الفلاح» الصلاة يرحمك الله ؛ لاختصاصهم 
بزيادة شغل؛ بسبب النظر في أمور الرعية فاحتاجوا إلى زيادة إعلام نظراً لهم . 


ك التثويب فى كل بلدة ‏ على ما يتعارفونه ‏ إما بالتنحنح» أو بقوله: الصلاة الصلاة. 


)١9- 14/59‏ وذكر الحافظ في التلخيص )5١7/١(‏ وقال: الترمذي وابن ماجة وأحمد من حديث 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن بلال وفيه أبو اسماعيل الملائي وهو ضعيف مع انقطاعه بين عبد الرحمن 
وبلال» وقال ابن السكن: لا يصح إسناده. ثم إن الدارقطني رواه من طريق أخرى» عن عبد الرحمن 
وفيه: أبو سعد البقال وهو نحو أبي اسماعيل في الضعف. 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 0 )١١8١١‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية )5514/١(‏ وقال: رواه 
الطبراني في «معجمه الكبير» حدثنا محمد بن علي الصائغ المكي ثنا يعقوب بن حميد ثنا عبد الله بن 
وهب عن يونس بن يزيد عن الزهري عن حفص بن عمر عن بلال أنه أتى النبي كَل يؤذنه بالصبح فوجده 
راقداء فقال: الصلاة خير من النوم مرتين» فقال النبي ككلهِ: «ما أحسن هذا يا بلال» اجعله في أذانك»» 
انتهى. أخرجه في «باب الباء ‏ في ترجمة حفص بن عمر»ء عن بلال وروى الحافظ أبو الشيخ ابن حيّان 
في «كتاب الأذان ‏ له؛ حدثنا عبدان ثنا محمد بن موسى الحرشيّ ثنا خلف الحزان «يعني البكاء» قال: 
قال ابن عمر: جاء بلال إلى النبي يَلٍ يؤذنه بالصلاة» فوجده قد أغفاء فقال: الصلاة خير من النوم؛ 
فقال: «اجعله في أذانك إذا أذنت للصبح»» فجعل بلال يقولها إذا أذن للصبح. انتهى . 


(؟) تقدم. 
(0) في هامش ب: بيان التثويب المحدث . 
(14) سقط في ب. 


بدائع الصنائع ج١‏ - م١4‏ 
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أو : قامت قامت. أو: بايك نماز بايك» كما يفعل أهل بخارى؛ لأنه الإعلام» والإعلام إنما 
يحصل بما يتعارفونه . 
وأما وقته: فقد بِيئًا وقت التثويب القديم والمحدث ‏ جميعاً ‏ والله الموفق. 


فصل فى بيان سنن الآذان 

مايا1 سنن الأذان» فسئن الأذان في الأصل نوعان: نوع يرجع إلى نفس الأذان» 
ونوع يرجع إلى صفات/ المؤدن. 

أما الذي يرجع م إلى نمس الأذان فأنواع, منها أن يجهر بالأذان» فيرفع به صوته؛ لأن 
المقصود 0 

ألا ترى أن النبي كَل قال لعبد الله بن زيد: «عَلّمْهُ بلآلا فإنّهُ أَندَى وَأَمَدُ صَتاً مِئْكَ»؛ 
ولهذا كان الأفضل أن يؤذن في موضع يكون أسمع للخيران كالسلتة ونحوهاء ولا ينبغي أن 
يجهل نفسه ؛ لأنه يخاف حدوث بعض العِلّلٍ؛ كالفتق » وأشباه ذلك. 

دل عليه ما روي أن عمر - رضي الله عنه - قال لأبي محذورة» أو العودن يك معدتو 
حين رآه يُجْهِدُ نَفْسَهُ في الأذان: : أمَا تَحْشَى أَنْ ينقطع مُرَيْطَاؤُكَ وهو ما بين السّرة إلى العانة» 


وكذا يجهر الإقامة. لكن دون الجهر بالأذان؛ لأن المطلوبت من الإعلام بها دون المقصود من 
الأذان. 


ومنها: أن يَفْصِلَ بين كلمتي الأذان بسّكتة؛ ولا يَفْصِلُ بين كلمتي الإقامة» بل يجعلها 
كلاماً واحداء لأن الإعلام المطلوبٌ من الأول لا يحصّل إلا بالفصل. والمطلوبُ من الإقَامَةٍ 
يَخْصّلُ بدونه. 


ومنها : د ويَحْدَرَ في الإقامة ؛ لقول النبي كَلْةِ لبلال - رضي الله عنه 
-: (إذّا أذْنْتَ فَتَرَسَلُء وَإِذَا أَقَمْتَ فَاحْدُره"" وفي رواية: «فَأَحْذم». وفي رواية: «لَأَحَْذِف)»؛ 


)١(‏ في هامش ب: بيان سنن الأذان. 

(؟) أخرجه الترمذي )*10/47/9/١(‏ كتاب الصلاة : باب ما جاء في الترمذي في الأذان حديث (1915) 
ؤالبيهقي )118/١(‏ كتاب الصلاة: باب ترسيل الأذان وحذم الإقامة» من طريق عبد المنعم البصري ثنا 
يحبى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر به. 
وقال الترمذي: حديث جابر حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو إسناد مجهول 
وعبد المنعم شيخ بصري. 
والحديث ضعفه أيضاً البيهقي. 


كتاب الصلاة بد 
ولأن الأذان لإعلام الغائيين بهجوم الوقت» وذا في الترسّل بلغ » والإقامة بعاتم الحاضرين 
بالشّروع في الصلاة» وأنه يحصل بالْحَدْرِء ولو ترسّل فيهما أو حدر أجزأه ؛ لحصول أصل 
المقصود» وهو الإعلام. 

ومنها: أن يرئّب بين كلمات الأذان والإقامة» حتى لو قدم البعض على البعض - ترك 
المقدم. ٠‏ ثم يرتب ويؤلف ويعيد المقدم؛ ؛ لآنه لم يُصَاوِفٌ مَحَلَه فلع وكذلك إذا ثوب بين 
الأذان والإقامة في الفجرء فظن أنه في الإقامة فأتمهاء ثم تَذَكرَ قبل الشُروع في الصلاة - 
فالأفضل أن يأتي بالإقامة من أولها إلى آخرها مراعاة للترتيب» ودليل كون الترتيب سنة أن 
النازل من الأسماء رتّب» وكذا المروي عن مُوَذْنَيْ رسول الله كلل - أنهما رَثَّبَا؛ ولأن الترتيب 


عء 


في الصّلاةٍ فَرْضء والأذان شبيه بها؛ فكان الترتيب فيه سنّة . 
ومنها: أن يوالي بين كلمات الأذان والإقامة ؛ لأن النازل من السماء وال وعليه عمل 
مؤذني رسول الله كل حتى أنه لو أن فظن أنه الإقامةٌ ثم علم بعدما فرغ فالأفضل أن يعيد 


الأذان» ويستقبل الإقامة مراعاة الموالاة. وكذا إذا أخذ في الإقامة» وظن أنه في الأذان ثم عَم 
فالأفضا أن يبتدىء الإقامة لما قلناء هذاء إذا عليه فى الأذان والإقامة ساعة» أ 
و غشي في 2 


مات» أو ارتد عن الإسلام» ثم أسلمء أو أحدث فذهب ترما ثم جاء ‏ فالأفضل هو 
الاستقبال لما قلنا. والأولى له إذا أحدث في أذانه أو إقامته أن يُيِمُهَا ثم يذهب ويتوضأ 
رَيُصَلّي ؛ لأن ابتداء الأذان والإقامة مع الحدث جائزء فالبناء ولق ولو أذن ثم ارتدٌ عن 
الإسلام» فإن شاءوا أعادوا؛ لأنه عبادته عقف والروة "مصيطة للعزاما ع فنصي سيا 
بالعدم ء وإن شاءوا اعتدُوا به؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. 

وكذا يكره للمؤدّن أن يتكلّم في أذانه» أو إقامته؛ لما فيه من ترك سّئّةِ الموالاة» ولأنه ذكر 
مُعَظُمٌ كالخطبة ؛ فلا يسع ترك حرمته» ويكره له رد السّلآم في الأذان لما قلناء وعن سفيان الثوري: 
أنه لا بأس بذلك؛ ؛ لأنه فرض» ولكنا نقول : [أنه]”١'‏ يحتمل التأخير إلى الفراغ من الأذان . 

ومنها: أن يأتي بالأذان والإقامة”'2 مستقبل القبلة؛ لأن النازل من السماء هكذا فَعَلء؛ 
وعليه إجماعٌ الأمة» ولو ترك الاستقبال يجزيه؛ لحصول المقصود وهو الإعلام؛ لكنه يكره 
لتركه السنة المتواترة» إلا'أنه'إذا انتهى إلى الصّلاة والفلاح شرل رخهة يمينا وننالة كذ 
فعل النازل من السماء ولأن هذا خِطابٌ للقوم» فيقبل بوجهه إليهم إعلاماً لهم كالسّلام في 
الصلاة» وقدماه مكانهما؛ ليبقى مستقبل القبلة بالقدر الممكن؛ كما في السلام والصلاة» 
ويحول وَجْهَهُ مع بَقَاءِ البدنٍ مستقبل القبلة» كذا هاهنا. 


)٠(‏ في هامش ب: يستقبل القبلة بالأذان والإقامة. 
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وإن كان في الصومعة فإن كانت ضيقة لزم مكانه؛ لانعدام الحاجة إلى الاستدارة وإن 
كانت واسعة فاستدار فيها؛ ليخرج رأسه من نواحيها ‏ فحسن؛ لأن الصومعة إذا كانت مبّسعة 
فالإعلام لا يَحَصّل بدون الاستدارة. 

متها أن يكوث التكير رما وهو قوله: الله أكبر؛ لقوله يك «الأذَانُ جَزْمٌ0" . 

ومنها: ترك التلحين في الأذان؛ لما روي أن رَجُلاً/ جاء إلى ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ 
فقال: إني أحبك في الله تعالى» فقال ابن عمر: إني أَنْعَضْكَ في الله تعالى» فقال: لم؟» قال: 
لأنه بلغني أنك تغني في أذانك» يعني : الفليب 77 

أما التفخيم فلا بأس به؛ لأنه إحدى اللغتين. 

ومنها: الفصل فيما سوى المغرب بين الأذان والإقامة؛ لأن الإعلا العا 
لسن لأ رد بالسهاقه افد و رقا سو ريه بلاطا لعلو 
مسنونٌء والوصلْ مَكرُوة. وأصلهُ ما روي عن رسول الله تكل؛ أنه قال لبلال: (إذًا أَؤْنْتَ 
فَتَرَسَّلُء وَإِذَا أقَمْتَ فاخذرى وفي رواية: «فأخذِف». وفي رواية: : «مَأَخِم», تكن ين أذانك 
وَإِقَامَتِكَ ِْدَارُ ما يَفْنُ الكل مِنْ كله والخاركامن شريقة وَالْمُعْتَصٌِْ إِذَا دَخَلَ لِقَضَاءِ 
حَاجَتوء وَل تَقُومُوا في الصّفْ حَبَّى تَرَوْنِي52 ؛ ولأن الأذان لامتحضاز الغايق فلا بد من 
الإمهال ليحضروا. 

ثم لم يذكر في ظاهر الرواية مقدار الفصل. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة : : في الفجر قدر ما يقرأ عشرين آية» وفى الظهر قدر ما 
بُصَلَي أربع ركعات يقرأ في كل ركعة نحواً من عشر آيات» وفي العصر مقدار ما يُصَلي ركعتين 
يَفْرَأ في كُلَ ركعة نحواً من عشر آيات؛ وفي المغرب يقوم مقدار ما يقرأ ثلاث آيات. وفي 
العشاء كما في الظهرء +وهدا لبش تدس لازم فينبغي أن يفعل مقدار ما يحضر القوم» مع 
بإزاعاة الوفه السيتحى 4 وأنا المغد ب دان ونعيل نيها بالا ععرناء رقال الشازمر” 
يفصل بركعتين خفيفتين؛ اعتباراً بسَائِرٍ الصَّلَوَاتِ . 


ولنا ما روي عن النبي كَلِهْ أنه قال: «بَيْنَ كل أَذَانيين صَلاة لِمَنْ شَاءَء إلا المَغْرتَ2*). 


)١(‏ تقدم. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة .)3١1//١(‏ 

(9) تقدم. 

2 في هامش ب: لا يفصل بين صلاة:المغرب وصلاتها بتنفل . 

(5) ذكره الهيثمي في المجمع (؟/714؟) وعزاه للبزار وقال فيه حبان بن عبيد الله ذكره ابن عدي» وقيل: ! 
اختلط وذكر الحافظ نحواً من هذه الرواية في التلخيص (17/1) وقال: وفي رواية ضعيفة للبيهقي "بين 
كل أذانين صلاة ما خلا المغرب». 


كتاب الصلاة ش ه14 
وهذا نص ؛ ولأن مبنى المغرب على التعجيل؛ لها روى آبوأيوت الأتشارئ" سرف اللاعنه 
عن رسول الله يَكةِ أنه قال: «لَن تَرَالَ أُمْيِي بخَيْرِء مَالَمْ يُوَخرُوا الْمَغْرِبَ إِلَى أَشْيِبَاكِ 
لجُوم»”"”. والفصل بالصلاة تأخير لهاء فلا يفصل بالصلاة. وهل يفصل بالجلوس 

قال أبو حنيفة : لآ يُفْصَلُء وقال أبو يوسف, ومحمد ‏ رحمهما الله تعالى -: يفصل 
بجلسة حفيفة كالجلسة التي .بين الخطبتين. 

وجه قولهما: أن الفصل مَسْنُونَّ ولا يمكن بالصَّلاِء فيفصل بالجلسة لإقامة السنة» 
ولأبي حنيفة أن الفصل بالجلسة تأخير للغرب» وأنه مكروه؛ ولهذا لم يفضل بالصلاة فبغيرها 
أولى» ولأن الوصل مكروهء وتأخير المغرب أيضاً مكروه. والتحرز عن الكراهتين يَحْصْلٌ 
كي حييقة"" + وباليعة من الترسل والحدفةء والجلسة لا تخلو عن أحدهما وهي كراهة 
التأخير ؛ فكانت مَكَرُوهَةٌ . والله أعلم . 

[فصل]2© فيما يرجع إلى صفات المؤذن 
وأنا الذي يرجمٌ إلى صفات المؤدّن”” فأنواعٌ أيضاً: 
منها: أن يكون رجلاً فيكره أذان المرأة باتفاق الروايات؛ لأنها إن رفعت صوتها فقد 

الا ل ل ولأن أذان النساء لم يكن في السلف ‏ 
فكان من المحدثات» وقد قال النبي كلل : ١كُلُ‏ مُحْدََةِ بذعةٌه20. ولو أذنت للقوم أَجْرََهُمْ حتى 
لا تعاد؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. 


)١(‏ خالد بن زيد بن كليب , بن تعلبة الأنصاري البخاري أبو أيوب المدنيء» شهد بدراً والعقبة» وعليه نزل 
النبي يليه حين نزل المدينة اله “ماثة 'وتخمسيون حديقا» اتفقا على سبعة. روى عنه البراء وأفلح مولاه 
وعروة وعطاء الليثئي. له فضائل. ومن كلامه: من أراد أن يكثر علمه» ويعظم حلمه» فليجالس غير 
عشيرته . 
مات بأرض الروم سنة اثنتين وخمسين وهو غازٍ. 
ينظر الخلاصة (١/1/7؟)ء‏ تهذيب الكمال »)707/١(‏ تهذيب التهذيب (5/ »)4٠‏ الكاشف 2)528/1١(‏ 
سير الأعلام (5037/5). 

(0) تقدم. 

(9) في ب: قليله . 

(:) سقط في أء ط 

(5) في هامش ب: ما يرجع إلى صفات المؤذن. 

() أخرجه أبو داود الطيالسي ص (5:) حديث (778)» مسئد عبد الله بن مسعود وأحمد /١(‏ 5917 253917 
7]) والدارمي (7/ )١57‏ كتاب النكاح. . باب في خطبة النكاح» وأبو داود (5/ 0941١‏ 047) كتاب 
التكاح : باب في خطبة التكاح حديث )5١18(‏ والترمذي (417/5) كتاب التكاح : باب ما جاء في خطبة 
النكاح حديث (ه 0٠‏ والنسائي (84/7) كتاب النكاح: باب ما يستحب من الكلام عند النكاح وابن - 


؟لاب 


5.5 كتاب الصلاة 


وروي عن أبي حنيفة أنه يستحبُ الإعادة» وكذا أذان الصَّبِي العاقل» وإن كان جائزاً حتى 
لا يعاد. ذكره في «ظاهر الرواية»؛ لحصول المقصود وهو الإعلام. لكن أذان البالغ أفضل ؛ 
لأنهافي مراعاة الحرمة أبلع.. 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة؛ أنه قال: : أكره أن يُؤَذْنَ من لم يحتلم؛ لأن الناس لا 
يعتدُون بأذانه» وأما أذانُ الصَّبيٌ الذي لا يعقل فلا يجزىء. ويعاد؛ لأن ما يصدر لا عن عقل 
لا يعتدٌ به كصوت الطيور. 

ومنها: أن يكون عاقلاء فيكره أذانُ المجنون والسكران الذي لا يعقلء لأن الأذان ذِكْدٌ 
مَعَظّمُ وتأذينهما ترك لتعظيمه. وهل يعاد ذكر في «ظاهر الرواية»: أحب إليّ أن يعاد؛ لأن 


عامة كلام المجنون والسكران هَذَيَانُه فربما يشتبه على الئّاس؛ فلا يقع به الإعلام. 


ومنها: أن يكون تقيّاءِ لقول النبي ككلة: «الإِمَامُ ضَامِن» وَالْمِوَدْنُ مُؤْتَمَنُ» والأمانة لا 
يؤديها إلا التق . 

ومنها: أن يكون عالماً بالسنة؛ لقوله تكلله: 29 ُوْنكُمْ أفْرَؤْكُم, َيوَذْنُ لَكُمْ خارْكُم؛ . 
وخيار الناس العلماء؛ ولأن مراعاة سنن الأذان لا يتأتى إلا من العالم بها؛ ولهذا إن أذان 
العبد» والأعرابي» وولد الزناء وإن كان جائ ئزاً؛ لحصول المقصود وهو الإعلام - لكن غيرهم 
أفضل ؛ لأن العبد؛ لا يتفرغ لمراعاة الأوقات؛ لاشتغاله بخدمة المولى؛ ولأن الغالبَ عليه 
الجهل» وكذا الأعرابي» وولد الزنا الغالبُ عليهما الجهلٌ. 


ومنها: أن يكون عالماً بأوقات الصَّلةِ» حتى كان البصير أفضل من الضرير؛ لأن الضرير 
وعم ميسوك الرتدك والإعلام بدخول الوقت ممن لا علم له بالدخول - متعذّرء لكن مع 
هذا لو أذن يجورٌ لحصول/ الإعلام بصوته» وإمكان ف مان لجرا مويو عر 
الجملة؛. وابن ن أم مكتوم كان مؤدّن رسول الله يَكةِ وكان أعمى . 


- ماجة )1١91/1(‏ كتاب النكاح: باب خطبة النكاح حديث )١1897(‏ وابن الجارود في المنتقى ص (777) 
كتاب النكاح حديث (774) الحاكم (5/ 187 - 187) كتاب النكاح : باب خطبة الحاجة» وأبو نعيم في 
الحلية (0/ 28 والبيهقي )١57/17(‏ كتاب النكاح : باب ما جاء في خطبة التكاح» من حديث ابن مسعود 
قال: «كان رسول الله كَلةٍ يعلمنا خطبة الحاجة» الحمد للهء أو أن الحمد لله» نحمد ونستعينه ونستغفره؛ 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ثم تصلُّ خطبتك بثلاث آيات 
من كتاب الله #إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته» إلى آخر الآية. #واتقو الله الذي تسألون به 
والأرحام# إلى آخر الآية. #اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنويكم#» إلى 
آخر الآية زاد الطيالسي عن شعبة قال: قلت لأبي إسحاق» هذه خطبة النكاح وفي غيرها: قال: في كل 
حاجة . 


كتاب الصلاة /ا5" 


ومنها: أن يكون مواظباً على الأذان؛ لأن حصول الإعلام لأهل المسجد بصوت 
المواظب أبلغ من حصوله: بصوت من لا عهد لهم بصوته؛ فكان أفضل. وإن أذن السُوقى 
لمسجد المحلة في صلاة الليل» وغيره في صلاة النهار يجوز؛؟ ذه الشرى جرع ان الرجرع 
إلى المحلة في وقت كل صلاة؛ لحاجته إلى الكسب. 


ومنها: اسيل مجان قد اقول حي 02 : «إذًا أَدْنْتَ فََجْعَلٍ أَصْبَعَيكَ في 
أَذْنَيِكَ ؛ إِنُّ أَنَدَى لِصَوْتِكَ وَأَمَدُه , بِيّن الحكم ونبّه على الحكمة وهي المبالغة في تحصيل 
المقصود. وإن لم يفعل أجزأه؛ لحصول أصل الإعلام بدونه . 

وزوى الشسن عن أبن يقه ان كين ان بعل إففعية في ادلنبيافي الآدان 
والإقامة» وإن جعل يديه على أذنيه - فحسن» وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة : أنه إن جعل 
إحدى يَدَيْهِ على أذنه ‏ فحسن . 

ومنها: أن يكون المؤذن على الطهارة لأنه ذكر معظمء فإتيانه مع الطهارة أقرب إلى 
التعظيم» وإن كان على غير طهارة؛ بأق كان محدنا جره ولايكره حتى لا يعاد فى «ظاهر 
الرواية» . 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه يعاد. 

ووجهه: أن للأذان شبهاً بالصلاة؛ ولهذا يستقبل به القبلة كما في الصلاة» ثم الصلاة لا 
تجوز مع الحدث فما هو شبيه بها يكره معه 

وجه «ظاهر الرواية»: ما روي أن بلالاً ربما أذن وهو على غير وضوء؛ ولأن الحدث لا 
يمنع من قراءة القرآن؟ فأولى ألا يمنع من الأذان» وإن أقام وهو محدثء ذكر فى «الأصل") 
وسوى بين الأذان والإقامة فقال: ويجوز الأذان والإقامة على غير وضوء. 

وروى أبو يوسف عن أبى حنيفة أنه قال: أكره إقامة المحدث. 

والفرق أن السئّة وصل الإقامة بالشروع في الصلاة» فكان الفصل مكروهاً بخلاف 
الأذان» ولا تعاد؛ لأن تكرارها ليس بمشروع بخلاف الأذان. 

وأما الأذان مع الجنابة: فيكره في ظاهر الرواية حتى يعاد. 

وعن ا يوسففا: : أنه لا يعاذ» لحصول المقصود وهو الإعلام» والصحيح جواب ظاهر 


الرواية؛ لأن أثر الجنابة ظهر في الفم» ٠‏ فيمنع من الذكر المعظم كما يمنع من قراءة القرآن 
بيخلااف الحدث» وكذا الإقامة مع الجنابة تكره» لكنها لا تعاد لما مر. 


48 كتاب الصلاة 


ومنها: أن يؤذن قائماً إذا أذن للجماعة؛ ويكره قاعداً؛ لأن النازل من السماء أذن قائماً 
حيث وقف على جذم حائط». وكذا الناس توارثوا ذلك فعلاء فكان تاركه لمخالفته النازل من 
السماء وإجماع الخلق؛ ولأن تمام الإعلام بالقيام» ويجزئه لحصول أصل المقصودء وإن أذن 
لنفسه قاعداً فلا بأس به؛ لأن المقصود مراعاة سنة الصلاة لا الإعلام. 


وأما المسافر فلا بأس أن يؤذن راكباًء لما روي أن بلالا - رضي الله عنه - ربما أذن في 
السفر راكباً؛ ولأن له أن يترك الأذان أصلاً في السفرء فكان له أن يأتي به راكباً بطريق الأولى» 
وينزل للإقامة. لما روي أن بلالا أَذْن وهو راكب» ثم نزل وأقام على الأرض» ولأنه لو لم 
ينزل لوقع الفصل بين الإقامة والشروع في الصلاة بالندزول» وأنه مكروه. 


وأما فى الحضر فيكره الأذان راكباً فى ظاهر الرواية. 


ثم المؤذن يختم الإقامة على مكانه أو يتمّها ماشياً» اختلف المقاج فيه » قال بعضهم : 
0 سواء كان للمؤذن إماماً أو غيره» وكذا روي عن أبي يوسف . 


وقال بعضهم : يتمّها ماشياًء وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني أنه داتع توا : #قَدْ قَامَتَ 
الصَّلاةُ» فهو بالخيارء إن شاء مشى وإن شاء وقفء إماماً كان أو غيره» وبه أخذ الشافعي» 
والفقيه أبو الليث» وما روي عن أبي يوسف أصح. 


ومنها أن يؤذن في مسجد واحد. 


ويكره ه أن يؤذن في مسجدين» ويصلي في أحدهما؛ لأنه إذا صلّى في المسجد الأول - 
يكون متنفلا بالأذان في المسجد الثاني» والتنقل بالأذان غير مشروع؛ ولأن الأذان يختص 
بالمكتوبات» وهو في المسجد الثاني يصلي النافلة» فلا ينبغي أن يدعو الناس إلى المكتوية 
وهو لا يساعدهم فيها. 

ومنها: أن من أذْن فهو الذي يقيم» وإن أقام غيره فإن كان يتأذى بذلك يكره؛ لأن 
اكتساب أذى المسلم مكروه. وإن كان لا يتأذّى به لا يُكرى وقال الشافعي: يكرهء تأذى به أو 


ريات 


بم ا اي 0 أنه للد 0 37 د بلالا إلى حاجة لَه 


ءءء 


1 0 5 وَمَنْ 0 فَهُوَ/ الي -- 


كتاب الصلاة 4 


ولنا ما روي أن عبد الله بن زيد لما قَصّ الرؤيا عَلَى رسول الله ييه قال له: «لمّنْها بللا 


أَذّنَ بلآل» ثُمّ أمر النبئ يكل عَبْدَ الله بْنَ زيدٍ ه02" . 


»)501( كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ الحديث‎ :)7141//١( أخرجه أحمد (4)177/5, وأبو داود‎ )١( 
/١( كتاب الصلاة: باب الأذان كيف هوء والدارقطني‎ :)11/١( والطحاوي في #اشرح معاني الآثار؛‎ 
:)17١ /١( والبيهقي‎ »)3١( كتاب الصلاة: باب ذكر الإقامة» واختلاف الروايات فيهاء الحديث‎ 47 
كتاب الصلاة: باب ما روي في تثنية الأذان والإقامة» وابن حزم في «المحلى» (5/ 191): كتاب الصلاة:‎ 
باب الأذان» المسألة (871)» إلا أنه اختلف عليه فيه» فرواه أحمدء والدارقطني» من جهة أبي بكر بن‎ 
عياش» عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل. قال: «جاء‎ 
رجل من الأنصار إلى النبي كَل فقال: إني رأيت في النوم كأني مستيقظ أرى رجلا نزل من السماءء عليه‎ 
بردان أخضران» نزل على جذم حائط من المدينة» فأذن مثنى مثنى» ثم جلس» ثم أقام فقال مثنى مثنى»‎ 
قال: نعم ما رأيت علمها بلالا قال: فقال عمر: قد رأيت مثل ذلك ولكنه سبقني»‎ 
ورواه الطحاوي من طريق عبد الله بن داود عن الأعمش» عن عمر بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي‎ 
ليلىء أن عبد الله بن زيد رأى رجلاً نزل من السماءء الحديث.‎ 
وأخرجه أيضاً في (715/1)» من طريق زيد بن أبي أنيسة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي‎ 
ليلى» قال: حدثنا أصحابناء أن عبد الله بن زيد فذكره نحوه.‎ 
»)5017( كتاب الصلاة: باب كيف الأذان؟ الحديث‎ :)7417/١( وأخرجه أحمد (557/5)»: وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة: باب ما روى فى تثنية الأذان والإقامة» من طريق المسعودي. عن‎ :)17١ /١( والبيهقي‎ 
عمزق بز كرةة عن غيد الرسمن تبن أبن للى» عق :حماذ يق بل "قال ::«أحيلت اللعتلاة ثلائة‎ 
أحوال. . .»» فذكر حديئاً طويلاء وفيه: «ثم أن رجلاً من الأنصارء يقال له: عبد الله بن زيدء أتى‎ 
رسول الله يك فقال: يا رسول الله: إني رأيت فيما يرى الناكم. . .»» الحديث.‎ 
كتاب الصلاة: باب ما روى‎ :)51١/١( أخرجه الدارقطني (417/1؟ 517): الحديث (70)» والبيهقي‎ 
في تثنية الأذان والإقامة» من طريق ابن أبي ليلى» عن عمرو بن مرة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن‎ 
7 عبد الله بن زيد قال: «كان أذان رسول الله يلِهِ شفعاً شفيعاً في الأذان والإقامة» وقال الدارقطني:‎ 
أبي ليلى» هو القاضي محمد بن عبد الرحمن» ضعيف الحديث» يسيء الحفظ» وابن أبي ليلى» لا يثبت‎ 
سماعة من عبد الله بن زيدء. وقال الأعمش» والمسعودي» عن عمرو بن مرة» عن أبي ليلى» عن‎ 
معاذ بن جبلء ولا يثبت» والصواب ما رواه الثوري»؛ وشعبة عن عمرو بن مرة» وحسين بن‎ 
). . عبد الرحمن» عن ابن أبي ليلى مرسلاً.‎ 
وقال البيهقي: (والحديث مع الاختلاف في إسناده مرسلء لأن عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يدرك معاذاء‎ 
ولا عبد الله بن زيد» ولم يسم من حدثه عنهماء ولاعن أحدهما).‎ 
من طريق الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن‎ :»)57١/١( والبيهقي‎ »)١74/١( وأخرجه الطحاوي‎ 
عبد الرشيون ين أ لل قال: عدن امكان كمد كه أن عيه أهين زد الأتشاري جاه رسولك‎ 
الله كَل. . . فذكر الحديث.‎ 
هذا إسناد في غاية الصحة وعبد الرحمن بن أبي ليلى أخذ عن‎ :)١51/ /8( وقال ابن حزم في «المحلى؛‎ 
مائة وعشرين من الصحاية» وأدرك بلالا وعمر» رضي الله عنهما.‎ 


6 كتاب الصلاة 


وروي أن ابن أم مكتوم كان يُوَذْنُ وَبِلالَ يُقِيمُء وربّما أَدْنَ بللَ وَأكَام ابْنُ أمْ مَكْيُوه0" . 

وتأويل ما رواه أن ذلك كان يشق عليه؛ لأنه روي أنه كان حديث عهد بالإسلام» وكان 
يحب الأذان والإقامة . 

ومتها:: أن يوذن تسيا .ولا ياخد علئ الأذان والإقامة اجراء.«ولا يحل له الكل الاجر 
على ذلك؛ لأنه استئجار على الطاعة» وذا لا يجوز؛ لأن الإنسان في تحصيل الطاعة عامل 
لنفسهء فلا يجوز له أخذ الأجرة عليه» وعند الشافعي يحلّ له أن يأخذ على ذلك أجراًء وهي 
من مسائل «كتاب الإجارات»» وفي الباب حديث خاص» 0 بن أني 
العاصّ ‏ رضي الله عنه - أنه قَالَ: «آخِرُ مَا عَهِدَ إِلَيّ رَسُولَ الله لله نه أنْ نْ أَصَلّي بالقَّوم صَلاهٌ 
أَضْعَفِهِمْ. كريد وإن( © علم القوم حاجته فأعطوه شيئاً من غير 
شرط فهو حسن؛ لأنه من باب البر والصدقة» والمجازاة على إحسانه بمكانهم», وكل ذلك 
حسن» والله أعلم . 


٠ ٠‏ ؟. 
فصل فى بيان محل وجوب الاذان 
وأما بيان”؟' محل وجوب الأذان» فالمحل الذي يجب فيه الأذان» ويؤذن له الصلوات 
المكتوبة التي تؤدي بجماعة مستحبة في حال الإقامة» فلا أذان ولا إقامة في صلاة الجنازة» 
لأنها لنننة بصلاة على الحقيقة ؛ لوجود بعض ما يتركت منه الصلاة وهو القيام ؛ إذ لا قراءة 


)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه أحمد )١١7 87١/5(‏ وأبو داود )77/١(‏ كتاب الصلاة: باب أخذ الأجر على التأذين: حديث 
(01) والنسائي (؟/ 1) كتاب الأذان: باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراء والحاكم: 
المستدرك )١99/١(‏ كتاب الصلاة: باب الأمر باتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذائه أجرأء والبيهقي 
(59/1؛) كتاب الصلاة: باب التطوع بالأذان» والطحاوي في شرح معاني الآثار (؟/ ١٠0؟)‏ كلهم من 
اجعلني إمام قومي . قال: أنت إمامهم فاقتد بأضعفهم واتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» وقال الحاكم 
صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي وأخرجه الترمذي )4٠١  109/١(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء 
في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرأً. حديث )3١9(‏ وابن ماجة (١/5757؟)‏ كتاب الأذان والسنة 
فيها باب السنة في الأذان حديث )7١4(‏ من طريق أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص قال: «إن 
من آخر ما عهد إلى رسول الله يَكٍ أن اتخذ مؤذناً لا يأخذ على أذانه أجراً» وقال الترمذي: حديث حسن 


(4:) في هامش ب : بيان محل وجوب الأذان. 


كتاب الصلاة "6١‏ 


فيها ولا ركوع ولا سجود ولا قعودء فلم تكن صلاة على الحقيقة» ولا أذان ولا إقامة في 
النوافل؛ لأن الأذان للإعلام بدخول وقت الصلاة» والمكتوبات هي المختصة بأوقات معيّنة 
دون النوافل» ولآن النوافل تابعة للفرائض» فجعل أذان الأصل أذناً للتبع تقديراًء ولا أذان ولا 
إقامة فى السئن لما قلنا. 

ولا أذان ولا إقامة فى الوتر؛ لأنه سئة عندهماء فكان تبعاً للعشاءء فكان تبعاً لها في 
الأذان كسائر السنن» وعند أبى حنيفة واجب» والواجب غير المكتوبة» والأذان من خواص 
المكتوبات . 

ولا أذان ولا إقامة فى صلاة العيدين» وصلاة الكسوف والخسوفء والاستسقاء؛ لأنها 
ليست بمكتوبة . 

ولا أذان ولا إقامة في جماعة النسوان والصبيان والعبيد» لأن هذه الجماعة غير مستحبة» 
وقد روي عن النبيّ كَل أنه قال : «لِيس عَلَى النّسَاءٍ أَذَانُ وَلآ إقَامَةُ'2. ولأنه ليس عليهن 
الجماعة» فلا يكون عليهن الأذان والإقامة . 

والجمعةٌ فيها أذان وإقامة؛ لأنّها مكتوبة تؤدي بجماعة مستحبة؛ ولأن فرض الوقت هو 
الظهر عند بعض أصحابنا والجمعة قائمة مقامه. 


وعند بعضهم: الفرض هو الجمعة ابتداء» وهي آكد من الظهر حتى وجب ترك الظهر 
لأجلهاء ثم إنهما وجبا لإقامة الظهر؛ فالجمعة أحق. 

ثم الأذان المعتبر يوم الجمعة هو ما يؤتي به إذا صعد الإمام المنبر» وتجب الإجابة 
والاستماع له دون الذي يؤتى به على المنارة» وهذا قولٌ عامة العلماء» وكان الحسن بن زياد 
يقول: المعتبر هو الأذان على المنارة؛ أن الإعلام يقع به والصحيح قول العامة ؟؛ لما روي 


2000 أخرجه ابن عدي في الكامل (5؟/ عن الحكم عن القاسم عن أسماء (يعني بنت يزيد) مرفوعاً. وقال 
ابن عدي بعد أن ساق أحاديث أخرئ للحكم هذا وهو أبن عبد الله بن سعد الأيلي: 
«أحاديئه كلها موضوعة» وما هو منها معروف المتن فهو باطل بهذا الإسناد» وما أمليت للحكم عن 
القاسم بن محمد والزهري وغيوهم كلها مما لا يتابعه الثقات عليه» وضعفه بين على حديثه؟ . 
وقال أحمد: 
«أحاديئه كلها موضوعة»» وقال السعدي وأبو حاتم: «كذاب»» وقال النسائي والدارقطني وجماعة: 
«متروك الحديث» كما في «الميزان»» ثم ساق له أحاديث هذا منها. 
والبيهقي في السئن )508/١(‏ وقال: هكذا رواه الحكم بن عبد الأيلي وهو ضعيف» ورويناه في الأذان 
والإقامة عن أنس بن مالك موقوفاً ومرفوعاًء ورفعه ضعيف وهو قول الحسن وابن المسيب وابن سيرين 
والنخعي» هذا وقد ذكره المتقي الهندي في الكنز (050941. 


6" كتاب الصلاة 


عن السائب بن يزيد"''؛ أنه قال: كان الأذان يوم الجمعة على عهد رسول الله يكل وعلى 
عهد أبي بكرء وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أذاناً واحداًء حين يجلس الإمام على المنبر؛ فلما 
كانت خلافة عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ وَكَثْرَ النّاسُ - أمَرَ عْثْمَانُ - رضي الله عنه ‏ بالأذانٍ الثاني 
1 2 2000-2 ع 9502) - 5 08 - 
عَلَى الزّوْرَاءِ وَهِيَ المَتَارَةُ '' وقيل: اسم موضع بالمدينة. 

وصلاة العصر بعرفة تؤدي مع الظهر في وقت الظهر بأذان واحد» ولا يراعى للعصر أذان 
على حدة؛ لأنها شرعت في وقت الظهر في هذا اليوم» فكان أذان الظهر وإقامته عنهما جميعاً» 
وكذلك صلاة المغرب مع العشاء بمزدلفة يكتفي فيهما بأذان واحد لما ذكرناء إلا أن في الجمع 
الأول يكتفي بأذان واحدء لكن بإقامتين» وفي الثاني يكتفي بأذان واحد وإقامة واحدة عند 
أصحابنا الثلاثة . 

وعند زفر: بأذان واحد وإقامتين كما في الجمع الأول. 

وعند الشافعي : بأذانين وإقامة واحدة؛ لما يذكر فى كتاب المناسك إن شاء الله تعالى . 


كل / الرجل في بيته وحدهء ذكر في الأصل : إذا صلَّى الرجل في بيته» واكتفى 
بأذان الناس وإقامتهم ‏ أجزأه. وإن أقام فهو حسن؛ لأنه إن عجز عن تحقيق”*' الجماعة 


)١(‏ السائب بن يزيد بن سعيد بن تمامة الكندي. وقال الزهري: من الأزد عداده في كفانة؛ ويعرف بابن 
أخت نمره صحابي ابن صحابي» له أحاديث,» اتفقا على حديث» وانفرد البخاري بخمسة. وعنه يزيد بن 
خصيفة وابراهيم بن قارظ والزهري». ويحيى بن سعيد» حج به أبو حجة الوداع» وهو ابن سبع سنين. 
مات بالمديئة سنة ست وثمانين» وقيل: سنة إحدى وتسعين» وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة 
رضي الله عنهم . 
ينظر: الخلاصة /١(‏ 54") (3707). 

(؟) أخرجه البخاري (797/7): كتاب الجمعة: باب الأذان يوم الجمعة» الحديث (415).» وأبو داود /١(‏ 
065 كتاب الصلاة: باب النداء يوم الجمعة» الحديث »)١١817(‏ والترمذي (191/7): كتاب الجمعة: 
باب في أذان الجمعة» الحديث )20١7(‏ والنسائي (/ :)3٠١‏ كتاب الجمعة: باب الأذان للجمعة» وابن 
ماجة :)3094/1١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب الأذان يوم الجمعة» الحديث »)١١75(‏ وابن الجارود 
:)1١8(‏ كتاب الصلاة: باب الجمعةء الحديث (2550» والبيهقي (5/ :)7١5‏ كتاب الجمعة: باب الإمام 
يجلس على المنبر. وأحمد (/ )10١‏ وابن خزيمة (175/7) رقم (117/7. )١004‏ والبغوي في «شرح 
السنة» (؟/ 01/4) كلهم من طريق الزهري عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس 
الإمام على المنبر على عهد النبي كه وأبي بكر وعمر فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على 
الزوراء . 
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(*) في هامش ب: لو صلى الرجل في بيته يكتفي بأذان الناس وإقامتهم . 

(5) في أء ط: تحقق. 


كتاب الصلاة ون 


بنفسهء فلم يعجز عن التشبّهء فيندب إلى أن يؤدي الصلاة على هيئة الصّلاة بالجماعة؛ ولهذا 
كان الأفضل أن يجهر بالقراءة في صلوات الجهرء وإن ترك ذلك» واكتفو باذاك الذامن 
وإقامتهم/ أجزأه ؟ لما روي أن عبد الله مو على بعلقنة والأسرو ' يقين آذان لا 
إقامة» وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم””': أشار إلى أن أذان الحي وإقامتهم وقع لكل واحد 
من أهل الحي . 

ا ل 0 في المصر في منزل» 
أو في مسجد منزل» فأخبروا بأذان الناس وإقامتهم ‏ أجزأهم, وقد 5 بتركهما؛ فقد فرّق 
بين الجماعة والواحد؛ لأن أذان الحي يكون أذاناً للأفراد» ولا يكون أذاناً للجماعة . 

هذا في المقيمين. وأما المسافرون فالأفضل لهم أن يؤذنوا ويقيموا ويصلُوا بجماعة؛ لأن 
الأذان والإقامة من لوازم الجماعة المستحبّة» والسفر لم يسقط الجماعة؛ فلا يسقط ما هو من 
لوازمهاء فإن صلُوا بجماعة وأقامة» وتركوا الأذان» أجزأهم ولا يكره. ويكره لهم ترك الإقامة 
بخلاف أهل المصر إذا تركوا الأذان» وأقاموا؛ أنه يكره لهم ذلك؛ لأن السفر سبب الرخصة» 
وقد أنّر في سقوط شطرء فجاز أن يؤثر في سقوط أحد الأذانين» إلا أن الإقامة آكد ثبوتاً من 
الأذان» فيسقط شطر الأذان دون الإقامة. 

ا م ا ا «المسافر بالخيار» إن شاء أذن وأقام» 
وإن شاء أقام ولم يؤذّن». ولم يوجد في حق أهل المصر سبب الرخصة؛ ولأن الأذان للإعلام 
.بهجوم وقت الصلاة ليحضروا» والقوم في السفر حاضرون .فلم يكره ه تركه؟ لحصول المقصود 
بدونه بخلاف المصر”"؛ لأن الئّاس لتفرقهم واشتغالهم بأنواع الْحِرَفٍِ والمكاسب ‏ لا يعرفون 
بهجوم الوقت» فيكره ترك الإعلام في حمّهم بالأذان بخلاف الإقامة ؛ فإنها للوعلام بالشروع في 
الصلاة» وذا لا يختلف في حق المقيمين والمسافرين. 


)١(‏ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» أبو عمرو أو أبو عبد الرحمن الكوفي. مخضرم فقيه. عن: ابن مسعود 
وعائشة وأبي موسى وطائفة . وعنه: ابراهيم النخعي وابنه عبد الرحمن وأبو إسحاق وعمارة بن عمير 
وطائفة. وثقه ابن معين. قال ابراهيم: كان يختم من كل ليلتين. وروى أنه حج ثمانين حجة. توفي سنة 
:/ىق أو هلاه. 
ينظر: طبقات ابن سعد (4/ 5)» أعيان الشيعة (/ 57 5)» حلية الأولياء (؟5/ 7 :»2٠١‏ شذرات الذهب /١(‏ 
47» الوافى بالوفيات (557/5)» الثقات (7”39/54)» تذكرة الحفاظ »)00/١(‏ تهذيب الكمال /١(‏ 
+5» تهذيب التهذيب »)547/١(‏ خلاصة تهذيب الكمال »)47/١(‏ البداية والنهاية (9/ .)١١‏ 

(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (199/1). 

(0) في أء ط: 0 


لات 


:6ه" كتاب الصلاة 


وأما المسافر إذا كان وحدهء فإن ترك الأذان ‏ فلا بأس بهء وإن ترك الإقامة يكره. 
والمقيم إذا كان يصلي في بيته وحدهء فترك الأذان والإقامة ‏ لا يكره؛ والفرق أن أذان أهل 
المحلة يقع أذاناً لكل واحد من أهل المحلة» فكأنه وجد الأذان منه في حق نفسه تقديرأء فأما 
في السفر فلم يوجد الأذان والإقامة للمسافر من غيره غير أنه سقط الأذان في حقه رخصة 
وتيسيراء فلا بد من الإقامة . 


ولو صلّى”'' في مسجد بأذان وإقامة» هل يكره أن يؤذّن ويقام فيه ثانياً - فهذا لا يخلو 
من أحد وجهين: أما إن كان مسجداً له أهل معلوم أو لم يكنء فإن كان له أهل معلوم» فإن 
ضلئ' فيه غير أهله يدان وإقامة دلأ :يكرة لأهله آنا يعيد وا الأذان والاقافة . وإن”" صلى فيه 
أهله بأذان وإقامة» أو بعض أهله ‏ يكره لغير أهلهء وللباقين من أهله ‏ أن [يعيدوا”" الأذان] 
والإقامة» وعند الشافعي: لا يكره. 


وإن كان مسجداً ليس له أهل معلوم؛ بأن كان على الطرق”*' لا يكره تكرار الأذان 
والإقامة فيه. وهذه المسألة بناء على مسألة أخرى » وهى أن تكرار الجماعة فى مسجد واحد 


هل يكره»ء فهو على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف. 

وروي عن أبي يوسف؛ أنه إنما يكره إذا كانت الجماعة الثانية كثيرة» فأما إذا كانوا ثلاثة 
أو أربعة» فقاموا في زاوية من زوايا المسجد. وملوا نميا - لاا يكره. وروي عن محمد أنه 
إنما يكره اي ا و ا 0 


صَلاتَو» حل وكل زاراة أذ يمتني رخلةة كَقَالَ وَسُولُ الله كلل : ا 
الرَجْلٍِ)””' فقال أبو بَكرٍ - رضي الله عنه - أَنَا يَا رَسُولَ الله» فَقَامَ وَصَلّى مَعَهُ وهذا أمر بتكرار 


)١(‏ في هامش ب: صلى في مسجد بأذان وإقامة هل يؤذن ويقام فيه ثانياً. 

(0) في ب: ولو. 

فرق 5 إعادة . 

(4) في أء ط: الطريق. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (7/ /71) والبيهقي في السئن (/14) وأصل هذا الحديث دون ذكر أبي بكر رضي 
الله عنه . 
أخرجه أبو داود (1/ 0717 71): كتاب الصلاة: باب في الجمع في المسجد مرتين» حديث (91/4). 
وأخرجه الترمذي 477/١(‏ - 4758) أبواب الصلاة باب ما جاء في الجماعة في مسجد الخ. . . )77١(‏ 
وأخرجه الدارمي (14/1): كتاب الصلاة: باب صلاة الجماعة في مسجد قد صلى فيه مرة. 
وعبد رو ميك فى سفن (41)) حديك 250ة) دواعي زرف مهار 


كتاب الصلاة وهم" 


الجماعة» وما كان رسول الله ككةٍ ليأمر بالمكروه؛ ولأن قضاء حق المسجد واجب؛ كما يجب 
قضاء حق الجماعة» حتى إن الناس لو صِلُوا بجماعة في البيوت» وعطلوا المساجد ‏ أثموا 
وخوصموا يوم القيامة؛ بتركهم قضاء حق المسجدء ولو صلُوا فرادى [في] المساجد ‏ أثموا 
بتركهم الجماعة» والقوم الآخرون ما قضوا حق المسجدء فيجب عليهم قضاء حقه بإقامة 
الجماعة فيه» ولا يكره» والدليلٌ عليه أنه لايكره في مساجد قوارع الطرق» كذا هذا. 


ولنا ما روى عبد الرحمن بن أبي بكر”'' عن أبيه - رضي الله عنهما : «أَنَّ رَسُولَ الله كله 
رَسُولُ الله ككل في مَنْزْلٍ بَعْض أُهْلِهِ فَجَمَعَ أَهُلّهُ فَصَلَى بِهِمْ جَمَاعَة؛» ولو لم يكره تكرارٌ الجماعة 
1 يم ا 3 5-6 ا 1 فيه 


وؤوق عن أن ين عالك ب رضي الله عنه ‏ أن أصحاب رسول الله ككهٍ كانوا إذا فاتتهم/ 
الجماعة صَلُوا فى المسجد فرادى؛ ولأنَّ التكرار يؤدّي إلى تقليل الجماعة؛ لأن الناس إذا 
علموا أنهه”؟' تفوتهم الجماعة فيستعجلون» فتكثر الجماعة» وإذا علموا أنها لا تفوتهم 
يتأخرون فتقل الجماعة» وتقليل الجماعة مكروه» بخلاف المساجد التي على قوارع الطرق؛ 
لأنها”؟ ليست لها أهل معروفون”"»: فأداء الجماعة فيها مرة بعد أخرى ‏ لا يؤدي إلى تقليل 
الجماعات» وبخلاف ما إذا صلّى فيه غير أهله؛ لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة؛ لأن أهل 
المسجد ينتظرون أذان المؤدّن المعروف» فيحضرون حيئئذٍ؛ ولأن حق المسجد لم يقض يعد؛ 
لأن قضاء حقّه على أهله . 


)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله (أبو بكر الصديق) بن عثمان أبو عبد الله وقيل أبو محمد وقيل أبو عثمان» 
القرشي التيمي. أمه: أم رومان. سكن المدينة وتوفي بمكة ولا يعرف في الصحابة أرنعة متتابعرن أب 
وبنوه بعده كل منهم ابن الذي قبله أسلموا وصحبوا النبي غير أبو قحافة وابنه أبو بكر الصديق وابنه 
عبد الرحمن وابنه محمد أبو عتيق وهو شقيق عائشة أم المؤمنين وهو صحابي مشهور. توفي فجأة في 
نومة نامها بموضع يقال له حُبشي ودفن بمكة سنة (01). 
ينظر ترجمته فى: أسد الغابة (*/ 5177)» الإصابة (5/ »)١51‏ الثقات (7/ 5149)» الاستيعاب (8114/5)) 
تقريب التهذيب /١(‏ 474)» تهذيب التهذيب (151/1): تهذيب الكمال (6717/1: الجرح والتعديل 
)11١177/5(‏ والطبقات الكبرى )١٠١9/9(‏ التحفة اللطيفة (؟/477) الكاشف (5/ )١67‏ سير أعلام النبلاء 
(0/الاء). 

(0) في ب: لما فعل ذلك تركها. 

(0) سقط في ب. 

(4) في ب: أنه. 

(5) في ب: لأنه. 

(7) في ب: معلوم. 
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ألا ترى أن المَرَمّهَه ونصب الإمام والمؤدّن عليهم؛ فكان عليهم قضاؤه. 

ولا عبرة بتقليل الجماعة الأولين؛ لأن ذلك مضاف إليهم؛ حيث لم ينتظروا حضور أهل 
المسجد» بخلاف أهل المسجدء لأن انتظارهم ليس بواجب عليهم ‏ ولا حجة له في الحديث؛ 
ل د واحداً» وذا لا يُكره؛ وإنما المكروه ما كان على سبيل التداعي والاجتماع» بل هو 
حجة عليه ؛. لأنه لم يأمر أكثر من الواحد مع حاجتهم إلى إحراز الثواب» وما ذكر من المعنى 
غير سديد؛ لأن قضاءًَ حَنَّ المسجد على وجه يؤدي إلى تقليل الجماعة ‏ مكروه. 

ويستوي في وجوب مراعاة الأذان”' والإقامة ‏ الأداء والقضاءء وجملة الكلام فيه أنه لا 
يخلو؛ إما أن كانت الفاثتة من الصلوات الخمسء وإما أن كانت صلاة الجمعة؛ فإن كانت من 
الصلوات الخمسء فإن فاته صلاة واحدة ‏ قضاها بأذان وإقامة. وكذا إذا فاقت الجماعة صلاة 
واحدة ‏ قضوها بالجماعة بأذان وإقامة . 


وللشافعي قولان: في قول: يصلّي بغير أذان وإقامة» وفي قول: يصلي بالإقامة لا غير 
واحتج بما رُوِيَ : أن يسول كله لما شَهِلَ عَنْ أَْبَع صَلَوَاتٍ يَوْمٍ الأخرّات 0 
وَلا إقَامَقه”” '. وروي في قصة ليلة التعريس: «أنَّ النَبِيّ كله ارَتَحَلَ مِنْ ذَّلِكَ الوَادِيء كَلَمًا 


)١(‏ في هامش ب: الأذان والإقامة للفائتة. 

(؟) الوارد أنه أقام وأذن. 
أخرجه أحمد (9/ 716) والنسائى (؟/7١)‏ كتاب الأذان: باب الأذان للفائت من الصلوات» والطيالسى 
(8/1 منحة) رقم (77) والدارمي (08/1) كتاب الصلاة: باب الحبس عن الصلاة والشافعي في 
«الأم» (/ركم) وأبو يعلى )87١/7(‏ رقم )١1١95(‏ وابن خزيمة (14/7) رقم (445) وابن حبان (780 - 
موارد) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ )77١/1١(‏ كتاب الصلاة» والبيهقي )407/١(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري قال: حيسنا يوم الخندق عن الصلاة حتى كان بعد المغرب بهوى من الليل كفينا وذلك 
قول الله تعالى «اوكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قوياً عزيزاً» قال: فدعا رسول الله كل بلالا فأقام 
الظهر فأحسن صلاتها كما كان يصليها في وقتها ثم أمره فأقام المغرب فصلاها كذلك قال: وذلك قبل أن 
ينزل الله عز وجل في صلاة الخوف «فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً». 
والحديث صححه ابن خزيمة وابن حبان وصححه ابن السكن كما في «نيل الأوطار» (؟/4*) وقال 
الشوكاني: وجال إتنالم رجال الميحيه. > 1 
وفي الباب عن ابن مسعود وجابر. 
حديث أبن مسعود: 
أخرجه أحمد /١(‏ 73760)» والترمذي :)١١5/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل تفوته الصلوات» الحديث 
:)١17/5( :»)١79(‏ كتاب الأذان: باب الاجتزاء للفائت من الصلوات بأذان واحدء والبيهقى :)5٠7/١(‏ 
كتاب الصلاة: باب الأذان والإقامة للجمع بين الصلوات الفائتات» من طريق أبي عبيدة 1 عبد الله بن 
مسعود عن أبيه أن المشركين شغلوا رسول الله يَكلِ عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما- 
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َرْتَمَعَتِ الشَّمْسُ - أَمَرَ بلآلآ» فَأَقَامَ وَصَلَّوَا('' ولم يأمره بالأذان؛ ولأنّ الأذان للإعلام بدخول 
الوقت» ولا حاجة هاهنا إلى الإعلام به. 1 


ولنا ما روى أبو قتادة الأنصاريٌ رضي الله عنه في حديث لَيْلّةَ التعريس» فقال : كنت 

مََ الي يل في عَرْوَةٍ أو سَرِيةٌ: لما كَانَ في آخِرٍ السّحر عَرٌسَْاء هُمَا َسْتَقَظَا حَنّى أَْقظا حَرُ 
ا فَجَعَلَ الوَّجْلُ مِنّا يَتِبُ دَهَشا وَفَرَعاً فاستتقظ وول الله يِه فَقَالَ : «ارْتَجِلُوا من هَذَا 
الْوَايِي» َإِنَُ وَادِي شَيْطَانٍ» فَارْتَحَلْنَا وَنرَلْنَا بَوَادٍ [آخَر]"'' فَلَما أَرْمَّعَتِ الشّمْسُء وَقَضَى القَوْمُ 


- شاءء فأمر بلالاً فأذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى 
العشاء . 
وقال الترمذي: حديث عبدالله ليس بإسناده بأس إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبدالله أ. ه. 
وقد تقدم الكلام على هذه المسألة وهي عدم سماع أبي عبيدة من أبيه. 
وللحديث طريق آخر عن ابن مسعود أيضاً. 
أخرجه أبو يعلى (7”94/5) رقم (1174) من طريق يحيى بن أبي أنيسة عن زبيد الأيامي عن أبي 
عبد الرحمن السلمي عند عبد الله بن مسعود به قال: شغل المشركون رسول الله كلل عن الصلوات: 
الظهر والعصر والمغرب والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله يكل بلالا فأذن وأقام ثم 
صلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام فصلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فليا 
العشاء . 
والحديث ذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد» (7/1) وقال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن أبي أنيسة وهو 
ضعيف عند أهل الحديث إلا أن ابن عدي قال: وهو مع ضعفه يكتب حديثه أ. ه. 
ويحيى روى له الترمذي وقال الحافظ في «التقريب» (0747/7: ضعيف. 
حديث جابر: ْ 
أخرجه البزار /١(‏ 180 - كشف) رقم (710) من طريق مؤمل بن اسماعيل ثنا حماد بن سلمة عن 
عبد الكريم بن أبي المخارق عن مجاهد عن جابر بنحو حديث ابن مسعود وقال في آخره: ما على وجه 
الأرض قوم يذكرون الله غيركم . 
وقال البزار: لا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا مؤمل ولا نعلمه يروي عن جابر بهذا اللفظ إلا من هذا الوجه. 
وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد» (7/7) وقال: رواه البزار والطبراني في الأوسط وفيه عبد الكريم بن 
أبي المخارق وهو ضعيف أ. ه. 
وفيه أيضاً مؤمل بن اسماعيل . 
قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو زرعة: في حديثه خطأ كثير. 
وقال الذهبي: صدوق مشهور وثق. 
وقال الحافظ : صدوق سيىء الحفظ . 
ينظر المغني (؟/ 2)789 والتقريب (599/7). 

)١(‏ تقدم. 

(؟) سقط في ب. 
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حَوَائِجَهُمْ ا بلآلاً أن يَوَدُنَ فَأذْنَ 4 وصَلتتا رِكعَتَيِنَ» ؛ قَامَ َصَلَّيْنَا صَلاةَ المَجْرِاء وهكذدًا 
رَوَى عمران و ع لس افيه 

وروى أصحاب الأمالي”'' عن أبي يوسف بإسناده عن رسول الله كل؛ أنه حين شغلهم 
الكفار يوم الأحرات عن اربع صلوات قضاهنء فأمر بلالا أن يؤذّن ويقيم لكل واحدة منهن» 
حتى قالوا: أذ وأقام وصلى الظهرء ثم أذن وأقام وصلّى العصرء ل 
المغرب» ثم أذن وأقام وصلَّى العشاء؛ ولأن القضاء على حسب الأداء وقد فاتتهم الصلا 
بأذان وإقامة» فتقضي كذلك . 

ولا تعلق له يحديث التعريس والأحزاب؛ لأن الصحيح أنه أذن هناك وأقام؛ على ما 
وتنا وأما !0/5© فاتته صلوات., فإن أذْن لكل واحدة وأقام ‏ فحسن. وإن أذْن وأقام للأولى. 
واقتصر على الإقامة للبواقي - فهو جائز. 

لعي 1 ار لير سو كن مدي ا ؛ في 
بعضها أنه أمر بلالا فأذن وأقام لكل صلاة [على ما روينا]("© ٠‏ وفي بعضها أنه أذن وأقام 
للأولى» ثم أقام لكل صلاة بعدهاء وفي بعضها أنه اقتصر على الإقامة لكل صلاة» ولااشك 
أن الأخذ برواية الزيادة أولى»؛ خصوصاً في باب العبادات» وإن فاتته صلاة الجمعة صلَّى الظهر 
بغير أذان [ولا]”' إقامة؛ لأن الأذان والإقامة للصلاة التي تؤدي بجماعة مستحبة» وأداء الظهر 
بجماعة يوم الجمعة مكروه في المصر؛ كذا روي عن علي رضي الله عنه -. 

فصل في بيان وقت الأذان والإقامة 

وأما بيان'”' وقت الأذان والإقامة» فوقتهما ما هو وقت الصلوات المكتوبات» حتى لو 
أَذْن قبل دخول الوقت لا يجزئه. ويعيده إذا دخل الوقت في الصلوات كلها؛ في قول و 
جد قن [وقد]"' قال ألو فاخيو لياس أن بئذ الجن تي النضف الأخير من 
الليل ؛ وهو قولٌ الشافعي؛ ؛ واحتجا بما روى سالم بن عبد الله بن عمر”" ' عن أبيه - رضي الله 


)١(‏ فى أ. ط: الإملاء. 
(؟) في هامش ب: إذا فاتته الصلاة. 
(4) في هامش ب: بيان وقت الأذان والإقامة. 
(10) سالم بن عبد الله بن عمر العدوي المدني الفقيه أحد السبعة وقيل السابع أبو سليمان بن عبد الرحمن 
وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارثء قاله أبو الزناد. عن أبيه» ا 
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أن بلألا كان يؤدّن بليل» وفي رواية قال: الا يُعرَكُمْ أَذَانُ/ بلآلٍ عَنِ السُّحُورِء فإنه يُؤَذنُ 

بليل» . ولأن وقت الفجر مشتبهء وفي مراعاته بعض الحرج بخلاف سائر الصلوات. 

ولأبي حنيفة» ومحمد ما روى شداد”'' مولى عياض بن عامر؛ أن الب وك قَالَ يلال : 
دلا وذن عدن يتين لك الفادز 35" رمد بده عَرَضأا ولأن الأذانَ شرع للإعلام بدخول 
وقت الصلاة”" والإعلام بالدخول قبل الدخول كذبء وكذا هو من باب الخيانة في الأمانة» 
والمؤدّن مؤتمن على لسان رسول الله كَلةِ؛ ولهذا لم يجز في سائر الصلوات؛ ؛ ولأن الأذان قبل 
الفجر يؤدي إلى الضرر بالناس؛ لأن ذلك وقت نومهمء خصوصاً في حق من تَهجّد في 
النصف الأول من الليل» فربما يلتبس الأمر عليهم؛ وذلك مكروه. 

وروي أن الحسن البصري كان إذا سمع من يؤدْن قبل طلوع الفجر قال: : اعُلُوج مُرَاعْء لا 
0 إلا في الوقت» لو أدركهم عمر لأدبهمء وبلال - رضي الله عنه ما كان يؤذن بليل 
لصلاة الفجرء بل لمعان آخر؛ لما زوي عن ابن مسعودت رضي الله عنه عن النبي ولأنه قال : 
دلا يَمْتَعنَكمْ مِنَ السَحُورٍ أَذَانُ بلآل؛ قَإِنَّه يُوَذْنُ بليِل؛ لِيُوقَِظ الك وَيَرُدٌ قَائِمَكُمْ: وَيَتَسخُرٌَ 
صَائِمَكُمْ: 4 تاكن باذك ان أ مكترم»! .م وكات الععاة - رضي الله عنهم - فرقتين: فرقة 
يتهجدون في النصف الأول من [الليل]”*© وفرقة في النصف الأخيرء وكان الفاصل أذان بلال» 


2 وعائشة. وعنه ابنه أبو بكر وعبيد الله بن عمر وحنظلة بن أبي سفيان قال ابن إسحاق: أصح الأسانيد 
كلها الزهري عن سالم عن أبيه. 
وقال مالك: كان يلبس الثوب بدرهمين. وعن نافع: : كان ابن عمر يُقَبّل سالماء ويقول: شيخ يُقَبْل شيخاً 
وقال البخاري: لم يسمع من عائشة. مات سنة ست ومائة على الأصح. ينظر ترجمته في: الخلاصة: 
لاضف اففضفة” 

. شدّاد الجزري مولى عياض بن عامر. عن بلال مرسلاً. وعن أبي هريرة . وعن جعفر بن برقان. وثقه ابن حبان‎ )١( 
.)59717( 556 /١ ينظر ترجمته في : الخلاصة‎ 

(؟) أخرجه أبو داود ١517/١‏ كتاب الصلاة باب في الأذان (015) وذكره المتقي الهندي في الكنز )7١915(‏ 
وننظر تلخيض لخبي 1/4/8 : 1 1 

(0) في ط: الوقت. 

(4) أخرجه مسلم )1٠١/7(‏ كتاب الصيام: توت ل التو متم ارال الخ 
حديث (47/ 22٠١94‏ أبو داود (594/7): كتاب الصوم: باب وقت السحورء حديث (945؟2)5) 
والترمذي :)٠١5/7(‏ كتاب الصوم: باب ما جاء في بيان الفجر الحديث »07١١1(‏ والنسائي :)١58/4(‏ 
كتاب الصيام: باب كيف الفجرء وأحمد (18/5)» والدارقطني (177/1): كتاب الصيام: باب في قوت 
السحرء حديث (2))9 والبيهقي :)5١97/4(‏ كتاب الصيام: باب الوقت الذي يحرم فيه الطعام على 
الصائم؛ من حديث سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله ككلِِ: «لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال ولا 
بياض الأفق المستطيل هكذاء حتى تستطير هكذا» . 

(0) سقط في ب. 


كلاب 
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والدليل على أن أذان بلال كان لهذه المعاني لا لصلاة الفجر ‏ أن ابن أم مكتوم كان يعيده ثانياً 
بعد طلوع الفجرء وما ذكر من المعنى غير سديد؛ لأن الفجر الصَّادق المستطير في الأفق ‏ 
مستبين لا اشتباه فيه . 
فيما يجب على السامعين 

وأما بيان''2 ما يجب على السامعين عند الأذان - فالواجب عليهم الإجابة؛ لِمَا رُوِي عَنٍ 
النّبيّ يك أنه قَالَ : أب مِنَ الجَفَاءِ: مَنْ بَالَ قَائماًء ا ا 
وَمَنْ سَمِعَ لدان وَلَمْ يُحِبْء وَمَنْ سَمِعَ ذِكْرِي وَلَمْ يُصَلْ عَلي"" . والإجابة أن يقول مثل ما 
قال المؤدّن؛ لقول اللي ككله: «مَنْ قَالَ مِثْلَ ما يَقُولُ المُؤَدنُ - غَفَرَ (الله)6”" ما تَمَدّمَ مِنْ دنب 
وَما تَأَخَرَا». فيقُو فول : ِثْلَ مَا قَالَهُ إلا في قوله: ل ل 
يفول مكانه: «لآ حَوُْلَ وَلآ قُوَّةَ م إلا بالله العَلِي العَظِيم»؛ لأن إعادة ذلك تشبه المحاكاة 
والأختيرام وكذا إذا قال المؤذن: «الضَّلاةٌ خَيْرٌ مِنَ النُْم» - لا يعيدهُ السامِع ؛ لما قلناء ولكنه 
يقول : صدقتٌ وَبَرَرْتَ أو ما يؤجر عليه. 


ولا ينبغي أن يتكلم السامع في حال الأذان والإقامة» ولا يشتغل بقراءة القرآن» ولا 
بشيء من الأعمال سوى الإجابة» ولو كان في القراءة ‏ ينبغي أن يقطع ويشتغل بالاستماع 
والإجابة؛ كذا قالوا فى الفتاوى والله أعلم . 


والثاني: الجماعة'”'. والكلام”'' فيها في مواضع: في بيان وجوبهاء وفي بيان من تجب 


)١(‏ في هامش ب: بيان ما يجب على السامعين من الأذان. 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن 787/7 بنحوه وابن عدي في الكامل 7087/1 

6 0") في ب: له. 

(4) أخرجه البخاري (”/ 44) كتاب الأذان: باب الدعاء عند النداء حديث )5١15(‏ وأبو داود )7٠١١/1(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء في الدعاء عند الأذان حديث (255) والترمذي )1١5  417/١(‏ كتاب الصلاة: 
باب ما جاء ما يقول الرجل إذا أذن المؤذن من الدعاء حديث )1١١(‏ والنسائي (77-77/7) كتاب 
الأذان: باب الدعاء عند الأذان وابن ماجة )778/١(‏ كتاب الأذان: باب ما يقال إذا أذن المؤذن حديث 
(77) وأحمد (/ 3”64) وابن السني في «عمل اليوم والليلة رقم (917) والطبراني في «الصغير» /١(‏ 
)4١‏ وابن أبي عاصم في «ال (877) والبيهقي )4٠١ /١(‏ كتاب الصلاة» والبغوي في «شرح السنة» (؟/ 
بتحقيقنا) كلهم من طريق شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن المنكدر عن جابر به. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. 

(0) زاد في ب: فصل . 

(7) في هامش ب: الكلام في الجماعة. 


كتاب الصلاة أده 


عليه وفي بيان من تنعقد به» وفي بيان ما يفعله فائت الجماعة» وفي بيان من يصلح للإمامة 


في الجملة» وفي بيان من يصلح لها على التفصيل» وفي بيان من هو أحق وأولى بالإمامة. 
وفي بيان مقام الإمام [والمأموم]”''؛ وفي بيان ما يستحب للإمام أن يفعله بعد الفراغ من 
الصلاة . 


أما الأول: فقد قال عامة مشايخنا إنها واجبة» وذكر الكرخي: أنها سنة» واحتجٌ بما 
رُوِيّ عن النبئ كَل أنه قال: «صَلاةُ الجَمَاعَةٍ نَفْضْلُ عَلَى صَلاةٍ الفَرْدِ بِسَبْع وَعِشْرِينَ 
دَرَجَةَ(" [وفى رواية: «بحَمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ]("©» جعل الجماعة لإحراز الفضيلة؛ وذا آية 


الس 


وجه قول العامة: الكتاب» والسنة» وتوارث الأمة» أما الكتاب فقوله تعالى: #وَأَرْكُعُوا 
مَعَّ الرَاكِعِينَ4 [البقرة: ؟4]. أمر الله تعالى بالركوع مع الراكعين» وذلك يكون في حال المشاركة 
في الركوع» فكان أمراً بإقامة الصلاة بالجماعة» ومطلق الأمر لوجوب العمل. 


رأف البيكةة انها ررق عن النيك يله أنه ثَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمْرَ رَجُلا يُصَلّي بالنّاس؛ 


(؟) ورد هذا الحديث عن ابن عمرء وأبي هريرة» وحديث ابن عمر فيه: بسبع وعشرين درجة. 
أما حديث أبي هريرة ففيه: بخمس وعشرين» وله شواهد؛ عن جماعة من الصحابة. 
حديث ابن عمر: 
أخرجه مالك :)١794/1١(‏ كتاب صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث 2)١(‏ ومن طريقه 
أحمد (7/ 4250 والبخاري )171/١(‏ كتاب الأذان: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (2)5460 ومسلم 
:)150/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث (5149/ 22506٠‏ وأبو عوانة (؟/”07: 
كتاب الصلاة: باب فضل صلاة الجماعة» والبيهقي (04/7) كتاب الصلاة باب ما جاء في فضل صلاة 
الجباعة > وأحمد49/0؟) والدازمئ (948/6): كتاب الصلاة: باب في فضل صلاة الجماعة» ومسلم 
:)401/١(‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعة» الحديث »)50١0(‏ والترمذي )١158/١(‏ كتاب 
الصلاة: باب ما جاء. . الحديث »)7١6(‏ وابن ماجة )709/1١(‏ كتاب المساجد: باب فضل الصلاة في 
جماعة الحديث (785): وأبو عوانة (؟/ ”) من رواية عبيد الله بن عمر. 1 
وأخرجه البيهقي (/04)» من طريق أيوب السختياني عن نافع» عن ابن عمر: أن رسول الله كلِ قال: 
صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» وخالفهم عبد الله بن عمر العمري فقال عن 
نافع : بخمس وعشرين درجة» أخرجه عبد الرزاق :)075/1١(‏ كتاب الصلاة: باب فضل الصلاة في 
جماعة» الحديث )35٠١5(‏ عنه وعبد الله بن عمر العمري ضعيف. 
وينظر التقريب .)475/1١(‏ 

() سقط في ب. 


يه كتاب الصلاة 


فَانْصَرفَ”"' إِلى أفوام تَخَلّفُوا عَن الصَّلاةِ؛ َأَحَرّقَ عَلَبهمْ ُيُونَهُمُ»"'' ومثل هذا الوعيد لا يلحنُ 
الأ" الراجت . 


وأما توارث الأمة؛ فلأن الأمة من لدن رسول الله كلِةٍ - إلى يومنا هذا واظبت عليهاء 
وعلى النكير على تاركهاء والمواظبة على هذا الوجه دليل الوجوب» وليس هذا اختلافاً في 
الحقيقة» بل [من حيث]”*' العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواءء خصوصاً ما كان من 
شعائر الإسلام . 


ألا ترى أن الكرخي سماها سنة» ثم فسّرها بالواجب» فقال الجماعة: سئة لا يرخص 
لأخد التأخريعنها إلا لعدذر» وهو تفسير [الواجن]”*© عند العامة. 


وأناييان” من تحب ”غلية:الجماعة: فالتيماعة9 : إنينا قمعت على الرجال العاقلين 


دق في ب : فانظر. 

(0) أخرجه البخاري (5/7؟١):‏ كتاب الأذان: باب وجوب صلاة الجماعة» الحديث (544)» ومسلم /١(‏ 
١‏ كتاب المساجد: باب فضل صلاة الجماعةء الحديث »)501١/70١(‏ ومالك :)١179/1١(‏ كتاب 
صلاة الجماعة: باب فضل صلاة الجماعةء الحديث (7)» وأحمد (515/7)» وأبو داود (١1//ا/ا"):‏ 
كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة» الحديث (0584) و(2)059 والنسائي 37/0 22:: كتاب 
الإمامة: باب التشديذ في التخلف عن الجماعة» وابن ماجة :)75697/1١(‏ كتاب المساجد: باب التغليط فى 
التخلف عن الجماعةء الحديث (741): والترمذي /١(‏ 477 477): أبواب الصلاة: باب ما جاء فيمن 
يسمع النداء فلا يجيب »)5١11(‏ والبيهقي (9/ 50) كتاب الصلاة: باب التشديد في ترك الجماعة» 
والحميدي (5؟/555), رقم (4057)». وابن خزيمة (2)759/1 رقم ».)١581(‏ واين حبان ,2)5١41(‏ 
وعبد الرزاق »)١941/(‏ والدارمي :)797/١(‏ كتاب الصلاة: باب فيمن تخلف عن الصلاة» وأبو عوانة 
(26/1» وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حسن صحيح . 

إفرة في أء ط بترك. 

(5) في ب: الوجوب. 

(7) في هامش ب: بيان من تجب عليه الجماعة . 

(0) الجماعة لغة: الفرق بين الناس» والجمع جماعات. 
وحقيقتها شرعاً: الارتباطً الحَاصِلُ بين الإمام» والمأموم» وهي من خصائص هذه الأمة» كالجمعة» 
والعيدين» والكسوفين» والاستسقاء. فإن أول من صَلَّى جماعة من البشر رسول الله ككِء وأول فعلها كان 
ب «مكة»» وإظهارها ب «المديئة». لما ثبت من أن جبرائيل - عليه السلام ‏ صَلَّى بالنبي يِِ والصحابة - 
رضوان الله عليهم ‏ صَبِيحَة الإسراء. 2 


كتاب الصلاة يل 


الأحرار القادرين عليها من غير حرج » فلا تجب على النساء» والصبيان» والمجانين» والعبيد» 
وللمقعد» ل اليد والرجل من خلاف» والشيخ [الكبير]”'' الذي لا يقدر على المشي» 
والمريض 


أما النساء؛ فلأن خروجهن/ إلى الجماعات - فتنة. 
وأما الصبيان والمجانين؛ فلعدم أهلية وجوب الصلاة في حقهم. 


وأما العبيد؛ فلرفع الضرر عن مواليهم بتعطيل منافعهم المستحقّة. وأما المقعد ومقطوع 
اليد والرجل من خلاف» والشيخ الكبير؛ فلأنهم لا يقدرون على المشي»ء والمريض لا يقدر 
عليه إلا بحرج . 


0 وأيضاً كان بَكِ يصلي بعد ذلك بعَليّء وصلى أيضاً بخديجة. فهي شرعت ب «مكة) صَبِيحَةَ ليلة الإسراء. 
وأما قول بعضهم إنها شرعت ب «المدينة؛ فمحمول على أن مراده: شرع إظهارها «مشروعية الجماعة' . 
هي مَشْرُوعَةٌ بالكتاب» والسّنة والإجماع . 
أما الكتاب: فقوله تعالى: لوَإِذًا كُنت فِتِهمْ فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاَ 5 فَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ الآية. . 
الاستدلال: أنه تعالى أمر بها في الخوف» ففي الأمن أَوْلى. 
وأما السّنة: فللأخبار الوَارِدَة في ذلك؛ كخبر الععيكين «صَلاةٌ الجَماعَةِ ة أَفْصَلُ مِنْ صَلاةٍ القَذُ سَبْع 
وَعِشْرِينَ دَرَجَةا. والمراد بِالمَدُ: المنفرد. ذف ففي (المصباح؟: : الفلٌ: الواحد» وجمعه قَذُودُء مثل: فِلسَ 
وفلوسٌ . 
وفي رواية «بِحَمْس وَعِشْرِينَ دَرَجَةا قال ابن «دقيق العيد»: الأظهر: أن المراد بالدرجة: الصلاة» لأنه ورد 
كذلك في بعض الروايات» وفي بعضها التعبير بِالضّعْفِء وهو مشعر بذلك. 
«الجمعٌ بين الرُوايتين» . 
لا منافاة بين الروايتين؛ لأن الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير» أو مفهوم العدد غير معتبر» أو أن 
أخبر أولاً بالقليل» ثم أعلمه الله تعالى - بزيادة الفضل» فأخبر بهاء . . أو أن الفضل يختلف باختلاف 
أحوال المصلين» فمن زاد خشوعه؛ وتدبُره» وتذكّره عَظْمَةَ من تمئّل في حضرته» فله سبع وعشرون» 
ومن ليست له هذه الهيئة له خمس وعشرون» أو أن الاختلاف بحسب قرب المسجدء وبعدف أو أن 
الرواية الأولى في الصلاة الجهرية» والثانية في السّرية؛ لأن السرية تنقص عن الجهرية بسماع قراءة 
الإمام» والتأمين» لتأمينه . 
«حِكُمَةٌ العَدَّدِا. 
وذكر عدد خاص؛ إما الخصوصية فيه عرفها مَقَامِ الرسالة» وإما لأنَّ. 

)١(‏ سقط في ب. 


ذا 


54 كتاب الصلاة 


وعلد أن يوسف ومحمد: تجب» والمسألة مع حججها تأتي في كتاب الحج إن شاء الله 


ا 
فصل فيمن تنعقد به الجماعة 


وأما بيان من تنعقد به الجماعة» فأقل من تنعقد به الجماعة اثنان» وهو أن يكون مع 


الإمام واحد؛ لقول النبي يَكِةِ: «الانْنَانٍ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَةَ''؛ ولأن الجماعة مأخوذة من 


)580/1( أخرجه ابن ماجة (١/؟1١") كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث (417) والدارقطنى‎ )١( 
/4( رقم (1/177) والحاكم‎ )190  18/1( وأبو يعلى‎ )١( كتاب الصلاة: باب الاثنان جماعة حديث‎ 
/"( كتاب الفرائض : باب الاثنان فما فوقهما جماعة» وابن عدي في «الكامل» (/ 489) والبيهقي‎ 4 
كتاب الصلاة: باب الاثنين فما فوقهما جماعة كلهم من طريق الربيع بن بدر عن أبيه عن جده عن‎ )9 
أبي موسى قال: قال رسول الله يكل : اثنان فما فوقهما جماعة.‎ 
هذا إسناد ضعيف لضعف الربيع ووالده بدر بن عمرو.‎ :)711/١( وقال البورصيري في «الزوائد؛‎ 
وللحديث شواهد من حديث عبد الله بن عمرو.‎ 
كتاب الصلاة حديث (؟) من طريق عثمان بن عبد الرحمن المدني عن‎ )18١/1( أخرجه الدارقطني‎ 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.‎ 
وهذا إسناد ضعيف جداً.‎ 
متروك وكذبه ابن معين.‎ :)١١/5( عثمان بن عبد الرحمن قال الحافظ في «التقريب»‎ 
ومن حديث أبى أمامة.‎ 
اخرجه أحمد (0/ 2553:6864 من.طريق:عبيد الله بن أوخرغن علي .بن يزيد عن القامنم تحن أبي اأمامة‎ 
. به‎ 
قال الحافظ في «التلخيص» (7/ 87): هذا عندي أمثل طرق هذا الحديث لشهرة رجاله وإن كان ضعيفاً.‎ 
وللحديث طريق آخر.‎ 
أخرجه الطبراني في الأوسط كما في «مجمع الزوائد» (؟/18).‎ 
وقال الهيئمي: وفيه مسلمة بن علي وهو ضعيف.‎ 
ومن حديث أنس.‎ 
أخرجه البيهقي (7/ 19) كتاب الصلاة: باب الاثتين فما فوقهما جماعة.‎ 
. قال الحافظ في «التلخيص» (7/ 87): هو أضعف من حديث أبي موسى‎ 
ومن حديث الحكم بن ظهر:‎ 
.)47 /8( أخرجه ابن سعد (9/ 410) وابن أبي خيثمة كما في «التلخيص»‎ 
1 1 وقال الحافظ : إسناده وآه.‎ 
ومن حديث أبي هريرة:‎ 
.)87 /7( أخرجه ابن المغلس في الموضح كما في «التلخيص»‎ 
وضعفه الحافظ في «التلخيص».‎ 


كتاب الصلاة 160" 


اا الاجتماع وأقل ما يتحقق به الاجتماع اثنان» وسواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأة 
أو صبياً يعقل؛ لأن النبي يله سمي الاثنين مطلقاً جماعة؛ ولحصول معنى الاجتماع بانضمام 


وأما المجنون والصبي الذي لا يعقل ‏ فلا عبرة بهما؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة» فكانا 


فصل فى بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة 


وأما مان نا" قعل ص قراف الشباعة فاو خلاف فى أنه إذراقاض"" الجباع ةا ا 


ذكر في الأصل: أنه إذا فاتته الجماعة فى مسجد حيهء فإن أتى مسجداً آخر يرجو إدراك 
الحماعة كه -اتشية تران فلن لن مسح سه تحور لجدية الطشن كال -كانوا إذا 
فاتتهم الجحاعة؛ فمنهم عن تصلك فى منج عت ومنهم من يتبع الجماعات”', أراد به 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولأن في كل جانب مراعاة حرمة وترك أخرى» ففي أحد الجانبين 
مراعاة حرمة مسجده وترك الجماعة؛ وفي الجانب الآخر مراعاة فضيلة الجماعة وترك حق 
مسجدهء فإذا تعذر الجمع بينهما ‏ مال إلى أيهما شاء. 


وذكر القدوري: أنه إذا فاتته الجماعة جَمُعَ بأهله في منزله» وإن صلّى وحده جارٌ؛ لما 


رُوِيَ عَنِ النْبِي مكلة: «أنهُ خَرَجَ مِنَ المَدِيئَةٍ إِلَى صلْح بَينَ حَبِينٍ مِن أَخياءِ العَرّب» ََنْصَرَفَ 
من وَقَدْ فْرَعْ النّاسٌ مِنَ الصَّلاق فَمَالَ | إِلَى بَيْتِهِ وَجْمَعَ بأفلِه في مَنِْلِه) . ٠‏ وفي هذا الحديث 
دليل على سقوط الطلب؟؛ إذ لو وجب لكان ون الناد: نه وسولن الله عد . بعاو ام الإمام 
العبر لفيسى : أن الأولى في زماننا أنه إذا لم يدخل مسجده بعدا”* أن ن يتبع الجماعات”"'. وإن 


دخل مسجده صلى فيه. 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: ما يفعل بعد فوات الجماعة. 
(6) في ب: فاتت. 

(4:) في أء ط: الجماعة. 

)0( سقط في أ ط. 

(0) في ط: الجماعة. 


ا كتاب الصلاة 


فصل في بيان من يصلح للإمامة 


وأما بيان”'2 من يصلح للإمامة في الجملة فهو كل عاقل مسلم» حتى تجوز إمامة العبد 
والأعرابى + والأعمى »::وولد الزنا والفاسق؟ :وهذا قول (غامة العلماة)” + وقال مالك: لا 
تجوز الصلاة خلف الفاسق» ووجه قوله: إن الإمامة من باب الأمانة» والفاسق خائن؛ ولهذا لا 
شهادة له؛ لكون الشهادة من باب الأمانة . 


ولنا ما روي عن النبي يكل أنه قال: «صَلُوا خَلْفَ مَنْ قَالَ: لآ إلَّهَ إلا الله»”". وقوله يك : 
اللو كلب كن 1 وَمَاجرِ»». والحديث والله أعلم ‏ وإن ورد في الجمع والأعياد؛ لتعلقهما 
بالأمراء وأكثرهم فساق» كنم وك هرو سيج فما تكن فيه [ذ العيرة لعموم اللفظ لا لخصوص 
السبب»٠»‏ وكذا الصحابة - رضي الله عنهم - كابن عمر وغيره والتابعون اقتدوا بالحجاج”*' في صلاة 


الجمعة وغيرهاء» مع أنه كان أفسق أهل زمانه» حتى كان عمر بن العزيز ل 3 يقول لوعاءت كل 


000 في هامش ب : بيان من يصلح للإمامة ومن لا يصلح. 

(؟) في أء ط: العامة. ا 

() أخرجه الدارقطني (21/1) كتاب العيدين. باب صفة من تجوز الصلاة معه الخ. . . (؟) والخطيب في 
التاريخ (/507). 
وذكره الحافظ في التلخيص (75/5) وقال الدارقطني من طريقٍ عُثْمان بن عَبْدٍ الرحمن عَن عَطَاءِء عن 
ابن عُمَر وعثمان كَذْبهُ يَحْيَى بن مَعين» ومن حديث نافع عنهء وفيه خَالِدٌ بن إشماعيل عن عن العمري به 
وخالِدٌ مَنْدُوك» ووقعٌ في الطريت عن أبي الوليد المخزُوميّ» فخفى حاله على الضَيّاء المَقدِسِيَ» وتابعه أبو 
البُخْتَرِيٌ وهب»ء وهو كَذَّابٌء ومن طريق مجاهد عن ابن عمرء وفيه محمد بن المَضْلء وهو مَتْرُوكُ 
وهو في الطبراني أيضاء وله طَرِيقٌ أَخْرَى من رواية عُثْمانَ بن عبد الله العثماني» عن مالك» عن نافع» 

: عن ابن عْمَرء وعثمان رواه ابْنُ عَدِيّ بالوضع . ْ 

(5) تقدم. 

(4) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي» ؛ أبو محمد: قائد» داهية» سفَّاك, خطيب. ولد ونشأ في الطائف 
(بالحجاز) وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباغ نائب عبد الملك بن مروان. فكان في عديد شرطته» ثم ما 
زال يظهر حتى قَلّدَه عبد الملك أمر عسكره. قتل عبد الله بن الزبير» وتولى مكة والمدينة والطائف؛ ثم 
أضاف إليها العراق» وبنى #واسط» وكان سفاحاً سفاكاً باتفاق المؤرخين ولد سنة 4١‏ ه. وتوفي سنة 48 ه. 
انظر: معجم البلدان (4: 787), وفيات الأعيان (1: 2)١77‏ الأعلام (8/0ة). 

() عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أُمَيّة بن عبد شمس الأموي» أبو حفص 
الحافظ أمير المؤمنين. روى عن أنس وغيره. 
قال ميمون بن مهران: ما كانت العلماء عند عمر إلا تلامذة. 
قال الحسن البصري: خير الناس» فضائله كثيرة رضي الله عنه . ولي سنة تسع وتسعين» ومات سنة )٠١١١(‏ ه. 
اين سعد (0/ 7557 7017). 
ينظر الخلاصة ”/ 71/5 (5707) والحلية (0/ 767 08”) . 
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أمة بخبيثهاء وجئنا بأبي محمد لغلبناهم, اك 

وروي عن أبي سعيد مولى بني أسيد؛ أنه قال: 90 
رسول الله كه فيهم أبو دَرُ ا وجيف اه فحضرت الصلاةٌ فقدموني 
فصلَيتٌ بهم وأنا يومئذٍ عبدٌ وفي رواية قال: فتقدم أَبُو در ِيُصَلّي بِهِمْ» فُقِيلَ لَه: أَنَتَقَدُمُ وَأنْتَ 
في بَيْتٍ غَْرِكَ» كَقَدْمُونِي» فَصَلْيِتُ بهم وَأَنَا يوم عبد . وهذا حديثٌ معروف أورده محمد في 
كتاب «المأذون»» وروي أن رسول الله ككِِ استخلف ابن أم مكتوم على الصلاة ة بالمدينة» حين 
خرج إلى تعفن النروات» ركان اعدى؟ولآن حتزاز الفكةة تعلق ناداء الأركانة وعتولاء 
قادرون عليها إلا أن غيرهم أولى ؛ ولأن مبنى الإمامة على الفضيلة؛ ولهذا كان رسول الله كله 
يؤم غيره ولا يؤمه غيره» وكذا كل واحد من الخلفاء الراشدين ‏ رضي الله عنهم ‏ في 
عصره”"؛ ولأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلف هؤلاء» فتؤدى إمامتهم إلى تقليل الجماعة» 
وذلك مكروه. ولأن مبنى أداء الصلاة على العلم» والغالب على العبد والأعرابي وولد الزنا - 
الجهل» أما العبد””“/ فلأنه لا يتفرغ عن خدمة مولاه ليتعلم العلم. 

وقال الشافعي: إذا ساوى العبد غيره في العلم والورع ‏ كان هو وغيره سواء» ولا تكون 
الصلاة خلف غيره أحب [إلئ]0* . 


فدعَوْتٌ رَمْطأً من أصحاب 


واحتج بحديث أبي سعيد مولى بني أسيد» وذا يدل على الجواز» ولا كلام فيه» وتقليل 
الجماعة» وانتقاص فضيلته عن فضيلة الأحرار ‏ يوجبان الكراهة؛ وكذا الغالب على الأعرابي 
الجهل» قال الله تعالى: + الأغوات امد كفرا ورقانا وأخذة ألا يشلمو دوه .قا أنزل اله على 
رَسُوَلِهِ © [التوبة: /ا9]. والأعرابي هو البدوي؛ وإنه أسم دم والعربي اسم مدحء وكذا ولد الزنا 
الغالب من حاله الجهل ؛ لفقده من يؤدبه ويعلمه معالم الشريعة. 


(9) قيل هو: جندب بن جنادة بن سكن. وقيل: عبد الله وقيل اسمه: برير وقيل بالتصغير والاختلاف من أبيه 
كذلك وشهرته : أبو ذر الغفاري. أمه: رملة بنت الوقيعة من بني عُقار. 
قلت: كان من كبار الصحابة وفضلائهم ومشاهيرهم وزهادهم قديم الإسلام قوي في الحق صادق اللهجة. 
ولا يتسع المقام للحديث عنه وقد ألفت في سيرته المؤلفات الكثيرة. 
توفى بالربذة سنة 7”١(‏ أو 77). 
بنظر ترجمته فى © :أسد الغانة (//آهم)» الإصابة 056:89 بقن ين مخَلد 20169 تجزيد أسناء المتالة 
6505 خلية الأولباء: 0190/13 تهديت العنياق (11897) قري اليك (450) و يليت 
التهذيب /١5(‏ 40)» الزهد لوكيع (77)؛ شذرات الذهب .091/1١(‏ 

(9) في ب: وغيرهم أفضل. 

(4) في هامش ب: إمامة العبد. 

(0) سقط في ب. 


/الاب 


6 كتاب الصلاة 


ولأن الإمامة أمانة عظيمة» فلا يتحملها”' الفاسق؛ لأنه لا يؤدي الأمانة على وجههاء 
والأعمى”" يوجهه غيره إلى القبلة» فيصير في أمر القبلة مقتدياً بغيره» وربما يميل في خلال 
الصلاة عن القبلة. ألا ترى إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه كان يمتنع عن 
الإمامة بعدما كف بصرهء ويقول: كيف أؤمكم وأنتم تعدلونني؟!» ولأنه لا يمكنه التوثّي عن 
النجاسات؛ فكان البصير أولىء إلا إذا كان في الفضل لا يوازيه في مسجده غيره؛ فحينئلٍ 
يكون”" أولى؛ ولهذا استخلف النبي يَكِدِ ابن أم مكتوم ‏ رضي الله عنه -. 


وإفامة7؟؟ سناجت الهوى" واليدضة مكروفةء تصن علبة أبن يوسف فى «الأمالي فقاك: 
أكره أن يكون الإمام صاحب هوى وبدعة؛ لأن الناس لا يرغبون في الصلاة خلفه» وهل تجوز 
الصلاةٌ خلفه؟ قال بعضٌ مشايخنا: إن الصلاة خلف المبتدع لا تجوز. 


وذكر في «المنتقى» رواية عن أبي حنيفة أنه كان لا يرى الصلاة خلف المبتدع؛ 
والصحيح أنه إن كان هوى يكفره لا تجوزء وإن كان لا يكفره تجوز مع الكراهة. وكذا 
المرأة”* تصلح للإمامة في الجملة» حتى لو أمّت النساء جازء وينبغي أن تقوم وسطهن؛ لما 
روي عن عائشة ‏ رضي الله عنهما ‏ أنها أمّت نسوة في صلاة العصر وقامت وسطهن» وأمّت أم 
سلمة نساءء وقامت وسطهن؛ ولأن مبنى حالهن على الستر. وهذا أستر لهاء إلا أن جماعتهن 
مكروهة عندنا. 


وعند الشافعى : مستحية كجماعة الرجال. 
ويروى فى ذلك أحاديث» لكن تلك كانت فى ابتداء الإسلام» ثم نسخت بعد ذلك . 


ولا يباح للشواب منهن الخروجُ”'"' إلى الجماعات؟ بدليل ما روي عن عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ أنه نهى الشَّوَابٌ عن الخروج؛ ولأن خروجهن إلى الجماعة سبب الفتنة» والفتنة حرام 
وما أدى إلى الحرام فهو حرامء وأما العجائز فهل يباح لهن الخروج إلى الجماعات» فتذكر 
الكلام فيه في موضع آخر. 


)١(‏ في ب: تحمل. 

(؟) في هامش ب: إمامة الأعمى. 

(0) في ب: كان. 

(5:) في هامش ب: إمامة صاحب الهوى. 
(5) في هامش ب: إمامة المرأة. 

() في هامش ب: خروج النساء إلى الصلاة. 
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وكذا الصبئ العاقل يصلح إماماً في الجملة؛ بأن يؤم الصبيان في التراويح. وفي إمامته 
البالغين فيها اختلاف المشايخ على ما مر فأما المجنون والصبي الذي لا يعقل ‏ فليسا من أهل 
الإمامة أصلاً؛ لأنهما ليسا من أهل الصلاة. 


فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل 


وأما بيان من يصلح للإمامة على التفصيل» فكل من صم اقتداء الغير به في صلاة ‏ 
يصلح إماماً له فيهاء ومن لا فلاء وقد مرّ بيان شرائط صحة الاقتداء. والله الموفق. 


فصل فى بيان من هو أحق بالإمامة 

وأما بيان”'' من هو أحق بالإمامة وأولى بها فالحر أولى بالإمامة من العبد» والتقي أولى 
من الفاسق. والبصير أولى من الأعمى» وولد الرشدة أولى من ولد الزنا» وغير الأعرابي من 
هؤلاء أولى من الأعرابي لما قلناء ثم أفضل هؤلاء أعلمهم بالسنة؛ وأفضلهم ورعاء وأقرؤهم 
لكتاب الله تعالى» وأكبرهم سناء ولا شك أن هذه الخصال”"' إذا اجتمعت في إنسان ‏ كان هو 
أولى ؛ لما بينًا أن بناء أمر الإمامة على الفضيلة والكمالء والمُسْتَجْمَعُ ]0 هزه اتفال ين 
أكمل الناس . أما العلم والورع وقراءة القرآن ‏ فظاهر. 

وأما كبر السن؛ فلأن من امتدّ عمره في الإسلام ‏ كان أكثر طاعة» ومداومة على 
الإسلام. 


فأما إذا تفرّقت في أشخاص فأعلمهم بالسئة أولى» إذا كان يحسن من القراءة ما تجورٌ به 


و 


الصلاة . 
وذكر فى «كتاب الصلاة»). وقدم الأقرأ فقال: ويؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله» وأعلمهم 
بالسئة. وأفضلهم ورعاً. وأكبرهم سا 


والأصل فيه ما روي عن أبي مسعود الأنصاريٌ - رضي الله عنه - عن النبي 46ة؛ أنه قال : 
«لِيَؤُمْ القوْمَ أَثْرَوْهُمْ لكاب اللّه» فَإِنْ كاثوا سَوَاءً , تأَعْلَمُهُمْ ؛ بالسّنّق فَإِنْ كَانوا سْوَاءَ) َأَقدَمُهُمْ 


)١(‏ في هامش ب: بيان من هو أحق بالإمامة وأولى. 
(؟) في ب: المعاني. 
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هِجْرة» فَإِنْ كانوا سَوَاءً َأَكبَرْهُمْ سِنَاء فَإِنْ كَانُوا سَوَاءَء َأَحْسَئْهُمْ خُلّقاً. ٠‏ فَإِنْ كانوا سَوَاءَ 


نامسق وخي. 

ثم من المشايخ من أجرى الحديتٌ على ظاهره وقدم الأقرأ؛ لأن النبي يل بدأ به 
والأصح أن الأعلم اليك زذاكات. معي هن القر ءانا مويه الشلاة فور اول 

كذا ذكر في «آثار أبي/ حنيفة»؛ لافتقار الصلاة بعد هذا القدر من القراءة إلى العلم؛ 
ليتمكن من تدارك ما عسى أن يعرض في الصلاة من العوارض» وافتقار القراءة أيضاً إلى العلم 
بالخطأ المفسد للصلاة فيها؛: فلذلك كان الأعلم أفضلء حتى قالوا: إن الأعلم إذا كان ممن 
يجتنب الفواحش الظاهرة؛ والأقرأ أورع منه ‏ فالأعلم أولى» إلا أن النبي كَلْهِ قدم الأقرأ في 
الحديث؛ لأن الأقرأ في ذلك الزمان كان أعلم؛ لتلقيهم القرآن بمعانيه وأحكامه. 


فأما في زماننا فقد يكونُ الرجُلٌ ماهراً ذ في القرآن» ولا حَظّ له من العِلّم» ٠‏ فكان الأعلم 
أولى» فإن استووا في العلم فأورعهم؛ لأن الحاجة بعد العلم والقراءة بقدر ما يتعلق به الجواز 
إلى الورع ‏ أشد؛ قال النبي يكِ: «مَنْ صَلَّى خحَلْفَ عَالِمَ نَقِيْء فَكَأنمَا صَلّى خَلْفَ نَبِي)". 


))١18/4( وأحمد‎ 2)51/7“/19٠0( كتاب المساجد: باب من أحق بالإمامة‎ :)550/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
:)١19/١1( كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامةء الحديث (281)» والترمذي‎ :)7”85٠0 /١( وأبو داود‎ 
كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» الحديث (7705)»: والنسائي (077/7: كتاب الإمامة: باب من‎ 
كتاب إقامة الصلاة “نات هن عق بالإمام بالإمامة. الحديث‎ :)717/١( أحق بالإمامة» وابن ماجة‎ 
2)514( والطيالسي‎ :»235١8/١1( وأبو عوانة (؟/ 077/58 وابن الجارود (2»)704 والدارقطني‎ »)480( 
والحميدي رقم (401) وعبد الرزاق‎ )1١517( وابن خزيمة (7/ 4) رقم‎ 42١15 :1١9/*( والبيهقي‎ 
والطيالسي (514) وأبو نعيم‎ )١5١8/١( وابن حبان (/ 457 الإحسان) والدارقطني‎ )"8034 .9804( 
والبغوي في «شرح السنة»؛ (7/ /91؟ تن كا‎ )157/١( والحاكم‎ )١١5 - ١٠/0 في «الحلية)‎ 
من طريق اسماعيل بن رجاء الزبيدي قال: سمعت أوس بن ضمعج يحدث عن أبي مسعود فذكره وقال‎ 
. الترمذي : حديث حسن صحيح‎ 
وأخرجه الحاكم بزيادة فقال: قد أخرج مسلم حديث اسماعيل بن رجاء هذا ولم يذكر فيه أفقهم فقهاً‎ 
. وهذه لفظة غريبة عزيزة بهذا الإسناد الصحيح‎ 

(؟) ذكره الزيلعي في نصب الراية (؟77/5) وقال: 
غريب» وروى الطبراني في «معجمه؛ حدثنا محمد بن عثمان بن أبي شيبة ثنا عمى القاسم بن أبي شيبة 
ثنا محمد بن يعلى «١ح»‏ حدثنا يخود رين جيل الر التقلي ثنا محمد بن ريني الأزدي فا اججاعل بن 
أبان الوراق ثنا يحيى بن يعلى الأسلمي عن عبيد الله بن موسى عن القاسم الشامي عن مرئد بن أبي مرئد 
الغنوي» قال: قال رسرل الله كلِ: «إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم علماؤكمء فإنهم وفدكم فيما 
بينكم وبين ربكم" انتهى . ورواه الحاكم في «المستدرك في كتاب الفضائل» عن يحبى بن يعلى به سنداً 
ومتناء إلا أنه قال: «فليؤمكم خياركم»؛ وسكت عنه. وروى الدارقطني» ثم البيهقي في «١سئئهما»‏ من - 


كتاب الصلاة أ اك 


وإنما قدم أقدمهم هجرة فى الحديث؛ لأن الهجرة كانت فريضة يومئذ» ثم نسحث بقوله عَكِة : 
«لآهِجْرَة بَعْدَ المَنْح)”" . فيقدم الأورع؛ لتحصل به الهجرة عن المعاصيء, فإن استووا في 


حديث الحسين بن نصر المؤدب عن سلام بن سليمان عن عمر بن عبد الرحمن بن يزيد عن محمد بن 
واسع عن سعيد بن جبير عن ابن عمرء قال: قال رسول الله ليهِ: «اجعلوا أئمتكم خياركم» فإنهم وفدكم 
فيما بينكم وبين ربكما» انتهى . قال البيهقي: إسناده ضعيف» انتهى. وقال ابن القطان في «كتابه»: 
وحسين بن نصر لا يعرف» انتهى . 

() ورد ذلك من حديث ابن عباس» وعائشة» ومجاشع بن مسعودء وصفوان بن أميةء ويعلى بن أمية 
التيمي. وقول ابن عمرء وقول عمر. 
وحديث أبي سعيد الخدري . 
فأما حديث ابن عباس فأخرجه البخاري (5/ 45) في الجهادء باب وجوب النفير (017874: 514/5. باب 
لا هجرة بعد الفتح (67077. ومسلم (5/ 487) في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام 
والجهاد والخير» وبيان معنى "لا هجرة بعد الفتح (1751/86) وأبو داودء (1/5) في الجهاد. باب في 
الهجرة. هل انقطعت؟ (5180). والنسائي )١57/17(‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. 
والترمذي .)١5910(‏ وأحمد .,”"١5-3*6 2555/١(‏ 515) وعبد الرزاق (94/6١؟)‏ برقم (*90/1), 
والدارمي (؟2)5997/5, في السيرء باب لا هجرة بعد الفتح» وابن حبان ج(7/ 5840). والطبراني في 
الكبير )١ "١ /١1١(‏ برقم (444١23؛‏ وابن الجارود في المنتقى .)1١0(‏ والبيهقي (05/ 194, 4/ 
ع0 وفي دلائل النبوة »23١8/5(‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا (174/4) برقم (1997)» (5/ 
)0١‏ برقم (2510) من طريق منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس مرفوعاً به. 
وتابعه ابراهيم بن يزيد عن عمرو بن دينار عن طاووس أخرجه الطبراني )18/1١(‏ برقم .)1١894(‏ 
وأخرجه الطبراني )51/١٠١(‏ برقم )1١8415(‏ عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن ابن عباس . 
وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 
وأما حديث عائشة فأخرجه البخاري (5/ )517١‏ في الجهاد. باب لا هجرة بعد الفتح (27080). 771/0 
فى مناقب الأنصار» باب هجرة النبي كَلِخِ وأصحابه إلى المدينة :054٠0(‏ 770/7 في المغازي» باب 
(55) برقم (4717) ومسلم ١44/5‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير. . . (87 - 1875)» وأبو يعلى (؟1401) واللفظ المسلم ولأبي يعلى من طريق عطاء عن عائشة 
قالت: سثل رسول الله كك عن الهجرة؟ فقال: «لا هجرة بعد الفتح. . . .» الحديث. 
وفي لفظ البخاري عن عطاء قال: زرت عائشة مع عبيد الله بن عمير. فسألها عن الهجرة؟ فقالت: لا 
هجرة لليوم. كان المؤمن يضر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه» فأما اليوم فقد أظهر 
الله الإسلام» فالمؤمن يعبد ربه حيث شاءء ولكن جهاد ونية. 
وهكذا أخرجه البيهقي 17/4. 
وأما حديث مجاشع بن مسعود فأخرجه البخاري ١707/7‏ في الجهادء باب البيعة في الحرب ألا يفروا. . 
(ككوك لاحوكي ١1تلرولاتى‏ باب لا هجرة بعد الفتح (5018. 0730174 و/ 5١9‏ في المغازي» باب 
(9ه) (ملع - 5708) ومسلم 7/ ١5817‏ في الإمارة» باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد 
والخير 2)١857 /85  87(‏ وأحمد 158/9 2.4594 0 والحاكم »71١7/‏ والطحاوي في شكل - 


فنك كتاب الصلاة 


الورع ‏ فأقرؤهم لكتاب الله تعالى؛ لقول النبى ككلِ: «أَهْلُ القَرْآن أَهلّ الله وَخَاصّئُهَه!'". فإن 


الآثار */ 507 والبيهقي ١7/9‏ وفي الدلائل ٠١9/0‏ من طريق أبي عثمان النهدي حدثني مجاشع قال: 
أتيت النبي ككل بأخي بعد الفتح» فقلت: يا رسول اللهء جنتك بأخي لتبايعه على الهجرة. قال: ذهب أهل 
الهجرة بما فيها. فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال: أبايعه على الإسلام والإيمان والجهادء فلقيت معبداً 
بعد وكان أكبرهما ‏ فسألته فقال: صدق مجاشع. 
وأما حديث صفوان بن أمية فأخرجه النسائي 7/ ١40‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة» وأحمد ؟/ 
عن وهيب بن خالد عن عبد الله بن طاوس عن أبيه عن صفوان بن أمية قال : قلث: يا رسول الله؛ إنهم 
يقولون : إن الجنة لا يدخلها إلا مهاجر . قال: لا هجرة بعد فتح مكة» ولكن جهاد و نية . إفإذا استنفرتم فانفروا# 
وأخرجه أحمد "/ /561401١‏ 450 عن الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوانعن أبيه أن صفوان بن أمية بن 
خلف قيل له : هلك من لم يهاجر . قال: فقلت : لا أصل إلى أهلي حتى آني رسول الله يل . فركبت راحلتي» فأتيت 
رسول الله يكفقلت : يا رسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر. قال : كلا أباوهب . فارجع إلى أباطح مكة . 
وأما حديث يعلى بن أمية. فأخرجه النسائى ١4١/17‏ في البيعة» باب البيعة على الجهادء ١45/7‏ في ذكر 
الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأحمد 81/4: ١74‏ والطبراني في الكبير ؟89//1؟ (314: 2570 
والبيهقي ١7/4‏ من طريق ابن شهاب عن عمرو بن عبد الرحمن بن أمية أن أباه أخبره أن يعلى قال: 
جئت إلى رسول الله كل بأبي يوم الفتح. فقلت: يا رسول الله بايع أبي على الهجرة. قال رسول 
الله كلِِ: أبايعه على الجهادء وقد انقطعت الهجرة. 
وأما حديث أبى سعيد الخدري فأخرجه أحمد 9/١5؛‏ 187/0., والطيالسي (501: /951, 2)51١9‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة ١4/0‏ عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت هذه 
السورة #إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس. . . * قرأها رسول الله كله حتى ختمها. وقال: الناس 
حيز. وأنا وأصحابي حيز. وقال: لا هجرة بعد الفتح. ولكن جهاد ونية. فقال له مروان: كذبت. وعند 
رافع بن خديج وزيد بن ثابت. وهما قاعدان معه على السرير. فقال أبو سعيد: لو شاء هذان لحدثاك. 
ولكن هذا يخاف أن تنزعه من عرافة قومه. وهذا يخشى أن تنزعه عن الصدقة. فسكتا. فرفع مروان عليه 
الدرة ليضربه . فلما رأيا ذلك. قالا: صدق. 
أما قول ابن عمر فأخرجه البخاري 7717/7 في مناقب الأنصارء باب هجرة النبي كَلهِ وأصحابه إلى 
المدينة (8899), 97/ 57١‏ فى المغازيء باب (08) (4804 - )41١‏ طريق عطاء عن ابن عمر كان 
يقول: لا هجرة بعد الفتح. 1 
وفي لفظ آخر: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: إني أريد أن أهاجر إلى الشام. قال: لا هجرة» ولكن 
جهاد. فانطلق فأعرض نفسكء فإن وجدت شيئاً وإلا رجعت. 
وأما قول عمر فأخرجه النسائي ١47/17‏ في البيعة» باب الاختلاف في انقطاع الهجرة. وأبو يعلى في مسنده 
() عن يحيى بن هانىء عن نعيم بن دجاجة قال سمعت عمر يقول : لا هجرة بعد وفاة رسول الله د . 

١7/5 والنسائي في الكبرى‎ )5١5( المقدمة «باب فضل من تعلم القرآن‎ 78/١ أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
وأبو نعيم‎ 005/١ وأحمد في المسند //21717 178 2147 والدارمي 47/7 والحاكم‎ )١-1801( 
/ والمنذري في الترغيب 1/ 55” والخطيب في التاريخ‎ )56٠0( وابن حجر في المطالب رقم‎ 7 / 
.191/١ والمتقي الهندي في الكنز رقم (//171) (1751) (4078) والعجلوني في الكشف‎ "١ 


كتاب الصلاة ١‏ 


استووا في القراءة فأكبرهم سئًا؛ لقوله يكلِةِ: «الكُبْرَ الكُبْرَه('2. فإن كانوا فيه سواءً فأحسنهم 
خلقاً؛ لأن حَُسْنَ الخلق من باب الفضيلة» ومبنى الإمامة على الفضيلة» فإن كانوا فيه سواء؛ 
فأحسنهم وجهاً؛ لأن رغبة الناس في الصلاة خلفه ‏ أكثر. 


وبعضهم قالوا: معنى قوله في الحديث: «أَخْسَنْهُمْ وَجها». أي : أكثرهم خبرة بالأمور. 
يقال: وجه هذا الأمر كذا. 


ال 0 أي : أكثرهم صلاةً بالليل» كما جاء في الحديث: ١مَنْ‏ كَثْرَ صَلانُُ بالل 


(1) ذكر هذا اللفظ ضمن حديث عن بشير بن يسار: 
زعم أن رجلاً من الأنصار يقال له سهلٌ بن أبي حَكْمة أخبرُ أن نفراً من قومه انطلقوا إلى خيبرٌ فتفرّقوا فيها 
ووجدوا أحدّهم قتيلاً وقالوا للذي وُجد فيهم: قد تلتم صاحبّناء قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتلاء فانطلقوا 
إلى النبي يَلٍ فقالوا: يا رسول الله انطلقنا إلى حيبِرَ فوجدنا أحدّنا قتيلاً» فقال: الكبرَ الكبر. فقال لهم: 
تأتونَ بالبيّنةٍ على من قَتله؟ قالوا: ما لنا بينة. قال: فيَحلِفون. قالوا: لا نرضى بإيمان اليهودء فكرة رسول 
الله كل أن يُطَلَّ دمه «فوداه مائةٌ من إبل الصدئّة». ١‏ 
أخرجه البخاري 79/١7‏ كتاب الديات: باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب (514894). 
ومسلم (7/ ؟7/), كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات: باب القسامة حديث /١( ».)١579/١(‏ 
)١119/5( 48‏ وأبو داود (5/لالا١ء )١78‏ كتاب «الديات» «باب القتل بالقسامة» حديث (١407غ»‏ 
0١‏ والترمذي "٠/5‏ كتاب «الديات» باب ما جاء في القسامة )١570(‏ والنسائي (5/4: ؟١١):‏ كتاب 
القسامة: باب تبدئة أهل الدم في القسامة» وابن ماجة )847/١7(‏ كتاب الديات: باب القسامة» حديث 
(51097) ومالك (481/1//7): كتاب القسامة: باب تبرئة أهل الدم في القسامة حديث )١(‏ والدارمي 0/ 
4 184): كتاب الديات: باب الدية في قتل العمد وأحمد (4/ 27") وابن خزيمة (4/ //1) حديث 
(784) عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن سهل بن أبي حثمة» ورافع بن خديج به. 

(؟) أخرجه ابن ماجة 477/١‏ كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء في قيام الليل )١177(‏ وقال في الزوائد: 
معنى الحديث ثابت بموافقة القرآن وشهادة التجربة. لكن الحمّاظ على أن الحديث بهذا اللفظ غير ثابت 
وأخرج البيهقيَ في الشعب عن محمد بن عبد الرحمن بن كامل قال: قلت لمحمد بن عبد الله بن نمير 
ما تقول في ثابت بن موسى؟ قال: شيخ له فضل وإسلام ودين وصلاح وعبادة. . قلت: ما تقول في هذا 
الحديث؟ قال: غلط من الشيخ . .وأما غير ذلك فلا يتوهم عليه. وقد تواردت أقوال الأئمة على عدّ هذا 
الحديث في الموضوع على سبيل الغلطء لا التعمد. وخالفهم القضاعيّ في مسند الشهاب فمال في 
الحديث إلى ثبوته. 
وأخرجه الخطيب في التاريخ "11/١‏ والعقيلي في الضعفاء ١17/١‏ وذكره ابن عرامة في تنزيه الشريعة 
7 وعزاه لابن الجوزي وقال وجملة ما ذكره ست طرق وأورده أيضاً من حديث أنس من طريق 
حكامة بنت عثمان بن دينار وأعل الكل ثم نقل عن ابن عدي أنه قال هذا الحديث لا يعرف إلا بثابت 
وهو رجل صالح فيشبه أن يكون دخل على شريك وهو يملي ويقول ثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر - 


بدائع الصنائع ج١‏ - لذ 


:ا" كتاب الصلاة 


ولا حاجة إلى هذا التكلّف”''؛ لأن الحمل على ظاهره ممكن؛ لما بيئا أن ذلك من أحد 
دواعي الاقتداء؛ فكانت إمامته سبباً لتكثير الجماعة» فكان هو أولى. 


أسيد ؟ ولقول النبي 46: الهؤم الرجل لجل في شلطايوه م ل يل 
بِذنِهِ؛ فَإِنَهُ أَعْلَمُ بعَورَاتٍ بتو(" . 

وفي رواية: «فى بَنْتدا ؛ ولأن في التقدّم عليه ازدراء به بين عشائره وأقاربه وذا لا يليق 
بمكارم الأخلاق» ولو أذن له لا بأس بهء لأن الكراهة كانت لحقّهء وذكر محمد في غير رواية 
الأصول: أن الضيف إذا كان ذا سلطان جاز له أن يؤْمٌّ بدون الإذن؛ لأن الإذن لمثل هذا 
الضيف ‏ ثابت دلالة» وأنه كالإذن نضّاء وأما إذا كان الضيف سلطاناً - فحىّ الإمامة له حيثما 
يكون؛ وليس للغير أن يتقدم عليه إلا بإذنه. والله أعلم. 

فصل في بيان مقام الإمام والماموم 

6 ا 5 ل 

وأما بيان مقام الإمام والمأموم فنقول: إذا كان سوق الإمام ثلاثة يتقدمهم الإمام؛ 
لفعل. رسول الله كَل - وعمل الأمة بذلك» وروي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال : 


«إنّ جَدّتِي مُلَيِكَةُ دَعَتْ رَسُولَ الله كل إِلَى طَعَامء كََالَ يكل: «قُومُوا لأصَلّي بكُمْ». فَأَنَامَني 
زاك من ووائده رَأمي أ ليم [من]”* ور 0 م لأن الإمام ينبغي أن يكون بحال يمتاز بها 


- و اك ا ل ا ا ا ا 
يتن الأبناد وسر ف مله جياطة مناه (تعقب) بأن الحديث أخرجه ابن ماجة والبيهقي في الشعب من 
ذرت كانت ارقا الققياعي في مسد الكهات ري هذا اللحديك جنا بن السفاف ررجياة الما قطي ول 
حديث أبي طاهر الذهلي وما طعن أحد منهم في إسناده ولا متنه وقد أنكره بعض الحفاظ وقال إنه من 
كلام شريك بن عبد الله ونسب الشبهة فيه إلى ثابت بن موسى الضبي ثم روى بسنده عن أبي عبد الله 
الحاكم نحو ما نقله ابن الجوزي عن ابن عدي ثم قال وقد روى لنا هذا الحديث من طرق كثيرة وعن 
ا ا 
جريج عن أبي الزبير عن جابر ومنها أحمد بن محمد بن الحسين بن حفص عن الثوري عن الأعمش عن 
أبي سفيان عن جابر ومنها جرير بن عبد الحميد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر وأسند حديث أنس 
من طريق جبارة بن المغلس عن كثير بن سليم عن أنس وله أيضاً طريق ثالث أخرجه ابن عساكر. 

1 في ب: التكليف.‎ )١( 

(0) تقدم. 

(*) في هامش ب: بيان مقام الإمام والمأموم. 

(5) سقط في ب. 

(5) أخرجهمالك(197/1): كتاب قصر الصلاة: باب جامع سحبة الضحى» الحديث (7)» والبخاري (// 840): - 
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عن غيره» ولا يشتبه على الداخل ؛ ليمكنه الاقتداء به» ولا يتحقق ذلك إلا بالتقدم . 


ولو قام في وسطهمء أو في ميمنة الصف» أو في ميسرته ‏ جازء وقد أساءء أما الجواز؛ 
فلأن الجواز يتعلّق بالأركان وقد وجدت,ء وأما الإساءة؛ فلتركه السنة المتواترة» وجعل نفسه 
بحال لا يمكن الداخل الاقتداء به» وفيه تعريض اقتدائه للفساد؛ ولذلك إذا كان سواه اثنان 
يتقدمهما في «ظاهر الرواية». 

وروي عن أبي يوسف أنه يتوسطهماء لماروي عن عبد الله بن مسعود_رضي الله عنه_أنه 
صلَّى بعلقمة والأسود وقام وسطهماء وقال: هَكَذًا صَمَعَ بنَارَسُولَ الله كه ولاه رؤينا أن 
الي يك صَلَى بأَنّس وَاليتيم » وَأَقَامَهُمَا خَلْقَهُا"©. وهو مذهب علىي» وابن عمر_-رضي الله عنهما -. 


- كتاب الأذان : باب وضوء الصبيان» الحديث (تكم) ومسلم (١//ا55):‏ كتاب المساجد: باب جواز - 


الجماعة فى النافلة» الحديث (508/75)» وأحمد 2)١1/*(‏ وأبو داود :)507//١(‏ كتاب الصلاة: 
باب إذا كانوا ثلاثة» الحديث (117)» والترمذي :)١518/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي ومعه 
الرجال والنساءء الحديث (54)» والنسائي (5/ 80) كتاب الإمامة: باب إذا كانوا ثلاثة» وجماعة من 
حديث إسحاق بن عبد الله أبي طلحة» عن أنس بن مالك» أن جدته مليكة» دعت رسول الله كل لطعام 
صنعته فأكل منهء ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودء من طول ما 
نبس» فنضحته بماء» فقام عليه رسول الله يكل وصففت أنا واليتيم وراءه» والعجوز من ورائناء فصلى لنا 
رسول الله يله ركعتين» ثم انصرف. 

)١(‏ أخرجه أحمد »)455/١(‏ وأبو داود :)508/١(‏ كتاب الصلاة: باب إذا كانوا ثلائة مع الإمام؛ الحديث 
(51)» والنسائي (1/ 84): كتاب الإمامة: باب موقف الإمام والمؤموم؛ والطحاوي في «شرح معاني 
الآثاره :)307/1١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجل يصلي بالرجلين» والبيهقي (/48): كتاب: باب المأموم 
يخالف السنة» عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه الأسود بن يزيد قال: دخلت أنا وعمي علقمة على 
ابن مسعود بالهاجرة» قال قام الظهر ليصلي فقمنا خلفه داحلا يدق :ريد عمن» ثم :حمل :أعندنا عن 
يمينه» والآخر عن يسارهء فصفنا صفاً واحداً ثم قال: هكذا كان رسول الله كٍَ يصنع إذا كانوا ثلاثة . 
وأخرجه مسلم (1/ 717 :)78٠‏ كتاب المساجد: باب وضع الأيدي على الركب» الحديث (54)؛ من 
طريق إسرائيل عن منصورء عن ابراهيم» عن علقمة» والأسود أنهما دخلا على عبد الله فقال: أصلي من 
خلفكم. قالا: نعم» فقام بيئهماء وجعل أحدهما عن يمينه» والآخر عن شماله» ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على 
رُكبناء فضرب أيدينا ثم طبق بين يديه» ثم جعلهما بين فخذهء فلما صلى قال: هكذا فعّل رسول الله كك. 
وأخرجه مسلم :)7174-7178/١(‏ كتاب المساجد: باب وضع الأيدي على الركب» الحديث /١5(‏ 
»© والطحاوي في «شرح معاني الآثار» /١(‏ 77195): كتاب الصلاة: باب التطبيق في الركوع؛» من 
طريق الأعمش عن ابراهيم عن الأسودء وعلقمة بالقصة» ولم يقل هكذا صنع رسول الله يَ. 

() أخرجه مسلم :):28/١(‏ كتاب المساجد: باب جواز الجماعة في النافلة» الحديث (7519)» وأبو داود 
(407/1): كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه؛ الحديث (3508)» والنسائي (85/5): 
كتاب الإمامة باب إذا كانوا رجلين وامرأتين. 


ظلاب 


كاك كتاب الصلاة 


وأما نيت ابن مسعود نهذ الزيادة؛ وهي قوله: هَكُذًا صَنَعَ بنا رسول الله كه لم ترو 
في عامة الروايات» فلم يثبّت جرخي اس القمرء ركو تضيرا خلى نوين الدكاراة كدااثال 
إبراهيم النخعي, وهو كان أعلم الناس بأحوال عبد الله ومذهبه”'» ولو ثبتت الزيادة فهي أيضاً 
محمولةٌ على هذه الحالة؛ أ : هكذا صَنَمَ با رَسُولٌ الله كل عند ضِيق الْمَكَانِ. 


على أن الأحاديث إن -- وجب المصير إلى المعقول» الذي لأجله يتقدم الإمام' 


وهو ما ذكرنا أنه يتقدم/ لثلا + 1 يشتبه حاله» وهذا المعنى موجود فيما نحن فيه» غير أن هاهنا لو 
قام الإمام وسطهما لا يكره؛ لورود الأثرء وكون التأويل من باب الاجتهاد. 


وإن كان مع الإمام رجل واحد أو صبىّ يعقل الصلاة - يقف عن يمين الإمام؛ لما روي 
عن ابن عباس - رضي الله عنه -؛ أنه قال: بت عِنْدَ مَيْمُونَة؛ لأَرَاقِتِ صَلاةَ رَسُولٍ الله يله فَانْتبَة 
رَسُولٌ الله كك وَكَالَ: «نَامَتِ المُيُونُ» وَغَارَتٍ النّجُوم وَبَقِي الح القَهُومُ؛ ثُمْ قَرَأْ آخِرَ آل 
عِمْرَانَ: لإإِنَّ في خَلْقٍ السَّمَوَاتِ وَالأْض. . .4؛ الآيات؛ ثم قَامَ إلى شَنْ [ماء]”" مُعَلْقِ في 
الهَوَاءِ فَتَوَضَأَ وَأَفْتَمَحَ الصّلاهٌ اترنات ولتت عن بره َأَحَدَ بأذني» وَفِي رِوَايَةَ: 
ابذَوَابتي؛» زأازني خلنة على أثانتي عن : يَمِيئِهِ» إفُعْدتُ إِلَى مَكَانِي تأعائني نيا وَثَالِئاًء قُلَمًا 


َرِعَ قَالَ: «مَا مَتَعَكَء يا عُلامُ أنْ تَنْيْتَ تنيت في المَوْضِع الْذِي أوئفئكٍ ]نعلت انك رَسُولُ 
الله وَلا يَنْبَغِي لأحَدٍ أَنْ تارتن ارقي كَقَالَ كللهِ: «اللّهُعَ م قلق 
التأويلِ»9 . 


- ولفظ مسلم من طريق موسى بن أنسء عن أنس: أن رسول الله كلِهِ صلى به وبأمه أو خالته هكذا بأو 
والتي للشك؛ فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا 
وعند النسائي من هذا الوجه أيضاً عن موسى أيضاًء عن أنس أنه كان هو ورسول الله يكل وأمه وخالته 
فصلى رسول الله كله فجعل أنساً عن يمينهء وأمه وخالته خلفهما. 
وعند أبي داود» من رواية حماد بن ثابت» عن أنسء أن رسول الله كلهْ دخل على أم حرام فأتوه بسمن 
وتمر فقال: : ردوا هذا في وعائه وهذا في سقائه ثم قام فصلى بنا ركعتين تطوعاًء فقامت أم سليم وأم حرام 
خلفناء قال ثابت: ولا أعلمه إلا قال: فأقامني عن يمينه على بساط . 

000( فى ب: ومذاهيه. 

زفق متط اقم ار 

(06. بتقط في نا 

(4) وهذا الحديث في قصة نوم ابن عباس في بيت خالته ميمونة. 
أخرجه مالك 15١/١(‏ - 177) كتاب صلاة الليل: باب صلاة النبي يَكخٍ في الوتر حديث )١١(‏ والبخاري 
-544/١(‏ 45؟) كتاب الوضوء: باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره حديث (185)» و(؟/191١)‏ كتاب 
الأذان: باب الرجل يقوم على يسار الإمام فيحوله إلى يمينه حديث (198) و(85/7) كتاب العمل فى 
الصلاة: باب استعانة اليد في الصلاة حديث )١١198(‏ و(8/ 84) كتاب التفسير: 0 5 


كتاب الصلاة فد 


فإعادة رسول الله يكِِ - إياه إلى الجانب الأيمن ‏ دليل على أن المختار هو الوقوف على 
يمين الإمام؛ إذا كان معه رَجُلَّ واحدء وكذا روي عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قام عن يسار 


000 


ثم إذا وقف"'' عن يمينه لا يتأخر عن الإمام في ظاهر الرواية؛ وعن محمد أنه ينبغي أن 


- الله قياماً وقعوداً# حديث (1070) وباب «ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته؛ حديث )451١(‏ وياب 
اربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان» حديث (451/7)»: ومسلم )071١/1(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب 
الدعاء فى صلاة الليل وقيامه حديث (777/187) وأبو عوانة (؟/ 219 وأبو داود /١(‏ 477 455) 
كتاب الصلاة: باب في صلاة الليل حديث (114) والنسائي (18/1١؟)‏ كتاب التطبيق: باب الدعاء في 
السجود» والترمذي )15١/١(‏ كتاب الصلاة : باب في الرجل يصلي ومعه رجل حديث (7177) وابن 0 
)١47/1(‏ كتاب الطهارة: باب ما جاء في القصد وكراهية التعدي فيه حديث (571) وأبو داود 0 
١١1/١(‏ مئحة) رقم (078) وأحمد )١84/١(‏ وعبد الرزاق (4708) والحميدي )777/١(‏ رقم (1175) 
وابن خزيمة (107. )١194‏ وابن حبان  7511(‏ الإحسان) والطحاوي في «١شرح‏ معاني الآثار»؛ /١(‏ 
4) والبيهقي (/7؟) كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي كل والبغوي في «شرح السنة؛ (5/ 
06 1 بتحقيقنا) كلهم من طريق كريب عن ابن عباس في قصة نومه في بيت خالته ميمونة وأنه قام 
إلى جنب النبي ككل بعد أن دخل النبي يكل في الصلاة. 
وقال الترمذي: حديث ابن عباس حسن صحيح. 
وللحديث طرق أخرى عن ابن عباس . 
فأخرجه البخاري (7/ 7704) كتاب الأذان: باب إذا لم ي ري هد وا 6 
كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة 5 الليل وقيامه حديث (195/”/) وأحمد 27١90/١(‏ 
/ا4”ء 710) والدارمي )587/١1(‏ كتاب الصلاة: باب من أحق بالإمامة» والطحاوي في «شرح معاني 
الأثار؛ )75817/1١(‏ والبغوي في «شرح السنة» (7/ 791 بتحقيقنا) كلهم من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي يل يصلي من الليل فقمت أصلي معه فقمت عن يساره 
فأخل برأسى فأقامني عن يمينه . 
وأخرجه لد )077/١(‏ كتاب صلاة المسافرين: باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه حديث /١95(‏ 
77) وأبو داود )177/١(‏ كتاب الصلاة: باب الرجلين يؤم أحدهما صاحبه كيف يقومان حديث )11١١(‏ 
وأبو عوانة (؟/ 708”) من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن ابن عباس قال: بت في بيت 
خالتي ميمونة فقام رسول الله يك من الليل فأطلق القربة فتوضاً : ثم أوكأ القربة ؛ ثم قام إلى الصلاة فقمت 
ل 01 
معة . 
وأخرجه أحمد )١01/١(‏ وأبو داود )575/١(‏ كتاب الصلاة باب في صلاة الليل حديث (1145) 
وعبد الرزاق (4705) وأبو يعلى (4/ 70) رقم (410؟) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛ (187/1) 
والبيهقي )١/(‏ كتاب الصلاة: باب عدد ركعات قيام النبي علخ كلهم من طريق ابن طاوس عن 
عكرمة بن خالد عن ابن عباس به. 

)١(‏ في هامش ب: وقف عن يمينه لا يتأخر. 


ما" كتاب الصلاة 


تكون أصابعه عند عقب الإمام وهو الذي وقع عند العوام» ولو كان المقتدي أطول من 
الإمامء وكان سجوده قدام الإمام ‏ لم يضره؛ لأن العبرة لموضع الوقوف لا لموضع السجود؛ 
كما لو وقف في الصفء ووقع سجوده أمام الإمام لطوله. ولو وقف عن يساره جاز؛ لأن 
الجواز متعلّق بالأركان» ألا ترى أن ابن عباس » وحذيفة - رضي الله عنهما - وقفا في الابتداء 
عن يسار رسول الله يِه ثم جوز اقتداءهما به ولكنه يكره؛ لأنه ترك المقام المختار له؛ ولهذا 
حول رسول الله كلْةِ ابن عباس» وحذيفة. 


ولونو فك" جلف جاز لما قر وهل يكره؟ لم يذكر محمد الكراهة نضّاء واختلف 
المشايخ فيه قال بعضهم: لأن الواقف خلفه أحد الجانبين منه على يمينه» فلا يتم إعراضه عن 
السئة بخلاف الواقف على يساره؛ وقال بعضهم: يكرهء لأنه يصير في معنى المنفرد خَلْفَ 
الصَّفء وقد قال النبي كةِ: «لآ صَلاة لِمُنبِذِ"2 خَلْفَ الصّفُوفٍه””". وأدنى درجات النهى هو 
الكراعة: ّْ ْ 

ل د فإنه قال: وإن صلَّى خلفه جازت صلاته, 
وكذلك إن وقف عن يسار الإمام”' ؛ وهو مسيء» فمنهم من صرف جواب الإساءة إلى آخر 
الفعلين ذكراً. ومنهم من صرفه إليهما جميعاً. وهو الصحيح؛ لأنه عطف أحدهما على الآخر 
بقوله: وكذلك» ثم أثبت الإساءة؛ فينصرف إليهما. 

وإذا'” كان مع الإمام امرأة ‏ أقامها خلفه؛ لأن محاذاتها مفسدة» وكذلك لو كان معه 
خنئى مشكل لاحتمال أنه امرأة» ولو كان معه رجل وامرأة» أو رجل وخنثى ‏ أقام الرجل عن 
يمينه» والمرأة أو الخنثى خلفه؛ ولو كان معه رجلان؛ وامرأة أو خنثى - أقام الرجلين خلفه. 
والمرأة أو الخنثى خلفهما. 


ولو اجتمع""© الرجال و النساء والصبيان والخنائى والصبيان المراهقاتء» فأرادوا أن 
يصطفوا للجماعة ‏ يقوم الرجال صما مما يلي الإمام» ثم الصبيان بعدهم2» ثم الخنائى» ثم 
الإناث؛ ثم الصبيان المراهقات. وكذلك الترتيب في الجنائز إذا اجتمعت» وفيها جنازة الرجل 


)١(‏ في هامش ب: إذا وقف خلف الإمام هل يكره أم لا؟! 
(؟) في ب: المئتبذ. 

(9) تقدم. 

(5) في ب: يساره. 

(5) في ب: ولو. 

(7) في هامش ب: اجتمع الرجال والصبيان والخنائى. 


كتاب الصلاة 5/4 
رت ا 7 سم 
والصبى والخنثى والأنثى والصبية المراهقة» وكذلك القتلى إذا جمعت في حفيرة واحدة عند 
الحاجة» على ما يذكر ذلك فى موضعه إن شاء الله تعالى. 


وأفضل مكان المأموم إذا كان رجلاً؟ حيث يكونٌُ أقرّبَ إلى الإمام؛ لِقَوْلٍ النْبِيّ كله : 
«حَيئ صفُوفٍ الرّجَالٍ أَوَلْهَاء وَشَدْهَا آخِرُهَاه”'2. وإذا تساوت المواضع في القرب إلى الإمام - 
فعن يمينة أولن ؟ لان النبي كل: اكَانَ يحب التَيَامُنَ فِي الأمُورِ)””“» وإذا قاموا في الصفوف 
اموا وق وا عن اتانيه لقوله يلله: «تَرَاصُوا وَألْصِقُوا المَتَاكب بالمتاكب»0". - 

فصل فيما يستحب للإمام أن يفعله 

وأما بيان”*» ما يستحب للإمام أن يفعله عقيب الفراغ من الصلاة: فنقول: إذا فرغ الإمام 
من الصلاة فلا يخلو إما أن كانت صلاة لا تصلى بعدها سنةء أو كانت صلاة تصلى بعدها 
بلق فق عاك صلا لأ تصلى بعدهااسة #الفجر والعصر ل فإن عباء الأعام قاع .وان 'شاءة قعد 
في مكانه يشتغل بالدعاء؛ لأنه لا تطوّع بعد هاتين الصلاتين» فلا بأس بالقعودء إلا أنه يكره 
المكث على/ هيئته» مستقبل القبلة» لما روي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أن لني يلي كان 
إذًا فوَعَ مِنَّ الصَّلاَةٍ لأ يَْكُتُ فِي مَكَانِه إل ِقْدَارَ أن يَقُولَ : «اللْهُمَ أَنْتَ السّلامُ وَمِنْكَ السّلامُ 


تَبَارَكْتَ يَاذا الجَلآلٍ وَالإكرَام)”*2, وروي جلوس الإمام في مصلاه بعد الفراغ مستقبل القبلة - 


)١(‏ أخرجه مسلم (أي) (771/5): كتاب الصلاة: باب نسوبة الصفوف وإقامتها وفصل الأول فالأول منهاء 
حديث )11٠/1١7(‏ وأبو داود :)598/١(‏ كتاب الصلاة: باب صف النساء وكراهية التأخر عن الصف 
الأول» حديث (37/8) والترمذي )470/١(‏ أبواب الصلاة: باب ما جاء فى فضل الصف الأول (515) 
والنسائي [؟/ 97 4] كتاب الإمامة: باب ذكر خير صفوف النساء وشر صفوف الرجال حديث (850) 
وابن ماجة :]7١9/١1[‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها: باب صفوف النساءء حديث )39١٠١١(‏ وأخرجه 
ابن خزيمة (//71» 18): كتاب جماع أبواب قيام المأمومين خلف الإمام: باب ذكر خير صفوف الرجال 
وخير صفوف النساء» حديث )١1071(‏ وأحمد في مسنده [21537957/1 ةا 

(؟) تقدم. 

إفرة روى هذا الحديث بلفظ أقيموا صفوفكم ثلاثاً والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم قال فرأيت 
الرجل يلزم كعبة بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه. لفظ أبي داود» وعلق البخاري بعضه. 
ورواه الطبراني في الكبير ولفظه» ولقد رأيت الرجل منا يلمس منكبه بمنكب أخيه» وركبته بركبته» وقدمه 
بقدمه» ورواه البخاري من حديث أنس بن مالك بلفظ «كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه» وقدمه 
بقدمه) . 

4 في هامش ب: ما يفعله الإمام عقيب الفراغ من الصلاة. 

(0) أخرجه مسلم )115/١(‏ كتاب المساجد: باب استحباب الذكر بعد الصلاة حديث (0947/175) والنسائي 
(/14) وأحمد (5/ 76؟) والبيهقي (1/ 187) 


وأ 


3 كتاب الصلاة 


تجح با ا ب لم ا ال ا ا ل ا 0 1 
بدعة» ولأن مكثه يوهم الداخل أنه في الصلاة» فيقتدي به» فيفسد اقتداؤه» فكان المكث 


تعريضاً لفساد اقتداء غيره به؛ فلا يمكث» ولكنه يستقبل القوم يوجهه إن شياقء إن لم يكن 
بحذائه أحد يصل؛ ؛ لما روي أن النبيّ و كَانَ إِذا َع مِنْ صَلاةٍ المَجْرِ أُسْتَفْبَلَ بِوَجْهِهِ 
أْصْحَابَةُ» وَقَالَ: «مل رَأى أحَدُكه" رُؤْيةو 9 كأئه كان يطلب رؤيا فيها بشرى بفتح مكةق 
فإن كان بحذائه أحد يصلي 1 يل الحرم ترجحية ! لأن استقبال الصورة الصورة في الصلاة 
مكروه؛ لما روي أن عمر - رضي الله عنه - رأى رجلاً يصلي إلى وجه غيره فعلاهما بالدرة» 
وقال للمصلي : الم الور وللآخر أتستقبل المصلي بوجهك. وإن شاء انحرف؛ لأن 
بالانحراف يزول الاشتباه كما يزول بالاستقبال. 

ثم اختلف المشايخ في كيفية الانحراف . 

قال بعضهم : ينحرف إلى يمين القبلة تبركاً بالتيامن» وقال بعضهم: ينحرف إلى اليسار؛ 
لكوة شارة إلى البم 0 

وقال بعضهم: : هو مخير إن شاء انحرف يمنة» وإن شاء يسرة» وهو الصحيح؛ لأن ما 

هو المقصود من الانحراف» وهو زوال الاشتباه - يحصل بالأمرين جميعاً. 

وإن كانت صلاة بعدها سنة يكن" له المكك قاعذداء وكراهة القعود مرويةٌ عن 
الصحابة عرسي للد عنيع - روي عن أبي بكر وعمر رضي اله عتيفاء الهجاكانا إذا نرعا امن 
الصلاة قاما كأنهما على الرضف؛ ولأن المكث يوجبُ اشتباه الأمر على الداخل» فلا يمكث 
ولكن يقوم ويتنخى عن ذلك المكان» ثم يتنفل؛ لما رُوِيَ عن أبي هُرَيْرَة - رضي الله عنه - عن 
التي كك أنه قال: ١أَيَعْجِرٌ‏ أَحَدُكُمْ إِذّا فْرَعْ مِنْ صَلانِهِ أَنْ يعدم أو يَتَأتر». 


وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أنه كَرَِ للإمام أن يتنفل في المكان الذي أَمّ فيه؛ ولأن 
ذلك يؤدي إلى اشتباه الأمر على الداخل» فينبغي أن يتنخى ؛ إزالة للاشتباه أو استكثاراً من 
شهوده؛ ؛ على ما روي أن مكان المصلي يشهد له يوم القيامة. 


ال فبعض مشايخنا قالوا: لا حرج عليهم في ترك الانتقال؛ لانعدام 


)١(‏ في ب: أحد منكم. 

فق أخرجه البخاري (7/ 701 197) كتاب الجنائز ‏ باب ما قيل من أولاد المشركين (1885). 
(9) في ب: الشمس. 

(4) في هامش ب: يكره المكث بعد صلاة بعدها سنة. 

)0( أخرجه ابن ماجة 408/١‏ كتاب إقامة الصلاة (71؟14) وأحمد فى مسنده 1 . 

(5) في هامشن ب المقتدى لا يكره له عدم الانتقال بعد فراغة من السسنة: 

(0) في ب: المقتدون. 


كتاب الصلاة 54١‏ 


الاشتباه على الداخل عند معاينة فراغ مكان الإمام عنه. وروي عن محمد أنه قال: يستحب 
للقوم أيضاً أن ينقضوا الصفوف ويتفرّقوا؛ ليزول الاشتباه عن"'' الداخل المعاين الكل في 
الصلاة البعيد عن الإمام؛ ولما روينا من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. 

وأما الذي هو في الصلاة فنوعان: نوع هو أصلي» ونوع هو عارض ثبت وجوبه بسبب 
فاضي 

فصل فى بيان الواجبات الأصلية فى الصلاة 

أما الواجبات”" الأصلية فى الصلاة ‏ فسئّة : منها قراءة الفاتحة والسورة فى صلاة ذات 
ركعتين» وفي الأوليين من ذوات الأربع والثلاث» حتى لو تركهما أو أحدهماء فإن كان عامداً 
كان مسيقاً + وإن كان ساها يلزفة سجوه الهو :وهذا عندنا: 

وقال الشافعي: قراءة الفاتحة على التعيين فرض» حتى لو تركها أو حرفا منها في ركعة - 


جو لا 

ال مالك الدع سكي عد ره اوس دلا 
صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَ تِحَةَ الكتّاب)”* ار : «لآصَلاة إلا بمَاتِحَةٍ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ مَعَهَاه أو 
0غ( في أ ط: على. 
(؟) في هامش ب: بيان الواجبات الأصلية في الصلاة وهي ستة. 
فم فى ب : فيلزمه. 


0( ل قراءتها . 

() أخرجه الشافعي في «الأم؛ )١14/1(‏ كتاب الصلاة: باب القراءة بعد التعوذء وأحمد (014/0» 
والدارمي /١(‏ ”78): كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب» والبخاري (757577/5 - 7717): 
كتاب الأذان: باب وجوب القراءة للإمام (45): ومسلم :)740/١(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب قراءة 
الفاتحة» الحديث (8”5/ 954”)» وأبو داود :)0١5 /١(‏ كتاب الصلاة: باب من ترك قراءة الفاتحة» 
الحديث (875). والترمذي )١5/7(‏ كتاب الصلاة: باب لا صلاة إلا بالفاتحة» الحديث (51517)» 
والنسائي (7/ :)١77‏ كتاب الافتتاح : باب وجوب قراءة فاتحة الكتاب» وابن ماجة )77/١(‏ كتاب إقامة 
الصلاة: باب القراءة خلف الإمام الحديث (877)» والدارقطني :)7”71/١1(‏ كتاب الصلاة: باب وجوب 
قراءة أم الكتاب» الحديث »)١17(‏ والبيهقي (7”8/7) كتاب الصلاة: باب تعيين القراءة بفاتحة الكتاب» 
وأبو عوانة »)١١5/17(‏ وابن أي شيبة :»)750/١(‏ وعبد الرزاق (5577)» وابن خزيمة )١11/١(‏ رقم 
(588)» والبغوي في "شرح السنة»  7١١/17(‏ بتحقيقنا) والحميدي (87”) والطبراني في «الصغير؛» /١(‏ 
كلهم من طريق الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي كله قال: لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
وصححه ابن حبان (41//0) رقم (كم/اا). (مرهة؟ -95) رقم 1/9 ). 


هلاب 


1 كتاب الصلاة 


قال: «وَشَيْءٍ مَعَهَاه!'' ولأن النبي”" كلهِ واظب على قراءتهما في كل صلاة؛ فيدل على 
الفرضية . 

ولنا: قوله تعالى: #فَافْرَءُوا مَا تَيَسّرَ مِنَ الْقُرْآنِ4 [المزمل: .6١‏ أمر بمطلق القراءة من غير 
تعيين» فتعيين الفاتحة فرضاء أو تعيينهما نسخ الإطلاق» ونسخ الكتاب بالخبر المتواتر - لا 
يجوز عند الشافعي»؛ فكيف يجورٌ بخبر الواحد» فقبلنا الحديث في حق الوجوب عملاً» حتى 
تكره ترك قراءتهما دون الفرضية عملا بهما بالقدر الممكن؛ كيلا يضطر إلى رده لوجوب رده 
عند معارضة الكتاب» ومواظبة النبى يكل على فعل لا يدل على فرضيته» فإنه كان يواظب على 
الواجبات . والله أعلم . ْ 


ومنها الجير"" بالقراءة قينا جيه وهو الفجر والمغرب والعشاء في الأوليين» 
والمخافتة فيما يخافت وهو الظهر والعصرء إذا كان إماماً . 


والجملة فيه أنه لا يخلو إما أن يكون إماماً أو منفرداً» فإن كان إماماً يجب عليه مراعاةٌ 
الجهر فيما يجهرء وكذا في كل صلاة من شرطها الجماعة؛ كالجمعة؛ والعيدين» 
والترويحات» ويجب عليه المخافتةٌ فيما يخافت» وإنما كان كذلك؛ لأن القراءة ركن يتحمله 
الإمام عن القوم فعلا/ » فيجهر؛ ليتأمل القوم» ويتفكّروا في ذلك؛ فتحصل ثمرة القراءة 
وفائدتها للقوم؛ فتصير قراءة الإمام قراءة لهم تقديراًء كأنهم قرءواء وثمرة الجهر تفوت في 


)١(‏ ذكره الزيلعي في نصب الراية 777/١‏ وقال: أخرجه الترمذي. وابن ماجة بمعناه عن أبي سفيان طريف 
السعدي عن أبي نضرة عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله يكلِ: «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم» ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد»ء وسورة» في فريضة» أو غيرها». انتهى. 
بلفظ الترمذي» واقتصر ابن ماجة منه على قوله: «لا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد؛ إلى آخره ذكره الترمذي 
في «باب تحريم الصلاة وتحليلها». وابن ماجة في «باب القراءة خلف الإمام» وسكت عنه الترمذي» وهو 
معلول بأبي سفيان» قال عبد الحق في «أحكامه»: لا يصح هذا الحديث من أجله؛ ورواه ابن عدي في 
«الكامل» ١477/4‏ وضعف أبا سفيان عن ابن معين» وقال عن النسائى : إنه متروك الحديث» ولفظه: لا 
صلاة إلا بفاتحة الكتاب والسورة» وفي لفظ: أمرنا رسول الله له أن نقرأ بفاتحة الكتاب» وما تيسر. 
وفي لفظ : لا تجزي صلاة إلا بفاتحة الكتاب» ومعها غيرهاء وفي لفظ: وسورة في فريضة, أو غيرهاء 
وليّن هو أبا سفيان» وقال: وقد روى عنه الثقات. وإنما أنكر عليه أنه يأتي في المتون بأشياء لا يأتي بها 
غيره» وأسانيده مستقيمة» انتهى . 00 ْ 


ورواه ابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه فى «مسنديهما؛»ء ورواه الطبراني في المسند الشاميين» عن 
اسماعيل بن عياش عن عبد العزيز بن عبيد الله عن أبي نضرة به: لا صلاة إلا بأم القرآن» ومعها غيرها. 
زفق في ب: ولأنه. 


زفرة في هامش ب الجهر بالقراءة فيما يجهر. 


صلاة النهار؛ لأن الناس في الأغلب يحضرون الجماعات في خلال الكسب والتصرّف» 
والانتشار في الأرضء فكانت قلوبهم متعلّقة بذلك» فيشغلهم ذلك عن حقيقة التأمّل؛ فلا 
يكون الجهر مفيداً» بل يقع تسبيباً إلى الإثم بترك التأمّل» وهذا لا يجوز بخلاف صلاة الليل؛ 
لأن الحضور إليها لا يكون في" خلال الشغل. 


وبخلاف الجمعة والعيدين؛ لأنه يؤدي في الأحايين مرة على هيئة مخصوصة من الجمع 
العظيم» وحضور السلطان» وغير ذلك» فيكون ذلك مبعئة على إحضار القلب والتأمّل» ولأن 
القراءة من أركان الصلاة» والأركان في الفرائض تؤدي على سبيل الشهرة دون الإخفاء؛ ولهذا 
كان النبي يَلِِ يجهر في الصلوات كلها في (ابتداء الأمر”' إلى أن قصد الكفار ألا يسمعوا 
القرآن» وكادوا يلغون فيهء فخافت النبي كَل بالقراءة في الظهر والعصر؛ لأنهم كانوا مستعدين 
للأذى فى هذين الوقتين؟ ولهذا كان يجهر فى الجمعة» والعيدين؛ لأنه أقامهما بالمدينة» وما 
كان للكفار بالمدينة قوّة الأذى. 

ثم وإن زال هذا العذر بقيت هذه السنة؛ كالرمل في الطواف» ونحوه؛ ولأنه واظب على 
المخافتة فيهما في عمره فكانت واجبة؛ ولأنه وصف صلاة النهار بالعجماء؛ وهي التي لا 
تبِيّن» ولا يتحقق هذا الوصف لها إلا بترك الجهر فيهاء وكذا واظب على الجهر فيما يجهرء 
والمخافتة فيما يخافت» وذلك دليل الوجوب؛ وعلى هذا عمل الأمة. 

ويخفي القراءة فيما سوى الأوليين؛ لأن الجهر صفة القراءة المفروضة» والقراءة ليست 
بفرض في الأخريين؟ لما بِينا فيما تقذم. 

وإذا ثبت هذا فنقول: إذا جهر الإمام فيما يخافت» أو خافت فيما يجهرء فإن كان عامداً 
يكون مسيئاً» وإن كان ساهياً فعليه سجودٌ السهو؛ لأنه وجب عليه إسماع القوم فيما يجهرء 
وإخفاء القراءة عنهم فيما يخافت» وترك الواجب عمداً ‏ يوجب الإساءة» وسهواً يوجب سجود 
السهو. 

وإن كان منفرداًء فإن كانت صلاة يخافت فيها بالقراءة - خافت لا محالة» وهو رواية 
الأصل . 

وذكر أبو يوسف في «الإملاء» إن زاد على ما يسمع أذنيه فقد أساء. وذكر عصام بن 
يوسف في (مختصره' » وأثبت له خيار الجهر والمخافتة ؛ استد لاللاً بعدم وجوب 1 1 


000( في ب: عن . 
(؟) في أء ط: الابتداء. 


85> كتاب الصلاة 


جهرء والصحيحٌ رواية الأصل؛ لقوله يَكِ: «صَلاةٌ النْهَارٍ عَجْمّاءه”''» من غير فصل» ولأن 
الإمام مع حاجته إلى إسماع غيره يخافت؟ فالمنفرد أولى» 0 فإن كان 
عامداً يكون مسيئاً كذا ذكر الكرخي في صلاته» وإن كان ساهياً لا سهو عليهء نص عليه في 
باب السهو بخلاف الإمام. 0000 


والفرق أن سجود السهو يجب لجبر النقصان. والنقصان في صلاة الإمام أكثر؛ لأن 
إساءته أبلغ. لأنه فعل شيئين نهى عنهما: 


أحدهما: أنه رفع صوته في غير موضع الرفع. 


والثاني : أنه أسمع من أمر بالأخفاء عنهء والمنفرد رفع صوته فقطء فكان النقصان في 
صلاته أقل, وما وجب لجبر الأعلى لا يجب لجبر الأدنى. 
وإن كانت صلاة يجهر فيها بالقراءة؛ فهو بالخيار: إن شاء جهر » وإن شاء خافت . وذكر 


وذكر في عامة الروايات مفسراً أنه بين خيارات ثلاث: إن شاء جهر وأسمع غيره» وإن 
شاء جهر وأسمع نفسهء وإن شاء أسر القراءة . 

انتاوق" له أن دي فلأن المنفرد إمامٌ في نفسهء وللإمام أن يجهرء وله أن يخافت 
بخلاف الإمام؛ لأن الإمام يحتاج إلى الجهر لإسماع غيره» والمنفرد يحتاج إلى إسماع نفسه لا 
غيرء وذلك يحصل بالمخافتة» وذكر في رواية أبي حفص الكبير أن الجهر أفضل ؛ لأن فيه 
0 بالجماعة؛ والمنفرد إن عجز عن تحقيق الصلاة بجماعة ‏ لم يعجز عن التشبّه؛ ولهذا 
إذا أذن وأقام ‏ كان أفضل» هذا في الفرائض . 

وأما في التطوعات:”*' فإن كان في النهار يخافتء. وإن كان في الليل فهو بالخيار: إن 
شاء خافت» وإن شاء جهرء والجهر أفضل؛ لأن النوافل أتباع الفرائض» والحكم في الفرائض 
كذلك» حتى لو كان بجماعة كما في التراويح - يجب الجهر» ولا يتخيّر في الفرائض» وقد 
وي عن النبي 25 : «أنَهُ كَانَ إِذَا صَلَى بِاللَِل؛ سّمِعَتْ قِرَاتُهُ مِنْ وَرَاءِ الحجَاب». 


)١(‏ تقدم. 

(0) في ب: إذا كان. 

(9) في ب: تشبهاً. 

(4) في هامش ب: الجهر أو المخافتة في التطوعات 


كتاب الصلاة 5384 


وروي أن النبي يكل مَرْ بأبي بَكرٍ - رضي الله عنه - وَهُوَ يَتَهَجَدُ [بالليل1'' و وَيَخْفِي 
القَرَاءَةٌ وَمَرَ بِعُْمَرَ وَهُوَ يَتهَجَدُ وَيَجَهِرْ يِالْقِرَاَقٍ وَمَرَ و ببلال/ وَهُوّ يَتَمَجَدُ وَيَنْتَقِل مِنْ سُورَةٍ ةِ إلى 
قري لما أضْبَحُوا عَدَوَا إِلَى رَسُولٍ الله له فسأ كل وَاجدٍ مهم عَنْ خاليد: قَقَالَ أبُو بكر - 
رضي الله عنه -: ١كَنْتٌ‏ أَنْمَعْ مَنْ أنَاجي»» وَقَال عْمَرٌ - رضي .الله عنه : فلك رفظ 
الوَسَْانَء وَأَطُرُدُ المَيْطَانَ؛. وَقَالَ لآل رضي الله عنه : «كُنْتُ أَنْتَقِلُ مِنْ بُسْنَانٍ إِلَى بُسْنَانِ»» 
َقَالَ لني يكل 1: «يا أَبَا بَكْر أَرنَعْ مِنْ صَوْتِكَ فَلِيلا» وَيَا عُمَرُ أخيم هن عَنؤتك فلبلا وَيَا 
بلآل» إِذَا أَنْتَتَحْتَ سُورَةٌ َأتمَهَاة”" . 


الجتهرد' © إذا خافت وأسمع أذنيه يجوز بلا خللاف؟؛ لوجود القراءة بيقين بيقين ؟ إذ السماع 
يدون القراءة لا يتصورء وأما إذا صخح الحروف بلسائه» وأدّاها على وجهها ا 
ولكن وقع له العلم بتحريك اللسان» وخروج الحروف من مخارجها ‏ فهل تجوز صلاته 
قلف افيه 


ذكر الكرخي أنه يجوزء وهو قول وا المعروك بالأعمش. 

وعن الشيخ أبي القاسم الصفار» والفقيه أبي + جعفر الهندواني» والشيخ الإمام 0 
ما او ل أنه لا يجوز ما لم يسمع نفسه. وعن بشر بن غياث المريسي؛ أ 
قال: إن كان بحال لو أدنى رجل صماخ أذنيه إلى فيه - سمع كفىء» وإلا فلاء ومنهم من 
اذكر في المسألة خلافاً بين أبي يوسف ومحمدء فقال: على قول أبي يوسف يجوزء وعلى قول 

وجه قول الكرخي: أن القراءة فعل اللسان» وذلك بتحصيل الحروف ونظمها على وجه 
مخصوص وقد وجدء فأما إسماعه نفسه فلا عبرة به؛ لأن السماع فعل الأذنين دون اللسان» 
ألا ترى أن القراءة نجدها تتحقق من الأصم وإن كان لا يُسمع نفسه. 

وجه قول الفريق الثاني: أن مطلق الأمر بالقراءة ينصرف إلى المتعارف» وقدر ما لا 
يسمع هو لو كان سميعا لم يعرف قراءة. 

وجه قول بشر: أن الكلام في العرف اسم لحروف منظومة دالة على ما في ضمير 
المتكلّم وذلك لا يكون إلا بصوت مسموع» وما قاله الكرخى أقيس وأصحء وذكر فى كتاب 


(؟) ذكر هذا الحديث دون ذكر بلال رضي الله عنه. 
(*) في هامش ب: المنفرد إذا خافت وأسمع أذنيه. 


0 


كىة” كتاب الصلاة 


الصلاة إشارة إليه» فإنه قال: إن شاء قرأ [في نفسه]”'"» وإن شاء جهر وأسمع نفسه» ولو لم 
مل تقولد «قرأ فى نفسه» على إقامة الحروف - لأدى إلى التكرار» والاعات الخالية عن 
الإفادة» ولا عبرة بالعرف في الباب؛ لأن هذا أمر بينه وبين ربه» فلا يعتبر فيه عرفٌ الناس» 
وعلى هذا الخلاف كل حكم تعلق بالنطق؛ من البيع» والنكاح والطلاق» والعتاق» والإيلاء 
واليمين» والاستثناء وغيرها. والله أعلم . 


ومتها الطمانينة”'" والقزان:ة في الركوع والسجودء وهذا قولٌ أبي حنيفة» ومحمد. 


وقال أبو يوسف: الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض» وبه أخذ الشافعي». حتى لو ترك 
الطمأنيئة جازت صلاته عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف والشافعي لا تجوز ولم يذكر 
هذا الخلاف في ظاهر الرواية» وإنما ذكره المعلى فى «نوادره» . 
وعلى هذا الخلاف إذا ترك القومة التي بعد الركوع» والقعدة التي بين السجدتين وروى 
الحسن عن أبي حنيفة» فيمن لم يقم صلبه في الركوع؛ إن كان إلى القيام أقرب منه إلى تمام 
الركوع ‏ لم يجزه. وإن كان إلى تماه”"© الركوع أقرب منه إلى القيام - أجزأه؛ إقامة للأكثر مقام 
الكل؛ ولقّب المسألة أن تعديل الأركان ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمدء وعند أبي يوسف 
والشافعي: فرض . 
احتجّا بحديث الأعرابي الذي دخل المسجدء وأخف الصلاة فقال له النبئ ككله: :هم 
فَصَلَّ؛ إِنْكَ لَمْ نُصَلْ؛ [فقام وصلّى وفعل في المرة الثانية مثلما فعله في المرة الأولى» فقال 
له: ١قُمْ‏ فَصَل؛ نإِنْكَ لَمْ نصَل»”'", ٠‏ مَكُذًا نَلآَتَ مَرَاتٍِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله ؛ لم أستطغ غَيرَ 
ذَلِكَء فَعَلمني 20 فَقَالَ لَهُ [الئبيُ كلِ]"" إِذًا أَرَذْتٌ الصَّلاهٌ ٠‏ ُتَطَهُرْ كُمَا أَمَرَكُ الله تَعَالَىء 
َاسْتَقيلٍ الْقِبْلَهَه وَكْلُ: الله أكبه كبَرُ وَأَْأْمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرآنِ كُمْ ارْكَعْ حَّى يَطْمَئِنٌ كُلْ عُضْوٍ مِنْكَ 
ثم رفغ رَأْسَكَ حَبَّى تَسْتَقِيمَ قَائماً». 
فالاستدلال بالحديث من ثلاثة أوجه: 


أحدها: : أنه أمره بالإعادة. والإعادة لا تجب إلا عند فساد الصلاة» وفسادها بفوات 
الركن . 


)١(‏ سقط في أء ط 

(؟) في هامش ب: الطمانينة والقرارة في ركوعه وسجوده. 
(9). في ب: إتمام. 

(4) سقط في أء ط. 

(5) في ب: فعلمه. 

() سقط في ب. 


كتاب الصلاة > 


والثاني : أنه نفى كون المؤدي صلاة بقوله : «تَإِنْكَ لَمْ نُصَل). 

والثالث: أنه أمره بالطمأنينة» ومطلق الأمر للفرضية؛ وأبو حنيفة ومحمد احتجّجا لنفي 
الفرضية بقوله تعالى: 8يَأَيْهَا الْذِينَ آمَئُوا ارْكعُوا وَاسْجُدُوا» أمر بمطلق الركوع والسجودء 
والركوع في اللغة هو الانحناء والميل» يقال: ركعت النخلة إذا مالت إلى الأرض» والسجود 
هو التطأطؤ والخفضء يقال: سجدت النخلة إذا تطأطأت. وسجدت الناقة إذا وضعت جرانها 
على الأرض» وخفضت رأسها للرعي» فإذا أتى بأصل الانحناء والوضع - فقد امتئل؟ لإتيانه 
بما/ ينطلق عليه الاسمء فأما الطمأنينة فدوام على أصل الفعل» والأمر بالفعل لا يقتضي 
الدوام . 


وأما حديث الأعرابي فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخاً للكتاب» ولكن يصلح مكملاء 
فيحمل أمره بالاعتدال على الوجوبء ونفيه الصلاة على نفي الكمال» وتمكن النقصان الفاحش 
الذي يواجب عدمها من وجه» وأمره بالإعادة على الوجوب؟؛ برا للنقصان» أو على الزجر عن 
المعاودة إلى مثله ؟ كالأمر بكسر دنان الخدر عند ترول تحرئيا تكمياة للفزمن : 


على أن الحديث حجة عليهما؛ فإن النبي يك مكن الأعرابي من المضي في الصلاة في 

جميع المرات» ولم يأمره بالقطع ' فلم لم تكن تلك الصلاة ة جائزة - لكان الاشتغالٌ بها عبثاً؛ إذ 
حر جقار ل سحاد دفن ا وري 

ل سن ل ل كذا ذكره الكرخي حتى لو 
وكيا ناه يلزعه كود المديوي ا 7 

وذكر أبو عبد الله الجرجاني. أنها سئة» نوي ايف نجوه المهوجركيا ساعياء 

كذا'" القومة التي بين الركوع والسجود» والقعدة التي بين السجدتين”" والصحيح ما ذكره 
الكرخي؛ لأن الطمأنينة من باب إكمال|الركن » وإكمال الركن واجب كإكمال القراءة بالفاتحة. 


ألا ترى أن النبي يكِهِ ألحق صلأة الأعرابي بالعدم. والصلاة إنما عضي عليه بالعلام ؛ 
إما لانعدامها أصلاً بترك الركن» أو بانتقاصها بترك الواجب» فتصير عدماً من وجه»ء فأما ترك 


السنة فلا يلتحق بالعدم؛ ؛ لأنه لا يوجب نقصاناً فاحشاً؛ ولهذا يكره تركها أشدّ الكراهة حتى 


روي عن أبي حنيفة ؛ أنه قال: أخشى ألا تجوز صلاته. 


)١(‏ في هامش ب: الطمأنينة في الركوع واجبة عندنا. 
(0) في ب: واجمعوا على أن. 
(6) زاد في ب: سنة على قولهما. 


اب 


4 كتاب الصلاة 


ونه لم002 الأولئ للفضليين الفعين عقن لو تركها عاش كان سينا ولو تركها 
اهيا يلزفة ستجوة السنهر ؛ لأن النبيّ كلِِ وَاظَبَ عليها في جميع عمرء وذا يدل على 
الوجوبء إذا قام دليل عدم الفرضية» وقد قام هاهنا؛ لأنه رُويَ ع9 النبي كَكةِ: «أنّهُ قَامَ إلى 
غَالكَةَ و نكي بن 1ه :006 م و ناآ 000 2 
الثالئة سبع به فلم يرجع؟ واو كاننك مرا لرم واكثر مشايخنا يطلقون اسم ادح 
[عليها]”؟' إما لآن وجوبها عرف بالسئة فعلاء أو لأن السنة المؤكدة في معنى الواجب» ولأن 
الركعتين أدنى ما يجوز من الصلاة؛ فوجبت القعدة فاصلة بينهماء وبين ما يليهما. والله أعلم. 

ومنها: التشهّد””' في القعدة الأخيرة. 

وجه قوله: أن النبي َك واظب عليه في جميع عمرهء وهذا دليل الفرضية» وروي عن 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - أنه قال: كنا نقول [علينا] قبل أن يفرض التشهّد السَّلامُ 
عَلَى اللهء السَّلامُ عَلَى جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَالْتَمَتَ إِلَيْئَا رَسُولُ الله كَل فََالَ: «قُونُوا التْحِيَاتُ 
لله" أمرنا بالتشهّد بقوله: (قولوا)» ونصٌ على فرضيته بقوله: قبل أن يُفرض التشهّدٌ. 


دق في هامش ب: القعدة الأولى للفصل بين الشفعين . 

0( في ب: أن. 

(؟) سيأتي في كتاب السهو. 

(5) سقط في ب. 

(5) في هامش ب: التشهد في القعدة الأخيرة. 

(1) حديث ابن مسعود: «في التشهدة. 
أخرجه الطيالسى /١(‏ 78), الحديث :)١19(‏ وأحمد »)787/١(‏ الدارمي )8١08/١(‏ كتاب الصلاة: باب 
في التشهدء والبخاري :)21١/5(‏ كتاب الأذان: باب التشهد في الآخرةء الحديث (851)»: ومسلم /١(‏ 
١‏ كتاب الصلاة: باب التشهد في الصلاةء الحديث »)5٠7/05(‏ وأبو داود :)091/1١(‏ كتاب 
الصلاة: باب التشهد الحديث (418)» والترمذي :)4١/5(‏ كتاب الصلاة: باب ما جاء فى التشهد 
الحديث (2784). والنسائي (9/ 779 :)14٠‏ كتاب التطبيق: باب كيف التشهد الأول» وابن ماجة /١(‏ 
4 كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء في التشهدء الحديث (845): وابن الجارود /١(‏ 40): كتاب 
الصلاة: باب صفة صلاة رسول الله الحديث (500)»: وأبو عوانة (؟/ 714‏ 570) وابن خزيمة /١(‏ 
0744-4 وابن حبان )١١-71١/5(‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (17/1) والدارقطني 
"00/١(‏ كتاب الصلاةء وابن الجارود في «المنتقى» رقم )23١5(‏ والبيهقي (178/5). 
كتاب الصلاة: باب التشهدء والبغوي في «شرح السنة» (1/ 710 بتحقيقنا) كلهم من طريق شقيق بن 
سلمة أبي وائل عن ابن مسعودء عدا الترمذي فمن طريق الأسود بن يزيد عنه قال: كنا نقول في الصلاة 
خلف رسول الله ككه: السلام على الله. السلام على فلان» فقال لنا رسول الله كل ذات يوم: «إن الله هو 
السلام فإذا قعد أحدكم في الصلاة فليقل: «التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليك أيها النبي» - 


كنات الصبلاة 4" 


ولنا قول النبى كَل للأعرابى : (إِذًا رَفَعْتَ رَأْسَكَ مِنْ آخر سَجْدَةٍ وَفَعَدتٌ قَدْرَ التَشَهُدِ - 
نَمْث صَلائكَ»27: أْبّتَ تمام الصلاة عِنْدَ مجرّد القعدةء ولو كان التشهّد فرضاً ‏ لما ثُبَتَ 

ا تدوقة ذل أنه لسن بفَرْضٍ») لكنه واجبٌ بمواظبة”" النبيّ يك ومواظبته دليل الوجوب 
فيما قام دليل على عدم فرضيّته ) وقد قام هاهناء وهو ما ذكرنا ‏ فكان واجباً لا فرضاًء والله 
أعلم. والأمر في الحديث لعل الرجوت دون الفرضية ؛ لأنه خبر واحد. وأنه يصلح 
للوجوب: أله”" للفرضية. 

وقوله: «قبل أن يفرض»» أي: قبل أن يقدر على هذا التقدير المعروف؛؟ إذ الفرض في 
اللغة التقديد 

ومنها: مراعاة”*' الترتيب فيما شرع مكرراً [من الأفعال]”” في الصلاة» وهو السجدة؛ 
لمواظبة النبي كَلِْهِ على مراعاة الترتيب فيه» وقيام الدليل على عدم فرضيته على ما ذكرناء حتى 
لو ترك السجدة الثانية من الركعة الأولى؛ ثم تذكرها في آخر صلاته - سجد المتروكة»؛ وسجد 
للسهو بترك الترتيب؛ لأنه ترك الواجب الأصلي ساهياً؛ فوجب"'' سجود السهو. والله 
الحوفة: 

وأما الذي ثبت وجوبة فى الصلاة بعارض: فنوعان [أيضاً]”" : أحدهما سجود السهوء 
والآخر سجود التلاوة. ْ 


-2 ورحمة الله وبركاته» السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحين» فإذا قالها أصابت كل عبد صالح في السماء 
والأرضء وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» ثم يتخير من المسألة ما شاء». 
وقال الترمذي: هو أصح حديث روى في التشهدء والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. 
ثم روى بسنده عن خصيف أنه رأى النبي كلْةِ فقال: يا رسول الله إن الناس قد اختلفوا في التشهد فقال: 
عليك بتشهد ابن مسعود. 
قال الحافظ في «التلخيص» :)514/١(‏ وقال البزار: أصح حديث في التشهد عندي» حديث ابن 
مسعودء روى عنه من نيف وعشرين طريقاً. ولا نعلم روى عن النبي كَكلِهِ في التشهد أثبت منهء ولا أصح 
أسانيد» ولا أشهر رجالاًء ولا أشد تظافراً بكثرة الأسانيد والطرق» وقال مسلم: إنما اجتمع الناس على 
تشهد ابن مسعود؛ لأن أصحابه لا يخالف بعضهم بعضاًء وغيره قد اختلف أصحابه . 
وقال محمد بن يحبى الذهلي: حديث ابن مسعود أصح ما روى في التشهد. 

)١(‏ تقدم. 

(؟) في ب: لمواظبة. 

22 في ب: دون. 

(4) في هامش ب: مراعاة الترتيب. فيما شرع مكرراً. 

(0) سقط في ب. 

زفق في ب: يوجب. 

0) سقط في ب. 
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بار" ال فالكلام فيه في مَوَاضِعٌ » في بيان وجوبه» وفي بيان سبب 
الوجوت» وفي بيان أن المتروك من الأفعال والأذكار ساهياً هل يقضي” 5 أم لاء وفي بيان 
محل السجود. وفي بيان قدر سلام السهو وصفته» وفي بيان عمله أنه يبطل التحريمة أم لا؛ 
وفي بيان من يجب عليه سجود السهوء ومن لا يجب عليه. 


أما الأول: فقد ذكر الكرخيء أن سجود السهو واجبء وكذا نضٌّ محمد رحمه الله - 
في الأصل [على الوجوب]”*' فقال: إذا سها الإمام وجب/ على المؤتم أن يَسْجُدَّء وقال بعض 
أصحابنا : إنه سنة . 


وجه قولهم: إن العود إلى سجدتي السهو لا يرفع التشهّدء حتى لو تكلم بعدما سجد 
للسهو قبل أن يقعد ‏ لا تفسد صلاته» ولو كان واجبا لرفع كسجدة التلاوة؛ ولأنه مشروع في 
صلاة التطوع؛ كما هو مشروع في صلاة الفرضء والفائت [من] التطوّع كيف يجبر 
بالواجب» والصحيح أنه واجب؛ لما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه عن 
النبي وَل أنّهُ قَالَ: «مَن شَكُ فِي صَلاَيِه َلَمْ يذ أنلانا صَلَى م ربع - فَلتَحَرٌ أَفرَبُهُ إلى 
الصَّوَابٍء وَلْيَبْنِ عَلَيه وَلْيَسْجُدْ لِلسَّهُو بَعْدَ بَعْدَ السّلآم “م 2. ومطلق الأمر لوجوب العمل. 


ماع 


وعن ثويان - رضي الله عنه - عن رسول الله 5ه أَنَهُ كَالَّ: «لِكُلْ سَهْو سَجْدَنَانِ بَعْدَ 
السلآم»”: فيجب تحصيلهما تصديقاً للنبي مَك في خبره: وكذا النبي يك والصحابة - رضي 


)١(‏ في هامش ب: الكلام في سجود السهو. 

إفرة زاد في ب: فصل . 

فرق في ب: 0 

)5( ل 

)١(‏ أخرجه أبو داود :)1710/١(‏ كتاب الصلاة: باب يسجد للسهو بعد التسليم» الحديث )1١77(‏ والنسائي 
"٠ /6(‏ كتاب السهو: باب التحري» وأحمد »23505/١(‏ والبيهقى (؟7/7*"): كتاب الصلاة: باب 
يسجد للسهو بعد التسليمء وأبو يعلى )١119/11(‏ رقم (79/7/75): وعلقه ابن خزيمة (4/1١1)؛‏ 
والخطيب في «تاريخ بغدادء (5/ 07)» من طريق عبد الله بن مسافعء عن مصعب بن شيبة» عن عتبة بن 
محمد بن الحارث» عن عبد الله بن جعفر به. 
وقال البيهقي : (هذا الإسناد لا بأس به إلا أن حديث أبي سعيد الخدري أصح إسناداً منه» ومعه حديث 
عبد الرحمن بن عوف. وأبي هريرة» يعني في السجود قبل السلام)» وتعقبه ابن التركماني كما في الجوهر 
النقي» بأن إسناده مضطرب. فرواه النسائي» من طريقين» عن ابن مسافع عن عتبة» وليس فيهما مصعب. 

(0) أخرجه أبو داود 79/١‏ كتاب الصلاة باب من نسي أن يتشهد )1١8(‏ وابن ماجة كتاب إقامة الصلاة 
باب ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام )١119(‏ والبيهقي في السئن 737/7" وأحمد في المسند 78٠/5‏ 
وعبد الرزاق في المصنف (3677) . 


كتاب الصلاة 50١‏ 


الله عنهم ‏ واظبوا عليه» والمواظبة دليل الوجوب, ولأن شُرعَ جبراً لنقصان العبادة؛ فكان 
واجبا كدماء الجبر في باب الحج)». 

وهذا لأن أداء العبادة بصفة الكمال واجبء ولا تحصل صفة الكمال إلا بجبر 
النقصان» فكان واجباً ضرورة؛ إذ لا حصول للواجب إلا بهء إلا أن العود إلى سجود السهو 
لا يرفع التشهّدء لا لأن السجود ليس بواجب؛ بل لمعنى آخرء وهو أن السجود وقع في 
محله؛ لأن محله بعد القعدة» فالعود إليه لا يكون رافعاً للقعدة الواقعة في محلهاء فأما 
سجدةٌ التلاوة فمحلها قبل القعدة» فالعود إليها يرفع القعدة كالعود إلى السجدة الصلبية» فهو 
الفرق . 


أما قولهم: إن له مدخلاً في صلاة التطوّع فنقول: أصل الصلاة وإن كانت تطوعاًء لكن 
لها أركان لا تقوم بدونهاء وواجبات تنتقص بفواتهاء وتغييرها عن محلها فيحتاج'" إلى 
الجابر» مع ما أن النفل يصير واجباً عندنا بالشّروع» ويلتحق بالواجبات الأصلية في حق 
الأحكام» على ما يبيّن في مواضعهء إن شاء الله تعالى. 


فصل في بيان سبب الوجوب 
متاق" بحت الرهري يية سود ل الزاشيث الال فى ليلذ | "ناد 
تغييره» أو تغيير فرض كي محل الأصلى ساهياً؛ لأن كُلَّ ذلك يوجب تقضانا فى 
الصلاة » فيجب جيره بِالسَحُودٍء ويخرج على هذا الأصل مسائل . 


وجملة الكلام فيه أن الذي وقع السهو عنه لا يخلو؛ أما إن كان من الأفعال» وأما إن 
كان من الأذكارء إذ الصلاة أفعال وأذكارء فإن كان من الأفعال بأن قعد في موضع القيام» أو 
قام في موضع القعود - سجد للسهو؛ لوجود تغيير الفرض» وهو تأخيرٌ القيام عن وقته» أو 
تقديمه على وقته مع ترك الواجب» وهو القعدة الأولى» وقد روي عن المغيرة بن شعبة» أن 
النبي كله قَامَ مِنَ اتانيه إلى الغَالكَة سَاهِي)”*؟ - فَسَبْحُوا بو*"2, فَلْمْ يَفْعْدُ مَسَبْحُوا بوء قَلَمْ يَعْذْ 


)١(‏ في ب: محتاج. 

(؟) في هامش ب: بيان سبب وجوب سجود السهو. 
(9) سقط في ب. 

(4) في ب فرضها. 

(5) زاد في ب: ساهياً ولم يقعد. 

(5) في ب: فيه. 


1 كتاب الصلاة 


وَسَجَدَ لِلسَّهْون"'' وكذا إذا ركع في موضع البتجود» أو سجد في موضع الركوع؛ أو ركع 
ركوعين» أو سجد ثلاث سجدات» لوجود تغيير الفرض عن محله» أو تأخير الواجب» وكذا 
إذا تزلك اشعدة مركي تزكر ها فق أ العلاة تدهأ وسجد للسهو؛ ولأنه أخرها عن 
محلها الأصلي, وكذا إذا قام إلى لكاي قبل أن يقعد قدر التشهّدء أو بعدما قعد وعاد ‏ 
سجد للسهوء لوجود لخر اقرف قن يواد الأصلي», وهو القعدة الأخيرة» أو تأخير الواجب 
وهو السلامٌ» ولو زاد” '' على قراءة التشهّد في القعدة الأولى» وصلَى على النبي كَلِك. 
0 بن زياد عن أبي حنيفة : أن عليه سجود السهوء وعندهما لا يجب . 
أنه لو وجب عليه سجودٌ السهو ‏ لوجب جبراً لنقصان, لأنه شرع له» ولا يعقل 
0000 بالصلاة على النبي 45. [وأبو حنيفة يقول: لا يجب عليه بالصلاة 
على النبي 56 بل بتأخير الفرض وهو القيام» إلا أن التأخير حَصَلَ بالصلاة» فيجب عليه 
من حيث أنه تأخير» لا من حيث أنه صلاة على النبي كَل ولو تلا سجدة فنسي أن يسجد»ء 
ثم تذكرها في آخر الصلاة ‏ فعليه أن يسجدهاء ويسجد للسهو؛ لأنه أخر الواجب عن وقته» 
ارس ار اشر ع د الركعتين» على ظن أنه قد أتمهاء ثم علم أنه صلّى ركعتين 
وهو على مكانه ‏ يتمّها ويسجد للسهو. 


/١( والترمذي‎ ,.)٠١17( كتاب الصلاة : باب من نسي أن يتشهدء الحديث‎ :)579/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب الصلاة: باب الإمام ينهض في الركعتين ناسياء الحديث (2757: والطحاوي في اشرح‎ 7 
كتاب الصلاة: باب سجود السهو في الصلاة» والبيهقي (؟/744): كتاب‎ :)479/١( معاني الآثار»‎ 
الصلاة :باسمن سها فلم يذكر حجن :اسك + وحمت (598/6) من طويق المسعودي: عن زياف ين‎ 
علاقة؛ قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة فنهض في الركعتين فقلنا: سبحان الله؛ قال: سبحان الله ومضى»‎ 
. قلنا أتم صلاتة وس ستجد سجدي السهق قلما اتصيرف؟ قال: رأيت رسول الله كل يصنع كما صنعت‎ 
. قال الترمذي : (حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عن المغيرة» عن النبي يللد‎ 
وقال أبو داود: (وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي» عن المغيرة بن شعبة ورفعهء وقال أبو داود:‎ 
. وكذلك رواه ابن أبي ليلى» عن الشعبي عن المغيرة رفعه)‎ 
ورواه أبو عميس عن ثابت. بن عبيد قال: صلى بنا المغيرة بن شعبة مثل حديث زياد بن علاقة» وأبو‎ 
عميس هو أخو المسعودي». قال: وفعل سعد بن أبي وقاص مثل ما فعل المغيرة» وعمران بن حصين»‎ 
والضحًاك بن قيسء ومعاوية بن أبي سفيان. وابن عباس أفتى بذلك» وعمر بن عبد العزيزء وهذا فيمن‎ 
قام من ثنتين» ثم سجدوا بعدما سلموا)‎ 
وقال البيهقي: (وحديث ابن بجينة أصح من هذا ومعه رواية معاوية» وفي حديثهما أن النبي يله‎ 
. يسجدهما قبل السلام)‎ 

(؟) في هامش ب: ولو زاد على قراءة التشهد في القعدة الأولى وصلى على النبي. 

(9) سقط في ب. 

(5) في هامش ب: سلَّم مصلي الظهر على رأس الركعتين. 


'صلاة 1" 


الإتمام؛ فلأنه سلام سهوء فلا يخرجه عن الصلاة. 


مسوبيي نح » ارقي الح الى فلتأخير الفرض وهو القيامٌ إلى الشفع الثاني » بخلاف ما إذا 


أس الر 58 على ظن أنه مسافر» أو مصلي ا لجمعة» ثم علم أنه تفسد صلاته؛ 
0 د فكان سلامه سلام عمد» وأنه قاطع للصلاة . 


رك تعديل الأركانء أو القومة التي بين الركوع والسجود.ء أو القعدة التي بين 
ساهياً ‏ اختلف المشايخ فيه؛ على قول أبي حنيفة ومحمد؛ 1 تعقيل 
الاركان عندهما واجب أو سنة» وقد بينا ذلك فيما تقدّم» وعلى هذا إذا شك”" في شيء من 
صلاته» فتفكر/ في ذلك حتى استيقن» وهو على وجهين: أما إن شك في شيء من هذه 
الصلاة [التي هو فيها]”": فتفكر في ذلك”؟©, وأما إن شك في صلاة قبل هذه الصلاة» فتفكر 
في ذلك» وهو في هذهء وكل وجه على وجهين. أما إن طال تفكره بأن كان مقدار ما يمكنه أن 
يؤدي فيه ركناً من أركان الصلاة كالركوع والسجودء أو لم يطل» فإن لم يطل تفكره ‏ فل 
سهو عليه» سوا كان تفكره في غير هذه الصلاة» أو في هذه الصلاة؛ لأنه إذا لم يطل لم 
يوجد سبب الوجوب الأصلي» وهو ترك الواجبء أو تغيير فرض أو واجب عن وقته الأصلي؛ 
ولأن الفكر القليل مما لا يمكن الاحتراز عنه؛ فكان عفواً؛ دفعاً للحرج . وإن طال تفكره فإن 
كان تفكره في غير هذه الصلاة ‏ فلا سهو عليهء وإن كان في هذه الصلاة» فكذلك في 
القياس» وفي الاستحسان عليه السهو. 


وجه القياس أن الموجب للسهو تمكن النقصان في الصلاة» ولم يوجد؛ لأن الكلام فيما 
إذا تذكر أنه أداهاء فبقى مجرد الفكرء وأنه لا يوجب السهو كالفكر القليل» وكما لو شك في 
صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة» ثم تذكر أنه أداها ‏ لا سهو عليهء وإن طال فكره؛ كذا هذا. 


وجه الاستحسان أن الفكر الطويل [في هذه الصلاة]""2»: مما يؤخر الأركان عن أوقاتهاء 


فيوجب تمكن النقصان في الصلاة» فلا بد من جبره بسجدتي السهوء » بخلاف الفكر القصير» 
وبخلاف ما إذا شك في صلاة أخرى وهو في هذه الصلاة ؟ لآن المرتفية [لنتجتووا"” فى هذه 


)١(‏ في ب: السهو. 

00 في هامش ب: شك في شيء من صلاته فتفكر. 
دق في ب: تلك. 

(4) في ب: لا. 

() سقط في ب. 

0) في أء ط: للسهو. 


امب 


55" كتاب الصلاة 


الصلاة ‏ سهو هذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى» ولو شك”'' في سجود السهو يتحرّى؛ ولا 
يسجد لهذا السهو؛ لأن تكرار سجود السهو في صلاة واحدة ‏ غير مشروع على ما تذكرء 
ولأنه لو سجد لا يسلم عن السهو فيه ثانياً وثالثاء فيؤدي إلى ما لا يتناهى . 


وحكي أن محمد بن الحسين قال للكسائي”"؛ وكان الكسائي ابن خالته (لم لم7 
تشتغل بالفقه مع هذا الخاطر؟ فقال: من أحكم علماً فذاك يهديه إلى سائر العلوم» فقال 
محمد: أنا ألقي عليك شيئاً من مسائل الفقه» فخرج جوابه من النحوء فقال: هاتء قال: فما 
تقول: فيمن سها في سجود السهو؟ فتفكر ساعة, ثم قال: لا سهو عليه» فقال: من أي باب 
من النحو خرجت هذا الجواب؟ فقال: من باب أنه لا يصغر المصغرء فتحيّر من فطنته . 


ولو”*“ شرع في الظهرء ثم توهّم أنه في العصرء فصلَى على ذلك الوهم ركعة أو 
ركعتين» ثم تذكر أنه في الظهر ‏ فلا سهو عليه؛ لأن تعيين النية شرط افتتاح الصلاة» لا شرط 
بقائها كأصل النيّةء فلم يوجد تغيير فرض ولا ترك واجبء. فإن تفكر في ذلك تفكراً شغله عن 
ركن - فعليه سجود السهو استحساناً على ما مرء ولو افتتح”© الصلاة فقرأء ثم شك في تكبيرة 
الافتتاح» فأعاد التكبير والقراءة» ثم علم أنه كان كبر فعليه سجود السهو؟؛ لأنه بزيادة التكبير 
والقراءة - أخّر ركناً وهو الركوع . 


ثم لا فرق بين ما إذا شك في خلال صلاته» فتفكر حتى استيقن» وبين ما إذا شك [في 
آخر صلاته]”'' بعدما قعد قدر التشهّد الأخيرء ثم استيقن ‏ في حق وجوب السجدة: لأنه أخر 
الواجبّ وهو السلام» ولو شك بعدما سلّم تسليمة واحدة» ثم استيقن ‏ لا سهو عليه؛ لأنه 
بالتسليمة الأولى خرج عن الصلاة» وانعدمت الصلاة؛ فلا يتصوّر تنقيصها بتمويت واجب 
منهاء فاستحال إيجاب الجابر. 


)١(‏ في هامش ب: لو شك في سجود السهو. 

(؟) علي بن حمزة بن عبد الله الأسدي بالولاء» الكوفيء أبو الحسن الكسائي: إمام في اللغة والنحو 
والقراءة. من تصانيفه «معاني القرآن» و«المصادر» و«الحروف» و«القراآت» و«النوادر» و«المتشابه في 
القرآن» وما يلحن فيه العوام». توفي بالري - في العراق سنة 189. 
انظر ابن خلكان .3*٠ /١‏ تاريخ بغداد »407/1١‏ الأعلام 4/ 187. 

0 في ب: ألا. 

(4) في هامش ب: شرع من الظهر ثم توهم أنه في العصر. 

(5) في هامش ب: افتتح الصلاة فقرأ ثم شك في تكبيرة الافتتاح . 

(5) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 506 


000000١‏ ههاستكتكتكتتكتكتتككتكتتتتتكتكتكتكتتكتكتتت#تتك ممما 'آك”23255 


وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدثٌُ في الصلاة» فعاد إلى الوضوء» تم شلك قبل 
أن يعود إلى الصلاة» ان وتو ا جز مار اي لجاب 00 
طال تفكره؛ لأنه في حرمة الصلاة» وإن كان غير مؤد لها. والله تعالى أعلم. 

هذا الذي ذكرنا حكم الشك في الصلاة فيما يرجع إلى سجود السهو. وأما حكم 
الشك”"" في الصلاة فيما يرجع إلى البناء والاستقبال فنقول: 

إذا سها في صلاتهء فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاًء فإن كان ذلك أول ما سها استقبل 
الصلاة. ومعنى قوله: أول ما سها؛ أن السهو لم يصر عادة له لا أنه لم يسه في عمره قط . 

وعند الشافعي: يبني على الأقل. 

احتج بما روي أبو سعيد الخدري - رضي الله عنه عع الع يليه أنه قال : : «إذَاشَكٌ أَحَدُكُمْ 
فِي صَلاَِهِ فَلَمْ يَذْرِ أثلآتاً صَلَى أمْ أزبعا - تبلغ الشّكُء وَلْيبْنِ عَلَى الأقَلُ»”"". أ أمر بالبناء على 
الأقل من غير فَضْل ؛ ولأن فيما قلنا أخذاً باليقين من غير إبطال العمل ؛ فكان أولى. 

ولنا : ما رُويَ عبد الله بن مسعود عن النبيّ كك أنه قال: ذا شك أَحَدُكُمْ في صَلاَنه أله 
كَمْ صَلَّى - نَلْمِسْتَفْبلٍ الصّلة”" أمر بالاستقبال وكذا روي عن عبد الله بن عباس» 


)١(‏ في هامش ب: شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلى أم أربعاً. 

(؟) أخرجه مسلم :)1٠0١0/١(‏ : كتاب المساجد: باب السهو في الصلاة الحديث (88/١01)؛‏ وأبو داود /١(‏ 
0١‏ كتاب الصلاة: باب إذا شك في اثنتين »)١91(‏ الحديث ».)2٠١74(‏ والنسائي (117/9): كتاب 
السهو: باب إثمام المصلي على ما ذكر إذا شك» وابن ماجة /١(‏ 787): كتاب إقامة الصلاة: باب من 
شك في صلاتهء الحديث (* ©»2٠‏ وأحمد ("/ *8). وابن الجارود (97): كتاب الصلاة: باب السهوء 
الحديث (511)»: والدارقطني (711/1): : كتاب الصلاة: باب صفة السهو في الصلاة» الحديث (١5)؛‏ 
والبيهقي (771/17): كتاب الصلاة: باب من شك في صلاته؛ وابن أبي شيبة /١(‏ 21175)» والدارمي /١(‏ 
2١‏ كتاب الصلاة: باب الرجل لا يدري أثلاثاً صلى أم أربعء من حديث زيد بن أسلمء » عن عطاء بن 
يسارء عن أبي سعيد الخدري» ولفظ مسلم: و ا ا ل 
فليطرح الشك وليبن على ما استيقن؛ ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلمء » فإن كان صلى خمساً شفعن له 
صلاته» وإن كان صلى إتماماً لأربع كانتا ترغيماً للشيطان». 
قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» : واختلف فيه على عطاء بن يسار فروى مرسلاً وروى بذكر أبي 
سعيد فيه وروى عنه عن ابن عباس وهو وهم وقال ابن المنذر: حديث أبي سعيد أصح حديث في الباب. 
أ ه. 
أما المرسل: 
فأخرجه مالك في «الموطأ» /١(‏ 46) كتاب الصلاة: باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته (55) 
وأبو داود /١(‏ 5”") كتاب الصلاة: باب إذا شك في الاثنتين والثلاث. . . )1٠١71(‏ 

(6) تقدم. 


م 


كقدك كتاب الصلاة 


وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمرو بن العاص عرص ا لامع راع وروي 
عنهم بألفاظ مختلفة؛ ولأنه لو استقبل أدى الفرض [بيقين]”'' كاملا ولو بنى على الأقل ما 
أدّاه كاملاً؛ لأنه ربما يؤدي زيادة على المفروضء. وإدخال ار نقصانٌ فيهاء 
وربما يؤدي إلى/ إفساد0) الصلاة؛ بأن كان أدى أرئعاء وظن أنه أدى ثلاث فبنى على الأقلء 
وأضاف إليها أخرى قبل أن يقعد؛ وبه تبيّن أن الاستقبال ليس إبطالة”" للصلاة؛ لأن الإفساد 
ليؤدي أكمل لا يعد إفساداً. والإكمال لا يحصل إلا بالاستقبال على ما مرٌ. والحريك ميحيول 
على ما إذا وقع ذلك له مراراًء ولم يقع تحريه على شيء؛ بدليل ما روينا هذا إذا كان :ذلك أول 
ما سهاء فإن كان يعرض له ذلك كثيراً ‏ تحرّى» وبنى على ما وقع عليه التحري في ظاهر 
الروايات . 


وروى الحسن عن أبي حنيفة : أنه يبني على الأقل» وهو قول الشافعي ؛؟ لما روينا في 
المسألة الأولق امن حير فض + ولأن المصير إلى التحرّي للضرورة» ولا ضرورة هاهنا؛ لأنه 
يمكنه إدراك اليقين بدونه؛ بأن يبني على الأقل؛ فلا حاجة إلى التحري. 


ولنا ما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه - عن النبي كَِة؛ أنه قَالَ: «إذَا شَكَ 
أحَدكُمْ في صَلاَبهِ, كَلَمْ يَذْرٍ أثلاناً صَلَى م أبَعا - فَلِيتَحَوٌ أَفْرَ بَهُ إلى الصَّوَابِء وَْيْن عَلَيهو9 . 
ولأنه تعذّر عليه الوصول إلى ما اشتبه عليه بدليل من الدلائل» والتحرّي عند انعدام الأدلة 
مشروع؛ ؛ كما في أمر القبلة» ولا وجه للاستقبال؛ لأنه عسى أن يقع ثانياء وكذا الثالث والرابع 
إلى ما لا يتناهى» ولا وجه للبناء على الأقل؛ لأن ذلك لا يوصله إلى ما عليه؛ لما مر في 
المسألة المتقدمة وما رواه الشافعي محمول على ما إذا تحرّى» ولم يقع تحرّيه على شيء. 
وعندنا إذا تحرّى» ولم يقع تحرّيه على شيء - يبني على الأقل» وكيفية”*' البناء على الأقل أنه 
إذا وقع الشك في الركعة والركعتين ‏ يجعلها ركعة واحدة» ل 
الغلاث - جعلها ركعتين» وإنوقع في الثلاك والاوبع جعلها ثلاث وأتم صلا ته على ذلك» 
6 أذ يتشد لا محالة في كل موضع يتوقم أنه 0 ان القعدة ال 


)١(‏ سقط في ب. 

(0) في ب: فساد. 

(5) في ب: بطالاً. 

(5) تقدم. 

(4) في هامش ب: بيان كيفية البناء على الأقل . 


كتاب الصلاة 51 


ذكر الجصاص: أن ذلك إن”"' كان يكثر يتحرى أيضاً؛ كما فى باب الصلاة» [وفي 
«ظاهر الرواية» يوخَذ باليقين]9 . ْ ١‏ 

والفرق”" أن الزيادة في باب الحجء؛ وتكرار الركن لا يفسد الحج» فأمكن الأخذ 
باليقين» فأما الزيادة فى باب الصلاة إذا كانت ركعة؛ فإنها تفسد الصلاة إذا وجدت قبل القعدة 
الكشرة كان الجمل بالتضيري أحوط فق البثاء لق الأقل: 

وأنا الأدكار” #الأدكار العى تعلق تبسرةةالسهر وين" أرغة ؟ القراءة» والعدورت» 
والتشهّدء وتكبيرات العيدين. أما القراءة: فإذا ترك القراءة فى الأوليين قرأ فى الأخريين» 
رهد لير لان القزاءة فى الأرلين على التسين غيل وايجية] !"عند يحض مشا بتتناة وان 
الفرض في ركعتين منها غير عين» وترك الواجب ساهياً يوجب السَّهوء وعند بعضهم هي فرض 
في الأوليين عيناً» وتكون القراءة في الأخر بين عند تركها في الأوليين ‏ قضاءً عن الأوليين» 
فإذا تركها فى الأوليين» [أو فى إحداهما]”" فقد غير الفرض عن محل أدائه سهواً؛ فيلزمه 
سجود الهو : 

ولو متها" عن الفاتحة فيهماء. أن فى إحداهماء أو عن "السوزة قيهماء أو فى إتخداهما- 
فعليه السهو؛ لأن قراءة الفاتحة على التعيين في الأوليين ‏ واجبةٌ عندناء هنك الشائيي در عه 
الله تعالى - فرضء» على ما بينا فيما تقدّم» وكذا قراءة السورة على التعيين» أو قراءة مقدار 
سورة قصيرة» وهي ثلاث آيات ‏ واجبة» فيتعلق السجود بالسهو عنهماء ولو غير صفة القراءة 
تير اناق "7 ينا كانت د حافت نينا فير نهدا على برعييق: [ها دكات ناا أن 
منفرداًء فإن كان إماماً سجد للسهو عندناء وعند الشافعي لا سهو عليه. 

وجه قوله: إن الجهر والمخافتة من هيئة الركن وهو القراءة» فيكون سنة كهيئة كُلَّ ركن؛ 
نحو الأخذ بالركب» وهيئة القعدة. 


)١(‏ في ب: إذا. 

(0) سقط في ب. 

(*) في ب: ثم الفرق. 

(5) في هامش ب: بيان الأذكار التي يتعلق السجود بالسهو منها. 
(5) في ب: عنها. 

(5) سقط في ب. 

60 سقط في ب. 

(4) في هامش ب: سها عن الفاتحة في الأوليين أو في إحداهما. 
)09 في هامش ب: جهر فيما يخافت أو خافت فيما يجهر. 


"مب 


4" كتاب الصلاة 


ولنا: أن الجهر فيما يجهرء والمخافتة فيما يخافت ‏ واجبة على الإمام؛ لما بينًا فيما 
تقدّم» ثم اختلفت الرواياتٌ عن أصحابنا في مقدار”'' ما يتعلق به سجود السهو من الجهر 
والمخافتة . 

ذكر في «نوادر أبى سليمان»: وفصل بين الجهر والمخافتة فى المقدارء فقال: إن 
فيما يخافت - فعليه السهوء قَلَّ ذلك أو كثر. 

وإن خافت فيما يجهر؛ فإن كان فى أكثر الفاتحة» أو فى ثلاث آيات من غير الفاتحة 
فعليه السهوء وإلا فلا. 

وروى ابن سماعة عن محمد التسوية بين الفصلين أنه إن تمكن التغيير في ثلاث آيات أو 
أكثر ‏ فعليه سجودٌ السهوء وإلا فلا. 

وروي الحسنٌ عن أبي حنيفة إن تمكن التغيير في آية واحدة ‏ فعليه السجود. 

وروي عن أبي يوسف؛ أنه جهر بحرف يسجد. 

وجه رواية أبى سليمان: أن المخافتة فيما يخافت ‏ ألزم من الجهر فيما يَجْهَرٌ. 

الأخرى أن السره سكير بين" الجهر اهاقس 5ل قاد له قيمًا يتعافت ١:‏ ناذا دين نيا 
يخافت ‏ فقد تمكن/ النقصان فى الصلاة بنفس الجهر؛ فيجب جبره بالسجود» فأما بنفس 
المخافتة فيما يَجهَرُ ‏ فلا يتمكن النقصان؛ ما لم يكن مقدار ثلاث آيات أو أكثر. 

وج وواة انق سفاعة» ما روي عن أبي قتادة: : أن النبي يك كَانَ نَ يُسْمِعْنَا الآيَهَ وَالآيتَيْنٍ 
[أخيّانً]”" : في الظَهْرٍ وَالْعَضْرٍ. وهذا جهر فيما يخافت» فإذا ثبت فيه ثبت في المخافتة فيما 
يجهر؛ لأنهما يستويان» ثم لما ورد الحديث مقدراً بآية أو آيتين» ولم يرد بأزيد من ذلك - 
كانت الزيادة تركاً للواجب» فيوجب السهو. 

وجه رواية الحسن: بناء على أن فرض القراءة - عند أبي حنيفة يتأدّى بآية واحدة» وإن 


كانت قصيرة» 0 [في هذا القدر ‏ تعلّق به السهوء وعندهما: لا يتأدى فرض 
القراءة]9 إلا بآية طويلة» أو ثلاث آيات قصارء فما لم يتمكن التغيير في هذا المقدار لا يجب 


لسن 


)١(‏ في هامش ب: مقدار ما يتعلق به سجود السهو من الجهر والمخافتة. 
(9) سقط في ب. 


كتاب الصلاة 144 


هذا إذا كان إماماًء فأما إذا كان منفرد”' 2‏ فلا سهو عليه» أما إذا خافت فيما يجهر ‏ فلا 
شك فيه؛ لأنه مخيّر بين الجهر والمخافتة؛ لما ذكرنا فيما تقدّم: أن الجهر على الإمام ‏ إنما 
وجب؛ تحصيلاً لثمرة”"' القراءة في حق المقتدي» وهذا المعنى لا يوجد في حق المنفرد؛ فلم 
يجب الجهرء فلا يتمكن النقص فى الصلاة بتركه. وكذا إذا جهر فيما يخافت؛ لأن المخافتة 
في الأصل إنما وجبت» صيانة للقراءة عن المغالية واللغو فيها؛ لأن صيانة القراءة عن ذلك 
واجبة؛ وذلك في الصلاة المؤداة على طريق الاشتهارء وهي الصلاة بجماعة. 


فأما صلاة المنفرد: فما كان يوجد فيها المغالبة» فلم تكن الصيانة ‏ بالمخافتة واجبة» 
فلم يترك الواجب فلا يلزمه سجود السهو. 


ولو أراد أن يقرأ سورة فأخطأ وقرأ غيرها ‏ لا سهو عليه؛ لانعدام سبب الوجوب» وهو 
تغيير فرض أو واجب أو تركه؛ إذ لا توقيت في القراءة» وروي عن محمد أنه قال: فيمن قرأ 
الحمد مرّتين في الأوليين فعليه السهو؛ لأنه أخّر السورة بتكرار الفاتحة» ولو قرأ الحمدء ثم 
السورة» ثم الحمد ‏ لا سهو عليه؛ [وصار كأنه قرأ سورة طويلة]”": ولو تشهّد مرتين ‏ لا 
سهو عليه؛ ولو قرأ القرآن في ركوعه أو في سجوده أو في قيامه ‏ لا سهو عليه؛ لأنْهُ نَنَاهُ وهذه 
الأركان مواضع الثناء. - ١ ١‏ 


وأما القنوت””؟': فتركه سهواً يوجب سجود السهو؛ لأنه واجب؛ لما نذكر في موضعه إن 
شاء الله تعالى - وكذلك تكبيرات العيدين : إذا تركها أو نقص منها؛ لأنها واجبة» وكذا إذا زاد 
عليهاء أو أتى بها في غير موضعها؛ لأنه يحصل تغيير فرض أو واحت؛ .وكدلك قزااة التشهد 
إذا سهى عنها في القعدة الأخيرة» ثم تذكّرها قبل السلام» أو بعدما سلّم ساهياً ‏ قرأها وسلّم 
وسجد للسهو؛ لأنْهَا واجبة» وأما في القعدة الأولى: فكذلك؛ استحساناً والقياس في هذاء 
وقتوت الوثرء وتكبيزات العندين. - سواء"ولا سهو ليه لآن هذة الاذكاز سنةء :وله" يتمكن 
بتركها كبير نقصان في الصلاة» فلا يوجب السهوء كما إذا ترك الثناء والتعوّذ. 


وجه الاستحسان: أن هذه الأذكار واجبة» أما وجوب القنوت وتكبيرات العيدين فلما 
يذكر في موضعه» وأما وجوب التشهد في القعدة الأولى: فلمواظبة ‏ النبي - والصحابة - رضي 


)١(‏ في هامش ب: بيان المنفرد في حق المخافتة والجهر. 

فق في ب: لثمرات. 

(9) سقط في ب. 

(4) في هامش ب: ترك القنوت أو تكبيرات العيد أو سها عن قراءة التشهد. 


07 كتاب الصلاة 


الله عنهم ‏ على قراءته» وأما”'' سائر الأذكار» من الثناء» والتعوّذء وتكبيرات الركوع والسجود 
وتسبيحاتهما: فلا سهو فيها عند عامة العلماء. 

وقال مالك: إِذَا سَهَا عن ثلاث تكبيرات - فعليه السهو؛ قياساً على تكبيرات العيدين» 
وهذا القناقى ع عدوا عي ندند أن كبر زكهالسل راهن 2 لجا رتفي فسا الب بها 
السهوء بخلاف تكبيرات الركوع والسجود؛ فإنها من السئن» ونقصان السئّة لا يجبر بسجود 
السهوء لأن سجود السهو وَاجِبّء ولا يجب جبر الشيء بما هو فوق الفائت؛ بخلاف 
الواجب؛ لأن الشىء ينجبر بمثلهء ولهذا: لا اك الشير بترك الواجب عمداً؛ لأن النقص 
الععيكن بفرلة الراعين [عمداً]”' ‏ فوق النقص المتمكن بتركه سهواًء والشرع لَمّا جعل 
السّجودٌَ جابراً لِمَا فات سهواً ‏ كان مثلا للفائت سهواًء وإذا كان مثلا للفائت سهوأ ‏ كان دون 
ما فات عمداً؛ والشيء لا ينجبر بما هو دونه؛ ولهذا [لا]7" ينجبر به النقص المتمكن بفوات 
الفرض . 

ولو سلّم عن يساره قبل سلامه عن يمينه فلا سهو عليه؛ لأن الترتيب في السلام من 
باب السئن» فلا يتعلّق به سُجُودٌ السَّهْوِ” )2 ولو نسي التكبير في أيام التشريق ‏ لا سهو عليه؛ 
لأنه لم يترك واجباً من واجبات الصلاة» و ”* سَهَا فِي صَلاتِهِ مِرَاراً لا يجب عليه إلأ 
سجدتان» وعند بعضهم: : يلزمه لكل سهو سجدتان؛ لقوله عَلِ: الِكُل سَهْو سَجِدَنَانِ بَعْدَ 
السّلآم””) ولأن كل سهو أوجب نقصاناً فيستدعي جابراً. 


ولنا: ما روي عَنٍ النبيّ يلِ أنه قَالَ: «سَجْدَتَانِ نُجْرِيَانٍ لِكُلّ زَيَادَةٍ وَنُفْصَانِ»””"©) وروي: 

«أَنَّ النبيّ يله تَرَكُ المَعْدَةَ الأولّى وَسَججَدَ لَّهَا سَجدَئيْنِه0) وكان سها عن القعدة وعن التشهّد؛ 

“4 حيث تركهماء وعن القيام؛ حيث أتى به في غير محلهء ثم لم يزد على/ سجدتين ؛ فعلم أن 
السجدتين كافيتان؛ ولأن سجود السهو: إنما أخر عن محل النقصان إلى آخر الصلاة؛ لثلا 


)١(‏ في هامش ب: الثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود وتسبيحاتها لا توجب السجود. 

(6) سقط في ب. 

(©) سقط في ب. 

0 في ب: وجوب سجود السهو. 

(5) في هامش ب: لو سها في صلاته مراراً. 

(5) تقدم. 

0) أخرجه البيهقي في السنن 717/7 وقال: وهذا الحديث يعد من أفراد حكيم بن نافع الرقي وكان 
يحبى بن مين يوثقه اوالخطيب :في التاريخ 737/8 وذكره الهيتمي في المجمع 104/7 وقال: : رواه أبو 
يعلى والبزار والطبراني في الأوسط وفيه حكم بن نافع ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين. 

(0) تقدم. 


كتاب الصلاة 7١‏ 


يحتاج إلى تكراره لو وقع السهو بعد ذلك» وإلا لم يكن للتأخير معنى» والحديث: محمول 
على جنس السهو الموجود في صلاة واحدة» لا [أنه]”'' عين السهو؛ بدليل ما ذكرنا. 


فصل في بيان المتروك سهواً 
وأما'بياك المعو ساهياً: هل يقضي أم لا؟ فنقول وبالله التوفيق: إِنَّ المَْرُوكَ الذي 
يتعلق به سجود السهو من الفرائض والواجبات - لا يخلو إما أن كان من الأفعال أو من 
الأذكارء ومن أي القسمين كان وَجََبَ أن يقضي؛ إن أمكن التدارك بالقضاءء وإن لم يمكن 
فإن كان المتروك فرضاً ‏ تفسد الصلاة» وإن كان واجباً ‏ لا تفسد» ولكن تنتقص» وتدخل فى 
حد الكراهة» وبيان هذه الجملة: أما الأفعال: فإذا ترك7؟» سجدة صلبية من ركعة» تبر جذكرها 
آخر الصلاة - قضاهاء وتمت صلاته عندناء وقال الشافعي: يقضيها ويقضي ما بعدها. 


وجه قوله: أناجا كك مع ابعر لل جل فل راقن فلا يعتل به؟؛ لأن هذه عبادة 
شرعت مرتبة» فلا تعتبر بدون الترتيب» كما لو قدم السجود على الركوع أنه لا يعتد بالسجود؛ 
لما قلنا كذا هذا. 

ولنا: أن الركعة الثانية صادفت محلها؛ لأن محلها بعد الركعة الأولى» وقد وجدت 
الركعة الأولى؛ لأن الركعة تتقيّد بسجدة واحدة» وإنما الثانية تكرار. 


ألا ترى أنه ينطلق عليها اسم الصلاة؛ حتى لو حلف لا يصلي فقيد الركعة بالسجدة ‏ 
يحنث؟ فكان أداء الركعة الثانية مُعْتَبّراً مُعْتَدَا بو» فلا يلزمه إلا قضاء المتروك؛ بخلاف ما إذا 
قدم السجود على الركوع؛ لذن البتعرداما عنادق محله؛ لأن محله بعد الركوع؛ لتقييد 
الركعة» والركعة بدون الركوع لا تَتَحَقَّىُه فلم يقع معتداً به» فهو الفرق. وعلى هذا الخلاف: 
إذا دكن متجدتتن 9" من ركعتين فى آخر الصلاة- قضاهماء وثمت ضلاتة -اغتدناك ويبدا 
بالأرلق منهينا ثم والعانية لأن القضاء على يلت الأداء + ته العانية 'مزتية على الأولى في 
الأداءء ا . ولو كانت إحداهما سجدة تلاوة ‏ تركها من الركعة الأولى» والأخرى 

- تركها من الثانية» يراعي الترتيب ‏ أيضاً - فيبدأ بالتلاوة» عند””' عامة العلماء. 


)١(‏ سقط في ب. 

(؟) في هامش ب: المتروك سهواً هل يقضي أم لا 

(9) في هامش ب: ترك منجدة صلبية ثم ذكرها في آخر صلاته. 
(4) في هامش ب: ترك سجدتين من ركعتين. 

(5) في ط: وعند. 


7 كتاب الصلاة 
وقال زفر: يبدأ بالثانية؛؟ لأنها أقوى. 


ولنا: أن القضاء معتبر بالأداءء وقد تقدم وجوب التلاوة أداء ؛ فيجب تقديمها فى 
55 سصّّ ( + 222 ا و 2 0 35 1 ١‏ 
القضاعء ولو 1 سجدة صلبيّة وهو رَاكُمْ اوصساجدى 2ه" أها امن ركوعة ورفع رأسه من 
سجوده فسجدهاء والأفضل: أن يعود إلى حرمة هذه الأركان فيعيدها؛ ليكون على الهيئة 
المسنونة» وهي الترتيب» وإن لم يعد أجزأه عند أصحابنا الثلاثة. وعند زفر: لا يجزئه؛ لأن 
الترتيب في أفعال الصلاة فَرْض عندهء فالتحقت هذه السجدة بمحلهاء فبطل ما أذى من القيام» 
والقراءة» والركوع» لترك الترتيب. وعندنا: الترتيب في أفعال صلاة واحدة ليس بفرض؛ ولهذا 
يبدأ المسبوق بما أدرك الإمام فيه دون ما سبقه؛ ولئن كان فرضاً - فقد سقط بعذر النسيان» 
فوقع الركوع والسجود معتبراً؛ لمصادفته محله. 


وعن أبي يوسف ‏ رحمه الله -: أن عليه إعادة الركوع إذا حر لَّهَا من الركوع؛ بناء على 
أصله : أن القومة التي بين الركوع والسجود فَرْض. 

بخلاف ما إذا سبقه الحدث فى ركوعه أو سجوده؛ أنه يتوضأء ويعيد [بعد]”" ما أحدث 
ننه لامتحالة؟ لأن الجن اللق لأناء الست مق ال كن قد كت فكاف نكن اناتنشيه كل 
الصلاة؛ لأنها لا تتجزأ إلا أنَا تركنا (العمل بهذا)”؟» القياس بالنص والإجماع في حق جواز 
البناء؟ فيعمل به في حق الركن الذي أحدث فيه. 

ولو لم يَسْجُدْهَا حتى سلم”' ‏ فلا يخلو: إما أن سلّم وهو ذاكر لها أو سَاٍ عنهاء فإن 
سَلّْمَ وهو ذاكر لها فسدت صلاتهء وإن كان ساهياً ‏ لا تفسدء والأصل: أن السَّلامَ العمد 
يوجب الخروج عن الصلاة» إلا سلام من عليه السهوء وسلام السهو لا يُوْحِبٌ الخروج عن 
الصلاة؛ لأن السلام محلل في الشرع؛ قال النبي ككله: «وَتَحَْبِيلّهَا الّسْلِيم»”'" ولأنه كلام 
والكلام مضاد للصلاة» إلا أن الشرع منعه عن العمل حالة السهوء وضرورة ذفع الحرجء لأنَّ 
الإِنْسَانَ قلما يسلم عن النسيان» وفي حَقُّ مَنْ عَلَيْهِ سَهُوٌ ضَرُوْرَةٌ تمكنه من سجود السهوء ولا 
ضرورة في غير حالة السهو؛ في حق من لا سهو عليه؛ فوجب اعتباره محلّلاً منافياً للصلاة. 


)01( في هامش ب: تذكر سجدة صلبية وهو راكع أو ساجد. 
(؟) في أء ط: لخرٌ. 

(9) سقط في ب. 

(54) في أء ط: هذا. 

)0( في هامش ب: سلّم وعليه سجدة صلبية. 

(5) تقدم. 


كتاب الصلاة .7 


إذا عرفنا هذا فنقول: إِذَّا سَلّمَ وهو ذاكر أن عليه سجدة صلبية ‏ فسدت صلاته» وعليه 
الإعادة؛ لأن سلام العمد قاطع للصلاة» وقد بقي عليه ركن من أركانهاء ولا وجود للشيء 
بدون ركنهء وإن كان ساهياً ‏ لا تفسد؛ لأنْهُ ملحق بالعدم ضرورة دفع الحرج على ما مر/ ثم 
إن سَلّم7' وهو في مكانه ‏ لم يصرف وجهه عن القبلة» ولم يتكلم يَعُودُ إلى قَضَاءِ ما عَلَيْه 
ولو اقتدى به رجل ‏ صَمّ اقتداؤه» وإذا عاد إلى السجدة ‏ يتابعه المقتدي فيهاء ولكن لا يعتد 
بهذه السجدة؛ لأنه لم يدرك الركوع» ويتابعه في التشهّد دون التسليم» وبعد التسليم يتابعه في 
سجود السهوء فإذا سَلْمَ الإمام ثانيا”"' لا يتابعه ولكنه يقوم إلى قضاء ما سبق به» وإن لم يعد 
الإمَامُ إلى قضاء السجدة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه [قد]”" بقي عليه ركن من أركان الصلاة 
وفسدت صلاة المقتدي بفساد صلاة الإمام» بعد صِحَةٍ الاقتداء به. 


وفائدة صحة اقتدائه به: أنه لو كان اقتدى به بنيّة التطوّع في صلاة الظهرء أو العصر أو 
العشاء ‏ فعليه قضاء أربع ركعات إن كان الإمام مقيماًء وإن كان مسافراً ‏ فعليه قضاء ركعتين» 
وأما إذا صرف وجهه عن القبلة: فإن كان في المسجدء ولم يتكلم فكذلك الجواب 
استحساناً ؛ والقياس ألا يعوو وهو رواية محمد. 

وجه القياس: أن صرف الوجه عن القِبْلّة مُفْسِدٌ للصلاة بمنزلة الكلام؛ فكان مانعاً من 
البناء. وجه الاستحسان: أن المسجد كله في حكم مكان واحد؛ لأنه مكان الصلاة. 

ألا ترى أنه صَمّ اقتداء من هو في المسجد بالإمام» وإن كان بينهما فرجة» واختلاف 
المكان يمنع صحة الاقتداء؛ فكان بقاؤه فيه كبقائه في مكان صلاته. وصرف الوجه عن القبلة 
مُفْسِدٌ في غير حالة العذر والضرورة» فأما في حال العذر والضرورة ‏ فلا؛ بخلاف الكلام؛ 
لأنه مضاد للصلاة؛ فيستوي فيه الحالان. وإن كان خرج من المسجدء ثم تذكر ‏ لا يعود 
وتفسد صلاته؛ لأن الخروج من مكان الصلاة ‏ مانع من البناء» وقد بقي عليه ركن من أركان 
الصلاة؛ فيلزمه الاستقبال. وأما إذا كان”*' في الصحراء: فإن تذكر قبل أن يجاوز الصفوف من 
خلفه؛ أو من قبل اليمينء أو اليسار ‏ عَادَ إِلَّى قضاء ما عليه وإلاً فَلآ؛ لأن ذلك الموضع 
بحكم اتصال الصفوف التحق بالمسجد؛ ولهذا صحٌ الاقتداء: 

وإن مشى أمامه» لم يذكر في الكتاب» وقيل: إن مشى قدر الصفوف التى خلفه ‏ 
(1) في هلمش ب: سلّم وهو في مكانه لم يصرف وجهه عن القبلة. 
(؟) في أء ط: ساهياً. 
(0) سقط في ط. 


كلب 


:, كتاب الصلاة 


[عاد]”'2 وبنى» وإلا فلا. وهو مروي عن أبي يوسف؛ اعتباراً لأحد الجانبين بالآخرء وقيل: 
إذا جاوز موضع سجوهه لا يعود. وهو الأصح؛ لأن ذلك القدر فى حكم خروجه من 

وهذا إذا لم يكن بين يديه سترة» فإن كان يعود ما لم يجاوزها؛ لأن داخل السترة في 
حكما لمسجد. والله أعلم. 

هذا إذا سلّم وعليه سجدة صلبية» ٠‏ فإن سلّم وعليه سجدة تلاوة أو قراءة التشهّد الأخير: 
فإن سلّم”'"' وهو ذَاكِرٌ لَهَا - سقطت عنه؛ الماح ود عا عمج لع عي 
اقتدى به رجل - لا يصح اقتداؤه. ولو ضحك قهقهة ‏ لا تنتقض طهارته. 

ولوعاة قجان كزع لقانت الاعتلت قرهها ربعا ولآ ع ملايدة يانه لايق 

عليه ركن من أركان الصلاة» لكنها تنتقص؛ لترك الواجب» وإن كان ساهياً عنها ‏ لا تسقط ؛ 
لأن ادم السهو لا يخرج عن الصلاة حتى يصح الاقتداء به. ويلتقض وَضِوءُه بالقهقهة. 


وَتتحَول عه :ته الإقاقة لو كان تسائرا ايها 


ثم الأمر في العود إلى قضاء السجدف وقراءة العفهن على التفصيل الذي ذكرنا في 
الصلبية» غير أن هاهنا لو تذكر بعدما خرج عن المسجدء أو جاوز 00 - سقط عنه» 
ولا تفسد صلاته؛ لأن الجواز متعلّق بالأركان؛ وقد وجدت» إلا أنها تفص نتقص؟ لما بَيْنًا. ثم 
العود إلى هذه المتروكات وهي: السجدة الصلبية» وسجدة التلاوة» وقراءة التشهّد ‏ يرفع 
التشهّد حتى لو تكلّمء أو قَهَْهَ» أو أحدث متعمداً ‏ فسدت صلاته؛ بخلاف العود إلى سجدتي 
السهوء وقد مر الفرق. 

وَلَوْ سَلَّه(" وعليه سجدة صلبية وسجدتا سهو: فإن سلم وهو ذاكر لهماء أو للصلبية 
خاصة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وقد بقي عليه ركن من أركان الصَّلاةٍء وإن كان 
ساهياً عنهماء وذاكراً للسهو خاصة ‏ لا تفسد صلاتهء أما إذا كان ساسيا عنهما ‏ فلا شك فيه» 
وكذا إذا كان ذاكراً للسهو؛ لأنه سلام من عليه السهوء وعليه أن يعود فيسجد أَوّلاً للصلبية 
ويتشهّد؛ لأن تشهده انتقض بالعود إِلَيْهَاء ثم يسلمء ثم يسجد سجدتي السهو. 

ولو سلّم”؟' وعليه سجدة التلاوة والسهو: فإن كان ذاكراً لهماء أو للتلاوة خاصة ‏ سقطتا 


)١(‏ سقط في ب. 

)٠(‏ في هامش ب: لو سلّم وهو ذاكر. 

(9) في هامش ب: سلم وعليه سجدة صلبية وَسَجَدَنَا سهو. 
2 في هامش ب: سلَّم وعليه سجدة التلاوة والسهو. 1 


كتاب الصلاة مب 


عنه؛ لأنه سلام عَمْدِ فيخرجه عن الصلاة» ولكن لا تفسد صلاته؛ لما مر. وإن كان ساهياً 


عنهماء أو ذاكراً لسجدتي السهو خاصة ‏ لا يسقطان عنه؛ لأنه سلام سهو أو سلام من عليه 
السهورء. وعليه أن يسجد التلاوة أولاء ثم يتشهد؛ لما مر؛ ثم يسلمء ويسجد سجدتي السهو. 
ولو ان وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة: فإن كان ساهياً عنهما ‏ يعود فيقضيهماء 
الأول فالأول» وإن كان ذاكراً لهماء أو للصلبية خاصة/ [فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وإن 
كان ذاكراً للتلاوة خاصة]9) فكذلك في «ظاهر الرواية». وعلى هذا: إذا كان عليه مع الصلبية 
والتلاوة سجدتا السهو ‏ إِنْ كان ساهياً عن الكلء أو ذاكراً للسهو خاصة ‏ لا تفسد صلاته؛ لأنه 
سلام سهو؛ فيعود فيقضي الأول فالأول» إن كانت الصلبية أولاً بدأ بهاء وإن كانت التلاوة 
ولا بدأ بها عنده؛ خلافاً لزفر على ما مر. ثم يتشهّد بعدهما ويسلم» ثم يسجد سجدتي 


السهو. وإن كان ذاكراً للصلبية خاصة ‏ فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمدء وإن كان ذاكراً 


للتلاوة» ساهياً عن الصلبية - فكذلك فى ظاهر الرواية. 


وروى أصحاب الإمام”" عن أبي يوسف: أنه لا تفسد صلاته في الفَضْلَيْنِ ووجهه: أن 
سلامه في حق الركن - سلام سهو؛ وذا لا يوجب فساد الصلاة» وبعض الطاعنين على محمد 
في هذه المسألة قرروا هذا الوجهء فقالوا: إن هذا سلام سهو في حق الركن» وسلام عمد في 
حق الواجب» وسلام السهو لا يُخرجه»» وسلام العمد يخرجه» فوقع الشك والتحريمة 
صحيحة فلا تبطل بالشك؛ بخلاف ما إذا كان ذاكراً للصلبية غير ذاكر للتلاوة؛ لأن هناك ترجح 
جانب الركن على جانب الواجب» وفيما قاله محمد ترجيح جانب الواجب» وهذا لا يجوزء 
إلا أن هذا الطعن فاسد؛ لأن جانب العمد يخرج» وجانب الشك مسكوت [عنه]”*“ لا يخرج» 
ولا يمنع غيره عن الأخراج» فلا يقع التعارض بين الواجب والركن» وإنما يقع التعارض؛ أن 
لو كان أحدهما مخرجاً والآخر مبقياء وهاهنا جانب الواجب يوجب الخروج» وجانب الركن 
لا يوجب, ولكن لا يمنع غيره عن الإخراج» فأنْى يقع التعارض؟! 


على أن كل سلام ينبغي أن يكون مخرجاً؛ لأنه جعل محللا شرعاً؛ لقول النبي جَلِة: 
«وَتَْلِيلُهَا السْلِيمٌ», والجاي اح لكا ا ار إلا أنه منع من الإخراج حالة السهو؛ 
دفعاً للحرج ؛ لكثرة السهو وغلبة النسيان» لكر ' سلا م من علم أن عليه الواجب؛ لأن 


)١(‏ في هامش ب: سلّم وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة. 
(0) سقط فى ب. 

)فت الأمالي. 

(4) سقط في ب. 


1/5 


بن كتاب الصلاة 


الظاهر من حال المسلم: أنه ل2'0 يترك الواجب فبقي مخرجاً على أصل الوضع؛ ولأنّا لو لم 
نحكم بفساد صلاته - حتى [لو]”") أتى بالصلبية يلزمنا القول بأنه يأتي بسجدة التلاوة - أيضاً ‏ 
لبقاء التحريمة» ولا سبيل إليه؛ لأنه سَلْمّ وهو ذاكر للتلاوة؛ فكان سلام عمد في حقّه» وقراءة 
التشهّد الأخير ‏ في هذا الحكم كسجدة التلاوة» لأنها واجبة. 


ولو سلّم'" وعليه سجود السهو والتكبير والتلبية؛ بأن كان محرماًء وهو في أيام التشريق 
- لا يسقط عنه شيء من ذلك» سواء كان سَاهِياً عن الكل أو ذاكراً للكل؛ لأن موضع هذه 
الأشياء بعد السلام» فإذا أراد أن يؤدي - بدأ بالسهوء ثم بالتكبير» » ثم بالتلبية؛ لأن سجود 
السهو يختص بتحريمة الصلاة» سه لا في تحريمتهاء والتلبية لا 
تختص بحرمة الصلاة. ولو بدأ بالتلبية - سقط عنه السهو والتكبيرء وكذا إذا لَبّى بعد السهو قبل 
التكبير - سقط عنه التكبير؛ لأن سجود السهو يختص بتحريمة الصلاة» والتكبير يختص 
بحرمتهاء وقد بطل ذلك كله بالتلبية؛ لأنها كلام؛ لكونها جواباً لخطاب إبراهيم ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ قال الله - تعالى -: #وأذن في الناس بالحج4 [الحج: 507]. 

ولو بدأ بالتكبير ‏ لا يسقط عنه السهو؛ لأنه كلام قربة» فلا يوجب القطع وعليه إعادة 
التكبير بعد السلام؛ لأنه لم يقع موقعهء وَلا تفسد صلاته في الأحوال كلها؛ لاستجماع 
شرائطها وأركانها. 

ولو سلّم” وعليه سَيدَةٌ صلبية» وسجدة التلاوة» والسهوء والتكبير» والتلبية - بأن كان 
مُخرِماً في أيام التشريق -: فإن كان ذاكراً للصلبية والتلاوة أو للصلبية دون التلاوة - فسدت 
صلاته» وكذا إذا كان ذاكراً للتلاوة دون الصلبية على ظاهر الرواية؛ لما مر. 

لدعم 0 د سد ا 0 
ل 

ولو بدأ بالتلبية قبل هذه الأشياء - فسدت صلاته. ولو بدأ بالتكبير ‏ لا تفسد؛ لما مرء 
وعليه إعادة التكبير بعد السلام؛ لأن محله خارج الصلاة في حرمتها. فإذا كبر في الصلاة ‏ لم 
يقع موقعه ؛ فلذلك تلزمه الإعادة . 


)١(‏ في ب: ألا. 

)١(‏ سقط في ب. 

(9) في هامش ب: لم وعليه سجود السهو والتكبير والتلبية. 

(:) في هامش ب: سلم وعليه سجدة صلبية وسجدة التلاوة والسهو والتكبيرة والتلبية. 


كتاب الصلاة و١7‏ 


3 


وأما إذا كان التروك”'' ركوعاً ‏ فلا يتصور فيه القضاءء وكذا إذا ترك سجدتين من. ركعة. 


وبيان ذلك : إِذا آَفْتَنَحَ الصلاة» فقرأ وسجد قبل أن يركع» ثم قام إلى النَّانِيَةِ فقرأ وركع 
وسجدء فهذا قد صلَّى ركعة واحدة» فلا يكون هذا الركوع قضاء عن الأول؛؟ لأنه إذا لم يركع 
لا يعتد بذلك السجود؛ لعدم مصادفته محله؛ وم 0 فالتحق السجود 
بالعدم ؛ فكأنه لم يسجد فكان أداء هذا | الركوع في محلهء فإذا أ تق بالسحيه يعد عثار عزفي 
ركعة تامة/ . وكذا إذا افتتح الصلاة ة فقر” '"'. وركع ولم يسجدء ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع ثم 
سجد ‏ فهذا قد صَلَّى ركعة واحدة» ولا يكون هذا السجود قضاء عن الأول؛ لأن ركوعه وقع 
بعك ١‏ اسمنا نفك وريدن الأن مله وده القرافة وكذا وعلاية 1 لأ انكر نف على أن تتقيد 
بالسجدة» فإذا قام وقرأ ‏ لم يقع قيامه ولا قراءته معتداً به؛ لأنه لم يقع في محله فلغاء فإذا 
السجدتين إلى الركوع ‏ فصار مصلياً ركعة . 


وكذا إذا قرأ"" وركع. ثم رفع رأسه وقرأ وركع وسجدء فإنما صلّى ركعة واحدة؛ لأنّهُ 
تقدمه ركوعان ووجد السجود؛ فيلدق”؟' بأحدهما ويلغو الآخر. غير أن في اباب الحدث) : 
جعل المعتبر الركوع الأول» وفي «باب السهو؛» من نوادر أبي سليمان: جعل المعتبر الركوع 
الثاني؛ حتى أن من أدرك الركوع الثاني - لا يصير مدركاً للركعة على رواية «باب الحدث)», 
وعلى رواية هذا الباب: يصير مدركاً للركعة؛ والصحيح: روانة بات التفلزك: الأن ركوعة 
الأول صادف محله؛ لحصوله بعد القراءة» فوقع الثاني مكرراً؛ فلا يعتد به. فإذا سجد يتقيّد به 


5ب 


الركوع الأول؛ فصار مصلياً ركعة. وكذلك إذا قرأ ولم يركع» وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم ١‏ 


يسجدء ثم قام فقرأ ولم يركع وسجد؛ فإنما صلَّى ركعة واحدة؛ لأن سجوده الأول لم يصادف 
محله؛ لحصوله قبل الركوع؛ فلم يقع معتداً به» فإذا قرأ وركع ‏ توقف هذا الركوع» على أن 
يتقيّد بسجوده بعده» فإذا سجد بعد القراءة ‏ تقيّد ذلك الركوع به فصار مصليا ركعة. وكذلك 
إن ركع في الأولى ولم يسجدء ثم ركع في الثانية ولم يسجدء وسجد في الثالثة ولم يركع ‏ فلا 
شك أنه صلّى ركعة واحدة؛ لما مَّرّة. غير أن هذا السجود يلتحق بالركوع الأول أم بالثاني؟ 


)١(‏ في هامش ب: ترك ركوعاً أو سجدتين من ركعة. 

(؟) في هامش ب: قرأ وركع ولم يسجد ثم رفع رأسه فقرأ ولم يركع وسجد. 
() في هامش ب: قرأ وركع ثم رفع وقرأ وركع وسجد. 

(4) في ب: فيلتحق. 

(5) في هامش ب: قرأ وسجد ثم قام فقرأ وركع ولم يسجد ثم قام فكذا. 


مب كتاب الصلاة 


فعنه”'' روايتان على ما مَرّ وعليه سجود السهو في هذه المواضع؛ لإدخاله الزيادة في الصلاة؛ 
لأن إِدْحَال الزيادة فى الصلاة نقص فيها. 

ش ولا تفسد صلاته إلأفي رواية عن امحيدد؛ َه يقول: زيادة السجدة الواحدة كزيادة 
الركعة؛ بناء على أصله أن السجدة الواحدة قربة وهى سجود الشكر. وعند أبي حنيفة وأبي 
يوسف : السجدة الواحدة ليست بقربة» إلا سجدة التلاوة. 


ثم إدخال الركوع الزائد أو السجود الزائد لا يوجب فساد الفرض؛ لأنه من أفعال 
الصلاة؛» والصلاة لا تفسد بوجود أفعالها؛ بل بوجود ما يضادها؛ بخلاف ما إذا زاد ركعة 
كاملة؛ لأنها فعل صلاة كاملاً؛ فانعقد نفلاً ‏ فصار متنفلاً إليه» فلا يبقى في الفرض ضرورة؛ 
لمكان فساد فرض بهذا الطريق لا بطريق المضادة؛ بخلاف زيادة ما دون الركعة؛ لأنها ليست 
بفعل كامل ليصير منتقلاً إليه» وهذا؛ لأنَّ فساد الصلاة بأحد أمرين: إما بوجود ما يضادهاء أو 
بالانتقال إلى غيرهاء وقد انعدم الأمران جميعاً. والله أعلم. 

ولو ترك”"' القعدة الأخيرة من ذوات الأربع» وقام إلى الخامسة: فإن لم يقيّدها بالسجدة 
- يعود إلى القعدة؛ لأنه لما لَمْ يقيّد الخامسة بالسجدة ‏ لم يكن ركعة؛ فلم يكن فعل صلاة 
كاملآ» وما لم يكمل بعد فهو غير ثابت على الاستقرار؛ فكان قابلاً للرفع؛ ويكون رفعه في 


الخامسة بالسجدة ‏ لا يعود وفسد فرضه عندنا. 

وعند الشافعي: لا يفسد فرضه ويعود؛ بناء على أن الركعة الواحدة عنده بمحل النقص» 
وبه حاجة إلى النقص؛ لبقاء فرض عليه وهو: الخروج بلفظ السلام» وإِنّا نقول: وجد فعل 
كامل من أفعال الصلاةء وقد”' انعقد نفلاً فصار به خارجاً عن الفرض؛ لأن من ضرورة 
حصوله في النفل ‏ خروجه عن الفرض؛ لتغايرهما فيستحيل كونه فيهما وقد حصل في النفل - 
فصار خارجا عن الفرض ضرورة. 

فين القعدة الأولى من ذوات الأربع وقام إلى الثالثة : فَإِن اسْنَتَمّ قائماً ‏ لا يعود؛ 


(؟) في هامش ب: ترك القعدة الأخيرة من الرباعية. 


(9) سقط في ب. 
هق تقدم . 
)2( في ب : هو. 


() في هامش ب: ترك القعدة الأولى' من الرباعية . 


لما روي عن الي أنه قام من الثانية إلى الثالثة وَلَمْ يَقْعْذا''» فسبحوا به فلم يعدء ولكن 
سبّح بهم فقاموا' ''. وما روي أنهم سبّحوا به فعاد ‏ محمول على ما إِذَا لم يستتم قائمء وكان 
إلى القعود أقرب؛ توفيقاً بين الحديثين؛ وَلأنَّ القيام فريضة والقعدة الأولى واجبة ‏ فلا يترك 
الفرض؛ لمكان الواجب . وإنما عرفنا جواز الانتقال من القيام إلى سجدة التلاوة بالأثّرء لحاجة 
المصلي إلى الاقتداء بمن أطاع الله تعالى» وإظهار مخالفة من عصاه واستنكف عن سجلته. 


وأما إِذا لم يستتم قائماً: فإن كان إلى القيام أقرب ‏ فكذلك الجواب» لوجود حد القيام 
وهو: انتصاب النصف الأعلى والنصف الأسفل جميعاً؛ وما بقي/ من الانحناء ‏ فقليل غير 
معتبر» وإن كان إلى القعود أقرب - يقعد؛ لانعدام القيام الذي هو فرضء ولم يذكر محمد أنه: 
هل يسجد سجدتي السهو أم لا؟ وقد اختلف المشايخ فيه كان الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن 
الفضل البخاري يقول: لا يسجد سجدتي السهو؛ لأنه إذا كان إلى القعود أقرب - كان كأنه لم 
يقم؛ ولهذا حب عليه أن عد :وقال غرو عه مشايهياء إنه يتجد؟ لأنه يقد ما اتتتغل 
بالقيام - أخر واجبا وجب وصله بما قبله من الركن؛ فلزمه سجود السهو. 


وأما الأذكار فنقول: إذا ترك'" القراءة في الأوليين ‏ قضاها في الأخريين؛ وذكر 
القدوري ‏ من أصحابنا - ل أن المَرْضٌ هو القراءة في ركعتين 
غير عين» فإذا قرأ في الأخريين ‏ كان مُؤَدْياً لا قَاضِياَء وقال غيره ‏ من أصحابنا : إنه يكون 
قاضياً ومسائل الأصل تدل عليه؛ فإنه قال في المسافر إذا اقتدى بالمقيم في الشفع الثاني بعد 
خروج الوقت -: إنه لا يجوز؛ وإن لم يكن قرأ الإمام في الشفع الأول. ولو كانت القراءة في 
الأخريين”*' أداء لجاز؛ لأنه يكون اقتداء المفترض بالمفترض في حق القراءة» ولكن لما كانت 
القراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين ‏ التحقت بالأوليين فخلت الأخريان عن القراءة 
المفروضة؛ فيصير في حق القراءة اقتداء المفترض بالمتنفل؛ وإِنَّهُ فَاسِدٌ . 


وذكر في «باب السهو» من الأصل: أن الإمام إذا كان لم يقرأ في الأوليين» فاقتدى به 
إنسان في الأخريين وقرأ الإمام فيهماء ثم قام المسبوق إلى قضاء ما فاته فعليه القراءة. وإن 
ترك ذلك لم تجزه””» صلاتهء ولو كان فرض القراءة في ركعتين غير عين - لكان الإمام مؤدياً 


)١(‏ في ب: يعد. 

(؟) تقدم. 

(9) في هامش ب: ترك القراءة في الأوليين. 
(4) في أء ط: الأوليين. 

(5) في ب: تجر. 


0 


١لا‏ كتاب الصلاة 


فرض القراءة في الأخريين» وقد أدركهما المسبوق؛ تحمل ترح العا نينا رده السام 
فينبغي ألا يجب عليه القراءة» ومع هذا وجب؛ فعلم أن الأوليين محل أداء فرض القراءة عيناًء 
والقراءة في الأخريين قضاء عن الأوليين. فإذا قرأ الإمام في الأخريين ‏ فقد قضى ما فاته من 
القراءة في الأوليين» والفائت إذا قضى ‏ يلتحق بمحله؛ فخلت الأخريان عن القراءة المفروضة 
فقد فات على المسبوق القراءة؛ فلا بد من تحصيلها؛ لأن الصلاة بلا قراءة غير جائزة. 


وكذا لو كان قرأ الإمام في الأوليين؛ لأَنّ القراءة في الأخريين ‏ وإن وجدت - لم تكن 
فرضاً؛ لافتراضها في ركعتين فحسبء» فقد فات الفرّض على المسبوق ‏ فيجب عليه تحصيلها 
فيما يقضي. ولو تركها في”'' الأوليين ‏ في صلاة الفجر أو المغرب ‏ فسدت صلاته» ولا 
يتصوّر القضاء هاهنا. ولو ترك”" الفاتحة في الركعة الأولى» وبدأ بغيرها فلما قرأ بعض السورة 
تذكر ‏ يعود فيقرأ بفاتحة الكتاب ثم السورة؛ لأنّ الفاتحة سمّيت فاتحة؛ لافتتاح القراءة بها في 
الصلاة» فإذا تذكر في محلها ‏ كان عليه مراعاة الترتيب؟؛ كما لو سها عن تكبيرات العيد حتي 
اشتغل بالقراءة» ثم تذكر أنه [لم يكبّر]”" يعود إلى التكبيرات» ويقرأ بعدها؛ كذا هذا. ولو 
ترك الفاتحة في الأوليين» وقرأ السورة ‏ لم يقضها في الأخريين في «ظاهر الرواية». 


وعن الحسن بن زياد: أنه يقضى الفاتحة فى الأخريين؛ لأن الفاتحة أوجب من السورة» 
ثم السورة تقضي ي ؛ قَلأَنْ تقضي الفاتحة أولى. 

ولنا: أن الأخريين محل الفاتحة أداء؛ فلا تكونا محلا لها قضاء؛ بخلاف السورة؛ ولأنّهُ 
لو قضاها في الأخريين - يؤدي إلى تكرار الفاتحة في ركعة واحدة؛ وأنه غير مشروع. ولو 
قر الفاتحة في الأوليين» ولم يقرأ السورة ‏ قضاها في الأخريين. وعن أبي يوسف: إِنَّهُ لا 
يقضيها كما لا يقضي الفاتحة؛ لأنها سنة فاتت عن موضعها. والصحيح: ظاهر الرواية؛ لما 
روي عن عمر ‏ رضي الله عنه -: اندقرلة القراءة في رزكنة]87 بن ملاة المغرن» فقضاها في 
الركعة الثالئة وجهر. 


وروي عن عثمان ‏ رضي الله عنه -: أنه ترك السورة في الأوليين» فقضاها في الأخريين 
وجهر؛ لأن الأخريين ليستا محلا للسورة أداء ؟ فجاز أن يكونا محلاً لها قضاء. 


لق في ب: عن. 

(؟) في هامش ب: ترك الفاتحة من الأولى وبدأ يغيرها. 
(0) سقط في ب. 

(4) في هامش ب: قرأ الفاتحة من الأوليين ولم يقرأ السورة. 
(5) سقط في ب. 


كتاب الصلاة الف 


ثم قال في «الكتاب»: وجهر ولم يذكر أنه جهر بهما أو بالسورة خاصة. وفسره البلخي 
فقال: أتى بالسورة خاصة؛ لأن القضاء بصفة الأداءء ويجهر بالسورة أداء؛ فكذا قضاءء فأما 
الفاتحة: فهي في محلهاء ومن سننها الإخفاء فيخفي بها. 1 

وعن أبي يوسف: أنه يخافت بهما؛ لأنه يفتتح القراءة بالفاتحة» والسورة تبنى عليهاء ثم 
السئة فى الفاتحة المخافتة؛ فكذا فيما يبنى عليها. 


والأصح : أنه يجهر بهما؛ لنَّ الجمع بين الجهر والمخافتة في ركعة واحدة غير مشروع » 
وقد وجب عليه الجهر بالسورة؛ فيجهر بالفاتحة أيضاً. 

وقل كله إذا ادكو متها قد الركفة بالشحدة/ <فإن 2د درل ]”' قراءة الفاكحة أو 
السورة في الركوع» أو بعدما رفع رأسه منه ‏ يعود إلى القراءة وينتقض ركوعه؛ بخلاف 
القنوت. 

والفرق بينهما نذكره في صلاة الوترء ل قضاها 

في الركوع ؛ بخلاف القنوت إذا تذكر في الركوع ؛ حيث يسقط. ونذكر الفرق هناك أي يضاً. ولو 

كن ' قراءة التشهّد في القعدة الأخيرة» وقام ثم تذكر نعود ركيد فك إدا له لكلا ركه 
بالسجدة؛ لأنه لو كان قرأ التشهّد ثم تذكر لدي ف ل على الوجه 
المسنونء فهاهنا أولى. وكذا إذا لم يقم» وتذكرها قبل السلام أو بعدما سَلَّمَ ساهياًء ولو سلم 
وهو ذاكر لها - سقطت عنهء وسقط سجدتا السهو؛ لما مر. 


ولو ترك قراءة التشهد في القعدة الأولى» وقام إن الثالثة 2 ثم تذكر: فإن استتم قائماً لا 
يعود؛ لأن القيام فرض » وليس من الحكمة ترك ل ا وإ ذه يساق 
قائماً: فإن كان إلى القيام أقرب ‏ لا يعود وتسقط. وإن كان إلى القعود أقرب ‏ يعود؛ لما 
ذكرنا في القعدة الأخيرة. والله أعلم. 


فصل في بيان محل سجود السهو 


وأفانهاق!" "تيمل النسجود للننهو: فتعلة:التستوة بعد البنلام عتلنات شواء كان السهو 
بإدخال زيادة في الصلاة أو نقصان فيها. 


)١(‏ في هامش ب: تذكر ترك الفاتحة أو السورة في الركوع أو بعد الرقع منه. 
(0؟) سقط في ط. 

() في هامش ب: ترك التشهد في الركعة الآخرة وقام ثم تذكر. 

(4) في هامش ب: بيان كل سجود السهو. 


هعاتب 


97 كتاب الصلاة 


وعند الشافعيٌ: قبل السلام بعد التشهّد فيهما جميعاً. 
وقال مالك : إن كان يسجد للنقصان فقبل السلام» وإن كان يسجد للزيادة فبعد السلام. 
احتجٌّ الشافعي: بما روى عَبْدُ الله بْنُْ بُحَيْئَةَ: «أن النبيّ كل سَجَدَ لِلسَّهْو قَبْلَ السَّلاه7"©) 


)١(‏ أخرجه البخاري (97/7): كتاب السهو: باب »)١(‏ الحديث :)١174(‏ ومسلم :)999/1١(‏ كتاب 
المساجد: باب السهو فى الصلاة؛. الحديث »)017١/860(‏ وأبو داود :)5705/١(‏ كتاب الصلاة: باب من 
قام من اثنين» الحديث »)2٠١8(‏ والترمذي (47/1؟): كتاب الصلاة: باب سجدتي السهو قبل السلام: 
الحديث (289): والنسائي (19/5): كتاب السهو: باب من قام من اثنتين ناسياء وابن ماجة /١(‏ 741): 
كتاب إقامة الصلاة: باب قام من اثنتين ساهياء الحديث ,)١15١5(‏ (17837). 
والحميدي (؟07/7١1)‏ رقم (40). ومالك )95/١(‏ رقم (256 55) وابن أبي شيبة )١17/4/1(‏ والدارمي 
)”08/١(‏ وأبو عوانة (؟/ 198 - )١95‏ والطحاوي في «شرح معاني الآثارا )١94 /١(‏ وابن الجارود ص 
)9١-1١(‏ رقم (557) والبيهقي (؟/1814. 23*4٠‏ 54# 344*. 3017) من طرق عن الأعرج عن ابن 
بحينه به . 
وله عندهم ألفاظ منها للبخاري أن رسول الله كله صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس» 
فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس بتسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم 
ثم سلم . | 
وقال الترمذي: حديث ابن بحينة حديث حسن والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. 
وتعقبه المباركفوري في «شرحه» (7737//7) فقال: بل هو صحيح أخرجه الشيخان. 
وقال الترمذي: وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف. 
قلت: حديث عبد الرحمن بن عوف. 
أخرجه الترمذي (7/ 110) أبواب الصلاة: باب ما جاء فى الرجل يصلى فيشك فى الزيادة والنقصان 
حديث (598) وأحمد )١190/١(‏ وابن ماجة )8841/1١(‏ كتاب إقامة الصلاة: باب ماجاء فيمن هنك فى 
سلقة حديث (114) والحاكم (0/6-284/1) من طرق عن متمد بن إسحاق عن مكجول عن 
كريب عن ابن عباس عن عبد الرحمن بن عوف قال: سمعت النبي كَلِ يقول: إذا سها أحدكم في صلاته 
فلم يدر واحدة صلى أو اثنتين فليبن على واحدة فإن لم يدر ثنتين صلى أو ثلاثاً فليبن على اثنتين فإن لم 
يدر ثلاثاً صلى أو أربعاً فليين على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح . 
وقال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي وقد تعقبها الحافظ ابن حجر في 
«التلخيص» (7/ 0 5) فقال) وهو معلولء» فإنه من رواية ابن إسحاق عن مكحول» عن كريب» وقد رواه 
أحمد في مسنده. عن ابن علية» عن ابن إسحاق» عن مكحول مرسلاء قال ابن إسحاق: فلقيت 
جين بن عبد اله فقال لي أجل انفله لك؟ قلث + 0 فقال + لكه حدقي + أن كربا حداثهابهه وحسين 
ضعيف جداًء ورواه إسحاق بن راهويهء والهيثم بن كليب في مسنديهما من طريق الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عباس مختصراً؛ إذا كان أحدكم في شك من النقصان في صلاته فليصل حتى 
يكون في شك من الزيادة وفي إسنادهما اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيفء وتابعه بحر بن كنيز 
السقاء فيما ذكر الدارقطني في العلل» وذكر الاختلاف فيه أيضاً على ابن إسحاق في الوصل والإرسال. ‏ - 


كتاب الصلاة يلف 


وما رُويّ : :أنه سَجَدَ لِلسّهْوِ بَعْدَ السّلآما مول 1 التشهّد كما حملتم السلام على 
التشهّد في قوله عله : «وَفِي كُلّْ رِكْعَتَين فَسَلّهه0") أي فتشهدث ويرجع ما روينا بمعاضدة المعنى 
إياه من وجهين : 


أحدهما : أن السجدة إِنّمَا يؤتى بها؛ را للنقصان المتمكن في الصلاة» والجابر يجب 
تحصيله في موضع النقص لا في غير موضعه. والإتيانُ بالسجدة بعد السلام - تحصيل الجابر 
لا في محل النقصان, والإتيانُ بها قبل السلام - تحصيل الجابر في محل النقصان؛ فكان أولى. 


-2 وذكر أن إسحاق بن الهلول؛ رواه عن عمار بن سلام عن محمد بن يزيد الواسطي» عن سفيان بن حسين 
عن الزهري» وهو وهمء ورواه اسماعيل بن هودء عن محمد بن يزيد» عن ابن إسحاق» عن الزهري». 
وهو وهم أيضاًء فقد رواه أحمد بن حنبل» سس اومان لماصلا » عن الزهري» 
وهو الصواب فرجع الحديث إلى اسماعيل وهو ضعيف. 
وقد تعقب الشيخ أبو الأشبال أحمد شاكر الحافظ ابن حجر في تعليقه على سنن الترمذي (؟117/1) 
ووافق الترمذي والحاكم والذهبي على تصحيحهم للحديث فقال رحمه الله: 
«ورواية ابن إسحاق المرسلة؛ء التي أشار إليها ابن حجر : في مسند أحمد رقم ١51(‏ ج )١(‏ ص 
 )194(‏ وحسين بن عبد الله بن عباس ليس ضعيفاً جداء كما قال ابن حجرء بل قال ابن معين: اليس 
به بأس» يكتب حديئه» ويظهر من الكلام فيه أنه حسن الحديث. ولعل كلامه لابن إسحاق في وصل 
الحديث وإرساله كان فى حياة مكحولء وأن ابن إسحاق حينما حدثه حسين بوصله؛ عاد فسمعه من 
مكحول موصولاً وهذا احتمال فقطء وابن إسحاق ثقة حجة عندناء وأما رواية الزهري التي أشار إليها 
أبن حجر» رسبقير إلنها التريتى عقب عقي هذا 2 نمي ف عبس امد رف القما 1ع ( لمعن 
(140)-: «قال أبو عبد الرحمن ‏ يعني عبد الله بن أحمدٌ: وجدت هذا الحديث في كتاب أبي بخط 
يده: حدثنا محمد بن يزيد» عن اسماعيل بن مسلم» عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» فذكر الحديث؛» واسماعيل بن مسلم المكي ليس ضعيفاًء وقد تكلمنا عليه في الحديث رقم 
(737) (من سئن الترمذي) . 
وللحديث شاهد آخر رواه الحاكم في المستدرك ج )١(‏ ص (0774): من طريق عمار بن مطر الرهاري: 
«حدئنا عبد الرحمن بن ثابت» عن أبيهء عن مكحول؛ عن كُرَيْب مولى ابن عباس» عن ابن عباس» عن 
عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله كَلِ: من منها في صلاته في ثلاث وأربع فليتم» فإن الزيادة 
خير من النقصان». 
قال الحاكم: «هذا حديث مفسر صحيح الإسناد ولم يخرجاه». وتعقبه الذهبي فقال: «بل عمار تركوه». 
وفي لسان الميزان: «عمار بن مطر يكنى أبا عثمان الرهاوي: هالك» وثقه بعضهمء ومنهم من وصفه 
بالحفظ» ثم ذكر اختلاف أقوالهم فيه. 
ومجموع هذه الروايات تؤيد تصحيح الترمذي والحاكم والذهبي للحديث أ. ه. 

000 في ب: أي بعد. 

(0) تقدم. 


71 كتاب الصلاة 


والثاني : إِنَّ جبر النقصان إنما بت يتحقق حال قيام الأصل » وبالسلام القاطع لتحريمة الصلاة 
يفوت الأصل ؛ فلا يتصور جبر النقصان بالسجود بعذه. 


راختخ مالك بما روى المغيرة بن شعية: «أن النبي 36 قام في علتى ين صلانه فسجد 
سَجدَنَي السّهْوٍ قَبْلَ السّلام»"' ركاذ اتهوا في تيان وحن حيد الله بن مسعود رضي ل خنه 
3 أن ال يلي صَلّى الظهرَ حمسا كَسَجَدَ سَجْدَئَي اسه بَعْدَ السّلآمه”” ' وكان سهواً في 
الزيادة. ولأن السهوء إذا كان نقصاناً - فالحاجة إلى الجابر؛ فيؤتى به فى محل النتقصان على ما 
قاله الشافعي. فأما إذا كان زيادة؛ فتحصيلُ السجدة قبل السلام برعت زيادة أحرى فى العلة: 
ولا يوجبٌ رفع شيء؛ فيؤخر إلى ما بعد السلام. 


ولنا: حديثٌ ثوبان رضي الله عنه - عَنْ رَسولٍ الله كِدِ أنه قَالَ : الكل سَهْو سَجَدَنَانٍ 
1 
بَعْدَ السَّلام) دوضغبر نعل بين الكنادة والنقضان: وروي عن عمران بن الحصين» 
والمغيرة 5 بن شعبة» وسعد بن أبي وقاص رضي الله عدهم: «أَنَّ النبيَّ يكل سَجَدَ لِلسّهْو بَعْدَ 
السَّلآم)”*) وكذا روى ابن مسعود. وعائشة ئنشةء وأبو هريرة - رضي الله عنهم - وروينا عن ابن 
مسعودء عن النبيّ كل أنه قال : : مَنْ شَك فِي صَلابَهِه فَلَمْ يَذْرِ أثلآنا صَلَّى أَمْ أزَْعاً فَليَتَحَرَ 
قرت دَلِكَ إِلى الصَّوَابَ ولْيبْنِ عَلَيه وَلِيسْجُذْ سَجُدََينٍ بَغدَ السّلام؛ 0 


ولأن سجود السهو أخر السهو عن محل النقصان بالإجماع. وإنما كان لمعنى» 
المعنى يقتضي التأخير عن السلام» وهو أنه لو أذّاه هناك. ثم سها مرة ثانية وثالثة ورابعة ‏ 
يحتاج إلى أدائه في كل محل. ؛ وتكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع» فأخر إلى 
وقت السلام؛ احترازاً عن التكرار» فينبغي أن يؤخر أيضاً عن السلام؛ حتى أنه لو سها عن 
لسو سر اشوا با ا ل 
زيادة نقص؛ 0 


وأما الجواب عن تعلقهم بالأحاديث فهو: أن رواية الفعل متعارضة؛ فبقى لنا رواية القول 


)١(‏ تقدم. 
(؟) تقدم. 
(6) تقدم. 
(4) تقدم. 
(0) تقدم. 
(5) سقط في ط. 


كتاب الصلاة يو 


من غير تعارض أو ترجّح ما ذكرنا؛ لمعاضدة [ما ذكرنا]”'' من المعنى إياه» أو يوفق فيحمل ما 
روينا على أنه سجد بعد السلام الأول» ولا محمل له سواه فكان محكماًء وما رواه محتمل؛ 
يحتمل أنه سجد قبل السلام الأول» ويحتمل أنه سجد قبل السلام/ الثاني”"'؛ فكان متشابهاً؛ 
فيصرف إلى موافقة المحكمء وهو: أنه سجد قبل السلام الأخير لا قبل السلام الأول؛ رداً 
للمحتمل إلى المحكم. 

وما ذكر مالك من الفصل بين الزيادة والنقصان ‏ غير سديد؛ لأنه سواء نقص أو زاد كل 
ذللق كان نتفاناء ولأنة لو مها مرفية د إخذاعما:#التيادة والأخرئ بالنقصان هعاذا فعل؟ 
وتكرار سجدتي السهو غير مشروع» وقد روي أن أبا يوسف ألزم مالكاً بين يدي الخليفة بهذا 
الفصل. فقال: أرأيت لو زاد ونقص كيف يصنع؟ فتحيّر مالك. 


أنه لا يؤتي به في محل الجبر بالإجماع. بل يؤخر عنه؛ لمعنى يوجب التأخير عن السلام. 

وأما قوله: إن الجبر لا يتحقق إلا حال قيام أصل الصلاة ‏ فنعم» لكن لم قلتم: إن 
سلام من عليه السهو قاطع لتحريمة الصلاة؟ وقد اختلف مشايخنا فى ذلك» فعند محمدء» 
وزفر: لا يقطع التحريمة أصلاً؛ فيتحقق معنى الجبر. 


وعند اف حنيفة » وأبي يوسف: لا يقطعها على تقدير العود إلى السجود» أو يقطعها ثم 


وإذا عرف أن محله المسئون بعد السلام: فإذ فرغ من التَّشْهّدٍ النّاني ‏ يسلم ثم يكبّرء 
ويعود إلى [سجود”" السهوء ثم يرفع رأسه مكبّرء ثم يتشهّد ويصلي على النبي كَلهُ ويأتي 
بالدعوات. وهو اختيار الكرخى. واختيار عامة مشايخنا بما وراء النهر. 

وذكر الطحاوي : أنه يأتي بالدعاء قبل السلام وبعذهء وهو اختيار بعض مشايخنا. والأول 
أصح ؛ لأن الدعاء إنما شرع بعد الفرغ من الأفعال» والأذكار الموضوعة في الصلاة» ومن عليه 
ا ا اله والأذكار» 0 00 00 5 


)١(‏ سقط في ب. 


(0) في ب: الأخير. 
(9) سقط في ب. 


5 


حل كتاب الصلاة 


هذا الذي ذكرنا بيان محله المسئونء وأما محل”' جوازه فنقول: جواز السجود لا 
يخدطي بماريعة السلام؛ ؟؛ حتى لو سجد قبل السلام - يجوز ولا يعيد؛ لأنه أداء بعد الفراغ من 
أركان الصلاة ِلآ أنه ترك سنته» وهو الأداء بعد السلام» وترك السنة لا يوجب سجود السهوء 
ولأن الأداء بعد السلام سئّة» ولو أمرناه بالإعادة ‏ كان تكراراً؛ وأنه بدعة» وترك السئة أولى 


من فعل البدعة. والله تعالى أعلم . 
1 من سلام السهو وصفته: فقد اختلف المشايخ فيه. 


قال بعضهم: تسليمة واحدة تلقاء وجهه. وهو اختيار الشيخ الزاهد فخر الإسلام علي بن 
محمد البزدوي”" وقال: لو سلّم تسليمتين تبطل التحريمة؛ لأن التسليمة الثانية لمعنى التحية» 
وبعتى التحية بناقظ :عن الام السهو؛ فكان الاشتغال بالتسليمة الثانية عبئا؟ لخلوه عن الفائدة 
المطلوبة منه؛ فكان قاطعاً للتحريمة» وعامتهم على : أنه يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره؛ 
لقول النبي كَِةِ: : الكل سهو سجدتان بعد السلام». ذكر السلام بالألف واللام؛ فينصرف إلى 
الحسح أو إل المعيود» وعم التيلمتاقة 


وأما 6ن سلام السهو أنه : هل يبطل التحريمة أم لا؟ فقد اختلف فيه . 
قال محمدء وزفر: لا يقطع التحريمة أصلاً. 


وعند أبي حنيفة وأبي يوسف: الأمر موقوف إن عاد إلى سجدتي السهوء وصح عوده 
إليهما ‏ تبيّن أنه لم يقطع وإِنْ لم يَعْدْ ‏ تبيّن أنه قطع؛ حتى لو ضحك بعدما سلّم قبل أن يعود 
إلى سجدتي السهو ‏ لا تنتقض طهارته [عندهما] . 


41 في هامش .مد يبان امحل الجوان : 

زف في هامش ب : بيان قدر سلام السهو وصفته. 

() علي بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم» أبو الحسن» فخر الإسلام البزدوي ففيه أصولي» من 
الحنفية. من سكان سمرقند. له تصانيف» منها «المبسوط»» وكنز الوصول» ذ رم 
القرآن» كبير جداً واغناء الفقهاء» في الفقه . 
ينظر ترجمته في الأعلام 2778/4 779 والجواهر المضية "77/١‏ والفوائد البهية .١74‏ 

(4) في هامش ب: عمل سلام السهو هل يبطل التحريمة أم لا 


كتاب الصلاة /ال/ا 


بسلام السهو عند أبي حنيقة وأبي يوسف؛ ل تل ع نوق تنا اخر نت عتلعنها تي 
عود التحريمة ة ثانياً إن عاد إلى سجدتي السهو تعود إلا فَلاَ؛ وهذا أسهل لتخريج المسائل» 
والأول وهو : أن التوقف في بقاء التحريمة وبطلانها ‏ أصح؛ لأن التحريمة تحريمة واحدة» 
فإذا بطلت - لا تعود إلا بإعادة» ولم توجد. 

وجه قول محمدء وزفر: أن الشرع أبطل عمل سلام من عليه سجدتا السهو؛ ؛ أن 
سجدتي السهو يؤتى بهما.في تحريمة الصلاة؛ لأنّْهُمَا شرعتا لجبر النقصان وإنما ينجبر إن 
حصاتا في تحريمة الصلاة» ولهذا يسقطان إذا وجد بعد القعود قدر التشهّد ما ينافي التحريمة» 
ولا يمكن تحصيلهما في تحريمة الصلاة إلا بعد بطلان عمل هذا السلام؛ فصار وجوده وعدمه 
في هذه الحالة بمنزلة» ولو انعدم حقيقة - كانت التحريمة باقية؛ فكذا إذا التحق بالعدم/ . 

ولأبي حَنِيمَةَ» وأبي يوسف: إِنَّ السلام جعل محللاً في الشرعء» قال النبي كَك: 
«وَتَحْلِيلُهَا المُسْلِيمٌ». والتخليل ما يحصل به التحلل؛ ولأنه خطاب للقوم ‏ فكان من كلام 
الناس» وأنه مناف للصلاة» غير أن الشرع أبطل عمله في هذه الحالة؛ لحاجة المصلي إلى جبر 
النقصان» ولا تير إل عند وجو ل باحر حاتري 01 را 


انكل بدن السهن رلك اتتقالك يهيا ب سقفت الشرورة إلى ينا التحريمة يفيت ة وإن 
لم يشتغل ‏ لم تتحقق الضرورة؛ فيعمل السلام في الإخْرّاج عن الصلاة إِنطالٍ التحريمة عمله. 

ويبنى على هذا الأصل ثلاث مسائل: 

إحداها: إذا قهقه قبل العود إلى السجود بعد السلام - تمت صلاته» وسقط عنه السهو 
بالإجْمَاع. ولا تنتقض طهارته عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. وهو قول زفر؛ بناء على أصله 
في القهقّهة: أنها في كل موضع لا توجب فساد الصلاة ‏ لا توجب انتقاض الطهارة» كما إذا 
قعد قدر التشهّد الأخير قبل السلام. وعند محمد: تنتقض طهارته. 

والثانية : إذَا سلّم وعليه سجدتا السهوء فجاء رجل فاقتدى به قبل أن يعود إلى السجود - 
فاقتداؤه موقوف عند أبي حنيفة» وأبي يوسف. قَإِنْ عاد إلى السجود ‏ صح وإلأ قلا. 

وعند محمد وزفر: صح اقتداؤه به؟ عاد أو لم يعد. وقال بشر: لا يصح اقتداؤه؛ عاد 

والثالثة : المسافر إِذَا سلّم على رأس الركعتين في ذوات الأربع» وعليه سهوء فنوى 
الإقامة قبل أن يعود إليه ‏ لا ينقلب فرضه أربعاً.ء ويسقط عنه السهو عند أبي حنيفة» وأبي 


وس 


كلمب 
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واعتلمتجمد وزفن تقلت فاضية أرتعاة وعلية مدنا السين لكنه يؤخرهما إلى آخرٍ 
الصلاة. وأجمعوا على : أنه لو عاد إلى سجود السهوء ٠‏ ثم اقتدى به رجل - يصح اقتداؤه به إلا 
عند بشر. وكذلك لو قهقه في هذه الحالة تنتقض طهارته إل عند زفر. وكذلك لو نوى 
الإقَامَةَ في هذه الحالة ‏ ينقلب فرضه أربعاًء ويؤخر [سجود]”'' السهو إلى آخر الصلاة» سواء 
نوى الإقَامَةَ بعد ما سجد سجدة واحدة أو سجدتين» ثم لا يفترق الحال في سجود السهو؛ 
سِيّمَا إِذَا سلّم وهو ذاكر له أو ساه عنهء ومن نيته أن يسجد له أو لا يسجد. حتى لا يسقط عنه 
في الأحوال كلها؛ لأنَّ محله بعد السلام» إلا إذا فعل فعلاً يمنعه من البناء» بأن تكلّم أو قهقه 
أو أحدث متعمداً أو خرج عن المسجدء أو صرف وجهه عن القبلة وهو ذاكر له؛ لأنه فات 
محله هو: تحريمة الصلاة ‏ فيسقط ضرورة فوات محله؛ وكذا إذا طلعت الشمس بعد السلام 
في صلاة الفجرء أو احمرت في صلاة العصر ‏ سقط عنه السهو؛ لأن السجدة جبر للنقص 
المتمكن» فيجري مجرى القضاءء وقد وجبت كاملة فلا يقضي الناقض . 


فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو 


وأا ينان" عل عقي عليه كوه السوى ومن ليحن عليدة افتهفرة السهر وي عن 
الإمَامٍ وعلى المنفرد مقصوداً؛ لتحقق سبب الوجوب منهما وهو: السهو. فأما المقتدى إذا سها 
في صلاته ‏ فلا سهو عليه؛ لأنه لا يمكنه السجود؛ لأنه إن سجد قبل السلام ‏ كان مخالفاً 
للإمام؛ وإِنْ أخخره إلى ما بعد سلام الإمام ‏ يخرج من الصلاة بسلام الإمام؛ لأنه سلام عمد 
ممن لا سهو عليه؛ فكان سهوه فيما يرجع إلى السجود ملحقا بالعدم؛ لتعذد السجود عليه؛ 
فسقط السجود عنه أصلا . 


وكذلك اللاحق”" وهو المدرك لأول صلاة الإمام -: إذا فاته بعضها بعد الشروع؛ بسبب 
النوم أو الحدث السابقء» بأن نام خلف الإمام» ثم انتبه وقد سبقه الإمام بركعة» أو فرغ من 
فاشتغل بقضاء ما سبق به فسها فيه لا سهو عليه؛ لأنه في حكم المصلي خلف الإمام. 


ألا ترى أنه لا قراءة عليه وأما المسبوق إذا سها فيما يقضى ‏ وجب عليه السهو؛ لأنه 
فيما يقضي بمنزلة المنفرد. 


)١(‏ سقط في ب. 
زفق في هامش ب: بيان من يجب عليه سجود السهو ومن لا يجب عليه. 
إفرق في هامش ب: اللاحق لا سهو عليه. 
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ألا ترى أنه يفترض عليه القراءة . 

وأما المقيم''" إذا اقتدى بالمسافر» ثم قام إلى إِنْمَام رلانة زميهنا :"ها ؟ زتريه سيره 
السهو؟ ذكر في الأصل وقال: إنه يتابع الإمام في سجود الْسهوء وإذا سها فيما يتم فعليه 
سود السنهو' أنضنا: وذكر الكرخي في مختصره : أنه كاللاحق لا يتابع الإمام في سجود 
السهوء وإذا سها فيما يتم لا يلزمه سجود السهو؛ الك ارا ا ا م 
اماي ل ودود يتلاك ال لاد حر ولهذا لا يقرأ كاللاحق» والصحبح ما ذكره في 
الأصل ؛ لأنّهُ ما اقتدى بإمامه إل بقدر صلاة الإمام/ فإذا انقضت صلاة 0 ا نا 
وراء ذلك وإِنّمَا لا يقرأ فيما يتم ؛ لأن القراءة فرض في الأوليين وقد قرأ الإمام فيهما؛ فكانت 
قراءة له» وسهو الإمام يوجب الكرة فليلوعى المقتدي؛ لأن متابعه الإمام واجبة» قال 
النبي ككه: «تابغ ِمَامَكَ عَلَى أَيّ حَالٍ وَجَذْنَهُ) ولأن المقتدي تابع للإمّام؛ والحكم في التبع 
ثبت بوجود السبب في الأصل؛ فكان سهو الإمام سبباً لوجوب السهو عليه وعلى المقتدي» 
ولهذا لو سقط عن الإمّام بسبب من الأسباب» بأن تكلم أو أحدث متعمداً أو خرج من المسجد 
- يسقط عن المقتدي . 

وكذلك اللأَحِنُ يسجد لسهو الإمَّامء إذا سها في حال نوم اللاحق أو ذهابه إلى الوضوءء 
لأنه في حكم المصلي خلفه؛ ولكن لا يتابع الإمام في سجود السهوء إذا انتبه في حال اشتغال 
الإمام بسجود السهوء أو جاء إليه من الوضوء في هذه الحالة» بل يبدأ بقضاء ما فاته ثم يسجد 
في آخر صلاته؛ بخلاف المسبوق, أو المقيم خلف المسافرء حيث يتابع الإمام في سجود 
السهو ثم يشتغل بالإتمام. 

والفرق: أن اللا حق التزم متابعة الإمام فيما اقتدى به على نحو ما فصل الإْمَامء وأنه 
اقتدى به في حق جميع الصلاة؛ فيتابعه في جميعها على نحو ما يؤدي الإمام»؛ والإمام أذى 
الأول فالأول» وسجد لسهوه في آخر صلاته؛ هكذا هو. فأما المسبوق فقد التزم بالاقتداء به 
متابعته بقدر ما هو صلاة الإمام» وقد أدرك هذا القدر فيتابعه فيه ثم ينفردء وكذا المقيم 
المقتدي بالمسافر. 

ولو سجد اللاحق مع الإمام للسهو وتابعه فيه - لم يجزه؛ لأنه سجد قبل أوانه في حقه» 
فلم يقع معتداً به فعليه أن يعيد إذا فرغ من قضاء ما عليهء ا لأنه ما زاد 
إل سجدتين؛ بخلاف المسبوق إذا تابع الإِمَامَ في سجود السهوء ثم تبيّن أنه لم يكن على 
الإمام سَهُْوٌ؛ِ حيث تفسد صلاة المسبوق إذا تابع الإمام وما زاد إلا سجدتين؛ لأن من الفقهاء 
من قال: لا تفسد صلاة المسبوق على ما نذكره. 


)١(‏ في هامش ب: المقيم إذا اقتدى بالمسافر ثم قام إلى إتمام صلاته وسها. 
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ثم الفرق: أن فساد الصلاة هناك ليس لزيادة السجدتين» بل للاقتداء في موضع كان عليه 
الانفراد في ذلك الموضعء ولم يوجد هاهنا؛ لأن اللأحِقّ مقتد في جميع ما يؤدي؛ فلهذا لم 
تفسد صلاته . 

وكذلك المسبوق يسجد لسهو الإمام» سواء كان سهوه بعد الاقتداء به أو قبله ؛ بأن كان 
مسبوقاً بركعة وقد سها الإمام فيهاء وعن إبراهيم النخعي : انها تكد اقنينه أطياة لان 
محل السهو بعد السلام» وأنه لا يتابعه في السلام؛ فلا يتصوّر المتابعة في السهو. 

ولنا: أن سجود السهو يؤدي في تحريمة الصلاة؛ فكانت الصلاة باقية» وإذا بقيت الصلاة 
- بقيت التبعية» فيتابعه فيما يؤدي من الأفعال؛ بخلاف التكبير والتلبية» حتى لا يلبي المسبوق» 
ولا يكبر مع الإمام في أيام التشريق؛ لأن التكبير: والتلنية لأ زديان ١ف‏ اتخريمة الصملاة» ألا ترف 
أنه لو ضحك قهقهة في تلك الحالة لا تنتقض ما ار 0 - لا يصح؛ 
مخلات عدن السهو؛ فإنهما يؤديان في تحريمة الضاذة؛ بخلوقف”" انتقئاض الطهارة 

فإن قيل: ينبغي ألا يَسْجُدَ المسبوق مع الإمام؛ لأنه ربما يسهو فيما يقضي؛ فيلزمه 
السجود ‏ أيضاً - فيؤدي إلى التكرار» وأنه غير مشروع؛ ولأنه لو تابعه في السجود ‏ يقع 
سجوده في وسط الصلاة؛ وذا غير صواب. 

فالحواب: أن التكرار في صلاة واحدة غير مشروع» وهما صلاتان حكماء وإِنْ كانت 
التحريمة واحدة؛ لأنّ المسبوق فيما يقضي كالمنفرد» ونظيره المقيم إذا اقتدى بالمسافر فسها 
الإمام - يتابعه المقيم في السهو. وإن كان المقتدي”" ربما يسهو في إتمام صلاته» وعلى تقدير 
السهو يسجد في أصح الروايتين؛ على ما مرء لكن لما كان منفرداً في ذلك - كانا صلاتين 
حكماًء وإن كانت التحريمة واحدة» كذا هاهنا. 

ثم المسبوق”" إِنّمَا يتابع الإمَامَ في السهو دون السلام» [بل ينتظر الإمام حتى يسلّم 
فيسجد فيتابعه فى سجود السهوء لا في سلامه» وإن سلّم: فإن كان عامداً ‏ تفسد صلاته» وإن 
كان ساهياً - لا تفسد ولا سهو عليه؛ لأنّهُ مقتد. وسهو المقتدي باطل» فإذا سجد الإمام للسهو 
- يتابعه في السجودء ويتابعه في التشهّدء ولا يسلّم إذا سلّم الإمام]”*' لأن هذا السلام للخروج 


)1١(‏ في ب: بدليل. 

(؟) في ب: المقيم. 

(6) في هامش ب: المسبوق يتابع الإمام في السهو دون السلام. 
(4) سقط في ب. 
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عن الصلاة؛ وقد بقي عليه أركان الصلاة» فإذا سلّم مع الإمام: فإن كان ذاكراً لما عليه من 
القضاء ‏ فسدت صلاته؛ لأنه سلام عمد» وإن لم يكن ذاكراً له لا تفسد؟؛ لأنه سلام سهوء 
فله'' يخرجه عن الصلاة. 

وهل يلزمه سجود السهو لأجَلٍ سلامه؟ ينظر: إن سلّم قبل تسليم الإمام» أو سلما معا - 
لا يلزمه؛ لآن.سهرة المقتدي+ وسهو المقتدي متعطل . وإن سلّم بعد تسليم الإمام لزمه؛ لأن 
سهوه سهو سهو المنفرد» فيقضي ما فاته ثم يسجد للسهو في آخر صلاته. 

ولو سها الإِمَامُ في صلاة الخوف ‏ سجد”” للسهوء وتابعه فيهما الطائفة الثانية»/ وأما 
الطائفة الأولى فإنما يسجدون بعد الفراغ من الإنْمَام؛ لأن الطائفة الثانية بمنزلة المسبوقين؟ إذا 
لم يدركوا مع الإمام أول الصلاة. والطائفة الأرلن تعودلة اللاحقين؛ لإذرَاكهُم أول صلاة 
الإمام . 

.ولو قام'" المسبوق إلى قضاء ما سبق به ولم يتابع الإمام في في السهو ‏ سجد في آخر 
صلاته؛ استحساناً» والقياس: أن يسقط؛ لأنّهُ منفرد فيما يقتضي» وصلاة المنفرد غير صلاة 
المقندي؛ فصار كمن لزمته السجدة ة في صلاة فلم يسجد حتى خرج منهاء ودخل في صلاة 
أخرى لا يسجد في الثانية بل يسقطء كذا هذا. 

وجه الاستحسان: أن التحريمة متّحدة» فإن المسبوق يبني ما يقضي على تلك التحريمة ؛ 

فجعل الكل كأنها صلاة واحدة؛ لاتحاد التحريمة» وإذا كان الكل صلاة واحدة» وقد تمكق 
نها التتعناة سهو الإفافة ولم يجبر ذلك بالسجدتين فوجب جبره. 


وقد خرج الجواب عن وجه القياس أنه منفرد في القضاء؛ لأناانقولة نعم في الأفعال» 
أما هو مقتدٌ في التحريمة» ألا ترى أنه لا يصمح اقتداء غيره به فجعل كأنه خلف الإمام في حق 
التحريمة » ولو سها فيها يقضي ولم يسجد لسهو الإمام كفاه سجدتان لسهوه ولما عليه من 
0 وام اداه وي وا 2 


و “ار رهظي سل للدهدة ا اود أما أن أدركه قبل 
السجود» أو في حال السجود» أو بعدما فرغ من السجود» فإن أدركه قبل السجود. أو في 


)000( في ب : فلا. 
3( في هامش ب سجد الإمام في صلاة الخوف. 
(4) في هامش ب: لو أدرك الإمام بعدما سلّم للسهو. 
بدائع الصنائع ج١‏ م1 


حك 


قف كتاب الصلاة 


حال السجود - يتابعه في السجود؛ لأنه بالاقتداء التزم متابعة الإمام فيما أدرك من صلاتهء 
وسجود السهو من أفعال صلاة الإمام ؛ فيتابعه فيه.ء وليس عليه قضاء السجدة الأولى إذا أدركه 
في الثانية؛ لأن المسبوق لم يوجد منه السهوء ٠‏ وإنما يجب عليه السجود لسهو الإمام؛ لتمكن 
اللفض في لعخريمة الرمامء وحين دخل في صلاة الإِمَام كان النقصان بقدر ما يرتفع بسجدة 
واحدة» وهو قد أتى بسجدة واحدة فانجبر النقص». ٠‏ فلا يجب عليه شيء آخر. 

بخلاف ما إذا اقتدى به قبل أن يسجد شيئاء ثم لم يتابع إمامه وقام وأتم صلاته؛ حيث 
يسجد السجدتين استحساناً؛ لأن هناك اقتدى بالإمام رتخريي ناقصة نقصاناً لا ينجبر إلا 
بسجدتين» وبقي النقصان؛ لانعدام الجابر» فيأتي [به]”'' في آخر الصلاة؛ لاتحاد التحريمة 
على ما مرء لتنا لل رطاف وليس عليه السهو بعد فراغه 
من صلاة نفسه؛ لما ذكرنا: أن وجوب السجود د على المسبوق بسبب سهو الإمام» لتمكن 
النقص في تحريمة الإمامء وحين دخل في صلاة الإمام ‏ كان النقص انجبر بالسجدتين» ولا 
يعقل وجود الجابر من غير نقص . والله أعلم. 

ومن سلّم''' وعليه سهو فسبقه الحدث» فهذا لا يخلو: أمّا إن كان منفرداً أو إماماًء فإن 
كان منفرداً أو إماماء فإن كان منفرداً - توضأ وسجد؛ لأن الحدث العارى لأ ينطع المعريطة؟ 
ولا يمنع بناء بعض على البعض ؛ َلأنُ لآ يمنع بناء سجدتي السهو أولى. وإن كان إماماً ‏ 
استخلف» لأنه عجز عن سجدتي السهوء فيقدم الخليفة ليسجدء كما لو بقي عليه ركن أو 
التسليم. ثم لا ينبغي أن يقدم المسبوق» ولا للمسبوق أن يتقدّم ؛ لأن غيره أقدر على إتمام 
صلاة الإمام» بل يقدم رجلا أدرك أول صلاة الإمام» فيسلّم بهم ويسجد سجدتي السهوء 
كن ات ا ير - جاز؛ لأنه قادر. على إِنْمَامٍ الصلاة ة في الجملة» ولا يأتي 
بسجدتي السهو؛ لأن أوان السجود بعد التسليم وهو عاجز عن التسليم؛ لأن عليه البناء» فلو 
سلّم لفسدت صلاته» لأنّهُ سلام عمدء وعليه ركن؛ وحينئلٍ يتعذّر عليه البناء. فيتأخّر ويقيم 
مدركاً؛ ليسلم بهم ويسجد سجدتي السهوء ؛ ويسجد هو معهمء كناو كاه الإمام هز الذي 
يسجد لسهوه» ثم يقوم إلى قضاء ما سبق به وحده. وإن لم يسجد مع خليفته - سجد في آخر 
صلاته؛ استحساناً على ما ذكرنا في حق الإمام الأول. 

فإن لم يجد الإمام المسبوق مدركاًء وكان الكل مسبوقين ‏ قاموا وقضوا ما سبقوا به 
فزادى ؛ لآن تحريمة المسبوق انعقدت7" للأداء ء على الانفراد» ثم إذا فرغوا ‏ لا يسجدون في 
القياس» وفي الاستحسان يسجدون» وقد بينا وجه القياس والاستحسان. 


زفق في هامش ب: سلم وعليه سهو فسبقه الحدث. 
زفوة في ب: اتعقد. 


كتاب الصلاة رقف 


ولو قام”'2 المسبوق إلى قضاء ما سبق به بعدما سلّم الإمام» ثم تذكر الإمام أن عليه 
سجود السهو فسجدهما ‏ يعود إلى صلاة الإمام ولا يقتدي ولا يعتد بما قرأ وركع. 


والجملة في المسبوق إذا قام إلى قضاء ما عليه فقضاه: أنه لا يخلو ما قام إليه وقضاه إِما 
أن يكون قبل/ أن يقعد الإمام قدر التشهّدء أو بعدما قعد قدر التشهّدء فَإِنْ كان ما قام إليه 
وقضاه قبل أن يقعد الإمام قدر التشهّد ‏ لم يجزه؛ لأن الإمام ما بقي عليه فرض لم ينفرد 
المسبوق به عنه؛؟ لأنه التزم متابعته فيما بقي عليه من الصلاة» وهو قد بقي عليه فرض؛؟ وهو 
القعدة» فلم ينفرد فبقي مقتديا. 


وقراءة المقتدي خلف الإمام لا تعتبر”" قراءةٌ من صلاته» وإنما تعتبر”" من قيامه وقراءته 
ما كان بعد ذلك» فإن كان مَسْبُوقاً بركعة أو ركعتين» فوجد بعد ما قعد الإمام قدر التشهّد قيام 
ش وقراءة قدر ما تجوز به الصلاة - جازت صلاته؛ لأنه لما فَعَدَ الإمام قدر التشهّد ‏ فقد انفرد؛ 
لانقطاع التبعية بانقضاء أركان صلاة الإمامء فقد أتى بما فرض عليه من القيام والقراءة في 
أوانه؛ فكان معتداً به» وإن لم يوجد مقدار ذلك» أو وجد القيام دون القراءة - لا تجوز صلاته؛ 
لانعدام ما فرض عليه في أوانه» وإن كان مسبوقاً بئلاث ركعات: فإن لم يركع حتى فرغ الإمام 
من التشهّدء ثم ركع وقرأ في الركعتين بعد هذه الركعة ‏ جازت صلاته؛ لأن القيام فرض في 
كل ركعة وفرض القراءة في الركعتين» ولا يعتد بقيامه ما لم يفرغ الإمام من التشهدء فإذا فرغ 
الإمام من التشهّد قبل أن يركع هو فقد وجد القيام» وإن قل في هذه الركعة» ووجدت القراءة 
في الركعتين بعد هذه الركعةء فقد أتى بما فرض عليه فتجوز صلاته. وإن كان ركع قبل فراغ 
الإمام من التشهّد ‏ لم تجز صلاته؛ لأنه لم يوجد قيام معتدٌ به في هذه الركعة؛ لأن ذلك هو 
القيام بعد تشهد الإمام ولم يوجد؛ فلهذا فسدت صلاته. 


وأما إذا قام”* المسبوق إلى قضاء ما عليه» بعد فراغ الإمام من التشهّد قبل السلام فقضاه 
أجزأه وهو مسيءء أما الجواز؛ فلأن قيامه [حصل]”*' بعد فراغ الإمام من أركان الصلاة» 
وأما الإساءة؛ فلتركه انتظار سلام الإمام؛ لأن أوان قيامه للقضاء بعد خروج الإمام من الصلاة؛ 
فينبغي أن يؤخر القيام عن السلام . 


)١(‏ في هامش ب: قام المسبوق إلى قضاء ثم تذكر الإمام أن عليه سجود سهو. 
(؟) في ب: تعتد. 

(*) في ب: تعد. 

(4) في هامش ب: قام المسبوق إلى القضاء بعد فراغ الإمام من التشهد. 

(0) سقط في ب. 


:72 كتاب الصلاة 


ولو قاه'"© بعدما سلّم ثم تذكّر الإمام سجدتي السهو فخر لهما ‏ فهذا على وجهين: أما 
إن كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة أو لم يقيّد: فإن لم يقيّد ركعته بالسجدة ‏ رفض ذلك» 
ويسجد مع الإمام؛ لأن ما أتى به ليس بفعل كامل» وكان محتملاً للرفضء ويكون تركه قبل 
التمام؛ منعاً له عن الثبوت حقيقة؛ فجعل كأن لم يوجدء فيعود ويتابع إمامه؛ لأن متابعة الإمام 
في الواجبات واجبة» وبطل ما أتى به من القيام والقراءة والركوع؛ لما بِينًا. 

قَإِنُ لم يعد إلى متابعة الإمام؛ ومضى على قضائه ‏ جازت صلاته؛ لأن عود الإمام إلى 
سجود السهو لا يرفع التشهد» والباقي على الإمام سجود السهوء وهو واجب» والمتابعة في 
الواجب واجبة؛ فترك الواجب لا يوجب فساد الصلاة» ألا ترى لو تركه الإمام لا تفسد 
صلاته؛ فكذا المسبوق» ويسجد سجدتي السهو بعد الفراغ من قضائه استحسانا. 

وإن كان المسبوق قيد ركعته بالسجدة ‏ لا يعود إلى متابعة الإمام؛ لأن الانفراد قد تم 
وليس على الإمام ركن» ولو عاد فسدت صلاته؛ لأنه اقتدى بغيره بعد وجود الانفراد 
ووجوبه؛ فتفسد صلاته . 

ولو ذكر”" الإمام سجدة تلاوة قسجدها: فإن كان المسبوق لم يقيّد ركعته بالسجدة - 
فعليه أن يعود إلى متابعة الإمام؛ لِمَا مَرّءِ فيسجد معه للتلاوة» ويسجد للسهوء ثم يسلم الإمام 
ويقوم المسبوق إلى قضاء ما عليه» ولا يعتد بما أتى به من قبل؟ لما مر. ولو لم يعد فسدت 
صلاته؛ لأن عود الإمام إلى سجدة التلاوة ‏ يرفض القعدة في حق الإمام؛ وهو بعد لم يصر 
منفرداً؛ لأن ما أتى به دون فعل صلاة؛ فترتفض القعدة فى حقه أيضاًء فإذا ارتفضت فى حقه ‏ 
لا يجوز له الانفراد؛ لأن هذا أوان وجوب المتابعة» والانفراد في هذه العالة مُفْعِدٌ للصلاة. 

وَإِنَْ كان قد قِيّد ركعته بالسجدة: فإن عاد إلى متابعة الإمام - فسدت صلاته رواية 
واحدة» وإن لم يعد ومضى عليها ‏ ففيه روايتان: ذكر في «الأصل»: أن صلاته فاسدة. وذكر 
في «نوادر أبي سليمان»: أنه لا تفسد صلاته . 

وجه رواية الأصل : أن العود إلى سجدة التلاوة يرفض القعدة؛ فتبيّن أن المسبوق انفرد 
قبل أن يقعد الإمام» والانفراد في موضع يجب فيه الاقتداء ‏ مفسد للصلاة. 

وجه «نوادر أبي سليمان»: أن ارتفاض القعدة في حق الإمام ‏ لا يظهر في حق 
المسبوق؛ لأن ذلك بالعود إلى التلاوة» والعود حصل بعدما تم انفراده عن الإمام» وخرج عن 
متابعته» فلا يتعذى حكمه إليه. 


)١(‏ في هامش ب: قام قبل سلام الإمام ثم تذكر الإمام سجدتي السهو فخر لهما. 
)١(‏ في هامش ب: تذكر الإمام سجدة تلاوة فسجدها. 


كتاب الصلاة يف 


ألا ترى أن جميع الصلاة/ لو ارتفضت بعد انقطاع المتابعة ‏ لا يظهر في حق المؤتم؛ 
بأن ارتد الإمام بعد الفراغ من الصلاة ‏ والعياذ بالله - بطلت صلاته؛ ولا تبطل صلاة القوم؛ 
ففي حق القعدة أولى» ولذا لو صلّى الظهر بقوم يوم الجمعة» ثم راح إلى الجمعة فأدركها ‏ 
ارتفض ظهره؛ ولم يظهر [الرفض7'' في حق القوم؛ بخلاف ما إذا لم يقيّد ركعته بالسجدة؛ 
لأن هناك الانفراد لم يتم على ما قررنا. 

ونظير هذه المسألة : مقيم اقتدى بمسافرء وقام إلى إتمام صلاته بعدما تشهّد الإمام قبل 
أن يسلّمء ثم نوى الإمام الإقامة حتى تحوّل فرضه أربعاء فإن لم يقيد ركعته بالسجدة ‏ فعليه 
أن يعود إلى متابعة الإمام» وإن لم يعد فسدت صلاته» وإن كان قيد ركعته بالسجدة: فإن عاد 
فسدت صلاته وإن لم يعدء ومضى عليها وأتم صلاته ‏ لا تفسد. 


ولو ذكر الإمام أن عليه سجدة صلبية» فإن كان المسبوق لم يقيّد ركعته بالسجدة ‏ لا 
شك أنه يجب عليه العودء ولو لم يعد فسدت صلاته؛ لما مر في سجدة التلاوة. وإن 
[كان]”'" قيد ركعته بالسجدة ‏ فصلاته فاسدة؛ عاد إلى المتابعة أو لم يعد في الروايات كلها؛ 
لأنه انتقل عن صلاة الإمام» وعلى الإمام ركنان: السجدة» والقعدة» وهو عاجز عن متابعته 
[بعد إكمال الركعة. ولو انتقل وعليه ركن واحدء وعجز عن متابعته]”" ‏ تفسد صلاته؟ فهاهنا 
أولى. 

رجل صلَّى”'؟ الظهر خمساً ثم تذكّرء فهذا لا يخلو: أما إِنْ قعد في الرابعة قدر التشهّد 
أو لم يقعد. وكل وجه على وجهين.ء أما إن قيّد الخامسة بالسجدة أو لم يقيدء فإن قعد في 
الرابعة قدر التشهّدء وقام إلى الخامسة: فإن لم يقيدها بالسجدة حتى تذكر ‏ يعود إلى القعدة 
ويتمها ويسلم؛ لما مر؛ وإن قيّدها بالسجدة ‏ لا يعود عندنا؛ خلافا للشافعي على ما مر. 

ثم عندنا: إذا كان ذلك في الظهر أو في العشاء ‏ فالأولى أن يضيف إليها ركعة أخرى؛ 
ليصيرا له نفلاء إذ التنفل بعدهما جائزء وما دون الركعتين لا يكون صلاة تامة كما قال ابن 
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مسعود: والله ما أَجرَّأتْ رَكْعَةَ قَط. وإن كان في العصر ‏ لا يضيف إليها ركعة أخرى» بل 
يقطع؛ لأن التنفل بعد العصر غير مشروع . وروى هشام عن محمد: أنه يضيف إليها أخرى ‏ 
أيضاً ‏ لأن التنفل بعد العصر إنما يكره إذا شرع فيه قصداًء فأما إذا وقع فيه بغير قصده ‏ فلا 


)١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط في ط. 
(9) سقط في ب. 
(؛) في هامش ب: صلَّى الظهر خمساً ثم تذكر. 
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خى كتاب الصلاة 


يكره. وإن”' لم يضف إليها ركعة أخرى في الظهر بل قطعها ‏ لا قضاء عليه عندنا. وعند 
زفر: يقضي ركعتين» وهي مسألة الشروع في الصلاة المظنونة والصوم المظنون؛ لأن الشروع - 
هاهنا ‏ في الخامسة على ظن أنها عليه. 

وإن أضاف إليها أخرى فى الظهر: هل تجزىء هاتان الركعتان عن السنة التى بعد الظهر؟ 
نآل يعض يجويان»)لأ3 السنة بحذ" الظهر ليست إلا ركعديئ يؤذيان تقلذ .رفك ود 
والصحيح : أنهما لا يجزيان عنها؛ لأن السنة أن يتنفل بركعتين بتحريمة على حدة؛ لا بناء على 
تحريمة غيرهاء فلم يوجد هيئة السئّة؛ فلا تنوب عنها؛ وبه كان يفتي الشيخ أبو عبد الله 
الجرجرائي . 

ثم إذا أضاف إليها ركعة أخرى - فعليه السهو؛ :ستحساتناًء والقياس: أن لا سهو عليه؛ 
لأن السهو تمكن في الفرض؛ وقد أدّى بعدها صلاة أخرى. وجه الاستحسان: أنه إنما بنى 
النفل على تلك التحريمة؛ وقد تمكن فيها النقص بالسهو؛ فيجبر بالسجدتين على ما ذكرنا في 
لطيو 

ثم اختلف أصحابنا: أن هاتين السجدتين للنقص المتمكن في الفرض؛ أو للنقص 
المتمكن فى النفل؟ فعند أبى يوسف: للنقص المتمكن فى النفل؟ لدخولة فيه لا على وجه 
العطتم وميه قدي : لقص الذي كن فى الغر من فالخاصل” أن عند أبي يوسف انقطعت 
تحريمة الفرض بالانتفال إلى النفل» فلا وجه إلى جبر نقصان الفرض بعد الخروج منه واتقطاع 
تحريمته . 

وعند محمد: التحريمة باقية؛ لأنها اشتملت على أصل الصلاة ووصفهاء وبالانتقال إلى 
النفل انقطع الوصف لا غير؛ فبقيت التحريمة. ألا ترى أن بناء النفل على تحريمة الفرض جائز 
فى حق الاقتداء؛ حتى جاز اقتداء المتنفل بالمفترض» فكذا بناء فعل نفسه على تحريمة فرضه 
0 جائزء والأصل في البناء هو البناء في إحرام واحد. 

وفائدة هذا الخلاف : أنه لو جاء إنسان واقتدى به فى هاتين الركعتين - يصلى ركعتين عند 
أبي يوسف. ولو أفسده يلزمه قضاء ركعتين» وإن كان الإمام لو أفسده لتقا عليه عند 
أصحابنا الثلاثة. ومن هذا صحّحح مشايخ بلخ اقتداء البالغين بالصبيان في التطوعات ققالوا: 
يجوز أن تكون الصلاة مضمونة في حق المقتدي». وإن تم تكن عصموريه ف جح العام 
استدلالاً بهذه المسألة . ومشايخنا بما وراء النهر لم يجوزوا ذلك. وعند محمد: يصلي ستاء 
ولو أفسدها لا يجب عليه القضاءء كما لا يجب على الإمام. 


كتاب الصلاة نف 


وذكر الشيخ أبو منصور الماتريدي: أن الأصح/ أن تجعل السجدتان جبراً للنقص 
0 0 واحد؛ فينجبر بهما النقص الميتمكن في الفرض والنفل 


هذا الذي ذكرنا إذا قعد في الرابعة قدر التشهّدء فأما إذا لم''2 يقعد وقام إلى الخامسة 
فإن لم يقيّدها بالسجدة ‏ يعود؛ لما مرّء وإن قيّد ‏ فسد فرضه. وعند الشافعي: لا يفسدء 
ويعود إلى القعدة»؛ ويخرج عن الفرض بلفظ السلام بعد ذلك» وصلاته تامة؛ بناء على أصله 
الذي ذكرنا: أن الركعة الكاملة في احتمال النتقص وما دونها سواء . فكان كما لو تذكر قبل أن 
يقيّد الخامسة بسجدة. وروي أن الننى كل َلى الظير حمسا وَلْمْ ينقل أنه كان قعد في 
الرابعة» ولا أنه أعاد صلاته. ولنا ما ذكرنا: أنه وجد فعل كامل من أفعال الصلاة» وقد انعقد 
نفلاً؛ فصار خارجاً من الفرض ضرورة حصوله في النفل؛ لاستحالة كونه فيهماء وقد بقي عليه 
فرض وهو القعدة الأخيرة» والخروج عن الصلاة مع بقاء فرض من فرائضها ‏ يوجب فساد 
الصلاة . 


وأنا التحد يق كتاريله اند كان فند قن الرائفة آلا تر أذدالرارئ كان صلى الطين) 
والظهر: اسمٌ لجميع أركانها ومنها القعدة وهذا هو الظاهر: أنه قام إلى الخامسة على تقدير أن 
هذه القعدة هى القعدة الأولى؛ لأن هذا أقرب إلى الصواب؛ فيحمل فعله عليه. والله أعلم. 


0 ٠. . زفة‎ ٠. 
ثم الفساد عند أبي يوسف: بوضع رأسه بالسجدة . وعتد محمد: برفع رأسه عنهاء‎ 
حتى لو سبقه الحدث فى هذه الحالة0؟  لا تفسد صلاته عند محمد» وعليه أن ينصرف‎ 
ويتوضأء ويعود ويتشهّد ويسلّم ويسجد سجدتي السهو؛ لأن السجدة لا تصح مع الحدث»‎ 


وعند أبي حنيفة» وأبي يوسف: فسدت صلاته بنفس الوضع فلا يعود. ثم الذي يفسد 
عند أبي حنيفة» وأبي يوسفف: الفرضية لا أصل الصلاة؛ حتى كان الأولى أن يضيف إليها ركعة 
أخرى ؛ فتصير الست له نفلاً ثم يسلم ثم يستقبل الظهر. 

وعند محمد: يفسد أصل الصلاة؛ بناء على أن أصل الفرضية متى بطلت بطلت التحريمة 
عنده » وعندهما لا تبطل . 


. في هامش ب: إذا لم يقعد وقام إلى الخامسة‎ )١( 
في هامش ب: الخلاف فيما يحصل به الفساد بوضع رأسه أو يرفعها.‎ 6 
فى ب: السجدة.‎ )0( 


او 


لف كتاب الصلاة 


وهذا الخلاف غير منصوص عليه» وإنما استخرج من مسألة ذكرها في الأصل في «باب 
الجمعة»» وهو: أن مصلى الجمعة إذا خرج وقتها ‏ وهو وقت الظهر ‏ قبل إتمام الجمعة ثم 
قهقه ‏ تنتقض طهارته عندهما. وعنده: لا تنتقض . وهذا يدل على أنه بقي نفلا عندهما خلافا 
له. وكذا ترك القعدة في كل شفع من التطوّع. عنده: مفسد. وعندهما: غير مفسد. وهذه 
مسألة عظيمة لها شعب كثيرة» أعرضنا عن ذكر [جميع]”'' تفاصيلها وجملها ومعاني الفصول 
وعللها إحالة إلى «الجامع الصغير». وإنما أفردنا هذه المسألة بالذكر» وإن كان بعض فروعها 
دخل في بعض ما ذكرنا من الأقسام؛ لما أن لها فروعاً أخر لا تناسب مسائل الفصل» وكرهنا 
قطع الفرع عن الأصلء» فرأينا الصواب في إيرادها بفروعها في آخر الفصل؛ تتميماً للفائد 
والله الموفق. 


فصل فى سجدة التلاوة 

وأما سجدة التلاوة: فالكلام”'' فيها يقع في مواضع: في بيان وجوبهاء وفي بيان كيفية 
الوجوب» وفي بيان سبب الوجوب, وفي بيان من تجب عليه ومن لا تجب عليه» ويتضمن 
بيانشرائط الوجوت +«وفي:ببان شراط جوازها» وف يبان محل آداتهاء وي ينان كيفية أدائهاء 
وفي بيان سببهاء وفي بيان مواضعها من القرآن. 

أما الأول: فقد قال أصحابنا: إنها واجبة» وقال الشافعي: إنها مستحبة» وليست بواجبة؛ 
واحتجٌ بحديث الأعرابيٌ حِينَ عَلْمَهُ رَسُولُ الله يل الشرائع فقال: «هل عَلَىَ غَيِرُهُْنٌ؟ قال: لآ 
إلا أن تَطوْعٌ» '' فلو كانت ت سجدة التلاوة واجبة ‏ لما احتمل ترك البيان بعد السؤال. وعن عمر 
- رضي الله عنه -: أنه تلا آية السجدة على المنبر وسجد» ثم تلاها في الجمعة الثانية - فتشؤف 
الناس للسجود فقال: أما إنها لم تكتب علينا إلا أن نشاء. 


ولنا: ما روى أبو هريرة - رضي الله عنه, - عَنِ النْبِيّ كن أنه قال: «إِذَا تلا اب آدمَ آبَة 
السَّحَدَةقٍ نَسَجَدَ ‏ أَعْتَرّلَ الشَيْطَانٌ يَبْكي ١ح‏ كول أمِر أبن آَم بِالسُحُودٍ فُسَحَدَ؛ فَلَهُ الجَنَةٌ 
رايت ِالسُجُودٍء فَلَمْ أسجُذ؛ قَلِيٍ المَارُو©) والأصل: أن الحكيم متى حكى عن غير الحكيم 
أمراً ولم يعقبه بالنكير ‏ يدل ذلك على أنه صواب» فكان في الحديث دليل على كون ابن آدم 


)١(‏ سقط في ط. 

() في هامش ب: الكلام في سجود التلاوة. 

(9) تقدم. 

(5) أخرجه مسلم )87/١(‏ كتاب: الإيمان؛ باب: بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» حديث 
(1373/81)» وابن ماجة /١(‏ 4 77) كتاب: إقامة الصلاة» باب: سجود القرآن حديث .)١1١867(‏ 


كتاب الصلاة ظ]أ!, 


مأموراً بالسجود؛ ومطلق الأمر للوجوب؛ ولأن الله تعالى ذمّ أقواماً بترك السجود فقال: 8وَإِذًا 
0 عَلَيْهِمْ الْعُرْآنُ لا ' يَسْجَدُونَ 4 [الانشقاق: ]7١‏ وإنما يستحق الذم؛ بترك الواجب» ولأن 
ضع السجود في القرآن متقسمة: منها :ما هو آمر بالسجوة» وإلراء*' للوجوات كما في آخن 


سورة را لفل . 


ومنها: ما هو إخبار عن استكبار”" الكفرة عن السجود؛ فيجب علينا مخالفتهم 
بتحصيله. ومنها: ما هو إخبار عن خشوع/ المطيعين ؛ فيجب علينا متابعتهم ؛ لقوله تعالى: 
قَبِهُدَاهُمْ فده [الأنعام: ]4٠0‏ وعن عثمان» وعليء وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس» 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم -: أنهم قالوا: السَّجْدَةُ عَلَى مَنْ تَلآَمَاء وَعَلَى مَنْ سَمِعَهَاء 
وَعَلَى مَنْ جَلْسَ لَهًا. على اختلاف ألفاظهمء (وَعَلَى): كلمة إيجاب. 0 
لباق الو مك277 اساي لجا نس يله تونق السلت الانترى اثلم يدك العتدون 


وهو واجب. 


بين الفرض والواجب على ما عرف في موضعه. 


فصل في بيان كيفية وجوبها 


وأما بيان0؟' كيفية وجوبها: نأما خارج الصلاة: فإنها تجب على سبيل التراخي دون 
الفور عند عامة أهل اللأصول؛ لأن دلائل الوجوب مطلقة عن : تعيين الوقت٠‏ فتجب في جزء 
من الوقت غير عين» ويتعيّن ذلك بتعيينه فعلا. وإلنا فين عليه اهرت في آخر عمره كما 
في سائر الواجبات الموسّعة. 


وأما في الصلاة : فإنها تجب على سبيل التضييق ؛ لقيام دليل التضييق» وهو: أنها وجبت 
بما هو من أفعال الصلاة وهو القراءة» فالتحقت بأفعال الصلاة» وصارت جزءاً من أجزائها؛ 
ولهذا يجب أداؤها في الصلاة» ولا يوجب حصولها في الصلاة نقصاناً فيهاء وتحصيل ما ليس 
من الصلاة في الصلاة إن لم يوجب فسادها ‏ يوجب نقصاناء وإذا التحقت بأفعال الصلاة - وج 
أداؤها مضيقاً كسائر أفعال الصلاة؛ بخلاف خارج الصلاة؛ لأن هناك لا دليل على التضييق» 


)١(‏ في ب: والأمر. 

(0) في ب: استنكاف. 

(0) في ب: الواجبات. 

(4) في هامش ب: بيان كيفية وجويها. 


اهاب 


ان كتاب الصلاة 


ولهذا قلنا: إذا تلا آية السجدة فلم يسجد ولم يركع حتى طالت القراءة» ثم ركع ونوى السجود”© 
لم يجزهء وكذا إذا نواها في السجدة الصلبية؛ لأنها صارت ديئاًء والدين يقضى بما له لا بما 
عليه» والركوع والسجود عليه؛ فلا يتأدّى به الدين على ما نذكرء ولهذا قلنا: إنه لا يجوز التيمّم 
للتلاوة في المصر؟؛ لأن عدم الماء في المصر لا يتحقّق عادة. والجواز بالتيمّم مع وجود الماء لن 
يكون إلا لخوف الفوت أصلاً» كوااني ميلا الججازة والعيدم ولا خوف _ هاهنا - لانعدام وقت 
معيّن لها خارج الصلاة» فلم يتحقّق التيمّم طهارة؛ والطهارة شرط لأدائها بالإجماع. 


فصل في سبب وجوب سجلة التلاوة 

وأما سبب”' وجوب السجدة: فسبب وجوبها أحد شيئين: التلاوة أو السماع؛ كل واحد 
منهما على حاله موجب. فيجب على التالي الأصمء والسامع الذي لم يتل» أما التلاوة فلا 
يشكل» وكذا السماع؛ لما بينا أن الله - تعالى ‏ ألحق اللائمة بالكفار؛ لتركهم السجود إذا قرىء 
عليهم القرآن بقوله تعالى: كما لَهُمْ لأ يُؤْمِئُونَ وَإِذَا قرىء عَلَيِهِمْ القُرآنُ لأَيَسْجدُونَ» 
[الانشقاق: ١٠و١9‏ وقال تعالى: #إِنّمَا ب يُؤْمِنُ بِآَاتِنًا الْذِينَ إِذَا ذُكُرُوا بهًا حَوُوا سُجّداً# [السجدة: 
1 من غير فصل في الآيتين بين التالي والسامع» ززوينا عن كبان الضخابة - وض الله عنهم - 
السجدة على من سمعها؛ وداحي اساي ارم ومس كط اليه قروم يجو 1 
يخضع لحجة الله تعالى ‏ بالسماع كما يخضع بالقراءة. 

ويستوي رام رح ار جد د مط بالعربية» أو بالفارسية في قول أبي 

رحمه الله تعالى - حتى قال أبو حنيفة : يلزمه السجود فى الحالين» وأما فى حق 
السامع : فإن سمعها ممن يقرأ بالعربية فقالوا: يلزمه بالإجماع» فهم أو لم يفهم؛ لأن السبب 
قد وجد فيثبت حكمه؛ ولا يقف على العلم اعتباراً بسائر الأسباب» وأن سمعها ممن يقرأ 
بالفارسية - فكذلك عند أبي حنيفة؛ بناء على أصله : أن القراءة بالفارسية جائزة . 

وقال أبو يوسف في «الأمالي»: [وعندهما]”" إن كان السامع يعلم أنه يقرأ القرآن ‏ فعليه 
السجدة وإلا قل ٠‏ [هذا ليس بسديد؛ لأنه إن جعل الفارسية قرآناً ‏ ينبغي أن يجب» سواء فهم أو لم 
بك كن لل معدي بور ار لتر إن ل سل اي ا 1 

ولو اجتمع”' سبباً الوجوب وهما: التلاوة والسماع؛ بأن تلا السجدة ثم سمعها أو 


)١(‏ فى ب: السجدة. 

إفة في هامش ب: سبب وجوبها التلاوة أو السماع. 

() سقط في ط. 

(4:) سقط فى ب. 

)2( في هامش ب : اجتمع سبباً الوجوب: التلاوة والسماع. 


كتاب الصلاة أفرى 


1 


سمعها ثم تلاها أو تكرر أحدهما ‏ فنقول: 
والأصل : أن السجدة لا يتكرر وجوبها إلا بأحد أمور ثلاثة: 


إما اختلاف المجلسء أو التلاوة» أو السماع» حتى إن من تلا آية واحدة مراراً في 
مجلس واحد - تكفيه سجدة واحدة. 


والأصل فيه: ما روي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ كان ينزل بالوحي» فيقرأ آية السجدة 
على رسول الله يَكهِ ورسول الله يَكةِ كان يسمع ويتلقن» ثم يقرأ على أصحابه» وكان لا يسجد 
الاعرة واحدة . 


وروي عن أبي عبد الرحمن السلمي - معلم الحسن والحسين  :-‏ رضي الله عنهم - أنه 
كان يعلّم الآية [الواحدة]”"© مَراراًء وكان لا يزيد على سجدة واحدةٍء والظاهر: أن علياً - 
رضي الله عنه ‏ كان عالماً بذلك ولم ينكر عليه. 


وروي عن أبي موسى الأشعري - رضي الله عنه ‏ أنه كان يكرّر آية السجدة حين كان 
يعلم الصبيان» وكان لا يسجد إلا مرة واحدة؛ ولأن المجلس الواحد جامع للكلمات المتفرّقة 
كما في الإيجاب والقبول؛ ولأن في إيجاب السجدة في كل مرة إيقاع في الحرج؛ لكون 
المعلمين مبتلين بتكرار الآية لتعليم الصبيان/ والحرج منفى بنص الكتاب؛ ولأن السجدة متعلقة 
بالتلاوة؛ والمرة الأولى هي الحاصلة للتلاوة» فأما التكرار فلم يكن لحق التلاوة» بل للتحفظ 
أو للتدبّر والتأئل في ذلك» وكل ذلك: من عمل القلب» ولا تعلّق لوجوب السجدة به؛ فجعل 
الأجراء على (اللسان)”2 الذي هو من ضرورة ما هو فعل القلب» أو وسيلة إليه من أفعاله؛ 
فالتحق بما هو فعل القلب» وذلك ليس بسبب؛ كذا علل الشيخ أبو منصور. 

وأما الصلاة”” على النبي كَل بأن ذكره أو سمع ذكره في مجلس واحد مراراً - فلم يذكر 
فى الكتب. 


وذهب المتقدّمون من أصحابنا: إلى أنه يكفيه مرة واحدة؛ قياساً على السجدة. 
وقال بعض المتأخرين: يصلّي عليه في كل مَرّ مَرَة؛ لقوله يَكِيِ: «لآ تَجْفُونِي بَعْدَ مَؤْتِي»! 
قْقِيلَ لَهُ : وَكَيْفٌ تَجَفُوك يا رَسُوَلَ الله 4! ققَال : ١ن‏ أذْكُرَ في مَوْضِعْ» فلا يُصَلْى عَلَيّ؛ وبه تبيّن 


)1١(‏ سقط في ط 
زفق في ب: العسادة . 
فرق في هامش ب: ذكر النبي يَكةِ أو سمع ذكره في مجلس واحد. 


ا 


شف كتاب الصلاة 


أنه حنٌّ رسول الله ككيِ وحقوق العباد لا تتداخل وعلى هذا اختلفوا في تشميت”' العاطس» أن 
من عطس وحم الله - تعالى - في مجلس واحد مراراً. 

فقال بعضهم: ينبغي للسامع”" أن يشمت في كل مرة؛ لأنه حق العاطس» والأصح: أنه 
إذا زاد على الثلاث لا يشمته؛ لما روي عن عمر ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال للعاطس فى مجلسه 
بعد الثلاث: ثم فانتثر؛ فإنك مَرْكُوْه0” . 

ثم لا فرق هاهنا ‏ بين ما إذا تلا مراراً ثم سجد. وبين ما إذا تلآ وسجدء ثم تلا بعد 
ذلك مراراً في مجلس واحدء حتى لا يلزمه سجدة أخرى» فرق بين هذا وبين ما إذا زنى 
مرارا؛ أنه لا يحدٌ إلا مرة واحدة؛ ولو زنى مرة ثم حد» ثم زنى مرة أخرى - يحد ثانياً» وكذا 
ثالثاً ورابعاً. 

والقزق*: أ نوات تكرن سيد لمساواة كل فعل الأول في المأئم والقبح وفساد 
الفراش» وكل معنى صار به الأول سبباً» إلا أنه لما أقيم عليه الحد جعل ذلك حكماً لكل 
سبب ٠‏ فجعل بكماله حكماً لهذا وحكماً لذاك» وجعل كأن كل سبب ليس معه غيره في حق 
نفسه »© لحصول ما شرع له الحدء وهو: الزجر عن المعاودة فى المستقبل» فإذا وجد الزنا بعد 
ذلك انعقد سبباً كالذي تقدّم؛ فلا بد من وجود حكمه. 

بخلاف ما نحن فيه؛ لأن هاهنا ‏ السبب هو التلاوة» والمرة الأولى هي الحاصلة بحق 
ا ا ل ا ال 
المتكررة لا يلزمه إلانبالمرة الأولى؛ ا ل ا ا 
والحفظ ؛ لأنه في حقه يفيد المعنيين جميعاً ‏ أعني : الإعانة على الحفظ والتدبّر -.. 

بخلاف ما إذا سمع إنسان آخر المرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة» وذلك في حقه أول ما 
سعع: ؟؛ حيث تلزمه السجدة؛ لأن ذلك في حقه سماع التلاوة؛ لأن كل مرة تلاوة حقيقة» إلا 
أن الحقيقة جعلت ساقطة في حق من تكرّرت في حقهء ففي حق من لم تتكرر ‏ بقيت على 

وبخلاف ما إذا قرأ آية واحدة في مجالس مختلفة؛ لأن هناك النصوص منعدمة؛ والجامع 


)١(‏ في هامش ب: عطس وحمد الله مراراً في مجلس واحد. 

(؟) في ب: للشامت. 

(*) يشهد له حديث سلمة بن الأكوع أخرجه مسلم (5597)» البخاري في الأدب المفرد (9804) 
اق في هامش ب: فرق بين ما إذا زنى مراراً وتلا مراراً 


وهو المجلس غير ثابت» والحرج منفي'"": ومعنى التفكر والتدبّر زائل؛ لأنها في المجلس 
الآخر حصلت بحق التلاوة؛ ليناا ل ثوابها في ذلك المجلس؛ وبخلاف ما إذا قرأ آيات متفرّقة 
في مجلس واحد؛ ارو لد عله الفعاى أيفناء 

أما التصوص > فل تشكل» 0 المعنى الجامع ؛ لأنَّ المجلس لا يجعل الكلمات 
المختلفة الجنس مستولة قلف ولخو" 2 “» كمن أقر لإنسان بألف درهم»ء ولآخر بماتة دينار» 
ولعبده بالعتق في مجلس واحد ‏ لا يجعل المجلس الكل إقراراً واحدا؛ وكذا الحرج منتف» 
وكذا التلاوة الثانية لا تكون للتدبّر في الأولى. والله أعلم. 


ولو تلاها”' في مكان» وذهب عنه ثم انصرف إليه تأعاده] :قيلية احرف لأنها عيذ 
اختلااف المجلس حصلت بحق التلاوة؛ فتجدّد السبب. 


وعن محمد: إِنَّ هذا إذا بعد عن ذلك المكان» فإن كان قريباً منه ‏ لم يلزمه أخرى؛ 
ويصير كأنه تلاها في مكانه ؛ لحديث أبي موسى الأشعري : أنه كان يعلم الناس بالبصرة؛ وكان 
يزحف إلى هذا تارة وإلى هذا تارة أخرى فيعلمهم آية السجدة» ولا يسجد إلا مرة واحدة. 

ولو”*' تلاها في موضع ومعه رجل يسمعهاء ثم ذهب التالي عنه؛ ثم انصرف إليه 
وإعاذها و اجنام علي كاله - سجد التالي لكل مرة؛ لتجدد السبب في حقه وهو التلاوة عند 
اختلاف المجلسء وأما السامع : فليس عليه إل سجدة واحدة؛ لأن السبب في حقه سماع 
التلاوة» والثانية ما حصلت بحق التلاوة في حقه؛ لاتحاد المجلس . وكذلك إذا كان التالي 
على مكانه ذلك» والسامع يذهب ويجيء/ ويسمع تلك الآية سجد السامع لكل مرة سجدة» 
وليس على التالي إل سجدة واحدة؛ لتجدّد السبب في حق السامع دون التالي على ما مر. 

ولو تلاها"2 في مسجد جماعة؛ أو في المسجد الجامع في زاوية» ثم تلاها في زاوية 
أخرى ‏ لا يجب عليه إل سجدة واحدة؛ لأن المسجد كله جعل بمنزلة مكان واحد في حق 
الصلاة؛ ففي حق السجدة أولى» وكذا' حكم السماعء وكذلك البيت و المشكل والتلفية لفن 
حكم التلاوة والسماعء سواء كانت السفينة واقفة أو جارية؛ يخلاف الدابة على ما نذكر. 


)١(‏ في ب: منتفى. 

(؟) في ب: وكذلك. 

(9) في ب: كلام وحده. 

0 في هامش ب: تلاها في مكان وذهب عنه ثم عاد إليه فأعادها . 
(5) في هامش ب: ولو تبدل مجلس التالي واتخذ مجلس السامع 
(7) في هامش ب: تلاها في مسجد جماعة أو الجامع . 

0) في ب: كذلك. 


"اب 


075 كتاب الصلاة 


ولو تلاها سد جات من لتبذل المكان» 00 
مجو و ره كم اتمل إلى اغصدن آخر- الخلا النغايخ نيد وكذا في 
التلاوة عند ادس 0 وقالوا في تَسْدِيَةٍ الثوب: إنه يتكرّر الوجوب . 


ولو د السجدة مراراًء وهو يسير على الدابة: إن كان خارج الصلاة - سجد لكل 
مرة سجدة على حدة؛ بخلاف ما إذا قرأها في السفينة وهي تجري؛ حيث تكفيه [سجدة]””" 


واحدة. 


والفرق: أن قوائم الدابة جعلت كرجليه حكماً؛ لنفوذ تصرّفه عليها في السير والوقوف؛ 
فكان تبدّل مكانها كتبدّل مكانه؛ فحصلت القراءة في مجالس مختلفة» فتعلّقت بكل تلاوة 
سجدة؛ بخلاف السفينة؛ فإنها لم تجعل بمنزلة رجلي الراكب؛ لخروجها عن قبول تصرّفه في 
السير والوقوف؛ ولهذا أضيف سيرها إليها دون راكبهاء قال 7 - تعالى -: '#حَنَّى إِذَا كُنْتُمْ في 
الْفُلْكِ وَجَرَيْنَ بهم » [يونس: ؟1] وقال [تعالى في قصة نوح]”2: لوَهِيَ نَجْرِي بِهِمْ في مَوْج 
كَالْجِبَالِ4 [هود: ؟4] فلم يجعل تبدل مكانها تبدل مكانه؛ بل مكانه ما استقر هو فيه من 
السفينة؛ من حيث الحقيقة والحكم وذلك لم يتبدّل؛ فكانت التلاوة متكرّرة في مكان واحدء 
فلم يجب لها إلا سجدة واحدة كما في البيت. 

وعلى هذا حكم السماع؛ بأن سمعها من غيره مرتين وهو يسير على الدابة؛ لتبدّل مكان 
السامع . 

هذا إذا كان خارج الصلاة» فأما إذا كان في الصلاة: فإن تلاها وهو يسير على الدابة 
ويصلي عليها؛ إن كان ذلك في ركعة واحدة ‏ لا يلزمه إل سجدة واحدة بالإجماع؛ لأن الشرع 
حيث جوز صلاته عليها ‏ مع حكمه ببطلان الصلاة في الأماكن المختلفة ‏ دل على أنه أسقط 
اعتبار اختلاف الأمكنة؛» أو جعل مكانه فى هذه الحالة ظهر الدابة» لا ما هو مكان قوائمهاء 
هذا أولق من إسقاظ اغتبان الأماكو البهانة؛ ؛ لأنه ليس بتغيير للحقيقة» أو هو أقل تغيير لهاء 
وذلك تغيير للحقيقة من جميع الوجوه. والظهر متتحد؛ فلا يلزمه إل سجدة واحدة» وصار 
راكب الدابة في هذه ره كراكب السفينة» يحقّقه أن الشرع جوز صلاته» ولو جعل مكانه 


() الكدس: المجتمع من كل شيء. نحو الحب المحصود والتمر والدراهم والرجل المتراكب المعجم 
الوسيط (كدس) . 

(') في هامش ب: قرأ على الدابة أو في السفينة. 

إفرة 100 ْ 

(44 سقط ف ل 


كتاب الصلاة نارف 


أمكنة قوائم الذاة لضان درماف] يمغيياة :و الصلةة افيا لاتجرز آنا إذا كدر" التلارة 
فى ركعتين : فالقياس أن يكفيه سجدة واحدة» وهو قول أبي يوسف الأخير. وفي الاستحسان: 
يلزمه لكل تلاوة سجدة» وهو قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد » وهذه من المسائل 
الثلاث التي رجع فيها أبو يوسف عن الاستحسان إلى القياس . 


إحداها : هذه المسألة. 


والثانية: إِنَّ الرهن بمهر المثل لا يكون رهناً بالمتعة قياساًء وهو قول أبي يوسف 
الأخير» وفي الاستحسان يكون رهئاء وهو قول أبي يوسف الأول وهو قول محمدكء 
والثالعة2”9: أن العبد إذا جنى جناية فيما دون النفسء فاختار المولى الفداء» ثم مات المجني 
عليه القياس : أن يخيّر المولى ثانياًء وهو قول أبي يوسف الأخيرء وفي الاستحسان لا يخيّر 
وهو قول أبي يوسف الأول» وهو قول محمد لا يخيّر. 

وعلى هذا الخلاف إذا صلّى على الأرض وقرأ آية السجدة في ركعتين» ولا خلاف فيما 
إذا قرأها فى ركعة واحدة. 

وجه الاستحسان وهو قول محمد: أن المكان ‏ هاهنا ‏ وإن انَحَدٌ حقيقة وحكماً ‏ لكن 
مع هذا لا يمكن أن يجعل الثانية تكراراً؛ لأن لكل ركعة قراءة مستحقة» فلو جعلنا الثانية 
تكراراً للأولى» والتحقت القراءة بالركعة الأولى ‏ لخلت الثانية عن القراءة ولفسدت؛ وحيث 
لم تفسد ‏ دل أنها لم تجعل مكررة؛ بخلاف ما إذا كرّر التلاوة في ركعة واحدة؛ لأن هناك 
أمكن جعل التلاوة المتكرّرة متّحدة حكماً. 

وجه القياس: أن المكان متّحد حقيقة وحكماً؛ فيوجب كون الثانية تكراراً للأولى كما في 
سائر المواضع » وما ذكره محمد لا يستقيم ؛ لأن القراءة لها حكمان: جواز الصلاة» ووجوب 
سجدة التلاوة. ونحن إِنَّمَا نجعل القراءة الثانية ملتحقة بالأولى؛ في حق وجوب السجدة لا في 
غيره من الأخكام . 

000 الصلاة 0 بالإيماء» 0-0 اي السجدة ة في د الأول فسجد 


خرى 


. في هامش ب: كرر التلاوة في ركعتين وهي أحد التي ترجع في الاستحسان إلى القياس‎ )١( 
(؟) في ط: والثانية.‎ 
. في هامش ب: صلى على الدابة بالإيماء فتلا السجدة وسجد بالإيماء ثم أعادها في الثانية‎ )9( 


وا 


0 كتاب الصلاة 


واختلف المشايخ على قوله الأول وهو قول محمد». قال بعضهم : يلزمه أخرى . وقال 

بعضهم : يكفيه سجدة واحدة. 
ثم تبذل”'' المجلس قد يكون حقيقة» وقد يكون حكماً؛ 0 

نام مضطجعاً» أو أرضعت صبياًء أو أخذ في بيع أو شراء أو نكاح» أو عمل يعرف أنه قطع لما 
كان قبل ذلك» ثم أعادها - فعليه سجدة أخرى؛ لأن المجلس يتبدّل بهذه الأعمال. ألا ترى أن 
ا يا 0 0 
نل الاك ار متي ا د ل اه دل الم ده 
الأعمال» كتبدلة بالذهاب والرجوع . [لما مر ]. 


ولو نام قاعداًء أو أكل لقمة» أو شرب ضربة» أو تكلم بكلمة» أو عمل عملاً يسيراً ثم 
أعادها - فليس عليه أخرى؛ لأن بهذا القدر لا يتبدّل المجلسء والقياس فيهما سواء, أنه لا 
يلزمه أخرى؛ لاتحاد المكان حقيقة» إلا أنا استحسنا إذا طال العمل؛ اعتباراً بالمخيرة إذا 
عملت عملا كثيراً خرج الأمر عن يدهاء وكان قطعاً للمجلس؛ بخلاف ما إذا أكل لقمة أو 
شرب شربة. 

ولو قرأ آية السجدة» فأطال القراءة بعدهاء أو أطال9) الجلوس ثم أعادها - ليس عليه 
سجدة أخرى ؛ لامجل لوارجدل بترا القران طول الجاوسي! وكذا لو اشتغل بالتسبيح؛ 
أو بالتهليل» ثم أعادها ‏ لا يلزمه أخرىء وإن قرأها '؟؟ وهو جالس» ثم قام فقرأها وهو قائم ‏ 
إلا أنه في مكانه ذلك يكفيه سجدة واحدة؛ ؛ لأن المجلس لم يتبدّل حقرقة وحكماً. أما الحقيقة؛ 
فلأنه لم يبرح مكانه. م ا 0 
م ا ل ل لو 
الأعراض عن قبول التمليك ؛ إذ التخيير تمليك على ما يعرف في «كتاب الطلاق». 


ومن ملك شيئاً فأعرض عنه ‏ يبطل ذلك التمليك؛ وهذا لأن م دليل الإعراض؛ لأن 
اختيارها نفسها أو زوجها أمر تحتاج فيه إلى الرأي والتدبير لينظر: أي ذلك أعود لها وأنفع. 


)١(‏ في هامش ب: تبدل المجلس يكون حقيقة ويكون حكماً. 
(؟) سقط في ب. 
(9) في ب: طال. 
(4) في هامش ب: قرأها وهو جالس ثم قام فقرأها وهو قائم. 


كتاب الصلاة يفف 


والقعود أجمع للذهن وأشد إحضار للرأي» فالقيام من هذه الحالة إلى ما يوجب تفرّق الذهن» 
وفوات الرأي ‏ دليل الإغرّاض . 

أما هاهنا فالحكم يختلف باتحاد المجلس وتعدده. لا بالإعرَاض وعدمه» والمجلس لم 
يتبدّل» فلم يعد متعذداً متفرّقاً. 

وكذلك لو قرأها”'' وهو قائم فقعدء ثم أعادها ‏ يكفيه سجدة واحدة؛ لما قلناء ولو 
قرأها في مكان» ثم قام وركب الدابة على مكانهء ثم أعادها قبل أن يسير ‏ فعليه سجدة واحدة 
على الأرض. 

وكذلك إذا قرأها راكباً» ثم نزل قبل السير فأعادها ‏ يكفيه سجدة واحدة؛ استحساناً. 
وفى القياس : عليه سجدتان؛؟ لتبدل مكانه بالنزول أو الركوب. 

وجه الاستحسان: أن النزول أو الركوب عمل قليل؛ فلا يوجب تبدّل المجلس . وإن 
كان سار ثم نزل ‏ فعليه سجدتان؛ لأن سير الدابة بمنزلة مشيه؛ فيتبدل به المجلس. وكذلك لو 
قرأها ثم قام في مكانه ذلك؛ وركب ثم نزل قبل السير فأعادها ‏ لا تجب عليه إلا سجدة 
واحدة» لما قلنا. 

ولو قرأها راكب ثم نزل ثم ركب فأعادها وهو على مكانه ‏ فعليه سجدة واحدة؛ لما 
بيناء والأصل : أن النزول والركوب ليسا بمكانين. 

ولو آية السجدة خارج الصلاة ولم يسجد لهاء ثم أَفْتَتَحَ الصلاة وتلاها في عين 
ذلك المكان - صارت إحدى السجدتين تابعة للأخرى؛ فتستتبع التى وجدت في الصلاة التى 
وجدت قبلهاء ويسقط اعتبار تلك التلاوة» وتجعل كأنه لم يَبْلُ إلا في الصلاة» حتى إنه لو 
سجد المتلوة في الصلاة - خرج عن عهدة الوجوب» وإذا لم يسجد ‏ لم يبقٌّ عليه شيء إلا 
المأثم . وهذا على رواية «الجامع الكبير؛» و«كتاب الصلاة» من الأصل» و«نوادر الصلاة» التي 
رواها الشيخ أبو حفص الكبير. 

ولنا ‏ على رواية الصلاة التي رواها أبو سليمان ‏ لا تستتبع إحداهما الأخرى» بل كل 
واحدة منهما تستقل بنفسهاء ولا يسقط اعتبار تلك التلاوة الأولى» وبقيت السجدة واجبة عليه 
سواء سَّجَدَ للمتلوة في الصلاة أو لم يَسْجد. 


)١(‏ في هامش ب: قرأها في مكان ثم قام وركب الدابة. 
(؟) في هامش ب: تلاها خارج الصلاة ولم يسجد لها ثم دخل في الصلاة فتلاها. 


بدائع الصنائع ج١‏ لك 3 


؟وب 
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وما إذاتلتيئ7؟ وسجد لهاء ثم أَفْتََحَ الضلاة وَأَعَادَهَا فى ذلك المكان - يسجد للمتلوة 
في الصلاة باتفاق الروايتين. 


أما على رواية «النوادر»؛ فلعدم الاستتباع وثبوت الاستقلال» وأما على رواية «الجامع. 
و«المبسوط»؛ نلكون الموجودة خارج الصلاة تابعة للْمَوْجُودَةٍ في الصلاة» والتابع لا يستتبع 
المتبوع ؛ فلا تصير السجدة لتلك التلاوة/ مانعة عن لزوم السجدة بهذه التلاوة . 


وحدرؤائة الانوافو أ تلينا2 أن الآرةاعليك قن حلسم لكدافية كا 1 لآن الأول 
تعدا فى مجلس التلارة والنانية قن«مجلس الصلاة» والمجلس يذل يتبدل الأففال فيه؛ 
لها ذكرنا آله قد يكوك مجلين معدن رضدر مجلس مذاكرةة كه بسير مجلس أكل اغبي 
هذا التبدّل في حق الإيجاب والقبول في باب العقود»ء وكل ما يتعلّق باتحاد المجلس فكذا 
هذا؛ لأن التعدّد الحكمي ملحق بالتعدّد الحقيقي في المواضع أجمع؛ فيتعلق. بكل تلاوة حكم» 
ولا تستتبع إحداهما الأخرى؛ ولأن الثانية أن تفوت لالتحاقها بأجزاء الصلاة؛ لتعلّقها بما هو 
ركن من [أركان]”" الصلاة؛ فلم يمكن أن تجعل تابعة للأولى» فالأولى أيضاً تفوت بالسبق؛ 
فلا تصير تابعة لما بعدها؛ إذ الشيء لا يتبع ما بعده ولا يستتبع ما قبله. 

وجه رواية «الجامع"» و«المبسوط»: أن المجلس متّحد حقيقة وحكماً. أما الحقيقة: 
فظاهرة». وأما الحكم : فلأنه وإن صار مجلس صلاة ‏ ولكن في الصلاة تلاوة مفروضة ‏ فكان 
مجلس الصلاة مجلس التلاوة ضرورة؛ فلم يوجد التبذل لا حقيقة ولا حكما؛ فلا بد من إثبات 
ضصفة الاتحاد ‏ من حيث الحكم للتلاوتين المتعددتين حقيقة؛ لوجود الموجب لصفة الاتحاد 
وهو المجلس المتّحد. وكذا المتعدّد من أسباب السجدة قابل للاتحاد حكمأء كالسماع 
والتلاوة» فإن كل واحدٍ منهما على الانفراد سبب. 

ثم من قرأ وسمع من نفسه ‏ لا يلزمه إل سجدة واحدة؛ فالتحق السببان بسبب واحدء 
فدل أن المتعدّد من أسباب السجدة قابل للاتحاد حكماً؛ فصار متحداً حكماًء وزمان وجود 
الواحد واحد؛ فجعل كأن التلاوتين وجدتا في زمان واحدء ولا وجه أن يجعل كأنهما وجدتا 
خارج الصلاة؛ ولأن الموجودة في الصلاتين متقرّرة في محلها؛ بدليل جواز الصلاة. ولو جعل 
كأنهما وجدتا خارج الصلاة» في حق وجوب السجدة دون جراز الصلاة ‏ لبقي التعدّد من وجه 
مع وجود دليل الاتحاد. ومهما أمكن العمل بالدليلين من جميع الوجوه ‏ كان أولى من العمل 
بالدليل من وجه دون وجه. 


)١(‏ فى هامش س: تثلاها وسجدها د وأعادها. 
في هامش ب ثم 


إزفهة سقط في ط. 
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ولا يمكن أن تجعل الموجودة في الصلاة في حكم التفكّر؛ ولتعلّق جواز الصلاة بهاء 
وهو من أحكام القراءة دون التفكرء ولا مانع من أن تجعل الأولى كأنها وجدت في الصلاة؛ 
فصار كما لو تليتا فى الصلاة فى ركعة ‏ واحدة» ولو كان كذلك لا يتعلق بذلك إلا سجدة 
واحدة» ون ترودجطلة الما كذاهذا: 

وعلى هذا: إذا سمع من غيره آية السجدة» ثم شرع في الصلاة في ذلك المكان» وتلا 
تلك الآية بعينها في الصلاة ‏ فهذا والذي تلا بنفسهء ثم شرع في الصلاة مكانه ثم أعادها ‏ 
سواءء وقد مر الكلام فيه. 

ولو قرأها(ا؟ في الصلاة أولاً [ثم سلّم]”" فأعادها قبل أن يبرح مكانه؛ ذكر في «كتاب 
الصلاة»: أنه يلزمه أخرى» وذكر في «النوادر»: أنه لا يلزمه. 

رجه ؤؤاية «النوادن» + أن الموجردة كن الصلاة تفوت بالسيق» وحرمة الصلاة جتميعاً؛ 
فيستتبع الأدنى درجة المتأخرة وقتأء وبهذه امليف ان التعليل لرواية النوادر في المسألة 
الأولى باختلاف المجلس ‏ حكماً ليس بصحيح . 

وجه رواية «كتاب الصلاة»: أن المتلوة فى الصلاة لا وجود لها بعد الصلاة؛ لا حقيقة 
لكي ١‏ 


أما الحقيقة: فلا يشكلء وكذا الحكمء فإن'" بعد انقطاع التحريمة ‏ لا بقاء لما هو من 
أجزاء الصلاة أصلاً؛ والموجود هو الذي يستتبع دون المعدوم؛ بخلاف ما إذا كانت الأولى 
متلوة خارج الصلاة؛ فإن تلك باقية بعد التلاوة من حيث الحكم؛ لبقاء حكمها؛ وهو وجوب 
السجدة. فإذا تلاها في الصلاة - وجدتء والأولى موجودة؛ فاستتبع الأقوى الأضعف 
الأوهى . 


وذكر الإمام الشيخ الزاهد السرخسي: أنه إنما اختلف الجواب؛ لاختلاف الموضوعء 
فوضع المسألة في «النوادر» ‏ فيما إذا أعادها بعدما سلّم [قبل أن]2*7 يتكلم؛ وبالسلام؛ لم 
ينقطع فور الصلاة» [فكأنه أعادها في الصلاة» ووضعها في «كتاب الصلاة» ‏ فيما إذا أعادها 
بعدما سلّم وتكلّم؛ وبالكلام ينقطع فور الصلاة]'' ألا ترى أنه لو تذكر سجدة تلاوة بعد 


)١(‏ في هامش ب: قرأها في الصلاة أولاً فأعادها قبل أن يبرح من مكانه. 
(0) سقط في ب. 

(60) في ب: وكذا. 

(4) سقط في ب. 

(0) في ب: وبالكلام. 

)١(‏ سقط في ب. 
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0 كتاب الصلاة 


السلام ‏ يأتي بهاء وبعد الكلام ‏ لا يأتي بهاء فيكون هذا في معنى تبدّل المجلسء وإن لم 
يسجدها فى الصلاة حتى سجدها الآن: قال فى «الأصل»: أجزأه عنهماء وهو محمول على ما 
إذا أعادها بعد السلام قبل الكلام؛ لأنه لم يخرج عن حرمة الصلاة» فكأنه كررها في الصلاة 
وسجد. 

أما لا يستقيم هذا الجواب؛ فيما إذا أعادها بعد الكلام؛ لأن الصلاتية قد سقطت عنه 
بالكلام» ولو تلاها في صلاته. ثم سمعها من أجنبي - أجزأته سجدة واحدة» وروى ابن سماعة 
عن محمد: أنه لا تجزيه؛ لأن السماعية ليست بصلاتية» والتي أذّاها صلاتية؛ فلا تنوب عما 

وجه «ظاهر الرواية»: أن التلاوة الأولى من أفعال صلاته»ء والثانية لا؛ فحصلت الثانية 
تكراراً للأولى من حيث الأصلء والأولى باقية؛ فجعل وصف الأولى للثانية فصارت من 
الصلاة» فيكتفي بسجدة واحدة». وقالوا على رواية «النوادر» ‏ أيضاً -: تكون تكراراً؛ لأن الثانية 
ليست بمستحقة بنفسها في محلها؛ فتلتحق بالأولى؛ بخلاف تلك المسألة؛ لأن الثانية ركن من 
أركان الصلاة ‏ فكانت مستحقة بنفسها في محلهاء فلا يمكن أن تجعل ملحقة بالأولى. 

ولو”'؟ سمعها أولاً من أجنبي وهو في الصلاة» ثم تلاها بنفسه: ففيه روايتان على ما 
نذكرء ولو تلاها في الصلاة ثم سجدء ثم أحدث فذهب وتوضاء ثم عاد إلى مكانه وبنى على 
صلاته. ثم قرأ ذلك الأجنبي تلك الآية ‏ فعلى هذا للمصلي أن يسجدها إذا فرغ من صلاته؛ 
لأنه تحول عن مكانه فسمع الثانية بعدما تبدّل المجلس. 

وفرق بين هذا وبين ما إذا قرأ آية سجدة. ثم سبقه الحدث فذهب وتوضأء ثم جاء وقرأ 
مرة أخرى ‏ لا يلزمه سجدة أخرى؛ وإن قرأ الثانية بعدما تبدّل المكان. والفرق: أن في هذه 
المسألة الأولى المكان قد تبدّل حقيقة وحكماء أما الحقيقة: فلا يشكلء وأما الحكم؛ فلأن 
التحريمة لا تجعل الأماكن المتفرقة كمكان واحد في حق ما ليس من أفعال الصلاة» وسماع 
السجدة ليس من أفعال الصلاة؛ فلم يتّحد المكان حقيقة وحكماً؛ فيلزمه بكل مرة سجدة على 
حدة؛ بخلاف تلك المسألة» فإن هناك القراءة من أفعال الصلاة» والتحريمة تجعل الأماكن 
المتفرقة مكاناً واحداً حكماً؛ لأن الصلاة الواحدة لا تجوز فى الأمكنة المختلفة؛ فجعلت 
الأمكية كمكان واح فونيدق أفمال الصلذة» لوورة الجوان» والعزءة عه أكعال السيلةة 
فصار المكان في حقها متحداًء فأما السماع: فليس من أفعال الصلاة؛ فتبقى الأمكنة في حقه 
متفرقة ؛ لعدم ضرورة توجب الاتحاد» والحقائق لا يسقط اعتبارها حكما إلا لضرورة. 


6 في هامش ب: ولو معها من أجنبي في الصلاة أو تلاها في الصلاة وسجد ثم أحدث وذهب وتوضاً. 


كتاب الصلاة 74١‏ 


ولو سمعها”'' رجل من إمامء ثم دخل في صلاته: فإن كان الإِمَامُ لم يسجدها ‏ سجدها 
مع الإمامء وإن كان سجدها الإمام - سقطت عنه حتى لا يجب عليه قضاؤها خارج الصلاة؛ 
لأنه لما اقتدى بالإمام - صارت قراءة الإمام قراءة له»ء وجعل من حيث التقدير كأن الإمام قرأها 
ثانا :فصارتك حلك السجدة من أفغال الصلاة”" . [ولى قرأ ثانياً: لا يجت عليه مرة أخرى؛ 
لأن الأولى صارت من أفعال الصلاة]”" فكذا هاهناء وإذا صارت من أفعال صلاته ‏ لا تؤدي 
خارج الصلاة؛ لما مر. 


وذكر في «زيادات الزيادات»: أنه يسجد؛ لما سمع قبل الاقتداء بعدما فرغ من صلاته. 
وذكر في «نوادر الصلاة» لأبي سليمان: أنه لو تلا ما سمع خارج الصلاة في صلاة نفسه» في 
غير ذلك المكان». وسجد لها لا يسقط عنه ما لزمه خارج الصلاة» وهذا موافق لما ذكره في 
«زيادات الزيادات»: فصار في المسألة روايتان. 


وجه تلك الرواية: أن الثانية ليست بتكرار للأولى؛ لأن التكرار إعادة الشيء بصفته» 
وهاهنا الأولى لم تكن واجبة» ولا فعلاً من أفعال الصلاة» والثانية واجبة» وهي فعل من أفعال 
الصلاة؛ فاختلف الوصف فلم تكن إعادة؛ بخلاف ما إذا كانتا في الصلاة» أو كانتا جميعاً 
خارج الصلاة؛ حيث كان تكراراً: لاتحاد الوصف» داه ا سم 
دينار ‏ ما كان تكراراً بل كان فسخاً للأول. ولو باع في الثانية بألف - كان تكراراً» 0 
تكراراً - جعل كأنه قرأ آيتين مختلفتين في مكان أو آية في مكانين؛ فيتعلق بكل واحدة منهما 
حكم على حدة» دل عليه أنه لو كان قرأ الأولى وسجدء ثم شرع في الصلاة في غير ذلك 
المكان وأعادها ‏ يلزمه أخرى في الروايات أجمع» لما بينا أنه ليس بإعادة» ولو كان إعادة ‏ لما 
لزمه أخرى 


وجه «ظاهر الرواية»: أن الثانية إعادة للأولى من حيث الأصل؛ لأنها عين تلك الآيةء 
وليست بإعادة من حيث الوصف؛ لأن وصف كونها ركناً من أركان الصلاة ‏ لم يكن في 
الأولى ووجد في الثانية» والأولى باقية حكماً؛ لبقاء حكمهاء وهو وجوب السجدة» فإذا كانت 
باقية» والثانية من حيث الأصل تكرار للأولى - فجعلت من حيث الأصل كأنها عين الأولى؛ 
فبقيت الصفة الثانية للتلاوة الثانية للأولى» لصيرورة الثانية عين الأولى» فتصير صفتها صفة 
تلك؛ فصارت هي أيضاً موصوفة بكونها صلاتية» فلا تؤدي خارج الصلاة؛ لما مر. 


)١(‏ في هامش ب: سمعها رجل من إمام ثم دخل في صلاته. 
(0) في ب: صلاته. : 
(9) سقط في ب. 


95ب 


3 كتاب الصلاة . 


بخلاف ما إذا كان سجد للأولى؛ لأنها لم تبقّ حكماً بل انقضت بنفسها وحكمهاء فلم 
يجعل وصف الثانية وصفاً للأولى ؛ فبقيت الثانية إعادة من حيث الأصل ابتداءً من حيث الوصف»ء 
فتجب سجدة أخرى من حيث الوصف,ء ولا تجب من حيث الأصل؛ فلم يعتبر جانب الأصل - 
وإن/ كان هو المتبوع ‏ لما أن الاحتياط في باب العبادات اعتبار جانب الوجوب» فيرجع جانب 
الوصف» فوجبت سجدة أخرى» على أن اعتبار جانب الوصف موجب. واعتبار جانب الأصل 
ليس بمانع» لكنه ليس بموجب؛ فلم يقع التعارض . والله أعلم. 

ولو قرأ الإمام سجدة في ركعة وسجدهاء ثم أحدث في الركعة الثانية» فقدم رجلاً جاء 
ساعتئذٍ فقرأ تلك السجدة ‏ فعليه أن يسجدها؛ لوجود سبب الوجوب في حقه وهو ابتداء 
التلاوة» ولم يوجد منه أداء قبل هذاء وعلى القوم أن يسجدوها معه؛ لأنهم التزموا متابعته . 


قضل في بيان من تجب عليه 


وأمائييان؟"؟ من نعي عليه + فك دن كاذ هل لرجوتالعلاة عليةب إن آذاء ارد قهاء. 
فهو من أهل وجوب السجدة عليه. وَمَنْ لآ فَلا؛ لأن السجدة جزء من أجزاء الصلاة؛ فيشترط 
لوجوبها أهلية وجوب الصلاة من الإسْلام» والعقلء والبلوغ؛ والطهارة. من الحيض» 
والنفاس؛ حتى لا تجب على الكافر»ء والصبيء والمجنون؛ والحائضء والنفساءء قَرَءُوا أو 
سمعوا؛ لأنَّ هؤلاء ليسوا من أهل وجوب الصلاة عليهم؛ وتجب على المحدث والجنب؛ 
لأنهما من أهل وجوب الصلاة عليهماء وكذا تجب على السامع بتلاوة هؤلاء إل المجنون؛ 
لأن التلاوة منهم صحيحة.. كتلاوة المؤمن والبالغ وغير الحائض والمتطهّر؛ لأن تعلّق السجدة 
بقليل القراءة» وهو ما دون آية؛ فلم يتعلّق به النهي. فينظر إلى أهلية التالي وأهليته بالتمييز» 
وقد وجدء فوجد سماع تلاوة صحيحة فتجب السجدة؛ بخلاف السماع عن البيغاء والصدى. 
فإن ذلك ليس [بتلاوة» وكذا إذا سمع من المجنون؛ لأن ذلك ليس]”'' بتلاوة صحيحة؛ لعدم 
أهليته ؛ لانعدام التمييز. 


فصل في شرائط الجواز 


وأما شرائط”'" الجواز: فكل مااهو شرط جواز الصلاقء من طهارة الحدث وهى: 


الوضوءء والغسل» وطهارة النجس» وهي : طهارة البدن» والثوب» ومكان السجود والقيام 


دق فى هامش ب: بيان من تجب عليه السجدة. 
(©) فى هامش ب: بيان شرائط جواز السجدة. 


كتاب الصلاة ى؛7 


والقعود ‏ فهو شرط جواز السجدة؛ لأنها جزء من من أجزاء الصلاة؛ فكانت معتبرة بسجدات 
الصلاة؛ ولهذا لا يجوز أداؤها بالتيمم إل الأ مد نمه عام أو كرة مريضاء لآن شرط صيرورة 
التيمم - طهارة حال. وجود الماء خشية الفوت» ولم يوجد؛ لأن وجوبها على التراخي على ما 
بينا فيما تقدّم» وكذا لا يجوز أداؤها إل إلى القبلة حال الاختيار إذا تلاها على الأرض» ولا 
يجزيه الإِمَاءُ كما في سجدات الصلاة. 

فزن" لتك عليه القدلف: عمدو تون ارج تحية :نحط :الفيلة ع4 أن السلاة 
بالتحري إلى غير جهة القبلة جائزة؛ فالسجدة أولى» ولو تلاها''' على الراحلة وهو مسافرء أو 
تلاها على اللأرض وهو مريض لا يستطيع السجود ‏ أجزأه الإيماف: والقيافن 4 ألا يجرئة الاتماء 
على الراحلة وهو قول بشر؛ لأنها واجبة» فلا يجوز أداؤها على الراحلة من غير عذر كالنذر» 
فإن الراكب إذا نذر أن يصلي ركعتين ‏ لم يجز أن يؤديهما على الدابة من غير عذر؛ كذا هذا. 

ولنا: أن التلاوة أمر دائم بمنزلة التطوّع» فكان في اشتراط النزول حرج ؛ بخلاف الفرض 
والنذر» وما وجب من السجدة في الأرض - لا يجوز على الدابة» وما وجب على الدابة يجوز على 
الأرض؛ لأن ما وجب على الأرض وجب تاما فلا يسقط بالإيماء الذي هو بعض السجودء فأما ما 
وجب على الدابة وجب بالإيماء؛ لما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه تلا سجدة وهو راكب» 
أرما نينا اد : وروى عن ابن عمر: أنه سئل عمن سمع سجد وهو راكب» قال: فليوم 
إيماء9” » وإذا أوجب الإيماء فإذا نزل وأداها على الأرض» فقد أذّاها تامة ‏ فكانت أولى بالجوار» 
كما في الصلاة على ما مر ولو تلاها''' على الدابة» فنزل ثم ركب فأدّاها بالإيماء جاز إلا على 
قول زفرء هو يقول : لما نزل» وجب أدّاؤها على الأرض» فصار كما لو تلاها على الأرض . 

ولنا: أنه لو أدّاها قبل نزوله بالإيماء» جازء فكذلك بعدما نزل وركب؛ لأنه يؤذيها 
بالإيماء ذ فى الوجهين جميعاً. وقد وجبت بهذه الصفة» وصار كما لو افتتح الصلاة في وقت 
مكروه ا ا آخر مكروه 0 لأنه أَذَاهَا على الوصف الذي وجبت» 
كذا هذاء وكذا يشترط لها ستر العورة؛ لما قلنا ويشترط النيّة؛ ال 
النيّة؛ وكذا الوقت؛ حتى لو تلاها أو سمعها فى وقت غير مكروه فأداها فى وقت مكروه ‏ لا 
تجزئه؛ لأنها وجبت كاملة» فلا تتأذى بالناقض كالصلاة» ولو تلاها في وقت مكروه وسجدها 
فيهء أجزأه؛ لأنه أدّاها كما وجبت» فإن لم يسجدها في ذلك الوقتء وسجدها في وقت آخر 


)١(‏ في هامش ب: تلاها على الراحلة وهو مسافر. 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة )7717/١(‏ عن سعيد بن زيد 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة (577/1). 

(4) في هامش ب: تلاها على الدابة فتزل ثم ركب فأداها بالإيماء. 


هوأ 


5 كتاب الصلاة 


مكروهء جاز أيضاً؛ لأنه أدَاها كما وجبت؛ لأنها وجبت ناقصة وأذّاها ناقصة كما في الصلاة» 
إلا أنه لا يشترط/ لها التحريمة عندنا؛ لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة ولم توجد. وكذلك 
د ما يفسد الصلاة عندناء من الحدث؛ والعمل”" والكلام» والقهقهة فهو مفسد لهاء 
وعليه إعادتهاء كما لو وجدت في سجدة الصلاة. وقيل: هذا على قول محمد؛ لأن العبرة 
عنده لتمام الركن وهو الرفع» ولم يحصل بعد. فأما عند أبي يوسف : فقد حصل الوضع قبل 
هذه العوارض. والعبرة عنده للوضع؛ فينبغي ألا تفسدهاء إلا أنه لا وضوء عليه في القهقهة 
فيها؛ لما ذكرنا في كتاب الطهارة» وكذا محاذاة المرأة الرجل فيها لا تفسد عليه السجدة». وإن 
نوى إمامتها؛ لانعدام الشركة؛ إذ هي مبنية على التحريمة ولا تحريمة لهذه السجدة؛ ولأن 
المحاذات إنما عرفناها مفسدة بأمر الشرع بتأخيرهاء والأمر ورد في صلاة مطلقة» وهذه ليست 
بصلاة مطلقة فلم تكن المحاذاة فيها مفسدة كما في صلاة الجنازة . 


فصل في بيان محل أدائها 


وأما نيان997© محل أدائها: فما تلا خارج الصلاة لا يؤديها في الصلاة» وكذا”* ما تلا في 
الصلاة لا يؤديها خارج الصلاة» وإنما كان كذلك؛ لأن ما وجب خارج الصلاة فليس بفعل من 
أفعال الصلاة؛ لأنه ما وجب حكماً لفعل من أفعال الصلاة؛ لخروج التلاوة خارج الصلاة عن 
أفعال الصلاة؛ فإذا أدّاها في الصلاة» فقد أدخل في الصلاة ما ليس منهاء فهي وإن لم تفسد 
لعدم المضادة» تنتقص؛ لإدخاله فيها ما ليس منها؛ لأنَّ الزائد الداخل فيها لا بد أن يقطع 
نظمها ويمنع وصل فعل بفعل؛ وذا ترك الواجب ‏ فصار المؤدي منهياً عنه وهو وجب خارج 
الصلاة على طريق””' الكمال» فلا يسقط بأدائه على وجه يكون منهياً عنه. وأما ما تلا في 
الصلاة: فقد صار فعلاً من أفعال الصلاة؛ لكونه حكماً لما هو من أركان الصلاة» وهو 
القراءة؛ ولهذا يجب أداؤه في الصلاة فلا يوجب نقصاً فيهاء وأداء ما هو من أفعال الصلاة لن 
يتصور بدون التحريمة؛ فلا يجوز الأداء خارج الصلاة» ولا في صلاة أخرى؛ لأنه ليس من 
أفعال هذه الصلاة؛ لأنه ليس بحكم لقراءة هذه الصلاة فلا يتصوّر أداؤه فسقط. 


[ذااعرفه هنذا الأضنل كتمؤل: إذااى |" الوجل انه المسجدة في الطناكة توعي إماء أن 
إذا عر فنقول: إذا قر في هو إمام 


() في هامش ب: كل شيء يفسد الصلاة فهو مفسد للسجدة. 

زم 526 العمد. ١‏ 

8) فى هامكر بت ينان نئل أده السلجلة: 

(8) فت وكذلك . 

)2( في ط: وجه. 

49 في هامش ب: قرأ آية السجدة في الصلاة ولم يسجد ثم سلم سقطت. 


كتاب الصلاة ”7 


منفرد فلم يسجدها حتى سلّم وخرج من الصلاة - سقطت عنه؛ لما قلناء وكذلك لو سمعها في 
صلاته ممن ليس معه في الصلاة؛ لم يسجدها في الصلاة؛ لما قلنا. وإن سجدها فيها كان 
مسيئاً؛ لما ذكرناء ولا تسقط عنه السجدة؛ لكن لا تفسد صلاته في ظاهر الرواية. 


وروي عن محمد: أنها تفسد؛ لأن هذه السجدة معتبرة في نفسها؛ لأئها وجبت بسبب 
مقصودء فكان إدخالها في الصلاة رفضاً لها. 

ولنا: أن هذه زيادة من جنس ما هو مشروع في الصلاة» وهو دون الركعة؛ فلا تفسد 
الصلاة» كما لو سجد سجدة زائدة [في الصلاة]”'2 تطوعاً. وعلى هذا الأصل يخرج ما إِذَا 
قرأ" المقتدي آية السجدة خلف الإمام» فسمعها الإمام والقوم» فنقول: أجمعوا على أنه لا 
يجب على المقتدي أن يسجدها في هذه الصلاة» وكذا على الإمام والقوم» لأنه لو سجد بنفسه 
إذا خافت» فقد انفرد عن إمامه فصار مختلفاً عليه. ولو سجدوا لسماع تلاوته إذا جهر به؛ 
لانقلب التبع متبوعاً؛ لأن التالي يكون بمنزلة الإمام للسامعين» وفي حق بقية المقتدين تصير 
صلاتهم بإمامين؛ من غير أن يكون أحدهما قائما مقام الآخر. وكل ذلك لا يجوز. 

وأما بعد الفراغ : فلا يسجدون - أيضاً ‏ في قول أبي حنيفة» وأبي يوسف. وقال محمد: 
يسجدون؛» ولو سمعوا ممن ليس في صلاتهم» لا يسجدون في الصلاة» ويسجدون بعد الفراغ 
بالإجماع. ولو سمع من المقتدي من ليس في صلاته» يسجدء وكذا ذكر في نوادر الصلاة 
عقيب قول محمد. 

وجه قول محمد: أن السبب قد تحقّق» وهو التلاوة الصحيحة في حق المؤتمٌ» وسماعها 
في حق الإمام والقوم؛ ولهذا يجب على من سمع منه وهو ليس في صلاتهم, إلا أنه لا 
يمكنهم الأداء في الصلاة؛ لأنَّ تلاوته ليست من أعمال الصلاة؛ لأن قراءة المقتدي غير 
محسوبة من الصلاة» فيجب عليهم الأداء خارج الصلاة؛ كما إذا سمعوا ممن ليس في 
صلاتهم . 

ولأبي حنيفة» وأبي يوسف: أن الوجوب يعتمد القدرة على الأداء»ء وهم يعجزون عن 
أدائها؛ لأنه لا وجه إلى الأداء في الصلاة؛ لما مرء ولا وجه إلى الأداء بعد الفراغ من الصلاة؛ 
لأن هذه السجدة من أفعال هذه الصلاة؛ لأنها وجبت بسبب التلاوة» وتلاوة المقتدي/ 
محسوبة من صلاته؛ لأن الصلاة مفتقرة إلى القراءة» إلا أن الإمام يتحمّل عنه هذه القراءة» فإذا 
أدذى بنفسه ما يتحمّل عنه غيره» وقع موقعه؛ فكانت القراءة محسوبة من هذه الصلاة ‏ فصار ما 


)١(‏ سقط في ب. 
(؟) في هامش ب: قرأ المقتدي آية خلف الإمام فيسمعها الإمام والقوم. 


وب 


5ل كتاب الصلاة 


هو حكم هذه القراءة من أفعال الصلاة» فصارت السجدة من أفعال هذه الصلاة» وإذا صارت 
في حق التالي من أفعال هذه الصلاة» صارت في حق الكل من أفعال هذه الصلاة؛ لأن مبنى 
الصلاة على أنها جعلت من أناس مختلفين» عند اتحاد التحريمة في حق القراءة» كالموجودة 
من شخص واحد؛ لحصول ثمرات القراءة بالسماع؛ ولهذا جعلت القراءة الموجودة من الإمام 
كالقراءة الموجودة من الكل؛ بخلاف غيرها من الأركان. 

وقياس هذه النكتة يقتضي : أن الإمام لو لم يقرأء كانت هذه القراءة قراءة للكل في حق 
جواز الصلاة» إل أن ذلك لم يمكن؛ لكلا ينقلب التبع متبوعاً والمتبوع تبعاًء فبقيت في حق 
كونها من الصلاة مشتركة في حق الكل» فصارت السجدة من أفعال الصلاة في حق الكل» وإذا 
صارت من أفعال الصلاة» لا يتصور أداؤها بلا تحريمة الصلاة» فلا تؤدي بعد الصلاة» ومن 
سلك هذه الطريق يقول: تجب على من سمع هذه التلاوة من المقتدي ممن لا يشاركه في 
الصلاة؛ لأنها ليست في حقه من أفعال الصلاة. 

وبخلاف ما إذا سمع المصلي ممن ليس معه في الصلاة؛ حيث يسجد خارج الصلاة؛ 
لأن السجدة وجبت عليه؛ وليست من أفعال الصلاة؛ لأن تلك التلاوة ليست من أفعال 
الصلاة؛ لعدم الشركة بينه وبين التالي في الصلاة» والوجوب عليه بسبب سماعه» والسماع 
ليس من أفعال الصلاة» وإذا لم تكن من أفعال الصلاة» أمكن أداؤها خارج الصلاة فيؤدي. 

ومن أصحابنا من قال: إن هذه القراءة منهى عنها فلا يتعلق بها حكم يؤمر به. 

بخلاف قراءة الصبى والكافر؛ حيث يوجب السجدة على من سمعها؛ لأنهما ليسا 
نسهيين»:وبخلاف الَجَدن والحاتفن+ للآنهيا لم .ينها غيا يتفلق به وجوب السسعيذة» الأنه ذلك 
القدر دون الآية» وهما ليسا بمنهيين عن تلاوة ما دون الآية» أما المقتدي فهو منهي عن قراءة 
كلمة واحدة» فكان منهياً عن قدر ما يتعلق به وجوب السجدة فلم يجبء أو نقول: إن 
المقتدي محجور عليه في حق القراءة؟ بدليل نفاذ تصرف الإمام عليه» وتصرف المحجور لا 
ينعقد في حق الحكم» ومن سلك هاتين الطريقتين يقول: لا تجب السجدة على السامع الذي 
لا يشاركهم في الصلاة أيضاًء ولهذا اختلف المشايخ في هذه المسألة؛ لاختلاف الطرق. 


فصل في كيفية أدائها 
وما ئفة0 أدائها: فإن كان تلا خارج الصلاة؛ يؤديها على نعت سجدات الصلاة» وإن 


كان تلا في الصلاة؛ فالأفضل أن يؤديها على هيئة السجدات أيضاً؛ كذا روي عن أبي حنيفة ؛ 


)٠‏ فى هامش ب: بيان كيفية أداء السجدة. 


كتاب الصلاة /او؛7, 


لأنه إذا سجد ثم قام وقرأ وركع» حصلت له قربتان» ولو ركع؛ تحصل له قربة واحدة» ولأنه 
لو سجدء لأدّى الواجب بصورته ومعناه» ولو ركع. لأدّاه بمعناه لا بصورته» ولا شك أن 
الأول أفضل . 

ثم إذا سجد وقامء يكره هله أن يركع كما رفع رأسهء سواء كانت آية السجدة ة في وسط 
السورة أو عند ختمهاء أو بقي بعدها إلى الختم قدر آيتين أن كلذك اباك لأنه ضور بانيا 
للركوع على السجود؛ فينبغي أن يقرأ ثم يركع» » فينظر إن كانت آية السجدة في وسط السورة» 
فينبغي أن يختم السورة ثم يركع» ؛ وإن كانت عند ختم السورة» فينبغي أن يقرأ آيات من سورة 
أخرى ثم يركع» ٠‏ وإن كان بقي منها إلى الختم قدر آيتين أو ثلاث آيات كما في سورة: : #بني 
إسرائيل © وسورة: #إذا السماء انشقّت4 [الانشقاق: ]١‏ - ينبغى أن يقرأ بقية السورة ثم يركع إن 
شاء» وإن شاء وصل إليها سورة أخرى» فهو أفضل؛ لأن الباق مه عفاتية السورة دون ثللاث 
آيات» فكان ا ل ا 
ذلك ولكنه ركع كما رفع رأسه من السجدة ‏ أجزأه؛ لحصول القراءة قبل السجدة. 


ولو له”" [يأت بها]”" على هيئة السجدة؛ ولكنه ركع بهاء ذكر في الأصل: أن القياس 
أن الركوع والسجود سواء. 

وفي الاستحسان: ينبغي أن يسجدء قال: وبالقياس نأخذ. وإنما أخذ أصحابنا بالقياس؛ 
لأن التفاوت ما بين القياس والاستحسان.ء أن ما ظهر من المعاني فهو قياس» وما خفي منها 
فهو استحسان ولا يرجح الخفي لخفائه» ولا الظاهر لظهوره فيرجع في طلب الرجحان إلى ما 
اقترن بهما من المعانى؛ فمنى/ قوي الخفى أخذوا به» ومتى قوي الظاهر أخذوا به؛ وهاهنا 
قوى دليل القياس على ما نذكر فأخذوا به. - 


ثم إن مشايخنا اختلفوا في محل القياس والاستحسان؛ لاختلافهم فيما يقوم مقام سجدة 
التلاوة» فقال عامة مشايخنا: إن الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة»؛ ومحل القياس 
والاستحسان هذا: أن القياس: أن يقوم الركوع مقامهاء وفي الاستحسان: لا يقوم. وقال 
بعضهم: محل القياس والاستحسان خارج الصلاة: بأن تلاها في غير الصلاة وركع؛ في 
القياس يجزئه. وفي الاستحسان لا يجزئه» وهذا ليس بسديدء بل لا يجزئه ذلك قياساً 
واستحساناً؛ لأن الركوع خارج الصلاة لم يجعل قربة؛ فلا ينوب مناب القربة. 


000 فى ب: يصير. 
00 ل عام ب واي ريوس عزن :2 التشهره ولك ركه بها: 


5 


74 كتاب الصلاة 


وذكر الشيخ [الإمام الؤافد]""" صيدر الديق أو المعيل وقال: رأيت في «فتاوى اهل 
بلخ»» بخط الشيخ أبي عبد الله الحديدي. عن محمد بن سلمة أنه قال السجدة الصلبية هى 
التي تقوم مقام سجدة التلاوة لا الركوع, فكان القياس على قوله: : أن 7 ل 
التلاوة» وفي الاستحسان لا تقوم. 


وجه قوله: أن التحقيق لكون الجواز ثابتاً بالقياس» وعدم الجواز في الاستحسان ‏ 
يتصور إلا على هذاء فإن القياس أن يجوز؛ لأن الواجب السجدة وقد وجدت؛ وسقوط ما 
وجب من السجدة بالسجدة أمر ظاهرء فكان قياساً. وفي الاستحسان: لا يجوز؛ لأن السجدة 
قائمة مقام نفسهاء فلا تقوم مقام غيرهاء كصوم يوم من رمضان لا يقع عن نفسه وعن قضاء 
يوم آخر عليهء فكذا هذا. 


ولا شك أن دليل القياس الظهرء ودليل الاستحسان أخفى؛ لأن التسوية بين الشيئين من 
نوع واحد وإقامة أحدهما مقام الآخر ‏ أمر ظاهرء والتفرقة بينهما لمعنى من المعاني أمر خفي ؛ 
لأن التسوية باعتبار الذات والتفرقة باعتبار المعاني» والعلم بذات ما يعاين أظهر من العلم 
بوصفه؛ لحصول العلم بالذات بالحسء وبالمعنى بالعقل عقيب التأمّل» ولا شك أن ذلك 
أظهر؛ فثبّت أن التسمية؛ لكون الجواز ثابتاً بالقياس» وعدم الجواز بالاستحسان ممكن من هذا 
الوجه . 


فأما لو كان الكلام في قيام الركوع مقام السجود ‏ فالقياس يأبى الجوازء وفي الاستحسان 

يجوزء لأن الركوع مع السجود مختلفان ذاتاء فلو ثبت بَبْئَهُمَا مساواة» لثبت من حيث المعنى - 
كاذ عدم جو قل أحدهما مقام صاحبه من توابع الذات؛ 'والعلم به ظاهر» وجواز القيام من 

بع المعنى؛ والعلم به خفي» فإذا كانت قضية القياس ألا يجوزء وقضية الاستحسان أن 
يجوزء وجواب الكتاب على القلب من هذا فدل أن الصحيح ما ذكرنا. وعامة مشايخنا 
يقولون: لا بل الركوع هو القائم مقام سجدة التلاوة» كذا ذكر محمد في الكتاب؛ فإنه قال في 
الكتاب : 


قلت: فإن أراد أن يركع بالسجدة بعينها هل يجزئه ذلك؟ قال: أما في القياس : فالركعة 
في ذلك والسجدة سواء؛ لأن كل ذلك صلاة. 


ألا ترى إلى قوله تعالى: #وَخَرٌ رَاكِعاً4 [صَ: 4؟] وتفسيرها: خر ساجداً» فالركعة 
والسجدة سواء فى القياس » وأما فى الاستحسان: ينبغى له أن يسعجد »2 وبالقياس أل وهذا 


)000( سقط في ط. 


كتاب الصلاة // 


كله لفظ محمدء فثبّت أن محل القياس والاستحسان ما بيناء وما قاله محمد بن سلمة خلاف 
الرواية . 


وذكر أبو يوسف في «الأمالي»: وإذا قرأ آية السجدة في الصلاة» فإن شاء ركع لها وإن 
شاء سجد لها يعني: إن شاء أقام ركوع الصلاة مقامهاء وإن شاء سجد لها ذكر هذا التفسير 
أبو يوسف فى «الإملاء» عن أبى حنيفة . 


وجه القياس على ما ذكره [محمد”'' أن معنى التعظيم فيهما ظاهرء فكانا في حق 
حصول التعظيم بهما جنساً واحداًء والحاجة إلى تعظيم الله تعالى ‏ أما اقتداء بمن عظم الله - 
تعالى - وإما مخالفة لمن استكبر عن تعظيم الله تعالى ‏ فكان الظاهر هو الجواز. 


وجه الاستحسان: أن الواجب هو التعظيم بجهة مخصوصة وهي السجود؛ بدليل: أنه لو 
لم يركع على الفور حتى طالت القراءة» ثم نوى بالركوع أن يقع عن السجدة ‏ لا يجوزء وكذا 
خارج الصلاة : لو تلا آية السجدة » وركع ولم يسجد »2 لا يخرج عن الواجب؟؛ كذا هاهنا. 


ثم أخذرا بالقياس ؟؛ لقوة دليله وذلك لما روي عن عبد الله بن مسعود ‏ رضى الله عنه - 
وعبد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنهما كانا أجازا أن يركع عن السجود في الصلاة» ولم 
يرو عن غيرهما خللاف ذلك؛ فكان ذلك بمنزلة الإجماع. والمعنى ما بينا: أن الواجب هو 
التعظيم لله تعالى ‏ عند قراءة آية السجدة وقد وجد التعظيم ؛ وهذا. لأن الخضوع لله والتعظيم 
له بالركوع ‏ ليسا بأدون من الخضوع والتعظيم له بالسجودء ولا حاجة هنا إلى السجود لعينة؛ 
بل الحاجة إلى/ تعظيم الله - تعالى ‏ مخالفة لمن استكبر عن تعظيمه» أو اقتداء بمن خضع له 
وأذعن لربوبيته» واعترف على نفسه بالعبودية» وقد حصلت هذه المعاني بالركوع حسب 
حصولها بالسجود. 


وهذا المعنى يقتضي أنه: لو ركع خارج الصلاة مكان السجود أن يكون جائزاً» غير أنه 
لم يجزء لا لمكان أن الركوع أدون من السجودء ولكن؛ لأن الركوع لم يجعل عبادة يتقرّب 
بها إلى الله - تعالى - إذا انفرد عن تحريمة الصلاة» والسجود جعل عبادة بدون تحريمة الصلاة» 
ثبت ذلك شرعاً غير معقول المعنى» فإذا لم توجد تحريمة الصلاة» لم يكن الركوع مما يتقرب 
به إلى الله - تعالى - فلا يتأدى به التعظيم والخضوع لله اللذان وجبا بالتلاوة؛ بخلاف السجدة؛ 
وبخلاف ما إذا ركع مكان السجدة الصلبية؛ لأن الواجب هناك عين السجدة مقصودة بنفسهاء 
فلا يقوم غيرها من حيث الصورة مقامها. 


)00( سقط في ط. 


دولا كتاب الصلاة 


وبيان هذا: أن الصلاة عبادة؛ اشتملت على أفعال مختلفة؛ شكراً لما أنعم الله عليه من 
التقلب في الأحوال المختلفة بهذه الأعضاء الليّنة» والمفاصل السليمة» وبالركوع لا يحصل 
شكر حالة السجودء فيتعلق ذلك بعين السجود لا بما يوازيه في كونه تعظيماً لله - تعالى - أما 
هاهنا فبخلافه؛ وبخلاف ما إذا لم يركع عقيب التلاوة ولم يسجد حتى طالت القراءة» ثم ركع 
ونوى الركوع عن السجدة؛ حيث لم يجز؛ لأنها تجب في الصلاة مضيقاً؛ لأنها لوجوبها بما 
هو من أفعال الصلاة» التحقت بأفعال الصلاة» ولهذا يجب أداؤها في الصلاة» ولا يوجب 
حصولها فيها نقصاناً ما فيهاء وتحصيل ما ليس من الصلاة فيها إن لم يوجب فسادهاء يوجب 
نقصاً؛ ولهذا لا تؤدي بعد الفراغ من الصلاة لو ترك أداءها في الصلاة؛ لأنها صارت جزءاً من 
أجزاء الصلاة؛ لما بيناء فلا يتصوّر أداؤها إلا بتحريمة الصلاة كسائر أفعال الصلاة. 


ومبنى أفعال الصلاة: أن يؤدي كل فعل منها في محله المخصوصء فكذا هذهء وإذا لم 
تؤد في محلها حتى فات» صار ديناء والدين يقضي بما له لا بما عليه» والركوع والسجود 
عليه» فلا يتأدّى به الدين؛ بخلاف ما إذا لم يصر ديئاً بعد؛ لأن الحاجة هناك إلى التعظيم 
والخضوع وقد وجدء فيكتفي بذلك» كداخل المسجد إذا اشتغل بالفرض ناب ذلك مناب تحية 
المسجد؛ لحصول تعظيم المسجدء, والمعتكف في رمضان إذا صام عن رمضان» وكان أوجب 
اعتكاف شهر رمضان على نفسه ‏ كان ذلك كافياً عن صوم هو شرط الاعتكاف». وبمثله لو 
أوجب على نفسه اعتكاف شعبان» فلم يعتكف حتى دخل رمضانء فاعتكف ‏ لا ينوب ذلك 
عما وجب عليه؛ من الصوم الذي هو شرط صحة الاعتكاف». لأن ذلك صار ديئاً عليه حقاً لله - 
تعالى - بمضي الوقت. والذين يؤدي بما هو له لمن هو عليه لا بما عليه؛ فكذا هذا" . 


وهذا بخلاف ما إذا نذر أن يصلي ركعتين يوم الجمعةء فلم يصل حتى مضى يوم 
الجمعة, ثم أذّاها بوضوء حصل بقصد التبرّد حيث يجوزء ولا يقال: إن الوضوء الذي هو 
شرط صحة هذه العبادة») وجب عليه بوجوب العبادة» ثم بالفوات عن الوقت المعين صار دينا 
عليه والدين يؤدي بما له لا بما عليه» أو فاتته فريضة عن وقتهاء فأدّاها بوضوء حصل للتبرّد 
أو للتعليم ‏ جاز؛ لأن هناك الوضوء شرط الأهلية؛ وليس هو مما يتقرّب به إلى الله - تعالى - 
فلم يصر بفواته عن محله حقاً لله تعالى ‏ بل بقي في نفسه غير عبادة» فيجب تحصيله لضرورة 
حصول الأهلية؛ لأداء ما عليه» وقد حصل بأي طريق كانء فأما السجدة والصوم: فكل واحد 
منهما مما يتقرّب به إلى الله - تعالى - فإذا فاتا عن المحل ووجباء صارا حقين لله تعالى ‏ فلا 
يجوز أداؤهما بما عليه. 


زفق في ب: ها هنا. 


كتاب الصلاة اهلا 


وهذا بخلاف ما إذا فاتت السجدة عن محلها في الصلاة» وصارت بمحل القضاءء فركع 
ينوي به قضاء السجدة الفائتة أنه لم يجزء وإن حصل الركوع في تحريمة الصلاة» وهو فيها مما 
يتقرّب به إلى الله - تعالى - ويحصل بذلك التعظيم لله - تعالى ‏ والواجب عليه هذا القدر؛ 
وذلك لأن الركوع لم يعرف قربة في الشريعة في غير محله المخصوصء فما أمكننا جعله قربة 
فلم يحصل به التعظيم؛ بخلاف السجدة.» فإنها عرفت قربة في غير محلها الذي تكون فيه؛ 
ولهذا ينجبر بها النقص المتمكن في الصلاة بطريق السهوء ولا ينجبر بالركوع . 

ثم إذا ركع قبل أن يطول القراءة : تشترط النية؛ لقيام الركوع مقام سجدة التلاوة؟ 
فقياس ما ذكرنا من النكتة يوجب ألا يحتاج إلى النية؛ لأن الحاجة إلى تحصيل الخضوع 
والتعظيم في هذه الحالة» وقد وجدا نوى أو لم ينوء كالمعتكف في رمضان إذا لم ينو بصيامه 
عن الاعتكاف», والذي دخل المسجد إذا اشتغل بالفرض غير ناو أن يقوم تحية المسجدء ومن 
مشايخنا من قال: يحتاج هاهنا/ إلى النيّة؛ ويدعي أن محمداً أشار إليه فإنه قال: إذا تذكر 
سجدة تلاوة في الركوع؛ يخر ساجداً فيسجد كما نذكرء ثم يقوم فيعود إلى الركوع؛ ولم 
يفصل بين أن يكون الركوع الذي تذكّر فيه التلاوة كان عقيب التلاوة بلا فصل» أو تخلل بينهما 
فاصل . 

ولو كان الركوع مما ينوب عن السجدة من غير نيّة» لكان لا يأمره بأن يسجد للتلاوة» 
بل قام نفس الركوع مقام التلاوة» ولكنا نقول: ليس في هذه المسألة كثير إشارة؛ لأن المسألة 
موضوعة فيما إذا [كان]”' تخلّل بين التلاوة والركوع ما يوجب صيرورة السجدة ديناء لأنه 
قال: تذكر سجدة:» والتذكر إنما يكون بعد النسيان» والنسيان لسجدة التلاوة عند عدم تخلل 
شيء بين التلاوة والركوع ‏ ممتنع أو نادر غاية الندرة» بحيث لا ينبني عليه حكم. 

ثم يحتاج هذا القائل إلى الفرق بين هذا وبين المعتكف في رمضان؛ حيث لا يحتاج إلى 
أن ينوي كون صومه شرطاً للاعتكاف» لحصول ما هو المقصودء وكذا الذي دخل”'" المسجد 
وأدّى الفرض كما دخلء فاشتغل بالفرق بينهماء فقال: الواجب الأصلي ‏ هاهنا ‏ هو السجودء 
إلا أن الركوع أقيم مقامه من حيث المعنى» وبينهما من حيث الصورة فرق» فلموافقة المعنى 
تتأدى السجدة بالركوع إذا نوى» ولمخالفة الصورة لا تتأدّى إذا لم ينو؛ بخلاف صوم الشهرء 
فإن بينه وبين صوم الاعتكاف موافقة من جميع الوجوه. وكذا في الصلاة» ولكن هذا غير 
سديد؛ لآن المتثالفة من حيفة الضورة إن كان لها غيرة2"7 :قله يتأذى الواضياببة-. وإن: نوي 


دلق سقط في ط. 


05 في اب: يسخل: 
زفو4 في ب: عبادة . 


او 


,96 كتاب الصلاة 


- فإن من نوى إقامة غير ما وجب عليه مقام ما وجب - لا يقوم إذا كان بينهما تفاوت»: وإن لم 
يكن لها عبرة» فلا يحتاج”" إلى النية كما في الصوم والصلاة» وعذر الصوم ليس بمستقيم؛ 
لأن بين الصومين مخالفة من حيث سبب الوجوب؛ فكانا جنسين مختلفين. 

ولهذا قال هذا القائل: إنه لو لم ينو بالركوع أن يكون قائماً مقام سجدة التلاوة» ولم يقم 
- يحتاج في السجدة الصلبية إلى أن ينوي أيضاً ‏ لأن بينهما مخالفة؛ لاختلاف سببي 
وجوبهماء فدل أنه ليس بمستقيم . 

وذكر القاضي الإمام الاسبيجابي في شرحه «مختصر الطحاوي»: أنه إذا أراد أن يركع» 
يحتاج إلى النيّة؛ ولو لم يوجد منه النيّة عند الركوع» لا يجزئه؛ ولو نوى في الركوع» اختلف 
المشايخ فيه: قال بعضهم: يجوز. وقال بعضهم: لا يجوز. ولو نوى بعدما رفع رأسه من 
الركوع» لا يجوز بالإجماع. 

هذا الذي ذكرنا في قيام الركوع مقام السجود؛ فيما إذا لم تطل القراءة بين آية”"" السجدة 
وبين الركوع» فأما إذا طال فقد فاتت السجدة؛ وصارت ديناً» فلا يقوم الركوع مقامهاء وأكثر 
مشايخنا لم يقدروا في ذلك تقديراً ‏ فكان الظاهر أنهم فوّضوا ذلك إلى رأي المجتهد؛ كما 
فعلوا في كثير من المواضع». وبعض مشايخنا قالوا: إن قرأ آية أو يتين لم تطل القراءة» وإن 
قرأ ثلاث آيات طالت» وصارت السجدة بمحل القضاء. 

ثم إنه ناقض» فإنه قال: لو لم ينو بالركوع أن يقوم مقام التلاوة ونوى بالسجدة الصلبية - 
قام. ولا شك أن مدة أداء الركوع» ورفع ايم والانحطاط إلى السجود ‏ يكون 
مثل مدة قراءة ثلاث آيات» وكذا إن كانت تلك قراءة معتبرة» فالركوع ركن معتبر» والأوجه أن 
يفوّض ذلك إلى رأي المجتهد أو يعتبر ما بعد طويلا. 

م اي خلاف الرواية» فإن 
محمداً ذكر في «كتاب الصلاة»؛ قلت: أرأيت الرجل يقرأ السجدة وهو في الصلاة» والسجدة 
في آخر السورة» إل آيات بقيت من السورة بعد آية السجدة؟ قال: هو بالخيار إن شاء ركع بها 
ةيا : قلت: : فإن أراد أن يركع بها ختم السورة ثم ركع بها؟ قال : نعم. قلت: فإن 
أراد أن يسجد بها عند الفراغ من السجدة» ثم يقوم فيتلو ما بعدها من السورة» هر عاذ أو 
ثلاث ثم يركع؟ قال: نعمء إن شاءء وإن شاء وصل إليها سورة أخرى. وهذا نص على أن 
ثلاث آيات ليست بقاطعة للفور» ولا بمدخلة للسجدة في حيز القضاء. 


)١(‏ فى ب: حاجة. 
(؟) في هامش ب: تلا آية السجدة ولم يسجد ولم يركع؛ وتم على القراءة صارت ديئاً عليه. 


كتاب الصلاة عو 


فصل في بيان وقت أدائها 


وأما بيان”'' وقت أدائها: فما وجب أداؤها خارج الصلاة» فوقتها جميع العمر؛ لأن 
وجوبها على التراخي على ما مرء وأما ما وجب أداؤها في الصلاة» فوقتها فور الصلاة؛ لما مر 
أن وجوبها في الصلاة على الفورء وهو ألا تطول المدة بين التلاوة وبين السجدةء فأما إذا 
طالت فقد دخلت في حيز القضاءء وصار آثماً بالتفويت عن الوقت ثم الأمر في مقدار الطول 
على ما ذكرنا من اختلاف المشايخ/ . 


وأما ع السجود فمئها: أن يكبّر عند السجود. وعند رفع الرأس من السجود. 

وروى الحسن عن أبي حنيفة: أنه لا يكبّر عند الانحطاطء وهي رواية عن أبي يوسف؛ 
لأن التكبير للانتقال من الركن» ولم يوجد ذلك عند الانحطاط ووجد عند الرفع» والصحيح: 
ظاهر الرواية؛؟ لما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال للتالى: إذا قرأت سجدة فكبّر واسجدء 
وإذا رفعت رأسك فكبّر”". ولو ترك”* التحريمة يجوز عندنا. وقال الشافعي: لا يجوز؛ لأن 
هذا ركن من أركان الصلاة؛ فلا يتأدّى بدون التحريمة» كالقيام في صلاة الجنازة. 

ألا ترى أنه يشترط له جميع شرائط الصلاة من ستر العورة» واستقبال القبلة» ويفسدها 
الكلام عند محمدء وحرمة ما وراءها من الأفعال أن يكون بدون التحريمة. 


السجود وجب تعظيماً لله - تعالى - وخضوعاً له وترك التحريمة ليس بمناف للتعظيم » وأما 
انكشاف العورة» واستدبار القبلة» والتكلّم بما هو من كلام الناس - فينافي التعظيم والخشوعء 
وحرمة الكلام ممنوعة» بل لا يغتدٌ بالسجود مع الكلاك؛ لانعدام ما هو المقصود.ء ولأن 
السجود فعل واحدء والتحريمة تجعل الأفعال المختلفة عبادة واحدة» وهاهنا الفعل واحد؛ فلا 
حاجة إلى التحريمة؛ بخلاف صلاة الجنازة؛ لأن هناك كل تكبيرة بمنزلة ركعة على ما يعرف 
هناك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ في هامش ب: بيان وقت أداء السجدة. 

(؟) في هامش ب: بيان السجود. 

(*) وهو قول الحسن وابن سيرين وأبي قلابة وعامر الشعبي. 
ينظر: مصنف ابن أبي شيبة (1/ 097515 . 

(4) في هامش ب: لو ترك التحريمة للسجدة يجوز. 


بدائع الصنائع ج١‏ 52 وليل 


/اؤب 


6 1 كتاب الصلاة 


ومنها: أن يقول”' في هذه السجدة من التسبيح ما يقول في سجدة الصلاة» فيقول: 
سبحان ربي الأعلى ثلاثاً؛ وذلك أدناهء وبعض المتأخرين استحبّوا أن يقول فيها: سبحان ربنا 
إن كان وعد ربنا لمفعول؛ لقوله تعالى: طيَخِرُونَ لِلأدْقَانٍ سُجّداً وَيَقُولُونَ سْبْحَانَ رَبُتا 
[الإسراء: 61١8٠١7‏ واستحبوا أيضاً أن يقوم فيسجد؛ لأن الخرور سقوط من القيامء والقرآن 
ورد بهء وإن لم يفعل لم يضره. 

ومنها: أن الرجل إذا قرأ آية السجدة ومعه قوم فسمعوها ‏ فالسنة أن يسجدوا معه. لا 
يسبقونه بالوضع ولا بالرفع» لأن التالي إمام السامعين؛ لما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه 
قال للتالي: كنت إمامنا؛ لو سجدت لسجدنا معك. وإن فعلوا أجزأهم؛ لأنه لا مشاركة بينه 
وبينهم في الحقيقة. ألا ترى أنه لو فسدت سجدته بسبب لا يتعدى إل 

ولا تشهد في هذه السجدة؛ وكذا لا تسليم فيها؛ لأن التسليم تحليل» ولا تحريمة لها 
عندنا؛ فلا يعقل التحليل؛ وعلى قياس مذهب الشافعي: يسلم للخروج عن التحريمة» 
ويكن"" للرجل تزه آية المجدة عن مسورة يقراها؟ لأنه قطع لنظم القرآن» وتغيير لتأليفه. 
واتباع النظم والتأليف مأمور به» قال الله تعالى -: #فإذا قرأناه فاتبع قرآنه# [القيامة: 18] أي : 
تأليفهء فكان التغيير مكروهاً؛ ولأنه فى صورة الفرار عن وجوب العبادة والإعراض عن 
تحصيلها بالفعل» وذلك مكروه. وكذا فيه صورة هجر آية السجدة» وليس شيء من القرآن 
مهجوراً. 

ولو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك؛ لأنها من القرآن» وقراءة ما هو من 
القرآن ‏ طاعة» كقراءة سورة من بين السورء والمستحب: أن يقرأ معها آيات؛ لتكون أدل على 
مراد الآية» وليحصل بحق القراءة لا بحق إيجاب السجدة؛ إذا القراءة للسجود ليست 
بمستحبة» فيقرأ معها آيات؛ ليكون قصده إلى التلاوة» لا إلى إلزام السجود. 

ولو قرأ”" آية السجدة وعنده ناس» فإن كانوا متوضئين متهيئين للسجدة قرأهاء فإن كانوا 
غير متهيئين ينبغي أن يخفض قراءتها؛ لأنه لو جهر بها لصار موجباً عليهم شيئا ربما يتكاسلون 
عن أدائه» فيقعون في المعصية. 

ويكره””' للإمام أن يتلو آية السجدة في صلاة يخافت فيها بالقراءة» وعند الشافعي لا 


)١(‏ في هامش ب: يقول فيها من التسبيح ما يقول في الصلاة. 

(؟) في هامش ب: يكره ترك آية السجدة من سورة يقرأها. 

(6) في هامش ب: قرأ آية السجدة وعند جماعة. 

(4) في هامش ب: ويكره للإمام أن يتلو آية السجدة في صلاة مخافتة. 


كتاب الصلاة موب 


واحتحٌ بما روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: «سَجَدَ با رَسُولَ الله كه فِي إخدى 
صَلائَي العِشَاءِ : إِمّا الظَهْرٍ وَإِمّا العَضْرِء حَبّى طَتَنًا أنه قَرَأْ ألم السَّجَدَةِ) وَلَّوْ كَانّ مُكروهاً لما 
عله النبي كلله. 

ولنا: أن هذا لا ينفك عن أمر مكروه؛ لأنه إذا تلا ولم يسجد فقد ترك الواجب» وإن 
سجد فقد لبس على القوم؛ لأنهم يظنون أنه سها عن الركوع» واشتغل بالسجدة الصلبية» 
فيسبحون ولا يتابعونه؛ وذا مكروهء وما لا ينفك عن مكروه كان مكروهاًء وفعل النبي كَل 
محمول على بيان الجواز؛ فلم يكن مكروهاً» وإن تلاها مع ذلك سجد بها؛ لتقرّر السبب في 
حقه وهو التلاوة» وسجد القوم معه؛ لوجوب المتابعة عليهم. ألا ترى أنه سجد رسول 
الله كه وسجد القوم معه. 

ولو تلاها الإمام على المنبر يوم الجمعة سجدهاء وسجد معه من سمعها؛ لما روي عن 
النبي ككل أنه تلا سجدة/ على المنبرء فنزل وسجد وسجد الناس معهء وفيه دليل على أن 958 
السامع يتبع التالي في السجدة . 


تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني _ 
وأوله: «فصل في بيان السجدات التي في القرآن؛ 


كتاتث العليارة وات وموم ع مل و وله الوا مالو الو خالا م ل اا لا م د 
فصل في بيان أنواع الطهارة 111111110101100 
فصل في المسح على الخفين اا 2 100 
فصل في مقدار المسح 0 
فصل في بيان ما ينقض المسح 111[ 11011 
فصل وأما شرائط أركان الوضوء 0000 0 0 
فصل في سئن الوضوء وه توي 1ج واو وو نمف اوه داف وود ا ا مقو ب مم 
فصل في بيان آداب الوضوء ا لم ف ار 1111 
فصل وأما بيان ما ينقض الوضوء فالذي ينقضه الحدثٌ 0 
فصل في أحكام الغسل 000 
فصل في أحكام الحيض والنفاس ا آذ [ذ[ذ[1[ذ[1[1[1[ 1[ [ذ[1[1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ [ [ [ [ 1 11111 
نصل وام التيمم فالكلام في التيمم يقع في مواضعء في بيان جوازه وفي بيان معناه لغة 
وشرعاء وفي بيان .ركنه » وفى كيفيته وممفموفوةووفوووء ممم مم ةوءمممءة ةن مءةثومء م ممم ءة م ء ملم ممم 6ه 


فصل في بيان ركن التيمم 111111110000000 


فصل في بيان كيفية التيمم ااا 171000 
فصلفي بيان شرائط الركن ااا 221 
فصل فيما يتيمم به وممثةووة نمم مم مقوةوو وو وم ممم مم مم مم مث ممم مم ووو وو مثو ممم ةو مث مم ومن و مم مقلم م مله 
فصل فيما يتيمم منه 1 1 1 ذز1 1 اا 


فصل في صفة التيمم العا ا وج موا ردي ل ل وت 7 


فصل في نواقض التيمم لاست ا نا ل الا 
فصل في بيان الطهارة الحقيقية 000000 
فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجساً ا 0 


فصل فيما يقع به التطهير ووو وكيا مسف ا وا ا حو و لولم و مد كاد م ا 1 
فصل في طريق التطهير بالغسل فو خا ا م ا ا وناك م لم عولخملل اال روا الله 
فصل شرائط التطهير بالماء أكاد م وما رد لط جا لاع الما ما اول ان واو همهتا موق ل وال 0 ل ده 


764 فهرس المحتويات 
كتاب الصلاة مو امارد الو ا الوا و نمه خم لو و او ام م ا 501 
فصل فى بيان عدد الصلوات لسسع ااماسواا ا وس اما اف وا 1 
فصل في بيان عدد الركعات وساف او م سام تخسن اداه الو 1 
فصل فى صلاة المسافر ا 200010 
فصل ا يصير به المقيم مسافراً ااا ااا ااا 0 
فصل فى بيان ما يصير به المسافر مقيما 0 12111010( 
فصل فى بيان أركان الصلاة احا سووو ا احا تح ل ماخر ا و اده 
فصل كِ بيان شرائط الأركان 000000000 
فصل اس هلواط نطوو سمط ل ع لحا اوأرو م 21108 
فصل في كيفية الأذان 0001 110 
فصل في بيان سنن الآذان اا 00 
فصل فيما يرجع إلى صفات المؤذن و و و و ا م وف قا م 1 
فصل في بيان محل وجوب الأذان ا اا اا ااا ااا 00 
فصل فى بيان وقت الأذان والإقامة وال ل و 0 
فصل فيمن تجب عليه الجماعة لاون ره الوا لظ وني د الوط و م ا ا 11 
فصل فيمن تنعقد به الجماعة ااا ااا ااا 000000 
فصل فى بيان ما يفعله بعد فوات الجماعة 8و0 0 0 0 0 0 0 0 00 
فصل في بيان من يصلح للإمامة 0000 
فصل في بيان من يصلح للإمامة على التفصيل 1011111 1 1001010101 
فصل فى بيان من هو أحق بالإمامة ا 1 
فصل 5 بيان مقام الإمام والمأموم 00 
فصل فيما يستحب للإمام أن يفعله العا بود ا اتا الس اسم و ا 
فصل فى بيان الواجبات الأصلية في الصلاة م ادق م وا 11 
لق تلى: ال سينه الجر ا 11 0 
تفن ب انا المتروقة هرا ا لالم ا ا ا ا 
فصل 7 بيان محل سجود السهو ا ا مو لاه ل 0 
فصل في قدر سلام السهو وصفته ع لان طم اجو ا 1 وطفة دود ا امخ اس ا ا ا 
فصل في عمل سلام السهو ذ1ذ[1[1[1[1[1[ز[ 1[ 1[ [ [ 000011 


فهرس المحتويات : 6 


فصل في بيان من يجب عليه سجود السهو وروا وا نكاوس م الما م ا 
فصل في سجدة التلاوة لحي و اط وف اال امنا ور ا ف ا م ا 
فصل في بيان كيفية وجوبها 0 
فصل في سبب وجوب سجلة التلاوة ا ا او ا و ل ا 
فَضْلّ في بيان من تجب عليه ا مسا م ا 
فصل في شرائط الجواز 1701011ظ521 11[ [ز ز 1 ز[ [ [ [ 1 011000 
فصل في بيان محل أدائها 1ف طن رد فنا ل متو وال وا 1ل ا ا ا ل 1 1/15 
فصل في كيفية أدائها مك اطع وك او ا لوطم السو تس ااام ا 7 
فصل في بيان وقت أدائها احاح اسمس ساكو لظو بق وا مك اس اد ولا 


فصل في سنن السجود 1 قطي دان ءانا ال امام و1 اانا لباه اباو ان مر ا 1/677 


